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الحمد لله مبدع البدائع. وشارع الشرائ > فكان نورا رضياء ونوا فقا لتكليف خلقه 
المحجوجين» ووعد عباده الطائعين» ووأدٍ عبيده العاصين» سبحانه وتعالى. > علّم بالقلمء علم 
الإنسان ما لم يعلم؛ فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي عشّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» ثم أمره بالتدبر والنظر في ملكوت آياته المرئية؛ بعد 
أمرة دير آباثة المسفوعة 0 فقال: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض* . 

وصلاة وسلاما فاته ١‏ تمّيْن أكمليْن على خاتم أنبيائة وَمُرْسَليه + سيدنا ومولانا محمد 
المبعوكة رخ للعالمي رما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) القائل: مَنْ ير الله به خيراً 
يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين أشاروا الدين» وأغلوا مناره المتين» و ي 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد: 

فلقد اشتمل القرآن الكريم على كافة الأحكام التشريعية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ فهي 
صالحة لهم من كل زمان ومكان» واتصلت هذه الأحكام التشريعية عبادين الحياة؛ فاشتملت 
على جميع مناصى الحياة» فقامت بإصلاح النفوس» وتهذيب الأخلاق؛ بإقامة الفرائض من 
العبادات والغاملات: وجعل ذلك فنظرة إلى الفلاح في الآخرة . 

وقد أجمل العلماء بالاستقراء ضَبْط الأحكام التشريعيّة المعروضة في ثَنَايا القرآن الكريم 
٠‏ والسّنَةَ المطهّرة ومصادر التَشْريع الأخرئ» وهي كالتّالى : 

أحكام التشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي كانث من 

ملّة إبراهيم» ثم اندثرث في العصور؛ مثل الصومء الزكاة. . . الخ. 

3 امال المدنيّة ؛ مثل: البيع» والإجارةء والرَّهنء والرّبًا. . . وغير ذلك» ووضع 
لها القواعد والضوابط الكليّة . 

٣‏ - أحكام تتعلّق بنظام الأسرة وتكوين البَيِت؛ كالزواج والطلاق» والميراث... وغير 
ذلك . 

٤‏ - أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة؛ كالقتل والسّرقة» والزنا. . . الخ» وحدّد العقوبات 
المناسبة لرذع الجئاة» وحفْظٍ المقدّسات. 

اكام توعان وون البلاد الخارجيّة من تأمين الدّغوة» وشؤون البلاد الداخليّة من 

حفظ الأمن العام فشَرّع أخكام الجهادء وعلاقة المُسْلِمِين بِعَيْرهمء وأحكام الاسى والغنائم 
والفيء. . . الخ . وسنتكلم عن ضبط الأخكام بِشَْءِ من الإجْمّال: 


3 0 


٤‏ ) مقدمة بدائع الصنائع 


الإسلام فطرَة الله 
إل كل إنسانٍ فوق ظهر البّسيطة يُشْعِر بارتباط قويّ وطبيعيٌ بينه وبين قوّة عُلْيَا خلقته» 
ِيِئَهُ وبين رُوح الكؤن الأعلئ» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف سر القُوّة العظيمة التي أُوجَدَنْه 
بهذه الصورة في هذا الكؤن الهائل . 
إن هذا الشعور شُعورٌ طبيعىٌ نابع من النفس الإنسانيّة» وإذا أردنا أن نترجم هذا الشسُعور 
إلى لغة حيّة» فإنَّنا نسميه بالتدين . 
وعلن هذا الات كما أنه ضرورةٌ طبيعيّة ملحة كامئة في النفس 
البشريّة لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتخلّص منهاء أو يحاول الفكاك منها. 
إن الإنسان مُنْذُ فَجْرٌ التاريخ وهو يحاولٌ أن يفك سِرٌ ذاته ويفهمهاء ويحاول أن يفهم كن 
وجودهٍ وقيمتهُ بين المخلوقات» وأهداقّه وغاياته وصيرورتهُ» ولعلٌ الملائم للإنسان أن يبحث 
عن هذه القرّة العظمّئ» وعلاقتِهِ بها وتلك فحوى التديّن وقد تكونُ ضرورةٌ الشعور بالتدين 
ظاهرة بطريقة ملحوظةٍ في المجتمعات البشريّة الكبيرة عَنّْها في الأفرّاد؛ باعتبار أن هذه 
االات اک مرغ ار ا فوؤر العد تن د ضرورات كل هذه 
الأفراد؛ كنا أن وجود المجتمع وشعوره بنفسه وعلاقاته ال المتعددة ا ا 
اللّديْن بصورة أقوّئ؛ قال الله عر وجل : «قأَقَمْ وَجْهَكَ ا لله التي فَطَرٌ الاس 
عَلَيْهاء َلك الدينُ الْقَيْمْ وَلَكِنّ أكثَرَ الئاس لا 0 [الروم: ٠‏ 
إن الله سبحانه وتعالئ ‏ هو مُوجد هذا الإنسان را بهذه الصورة الدقيقة من هذا 
الكون المعمّد التركيب» والمترامي الأطرافٍ» وكان من الملائم لهذا الإنسان في هذا الكونٍ 
1 ' يرسل الله إليه الرسّل بالأوامر والنواهي» وقد أوحى الله - جل جلاله - إلى أناس من عباده 
ا معيّنين اضطقاهم وميّزهم على سائر الخَلّق بالوّخي والرّسَالة وأعدَّهم الله - سبحانه وتعالّى - 
إعداداً كاملاً ليتسَئّى لهم حمل أعباء هذه الأوامر والنواهي» والقيام بتبليغها على أكْمَل وجه في 
آفاق هذا الكؤن العظيم . 
وكان من الطبيعيٌ أن تتضمّن هذه الرسالات العظيمة مختلف التعاليم التي نهدي هؤلاء 
البشَرَ الحيارئ إلى طريق التُورء بعيداً عن غياهب الظلمات والحَيْرة والتخبط الأعمَى على غَيْر 
هُدَى وبصيرة . 
لقد اشتملت هذه التعاليمُ السماويّة على مبادىءَ ساميّة قادرة على أن تقيم أعوجاجٌ البَشّر 
في الحياة الدنياء وتضيءَ لهم طريقّهم نحو الدار الأخرى. 00 
ولع اهن خو العف[ ال دجون اط يدرك زذزاكا نفيك لا يعور ادنر حك أو 
ريب ؛ أن الإسلام هو الذَّينٌ العام وأنَّ شريعته هي الشريعة الكاملة المتجددة؛ لتلائم كل عصر 
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زمانء وأن هذا الدين الإسلاميّ العظيمَ هو القادرُ على أن يأخذ بيد الاس جميعاً ويسْمُوَ 
بأرواحهم إلى الله تعالئ . 
قال ية : «كُلُ مَولُودِ يُولَدُ عَلَى الفْطِرّق وَإِنمَا أبَوَاهُ يُهَوْدانِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجُسان». 
فالنفسٌ الإنسانيةٌ إذن مطبوعةً على التديّن والنزوع إِلَيْهِ بحكم فطرتهاء وإ الدين 
الإسلاميٌ هو دينْ الفطرة التي قصدها الرسُول ية في الحديث السابق ذَكرُهُ . 


/٤( كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)1099 ومسلم‎ )597 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/0( كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (05؟2)755548/7 وأبو داود‎ 4 
كتاب القدر: باب‎ :)٠۳ /۳( والترمذي‎ »)51/١5( كتاب السنة : باب فى ذراري المشركين» الحديث‎ 7 
كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك (١/41؟): كتاب الجنائز: باب جامع الجنائزء‎ 
وأبو‎ »)5١١41/( رقم (۱۱۱۳)» وعبد الرزاق‎ )٤۷۳/۲( وأحمد (۲۳۳/۲)ء والحميدي‎ »)٥۲( الحديث‎ 
يعلى (۱۹۷/۱۱)» رقم (5*05) وابن حبان (48؟5١21 ۱۳۰)» وأبو نعيم ف الحلية (۳۲۸/۹)» من حديث‎ 
أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه.‎ 
كما تنتح الإبل جمعاءء هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء‎ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.‎ 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ «كل إنسان تلده أمه على الفطرةء وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانهء فإن كانا‎ 
مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمهء يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها.‎ 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب.‎ 
حديث جابر‎ 
أخرجه أحمد (۳/ 7017) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال‎ 
رسول الله ية : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا.‎ 
وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية‎ )۲۲١ /۷( وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
. رجاله ثقات‎ 
. حديث الأسود بن سريع‎ 
والطبراني في‎ )۹٤۲( رقم‎ )۲٤١ /۲( موارد) ٠أبو يعلى‎ - ۱۹٥۸( وابن حبان‎ )٤٥ /۳( أخرجه أحمد‎ 
من حديث الأسود بن سريع بمثل‎ )١177 /۲( رقم (۸۲۸) والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )۲۸۳ /١( «الكبير؛‎ 
. حديث جابر‎ 
وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط‎ )۳٠۹ /5( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 
بلفظ كل مولود‎ )۲۲١ /۷( كشف) وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ - 7١717( أخرجه البزار في «مسنده»‎ 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد.‎ 
. حديث سمرة بن جندب‎ 
كشف) وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۲۲۱) وقال: رواه البزار وفيه عباد بن‎  7١77( أخرجه البزار‎ 
منصور وهو ضعيف ونقل عن يحيى .القطان أنه وثقه.‎ 
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إل الحقيقة السابقة التي أقررناها وال َرَت بها كل تفس إنسائية موجودة وراسخة في 
القلب ليل نهارء تسير في دم كل إنسانٍ؛ وفي شرايِينِهِ وعرٌوقه» وَإنشل عه :هذه الحقيقة 
النّاصعة الْبياض قوم استهوتهُم المضلاث وشَّطحات الفلاسفة. أو النْرُوعٌ نحو المادة والتقليد 
الأغمّئ للآباء والأجداد. 


لقد تناسل هؤلاء كل هذه الحقائة ئق التي تنطق بوجود الله » وتراه في أغوار كل شيءِ» 
صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إدا ترَعوا عن قلوبهم غعلاء التعامي وَالعَفْلَة فإنْهم يَرَوْنَ مَأ ل 
من قبل › یرول انبئَاق الثور في ضمائرهم وإِشرّاق اليقين في نفوسِهم وقلوبهم. ويرَوْنَ الله في 
أعماقهم» فَيَهْرَعون إلى التماس معرفته» وَطَلْبٍ المعونة منه» والإخلاص في عبادته. 

ولقد كان القرآن العظيمٌ جارياً على وَفْق الفطرة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دين الفطرة؛ 
وهيّأ للنّمس الإنسانية أن نّسير في طريقها خو خالقهاء وَرَسَمَ لها معالِمَ الحياةٍ المُؤْمِئَة الآمِئة 
في الدنيا الآخرة. والقارىءٌ للقرآنٍ العظيم أو الذارس له يدرك من أوَّلٍ وهْلّة مُلآءمّة هدا 
الدسْتُورٍ العظيم لطبيعة النفس الإنسانيّة» وما جُبلّث عليه» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةً لا تُعَذْ ولا 
تحصئء وِلْنَذْكّرْ بْضَها على سبيل التبيين والنُؤْضيح : 

مياه مور بع او رم ع او لا ینکر على 
النفس الإنسانيّة سغيّها للحصول على المالٍ أو جَمْعِهِء بل إنه يعتبر المّال طريقاً ضروريًا لعُمْران 
الحياة ة وسيرهاء». ونه زينة الحياة الدنيا وزَهْرَنّهاء وآنه من الم التي وعد الله بها عباده 
المؤمنين ؛ قال الله تعالئ : لنَقُلتُ أسْتَجِمُروا رَبَكمْ إن كان عَمارا يُرْسِلٍ السَمَاءَ ء عَلَيكُمْ ِذرَارا 
وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍِ وَيَجعل لَكُمْ أنهارا [نوح: ١‏ ۔ ۲ أيضا قدم الله 
المال على النفس في الجهادء فقال تعالى: و الله المُجَاهِدِينَ أموَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
القاعدين دَرَجَدَ» [النساء: 40] وأقرٌ القرآنٌ الكريمٌ طبيعة التملّك› ولم يتقف أمام غرائز النفسٌ 
الأتسائية موق التطكن والسنف: ل ل E‏ وبذلك 
يستظيع الإنسان أن يحنى ذانه وطموحه . 

اها فا اء و في القرآن من اش على الزغد وذم النين يعون للدنيا وشهواتي - فإنما 
أراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتِن:وأسر ر الشَّهَوَاتء ويَصعَّد بها إلى روحانية 
00 وعَلا . ١‏ 

خلاصة الْقَوْل أن الفطرة الإنسانية RE‏ تحقّقَت بالتشريع السماوي الذي رُوعِيّث فيه المصالح 
العامة رالخاضة ورف التملك والحرية الشخصية والفكرية» وأن هذا التشريع السَماويّ كان 
رفن الكو هيدي الطبيعية التي جعلها الله لسعادة البشر وم 

كل ذلك أنه الشرع الحيف» لکن بأعتدال ؛ 0 لا يخرج إلى حب الذات وهو عدم 
الاكتراث ؛ بعصالح ا 


مقدمة بدائع الصنائع ‏ ۷ 





والشُرْعٌ من هذا أشبه بالطبيب الحاذقٍ الماهر الذي يعرف الداءء ويضعٌ م له الدواء 
المناسِبٌ الناجعَ؛ فهو أعرّف ات ا الصحة ودفع المرض» وهو المرشد إلى القدر 
المناسب الذي لا يضرٌ منها؛ ليتناولها باعتدالٍ؛ كإباحته الاكتساب» ونَهيهِ عن الشْرَّهِ والجَشّع 
وال والتدلسن.. 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهّئ عن الشُّبّع المُفْرط؛ خوفاً من التخمة المضرّة» ويرشد إلى 
الطريق الموصل لإزالة الألّم؛ ودفع المَضَرّة؛ كإباحة الشّرْع الحنيف النّْعَمْ من الطيّبات» ونهيْه 
عن السرف والتبذير. 

والأحكام راجعةٌ إلى سعادة الدارَيْن؛ ادنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: ولا تنس نُْصِيبَكَ 
مِنَّ الدَنْيا» [القصص:۷۷]؛ ولهذا كان الكثيرٌُ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغير الأحوالٍ وتطور 
الأمة. 

قال عمرٌ بْنُ عبد العزيز : «تخدث لِلئّاس أَقْضيَةٌ ِقَدْرِ ما أَخْدَتُوا مِنْ فُجُور»؛ وعلئن هذا؛ 
كان إرساءٌ قاعدة المصالح المرسّلَةٍ وسَدُ الذرائع» وهذه المصالحٌ هي حُكمٌ من الأحكام المرتبة 

على اليل ا لأخلها شرع الحكم . 

ولهذا نظر أولو البصائر والمَعرفة في الأخكام؛ ليجدُوا لها عللا؛ فما ثبت بالنصض 
والإجماع› فد وإلا استنبطوا من , الاقتضاءات» والإيماءات» والسبر والتفسيم؛ والإحَالة 
والماسة) وهي المُلائمة للطباع الإنسانية بجلب اَذه ةِ ودفع ألم مما هو من مقاصد الشزع. 

والمرادٌ هنا بالمَصَلحَة المحافظة عَلْى مقصود ون ومقصوده من الخلق: : ديهم 
وأَنْمْسْهُمْ والحْفْلء ولتت والمَالء والعَرْض» فكل ما يحصلها فهو ممسَذةٌ. وکل ما 
يفوتهاء فهو مفسدة» ودَفْعها مصلحة. 

وأحكامها: حَكمَ الشّرْع ؛ بقتل الكافر المُفْسِد؛ لحكمة المحافظة على الذين» وَشَرَعَ 
القصاصٌ؛ لحكمة المحافظة على النفُسء وشَرَّعَ حدٌ السرقةٌ؛ لحكمة المحافظة على المال. 
وشَرعَ حد الزنا؛ لك الححافظة على الغرمن. 

وراح المجتهدّون يدلو وُْعَهم لكشف العلل وكشف الأسْرَار؛ حتى استنار لهم درب 
الاجتهادٍء فدخلت الفروع وتوسّع علِمُ الففه» وعَظمت دائرثة وعَمّت المصالخ ؛ حنّى أصبحت 
قانوناً عامًا يَحْكُمُ المجتمع الإنسانيٌ بأسره» ويكمّل له المصالح. َيَدْرَأْ عنه المفاسدٌ. 


والناظرٌ لتاري: بخ التشريع الإسلاميٌ جد أنه كان فى «المدينة» بعد الهجرة. بَيْك أنه أقرت 

بغض التشريعاتٍ في «مكة»» لكنها كانت قليلة ؛ كتحريم وأ البناتِ» وتحليل الطيباتِ التي 
حرمتها الجاهليّةُ أفتراء على الله تعالى؛ كما جاء فى قوله سبحانّةُ وتعالن : «ما جَعَلَ الله مِنْ 
بَخيرَةٍ ولا سَائِبةَ وَلآ وَصِيلَةِ وَل حام) [الماسة:۳٠1].‏ . 


۸ مقدمة بدائع لفن 





وقال أيضاً: لقُن لآ أَجَدُ فِيمَا أوجى ي إليّ مُحَرّماً عَلَى طاعِم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ ميه أ 
دما أؤ لحم خنزير4 [الأنعام : .]1١46‏ 


وقال: ظقُلْ تَعَالَوَا نل مَا حَرّمْ رَبَكُمْ عَلَيْكّمْ) [الانعام .]٠٠۳:‏ 


وَقَالَ: ولا اكوا مما لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ# [الأنعام ٠‏ ولكن ما السُرٌ في قلَةٍ 
التشريعات الإسلامية ا ا(مَكةً) . 


السرٌ يكمنُ من أن المسلمين لَمْ تكن قد تكوّنَثْ لهم دَوْلَةٌ قائمة بذاتهاء ولم تكن لهم 
قو عظيمة تحرسّهُم وكان الهدف الأساسىٌ في هذه الفترة بالڏاتِ هو عرس الإيمان في قلوب 
المسلمين» وتشرّب قواعد التوحيد» وذ الشك ومساوىء الجاهلية . 

ولا اتيك الإسان عن توش المسلمينّ» ال أنواره في أعماقهمْ. وتنحصنت 
الف المؤمئة بالمكارم؛ فكان ذلك تمهيداً لتكوين ¿ المجتمع الإسلاميٌ الذي . 
في المدينة بَعْدَ هجرة النبى ية إليها . 

وتم تکول a‏ م ل كانت E‏ ا 
لمعاملاتٍ العباد؛ مع خالقهم» ومع اا فيما بينهم ؛ 00 المسلمؤن. استقبال الظمان 
إلى شَرْبَة ماءء استقبله المُسْلِمُونَ في شوق إلى الامتثالٍ لتعاليم خالقهم» والاستعدادٍ لتنفيذ هذه 


التعاليم 


َر خُلَمَا الله في الأزض 
اختار الله - سبحانه وتعالول ‏ سيّدنًا آدمّ ‏ عليه السلام -؛ ليكون أا للبشرية وخليفة عَنْه 


- سبحانه - فى عمارة الكؤن؛ هو وذريته بإمضاء أحكام الله ا شرعهاء وتنُفيذ أوامره التى 
قَضَاها. 

وبهذا يكون آدم اول رسولٍ يعمر الكون. وكانتٌ رسالته الف ال ثم تناسّل أولادهُ من 
بعذه) فتوالَدوا وكَتُّدواء وفي هذا يقول الله تعالى : ليا أيها الاس أنه موا رَبك الَّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ 
فس وَاحِدَةٍ وحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَيِسَاءً [النساء:١].‏ 
عن الله ؛ E‏ جاء في سورة البَقَّرَة: «#إِنى جَاعل فى الأزض حليمَة [البقرة:0]. 


كما جعل الله - سبحانه وتعالى - الخلافة متداولة فيما بين الاس جميعاً؛ حيث قال فى 


مقدمة بدائع الصنائع ) ۹ 





سورة النور: «وَعَدَ الله الّذِينَ آَمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأزض» 
[النور: 6868]. وهذا ما أجمعث عليه الامة : واتَفقثْ عليه بعد وفاة الرسول يد حيث ابتدأت 
الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بكر الصَّدِيقٍ» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمانٌ بن عمانء ثم عَلِيّ بن أبي 
طالب. ظ 


والخليفةٌ عن الله هو الَّذِي يقومٌ بأحكام الخالقٍ الرازق في عبادِهٍ بكل ما أوتِيّ من طاقةء 
يجري هذه الأحكام في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادٍ الله » والخلاقَة عن الله بهذا المعَئّئ تعتبر 
عهداً عامًا يمئّل ذِرْوَةَ القوامة على الخلق والرّعَاية لعباد الله . 


وينبغي أنْ يلاحظ أن الخلافة لا تة نفْمَصِرٌ عَلَى هذه الدرجة من الولاية العامة بل الخليفة 
aT‏ فإنما يصدّق عليه أنه خليفة عن الله في أزضه في 
إقامة مَصَالِح العبادٍ الضرورية. 


ومعنى الخلافة الذي أمَطنا عنه الام نانفا إنماً دلت عليه ظواهر النصوص التي تواترث 
متضمنة عهد الله - سبحانه وتعالى - إلى المكلّف بأن يموم بما عهد إليه. وما لله من 
عمارة الكون؛ قال تعالى: 9وَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه4 


[الحديد : /ا]. 


وقلا #وَيَسْتَخْلِفَكمْ فَيَنْظرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ» [الأعراف :۲۹]. 


والناظرٌ إلى تاريخ البشرية مذ النشأةٌ يجد أن الله - تعالى - وحد بين الناس جميعا في 
أصل الخلقة والنَّشْأة والمصيرء وسوَّى بينهم في تشخير الكؤن لهم جميعاًء فتكافُؤرا في 
المُرص ؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهْمَّا اختلفتٍ الأجناس» أو اختلف الزمانُ والمكانء لكنّ الله 
- سبحانه وتعالى - رَفع بض الناس فُوْق بغض» CAEP‏ في الرزقٍ 
والأجل والإدراك والعمل ؛ وذلك ابتلاءً لهم واختياراً؛ ليَرَى أن يهم أحسنُ عملا وأخلص فى 
شكر النعمقء وأكثد استقامة عل الا ا ا بما أراده الله - تعالى ن مکار 
الأخلاق وما يحبّه من محامد ومحاسن وهل هم أهل لتقدير النعمةٍ التي منحها الله لهم؟وهل 
بو ا ابو O‏ م يو وا 00 
000 وقكط أو أفرّط ؛ و ميمه ا تريابين مراقبة الله - سبحانه وتعالى - 
فينظرٌ كَيْفٌ يعملون» وليبلوهم فيما آتاهم . 


٠١‏ مقدمة بدائع الصنائع 


وأعلمنا الله - تعالول - أن كل نعمةٍ في أيدينا ظاهرةٌ وباطنة. إنما هي أمانة وَضْعَها الله في 
انتا وخولنا حريّةَ التصرف والتملك لهاء ينما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالئ الذي 
خَلْقَهُ وقدره ووزّعه بفَضله وحكمَّته؛ وفي ذلك يقول جل شأئةُ: 9رََنْفِقُوا يما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَحْلفِينَ فيه ألم إلى أن المالء وهو بعض ما خلق الله لناء إنما هو أمانةٌ في يد المتملّك» 
والملك الحقيقيٌ لله وحده. 


وكل ما أجراه الله على أيديناء صغيراً أو كبيراء إنما هو جار مجرّی العارية والودائع ؛ 
للتشريع الإسلاميٌ هو مصالح اناس وكل ما في الكون مسخر لمنفعتهم في الدنيا والآخرة. 

والدليل على هَذا الأمر أن الإِنْسَانَ قد جاء إلى الكؤن خالا عاري الجَسّد صِغر اليدين› 
فافد العلمء ثم هو كذلك حينَ يفارق الدنيا؛ اتتا بدرهم› وهو بین وجوده وموته. 


يتعاطى العم والآلاء من الله وة وفضلا؛ لذأ رسم الله الطريق› وأوضح ماله حك ى 
الخلافة فيما جعت له ؛ في توجيه هذه العم فى وجوهها الصحيحة ؛ بمباشرة الأسباب الظاهرة 


وكما كانت الخلافة عن الله عاك من عبرم التكليف» فهي كذلك عامّة وخاصّة. 


وفي ذلك يقول النبي ية ؛ «وکلک راع َكلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِيْتَه الأميز راع وَمَسْوُولَ 
عن رَعِبَتِه) وَالرَجُل رَاع فِي أهْل بيب وَالمرآة را عِيَة عَلْى رَوجها وَوَلِدِهِ؛ كَل راع وَكُلْكُمْ 


مَسُؤُولُ عَنْ رَعِيَتَهِ)! 0 وفي بعص الروايات : «وَالعَبْدَ راع في مال سيّدو) وهده أمثلة شير نيا 


)5١١/60( »)۲٤۰۹( كتاب الاستقراض؛ باب العبد راع في مال سيده حديث‎ )۸٤ /60( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب العتق: باب العبد راع في‎ )١١90/0( )550605( كتاب العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق حديث‎ 
كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى : #من بعد وصية يوصى بها أو‎ )٤٤٤ /٥( ,»)75008( مال سيده حديث‎ 
/4( :)5 /۸۸( دين حديث (71/51), (171/4) كتاب النکاح : باب #قوا أنفسكم وأهليكم نارا) حديث‎ 
كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها باب قول الله تعالى #أطيعوا الله . . .) حديث‎ ٠١ 
)١504 /۲( كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام حديث (۱۸۲۹/۲۰) وأبو داود‎ )١559/7( ومسلم‎ )۷۱۳۸( 
254 20 /۲( وأحمد‎ )١7١5( كتاب الخراج : باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث (۲۹۲۸) والترمذي‎ 

)١1١١ ١١١ ٠٠١ ,‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠٠۹٤(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص ١٠ء )١١‏ 
رقم (۳» )٤‏ وعبد الرزاق (۳۱۹/۱۱) رقم )5١100(‏ وأبو يعلى (۱۹۹/۱۰) رقم )٥۸۳۱(‏ وابن حبان 
٤۷۳ »441/5(‏ 474 5) والبيهقي (۲۹۱/۷۱) والبغوي في «شرح السنة» ۳١١ /١(‏ - بتحقيقنا) والقضاعي 
في (مسند الشهاب» رقم (۲۰۹) كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال رسول الله كا : 
كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع. على أهل ببته - 


مقدمة بدائع الصنائع ١١‏ 





الرسول يك عَلَى سَبِيلٍ التمثيل لا الحَصّر لأن الخكمَ كليٌ عام لا يختص بما ذكره فقّطْء فلا 
يتخلّف عن الولاية قَْدٌ من أفرادها. 

قلنا فيما سبق : إن الإِنْسَانَ خليفة الله في أَرْضِهء وإِنّه القائ كم مَقَامَ مَنٍ أستخلفَةُ؛ كي 
يجري أحكامّة ومقاصدهة وَفْقَ ما أراد الله وقلنا أَيُضاً: إن مقاصد الشرائع كلها هي مصالح 
الئّاسِء وإن كل حكم خاص يختص بمصلحة معيّنةٍ يكن ان اتف شو حوانين العا 
والمصلحةٌ العامّة للتشريع» هي أن يكونَ كل مكلف تحت قانونٍ عام معيّن من تكاليف الشْرْع 
فى شيم چ وأقواله واعتقاداته. فلا يكون كالأنعام التي تعمل بهواهاء ولس يا 
عَشُواءء فلا تكون أفعاله عَبْغاء وعلّى المكلف إيقاعٌ أفعاله لتحقيتي المقصد الشرعي ؛ ولا عبرة 
بفغل مخالِفٍ لمقصود الشارع؛ لأنْ الأعمال لا تُمصَّدْ لذاتهاء بل لما دد بها من مالع 
الناس التي هدى الله الإنسان إلى إدراكهاء والدين الإسلاميٰ هو الدين الذي رَضِيه المولى دیا 
عامًا له جِوَهَرُهُ العام وفيه تشريعٌ الله الذي شرعه لجميع الئاس على مختلِف أجناسِهم 
وأمكنتهم وأزْمنتهم . 

فَحْوَى الدين والاسْتِنبَاط 

حول الذين الإسْلامِي : 

الإسلامُ لغةً: يرجم معناه إلى السّلامة من الآفاتِ والنقائص» وأمّا اصطلاحاً؛ فإِنْ له 
معاني كثيرة : 


= ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن 
ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد إسنادي 
الأوسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد«(0/ )75١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أرطأة بن 
الأشعث وهو ضعيف جدا. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۲۷١ /١(‏ من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النبي ييو قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. 
نهى رسول الله ية عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على 
أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راغ على مال سيده 
وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)35١١ /٥(‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 


١‏ ظ مقدمة بدائع الصنائع 


فتارةٌ يجيءٌ بمعنى كلمة التوحيد» وأصول العقائدٍ المُشْتركة بَيْنَ كل الأديان؛ إِذْ وصف 
الله - سبحانه وتعالى - الأنبياء الذين سَبَقُوا سيِّدّنا محمدًا _ بل - بكلمة الإسْلام؛ وفي ذلك 
يقول الله تعاليل : ليَْكُمُ بها اليُونَ الّذِينَ أُْلمُوا» [المائدة:؛؛]؛ كما وصف الله عجر شالب 
آتباع الأنبياءِ بالإسلام» وفي ذلك يقول الله تعالئ: #قال الحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالل 
وَاشَيلَ ن مُسْلِمُونَ * [آل عمران: ؟5] . 


وبهذا المعنئ - أي معنى حكمة التوحيد - يكون الإسلامُ ضدا الشرْك بالله. يقول الله 
تعالى : #قل إني فزت أن أكون ألم أَسْلَمَ ولا تَكوئنٌ مِنّ المُشْركِينَ © [الأنعام: 14] . 

وتارة پجيء لتلا بمعنلى الدذين» أي الذين الذي بعت به سيدنا ويل اة من 
المبادىء السماوية والعقائِدٍ والتكاليف الشرعيّة والتعاليم الخلقيّة . . . . 0 


وهذا المعنى تتضمّنه الآية القرآنية : #اليَوْمَ الت لك ديك E‏ لک لمكي 
ورَضيت E‏ الإشلام ديناً# [المائدة : 7 ] والإسلام بهذا المعنّل يقابل الأديان السماوية الأخدئ ؛ 


كاليهودية والنّصْرَانية 
الفَرقُ بين الإشلام والإيْمانٍ : 


ووه الشزع العف باستعمال الإيمان والإسلام مرّةَ على سبيل الترادّفٍ بينهماء ومرةً على 
سبيل الاختلاف ب بينهماء ومرّة على سبيل التداخل : 


فد يَطْلْقَانَ على معنّى واحد؛ كها في حديثث أركان الوسلام بني الإسلام عَلَى 
2 7 


)1( أخرجه البخاري /١(‏ 14) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (۸) ومسلم /١(‏ 15) كتاب الإيمان: 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/1١9(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء في بني 
الإسلام على خمس حديث (5115) والنساني (۸/ )٠١8- ٠١١‏ كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام» 
وأحمد (۲/ ١۲٠١ء ٣‏ والحميدي (۳۰۸/۲) رقم (۷۰۳) وابن خزيمة (۰۳۰۸ ۳۰۹) وأبو يعلى /٠١(‏ 
4" ) رقم )٥۷۸۸(‏ وابن حبان )١548(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 17) والبيهقي )8١7/5(‏ كتاب الزكاة» 
والبغوي في اشرح السنة»  54/١(‏ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير. 
أخرجه أحمد (777/5) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ )751١‏ والطبراني في «الكبير؛ (۳۲۹/۲) رقم (21777 
4 من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله ية بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 


وقال الهيثمي في «(المجمع» (۱/ (٥*‏ وإسناد عي صحيح . 
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وَسْئِلَ الرسول ب مرّةٌ عن الإيمان» فأجاب بهذه الخمس. 

وقد يطلقان» ويكون بينهما اختلاف في المعئى. حيث أطلق الإسلام وأريد به الاستسلا 
ظاهراً بالجوارح واللسانٍء وأطلق الإيمانُ وأريد به التصديق القلبئُ الجازمُ؛ قال تعالى؛ طقَالَتِ 
الأغرّابٌ آمَنَا قل لم ينوا َلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَاك [الحجرات:٤٠]‏ وكذلك ا الإسلام 
التي هي الخصال الخمس من حديث جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ لما سأل رسول الله اة عن 
الإيمانء فأجابَه: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيّه. . .2 الخ . 

وقد يكون بينهما تداخل : في المعنى أي يختلف المراد من كل منهما مع دخول أَحَدِهِمًا 
في مسمّى الآخر؛ ويدلّنا على هذا المعئئ ما رُوِيَ في الخبر عن رَسُولٍ الله ا ما سكل 

عن أفضل الأعمالٍء فقيل: أي الإشلام أفْضَلٌ؟ فأجاب يَلةِ: الإيمانُ'' وتفسير ذلك أن 
الإيمانَ عمل خاصٌ من أعمال القلب» نيما الإسلام تسليم بالقلب أو اللْسَانِ أو الجوَارح . 

وبديهي أن النطق باللسَان دليلٌ التصديق بالقّلبء وأنَّ أعمال الجوارح تقرّي الإيمانَ 
وتزيدة . ۰ 
عَالِمَيَةٌ الإشلام ود و7 : 


الإشلامٌ بمفهومه العام الذي هو بمعنى الدّين الذي جاء به محمد كه - يشمل کل ما جاء 
في هذا الذين من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعَقّائد والأخلاق. . . الخ؛ كما أن الإسْلامَ يشتمل 
على تفسير هذه الأمور ونَبّيينِها. وقد جاء ذلك جلبًا واضحا عَبْرَ نصوصه الكريمة من الكتاب 
وَالْسَنّة ونتكلّم عن ذلك فيما يأتى في مجال العَقَائْدِ: 


ويتضمن إرشاد البشيو إلى الخالِق الرازق»› وا بوجوب توحيذه سبحانه وتعالئ». 
والاعتقاد الجازم؛ نه وحده - بغير شريك - هو الذي أبدع هذا الكون الهائل بنظامه المُخكم 
الدقيق› ا وبغير شريكڭ› خلق كل ما يعرض فيه من الحركة والسّكون, وأ نه جل 
وَعَلد OO‏ انكر O‏ 


وتضمّنت العقائدٌ معرفة صفاتٍ الخالق الكماليّة التي تليق بملكوته وتنزّهُهُ عن كل نفص 


: أخرجه البخاري (۱/ كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث (56)»: وكتاب الحج‎ )١( 
كتاب الإيمان: باب بیان کون الإيمان بالله أفضل‎ )۸۸ /١( ومسلم‎ )١10١19( باب فضل الحج المبرور حديث‎ 
› وأحمد (۲/ 515؟) والدارمي (؟/1١5) كتاب الجهاد : باب أي الأعمال أفضل‎ )87/١0( الأعمال حديث‎ 
: بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال‎ - ۳ /٤( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
سئل النبي ية أي الأعمال أفضل قال: «إيمان بالل ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال «الجهاد في سبيل الله؛ قيل ثم‎ 

(۲) وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 
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وعَيْب ؛ فإنه سبحانه وتعالئ عليمٌ حكيمٌ قديرٌ محيط بكل شيءِ» ظهر أو حَفِىَ كبر أو صغرء 
فلا يعزْبُ عنه مثقالُ ذرّةٍ في السمواتٍ والأرض . 

ومح الله - تعالى ‏ لاان العمّل. وکرهه به عل ساكو المخلوقات». ثم أناطه بأمانة 
التكليف» ودعاه إلى النّظّر في هذا الملكوت الفسيح» واحترمَه الله بأنْ خاطبه» وهَّداه بالوْسل 
ا وأمره 000 برسالاتهم؛ a‏ الذي أنزل عليهم. وتتضمن العقائد التصديقٌ 

ا الا نض الإنسان بالحياة الآخرةء ا بالئواب والعقاب. حَيثٌ لم 
يترك الله - تعالئ ‏ أعمال الإنسانٍ هَمَلاَء بل جعله مسؤولاً عنهاء إذا أطاع اللهء کان جزاوٌه 
الثوات» وإذا عصاه» كان جزاؤٌه العقات». والله - تعالّى ‏ في كل ذلك - غنئٌ عن عباده؛ فلا 
تتفعة.ظاغة النشن جهيعاء ولا تضرٌهُ معصيتهم جميعاء بل هي أعمالَهُمْ مُخْصَاةً عليهم. 
وفي مجَالٍ العبادات : 

إل الهدفّ الأساسي منها أن يكونّ قلْبُ الإنسان دائمَ الصلة برّبهء متعلقاً به آنا الليل 
وأطرافٌ النهار. والعبادات فى مجموعها وشعائرها إِنّما هى روافدٌ تمد الإيمانَ دائماً بالزيادة 
والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. 

فالصلاةٌ - مثلا - مناجاةٌ بين العَبْد وربّه حينما تنطلقٌ النفس الإنسانيّة من ربقة الأشر 
المادي ع5 مسارب الروح الألهية . 

والصَوْمٌ قَهْرٌ للنفس الإنسانيّة وتهذيبها من الخبائث والأدران النَّى تَعْلَنُ بها على مّدار 
الحياة اة 

والزّكاة إحساس مُفْعَمّ بالقطف والرحمة. 

والح حمال الرق والعبودية لله . 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أن صلته بره لا تقتضى واسطة؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه واسطةً 
وإنما كان الرُسل للتبليغ فقطء ودعوة الناس إلى دين الله . 

وفي كل ما شرعه الله من عبادات لا بد من إحسان النيّةء وسلامة المَضْدِ؛ 4 حتى ايقات 
الإنسان على فغْلِهء ولا تكون ااا يوم م القيامة هباءً مَنُْوراً فة المَضْد لا بذ أن تتضمُن 
كل أمْر وفعل كلف به الإنسالٌ؛ حتى فيما يتناولهُ من طعام وشراب؟ فَإنّهُ إذا قصد به وجه الله 
تعالين ؛ كي يتقرّئ على الطاعةء فإنه يثاب على ذلك ويجزى الجزاءً الأوفى . 

والعبادات الخمس التي شرعها الله » والتي ؛ بي علي الإشلام - محدئدة واضحة في الكتاب 
والسنّةء ولیس لای أحد مهما بَلَعَتْ منزليه أن يغيّر فيها بزيادة أو نقصان. 
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ر غبازة سكية ‏ طلووت اخ عابنا بحي لوا نيعا نه وان 
- الذي لم يُكلفنا ما لا نطيق رحمة بنا ورأفة . 

وقد اقترن تشريعٌ العباداتٍ بتسْهيلاتِ ورُخخص تجعلها سهلة ميسّرة لكل العباد» وقد بعث 
الله سيدنا محمد كَل بالحنيفية السمْحة» وجعل الدين الإسلاميّ دين يُسْر لا عسر. 

ولقد كان المعنى العام للواجبات والمحرّمات هو ملاءمة الفطرة الإنسانيةء فلم يقف ضَد 
الغرائز البشرية» بل نظمهاء وهذّبهاء وحدّد سبل الطلاقها؛ كي يعمل الإنسان على تحقيق ذاتِه 
وطمُوحه» ويرفع حيوانيّتهُ إلى مستوى عقله الذي شَرّفه الله به. 

وعلّى سبيلٍ المثالٍ؛ أودع الله في النفس الإنسانيّة شهوة ة الطعام والشراب» وهذبهاء 
ا وعد ونا من الطمع والشراهة؛ كما أودع فينا شهوة الفزج» وحذرها عن الحرام؛ وَهِذيها 
CoE‏ حتي: لبها السالوالأكفنات» وعد وهف الاناكة بوت الدات 
والجَشّع والتَبْذِير. 
وفي مَجَال الأخلاق : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ - أُسّسٌ بناء مجتمع طاهر سليم لتقومٌ العلاقاتُ فيما بيْن 
الاس على أسس نظيفة عفيفة أمينة . 

۰ ا الاعتداء على النفس والمالٍ والنّسَب والعزض» وسَوّى بين بني الإنسان لا 
َرْقَ لرن على جي A e. aN‏ ال 
والذكن سوا ما لم تكن فتنةٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الإخسانء وجعله فعلاً حميداًء سواءً بالقول أو بالفعل» ودعا إلى الكلمة 
الط وفغل الخير» ونَّبْذ الضغائن والأَحْمّاد. 

واختص الأقاربٌ بزيادة البرٌ والصّلة» وجعل لمختلفٍ العلاقاتِ العائلِيّة حمًا يجب 
احترامّةُ وأداوهُ» وبذلك يسعد المجتمعٌ ويخطو نحو تقدمه من آفاق الحياةٍ الرخبّة . 
وفي محال المُعَامَلات : 

حيثٌ جعل للأسرة نظاماً خاصًا بهاء وجَعَلَ للدّؤلة نظاماً خاصاً بها فأصًابهاء وجعل بناءَ 
هذه المعاملاتٍ قائماً عَلَى أساس التعاونُ والبرٌ» والتكاقُلٍ الا الاين حميها . 

فالفرد في المجتمع عليه واجباتٌ» وأيضاً له حقوق» وبقدر إعطاءٍ الأفرادٍ يتكوّن المجتمع 
من تعاونٌ الأفرّاد. 

والحاكمٌ العام يقومُ في الجماعة مَقّام الميزانٍ العادِل» والحاكمٌ له أيضاً حقوقٌء وعليه 
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واجباتٌ» وذلك في غير قُذْسِيَة ولا امتیاز» فعمله تروط بالمصلحة العامة في الأرواح والأموال 
والأعراض والأديان. 


ومن ا العامة لبناء محم SE SE‏ مبدأ الآمر ak‏ والنهي عن المُنْكر ؛ وذلك 
بالحث على أداءِ المعروفٍ وفتح السبْل أمامَه» والعمل على سد الأبواب أمام المُْكر والمفاسِدٍ 
بوجي عام . 


ومن ناحية أخرى» فقد نظم الإسلامُ علاقاتٍ الحَرْب والسّلّم بين المسلمين وغيْرهمْ عَلى 
أساس العَدْلَ الإنسانيٌ» وجعل الأَضْلّ والعلاقة بين المسلمين وذوي الديانات الأخرى هو 
السَّلمَ» وإنّما كان الحربٌُ طارئاء فشَرَعَ لرد الاعتداءء ولحفظ الدذين» إذا بُغِيَ باغ على الدين 
وأهله. والإسلامٌ لا يَعْرف معنى السَيّادة المُطلّقة الخالية عن النُظام والقُيُودء والدولة الاسلامية 
التي أقامَهًا الرسول ا - لا تاخ بهذا عَلئ إطلاقِه اع ا E‏ 
بعض علماء المسلمينَ بالدوؤلة الفكريّة ؛ لأنّ الحكام والميحكوكي: فها مقون رة سه 
وبمجموعة من القيم والمبادىء التي تكن إطاراً قانونيا مُلزماًء للجماعة بأسْرَها. 

وعلين هذا فسيادة الْدولة سيادةٌ مطلّقةٌ لقانون الله سبحاته وتعالول. وسيادةٌ شعبية محدودة 
لجمهور المسلمينَ فيما دُونَ حدود الله. وقد أنزل الله النصوصٌ التى تحدد كافة المعاملاتِ 
والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النص؛ فقد جعل الله رأي الجماعَةٍ هو الميزانَ» وهو الدليل 
على الحَقّ؛ والشاهد عَلَيْهِ : «مَا رَه المُسْلِمُونَ حَسَناً فهو عِنْدَ الله حَسَنٌ”'' أيضاً «لآ تمع 
أمّتى على ضَلالَةَ) . 


الفرق بَيْنَ النَشْرِيع المَسْتَقَى مِنَ النصوص وَجَوْهَرٍ الدين : 


إل النظامَ السابق الذي ْلمَحْنًا إِلَيْه هو جوهبٌ الدين› وهو عبارة عن أمور راسخة لا تتخير 
ولا دل لاا د شؤون الحياة اللإنسانية ا واجتماعة واقتصادية . 


وجوهرٌ الدّين يتضمّن العقائد الّتى اتفقتَ عليها كل الأديان» ويتضمّن العبادات التى 
حدّذتها نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسّئّةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ الضوابط الشَّاملَةَ التى بنيث 


عليهاء ويتضمّن الأحكام التي شَرّعها الله إحفظ الدين والنفس والعقل والمّالٍ والعزض . 


)01( أخرجه أحمد ۳٠٠١(‏ شاكر) والطيالسي (ص ۲) والحاكم (۳/ ۷۸) والبزار والبيهقي في المدخل. كما في 
«نصب الراية» (4/ 177) من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص 757): وهو موقوف حسن . 
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وفي كل ذلك احترمً الدينُ العقْلَء ووجّه الله الناس إلى التأمّل بالعقول في المظاهر 
الكونية» ودعا إلى إدراك معنى النُصّوصء وفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أن يُذرك الأسرار والمعاني الكامنة حَلْقَ نصوصه 
وآياته» وعلى العَقْل أن يَعَمْلَ تخت الهدى الإلهئ؛ فَلَيْسَ له أن يتجاوّرٌ الشَّرْءَ أو يعْمَلَ دونه . 
عليها أن تَرْئَادَ بعْض الحدود الصّعْبةء فالعقل الإنسانئٌ قاصرٌ محدودٌ. 

التشريعاتٌ التي أرساها الله - جل وعَلاآً ‏ لِيْسَتْ جامدةٌ؛ ولا نستلزمٌ الجر على 
العقول؛ فالله تعالى - فتح باب الاجتهادٍ لِمَنْ تأمّل له» حَيْتُ جاءتٍ النصوصٌ بالقواعدٍ العامة 
والمبادىء الكل ة التي بسع هنا لا يحصئا من الجزئيات والمُرُوع. وبهذا انبعت هله المبادىء 
للتطبيق على واقع الحياة في البيَة والعُزف والزَّمَان. 

وجاء الشَّرْعُ الإسلاميٌ عامًا في المرسّل إليهمء وعامًا في المُرْسَل به» يخاطبٌ كل 


الأجيال بنصوصه الثابئّة ؛ من غير جُمُود المرنة؛ من غير انحراف . 


وقد يكونٌ 2 التصودن مباشرة ؛ بأخذ معانيها من العبارات› a‏ 
بالاستنباط» أي: أستنباطٍ الأحكام من الأدلّةء بعد النٌظرَ في أنواع دَلألةٍ النصوص الشرعيّة 
وهذا هو التشريع المُسْتَمَ من الأدلة والنُْصُوص . 


> راع 


وهذه و0 المسعتيطة 0 ابره لأا لسو النصوص القطعيّة 


ْ وقد قسّم العلماءً ء الأحكام الشرعيّة إلى ثابتة ومتغيّرةٍ؛ وذلك باعتبار المَصَالِح المترتبة 
على تشريع هذه الأحكام . 


وهذه الأحكامٌ منها ما عَلِمَ الله منه أن مصالح التشريع فيه ثابتة لا تتغيّر يتخ بتغيّر الزمان أو 
المكان أو العْف» ند أن :هدا لا يتناف مع الاستنباط والاجتهاد ؛ فمثلا لِيْسَ لأحد أن يقول: 
إن القَصَاص الذي شَرَعَهُ الله لحفظ النفوس يجب فى وقت دون آخْرَ؛ٍ وذلك لأنّهُ من البداهة أن 
حفْظٌ النفس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في كل الأوقاتِ» وعند جميع الئاس ؛ لا يختلفٌ على 
ذلك اثنان ومن هذه الأحكام ما علمٌ الله من تشريعها أن مصلحة التشريع فيها مما يختلف في 
وقْتٍ دون آخرء أو في مكانٍ دون آخَرَ؛ فإنّها أحكام متغيّرة بتغيّر المصالح» فقد توجَد 
المصلحة في وقْتٍ أو مكانء ثم في وفتٍ آخر أو مكانٍ آخْرَء تتغيّر المصلحة» فيتبدل الحكم 

عا ذلك | 
بدائع الصنائع جا - م" 
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تَشْريعَاتٌ الله حکمها لا تخصی : 

إن كل كم شرعَهُ الله لاء إنما كان لٍجَمَة فيه مترتبة على تشريع هذا الحكم» وتخ 
بعقولنا المحدودَةٍ قد نصل إلى فهم هذه الحكمّة» وقد لا نَفْهَمها وليْس معنى ذلك خَلَوٌ هذا 
الحكم أو ذاك عن الحكمة. 

وحكمة الله في أحكامه تتعدّىئ ما يظهر لعقولنا القٌاصرة» فقد يكون للحُكم الواحدٍ حِكمٌ 
وأسرارٌ متعددة لا يتسنى للعقل البشري إدراكها وفهِمُهًا جميعاً. 

وبهذا يفسحٌ الدّين المجال لإعمّال العقل ورُقيّه» فكل مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام عقول 
البشر جميعاً» كَنْ يجتهدُوا؛ ليصلُوا إلى ما فيه سعادَتُهُمْء وكلُ ما يمكن للعقل أن يرتادة» وفيه 
مصلحة للناس» فارتياده مشروعٌ باعتبار أن هذا من موازين الفَضِيلَة» ومن مقوّمات الإيمان» أن 
المقصد الأوّل للدين» بوجه 0 هو الرقيّ بالإنسان ماديا ومعنويا ولهذا فالعبادةٌ التي أرسَئ 
قواعدها الله لا تقتصرٌ على بغض المشاعر الخاصة. بل إنها تق تقتضى إصلاحاً لذات الإنسان 
ومجتمعه على السواءء فالخل عيال الله » وأفضلهم عند الله افق ك 
سمو التَشْرِيعَاتِ الإِسْلاميَةِ : 


والمَرَق يها وبَيْنَ القَوَانِينَ الوَضْعِيّة . 

نّا : إِنَّ التشريعَ الإسلاميّ الذي هو مجموعة الأوامر والنواهي يمتاز بشموليته وعموميّته 
الجميع الناس في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنّ الإسلامٌ الدّينُ الْخَاتَمُ فكان لا 
بد أن تتوافر فيه صفة الشموليّة . وقلنا أيضاً: إِنّه الدينُ الذي يعمل على توثيق العلاقات بِيْنَ 
الإنسان وخالقه» وتوثيق العلاقات بِيْنَ الإِنْسَانِ ومجتمعه الذي يحيا بَيْنَ ظهرائَيهِ؛ يشما القانون 
الوضعيٌ E‏ ا اد الأفراد فقط . ومن ناحية أخرّئ ؛ فال من خصائص التشريع 
الإسلامي مبدأ الأمر بالمعروفٍ والنهيٰ عن المنكر. وهذا ما تفتقده القوانين م الوضعيةٌ إذ هي 
قاصرةٌ على علاج المفاسِدٍ دون التعرْض لطرق الخََيْرُ والمَعْرُوف . 

أثضاً: وضع ار الات هيدا ارات رامات على اساين اغات رال 
وجعل ذلك في الآخرة» بَيْدَ أنه لم يهمل مجال الإصلاح الدنيويّء أما القوانينٌ م الوضعيّة: فإنها 
وضعث عقوباتٍ زجر فقط لإصلاح المجتمع من الفسادٍ في الدنيا قَقَّط . 

كذلك» فإن التشيرية الإسلاميّ يجازي الإنسان عَلَى ما تفعلهُ جوارحه» وعَلَى ما في 
قَلْبه» بينما الوضعيٌ فإنه لا يحاسِبُ إلا عَلَى أعمال الجَوّارح التي تتَصل بالآخرين. 


والعصلحة في التشريع الإسلاميٌ كاملة امارد أما في الوضعيٌ فهى محدودة قاصرة 
اة بالزمان والمكان والعُرْف والبيئة › وکل ذلك يتغيّر دائماً. والقانون الوضعي لِسْنّة أفر 5 
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تر فيهم الرغباتُ الدنيويّة» والأهواء والبيئاتُ» أما التشريع الإلهيٰ» فهو من عند الله الحكيم 
العليم بمصالح عباده. وكذلك» فإن التشريعات الإسلاميّة تستند إلى أصولٍ ثابتة من الكتاب 
والسنةء وكذلك الإجماعٌ والقياسٌ والاستحسانٌ والمصالح المرفيلة ترمد الذرائع وكذلك» فإن 
كم الشريعة تلازمٌ الإنسانَ على مدارٍ عُمْره الطويلٍ مذ كان جنيناً لم يولد بعد إلى أن 
يموت › فرتّب له الحقوقٌ» ورنَّب له الواجباتِ في + جميع أطوارٍ حَيَاتِهِ . 

وقد اكتسب المْقَّهُ الإسلاميٌ قِدَاسَئّه من الوخي» وكانت جميعٌ تعاليمه مضدرٌ خير وبرٌ 
لإصلاح شؤون الإنسانٍ في الحياة والآخرة. 
النَّدْعَةٌ الجماعبّة عِبَةِ لأخكام الشريعة : 


إنَّ الناظر لأخكام الشريعة والأحكام المستنبطة من الوص والأدله. يدرك أن لها طابعاً 
جماعيًا تهِنّمْ بالمجتمعات وبإصلاح شأنٍ الجماعة» وهذه النزعة ملحوظة ومرعيّة؛ وهي 
المحْوَّرٌُ الذي تدورٌ حَوْلَّهُ الأخكام : 

فكلمة التوحيد تجمعٌ الأفراد تَحْتَ لوائهاء وتحوطُهُمْ بسياجها القوي في شرف الانضواء 
تخت عبودية الله وخده» وبذلك يتقرّر مبداً اللمساواة سن الات جميعا : 

وكذلك بقيةٌ العباداتٍ البدنيّة والماليّة إنّما تؤثّر على الفرد. بما يُسْعِدُ المجتمعَ؛ لأنَّ هذه 
العباداتٍ تعالِح الأنانية والنقائص الحيوانية على مستوى المَرْدٍ والجماعة. 

وأيْضاً من المعاملات» فإنها بنيث على الصدقء والوَقَاء والنصح» وحذرت من الغش› 
والخداع, وإذا قامث معاملاتٌ الأفراد على هذا الأساس» فالالا شك تور عل الجماغة 
فتعيش متعاونة على الخير والسّلام والمحبّة . 

. والحكمة العامة في تشريع العقوباتِ هي القضاء على الجرائم» وهذا ما يودي إلى إخلاء 
المجتمع من المفَاسِدٍ والأدرانٍ ويدعو إلى الأمْن والطمأنينة . 

ون جميع الرذائل المستقبَّحَةٍ الفرديّة؛ كالرّناء والسرقةء والخمرء والقتل» والربا 
إنما يتصل بأمر الجماعة؛ لأن تربية الأفرادٍ إذا كانت نظيفةً خاصة» انكس ذلك بالإيجاب على 
المجتمع المسلم . 

ر الشوع للحا آم عم فى حقو اة ]ذا كان فى الك صا الماع 
له الاستيلاءٌ على أرض أو مزل لتوسيع شارع أو بناء مسجدٍء أو مدرسة» أو مستشفى» وغير 
ذلك من مصالح المجتمع الضرورية . ولقد دعا الإسلامٌ إلى خير المجتمع الإنسانيْ بأْسرهِ؛ 
بأعتبار أن الناس جميعاً عبادٌ الله وأبناءً ادم ولو تأدب الناس بآداب E‏ خث حياتهُمْ من 
اشر وانقطعت المفاسدء ولعمّتٍ الرفاهية والطمأِينة ؛ يقول تعالئ : يا بها الئاس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ 

من ذَكْر وَأ ل وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرّمَكُمْ عِنْدَ الله نْقَاكُم 4 [الحجرات 1]. 
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ماه النَرْعَةَ الجَمَاعِيَة عِية في الأخكام الفقَهيّة : 

١‏ الأرض المواث التي تعتبر ملكا للدؤلة إذا أخذها فرد؛ لِيَرْرَعَها ويُضْلِحَهاء فإنّه إذا 

أهُمَلهاء فان ملكيفة تزول» وتكون ملكا لمن يصلحهاء ومنل ذلك الكنوزٌ والمعادن الكامنة في 
باطن الأرض . 
١‏ قرر الله تعالى ‏ في الغنائم ‏ حُكمٌ الحْمُس لله يضرف الرسول في خدمة مصالِح 
الجماعة؛ كذلك كان للغانمين الباقي» حيثٌ جعلت الأرض وقفا على المتلمية عا 
ويوجّه خْيْرها إلى خدمة مصالح الجماعة؛ كإقامة الجُسور» وشق ق التُرّع وَالعُورٍ وإعداد 
لخر 

۳ راعتٍ الأحكامٌ الفقهيّة أمر الجماعة في مقابل المُرْدء فمثلا إذا صاد. إِنسانٌ صيداً 
ماعا :وهرت من بده غاد فاح شن يتملكة اخ وزالت عه ملكية الضائد الأول 
تدرج الأخكام الشَرْعئة : 

لقن كات رسالا محمت: 2 25 بعد فر ويا شن را يسن - عليه السلام - في هذه 
الفترَّةء سی الناس معظَ الشعاء ئر التي تضمتنها الشرائع الساشةة وعصي الله بالتحريف والتبديل 
في شرائعه. وكان العَرّبُ في زمن الفترة تحكمُّهُم الغرائرٌ والعاداتُ المنافية للشّرائع؛ حتى 
أصبحت طبائع وسجايًا كامنة في نفوسهم» وأصبح من الصعب انتزاعها دّفعة واحدةٌ» لما فيه 
من المشمّة العظيمة التي تنفرهم عن الاتباع . 


لذلك كان التمهيدٌ والتدرّج في تحريم هذه العاداتٍ ‏ عَوْناً لهم على سهولة الامتثالٍ» 
ا لمبد| e‏ الحرج»› وهذه بعص الأمثلة على ذلك : 


فالخمر مغل - كانت أمرا طبيعيًا لدی الجاهليين» ولما جاء الإسلام» تركها على حالها 
قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حى رل قوله : 9ِيَنْأَلُوئَكٌ عَن الحَمْرِ وَالمَئْسِرٍ4 [البقرة: 01719 فين 
ما فيها من المنافع والأضرارء وأنَّ أضرارها أَكْبَرُ من نَفْعِهاء ولم ينص - صراحة ‏ هنا على 
المنع إلى أن تَرّل قوله تعالى : #قَاجْتَنبُوهُ4 [المائدة: .]4٠‏ 

ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة؛ وجاءت أحكامٌ الإسلام في تحريم 
الرّيَا على نهج تدريجيٌ» فبدأ بالآية الكريمة : لوم آَبْتُمْ مِنْ ربا ربوا في أَمْوَالٍ النّاس قلا يربو 


عند الله وما نا من زكر ُرِيدُونَ وجه الله أُولَيِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ4 [الروم :۳4[ حيث ساق 
غ سل عقيل أذ الذيا لآ نوات المدضيف انلك 
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ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرّمها بالتلويح لا بالتصريح ؛ حيثٌ قضٌ علينا سِيرَةٌ اليهودٍ 

اذين حَرّمَ عليهم طيباتٍ أحلْتُ لهم : لوَبِصَدهِمْ عَنْ سيل الله كَثِيراً وَخَذِهِمٌ الا وذ نهُوا 
عَنْهُ وَأَكلِهمْ أموال الئاس بالبَاطِل وَأْعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابا اليما [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ 

ثم انتقل إلى مرحلةٍ ثالثة» وهي النَّهِيُ عن الرَبَا الفاحش الذي يتزايّدٌ أضعافاً مضاعفة : 


یا أ نين اموا لا تاكلى] النا امعان مضاعنة 11 وا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 17١‏ . 
ثم تدرج إلى المرحلة الأخيرة التي حتَمَ بها تعاليمّه في أمر الرباء وفيها التي القاطع عن 


الربا : ی أنه اين آمو لوا له دوا ما بي من الا إن كم مُؤمنن إن َم فوا اذو 
بخزب يِن الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تيبم فلَكُمْ رُؤُوسٌ أُمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ4 [البقرة:578]. 

ويقاس على ذلك كل ما كان يتناف مع أل الأحكام الإسلاميّة؛ كالنكاح» والطلاق 
والحج› والعمرة. / 

وهذا التدريجٌ في التشريع هو بعض مِنْ حكمة ‏ الله تعالول - فى إنزال القَرآن مُنَجماً؛ 
وبذلك كائث مرحلة التمهيدٍ» ثم لأحكام اهيل واليسير في الاستال OS‏ 

من النفوس وعمرّت القلوت بالعقيدة. وأصبّح الإسلام عزيزا يُفْتَدَى بالأزواح. وأصبّح 
الإقلاع عن هذه العادات القبيحة مرا هيا لآ ورن له ولا مشقة فيه واقنث كلمات ريك 
صذقاً وال 


بَعْض الشَبْهّات المُفْتَراةِ وَدَخْضْهَا 
لقد كان من الطبيعي ألا تتواءم أحكامً الإسلام التي انتشرٌ بها العذل» وعم الأمْنُ مع 
أولعك الظلمّة المخادعينَ الذين يتسلطون على الضعفاءء ویستغلونهم» وكم أزالت عظمة 
الإسلام عروشاً وجبِابَرَةَ وطغاةٌ» وكم أخئث رُؤُوساً وجباهاً تطاولث على رقّاب» وعاشث 


تَقْنَاتُ من أرزاقهم ودمائهم وثُرواتِهمْ . 

وقد وجل هؤلاء الشرذِمة لمقاومة هلا الدين 00 أن يَطْعَوْا فيه ويشككوا في أخكامه 
ومبادِئهِ : 9يُرِيدُونَ لِيُطِفِبُوا نُورَ الله بأَمْوَاِهِمْ الله مُيَمُ وره ولو كَرِهَ الكافِرُونَ4 [الصف:8]. 

وراح هؤلاءٍ الخونة يقولون: إن القوانين الوضعية ية قادرةٌ على حل كل مشاكل الحياق 


فهي متنوعة وشتغدذة) عا لدد أدواء البشرية › ا الإسْلامَ على أنه ج طوس » 
وشعائرٌ تعبدية ؛ ن المسشجد» ولا تصلّحٌ لتقدمهم ولا تسايرٌ المدنية الخ 


عل خد زعِيِهم. ثم هم يَرْمُونَ الخضلمين بالخلت»؛ لالتزامهم بالإسلام . 


ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتِهِمْ هذه مغالطة كبيرةً تنافي واقعَ وتاريخَ الإسلام الحنيف؛ 


۲۲ مقدمة بدائع الصنائع 


وذلك لأنْ المتأمّل لأحكام الإسلام يجدّها متعدّدة ومتنوعة لتلائم كاقّة جوانب الحياة الإنسانية ؛ 
ففيها القانون اي الذي يتضمّن كاقّة أحكام المعاملات ؛ من بيع» ورهن» ووكالة» وَحَوالة. 
وإجارة» وشمّعة» وشركة» a‏ وقد فصل الكتابٌ والسنّة أحكام هذه المعاملات على 
أكمل وجه. 
زد الكل العلياء يجتهدونٌ في سيل ضبْطٍ القواعدٍ والأحكام» وكَتَبُوا في ذلك الكَنْبَ 
والموسوعاتٍ؛ مثل كتاب يحيى : بن آَدَمَ : في «القانون المالئٌ». وكتاب «الخْرَاج» ا يوسف 
صاجب اي جيل 
و أحكام الإسلام على ما يُعْرَف المقه 4 الدستورئىٌ»؛ ككتاب «الأحكام السلْطانِيّةَ) 
ِلْمَاوَرْدِيُء وكتاب «التَبصِرَة لابن فَرْحُونء وكتاب «مُعِين الأخكام» للطرابَلسِيّ . 
وفيه القانونٌ العامُ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاق» وإجراءٍ العقوبات والقصاص 
والحُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونُ العقوباتء والقَانُونُ المَدَنِنُ الذي يشمل الضمانَ الماليّ 
والضمان فِي الجَرَائم 
واستمرٌ المسلمون متماسِكِينَ بأداء هذه اا وإجرائها على وجوهها المشروعَة»ء أما 
العف الذي أْصَابَهُمْ في بعض لمضورة فاه طارىء بِسَبَبٍ الاختلافات. والعصبيّاتٍ التي 
حَلْتْ بهم » فرت في تمسّكهم بكامل دين 
لكن المقارنة الحقيقية التي تنفق مع المنطق والعَقْل يجب أن تنّجه إلى تاريخ الإسلام» 
وما فعله في لوب العبّادء وما حققه من فتح البلاد؛ بمبادئه السامية. زعدالته اكيم لقد 
غير الإسلام العرت ونقَلَهُمْ من ظلمات الجهلٍ والماديّة» وعبودية ة الحكام والكبان ال آفاق 
الإسلام الرّحْبَّة» وعبودية الواحد الخالق الوّازق . 


لقد كان للإسلام فَضْلٌ عظيمٌ على العالِم بأشره» فهو الذي عَرّفَ أوروبا بالحضارة 
والمدنيّة» ومن بعدها قرأ الاس لعزب حضارة» ولأوروبا وغيرها من بعدها َقَدماً. 

وقد تزامَنَ مع كَبْوةٍ المشلمين وَضَعْفِهِمْ أن تحمّق ولأوروبا الاستعلاء المادّيُء وواتنهم 
المْرّصٌُ حتى سَبَمُوا أَهْلَ الإسلام» ولقد كان هذا الاستعلاء وبالا على الإنسانيّة جمعاءً؛ بما 
وقع من القَّمْلء والتدمير» والخَرّاب؛ لأنّه لم يتحقّق لهؤلاء ما كَمَلْهُ الإسلام؛ من تهذيب 
للنفوس› ورقی للضمائر ؛ لذا فقد أفلسَتٌ أوروبا وصارث على هاوية الفا بعدما فنيتٌ 
مُقَدراتهًا الروحيّة » وإمكاناتها المعنوية. 

يت أن 0 يعاذون ا و ويبيتونَ في فلق واضطراب وححيرة : 


مقدمة بدائع الصنائع ۲۳ 


الْفقهُ الإسشلامِي والتَّطورٌ 

إل أحكاء الفقه 4 الإسلاميٌ ليسثْ محصورة في عد ثابت من القضايا الحددة ا 
َقْبَلَ التجديدء ولا تتغير . 

نعم في الفقه نوع ابت لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله الراعدم كما في العبادات» لكنّ 
هذه القواعد غيرٌ جافة أو جامدة» وإنما هي مُرنهة تصلح للتعميم» وتتسِع للتطبيق . 

لقد كاه القَرْآنٌ الكريم إلى كثير من المضادى في إننَات الأحكام a‏ وذلك مكل 
القياس والااستحسان» والمصالح الموسلة ول ا والعزف» وکل هذه الأحكام تغني 
بحاجات 0 0 
ا ويبقئ دوامُهَاء وبذلك الإسلامي يمتارٌ بالحيويّة والمرونة؛ لأن الله 
جَعَلَ هذه الشريعة خاتمة للشرائع وجعلها عامة دائمة؛ لكي يتحمّق عمومهاء ويبقّئ دوامها. 


الْفقْهُ الإشلآبي لَيسَ حُلولاً جُز :كد 

الات المفتراة التي ألحقها هؤلاء لمبطلو بالتشريع الإسلامي؛. أنهم قالوا: ! 
الأحكام الفقهيّة الإسلاميّة هي حلول جزئيّةٌ لمشاكل حَاصَةَ» ومعنى ذلك ل السك الوارة 

ولكن نصوص القرآن الكريم والشئة الشريفة ترد على هذا الافتراء حيثُ وردّث هذه 
النصوص بالعموم؛ مثل : #وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكَاةٌ4 [البقرة 7 5]» ومثل قوله : #وَأحَلّ الله 
البيْع وَحَرم م الربًا» [اليقرة: 6/ا؟]) فكيف تک هله العمومات وَيُحْكُمُ عَلَيْهَا بالخصوص 
ا 

وكل ما كان من هذه النُصُوصٍ وارداً على سبيل الخصوص» فقد أوضح العلماء ء أن العبرة 
لع hs CG‏ ميب برا e‏ 
الأشخاص» زفي عمو الأحوال والأزماق: 


خَصَائْصٌ التشريع الإِسَلامِيّ 
يعتبر التشريمٌ الإسلاميٌ امتداداً لما قبله من الشّرائع ؛ وذلك لأنّ جؤْهَرٌ التشريعاتٍ واحدّ 
في المصدر؛ وهو الله تعالول › وفي الموضوع ؛ وهو توحيده وده لا شريك له . 


۲٤‏ مقدمة بدائع الصنائع 


وفي ذلك يقول الله تعالى: #شَرَعَ لک من الدِينٍ م وَضَّى به تُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْئا إِلَيِك» 
[الشورى:۴١]‏ . 

ويقول أيضاً: وما حَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونٍ4 [الذاريات .]١١:‏ 

وكانت الشريعة الإسلامية» ولا ا أف ها وصلث إليه الانسائية من رقي و 
كانت غامة للئاس جميعاء وكان النبئُ لاز د الأتسدائ ارا اذشلتاك EE‏ 
لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:7١٠1]‏ وتقتضي الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّة تصديقٌ جميع الرسالاتِ السَابقةء مع ما 
تضّمنته هي من الجديدٍ الذي يناسِبُ كمال الإنسانء وحَلَتْ عمًا لَمْ يَعْد صالحاً للأمّةِ في رُقِيّها 
دسا 

ومن مميّزات التشريع الإسلاميٌ؛ أنه لم ينكر المحمُود من عاداتٍ العَرّب» بل أقرٌ بعض 
القواعد الصالحةء ولا غضاضّةً في ذلك أبدا. 

شري لمات ريه O‏ اسكامها من أي نظام أخري وار». ن القرآنُ 
أصولَهًا وأسُسَهاء وأرّال إشكال نَظمهاء وحَصّصٌ بعض عموماتهاء وقيّد بعض إطلاقاتها . 

الأحكام التشريعيّة نوعان : َ 
١‏ - الأحكام التَابتَه: 

وهي الأحكام الى لا تختلِفٌ بآختلافِ البياتِ والعَادَاتِء وتجدّدٍ الظروفٍ والحوادث» 
أي نها لا تأر بالزمَان والمَكانء وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمة لئاس جميعاً؛ ومقصود الشّارع منها 

حفظ المصالح التي لا تتغيّر كمصلحة حفظ الدين والعقل والنفس› > وكتحريم السرفة والقثل 
والزّْنَا والظلم والرّبا. . . الخ. 


وهذه الأحكام الثابتة لا تناقض العمل إِذ أمر الله المجتهدين ¿ بإعمال عُمُولِهمْ وآلبابهم لمهم 
مقاصد وأسْرَّار النصوص الشريفة؛ من أجل أستنباط أحكام تلائم فا تستجلك في الحياة 


ا 
وثبوثٌ مِثْل هذه الأحكام يلائِمُ أيضاً الفطرَةٌ الإنسانيّةَ ولا يخالمها؛ فإنّها مناسبة لطبيعة 
البَسّر وفطرهم 


فمثلاً القصاصٌ والحدودٌ تشريعْهًا ظاهرٌ في كونه مُسْتَمدًا من حاجة إنسانيّة حيويّة» هي 
المحافظةٌ علّى حى الحياةء والأمن على الأرواح والأغرّاض» وحن الحياة؛ كما هو معلومٌ 
وبديهيٌ» فطريٌّ إنساني . < 

وعلى العموم؛ فإن هذه الأحكامٌ الثابتة جاءث لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؛ حتى 
يتحمّق التّناسُبُ بين الأحكام ومصالح الناس . 


مقدمة بدائع الصنائع ۲ 
الاسْتنْبَاط العَفلي : 


لقد فتَحَ الإِسَلام الات وَاسِعاً للعَمُل الإنسانيّ كَيْ يصل إلى سعادة الدارّين› وهو مَعَ هَذَا 
قد أخْتَرَمَ ل ودّعاهُ إلى النّظر والتدير ذ في الكَوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفة رَبهِ مسترشداً في ذلك كله 
بِهُدَى الله وثوره. 

ولقد فسح الله لِلعَقل مجالاتِ الاجتهاد» لاستنباط الأحكام من: النصوض» وكان من 
خخ استقاط لعلّة في المنصوص› وتنقيحهاء ٠‏ ثم تحقيقها في الفرع ا عنه؛ لإلحاقه 
بالأضل المنصوص على حكمه. 

واستقراة الشريعة الاسلامئة بوص أنْها لا تصادمٌ العَقْلَ ولا تناقضة» بل إن الشارِعٌ اعتبر 
نَظَرهُ من خلال الشَّرْع» وحَول دائرةٍ نُصُوصِهِء وبهذا تكونٌُ الشريعة مناسبة للفطرة الإنسانيّة: 
ومَّفِقَة أيضاً مع نَظَرَ العَقْل وإدراكه على أنّها أضل له. ولك خاصّيّةَ عظيمة للشّرْعَ الإسلامي 
لآنَّ العَفْل بمفرده لا يَسْتَطِيعُ إدراكَ مَصَالِح الاس كلهم ولا يستطيعُ معرفةٌ ما يضرُهم» فَلئِسَتٍ 
المصالح التي قَصَدَمَا الشَّرْعٌ هي أهواء النفوس وآراءَهًا. 

الأخكام المتَعَيْرَةُ. ) 

وهي الأحكام الفقهكة التي تتغيّر وتتأنْر تبعا لتغيّر الزمان والمكان والبيئة» وقد جعل 
الشارع لهذه الاحكام قواعدّ كلَيّة مرنة تصلّحٌ لكل لكل زمان ومکان» وتفتح للاجتهاد باب واسعاً في 
أخداثها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بحسّب ما تقتضيه نقتضيه المَضْلّحَة العامة فمثلا شرع التعزيرٌ 
بالمَثل لِمُدْمِنِ الحْمُر في المرّة الرابعة. واستمرٌ عَلَى هذا أصحابٌ رسول الله ية - فكان عَمَرٌ 
رضي الله عنه - يَخلِق الرأس ويثي ويَضْربُ وَيَحْرِقُ حوانيتَ الحَمّارِين. 

والأحكام المتغيرة هذه متنوعة قدو فمتها : 
الأحكام المتاسة: ظ 

وهي الأحكام الفقهيّةُ التي تتعلّق بالسَيَاسّة والحُكمء حيبت إن هذا الأمْرٌ يتغيّر تبعاً لتغيّر 
مصلحة الاس واختلافٍ الأزمنة» فَنَمّْ شرع لازم لعضر ما غَيْرُ لازم عضر آخر. 

خلاصة القّول أن هذه الأحكام انكام صله حم الك وجوداً وعدماً. 

وينبغي أن يُعْلَمّ أن لله حكمة في ورود الأخكام الثابتة التي لا : تتغيّرٌ؛ إذ لا يُعْجِرْهُ أن يأتي 
بالأحكام كلها مفصّلةٌ سواءٌ ما يتغيّر وما لا يتغيّرء ولكنه - سبحانه ‏ أراد رَفْع الحَرّج عناء 
فنظم لَنَا أحكامَ العباداتِ» وبيّنَ لنا أنّها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنّ المقصود واحدٌ لا يتغيّره وهو 


تعظيمُ الله و 


فى مغلم بلا الصنائع 

وينبعي أن يُعْلّم أن هذه الأحكام المتغيرة ة بغر المصالح أحكام شرعيّةٌ لان الشارع رسَم 
خدودّهاء وأباح لنا سُلُوكَهًا . 

أ وجودمًا بالاجتهاد. وبأستلهام النصوص» فلا يخرجها عن حدود الشريعة؛ لأنْ الله 
ف والاجتهاد ا لفَغتَرُوا يا أولي الأبصار4 [الحشر: ؟]. 

ََيرُ بض الأخكام لَيْسَ نسحا لَهَا: 

| إن تغير الحم لا يت لال ولا صل بدائريه؛ ل د 
باقیاًء لأنّه لا بخالف اضر الشريعة أما الحكم لملشوخ. نه تماماً؛ و مالا 
على ذلك بالمؤلّفة قلوبهم. 

والمؤلفة قلوبهم هم مَضْرِفَ من مصارف الزكاق قد كاثوا أل الأمر من الضعفاء درل 
فأغطاهم رسول الله يك دفعاً لشَرّهم وتألِيفِهِمْ للدينء ولا قويّ الإسلام» ور مع عَمَرْ 
- رضي الله عنه - عنهم أخذ شيء » وقال: ٠‏ الان أ الله عَنْهُمْ : َلَيِسَ لَكُمْ عِنْدَنَ إل السَنِف» . 

00 يدورٌ مع المصلْحَةٍ وجوداً وعَدّماً؛ فلمًا كانت المصلحة أولاً في الإعطاءِء 

هم الرسول» ولما أصبحت المصلحة من منعهمْ . منْع م عمّرٌ إعطاءَهُم› فالإعطاءٌ للمصلحة» 


> > التدرج في بعض الأخكام : 





لم تكن الدولة الإسلاميّةٌ قد اكتمل نمؤهاء واستقرٌ بناؤها بِعْدُ؛ فكانّ تُرُولُ القرآن مُتَبّماً 
أنْسَبَ لهذه الظروف› E‏ إِذْ مِنْ حَمَّهم أنْ يَحْمَظُوا الأحكامَ 
ويُدركوها؛ كذلك كانّتْ حدانئَةٌ الدولة الإسلامية تة تقتضي التدرّج في الأحكام؛ حنّى تبِلّعٌ 
أشُدُهاء وتتمكنّ من القلوب» يكون من الشهل مسايرةً هذه الأحكام ولحشُوع لا 

لقد أخذ الله تَعَالَى ‏ العربٌ بالتدرّج؛ رأَقَةَ بهم. ورحمة» فقد كانوا في فُوضئ 
واضطراب» سوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَقّتِ الإسلام» فأخذهم الله بالتدرّج؛ للا تثقل 
عليهم الأحكام في بداية الأمرء ويظهر ذلك جَلِيًا في تشريع حُرْمّة الخمرء > وفرّض الجهادء 
وتنظيم الطلاق . 
وَسَائِلَ عُمُومٍ الأخكام : 

عَلِمْنا فيما سَبّقَ أَنَّ غاياتٍ التُشريع الإسلاميّ هي جلْبٌ المصالح» ودزءٌ الماد 7 
لا شَكُ فيه أنَّ مصالِح العبادٍ معتبرةٌ من جهة الشارع» نالرت هو الان الذي يك اف 
الإنسانٌ مِنْ أَمْرَّاض الهوّى والشهوة. 
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ار رامع أن النصوص الشّرعة عبّة محدودة» نشا أفعال العباد لا تنتهي. وتشريعٌ أحكام 
الأفعال ا الوحيد هو النصوص› وعَلى هذا؛ فكيف كني هذه اللصرص المحدودة لِمَسْرِيع 
کل أحكام الأفعَّال» وهي غير محدودة؛ وجوات ذلك أن القرآن ا اا کا ؛ 
بوضع القواعد الكلْيّة. وَوَصَعَ لكل نوع ما يناسبهُ من الأحكام التي فيها بيان كل شيء: وما 
َرَطْنًا في الكتّاب مِنْ شَيْءِ 4 [الأنعام (TA:‏ 

وكان للسكَة دَوْرٌ كبيرٌ في شرح القرآنِ» وتكميله» وضرب الأمثال» ثم أمر الله المجتهدين 
بالنظر والاعتبارء فتتبّع العلماء المصالم العامّة التي ت تتحقق بالتشريع الإسلاميّء وأوضحوا أنها : 

١‏ - مصالح أَعتَبرَهَا اشع فوضع لها أحكاماً تحققهاء وأمرنا أن نقيسّ عليها ما يماثِلها 
في تحقيق المضلحةء ولم يرذ بذِكرهًا نص . 

۲ - وألغى مصالح يترئّب على إلغائها مَصَالِح أَخْرٌ وهذا النوع يَنْبَغي أن نقف عنْده؛ فلا 
نتعداه . 

3 - ومصالح لَمْ جد آلتفاتاً للشّرْع إليها بأمرٍ أو تيء وتلك المَصَالِح هي التي فُنَحَ فيها 
باب واسعاً من الاجتهاد» وإعمال العقل . 


المَصَالِحَ التي : َعَْبِرُها الشارع : 

GET‏ الاو ا E‏ نى الحكمٌ عليها أو يقاس غيرُهًا 

E 3‏ 0 اسن ابوب سيا 
“على شاربها الس e‏ ذلك ؛ فام NIE O‏ المضلحة. 

ومعنى الخَمْر الذي يُطَلَقُ عَلَيْهِ أسمٌ الخمر: هو النَبّىء من ماء الئب» إذا عُلِي وَاشْعَدٌ 
وكل فال ك 

فإذا قَصَرنا الحَكمَ على ما ورد به النض حرفياء لآفتَصَر التحريم على ماء العتب فقطء 
ولا يتعدّاه ا أَئٌّ شراب ل 0 
فإنه 9 ل بتحريم أي شراب EE‏ القفلء تاتا على الك 

ومن هنا يكون ا e‏ و را الود ع وأن الآية 


العَقْل لعلّة الإشكار. 
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وآية تحريم شرب الخمر هي : «#إِنّما عه تار امات وَالأَزْلام جس مِنْ عَمَلٍ 
السَيْطانٍ جنوه لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ4 [المائدة: ]9٠‏ . 
وإذا نظر الممجتهة إل هذا النصٌ يجدٌ أنَّ العلّة من التحريم هي الإسكار المُذْهِبُ للعَقلء 


NY E‏ ور 


005 ونظر في تبٍيذ الّمْرٍ أو عَصِير القَصَبٍء أو غيرهماء وتحقّق من 
وجود الإسكارٍ بشزبهء كان لَه أن يحكم بان شه ا وهذا الط المي سي 
تحقيقٌ العِلَةِ . 


e‏ 7 بقث فيه العلَّةُ باجتهادٍ المُجْتَهد واستنباطه لها من النْضء 
وبهذا الاجتهادٍ اا الأ وشمولة للتمائلين في العلة. 


المَصَالِحَ التي لَمْ ب يَعْتَمِرْهَا الشَرْعٌ 

وهي التي ورّدتٍ النصوصٌ الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصح بناءً الأحكام عليهاء أو التعليل 
يها وَعَلا هذا اتاق العلماء: 

والحكمةٌ من الغاء هذه المصالح؛ أن الشارع علمّ أنَّ في إلغائها مصلحةء أو دَرْءَ 
E‏ َج رذ ESE E e‏ 
افْيِضَاءَهَا للح ؛ وهه اسلا عل ذلك ا 

١‏ - هل مناسبَة تسَاوي البئْتٍ والوَلدِ في البَرّ بالوالِدِء وفي درجة القَرَابة» تقتضي 
تساويَهُمَا في الميراث» أيْ تأَحْذ البنتُ مِثْلَ نصيب الوَلّد؟ . 

والإجابَةٌ عَلَى ذلك تقتضي أن هذه المناسبةً وخْدَمًا لا تقتضي الحُكُمٌ بالتساوي في 
المِيرَاثِ» بل لا بُ من أن يعتبرها الشارع لهذا الحكمء Es o‏ بقوله 
تعالى : «للذّكر مغل حظ الأنتيين 4 [النساء: ]١١‏ وإلغاءُ الشارع هذه المناسبة لحكمة أو لمصلحة 
أهمّ حيتُ راعَئ ما كلف به الرجالٌ من التكاليفٍ والنفقات الكثيرة ؛ كالمَهُر عنذ الزواج» 
ااا والأؤلادء 0 9 ار بِشَيْءٍ من 0 مره 5ل 
لي E e‏ 
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ولا يجوز بحال من الأحوالٍ اعتبارٌ ما أَلْعَاهُ الشارِعٌ؛ لأنّه افتياتٌ على حقه» ومعارضة 
له؟ 0 م والغلن. 
السماويٌ» ا لیس لاي شخص» RTE eT‏ 
ما من عنده» نما كانت ا > م يرتّب عليها حكماًء > لأنْ الحاكم هو الله وحده. 

ولعل ذلك يُلْقِي الصوءَ عَلى ما يَهْدِفُ به بَعْض الجَهّلّة من مدعي العِلْم؛ أنهمُ اخترعوا 
من عندهم مصلحةء أو تخيّلوا مفسدةء ثم يقولون على الدين ما لا يعلَمُونَ وما لیس منه . 

۲ - مسألة تمليكِ الرُْوْجَةٍ حَقَّ الطلاق: 

إن المعهود شرعاً أنَّ الشارع لا يُلْهْي مصلحة إلا إذا ترنّبَ على إِلغاثِهًا مضْلَحَةٌ 
وأرجَخح. أو لدفع مفْسَّدَةٍ تزيد عن المصلحة التي أَلْعَاهًا . 

وقد رتب الشارعٌ على عفد رواج إعطاء كل من الزوجَيْنِ حى الاستمتاع بِالآحَرِء ونُسَبِ 
الأولادٍ إلى كلا الروجَيْنٍء وأثبت التوازث بينهماء فهل هذه المناسبةٌ تقتضي تمليك الرّوجة حى 
الطّلاقٍ ومثلما يملكهُ الوجُل؟ . 


نقول : عله المناس ١‏ بعري مدر حك المليك E‏ بل لا بد 


7 


من اعقبار الشارع هذه المناسبة؛ كي ته تقتضي الحكم بالتمليك» بل ألعَاهًا بالنصُصوص التي ورد 
بإسناد الطلاق إلى الرّجَال؛ مكل قوله تعالى: «فَطَلْقُومُنٌ» [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: #فَإِنْ 
طَلَّقَهَا؟ [النساء:۲۲۹]. 


ووردّث بذلك السُئَةَ الشريفةٌ؛ يقول رسول الله ية : «الطَلاقُ لِمَنْ خد بالسّاقٍ؛. 

وإلغاءُ لسع مصلحة تمليك الرّوْجَةٍ حى طلاقٍ زَرْجها - لدفع مفاسد كثيرةٍ تترنّب على 
تخويلها حى الطلاق› ولعل من أبرزها أنَّ المرأة بطبيعتها وأنونّيها سريعةٌ الاغترارء سيه 
الاختيارء تنقاد للرغبة الطارئة» وتتأئر بسرعة بالمؤثّرات الوقتيّة» فقد تثيرهًا 07 أو 
کا ادو مغْسُولة» وليس في ذلك إجحافٌ بالمرأة» أو إهدارٌ لرغبتهاء فقد احترم 
الإسلام إرادتها في كل ما تستطيعٌ فيه إِذْرَاكَ مَضْلّحَتِهَا الآجلة والعاجلة» فملكها حى التصرّْف 
في مالهاء وفي اختيارها لِزوجها. 

وس ناس احرف فقد خمفٌ عنها المْرْمٌ الأعباءَ والتّكاليفٌ بل قرر لها حقوقاً من 
الصداق والنفقة على الرّجُلء وذلك يجْعَلُ حريصاً عَلَى بقاءِ العَشّرة لئلاً يستأنف السّعْي لتذبير 
القووع وا الزواج من جديدٍء فيتعلّقُ بالإبقاءء على الزوجيّن» ولا يتعمد إنهاء ا 
إذا ضاقت به السَبل. ولم يجذ سبيلاً إلا ذلك . 


ولم يغلق الشرْعٌ الأبوابَ أمام المَرْأة التي تريدُ أن تتخلّص من زوج لا تحبُء أي ترعَبُ 


۲١‏ مقدمة بدائع الصنائع 





ف الشلؤق قله E‏ ؛ وهو ا E‏ 

وقد وَرَدَتَ النصوص في المَرَآنٍ تقرّر هذا الأمْرَ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَ : إن جف ال ا 
خدود الله قلا جْنَاحَ عَلْيْهِمَا فيما أفْتَدتْ ¢4 [البقرة:۲۲۹]. 

وإلزام ادر 0 الل تي 

E ۳‏ أخرَیٰ تع بنظاء لا وھی سا تفده الزوجات» فقد يتخيّل بعض 
الجَهَّلَةَ أن منع التعدد يقتضي مضْلَحَةٌ دفع مفاسدٍ التشاجر الذي يحدث بيْنَ الزوجّات ودرءِ 
أضرَّار الخصوماتِ التي تقع بِيْنَ ا 

ثم يخلْص من هذه المقدّمة إلى تر تیب كم عليها عليهاء وهو الحُكمُ بمنع التعدد» وقصر 
إباحة التروج على واحدة ل 

وفي الحقيقة أل هذه مصلحة موهومة لا تقتضي تشريحَ حكم مبنيّ عليها؛ لأن الشارعَ لم 
يعتبزهاء بل ألْعَى هذه المضلحة بالنصوص التي وردّث بإباحة التعدد, مل قوله تعالى : 
#فَانْكحُوا ما طابَ لَكمْ من الَنْسَاءً ث١‏ می وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ # [النساء : 9؟؟]. 

والشَّرْعٌ الحكيمُ لا يقضي إِلْعَاءِ مصلحة مّاء إلا إذا تر نب على إلغائها مصلحةٌ أهمْ فيهاء 
أو دقع مفسدة ة تزيد أهميّة عن الملغاة» والوهليدة e‏ الرجالٍ ذي الشَّهُوَاتِ 
الحادّة عن الؤقوع في الزنّاء ويحمّى ما قد يصبو إِلَيْهِ بعض الرّجال من كثرة الأؤلادء أو أن 
الزوجة الأول تمان بالعقم . 

آم اقل ان التعدة ملفا اة والمشاجَرَةًء فن الشارع قد وضع لَهُ اليلاجّء چ 
شترط الذل بين الزات في كل الحقوق التي يستلزها الاج بقل قال إن حِنْتُم ألا 
تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ» [النساء: *]. 

والله - سبحانه وتعالئ ‏ أعلَّمُ بما يترنّب على التشريع من مصالح» سواءً ظَهَرَتْ لناء أو 
حَفِيَتْ عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غاية» ولا تكونٌ لمصلحة تعودٌ عليه سبحانه» بل 
لمصالح العبادٍ في الدنيا والآخرة . 


٤‏ فسالة الجهاد. حيثٌ يتوهم البعض أن في وجود الاستسلام وتذك الدفاع عن الدين 
والخضوع ر حفظاً للنفس عن الهلاك› وعلنا للسّلامة . 


لكي الشارع أْمَئ هذه المصلحة المتوحمةء وأ مَرَ بالجهادٍ في كثير من النصوص أمرا 
حار ما + ومنه لنَاْتُلْرَهُمْ حَيْتُ تَقِفُمُوَهُمْ وَأَخْرجُوهُمْ من حَيْتُ أَخْرَجُوكٌم» ‏ [البقرة: .]١891١‏ 


ويقول أيضاً: «أَْنَ لِلّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنهُمْ ظُلِمُوا؟ [الحج:4"] فالشرعٌ هنا يَرْمِي إِلَى مصلحة 
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اَم وأعظمّ. وهي مصلحة حفظ كيّان الأمةِ وصيَانة أرواح الشغبٍ من ظلم العُدْوانء أن 
الصُرّر واقعٌ لا محالة الاستسلام أو بِالقِمَالِ؛ لذا أعلى الله شأنَ المجاهدين» ومنحهم الحياةً 
الروحيّة الدائمة» وهي حياةٌ الشهداءِ والصَّالِحِينَ . 

مما سب يتبيّن لتا أن المصالح التي حَكم الشرْعٌ بإلغائها ضابط ضبط به الشن 
الأخكام» وأَوْققف المكلّفٌ عند الحدٌ الذي لا يجورٌ عدي فلا يُعَارض الإنسانٌ مفقصودٌ 
الشارع . ولا يسيرٌ وراءً ما تتوهمه نفِسَهُ من مصالح وَمَمُاسِد؛ لذا كان هذا النْرْعَ من المصالح 
لجاما يقيّد الإنسان. 


المَصَالِحَ التي سكت عنها الشارء 

وهي المصالح التي لَمْ يَرِدْ في الشرع أمرٌ باعتبارهَاء ومن ناحية أخرّئ» الم يرد أيضاً أن 
بإلغائهاء وقد أطلق العلماء على هذا النوع من المصالح اسم المَصَالِح المّرْسَلَة4 وإنما تثبتٌ 
بها الأحكام عن طريق الاجتهادٍ والاستنباط . 

والمصالح المرسَلَةُ لس لها أصل تقاسٌ علَيْهء لكنّ أضْلّها هو النصوص الشرعيّة الكليةء 
فلكتت را بالهرّئ» بل هي ثابتة عن الشارع بأدلّةِ متعدّدة من الكتاب» والسّئّة» وقرائن 
الأخوال» وقد وَاجّه الصحابة - رضوان الله عليهم - المسائِل التي لا نُخصَئ من واقع حياة 
الدؤلة الإسلاميّة التي اتسعَث وأمْئَدتْ في عهْدٍ الخلفاء ال اشدِينَ؛ فشملث أمماً كثيرةً» فَأْمْعَنُوا 
المْهُمّء ونظروا في مقاصِدٍ التشريع : وأعطوًا المسائل الم .تجدة أحكاماً شرعيّة» فأثبتوا بذلكَ 
عمومٌ الشريعةٍ ووفاةها بما جد ويجدٌ من وقائع خصوصاً في عَهد سيّدنا عُمّر - رضي الله عنه - 
حَيْثٌ اقتضى تنظيمٌ الدوْلَة وبتاءَ مرافقها. 

وقشيدات هذه الوقائع المستجدة عروضها بعد وفاة الرسول ية وما واجهه المُسْلِمُون 

من أمْر الخلافةء وارتداد كثِيرٍ من العَرَبِ وامتناجهع عن أداء الزكاةء ثم في أمر جمع القرآن 


الكريم. ثم تتابعت الأحدات قَدوئّت الدواوينْ› وتُلمَت الجيوش .. الخ. 
ولِنُوضصَ هذا الأمْرّء نسوق مثالاً على المَصَالِح التي سكت عنها ا 
مسألة جمع المَرْآنٍ الكريم : 


لقد كان الرسول و كلما وجي إل يَْضٍ الآياتٍ يدعو كاب الرّخي: ويملي عَلَيهِمْ ما 
أوجيّ إليه» وكان كتَّابٌ الوخي يكتبون» ما يمل عليهم في الجَرِيدٍ والعظام ,الجْلُودِء واستمر 
هذا الأمْرٌ حتى توفي ابي ر اران فی فور الصحابة» وتتابعت الايا واستشهد كثيرٌ 
من قُرَاءٍ القرآنٍ الكريم في حروب الردة: وفي واقعة «اليَمَامَقَفق فخاف سيّذنا عمد - رضي الله 

عنه ‏ من ضياع الفَرَآنِ الكريم. فأشار علّئ أبي بكر الصّديقٍ - رضي لله عنه - بجَمْع القرآنٍ. 
والعلة هنا في جَمْع القرآنِ هي حَوْفُ المسلمين من صَيَاعَهِ وهي مصلحة عظيمة . 1 
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كن الشرْعٌ لم يرد فيه ليل أو نص يدل على اعتبار الحَوؤْف علْةٌ في جمع القرآن؛ كذلك 
لم يِذ ما يذل عَلَى عَدَم اعتباره عل في جمع القَرْآنِ؛ فلم يأر الرسول بل به ولم ينه عنه؛ لذا 
قال الصَّديقُ حينئلٍ : كيف أفعَل شَيئاء لَمْ يَفْعَلهُ رَسول الله يك فقال له عمر: «هُوٌ والله خْيْرٌ 
لك الصا رار ذلك ما لأنّ ذلك راجمٌ إلى حمْظٍ الدين» والأمْر بحفظه معلومٌ بأدلة 
كثيرةٍ وردت في الكتاب والسنّة : 


فقد سمّى الله القرآن كتابأء فَأَسْتّفِيدَ من ذلك وجوبٌ كتابته؛ كما أن النبىّ اتخذ كُتَاباً 
للوخي» والرسّول - وَل الى أذ ی فى ا لاحتمال المزيد من الآيات والسورء ما 
دام حيّاء ومها ميق يعكن نا أن هذا ايا و اط اة حفظ القران ا عا لا 
بدليل معيّن واحدٍ. 

وقد اشترط العلماء أن يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصد الشَّرْع؛ بحيتٌ لا ينافي أصلاً 
من أَصُولِهِ ؛ ليلا يكون د تشريعاً بِالِهَوَّىئ والعَقْل المجرّد من الاستناد إلى الشرْع . 

وجملة المصالح المسكوتٍ عنها في الشَّرْع تندرحٌ تحت المعاملات» أما العباداث فَإن 
أحكافيا لأ ت جهذا الط ولِيسَتْ مَحَلاً لإعمال العقّل» بل هي مسَّلماتٌ ؛ كما وردّث عن 
الشارع من غير زيادة أو نقَصَانٍ. 

والأدلّة الشرعيةٌ التي تبر هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية - متعددة وواضحة 
منها . 

حديث معاذٍ بْنِ جَبَل - رضي الله عنه مين ا ل - بم تقضِي نَقْضِي؟ قال : 
بكتّاب الله» قال : إن لم تَجذ؟ قال: بِسّنّةِ رَس سول الع قال: َناك تجذة قال شعاد : َجْتَهِدُ 
aL‏ لا أقصر. 

وكان الصَّحَابَةٌ ‏ رِضْوَانٌ الله عليهم - يبحو في الفعل لإدراكِ ما فيه من مَضْلْحَةٍ أو ما 
يترنّب عليه من مفْسَدَةٍء وقد أَثِرَ عَنهم في ذلك الكثيرُ؛ حى زادتْ مسائل الفقْهء وانّسَعت عل 
مُرُور الرَمّن . 

والواقعٌ الذي لا مراء فيه أنَّ يُسْرَ الشريعة الإسْلآمِية وَمُرُونتها وملأمّتها للأحوال قد حَمّقه 
العمل بالمصالح؛ والسَّيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكليّة العامة؛ يقول الله تعالئ: يريد الله 
بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكمُ العْسْرَ4 [البقرة:١۱۸].‏ 

ويقول: ما يُرِيدُ الله لِيَجِعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج( [المائدة:1]. 

ل اسشا یرید الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ 4 [النساء :184 . 

وفي كل شُعْبّةِ أو فرع من فروع التشريع الدولّيء أو الدسْتوريّ: أو الجنائي» أو المَدَنىٌ 
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نجد أن التشريع جاء في صُورّة كلّياتِ وضوابط التي هي بِدَوْرِها راجعةٌ إلى تحقيق قيق المصالح 
النافعة للعباد» وذَرْء المفاسد المضرّة بهم 

وقد استقرأ العلَمَاء عَلى مَرْ 0 المَسَائْلَ الْتِي أفْنَى الصَّحَابَةٌ فيها والاجتهاداتٍ 
والاستنباطاتٍ التي ما رَسُوها في الوَقَائِع المستجدّة؛ وذلكَ واضحٌ من أوَلِ اجتماع للصّحابة 
وضوان علي - في سَقِيمَةٍ بَنِي سَاعِدة للتشاور في أمر الخلافة إلى أن مَاتّ آجْرٌ صحابيٌ ‏ 
وهم في كل ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليهم مع رة ما وفع في أيّامهم 
من أحداث ووقائعَ . 

وبذلك أَصْبّحَ الفقه الإسلاميٌ بمسائله وأخكامه مَضْدراً خضباً للأجيّال على مَرّ العصور. 


ولهذا كانت حركاث لاان الديني التي اتزغمها خلا ا رضت بها لوبهم 


TT 
ومِنْ هنا تنْضِحٌ لنا أهمْيّة معرفة هذه النظريّة الفقهيّة لما يترئّب عليها كثيرٌ من القضايا في‎ 
. الدين والتشريع‎ 


الْعبَادَاتُ والعادَاث 

التعبد بالمعنى العام حاصل في الأحكام الشرعيّة المتعلقة بأفعالٍ الناس مِنْ غَيْر فُزقٍ بين 
أفعال العبادات الخاصة» وبينَ أفعال العادّات والمعامّلاتٍ ؛ وذلك يشرط الع الأفعال 
امتثالاً لطلب لاريم وأَنْ کون وَفق الا الذي حَددَنه الصُريعَة الاسلاميّة فإذا تحقّق ذلك› 
كان الفاعل متبعا ‏ بحقٌّ ‏ مولاة وكان الفعْلُ الذي يديه خالصاً لَوَجْهِ الله . 

إل السّعْيَ لابتغاء الرّرْقٍ ‏ مثلاً ‏ عادَةٌ إنسائيّةٌ؛ ومع هذا فهو عبادةٌ؛ إذا قصد بها وجه الله 
- تعالى» أي: إذا قَصَدَ بها فاعَلّها الاستغناءَ عَمّا في أيدي النّاس» وأنّه حصل هذا السغيٌ 
بطريق مشروع خَالِصٍ من الغش والخداع والمُمَامَرَة؛ وأنّه صرفه في قضاء الحاجَاتٍ الضرورية 
له وَلِمَنْ وجبَثْ عليه نفقته» ونحن نستنبط هذا الأمرَ من أحاديثِ رسُول الله كه حينما سَأَلَهُ 
أصحاية : «أيمّضي ادنا شَهُوَتَهُ 4" فُتَكونّ لَه صَدَفَة؟ فَقَال ل «أرَأيّم و وَضَعَهًا في حرم 2 
ا انها تكون عليه وزراً؛ والرسول في هذا يشيرٌ إلى استمتاع الورجل وجه فيفك زف 
وزروجته. 


ومن هناء كانّتٍ اليه ذَاتَ أّر هَامّ في تفييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفغْلُ يصيرٌ عبادةٌ» إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ 14۷ - 1۹۸) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
حديث )٠٠١/57(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۱۷ء )١78‏ من حديث أبى ذر. 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 ٣٢‏ 
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كان المقصودٌ به وجه الله» وكذلك يكونُ معصيّةٌ إذا قُصِدَ به ضِدُ وجه الله أو ضِدُ مقصود 
الشارع» ويَسْتَوِي في ذلك عَمّل القَلْب وأفعال الجوارح: 

فمثلا كلمة التؤحيدٍ؛ إذا قصد بها تقديس الله» وتنزيهه» وإفرادة وحده بالعبوديّة» فهي 
إذن إيمانٌ» وإذا قُصِدَ به وجه الناس» والسْمْعةٌء فهي إِذنْ نفاق. 

وأضل هذا الأمر هو حديتٌ الرسُولٍ ‏ ب -: «إِنّما الأعْمَالَ بالئْيّات وما لكل أمْرِىءِ 
ما نَوَىء فَمَنْ كائث هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِه 1 نه إلى الله ورَسُولِهِ؛ وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى 
دنا يُصِيبْهَا: أو أَمْرَأة ة يَنْكَحُهَا فَهِجْرَئْهُ إلى ما هَاجَرَ ي . 


ا قول ا ولا شرك 
بعاد OT OE‏ 


وهذا الأصل يؤر في تؤجيه يه كل التصرّفات» وإِنْبَاتِ الحقوقٍ الناشئة عن ظواهر الأعْمَال» 
وعليه فيكتسبٌ العَمَل صفات ا أو المسَاد. وتجري آنارُ الأفْعَالٍ على حَسَّب قضدٍ الفاعل. 


ال ا TEN‏ و د د ولو جيه هذه 
أدران 9 


وقد أطرد عُمُومٌ هذا المعتىء > فشمل حقٌّ الحياة التي يتمنّع بها الإنسانٌ. وکل ما َنَت 
حيو مي عير لسري يوي بهم غك في زیا القذل في الم 


وعلئ هذاء فكل أفعال TT‏ المصلحة فيها على وَفْق 


(1) أخرجه البخاري (۱/ 4) كتاب بدء الوحى: باب كيف كان بدء الوحى حديث )۱۹١ /٥( ,)١(‏ كتاب العتق : 
باب الخطأ والنسيان (حديث 86759) ۲۹۷/۷ كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى 
المدينة حديث (۳۸۹۸)ء (17/4) كتاب النكاح : باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث 
(0/١ه),‏ (۱۱/ )٥۸۰‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (5389), (۱۲/ )۳٤۳ ۳٤۲‏ 
كتاب الحيل : باب من ترك الحيل حديث (1967) ومسلم (۳/ 1915) كتاب الإمارة: باب قوله كل: إنما 
الأعمال بالنيات حديث (۱۰۵/ ۱۹۰۷) وأبو داود (۲/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات 
حديث (۲۲۰۱) والنسانى (۱/ ۹۸ ۔ )٥۹‏ کتاب الطهارة : باب النية في الوضوءء والترمذي /٤(‏ ۱۷۹) كتاب 
نضائل الجهاد: باب ما جاء قبمن يقال رتا حديث «15141) وان ماح 0 ۱۴ كات الخد ابال 
حديث )٤۲۲۷(‏ وأحمد (۱/ ۲۵ ۴ والحميدي (۱۹/۱ - ۱۷) رقم (۲۸) وأبو داود الطيالسي (۲/ ۲۷ 
منحة) رقم (۱۹۹۷: وابن خزيمة (١/7/ا- )۷٤‏ رقم )۱٤۲(‏ وابن حبان ۰۳۸۸ ۳۸۹ - الإحسان). 
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نعم للعبادٍ حقٌ منحهمٌ الله ياه في الأفعال؛ بتنعُمهم بنعمة الله بأقصّى إكمالها؛ وذلك 
بتناول الحلآل الطَيّبٍ الذي رسم الشارعٌ طريقة في الدنياء وجعل لهم - حمًا أعظمء وهو 
المحازاة غل على العمل المشروع بالنعيم والنجاةٍ من الجَحِيم في الآخرة. 

والعبادة في الإسلام - كما أوضحَحهًا العلماء قسْمَان: عامّة وخاصّة : 

فالعبادة العامة: هي كل عمل حت لو كان دنيوياء ينطبقٌ على أوامر الله ويراد به 
امتثالُ أوامروء وتحقيق إراديه؛ كالائْماقٍ على الأسرة مثا وتتاول الطتيات من الذزق للتقوية 
عَلَى القيام بواجبّاتٍ الجهاد في سبيل الله » ونْضْرَّة المظلومين. 

والعبادة الخاصّة هي الشعائْرُ التي أمر الله بإقامتهاء كالصّلاة» والزكاة» والصوم. . . الخ . 

ف ن الرشؤلت كله ميدق إل وح العياف؛ وذلك بالحديثِ الشريف: «حق الله عَلَىٍ 

عبّاده ا يَعْبُدُوهُ وَل يُشْركوا به شيئاً وَحَقٌّ العِبّادٍ عَلَى الله | إذا عَبَدُوة وَلَمْ يُشْركوا به شيئاً؛ ألا 
عدب . 

والحق أن تسمية بغض أحكام الأفْعَالٍِ بحقوق العباد إنما هو على التغليب» أ غلب 

حقُهم» ولم يخلّضُ عن حقّ الله» بل إل مع كونه من حقوقهم فيه أيضاً حه تعالى ؛ وذلك لأنَّ 
حىٌّ الله - تعالى ‏ على عباده؛ كما قدمتاه سانقا؛ فى أن دوا ا ات وذلك 
باجتناب نواهيهء وامِْئَالٍ أوامِروء والأحكامٌُ الإسلاميّة واردةٌ بالأوامر والنواهي» سواءً لتحصيلٍ 
و أو أخرويّة؛ وترتّب على ذلك أن تصرّفَاتٍ العبادٍ تزجع م إلى ما جعل حمًا لهاء 
فلا تَنْسَحِبُ على ما هو ظاهر حقّ اللهء فالقاتل عمداً حَكمهُ وجوبٌ القِصّاص منه. وان 
ااا اغا العاف ولت ن ا ل كانت مو ر عقف كان 
يتكسّب لهم ويرعَاهُمْء وعلّى هذا فالقِصَاصٌ يكمُل حفظ الأرواح» ويحمّق الأمنّ للنّاس» 
وتلْكَ مصالح إنسانيّة» وذلك هو مَعْئَئ قولنا: الْقِصَاصٌ مِنْ حُمَوقٍ العِبّادِ). 

ومن ناحية أخرئ» فإن مضدر تشريع القصاص هو الله وحده؛ وعلَيّه فهو حى من حقوقه 
سبْحَانهء وتنفيذَهُ طاعةٌ لأمْرِهِ؛ ولهذا كان القصاصٌ مما اجتمع فيه الحَمّان: حقٌ العباد» وحقٌ 
انه تقال : 

والأصلٌ فى العبادات أنها راجعةٌ إلى حقٌ الله» والأضلٌ فى العاداتٍ أنها راجعة إلى 
خرن العاف هم بوت المع ال اي الح | 


المَرْقَ بَيْنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ 
الماك بالجاذانة كينا قلخا عانقا : م الشنائر ادو الشافنة الي حدذها الل 


010 أخر جه البخاري (۸/ ۱۸۸) كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه )٦٥۰۰(‏ ومسلم كتاب الإيمان (59). 
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سبحانه وتعالیٰ ؛ كمًا وكَیْفاًء وهي کن حالف غ ت الان ولا النتضان: ولها 
كم وأسرارٌ شرِعَتْ لتحقيقهاء كالمفُصُودٍ من تحقيقٍ أمر الصَّلاةً هو أنّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» والمقصود دمن تحن الصرم . للَعَلَكمْ تتَقُونَ4» وهكذا كل عبادة. 

وينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه الجكمْ لَيْسَتْ عِلَلاً تستلزم وجو الحكم عند وجودمَاء وانعدامه 
عند انعدامهاء فلا قياس فيهاء ولا تَوَسعَ في شُأنِهاء ولا ينبغي الاجتهاد بالراي» شتا 
بالهَرَىُ فيها؛ لأ أمْرَ تشريع أحكابِهًا توقيفيٌ من قِبَلٍ الله وخدّهُ لا شَرِيكَ له. 

وقد وردّتٍ النصوصٌ الشرعيّة تفصّل هذه الأحكام» وتبيّنهاء وتوضّحها؛ لاما فُرُطئًا في 
الاب مِنْ شَئْء# [الأنعام:88]. 

ولم يتر الله تان ابر ا أو كبيراً , مِنْ أمور الناس وعاداتِهِم إلا ووضع له 
الجوابَ الكافي الشَّافِيَ وبِيّتَهُ بالقواعدٍ والضوّابط ا اده 

وقد أوضَمٌ لَنَا الاستقراء المتأنّي للنُضْوصٍ الشّرْعِية يّة؛ أنّها مبنيّةٌ على الأمْرء فالطهارةٌ 
- مثلا تعدّتُ عُسْلَ الأعضاء الأربَعَةٍ في الوضوء إلى عسل الجَسّد كلّه في الغشلٍ؛ والتيمم 
بالتراب مع أنه مُلْوَتْ إلا أنّه طهارةٌ كما نَصّ على ذلك الشارعء والصلاة مخصوصٌ بأقوالٍ 
وأفعال 0 لا تجوز بغيرها. 

وَالعَمُلُ معزُول عن فَهْمٍ كل أشرارٍ هذه الأحكام. والتعبّد بها هو الانقياد لله وخذهء 
والخُضُوعٌ لأمر كما حَدَّهِ الله سبحانةُ وتعالئ. 

ولو اراد الله أَنْ يكو أمْرٌ العبادة اتا نما دده وبما لم يحددف لسَلَك فيها ما سلكة 
في غَيْرِهَا مِنْ نَضْب الأدلّة؛ كما دلّنا حديث معاؤٍ بن جَبَّل - رضي الله عنه - في اعتبارٍ الاجتهادٍ 
بالرأي عند عدم النصّ» > لكنه - سبحانه - لم يأذَنْ لنا بالاجتهادٍ في أمْر العباداتِ إلا في بعض 
المسائل القليلة التي تتت بض بخاص . 

والأحكام المشروعة في العباداتِ إذا وُحِدَ فيها معنّى مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب ما لا 
نظيرٌ له؛ فلا يُقَاسٌ عليه؛ إِذْ هو معدول به عن سنن القياسء والعمدة في القِيّاس هو المعنى 
المَعْمُول الذي يجورٌ به القياسٌ» ocd LY‏ 

فمثلا: قَضْرُ الرباعيّة وإباحة الإفطار في رمضانٌ للمُسَافِرٍ بعلَّةِ السَّمْر لمعنّى فيه هو 
لمَسََةٌه فلا يقاس على السَفْرِ أي عملي تكو فيه مشَقّة بل تقتصر الرخْصَةُ على مورد الشرْع؛ 
وهو السَّفَرُء ولا أثر للسَّمّر في غير الصلاة والصوم. 

ومما ينبغي أن يلاحظ أنه في غير أزْمَة السرائع» أي: في زمن الفترات ل َد العقلا 
الو ضو وس العادات ق كما حَصّل في بعغض المعاملاتٍ والعْقَودٍ؛ ولكنئّهم ضَلُوا في 
أَمْرِ العَبّادات ؛ لعدم جود هدی الرسل› فتراهم غيّروا عما عهد في الشرائع السالقةء 58 
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تاره الأنتاؤنتة :: اف رها خا االات أن ن العبادات: الى ترح البشر 
عن الحيرة والضلال إلى الهُدَّى والإيمانء وقرّرت السُريعة عُذْرَ السَابقِينَ في عَدَّم اهتدائِهِم إلى 
الحبادات؛ حَنْثٌ ول الله كال #وَمَا کا ن ي َلِعَتَ رَسُولا» [الإسراء : 18]. 

ا ر عن الإمام مَالِكِ ‏ رضي الله عنه - أنه كان يتشدَّدُ في أمر العباداتِ عَنْهِ في أمر 
العادّات؛ حَيْثٌ كان يتوسّع في الاستنباط؛ بناءً على قاعدة ة المصَالِح ال وقاعدة 
الاستحسان : 


َهُوَ في العباداتٍ قد تشد فيهاء والكَرّمّ ضُورَمًا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح الصّلاة 
ال ٠‏ ولم يُجَوْرْ أن يَقُومَ غَيْرْهُ مَقَامَه لو كان مفيدا للتعظيم ؛ كما منع دَفْعَ الرّكاة بالقيمة . 

وقد قال الغزاليٌ في (الإحياء» : : «وَلَعَلَ بعضٌ من لم بُذرك عرض الشافعيّ - رضي الله 
عنه تساهَلَ في ذلك› RR‏ د من الزكاةٍ هُوّ سد خُلَةٍ المَقِيرة . 

قال الغزاليُ: وما أَبِعْدَهُ عن النَُخْصِيلٍ ؛ فزق شد OT‏ بولك لكسن هو كل 
المفُصُودء بل واجباثُ الشَّرْع ثلاثة أَقْسَام : 1 

١‏ - نَسْم هُوَ تعبُدُ محض لا مَدْخْلَ للحُظُوظِ والأغراض فيه وذلك كَرَمُى الجمرات 
مغلا ؛ اذ لاحظ للجمةة في وصول الخصّئ إليها؛ فمقصودٌ الشارع الابتلاء العمل ؛ لِيُظهرَ 
العَبْدُ رِقَهُ وعبوديتّهُ بفغلٍ ما لا يَعْقِل له معنّى ؛ لأنّ ما يَعْقِلُ معنا ف يُسَاعِدُ الطبْعُ عليه 
ويدعُوهُ إلَيْه» فلا يظهّر به به خلوصٌ الرّقة والعبوديّة ؛ ِذْ العبودية تظْهَرٌ بان تكونٌ الحركة لِحَقٌ أمْر 
المعْبُودِ فقَط لا لِمَعْنَى آخرء وأكثر الأعمال في الحج كذلك؛ ولذلك قال ية في إخرامه 
بالحح : «لَبَيِكَ بحَجَةَ حَقاء تَعَبّدأ وَرقا مُتَبِهّا عَلى أن ذلك إظهارٌ للعبوديّة بالانقيادٍ للامر 
المجرّد وامتثاله كما مر من غير استئناس العَفْل بما يميل إِليِْ ويحتٌ عليه. 

۲ - ومن واجباتٍ الشزع ما المقصودٌ منهُ حظ معقولء u Oe‏ 
دَيْن الآدميّين» ورد E EE‏ ننه I‏ ونمّنّه» ومهْمَّا وصل الحق إلى صاحبه 
بعينه » أو مدلة رضاة تأذى الور جرت: سقط خطات الشارع . 

7 ما هو مركب يِقُضدُ منه الأمران» حظ العبادٍ؛ وامتحانٌ المطلق بالاستعباد» فيجتم 
فيه تعبد رمي الجمارء رده فإِنْ وَرَدَ الشَرْعٌ به وَجَبَ الجمع ب ال ولا 
يتم ادق المعنيين» وهو التعيد . 

قال: الزكاةٌ من جهّة التعبدِ صارّث قرينة الصّلاة والحح» فكانت من مباني الإسلام» ومن 
تفاصيلهًا الشرعيّة يظهر التعبد واضحا فيها. 

ويقولٌ العَرَالِيُ أيضاً في فَهِمْ أصل الح والعباداتِ على العُمُوم : 

«اعلّ أنه لا وُصُولَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ إلا بالتنزُه عن الشهوات» والكف عن 
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اللّذَّاتِ؛ والاقتصار على الضُرُوراتٍ فيهاء والتجرد لله سبحانه وتعالئ في جميع الحركاتٍ 
والسّكنات؛ ولأجل هذا انمَرّد الرهبانِيُونَ في الملل السَّابِمَةٍ عن الخَلْقء وَانْحَارُوا إلى فلل 
لال وآئرُوا التوحُش عن المخَْقٍ لَب الأنسٍ باله عر وجل فتركوا لله عَزّ وجل اللَذَاتِ 
الحاضرة» وألزمُوا ال ل ا ا وا ّى الله عر وجل عليهم في 
کتابه» فقال : ذلك أن مِنهُمْ قِسْيسِينَ وَرُهْبَنا َأَنْهُمْ مم لا يسْتَكبرُونَ4 [المائدة :87] فلما اندرسٌ 
ذلك» وأقبل الخَلقُ على اتباع الشهوات. وَهَجَرُوا التجرّد لعبادة الله عر وجلّ. وفترُوا عله» 

بعت الله عر وجل نبيّه محمداً ياء لإخيّاءِ طريت الآجِرَة وتجديد سَنَة المرسلِينَ في سلوكهاء 
فسا أهْل المَلِكِ عن الرهبانيّة والسَّيَّاحَةَ في دِينِه فقال : «أَيْدَلَنَا الله بهِمًا الجهاد وَالتَكبِيرَ عَلَى 

E 

فأنعم الله على هذه الأمَة بأن جعل جعل الح رهبانية لهم يَقضْدَهُ الروار مِنْ كل فَحّ عميقء 
mE a‏ 11ت E E,‏ 
لعرّته مع الاعتراف بتنزيهه عَنْ أنْ يَحْويَهُ بَئْنُ أو يَكتَيِمَهُ بَلَد؛ ليكون.ذلك أبلعٌ في في رغه 
وَعْبَُودِيتَهِمْ. وأ في إِذعانِهم وَالْقِيَادِهِمْ ولذلك وَظْف عليهم فِيها أَعْمَالاً لا تاس بها 
النموس» ولا تهنّدِي إلى معانيها العُقُول كرفي الجمَارٍ بالأخجَارٍ والترذد بين الصّفا والمَرْوَة عَلى 
سيل التُكرّارء وبمثل هذه الأغمالٍ يَظْهَرُ كمال الرّقُ والعبودية. 

ما ترأداث السغي ورمي الجمار» فلا حط للئفُوسٍ ولا أَنْسّ للطَبْع فيهاء ولا اهتداء 
للعَقل إلى معانيها, > فلا یکون في الإقُدَام عليها باعثٌ إلا الأمْرْ المجرّد وَقَّضْدٌ الاميال للآمْرٍ مِنْ 
حَيْتُ إنه أفْرٌ واب الاتباع فَمَطْءٍ وفيه عَزْل للعَقْل عن تصرّفه. وصَرْفٌ النّفْس والطبْع عن 
ا ؛ كل ما أدرك العمل معناه مَال الطَبْعٌ إِليْهِ ميلا مًا» فيكونٌ ذلك المَيْلُ باعثاً على 
الفغل» > فلا يكادٌ يهر به كمال الرّق والانقياد. 

وإذا أَلْمَضْتْ حكمَّةٌ الله - تعالى ‏ ربْط نجاة الحَلقٍ بأن تكون أعمالْهُمْ على خلافِ هوی 
طباعهمْ› وان يکود زمامُها بيد الشرْع . فيتردّدون في أعمالهم عَلَى سَئَنٍ الانقياد. وعلى مقتضى 
الاسْتِعْبادء وكان ما لا يُهْتَدَى إلى معانيه بلع أنواع التعبّبدات في تزكية النفوس» وصَرّفها عَنْ 
مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسْيَرْقَاق . 

ولقد عَنِيَ العلماءً المسلِمُونَ على مَرٌ التاريخ ببِيانٍ العباداتٍ من الصذر الأول وإِلْفاتِ 
النٌطر إلى قدسيتها واحترامهاء وصونها عن النظر العقلي ؛ 51 2 وتحدیدا لمجال العمل 
مَعَ سلْطَان التشريع . ولَطالمًا امتنع الرَسُولُ - عليه الصلاة والسلام - عن التوعل مع أصحابه في 
ا مِنْ أن يقرض عَلَيْهِمء ولمَّدْ كانَ من أصحابه ‏ كا - قوم يَبْعُون الاستزادَةً في 
التعدء وَالمبَالَعَةِ في التنشك› لكنّه علا - حَنّهُمْ على التخْفِيف؛ ولم يَرْض لهم الإسراف 
ونهاهُم عن السَّوالٍ عمًا لم يُفْرَض؛ حَشْيَةَ أن يكونّ سَبباً للتَشْريع . 
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| يُرْوَئ أنه سيل الچ في كُلْ عام؟ فَقَالَ: الَوْ قُلْتُ: نَم لَوَجَبَت'' ذَرُوني ما 
2 م( . ولقد سار على هديه أصحابهُ - رضوان الله عليهم فَأَحْسَئُوا إلى هذه الأمَة 
ا ا 35 والوقُوف عِنْدَ مَا حَدَّ وفْرَض لَهُمْ وها هي أمثلة 
على ذلك : 

يُرْوَى أن حذيفة ‏ رَضِي الله عنه ال اكُل عِبَادَةٍ لم يتعَبدَهَا أضْحَابُ مُحَمّدٍ ا 
لا تجندوها؛ فال الأول لم يَدَءْ إلآخر مالا قَأنَقُوا الله يَا مَعْشَرَ الْعدّاءء را بطريقٍ مَنْ كان 
َبْلَكما . 

وَيْرْوَى أن السَّيدَةَ عَائْسَةَ - رضي الله عنها ‏ سَيْلّث: لِمَاذًا نَقْضيَ الحَائْض الصو دون 
الفلا فاخانث > قرا أَحَرُوريةٌ ألت؟ كنا نُؤْمرُ بقَضَاءِ لصوم اموي ا 
وإجابة السيدة عائِسَةَ على سوال السَّائِلَةَ إنكار ر عَلَيْها أن سال مل هَذا السؤال ؛ لأنّ العبادات لا 
تحكم للْعقْلِ فيهاء ولَمْ يوضع التعبّد بأ تفهم عله الخأصة وهذا الجوابٌ يرجح معنى التعبدٍ 
بالأمر النبويّ في هذه المشألة» على على التغليل بالمشقةء يعني أنَّ العِلّة في هذا هِيّ الأمْرُء ولس 
لأنّ قضاء الصّلاة ة يئرم منه المَسَمّة على المَزأة حَيْتُ إنّها E‏ فتكثُر 
أَعْدَادُها المتروكّة زمانَ الحَبْض» فقضاءٌ هذه الصّلوات المتروكة فيه م ANGE‏ ولو 
كان هُو المَلْحُوظ في القَضَاءء لأَجَابَتْ به السيْدةُ عَانَشةَ السَائِلة؛ لكنّها لم تَذْكُرُه: في الجواب» 
بل أنكوؤث: غلنها السؤال بِقَّوْلِها بها: أَحَرُوريُّ أنت؟ فَأَرْجَعَتْ بهذا الإنكار الأمرَ كلو إلى الشارع 
ِقَوْلِهَا: ١كُنا‏ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلا نُؤْمَرُ بِمَضَاءِ الصَّلاة . 


وخلاصة الأمر فى أحكام العبادات أن علّتها المطلونة هی مجرّد الانقياد لله وخده» من 


)417١/١( والحاكم‎ )١78/5( والبيهقي‎ )٤٤۷ /۲( والنسائي (۲/۲) وأحمد‎ )٠1١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59 /۱۳( والدارقطني (۲/ ۲۷۹) والخطيب‎ 


(۲( أخرجه الي ا والدارمي (۱/ ۲۳۳): كتاب الطهارة : باب في الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» والبخاري :)٤١/١(‏ كتاب الحيض : باب لا تقضي الحائض الصلاة» الحديث (۳۲۱)ء ومسلم 
:)316/١(‏ كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» الحديث (59/ 20770 
وأبو داود ٠ /١(‏ : كتاب الطهارة: باب فى الحائض لا تقضى الصلاةء الحديث (2)7517 والترمذي /١(‏ 
_ 7760): كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الحائض أنها لا تقضى الصلاةء الحديث (10)» والنسائي 
5 کات التعرض رات قط العاف عن الاق 0٣‏ وان ا(۷ 0 کات 
الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة» الحديث (771)» وأبو عوانة »)۳۲٤/۱(‏ وأحمد ۲۳۱/١(‏ - 
۲) والدارمي (۱/ ۲۳۳) والطيالسي )٠١۷١(‏ وابن الجارود «المنتقى» ص )۳١(‏ ) رقم )۱١١(‏ والبيهقي 
)۳٠۸/١(‏ من طرق» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله َة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 


6 مقدمة بدائع ل 


عير زْيَادَة ولا تغييرِ» ولا تعليل؛ مِئْل العبادات المقدّرات». كما سيق وسار ما عل به عَنْ 
ن الا كما أن الحكيم ذ ضَبَْطَ بِدَلِكَ وجوه ولم يرك اا 
مَكذًَا للئّظر بِدُونٍ تخْدِيدٍ خََوْفٍ الرّلل» فكان صَبْطة أَفْرَبَ إلى الامْتِقَالٍ والانْقِياد» وعَلَيْهِ فقد 
جات الوذ العن شرعها الله مقدرة بمقادر مخذ و45 لآشباب: مقلومة لا حدق : 

فمثلا قد جعل في القذفِ ثمانين جلد وجعل في الرّنا بلا إخصانٍ مائة جلدَّةٍ وتقريبَ 
عام وجعل في السَرَقةٍ قطعَ اليدء وخاد ؛ بالكوع . 

٠‏ لكر هناك أموراً لا تْضَبط؛ فهي لا تظهّر ولا تَنَضِحُ إلا في سرائر العِبّادِء ويل هذه 
الأمور قد تركها الشارع لأمانة العبّاد؛ ك كفس الحيْض› وذات الط فخماءً مثل هذه الأمور. 
يِجعَل الرُجُوعَ إلى ا فوكَلهًا الشارع إلى النّاس. تُعْلْمُ من ضمائرهم؛ 
وَهُمْ فيها مسؤولُونَ بِينَهُمْ > وبين الله تعالول» وفي مثلها تأتِي الأحكام يوضف كوتها :دا 
فالاستسلامٌ د ظاهران في العبادات, ولا يتوقف أحدهُما على مغرفَةِ مصْلَحَةٍ 
ما شرعَ الحكمٌ لأجلهاء مت ا ا ولا يبعي أن يتخلّف 
أَمْرٌ أو نَهَى شرعها الله عن ذمّة العَبد؛ حتى يؤدیه. 

العَادَاتٌ وَالمُعَامَلاتُ 

لقد وضع الله - سبحانه وتعالى ‏ الشّرائعَ السّماويّة لينظم بأخكايها الطريق نّ السّويّ لعبادوء 
لِيتَالُوا مر ضاته وعَمُرَائَهُ ومن هذه العباداتِ ما ينظم العلاقة الخاصة بين العَبد وربهء لكي يَعْرفَ 
الإنْسان الله سبحانه وتَعَالَىء وفك أحكام المعامّلات التي شرَعها الله لِمَيَانِ السلوك والعادّات» 
وتنظيم العَلانَاتٍ بَيْنَ الئاس ب بَعْضِهمٌ البَعْض» وهذه الأمورٌ قد عَلِمَ الله - تَعَالَ ‏ أن لأخدّاث 
الحياة فيها شَأناًء» وللتغييرات 1 مدخلا ولرقيّ العَمْلٍ البشريٌ في تحصيلها ES‏ 
فقد بَيِّنَ الله تشريعًّها بالئصوص بظرَاهرهاء Es‏ معانيها بالقواعد العامّة. والمبادىء الْكُلية 
التي بِينَتْ مقاصدَ الشارع» وأَسْرَارَ التشريع الإِسَلامِيّ ؛ على وجه الخصُوص ؛ ولذلك فإنّنا نرى 
التصووهن معت شتات المَسَائِلء وترکت التفاصيل والتفاريع. الى تتجدد في البيئات 
والعصورء وذلك لاجتهاد المُمَّهَاء ء وأستنباطهم. وطلبت من المجِتَهِدِينَ الاعتبارء وَرَد 0 
إلى نظائرها؛ وَبِهَذَا فإن الشريعة تَهْدِي العْمَّول إلى إذرّاك المَمْصَود ما أوْدَعَنْهُ في نصوص 
الشريع من أنواع ان ااا سحت بذلك مَجَالَ الاجتهاد . ٠‏ 

وَاسْتَئْبَطَ العلماء الأخكَام من العباراتِ» وطبَّقُوا كلْيّاتهاء وهذا ما عَبَّرُوا عله شر 
الأضل في العادات أغْتِبَارٌ المَعَانِيء وهم يَعْنُونَ بذلك ؛ أنه إذا ورد حك شرعي لفغلٍ ما 
أفعال العباد» وهي مِنْ هذا الحكم أا عَلى معنّى مال فإِنّ هذه العلة ا 
ورت الحكم أو انتفائه» وعليه جر فاس أمر مَسْكُوتٍ عنه عَلَى أمْر منصوص علَيْه وينبغي 
أن نلاحظ عدة أمور : 


مقدمة بدائع الصنائع ٤١‏ 





باوكا أنه في كل من العبادات والعادات» یرد تَشْريع م الأحكام مُتَضْمَنا المعنى العام 
للتعيد ؛ بمعنّ أن هذه التشريعات صادرة عن الله تعالی »› فالاحتکام إلَيْهَا تنفيذٌ لأَوَامِرٍ الله . 


وأحكام الأفْعَالِ كلها عبادات أو عادات» شرِعَث لتحقيق منافِعَ لاسي على أنّ كل 
i E‏ نَهِيَ إِذْنْ حاصلة لَه مِنْ جهة الله تعالى. صمن 


وأحكامٌ العادّاتٍ المبنيّة على المَصَالِح ؛ لا يلرَمْ أن تَنْحَصِرٌ فيها حِكُمَةُ الْحُكم في المَعْنَى 
الظاهر الذي عَلِمْنَاهُ؛ ِجَوَاذٍ أن يکود لَه من الحُكم ما لا يُخضصَئ عند الله . 

واعتبار المصالح متاو لا يون إلا باعْتِبَار الشارع لهاء وكذلك المفاسد بأعتبارٍ ر الشارع 
لها؛ بَيِدَ أن هناك مَصَالِحَ لَمْ نتمكنْ معرفتهًا إل بالوخي» أي أنها مصالح توقيفية يه من قِبَلٍ الله 
تعالّى؛ لا ندرك كؤنها مصلحة أو لا: 

مثال ذلك : ؤل الله تعالئ : دعو د سار عن عليكُمْ مذزارا 
رَيمِدْدكُمْ بِأَمْوَالٍ وَين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكمْ أَنْهَاراً» [نوح:١٠‏ ۲ 

فالعقل ف هاا لرل يذرك ف أن ا a‏ ظ 
ولكنّ الشّارع عندمًا ينص على ذلك» ينبغي عَلَيْنا الوقوف عنده. 

۲ ّى عَلَى أن المفْصُود الأضليّ للتشريع مصالح العباد في الدنيا والآخرة أن تكون 
المشْرُوعاتٌ كلها عباداتِ أو عاداتٍ تحقّق مصالِح الئّاس؛ وأنّها لَيْسَتْ عبثاًء ومِنَ البديهي أن 
المصالِح لَِسَثْ راجعة إلى الشارع ؛ لأنه سبحانه عَنِيُ عن عباده. 

وللعبادات والعادات حكمُ شْرٍ ِعَثْ لأَجَلِهَاء لكن هذه الجِكّمٌ لَيْسَتْ عِلَلا تلل بها 
الأحكامُ» على أن يدور الحُكُمْ مع عليه جردا وعَدَّماًء وأن التعبد في العادَاتِ لا يتناف مع 
جَرَيَانِ القِيّاس فيهاء فالشارع هو الذي فسح لنا سبل الاستنباط والاجْتِهَادٍ في العاّات» مع أنها 
أوامردة؛ وهو الذي أُوقَمَنَا في العِبَادَاتِ عند حدود لا نتعٌداها. 

۳ - والفَرْقٌ بين العاداتٍ والمعامّلاتٍِ ينْحَصِرٌ في وقوع الاجتهاداتٍ فيهمًا؛ بسَبَب 
ا انه رالوت الاك اا مِنْ تأثير في تُجدد أفعال المعامّلات و 
وسا اغا الغالب في ا وإلا فإِنّ النَادِرَ القليل في بَعْض أحكام العبّادات› اغتبرَ فيه 
ا وكذلك بغضٌ أحكام العاداتٍ التي حكم الشارع بعد إِعْمَالٍ العَقْل فيها؛ 
كالمَقَدرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقة بالعبادَاتِ في كَوْنِهًا ات لا للقياس . 

4 - سَفَْا فيما سبق بَعضٌ الأيلة لِمَهُمِ عَدَم اعتبار المعاني في العِبَادَاتِ ونا الان نَسوقٌ 
شعن ادلم على أن الأضل في العَادَاتِ اعتباد المعَانِي؛ وتلك :بعضن الآدلة: 


۲ مقدمة بدائع الصنائع 


أولاً: الاستقراء» وبه وجّذنا أن الشارع الحكيم قَصَدَ مَصَالح العبادٍء والأخكام تدورُ مع 
ذلك وُجُوداً وعَدَّماء فَيْمْنَعُ الشَّيْء الواحدٌ في حال لا تكونٌ فيه مصلَحَةء فإذا كانت فيه 
مصلحة» انتقّى المَنْعُ ٠‏ مثلا متنا الدَرْمَم بالدرهم إلى أجل في المبايعة؛ لما فيه من المغالبة 
والاستفادة الماليّة» بينما يجورٌ ذلك في القَرْض ؛ 4 كناش 

وقد فر الله التشريعاتٍ في العاداتٍ بِالمَصَالِح ؛ كما في حُرْمَةٍ الأكل بالبَاطِلٍء 
والقصاص» وعدم ميراث المَاتِل» وهذا كالتصريح باعتبار المصَالح. وإنّه يذل على أن ادات 
مما اعتبر الشارعٌ فيها النّظر الخ المعاني . 

وقد توسّع الشَارِعٌ في باب العلل والجكم في تشريع هذا النُوع ؛ ا لي 
ال ا وذلك كما نقول: إل علّةَ وجوب القِصّاص في القَّيْل العَمْدِ الَعُدُوانُ من 
القاتل؛ فإنّا قد جَعَلْنَا القَثْلَ العَمْدَ عله ترب على وجُودها وجوبٌُ القصاص؛ لحُصُولٍ 

إن بن الأخكام العاديّة عَلَى المَعَانِي كان مَعْلُوماً في الأزمنة التي كانت تمضي بَيْنَ كل 
رِسَالَةِ سماويّة وأخرّئ؛ كما بيّن سيدنا عيسَى وسيِّدنا محمّد ‏ عليهما الصلاة والسلام !ل 
فالعقلاءُ في مل هذه الفتراتِ اغْتّمدوا على المَعَانِي» وجرت مصالحهم عَلَيْهاء لكنّ قصورَ 
عُمُولِهِمْ قصّرّ في بغض التفاصيل في الإسْلامٌ الخانّمٌ لتتمٌ به مكارم الأخلاق. 

ومن الملاحظ أنَّ الشريعة الإسلا ميّة قد أقرّتْ كثيراً من الأخكام التي كان مَعْمُولاً بها في 
الجاهليّة» مثل كسوة الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجُمُعَة للوغظ والّذكير» والقِرّاضء والقَسَامَة 
ل 

أمَا العباداث» فقد كائّث على العّكس من ذلك؛ لأن أَهْلَ الجاهليّة انحرفُوا فيهاء ولم 
يكووا قَبْلَ الإشلآم على عبادة صحيحة . 

خلاصة القَوّل: أن الأضلّ في العادَاتٍ الالتفاتُ إلى المعاني» التي أفْسَحَ الشارع فيها 
بَاب الاجْتِهَادٍ والاستنباط؛ ولذلك سانا مظاهرّ التقدم البشرى» والرقيٌ الحضارئ» وتحصيل 
ا الإنسانيّة ؛ وبذلك اتسعث ميان الفقّه ۾ بتوالي الأجيّالء وبإضافات علماء ۽ كل جيل 
أحكامً العَضر السَّابق إلى اللأجق» وهكذا اتسعث مرون التشريع؛ ولتار 
والإشلام» بعُموم رسالة محمَّدٍ ‏ َكل - وشمولِهًا وصلاجهًا لكل زمانٍ ومكانٍ وما أَرْسَلْمَاكَ إلا 
رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ © [الأنبياء:۷٠٠].‏ 


الأخكامُ الأخخلاقيةٌ 
تَمْتَارُ الأحكام الإسلامية ا i‏ وعُمومها ودوامهاء ولا تزال ینا يُتعبّدٌ بهاء 
وقرَبَة يُتقرّب بها إلى المولى عر وجل . 
والضمير البشري هو المح الكامل المشتملٌ عَلَئ مراقبة اله - عر وجل - بايد 


مقدمة بدائع الصنائع ٤۳‏ 


والامتثال؛ لذا َقَذْ عَنِيَ الإسلامٌ بتربيته» وتهذيب مَشَاعِرِهِ وأحاسيسه» وتطهيرهِ» وذلك في 
القشم الأخلاقِيٌ من التشْريع . 

العا الله ع ها مو عناص ار الا لها دز ك في إا 
الموج الكامل في البّشر» وقد امتزجٹ هذه التعاليم الخلقيّة بِالقَوَاعِدٍ التشريعيّة» لتلفت نظر 
التصرّفات الإنسائكة ة إلى ناحية هامة قوق المصالح الدنيوية . 

والتعالِيمٌ الخلقيّة منهج رباني للتربية. يرتفعٌ به الإنسانٌ إلى ذِرْوَةٍ الرفعة فَوْقَ أدران 
المادُبَّةَء فكان التواضع والحشوعٌ فو شدّت المتواض ضِعٌ الخاشعَ إلى الله عر وجل : ##وَعِبَادُ 
PE E‏ الأزضٍ هونا وإِذّا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً» [الفرقان:*7] 
ويقول ب : «الإيمانُ بضع وَسَبْعُونَ شعبةء الحا د شُعْبَةَ مِنَ الإيمَانِ». 

فعلئ أغصانٍ شَجَرَةٍ الإِيمَانٍ قامّتْ دعائمٌ الأخلاق» وبها يقُوَّى المؤْمِنُ وتنمو مؤاخاته لأخيه 
المؤمِن» والعقيدة ُ الحمّة هي التي تَضْئَعُ المؤْمِنَ القوي وتمَزْجَ نَفْسَهُ ورُوحَهُ بمكارم الأخلاق . 

ولك ات جميعٌ الشرائع السماويّة على ان الأخلاقيّة اللازمة لتربية الضمير 
الإنساني في إرشَادِه إلى الخَيْر وتخذيره من الشّرٌ. 

والأخلاق 5 الإشلام اهتمّت اهتماماً بالغأ بتصرّفات الإنسان وسلوكه وتناوّلت العلاقة 
و رنه وة وأَسْرَيِه ومجتمعه . 

ومن الملاحظ في تاريخ المَشْرِيع الإسلاميٌ اقترانَ خطاباتٍ الإيمانٍ في «مكة) بخطابات 
الحَضّ على التمسكك بالمكارم الأخلاقية . 

ولقد عالَ الوخئئُ ذلك في اول مراحلة؛ بأنه اهنَّمّ به» وبالعَ في تصوير المَمَاسِدٍ 
وافترانها بعبارَاتٍ الوَعغد َالوَعِيدِء وكان عمومٌ الخطاب وإطلاثهُ في تكوين حَمَائِقِ الأخلاق؛ 
لكي يَسْلْكَ المُؤْمِنُونَ كل أبواب الحَيْرٍ ودُرُوبه. 

أما في مجتمع المَدِينة عندما تكوّنَ المجتمع. وتعدّدت الحاججات» ورسححخت العقائد 
را الضمائر والقَلُوب» جات الات و حا الس وَفضلُالتوكل؛ وقام 

مجتمعُ المؤْمِبِينَ على أسَاس الأخرّة الصادِقَة التي تقلاشی تحتها کل العَصَبيََاتٍِ والتمَاخرٌ 

E‏ والأخسات: 

وجَمَعَ المؤمنين رباط الحُبٌ والموَدَةٍ فيما بينَهُمْ؛ يقول رسول الله لاء : «لاً يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يَحِبّ لأخيه مَا يُحِبٌ لتفيه)""'. 


/١( ومسلم‎ )١( كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ )9 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان باب‎ )١١5 /۸( والنساني‎ )٤١ -۷١( كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان‎ ۷ 
.)٥١١۷( علامة الإيمان‎ 


٤‏ مقدمة بدائع الصنائع 


وعلى هذا الأساس الأخلاقىٌ المََين قامَتِ العَلاقَةُ بين أفراد الأُسْرَةٍ تُعَلْمُها الرحْمَةٌ 
وَالْعَضْرَة والمغزوف: وَين آياټه أن حَلَقَ لَكَمْ مِن أنْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَنِهَا وَجَعَلٌ بيك 
موده د وَرَحْمَةَ 4 [الروم: ١؟].‏ 

زاغا العا بين لالهو د ا لاان ولا قن ليما ل 
َنْهَرهُمًا 4 [الاسراء:۲۳]. ۰ 

وكانت العلاقةٌ بين الرسُول - ية - وأَصْحَابهِ يتضمّنها قولَهُ عَرّْ وجلّ: لوَلَوْ كُنْتَ فظا 
مَلِيظ المَلْبِ لانْفُضوا من ولك أف عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمُمْ فِي الأثر» [آل 
عمران:59١].‏ 

وكذلك حدد الله العلاقّةَ بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلَى هذا الأسَاس الأخلاقيٌّ؛ فلا 
سُخرية من أحدٍ: إلا يز قوم مِنْ قم عَسَى أن يَكُونُوا خَيراًمِنّهُمْ وَلا ِسَاءَ ِن نسَاءِ عَسَى 
سر مِنْهُنَ # [الحجرات:١١].‏ 

ونهى أيضاً عن التجسّس والْعَيْبَة» ونهى عن الْأَخَذٍ بالظئَةٍ: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يكبا 
فوا [التحجرات 1]. 


الأخلاق بَْنَ الْعِبَادَاتِ والتَشْرِيع 

سا لا شك فيه أن للعباتات در كبا في تَهَذِيبٍ اتش البشرية بما ينكس على القده 
والجَمّاعة بمكارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادة ةٌ تظهر الخضوعَ وَالَدل لله › وهي مع هذا 
تَنَْى عَنٍ الفخشّاء 00 اضرم ا 
شَائَمَهُ فَليمَّل: إنِي والزكاء أ شحف فيها اضر الاخلاقي : E‏ صَدَقَة 
هرهم وَتَركيهِمْ بها [التوبة:١1].‏ 

وقال ‏ تعالی - في الحَج: E‏ 
الح [البقرة:۱۹۷]. 

ولم يقتصز هذا الارتباط الحميمُ بين الأخلاقٍ والعبّادَاتِ» بل اقترن التشريعٌ الإسلاميُ في 
أصوله وأهدافِهٍ بِالأسَاسٍ الأخلاقي على العموم؛ يقول الله تعالرة: «إِنّمَا يُرِيدُ السَيْطْانُ أن يُوقِمَ 
1 العَدَاوَة والغضاء في الخَمر وَالمَيْسِرِ# [المائدة:١91].‏ 

وقول ولا أَخَذْكُمْ بهمَا رَأَنَةٌ في دين الله [النور: ؟] . 

ويقول: لأأنَمُوا الله وذَّرُوا ما بقي مِنّ الرْبَاك [البقرة:۲۷۸]. 

ففي جميع الأحكام التشريعيّة تُلآحِظ ل د الأخلاقية الساميّة) 
وذلك في الاقتصادٍ والقانون :وشتئ المُعَامَلات الانسانة 


مقدمة بدائع الصنائع 6 





إن الدينَ الإسلاميّ على مدار نصُوصِهٍ جميعها قد أَسْتَوْعَبَ كل الفضائل التي يمْكِن 
تحفقها في الأعمال الإنسائية نيّة؛ وكذلك فعْل الرسُول - كَل - كَلَمْ يَدَعْ أمراً فيه هُدّى للئاسٍ إلا 
وأَرشَّدَهُمْ إليه؛ حى أدنى الأشياء ؛ في الكلام والاستماع لوالا .. الخ ولم 
تقفٍ التشريعاتٌ الأخلاقيّةة عند حدود الأتستان» بل تعدنّه إلى الحيوانٍ بما وضحنه من الأمر 
بالرّفق به» وإخسّان معامَلْيَهِ والانتفاع ل ل الله لا : «إذا حن م ُأخسئوا 
الا ويقول : «دَخَلْتٍ أَمْرأة النَارَ في هِرّةٍ؛ حَبَسَنْهَا؛ قلا هي أطْعَمَنهاء ولا ترکنها تَأكُلُ 
من شاش الأزض». 


وفي السَعْي للحصولٍ على المال وقضاء المصالح الدنيوية لم يترك الشرع هذا لامر إلا 
وقرنّهُ بالتعاليم الأخلاقيّة ية التي تَخفظه وتصُوئُه وقد دكر العلماء ء جملة من هذه العاليم التي 


يجب مراعاتها : 


ل أن كون السغئُ للحُصّولٍ على المَالٍ خالياً من الشّحٌ والحرص وعدم الالتزام بما أَمَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ )٠١٤۸‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة - حديث 
)١955 /010(‏ والطيالسي (741/1 )۳٤۲‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر الأبل وذبح غيرها - 
حديث )۱۷٤١(‏ وأحمد )١110 ۰۱۲٤۲ ۱۲۳ /٤(‏ وأبو داود (۳/ )١554‏ كتاب الأضاحى ‏ باب فى النهى أن 
تصمر البهاته والرفق بالذبيحة - حديث )۲۸٠۵(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۳) كتاب الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن 
المثلة - حديث )١1094(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۹) كتاب الضحايا ‏ باب حسن الذبح وابن ماجه (؟58/5١٠)‏ 
كتاب الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث )۳۱۷١(‏ وابن الجارود ص :)70١(‏ باب ما جاء في 
الذبائح - حديث (819). 
والدارمي (۲/ 87) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق )٤۹۲ /٤(‏ رقم )۸٦٠ ٤ »۸1٠۳(‏ 
وابن حبان  5867(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم )١١5‏ وفي الصغير (۲/ )٠٠١‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص - 87”) والخطيب في «تاريخه» (7378/5) والبيهقي (۸/ )٠١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» 7١/7(‏ - بتحقيقنا) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَل : 
إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأخسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته. 
وللحديث لفظ آخر: بلفظ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

(۲) أخرجه البخاري )5١04/7(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ حديث (۳۳۱۸) 
ومسلم )١17١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )1747/1١01( »)۲۲٤۲۲/۱۵۱(‏ وأحمد 
(۲/ ۲۹۹ 2.78 ۳۱۷ 175) وابن ماجة )١57١7/7(‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة حديث (57057) وعبد 
الرزاق /1١(‏ 5854 185) رقم )5١001(‏ وأبو يعلى )۳٤۱/۱۰(‏ رقم (5975) وابن حبان (6075) من طرق 
عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري (7/ ١4‏ 5) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث (77148) ومسلم 
/٤(‏ ١؟17١)‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )515477/١51١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. 
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به الشرعحٌ ونه عنه» حتّئ لا يتحول الإنسانُ في طَمَعِهِ إلى بهيمة ضَالَة لا تَعْرِفٌ إلا إِشْبَاعَ 
الغريزة وسيام 
أن تكون طرق الحصّول على المَالِ مشروعة خلالاء وأنْ يمتنع السَّاعِي عمًا حرم 
الله » نما نان لوق شروت لاق زا 
أن يتحلى الإلسان يا | الإيثارء وعندما يَصِل إلى هذه الدْرّجَة» فإنّه قد بلع ادر 
كين تفن ويُسْقِط حقّها حن تصيرٌ عندَهُ من قبيل ما يُنْسَئ بقوّة يقينه بالل ؛ لأنه وثق أن 
رزقه عند الله فلا بان أخده فاطمانت نف كذلك؟ اقول رسول الله عة : ١ن‏ ال 
ذا أَمَلُوا ذ في الغَرْوِ أذ مَل طعَام عِيَالِهِمٍ, بالمَدِيئَة جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ في ثۆب واج ثم 
أَقُتَسَمُوهُ بينهم في إِنَاء واحد. نهم مني ني وَأَنَا مئه . 
وفي هؤلاء يمول الله عر وجلّ: #وَيُؤْئْرُونٌ على أنقِيمْ وَلْوْ كاد بِهِمْ خصَاصَة» . 
والمساواة اشا سا من المبادىء الساميّة ة التي حض عليها الإسلامُء فلا تَمْييرٌ بَيْنَ خد 
اغ بالتقوّى: إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ * [الحجرات: 177] . 
ولِيْسَتِ التعاليم الأخلافية التي حضٌ عليها الشارعٌ وأمَرَ بها أموراً اختياريّة» بل منها ما 
فيه الإلزامٌ الشرعٌ . 
PO,‏ ِلَيْهِ ا ب لمر أمَا أضل الأمُور الأخلاقيّة التي 
على الفَرْدٍ والمجتمع بالإضلاح والطهارةً» فإنها أمورٌ حتمية 
0 الأخلاق في التشْرِيع الإسلاميٌ شاملة لکل نوع من أنواع الأخكام. فُمِنْ مكارم 
الأخلاقٍ ما هو لازِمٌ؛ كالمتعة للمطلقة : لوَمَتْعُوهُنْ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَذرُهُ4 
[البقرة :775 ]. 
كذلك قَامَتْ أحكامُ المُعَامَلاتَ على كثير من المبادىء الأخلاقيّة: فح السَرْعٌ بيع 
الخاشات» ونه غو المضَازنات اي بيع الرَجُلُ عَلَى بيع أخيه» ونهى أيضاً عن الخد 
والتَّدلِيس والف > وشرع الوديعة» وَاللْقَطة وَالعَارِيّة والهبَة والمَؤرض» وجمع ذلك المبداً 
العام في قوله: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البَر وَالتّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]. 
ل نصائل اليتاش ا و ر قال ار را 
فيمن يقومٌ بأمور النّاس» وأمر الؤّلاةَ والقَضَاة بالمواساة للرَعيّة» وتجنّب الضيق وَالصضْجَر منهم 
وفي أحكام الجهادٍ الإسلامي أدَبٌ الشارعٌ المُجَاهِد في سّبيل الله بخصالٍ حميدة؛ فتَهُى 


)١544/5( ومسلم‎ )١585( أخرجه البخاري (167/5) كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض‎ )١( 
. 07517 /٤( والبغوي في «شرح السنة»‎ )29٠١/10( فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين‎ 
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عن قَبْل النْسَاء والصَّبْيَان والعَجّزة والرُهْبَان. ونهى عن المُكْلَةِ بالإنسان» وأمر بحفظ الحهود» 
وَعَدَّم حَبْس الرسُولٍ المُرْسَلٍِ من قبل الْعَدُوْ بل أمْرَ بإجارّة العَدرٌّء إذا استجار: #وَإِنْ أحَد مِنَّ 
المشْرِكِينَ أسْتَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَبّى يَسْمَعَ کلام الله ثُمّ أبْلعِهُ مامه [التوبة ]٦:‏ . 

وعندما شَرَعَ الله العقوباتٍ والحُدُودء نَهَى عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تَضْرَّبُ الوجُوهء ولا 
مواضِع الإيذاء؛ يقول عَرٌ وجل: 9رَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْمَا لِوَِيْه سُلَطاناً فلآ يُسْرِفَ في 
المَثْل © [الإنيزاءه 6] : 

وبهذا تنّضِحٌ صورةٌ الحياة في نظر الشارع» ا ا راقبا مهلي كل خَيْرٌ ونع 
ا ج ليكاد الا ان أن به فزق ار وإذا اسَقَام الإنْسانُ على هدى 
التشريعات الإسلاميّة» تمحضّت الحياة خيْراً وتّفعاً وطهارة وعفَةٌ في الدنياء أمّا في الآخرةء 
فَالنَعيمُ الخالدٌ في جنّةَ عرضها الكو اقدوالاري اعات 


كَيْفِيَة كيفيَة نرُول آيَات التشريع 
ها اجر الوسول . إلى «المَِيئق»: لم تكن حَينئلٍ دولةً لها نظم قائمة وأسسٌ 
ثابتة تلح لأن تُوَسّسٌَ عليها دولة ناشئة شت على مبادىة جديدةٍ تستقيمٌ عليها أمورٌ الئاس» ولم 
يكن العهدٌ المَكيُ صالحاً لوجُودٍ مل هذه التَشْرِيعَاتِ القادِرٍَ على تنظيم هذه الذولَة؛ نظا لقلة 
المُسْلِمِينَ وضعَفِهِمْ آنذاك. 


ولما اسْتَقَرٌ النبيُ بل - بالمديئةء توالت الآياتٌ الجر يَعْدَ أن بدا کو لدو 
واتخد الوحي التشريعي طرقاً مل نذكرها فيما يلى : 

١‏ - قد يأتي الحكمُ التشريعيُ جواباً عن سُوَالٍ مثلا : «يَسْأَنُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فل العَفْوَ 
كذلك يسن الله لحم الآيَات َعَلْكُمْ َتَفَكد ون [البقرة: 1715 . 

ق وَالمَيْسر فل فِيهمًا إِنْمّْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للئّاس وَإِنْمُهُمَا أَكَبَرُ مِنْ 
مهما [البقرة:۲۱۹]. 

9يَسْأَلُونَكَ عن الشف الحَرَام قتَالٍ فيه © [البقرة:۲۱۷] . 

#يَسْأَنُونَكَ عَن المَحيْض) [البقرة: 177]. 

«يَسْأَلُونَكَ عن الأثمَال» [الأنفال ]١:‏ «يَسألو ئك عن الأهلّة4 [البقرة:144]. 

۲ واد طريق آخر لمعرفةٍ الحكم» وهو الاستفتاء : لوَيَسْتَفُْونَكَ قُلٍ الله فيكم في 


الكلالة إن امْرْ و فلك لسن له ولد وَلَهُ ڂٿ كَلَهَا ضف ما ترك وَهُوَ يََُِا ِنَم يَكُنْ لَهَا ولد 
#يستَفنونك في الْنْسَاءِ نل الله د يفتكم فيهنَ # [النساء:1075]. 
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٣‏ وطريقة أخرى لبيانٍ الأخكام؛ وذلك من غَيْر سؤالٍ أو استفتاءء بل لإظهار حكم 

الله ؛ مثل : ۰ 
حرم مَتْ عَلَيْكُمْ ال لمَيتَهَ وَالدَمُ ولحم الْحَنْزِيرِ وَمَا ِل لير الله به [المائدة: *] وَأَحَلّ الله 

البَيْع وَحَرّمَ i‏ [البقرة: ]۲۷٠‏ . 

إلى أن أكمل الله الاين وعيز الله الخلال ين الحرم رل ول ال - «اليَوْمُ أَكْمَلْتُ لَك 
دِيتَكمْ وَاتَعقت عَلَبْكَمْ ذِعَمَيّي وَرَضئت ت لکم السلا ديناً * [المائدة : 7]. 

وَمَكذًا کان التشريع الإسلامي سان واقع الحمّاة» وإضلاح شؤونهم. عل أن القواعد 
الكليّات التي قرّرها القرآنْ تكونُ شاملةً ووافية بما لم يقم في حياته مما سيجدٌ بعد وَتتطيق 
عليه 0 00 وكلات 5-7 وتلك هي ٠‏ معجزة ا الدائمة . 
وبين وين القاثورن ما ن 

ولقد قسّم القانونيُونَ القانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاص وقانون عامٌ» فالقانونٌ 
الخاص يشْمَل القَّوَاعِدَ الخاصة بالأفراد وضبط العلاقاتٍ بِيئَهُمْء وتذخل تحته أَبْوَابُ الأخوالٍ 
لاص 
العلاقات بَيْنَ هذه اللات والأفراد. ٠‏ 

وبهذا التقسيم نجد في القانونٍ الإسُلاميّ قانوناً مَدَنِيّاه وقانوناً تجاريّاء وقانونا 
للمرافَعاتِ» وقانونا إداريّاء وقانوناً دُسْتُوريّاء وقانوناً جنائياً. . . الخ . 

قام التشريع الإِسْلامِيُ على جملةٍ من المبادىء الأساسِيّة التي تجعل أحكامّة تة 
و ولكن يتسئَى للمُسْلِم الامتثال لأوامر الله ونواهِيه في كل عضر ومجتمع عَلَى مَرْ 


العصور. 
وإنا لنذكد هذه المبادىء فيما يلي : 


والمرادٌ به في التشريع الإسْلاميٌ نفي المشَّقّة الزَائِدَةٍ التي تضيئُ بها النفوسٌء وَتَمَلُ 
القلوبٌُ الأعمال مَعَهاء فتنقطمٌ عن الاسْتِمْرَارِ؛ٍ قال تعالّى: #وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذين مِنْ 
حَرّج# [الحج :۷۸]. 
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ورفع الحَرْج هذا ما جميةً المَجَالآتِ: ففي العبَّادَاتِ وردّتٍ الرخصٌ؛ كَقَضْم 
الصَّلاةَء والإفطار في السَّمَّرء والنَيمُمِ عند عَدَّم المّاءِه وجواز الإفْطارٍ للمَّريض والحَامِل 
المزضع . 

ويشْمُلُ مجالٌ العَادَاتِء حَيْتٌ أباح الله لعبادِه التمتع بالطيبات من الرزقٍ . 

وفي المعاملاتٍ: قرّر الشَّارِعٌ أن تُذْرَأً الحدودٌ بِالشّبْهاتِء وجعل ديةً المَقُْولِ على عاقِلَةٍ 
الالء ورخص في أكلٍ المَيِتَهَ علد حَؤْف الهلا من الجوع. كذلك شَرَعَ السَّلْمَ والمَرْض . 

۲ قِلّةٌ التكاليف وَسَهُولَتُهَا : 

جاءت أحكام الشريعة الإسلاميّة ظا من عدن إرهاق ولا إعئّات» فأركانٌ او 
لخي محدودة يُمْكنٌ معرفتُهًا وانتكالها فى بسر وشيولةة مع أن اللات الى وعد الله به 
عبادَهُ على ذلك عَظِيمٌ» فالله سبحانه بجَازِي على الكسكة يشر أتكالها 

رھ الأركان لا تحتّاجُ في الامتثالٍ إلى تَفَارِيع وَتَفَاصِيلَ» أما كَثْرَُ المسائل التي نلاجظهًا 
في كنب الفِقهِ؛ فلك شان العْلْماء لبيان الأحكام عند وجُودِ الاختمالات والعوارض . 

ا" على کی ی ی ی ل ی ا 

ومما يذكر في ذلك امز الله بنى إِسْرَائِيلَ بذَبْح بَقَرَةَ ولو نهم دوا أي بقرةء لكفاهم 
ذلك لكنهم تعنَّيُوا وَألحُوا : في السوال» كشدد الله عليهم ؛ يقول الله تَعَالَى : ليا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا 
لا ناوا عَنْ أشياء إن تند لَك تَسُوؤْكُمْ وإن تاوا عَنْهَا جين برل الآ تند َك عَم الله عَنْهَا 
وَاللّه غْمُورٌ ر حَلِيمٌ # [المائاة : .]١٠١ ١‏ 

هذا كله يبيّن سماحة الإسْلام ويْسْرَهُ وعَدَّم إزماق المكلفين بكثرة التُكاليف والأخكام . 

؟ ‏ التّدرُج في الأخكام : 

الله - سبحانه - ألم بعبادِه من أَنْفْسِهِمْ غ:ولمًا كانت العَرَبُ قبل الإسلام قذ تملكنْهمْ 
الغرائز وَالشَهُوّات؛ يي فيهم الأهواءً والعادات المِدمومة كان من الصَّعْبٍ علَئِهِمُ الإقلاع 
E‏ ايك a e‏ ذلك وحمي 
تأليفاً فا لب ا قد تعدو 20 الخَمْرِء e‏ نهم ٠‏ فترکهم الع e‏ 
الأمر بدون هي صريح؛ ولَمّا تمكنّ الإيمانُ في القلوب» وأذزكوا عدم تناست ب الحَمْرٍ مع الدين 
وكمالِه - نهاهم المَوْلَى عنهاء وصرّح بتَخرييهاء وجزم بذلك في فَوْلِه : : «إنّما الحْمْرُ وَالمَيْسرٌ 
َالأنصَابٌ والأزلامٌ رجسل يِن عمَلٍ لبان كأجتييو للحم تفلِحُونَ4 (لماسة 6 

وعلول أساس التدرّج في الأحكام التشريعية ؛ جاءت أحكام الجهَادٍ وريم الرْنًا . 

بدائع الصنائع ج١ ‏ م4 
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وكانتت الضلؤة أولة ركعكَيْنٍ بالغداةٍ والعَشِيّء ثم زادث بعد ذلك إلى حَمْس ليلة 
المعراج . 

وكان الصَّوْمُ أولاً ثلاثة يام أو يَوْمَ عاشُورَاءَ. ثم استقرٌ إلى صوم رمضانٌ مِنْ كل عام . 

وقل ت السيدة ة عائْشّة أثر التديُج فيما صح عنها: نما ئرل أَوْلُ مَا ئرل مِنهُ سُورَةٌ مِنْ 
لسر اله ا نَابَ ا إلى 00 0 الحلآل e‏ ولو رل 


الزنا» . 3" وي 


: وُقوعٌ النّسْخ‎ - ٤ 
وصح ا الإلهيُ في أَسَاسِهِ رور مصالخ العباد وَذَرْءِ المَماسد التي تضرهم ؛ ؟ وذلك‎ 
a 1 EL ا‎ 


وكائت عد ا افا كاي كه ا اشر وَعَشَرَة يام 
الما اق البحكمة الإلهية في تمْهِيدٍ الأحكام. 


أنواع الأخكام اتشر يعبّة 

-١‏ الأخكام القطعكة: 

وهي الأحكام التي تنبت شه َْبْتَ بدليل قطعيٌ الثبوتِ وقطعِيٌ الذلالة:. وقتة هده الأحكام 
بالنصوص الشرعبّة ؛ كالآياتٍ والاحاديق الاد الى لا تحتمل خب معدي واحدٍ. مثل قوله 
تعالى: لوَأمسَحوا بِرُؤُوسِكُمْ4: فهو حكمٌ قطعيٌ الدَلالَة : على ثبوتٍ فُرْضِيةٍ مسح الرأمن في 
الوضوظ: 

وكذلك الأحكام ا تبث وأصبحت معلومة من الدين بالضًرورة؛ كأركان الخد 
الحمْسَةٍ؛ٍ وكذلك الأخكام التي ثبت بالإجْمَاع بوتأ قطعيّاء كإجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى بَعْضٍ 
الأخكام في عصر . 

وهذه الأحكامٌ القطعيّة لَنْسَتُ مَحَلاً للاجتهادٍ لقطعيّة ثبوتها ودلالَيِهًا عَلَى المَعْنَى 
المَقَصود . 

ومثل ذلك الأحكامُ لا بالأحادية اواد التي لا تحتمل معانِيٌ اح غَيْرَ المعانِي 
لضن دَلْتْ عليها الأحاديثٌ. 


.)٤۹۹۳( فی كتاب فضائل القرآن حديث‎ 4١18/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
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١‏ الأخكامُ الظيه 0 الاجتهادية: 

وهي الأحكامُ التي بث بث بدليل قطعي الثبوتِ ظني الدّللَةِ بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً لأكئرٌ 
مِنْ مَعنى؛ كلفظ قُرُوء في قوله تعالى: لرَالمُطْلْقَاتُ يَتَرََضْنَ بِأَنْفْسِهِنْ ثَلانَةَ قُرُوءِ» 
[البقرة:۲۲۸] . 

لأنَّ لفظ «القرء» مشترك في معنى الحَيْض ا فالقول بأن عد المُطلّقة مِنْ دوات 
الحَيْض ثلاثة أطهَّارء أو ثلاث حِيّض - ظنيّ؛ لعدم القطع بالمُرَاد من القرء . 

وأيضاً: الحكمُ النَّابثٌ بِالدَّلِيلٍ الظَبَى الثبوتٍ ‏ ظَنِىُ» وإنْ كان قطعيّ الدَلالَة وكذلك 
الحكمٌ الثابث بدليل الوت ولل سا فهذه الأنواع الثلاثة أحكام ظَيّةٌ ؛ لوجود الظَنٌّ 
في الد 

والملاحظ أن أكثر الأحكام الفقهيّة من باب الظنّ ؛ لعَدَم القطع في الدّلالة» وذلك طريق 
ف تس غل الاي لآن الله ال - لَمْ يُكَلْفٍ الئاس إلا بما في وُسْعِهِمْ . 

و ع ود التشريدة يعِيّةُ بالئّظر إلى الخطاب الشرعيّ إلى : 

وهي التي طَلَْبَ شار فيها تكلِيفٌ العِبَادٍ يطلب فعل أو تَرْكْهِء وهذا النؤعٌ يشْمْل: 

الايعات: وهو طلت الفغل طلباً جازماً ؛ كقوله: #أقِيمُوا الصّلاة4 [الأنعام: 71]. 

ب النَّدبَ وهو طَلَبُ الفغل طلباً عير جازم كقوله: طتَكَاتِبُوهُمْ إن عَلْمْثُمْ فيهمْ حرا 
[النوو: ۳۴]: 


ج - التَّحْريمٌ : إِنْ كان المطلوبٌُ ترك الفغل تركاً حازماً؛ كقوله: #ولا تَقُرَبُوا الّنَا» 


لاسا 


د الكرَاهَة : إن كان المطلوبٌُ زك الفغل تركاً غير جازم؛ کقوله: #إذا نودي لِلصّلاةٍ 
مِنْ يَوْم E EE‏ إلى ذِكر الله وذروا ال4 [ الت ١‏ فالبيعٌ عند أذَانٍ اليا كرو 
والنهَىُ عن البَيْع لِيْسَ لذاتهء إنما لأمر خارج عَنْه وهو وقتٌ الأذانِ لِيَوْم الجِمَعَةٍ . 


التَّخْييَره وهو إباحةٌ الفغل أو تَرْكُهُ؛ كقوله: «أَجِلّ لَكُمُ الطَيّبَات وَطَعَامُ الَّذِينَ أونُوا 
الكتّات # [المائدة : 0] . 


1 الأخكامُ ال 


Sor. ٠ 5 : 07‏ ۰ ا 0 
والحكم الوضعىٌ هو الذي يكون خطات الشارع فيه متعلقا تعلق شيْء بسيء » كجعل 
الشارع الشيْء ركنا لشيءَ آخرء أو علَةٌ له أو سبباًء أو شرطأء أو علامة أو مانعاً. 
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فالركنْ؛ كقوله: #أرْكعُوا وَاسْجَدُوا»ك [الحم :۷۷]؛ فإن ذلك معناه طُلَبُ الركوع والسَجُود 
في ماهية الصّلاة الشرعية . 

وَالشَّدْط ؛ مثل قوله: «إِذا فُمْثُمْ إلى الصَّلاةِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكنْ4 [المائدة:5] فقد علق 
الشارع الوؤضوءً بالصّلاة . 

والعِلّةُ؛ كقوله: طقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ُلْيَصْمْهُ4 [البقرة:180]» فشهودٌ هلال شهر 
رمضَانَ عله ظَاهِرَة في وُجُوب الصّوْم . 

والعلامة؛ مثل الأذَانِ في وقْتٍ الصّلاةٍ للإغلآم؛ بحصول وقتها. 


الأخكامُ القَضَائِيَةَ وَالدَيَانيَة 
١‏ الأخكامُ القَضَائِيُ 
[ْ هي التي تنظم العلا بين الاس بِعْضِهِمْ مَعَ بض وهن ما قرّره ع وم 

يَحْكُمُ به القاضي؟ اعتباراً للأمُورٍ الظاهرة» ومن غ ذلك قولَّهُمْ : هذا يصح قَضَاءَء وكذلك المَفتي 
| إذا أفتّى بظاهر القَوْلِء وكان هناك افر خف يتعلي بالنسألة لم يكْشِفَهُ المُستفتى للمفتي . وهكذا 
أرشدت الشريعة الاس إلى أل وجودَهم وأعْمَالَهُمْ في هذه الحباةء انا هو دة لحياة أخرّى 
حَالِدَةٍ فيها ثوابُ وحسابٌ وعقابٌ؛ ومِنْ أجلها شُرِعَتٍ العباداتُ» وجَعَلْتِ الشريعة ضَمِيرَ 
المُسْلِمِ مهُيْمناً على جَوَارِحِهِ وَحَواسّه ؛ يراقب الله في كل أعماله وأفْعَاله. 

۲ الأخكام الا 

وهي الأحكامٌ الي يحكُمُ بها الشّارِعٌ تبعا لني الشخخص؛ ٠‏ فمرجعها إذن إلى النَيّة التي لا 
يعلّمُهَا إلا الله. ويترنّب عليها النَّوَابُ أو العِّابُ؛ ولهذا قالوا: هذا يصح قضاءً لا ديانة . 

واعتمادُ القَاضِي في أحكامه - على الظواهر لا يُصَيْر الشَّىْء خلال أو حراماً؛ بخلاف 
القوانين الوضعيّة ية التي تعتمدٌ على الظواهر فقطء ولو كائّت النّيّةَ كاذبة؛ إنّما المَدَارُ في الْحِل 
وَالحُرْمَة على حقيقةٍ الأمر وباطنه . 

مثلاً ‏ إذا أَدْعَى رَجَلّ على امْرَأةٍ» أنّها زوجَنّه» وَأَنّى بشاهِدِي زُور» فقضى القَّاضِي 
بمقتضّى هذه الشّهادة الكاذِية ؟ أنّها زوجَتَهُ ؛ فإنّ هذا الحَكمَ کم ظاهِريٌّ قضائيٌ فقط . 

أما في الباطن› وفي حقيقة الأمر› فهي ليِْسَتْ زوْجَة له؛ قاذ تخل له اتاو الله 
أن يعاشِرّهًا معاشرّةً الأزواج . 

والأضل فيما راف نارفا فقول الرَسُول, كه : «إِنْمَا نا بسر وتک تَخْتَصِمُونَ إلىّ. وَلَعل 


بوم ع اراح ل َأقْضِي لَهُ يتخو مَا أَسْمَعُ؛ ا 
أخيه شَيئاً قلا يَأخُذهُ؛ نما أقْطعْ لَه فا قطعَة مِنَ النَارا . 
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و 


حَُقُوق الله - تَعَالى - وَحُْقُوقَ الْعِبَاد 
قسم العلماءً غ حقُوقَ الله وحقوق العبَادٍ إِلَى أَرْبَعةٍ أَْسَام : 
١‏ حَقُوقٌ خالصة لله : 


وَذَلِكَ كَوْجُوبٍ الإيمانٍ والصلاة وضابط هذه الحُقُوقٍ أنّها الأحكامٌ التي يتعلّقُ بها النفُعُ 
العام لئاس مِنْ غَيْر اختصاص بأَحَدِء وَتُسِبّتْ إِلَيْه تعالى ؛ ؛ لعظم خَطرِهَا وشمُول نَمَعَها. 

۲ - حُمُوقَ خَالِصَةٌ لِلْعِبَادِ: 

وهي الحقوق التي تتعلّقُ بها مصلحةٌ خاصّةٌ لأَحَدٍ من الناس؛ كبدل المُنْلِفِ» ومِلْكِ 
لعٍ بالنكاح . Fs‏ 

حقوق أَتَمَعَ فِيهَا خی الله وَحَقَ العِبَادٍء وَحَنُ الله غَالِبٌء وذلك مثل حَد القَذْفٍِ 
فحن الله فيه هو إخلاء العَالّم مِن المَفَاسِدٍ وح العَبْد صِيانّةٌ العَرْضٍ» وَدَفُعٌ العار عن 
و 

 :‏ حُقُوقٌ أَجْتَمَعْ فِيهًا الحَقَّان وح العَْدِ غَالِبٌ» ومِثل ذلك القصَاص» فحق الله فيه 
مِنْ جه إخلاء العام مِنَ المَمَاسد؛ ولهذا سَقَطُ بالشْبْهةء وح العَبّْدٍ فيه مِنْ نَاحِيَةِ وُقُوع الجِنَايَة 
على تسه . 

الفزق بَيْنَ الحكم | ُسجيح وغير الصّحيح 

وصف الشَّارِعٌ الحكيم أُفْعَالَ المُكَلْفِينَ بأؤضّافٍِ شرعيِّة» وهذه الأوصاف أحكامٌ من 
الشَّارِع تختص بأفعال العبادات» وهذه الأوصاف هي : 

: البُطلآن‎ ١ 

ومعناه: : عدم ا الأئَرَ المَمَصرد من الْفِغل؛ لحلل في الأركان والشراقط المعسرة 
شَرْعاً ؛ كبيع المَيئَةِء وبَئِع الصَّبِيّ والمَجَنُونِء لَعَدَمٍ جَوَازِ بَيِِ اميق وَعَدَمِ أهلبّةِ الصبيّ 
وَالمَجْتُونِ للتصفات ؛ فيتصف هذا الفغل بالبُطلان» ويكونٌُ باطلا . 

۲ _ المَسَادٌ. 

ومعناةُ: عدم ترنّب الأئر الممُصُود من الفغل لأمْر خارج» وذلك مثل البَيْع المنْعَقِدٍ بَيْن 
المكلَيَ على مال مُعْتبر شَرْعاً» مَعَ آشتراط منفعة لأحدٍ المتعاقِديْن لا يقتضيها العقدٌ؛ کسر ط 
البائع على المشتري أن ا ew‏ 

ا 


وهي ترتّبُ الأثّر الممْصُودٍ من الْفِعْلٍ اع امابوا سين +3 المسعتيرة : 
فيَكُونُ الفغْلُ بذلك صَحِيحاً ؛ كَصِحّة الصَّلاَةِ؛ ذا صَدَّرَتْ على الصفة الشَّرعِيّة 





أما أحكامٌُ المعاملاتء فإنّ لها أؤصافاً خاصّة بها : 

١‏ الاتعقاد: 

وهو ارا أجزاء التصرف بِعْضِها ببْعْض› وأجزاءً التصرّف هي الإيجابُ والقبول من 
المتعاقدين» فيكونٌ الفغل بذلك منْعقداً . 

؟ _ الفا : 

وهو ترتب الأئر المقْصُودٍ كترثب مِلْكِ العَيْن على البَئِع بدُون توقف. فمثلاً بي المُضُوليٌ 
الذي يَبِيِعُ شَيْئا مملوكاً لغيره مُنْعَقِدٌ لكنّه غَيْرُ نَافِذِ ؛ لأنّه متوقف على إجارَة المَالِكِ الأصلى . 

۳ اللَرُومْ : 

وهو كن الفغل غَيْر قَابلٍ لِلمَسْحَ ولا يمكن رفعه؛ وذلك مثل البَيِع المُطلِق الذي لم 
حرا د انه لازم ؛ لأنّه لا يمكن فُسْحَْهُ أمّا البَئِعٌ سط الخيار» كانه بسكن رلك 


|العزيمة 030 
کات ولات 
آل ا 


وهي في اللعْة: مشتقة من ۹ ف e‏ 


FT 

فقد ّث فرضيّةٌ الصّلاة بقوله: «أقَيمُوا الصلاءً› وهذه الفرة ضيه ثابتةٌ ألا بالنْسبَة لقصر 
الصلاة في السَّمْرء ولَيْسَتْ مبنّة على عذر من أعذار العبَادٍ؛ لأ الله تَعَالى - لم يعلق فرضيّتها 
على شَيْءِء فلم يقل مثلاً: إذا كَانَ كذّاء فأقيمُوا الصّلاة. 

ناف :ال خضة : 

وهي ما شرع انا وگان بنا على أَعَذَارٍ العِبَادِ ومثالئا على ذلك قول تعالّن: #قَمَنْ 
کان مِنْكُمْ مُريضاً أؤ على سَمَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أيَام أخر» [البقرة : 184] . 


خی فد إباحة الإفطار في رمضان للمسّافر والمَريض› ثم يَقْضِي ما أَفْطْرَهْ في آيام 
غَيْرَ رَمَضان. 


ل 
اخ 
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وغير هذا كثير في الأحكام التشريعيّة التي وردّث في الفُرآنِ والسّئّة . 
طَبَقَاتُ الفْقَهَاء فى المَذْهَب الحَتَفِىٌ 

لنتعرض لطبقات الفقهاء من السادة E‏ إتماماً للفائدة ا إليها لديهم في كل 
قضية؛ فإنه لا بد للمفتي أن يعلمها حتى يعلم حال من يفتي بقوله في مرتبة الرواية» ودرجة 
الدراية» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح 
بين القولين المتعارضين . 

فاعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطبَقَةُ الأول : 

طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من 
الأئمة» فشأنهُم تأسيس قواعد الأصول» وأستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة: الكتاب» 
والسّنة» والإجماع» والقياس» على حسب تلك القواعد» من غير تقليد لأحدء لا في الفروع. 
ولا في الأصول» وهي الطبقة العليا من طبقات الاجتهادء وحال بيان السَّلف متفاوتة في تلك 
الطبقة كالائمة الأربعة. 


طبقة المجتهدين في المذهب؛ كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى؛ كأبي يوسف ومحمد 
لأبي حنيفة» وكالمُرَنِيُ وَالبُوَيْطِيٌ للشافعيّ؛ وعلى هذا القياس غيرهم» فمسلكهم أستخراج 
الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أساتيذهم؛ فإنهم ‏ وإن خالفوهم 
في بعض أحكام الفروع - لكنهم يقلدونهم في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في 
المذهب ويفارقونهم ؛ كالشافعي»› ونظرائه المخالفين في الأحكام لأبي حنليقة مثلا ؛ فإنهم غير 
مقلدين له في الأصول . 

فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد . 
الطبَقَةٌ الَالئَهُ : 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصاف؛ 
والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأئمة الحُلْوَانِي» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام البزدوي» وفخر الدين فاضي خان› وأمثالهم من الأئمة الحنفية مثا ومَنْ في طبقتهم 
من الأئمة الشافعية والمالكية؛ وغير ذلك من الأئمة المعارضين في المذهب ؛ فإنهم لا يقدرون 
على المخالفة للشيوخ» لا في الأصول ولا في الفروع؛ لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل 
التي لا نص فيها عنهم» على حسب أصول قرّرها شيوخهم» ومقتضى قواعدّ بَسَطها أساتذتهم . 
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فهذه الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد . 
الطَبَقّةٌ الرَابعَةٌ : 


طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازيٌ وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلا ؛ لكنّهم لإحاطتهم بالاصول: وضبطهم للماحد يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي 
وجهين ١»‏ وحكم مبهم محتمل لأمرين. منقول عن صاحب المذهب». أو عن واحد د 
المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره ذ في الفروع . 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» في قوله: «كذا تخريح ج الكرخي. وتخريج 
الرازي» من هذا القبيل . 
الطَبَقَةٌ الخامِسَةٌ : 


طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسين القدوري» وصاحب الهداية» 
وأمثالهم» وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى» وهذا أصح› 
وهذا أرفق بالناس . 
الطبَقَةٌ السَّادِسَةٌ : 


طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقويٌّ» وظاهر المذهب والضعيف. 
وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب «الكنز) 
وصاحب «(المختار) وصاحب (المجمع؟. وصاحب «الوقاية» وشأنهم ألا ينقلوا کون كتبهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 
الطَبَقَةٌ السَّابعَةٌ : 


ا ال الذي ل هترود على الم اكور ولا بق فون بين الع وا 
ولا يميزون الشمال عن اليمين» ديل و و فالويل لهم ولمن 
قلّدهم كل الويل . كذ خققة عضن الفلا مره الماك ين؛ فالاحتياط في مثل هذا الزمان ألا 
يعمل بكل كتاب وإسنادء بل بالكتب المعتبرة بين الأئمة الأخيار» وعلم من الضابطة 
المذكورة؛ أن العبرة لشأنهم في مرتبة الاجتهاد والدراية» وحالهم في درجة الترجيح والروايةء 
لا لتقدمهم في الأعصارء وتسابقهم في الأعمار» إذ كم متأخر في الزمان أعلى مرتبة في 
الاجتهادء وأفقه من المتقدم؛ قالوا في أدب القاضي والمفتي : 

«إِنَّ اتفاق أئمة الهدّئ وأختلافهم رحمةً من الله » وتوسعةٌ على الناس» وإذا كان أبو حنيفة 
- رحمه الله - في جانب» وأبو يوسف ومحمد في جانب» فالمفتي بالخيار» إن شاء أخذ 
بقوله» وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان ااا ا ا القت إلا إذا 
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اصطلح المشايخ بِقَوْلٍ ذلك الوَاحِدِء فيتبع اصطلاحهم؛ كاختيار الفقيه أبي الليث قول زُقَرَ 
- رحمه الله - في قعود المريض للصلاة: أنه يقعد كما يقعد المصلي في التشهد؛ لأنه أيسر 
على المريضء وإن كان على قول أصحابنا: أنه يقعد في حال EE e‏ 
القِْدة والقعود الذي له حكم القيام» ولكن هذا يشق على المريض؛ لأنه لم يَعْتَدْ هذا القعود 
وكذلك اختيار تضمين الساعى» إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب» وهذا قول زُفْرَ؛ د لبات 
الاه بون كان على رل اعا بحن الان اهل كلب علا 

ولا يجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول أحد من أصحابنا؛ عملا لمصلحة أهل الزمان» ولو 
أختلف المتأخرون يختار واحداً من ذلك» فلا بد أن يعلم أحوالهم» ومراتبهم حتى يرجح 
واحداً منهم عند التعارض والاختلاف» والله أعلم . 


مَرَاتَتَ كنب في الْفِقَه الحَنْفِيٌ 
من المعلوم والمقرّر في عالم التأليف. أن الكتب التي روت الفقه الحنفي ليست على 
درجة واحدة من حيت وة الروايةء وإذا أضِيف إلى الكتب المرويّة ما أضافه المتأخرون من 
فتاووّى وتخريجات المادة الفقهية التي أنتقلّث إليهم من الأئمة الذيى اك نشؤوأ المذهب» صارّت 
الک اف ال ا ا 
أولامًا : الأول 
الثانية : النّوَادِر : 


وهي مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن في غير الكتب الستة المذكورة» بل 
في كتب أخرى للإمام محمدء كالكَيْسَانِيّاتء والهارُونيّات» ول ا والرقيّات» أو في 
كتب غيره؛ ككتب الحَسّنٍ بن زياد وغيره. 

ويقول ابن عابدين: إِنَّ مِنْ هذا القسم كنب الأمالي لأبي يوسف» ويقول في ذلك : 
وا الى لابين ولا والاهاني: جمع إملاءء وهو أن يقعد المجتهد» وحوله 
تلامذته بالمَحًابر والقراطيس» فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه عَنْ ظهر قلبه في العِلْمء 
ويكتبه التلامذةٌء ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً؛ فيسمونه الإملاء والأمالي» وكان ذلك 
عادة السَّلف من الفقهاء» والمحدثين» وأهل العربية» فآندرست؛ لذهاب العلم والعلماء» وإلى 
الله المصير! !). 

ومن هذا القسم ما نقل بطريق الرواية المقرّرة؛ كروايات محمد بن سَمَاعة» ومُعَلى بن 
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منصور وغيرهما في مسائل معينة ؛ فان هذه أيضا تكد قن ا ولا تعد من الأصول. 
وهذا العم وى رةه وود كرد العيص الصاو ولذا لو تعارضت الأصول والنوادر في حكم 
مسألة يُؤْحْذ برواية الأصول؛ لأنها المعتبرة أصلا للمذهب» وهي أقوى ا 
الثالثة : المَتَاوّى وَالَوَاقعَاتٌ : 

وهي مسائل أستنبطها المجتهدون المتأخرون فيما سلوا عنه مِنْ مَسَائِلَ واقعةٍ لم يجدوا 
روأية لهل اا المتتقد مين وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومتحمد) 
وأصحاب مَنْ بعدهم. وهم كثيرون». قد بِيئثْ أَحْبَارَهُمْ كُثْبُ الطبقات. وقد دک أبن 0 
بعض هؤلاء وَعَمَلْهُمْ ؛ فقال: من أصحاب أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - مثل عصام بن 
بو سف › وابن رسكم » ومحمد بن سماعة» وات سليمان الجَورَجَانِيٌ : ا 
ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل» وتُصَيْر بن يحيى» وأبي التصض 
القاسم بن سَلامء وقد يتفق لهم أن يخالموا أصحاب المذهب؛ لكاائل وأسباب يريت لهمء 
وأول ما جمع فتاواهم فيما بلغنا كتابٌ «النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي. ثم جمع 
المشايخ بعده كتباً أخرى» منها: «مجموع النوازل»» و«الواقعات» للناطفيُ» و«الواقعات» 
للعدر اليك ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة؛ كما في فتاوى قاضيخان 
وغيرهماء وميّز بعضهم كما في «المحيط) لرک الل السَّرْحْسِيٌ ؛ فإنه ذكر أولا مسائل 
الأصول» ثم النوادرء وَنِعِمَّا فُعَل. . 

ولا شك: أن مسائل الواقعات والقَتَارَئْ أنرّل مرتبةٌ من الأصول والنوادر؛ لأن الأصول 
والتواذن أقؤال أصبحاته المدهت وإن تقاوتت الوا قيطا 

أما الفتاوى والواقعات فهي تخريجاتٌ على أقوالهم» وقد تكون فيها مخالفة للمرويٌ 
عنهم تتقبّل على أنها اجتهاد من أصحابهاء لا على أنها أقوال لأبي حنيفة وأصحابه؛ فهي تؤخذ 
على أنها آراء لهم» ولا يحمل الأقدمون شيئا مِنْ نسبتها إليهم . 

ومن ا 2 هذه الأقسام الغثلاثة يتكون المذهب الحنفى › كما توّهناء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه» وما يذكر من المَسَائل فى هذه الكتب من غير خلاف يكون بأتفاق أبي حنيفة 
وصاحبيه» وما يذكر فيه خلاف فهو على النحو الذي تي :` 

رکب باهر ارا اکر کوت ے ف وراه وقد کر ل ارال لبا يقوف 
زب أما کي التوادن رالفقارى»> ف العالت رن خلافه. إن كان له خلاف . 


قد مَنّ الله عَلَى هذه الأمة بفقهاء ذا 0 في البَحْث والاستنباط عن أحكام الشرع 
الحنيف» ومِنْ هؤلاء الفقهاء وأولئك الأعلام : الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. 





قال الشافعي - رضي الله عنه -: ١النّاسٌ‏ فِي الفِقْهِ عِيّال عَلّى أبى حَنِيفَة . 
وقال فيه عبد الله بن المبارك : «إنه مُخ العِلّم) ا إنه يصل دائما إلى اللباب الخالص 
من العلم في غير أنحراف . 
وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائلٌ مختلفة من العلم : انه لَمَقِيهُ) . 
فأبو حنيفة كان فقيهاً جليلاً بلا رَيْب» شغل عصره بمقهه › ا الاس في أمره؛ لأنه 
أتاهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسْبَقْ بهاء أو على الأقل لم يأخذ أحد بمقدار ما أخذ فيهاء 
مع أستقلال في التفكيرء وأستقامة في النظر .. فغضب عليه المتمسكون بظواهر النصوص 
الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء وَرَمَوهُ بالخروج عن الجادّة. وغضب عليه أل 
الانحراف الفكرئ ؛ لأنهم وجدوه يضع دعائم ثأبتة لالاسختباط 2 الفقه الإإسلامى› و 
الحدود فيها. 
منْهَاجهُ: 
رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباط. وإذا لم يكن ممصلا فإنه جامع لأنواع الاجتهاد. 
E‏ «خذ يكتّاب الل e‏ 3 00 
٠ E e‏ ولا رع اد 5 غيرهم. ما إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم - أي النخعي - والشعْبي وابن سِيرينَ والحَسّن وعطاء وسعيد بن المسيب. . . فقوم 
اجتهدواء فَأجتهد كما أجتهدوا». 
وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب» ثم السنةء ثم أقوال الصحابة» ولا يأخذ بأقوال 
التابعين... وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص . أمّا الاجتهاد بغير النصوص» فقد جاء فى 
«المناقب» للمكي عن أحد معاصريه ما نصه : 
أبي حنيفة أذ بالثقة. وفِرَارٌ من المح والنظرٌ في معاملات الناس وما استقاموا 
عليهء وصَلْحَ عليه أمورهم. . . يُمْضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يَمْضِيّها على 
لاستحسان ما دام مضي له» فإذا لم بض له زجح ل لو ا كان 
الاستحسان» أيهما كان اوفق َج إليه) . 
قال سهل : هذا علم أبي حنيفة» وهو علم العامّة. 
وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة : 
١_الكتات:‏ 
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وهو عمود الشريعة» وحبل الله المتين» ونور الشرع الساطعٌ إلى يوم القيامة» وهو كلي 
الشريعة» إليه ترجع أحكامهاء وهو مصدر المصادر لهاء وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل 
و 

۲ - السْكَةٌ: 

وهي المبينة لكتاب الله » المفصلة لمجمله» وهي تبليغ النبي ية رسالة ربه» فهي بلاغ 
لقوم يوقنون» ومن لم يأخذ بهاء فإنه لا يُقِرٌ بتبليغ النبي لرسالة ربه. 

۳ - أَقُوَالَ الصحابة : 

لأنهم هم الذين بِلّغوا الرسالة» وهم الذين عاينوا التنزيل» وهم الذين يعرفون المناسبات 
المختلمّة للآياتِ والأحاديث» وهم الذين حملوا عِلْمَ الرسول بلا إلى الأخلافٍ مِنْ بعده. 

ولت أقوال التابعين لها هذه المنزلة ؛ لأنه رض في أقوال الصحابة أنها كانت بالتَّلمّي 
عن رسول الله عد ولم تكن بالاجتهاد المجرّد. وأن بعض أقوالهم. أو أكثرها مبنية على 
أقوال النبي ياء وإن لم يَرُووا الأقوال... فإن أبا بكر وعمر وعليًا وغيرهم لم يرووا أحاديث 
عن النبي بل بمقادِيرَ تَتَناسَبُ مع طول صحبتهم وملازمتهم للنَِي كله فلا بد أنهم كان يُفتون 
بأقوال النبي بيه من غير أن ينسبوها إليه؛ حَشْيَةَ الكذب عليه بي . 

: القِيَاسٌُ‎ - ٤ 


فهو يأخذ بالقياس إذا لم يَكَنْ ص من قرآن. أو س أو قول لصحابة . والقياس هو 
إلحاق أمر غير منصوص على حُكَمِهِ بأمر آخَرَ منصوص على حُكمه؛ لِعلَّةِ جامعة بينهماء فهو 
في حقيقته حَمْل على النّصّء ٠‏ بأن عرف الأسبابُ والأوصافٌ المناسبة للحُكم الذي نص عليه 

حتى إذا عُرِفْتْ علّته طَبّق الحُكُمْ في كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد سماه بعض العلماء 
تفس ااه ضر وأبو حنيفة قد بلغ في الاستنباط بالقياس الذَزوَة؛ وبه بَلَعّ ما بلغ من المرتبة 
الفقهية. . . كان يبحث عن العلّةء فإذا وصل إليها أخذ يختبرهاء ويفرض الفروض» وقد 
وقائع لم تق ليطبق عليها العلّة التي وَصَلَّ إليها. 

وذلك النوع من الفقه يسّمى الفقه التقديري ؛ إذ تقدر وقائع لم تقع. ثم يذكر حكمهاء 
وهذا هو الاختبار لِلْعِلَةِ التي وصل إليها . 

- الاستخسَان : 

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه: إِنا لأن 
القياس الظاهر قد تبّين من الاختبار عَدَمُ صلاحيته في بعض الجزئيات؛ فيبحث عن علة 
أخرى . ويُسَمّي العمل بمُوجَبٍ هذه العلة : القياس الخفي› وما لأنَّ القياس الظاهر قد عار ضه 
نص فإنه يُتْركَ لأجل النّصّ؛ لأنَّ العمل بمُوجب القياس يكون إذا لم يكن نَص»ء الان 
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القياس يخالف الإجماع» أو يخالف العرف» فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع 
أو العف . 
- الإجماع : 

وهو في ذاته حَُبَةٌ لم هو إجماع المُجتهدين في عَضْرٍ من العُصُورٍ عَلَى حكم من 
الأحكام . وقل أتفق العلماء على أنه حخة» ولكن اختلفوا في وجوده بعد عصر الصحابة» وقد 
أنكره ه الإمام أحمد في غَيْر عَضْرٍ الصحابة؛ لإمكان إجماعهم واتماقهم. ولا يمكن أجتماع 

- العغرف : 

وهو أن يكون عَمَل المسلمين على أمر لم يرذ فيه نص من القرآن أو السّئّة أو عمل 
الصحابة ؛ فإنه يكون حجة . . . والعرف قسمان: عرف صم ٠.‏ وعرف فأاسد: 

فالعرف الصحيح : هو الذي لا يخالف نصاء والعرف الفاسد: هو الذي يخالف نصاء 
والعرف الفاسد لا يُلْتَعَثُ إليه» والعرف الصحيح حُبَةٌ فيما وراء النص. . 

السّمَةُ الوَاضِحَةٌ لِفْقِهِ أبي حَنِيفَةَ: 

كان أبو حنيفة تاجرأ ذا خبرة بالصَّفْقَ في الأسواق. وقد قَسّم وقته بين التجارة والفقه 
والعبادة. وجعل للفقه الحَظ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان رَجُلاً حُرًا يحترم الحرية في 
عيره» كما يحترمها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين : ش 

إحداهما: الروح التجارية فيه والثانية : حِمَّايَةٌ الحرية الشخصية . 

أما الأولى : وهي السمة التجارية» فهي واضحة في أنه كان في فقهه متأثراً بالفكر 
التجاري. يفكر في العقود الإسلامية المتّصلة بالتجارة تفكير التاجر الذي تمرّس بهاء وعَرّف 
عَرْفَهَاء وأستبان معاملات الناس فيهاء وواءَم بين نصوص الشريعة من كتاب أو سئة» وما عليه 

وإن ذلك لواضح في أمرين من منهاجه : 

أحدهما: أخذه بالعُْرْفٍِ كأصل شرعيٌ يترك به القياس» والعرف التجاريٌ ميزان ضابط 

ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يَرَىْ تطبيق القياس الفقهى مؤديًا 
إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العُرْف التجاري» فيترك القياس» ويأخذ 
بالاستحسان المبنيٌ على المصلحة التي يردُهًَا إلى نص شرعي» أو المبنىٌ على العرف والتعامل 

ولقد كان أَقَدَرَ الفقهاء على تخير أبواب الاستحسان» حتى إن الإمام محمداً يقرّر أن 
أصحاب أبي حنيفة 
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ينازعونه في المقاييس» فإذا قال: «أَسْتَحْسِنٌ»» لم يلحقه أحد. وإن آراء أبي حنيفة في العقود 
التجارية كالسّلم» والمرابحة» والتولية» والوضيعة» وكالشركات - أخكمٌ الاراء بين الفقهاءء 
وقد وجدنا أبا حنيفة يقيّد تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة : 

أوّلها: العلم بِالبَدَلِ علماً نَنْئَفْ معه الجهالة التي تؤدّي إلى نزاع؛ لأن أساس العقود في 
الشريعة العِلْمُ التامٌ بالبَدَلَيْنَه حتى لا يكون ثَمَةَ تغريرٌ أو غش» وحتى لا يكون تمه ذريعة 
للخصومات وإِنَّ كلمة مُبِيئَهَ في العقد تمنع خصوماتٍ كثيرةً في المستقبل قد تنقطع بها المودٌة 
بين الناس» وتحيّر القضاة و في المٌضل بينهم . 

ثانيها: تجنب الرّبَا وشبهة الربا؛ فإن الربا بسائر أنواعه أبغض التصرفات في الإسلام» 
وأشدها تحريما . .. فقد قال النبي 306 : «أكُلُ دِرْهَم وَاجِدٍ في ارا شد من ثَلآثِ وَثَلائِينَ زليه 
يَزْنيها الوّجُل . . . من َب لَحَمُهُ ِن حَرَام فَالئَارٌ أل بوه؛ فكل عقد فيه ربا باطل» وكل عقد 
يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاً؛ سَدّا للذريعة» ومحافظةً على أموال الناس أن تؤكل بالباطل . 

ثالثها: أن العُرْفَ له حُكُمهُ في تلك العقود التجارية» حيث لا يكون نَصء فما يمره 
الفا خد به وها لا يقره العُدف يترك . 

رابعها: أن الأصل فى هذه العقود التجارية» الأمانة ؛ فلئن كانت الأمانة أصلاً في كل 
عقوين الحتيد الإماخيية» لأنها واس القضائل فى ايلات الالنان مع لبان بدن عن قي 
المرابحة والتولية وأخواتهما أصلها الفقهي ؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن 
الأول مِنْ غير بينة ولا يمين» فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 

هذه أصولٌ ثابتةٌ في كل الفروع الفقهية التي أَبْرَتْ عن أبي حنيفة في العقود التجارية: 
وهي تتفق مع نزعته الدينية وتحرّجهء وتتفق مع خِْبْرَتَهِ في الأسواق» وتتفق مع أصوله العامة 
التي رسمها في منهاجه'''. 

القْقَيهُ الحرٌ : 


قلنا: إن فقه أبي حنيفة يتسم بالحرية الشخصية» فقد كان - رضي الله عنه - في فقهه 
حريصاً كُلَّ الحزْص على أن يحترم إرادة الإنسان في تصرفاته ما دام عاقلاً؛ فهو لا يسمح لِأَحَدٍ 
أن يتدخل في تصرّفات العاقل الخاصة به. .. فليس للجماعة» ولا لولي الأمر الذي يمثلها أن 
يتدخل في شؤون الآحاد الخاصّةء ما دام الشخص لم ينتهك حرمة أمر ديني ؛ إذ تكون حينئذ 
السمة الدينية موجبة للتدخل لحفظ النظام لا لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاضّة 
على نظام معيّنء أو يدبر ماله بتدبير خاص . 


00 أبو حنيفة للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة .(TTY)‏ 





ولقد تجد النّظمَ القذيمة والحديثة للأمم ذاتِ الحضارات» تنقسم قسمين في إصلاح 
النا 
٣ل‏ 


القسم الأول: أت تاد تحت لد التوضة ا إذ تكون تصرّفات الشخص في كل ما 
تسل بالجسامة ل زب أو تحت إشرافٍ الدولةع وهذا نراه الآن في بعض النظم القائمة» 


والنظاء الآخر: نظام تنمية الإرادة الإنسانية. وتوجيهها بوسائل اليب والتوجيه تخو 
الخَيْرِه ثم ترك حبلها على غاربها من غير رقابة» وقد فيد بشكائم + خلقية ودينية تعصمها من 
الور وتبعدها من الفساد» وإن أبا حنيفة كان يميل إلى النظام الثاني» وقد بدا دكاتي مم 
اوت علي ال3 da E a‏ وفي منع الحَجر على الْسَّفِيه وذي العَمْلْة وعلى 
المَدِين› ثم يَمْنَع الوّقف بأعتباره تقييداً لحريّة ET‏ أن يتصرّف في حدود 
مله ما دام لا يتجاوز حَدَّ ما يملك. 

نَقْل مَذْهَب أبي حَنِيفَة : 

لم يؤلف او كان » را م ليك لبن كبلق الم واه 
الاكبرا» وكرسالته: «العالم والمتعلّما. ورسالته إلى عثمان المت الفخو م1 عام ۱۳۲ هء 
ورسالته في الرّدْ على القدرية. E‏ وهذه الرسائل كلّها في علم الكلام أو المواعظ› ولم وف 
ال إل إن إن تلاميذه چ ل قاموا ب نقله وتدوين ن ارا والآثار التي رواهاء وحص 
لماي بات لمحتي ااي و وي سام 
أنقاها ها 

سن ج راھ بحيب لايق نب والذي يكنى بأبي بُوسف لولده يوسف. 
e‏ 

وقد رواه يوسف» عن أبيه» عن أبي حنيفة» وبعد ذلك يتصل السَّئَدُ إلى الرسول أو 
الصحابيٌ. أو i‏ الذي يرنضي e‏ ا م 0 0 
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۲ - كناب يلاف أبن أبي لين . 

يحر حا جحت عواميع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي أبن أبي ليلى المتوفئ سنة 
وة انتضار لارا امن حنيفة» والذي ووى الكتامه عن أن يوسف هو صاحبه محمد 
ا 

: كتاب الرّدُ عَلَى سِير الأوزاعئ‎ - ٠ 

وهو كتاب قيّم قد بيّن فيه اختلاف الأوزاعيّ» في العلاقات بين المسلمين وغيرهم في 
حال الحَرْب»ء وما يتبع في الجهاد» وقد انتصر فيه لآراء العراقيين . 


: كِتَابٌ الخَراج‎ - ٤ 

وهو الأثر القيّم الذي وَضَعّ فيه أبو يُوسف نظاماً مقكرأ ثابتاً لماليّة الذؤلة الإسلامية. وقد 
كان يذكر فيها ما يخالف فيه شَيْحَهُء ويبين وجهة نظره بإخللاص وأمانة ودفاع دفيق عن آراء 
شيخهء وما لم يَذْكُرْ فيه خلافاً يُفْرَض أنه مُتَّفِن فيه مع شيخه الإمام» رضي الله عنه. 

أما التلميذ الثاني : 
لم يجلس في درس أبي حنيفة مدةٌ طويلة ؛ ولكنه أت عَلى أبي يوسف ما بَدَأَهُ مع أبي حنيفة› 
ود دا فل الفقه العراقيٌ؛ وكان ندوينه رل اكرين انحوي جامخ لاشات بو مسو يهن انمه 
وقل عاونه اتاد الثاني أبو يوسف على إخْرَاج تلك المجموعة الفقهّة › وهي كثيرة» ولكنّ 
الذي يعتبر المَرْجِعَْ الأول فى الفقه احتف كنب سِنَّةٌ هى : 


«كتاب الأصل» أو «المبسوط»» وكتاب (الزيادات)» وكتاب (الجامع الصغير)» وكتاب 
(الجامع الكبير)» وكتاب (السَّيّر الصغير)؛ وكتاب (السَيّر الكبير)» وبعض هذه الكتاب راجَعها 


وقد قالوا: إن ما وّصِفَ ب«الكبير» انفرد بجمعه وروايته» وما وصف ب «الصغير» عَرَضَه 
على أبي و سن 

وهذه الكتب السِّتَةٌ تسمّئ : ظَاهِرٌ الرواية» وهي تأخذ بما فيهاء ولا يرجح عليها غيرها 
إلا بترجيح خاص» وله مع هذا كتابان آخران يبلغان مَبْلْعَ هذه الكتب» وهما: «كتاب الرد على 
أهل المدينة»؛ وكتاب «الآثار»» والأخير تلاق مع كتاب «الآثار» لأبي يوسف» وهو يروي عنه 
كثيراً. وكتاب «الرَّدْ على أهل المدينة» رواه عنه الإمام الشافعي . 

وللإمام محمد كتبٌ أخرَى نُسبّثْ إليه لم تَبْلْعْ من ثقة النَقْل ما بلغته هذه الكتب» و 
الكتب هي: الكَيْسَانِيّاتء والهَارُونِيَاتء والجُرْجَانِيَاتء والرُّقيّات» وزيادة الرَيّادات› 9 


020 0زة61ز0ز0||10 0 ا ا ت 
لهذه الكتب: غَيْدُ ظاهر الرواية» لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة . 
نَمو المذهب | لحتفرح وَدْيُوعَهُ : 


نما المذهبٌ الحنفيٌ بالاستنباط والتخريج نموا عظيمأء وكانت عوامل نموه ترجع إلى 
ثلاثة أمور : 

أولها: كثرة تلاميذ أبي حنيفة» وعنايتُهُمْ بر آرائه» وبيان الأأسْسٍ التي قام عليها فقهه. 
وقد خالفوه ه في القليل» ووافقوه في الک وعُُوا ببيان دليله في الوقاق والخلآف معا. 


وقد أكثروا من التفريع على آرائه» وبيان الأقيسة التي قام عليها التفريع . 
وثانيها : OEE RY‏ ا 0 
المذهب ا OEE‏ اک ی ووضع 
القواعد والنظريات العامّة التي تَجْمَعْ أشتاته» وتو جه إلى كلياته . 


ثالثها: أنتشاره في مواطنّ كثيرة» ذاتٍ أعرافٍ مختلفةء ور ييا عات خضي 
ت جات كثيرة؟ وذلك لأنه كان يعتبر مذهب الدولة العباسيّة الرسميىّ» فمكث بهذا اكد هن ١‏ 
حْمِسِمَائَةِ سَئَةِ يطبّق في نواحي البلاد الإسلامية ؛ وذاك لأن الك عه انا يوسف قاضيا 
لبغداد» وجا كان الفا يعتتون الا باقر حداف كل الأقال.» > فكان لا يعيّن إلا مَنْ يعتنق 
المذمَبٌ العراقي› وبذلك عَم وَذَاعَ وأن الأعراف المختلفة تنمي الاستنباط بلا ريب». 
وخضوضا أن مِنْ أصولٍ الاستنباط في المذهب الحنفيٌ العف في غير موضع النصء» وعندما 
يكون الاستنباط بالقياس . 

البلآدُ الي ذَاعَ فيا المَذْهَبُ الحَتَفِئ : 

اتشر المذهيه الحنفيٌ في كل بلد كان للدولة العباسية سُلْطَانٌ فيهاء وكان تكن وسلطاءة 
لمحف ااا غير أن يعض الثلاد غلل قهن اللحب» وبعضٌ البلاد كان فيه المذمَبَ 
الرسمىّ من غير أن يَسُودٌ بين الشعب في العبادات . : . فكان في العراق› وما وراء النهرء 
والبلاد التي فُتِحَتْ في المشرق: المذهبّ الرسميّ وكان مع ذلك مذهباً شعبيّاء وإن نازعه في 
بلاد التركستان اواو ا اا الى ر ب 

وكانت المناظرات الفقهية» تجري بين الشافعية والحنفية» وكانت الماتم تحيا بالمناظرات 
الفقهيّة؛ فكانت هي العزاء . 

ومن المناظرات الفقهيّة المستمءة تولدّتٍ الأدلّة المختلفة» فتولّد عنها عِلْمُ ولم تتولّد 
عنها عداوة. 

بدائع الصنائع جا - مه 
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وإذا تركنا العراق وما وراءه مِنْ بُلْدَانٍ المَشْرِقِ جد المذهَبَ الحنفي يسود في الشام شَعبا 
وحكومة» حتى إذا جاء إلى مصر وَجََدَ المذهبّ المالكيئّ والمذهبّ الشافعيّ يتنازعان السلطانَ 
فى الا المضرى : ۰ ۰ 

الأول : لإقامة كثيرين من تلاميذ الومام مالك . 

والثاني : إقامة الشافعيٌ بِمِضْرٌ في آخر حياته» ودَفْيُهُ بها. 

وكان للمذهبين علماء أجلاء: فلما جاء المذهت الحنفي ‏ كان اله سلطان ری ولم 
يكن له سلطانٌ شعبئٌ. حتى جاءَتٍ الدولة الفاطميّة. فأزالث ذلك السلطان» وأحَلّتثْ محلّه 
المذهب الشيعىٌ الإماميّ؛ حتى إذا حل محَلَهُمُْ الأيوبيون فووا نفوذ المذهب الشافعيٌ» حتى 
جا نوق الد الها اراد تقير مزعي ا ف ا :وانكنا له الميدايس ع.ولها 
ات القضاب الفداهتث الأريعة ی ال الا إلى تسل عل اا 
إلى المذهب الحنفي صفته الرسمية منفرداً. ٠‏ 

ولم يتجاوز المذهمت الحنفي بلاد مض رّ إلى المَغرب إلا في عهد سد ن المُرَاتِء وكان 
ذلك نا قصيراً؛ لأن دولة الأغَالَِةِ كانت ذات سلطان» وأنفرد المذهب المالكي بالنفوذ في 
المعوب وال تدلبس.: 

الوّأيُ عِنْدَ أبي حَنِيفة 

الاستناد إلى الرأي في تقرير الأحكام الشرعية : 

تانج سيول طويلٌ؛ ونقاش كبيرٌء وكان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه 
محسوبين على مدرسة الرّأي؛ ولكن ما الرّأيُ الذي جَرَّى الكلآمُ حوله؟ : 

أهو القياس الذي هو إلحاق أمر غَيْر منصوص على حُكيه بأمر آخْرَ منصوص على 
كمه ؛ لاشتراكهما في عِلّة الحُكم . أم هو أَعَمُ من ذلك؟ . 

إن العم لمكن كللمة الذاي: في عصر الصحابة والتابعين يجذها عَامّة لا تختص 
بالقياس وحده» بل تشمله وتشمل سواه. 

ثم إذا نزلنا إلى ابتداء و العمرم اشا ثم إذا و 
المذاهب تجد كل مذهب يختلف في ت تفسير الرَّأي الجائز ثز الأخذ به عن المذاهب الأخرّى 


فس ابن الق الدَأَيَ الذي الوك لضان والتابعين : «بأنه ما يراه القَلْبُ بعد فكر وَتَأَملٍ 
وطلّب لمعرفة وجه 


EEE TPT mM es u 
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بروحه العَّام» أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في ُظر المُمْتِي؛ أو ما يكون مُشَابِها لأمر 
منصوص عليه لحل ا وعلى ذلك يكون الراق شاملا للقياس ١‏ والاستحسان؛ 
والمصالح المرْسَلَهَ والعُرْف. 


ر كان وخ ر اانه كدو القاس وال تح انالف ومالك ر اها 
يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المُرْسَلَة» ولقد مور الأخذ بالمصالح المرسلة في 
ذلك المذهب؛ ولذلك كانت فيه مرونةء وقابلية لكل ما يَجد في شؤون الاس في العصور 
المختلفة› مع أنه مذهب قد قَلَلَ من القياس» ولم يأخذ به كثيراً. 


[! وكذلك الاستحسان قد أتسع له المذهب المالكي» حتى لقد قال فيه مالك: «إنه َسْعَهُ 
أَعْشَارٍ العلم»» ولكن ذلك كله إذا لم يكن تَص» ولا فتوى ضحابي» ولا عمل لأهل المدينة. 

جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المُرْسَل للأحكام من غير نص يعتمد عليه فلم يأخذ 
بذلك الاتجاه غير المقيّد في استنباط الأحكام» ورَأى أنه لا رَأْيَ في الشريعة إلا إذا كان أساسه 
القياس» بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حكمه بالأمر الآخر المنصوص على حكمه» 
والدّأيُ في هذا الحال حمل على النص» وليس بذعاً في الشرع . ا 

أما الاستدلال المُطلق والتعْليل المُطلى للأحكام من غير البناء على العلّة في الأمر 
المنصوص على حكمه - فهو البدع في الشرع؛ ولذلك قال: "مَنِ أسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ)» ولقد 
وضع للقياس ضوابطه وموازينه» ودافع عنه وَأَيَدَهء حتى فاق الحنفية في تحريره وإثباته؛ 
ريحي نقد يان الرازى فى :ذلك : (والغيجيت أن أبا حنيقة كان تعويله على القياس› حمر 
كانوا يذمولة ؛ بسَبْبِ كثرة القياسات» ولم ينقل عنه» ولا عن أحد من أصحابه» أنه صَنّف في 
إئبات: القياس رقم :ول أنه ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حُجَةٍ ولا أنه أجاب غ دلائل 
حصومه في إنكار القياس› بل أول من قال في هذه المشالة؛ زأووذ فيها الدلائل. هو الإمام 
الشافعى) . 
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أ و 


م 
ww °»‏ 


در جمه 


امام الأغظم أبي حَنِيفة النْعْمَانِ 


َي موه 
هو الإمام» فقيه الملّق عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن نَابتِ بن زوطي التيمي» 
الكوفي» مولى بني تَيْم الله بن تَعْلْبَة يقال: إنه من أبناء المُرْس» ولد سنة ثمانين في حياة 
صغار الصحابة . 
ال أحمد العِجْلِيٌ: أبو حنيفة نَئِمِىُ من رَهْطٍ حمزة الزَّيّاتء كان رازا يبيع الجر . 
وقال عمر بن حَمّاد بن أبى حنيفة: أما زوطى. فإنه من أهل کال وولد ثابت على 
الإسلام» وكان زوطي مملوكاً لبني تيم الله ن تَعلبَةَ فأعتقهء فولاؤه لهم» ثم لبني قفل . 
قال : وكان أبو حنيفة خَرّازاء ودكانة معروف في دار عُمَرَ بن حُرَيْثِ. 
وقال النضر بن محمد المروزي» عن يحيى بن النَضْرٍ قال: كان والد أبي حنيفة من نسا. 
وروی سليمان بن الربيع› عن الحارث بن إدريس › قال: أبو حنيفة أصله من ترمد . 
وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل كَايْلَ . 
و أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يُهُلُول عن أبيه» عن جده» قال : ثابت والد أبي 
حنيفة من أهل الأنبّار. 
وصقه : 


مص # صا عمو 


وعن حَمّاد بن أبيى حنيفة قال: كان أن ميل تعلوة هة حَسَنّ الهيئة. 0 
التعطرء ويا لا يتكلم إلا جواباء وو روت الله - فيما لا يعنيه. 


أدرك الإمام الأعظمٌ أَنّسَ بْنَ مالك لما قَدِمَ عليهم بالكوفة» ولم يَنْبْتْ له حَرْفٌ عَنْ أحد 
منهم . 

وروي عن عطاء بن أبي رباح» وهو أَكْبَرْ شيخ له» وأفضلهم على ما قال. 

وعن الشعبي» وعن طاوس» ولم يصح . ۰ ظ 
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وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 
وعمرو بن دينار. 

وأبي سفيان طلحة بن نافع . 
ونافع مولى ابن عمر. 

وقتادة . 

وقيس بن مسلم . 

وعون بن عبد الله بن عتبة . 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
ومحارب بن دِثّار. 

وعبد الله بن دِيئّار. 

والحكم بن عَنَيبةَ. 

وعلقمة بن مَرْنّدِ . 

وعلي بن الأقمَر. 

وعبد العزيز بن رفع . 

وة العو 

وَحَمَّاد بن سليمان» وبه تفقّه . 
وزياد بن غلاقة . 

وعاصم بْنِ كُلَيْب. 

وسِمَاكِ بن حَرْب . 

وعاصم بن بَهْذَلَة. 

وسعيد بن مَسرٌوق . 

وعبد الملك بن عَمَيْر. 


وأبي جعفر البَاقِرٍ. 
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وناصح اله لمُحَلمِيُ . 


وهشام بن عروة» وخَلقَ: سواهم. حتى أنه روي عن شيبان النحوئ. وهو أصغر منه . 
ا ارتل في ذلك و المقه والتدقيق في الرأي a‏ فإليه : 


المزيئ في (تهذيبه) CT‏ غاى ا 
إبراهيم بن طَهْمَانَ عالمُ خُرَاسَانَ. ٠‏ 


وأسباط بن محمد. 
وأسد بن عمرو البَجَلِىٌ . 
وأيوب بن هانىء . 
وجعفر بن عون. 

وحَيّان بن علي العَنزي . 
والحسن بن قُرَاتٍ القزارٌ . 


وأبو مُطيع الحكم بن عبد الله . 


وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري . 
وإسحاق الأزرق. 

وإسماعيل بن يحيى الصيرفي 
والجارود بن يزيد النيسابوري . 
والحارث بن تبْهَان. 

والحارث بن زياد اللؤْلئِيُ . 

والحسين بن الحسن بن عطية العوفي . 
وحكام بن سلم . 

وابنه حماد بن أبي حنيفة . 
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وة الزات وهو هن أقرانة.. 
وداود الطائي . 

وزيد بن الحبّاب . 

وك ون ات القاضي . 
وسعية نع نلاه القطاة: 
وسليمان بن عَمْرِو النَّحْعِي . 
وشعيْب بن إسشحاق . 
والصَّلْت بن الحَساج . 
وخاشر نالرات 

وعبّاد بن العَوام . 

وعبد الله بن يزيد المقرىء . 


وعبد الرَّرّاق . 


وعبد الوارث الَنُورِي . 

وعبيد الله بن عمرو الرق: 
وعتاب بن محمد. 

يعاو بن غا 

وعمرو بن محمد العَلْمَزِي . 
وعيسى بن يوس . 

والفضل بن موسى 

والقاسم بن مَعْن. 

ومحمد بن أبان العنبري كوفي. 


وخارجة بن مصعب . 

وَزُفَرُ بن الهُذِيلٍ التميعع الفقيه . 
وسابق الرَفَىُ . 

وسعيد بن أبي الجَهُم القَابُوسِيُ . 
ني يك الى 

وسهل بن مراحم . 

والصباح بن محارب . 

ابو عاضو الديل: 

وعائذ بن بيب . 

وعبد الله بن المبارك . 

وأبو يحيى عبد الحميد الحِمَانِيُ . 
وعبد العزيز بن خالدء يَرْمِذِيٌ . 
وعبد المجيد بن أبي رَوَادٍ . 
وعبيد الله بن الزبير القرشي . 
وعبيد الله بن موسى . 

وعلي بن ظَبْيَانَ القاضي . 
وعليٌ بن مُسْهِر القاضي . 

وأبو قطن عمرو بن الهَيتّم . 
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والقاسم بن الحكم ال 
وقيس بن الربيع . 

ومحمد بن بشر 


ومحمد بن الحَسَنٍ الشيباني . 


y۲ 


ومحمد بن خالدٍ الوَهبي . 
ومحمد بن القضل بن عطية . 
ومحمد بن مسروق الكوفيٌ. 
ومروان بن سَالِم . 


وَالمُعَافَى بن عَمْرَانَ . 


ونْضْرٌ بن عبد الكريم البَلحيُ الصَيْقل . 


وا غالب النَضْرٌ بن عبد الله الأَرْدِيٌ. 


والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني . 
ونوح بن أبي مَرْيَمَ الجَامِعٌ . 
وهُوَدَةٌ. 

وَوَكِيع. 

ويحيى بن نَضْر بن حاجب . 

ويزيد بن ررَيْع . 

ورس بن کر 

وق حمزة اى 

واو ماتا 


a 
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وممحددد بن عبد الله الأنصاري . 
ومحمد بن القاسم الأسَدِيٌ . 
ومحمد بن يزيد الواسطي . 
ومصعب بن المقدام . 

ومكي بن إبراهيم 

ونصر بن عبد الملك العتكىٌ . 
والنضر بن محمد المروزي. 
داوع بن ددح القاضي . 
وهَشَيْم . 

ومَيّاجٍ بن بشطام . 

ويحيى بن أيوب المصري . 
ويحيى بن يمان . 

ويزيد بن هارون. 

وأبو إسحاق الفرّاري. 

وأبو سَعْدٍ الصَاعَانِيٌ. 


وأبو مقاتل السَمَرْقَنْدِيٌّ . 


ثناء العلماء 


انعد وف ا تقلت لا يحت بم لا يحل 


ار : كل نت با حيفة؟ قال م اوايت رجات لر كلك ی او أن جا د 


بر قال : حب أبي حنيفة مِنّ السنّة . 
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وقال الفقيه أبو عبد الله الصَّيْمَرِيُ : لم يَقْبَل العَهْدَ بالقضاء» فضربَ وحُبسٌ» ومات في 
اا 57 eb‏ 
وروی حَيّان بن موسى المروزيىٌ» قال: سثل ابن المبارك: مَالِك أَفْقَهُء أو أبو حنيفةء 
قال : أبو حنيفة . 
Mes ol‏ 500000 مِنْ رَأي أبي حنيفة» وقد 
أخذنا بأكثر أقواله. 


ا ا ل قاد yT ey‏ 
الخرارء وأظنه تورك له فى عاجة: 

وقال الشافعي : الناس في الفقه عِيَالُ عَلى أبي حنيفة . 

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلْمَةً إلى هذا الإمام» هذا أمْرٌ لا شك فيه: [من 
الوافر]. 
ول ف فی لادان ق <إذا ا ا ا ال 

ن حي 9 ء ء 2 رل 
وسيرته تحتمل أن تُفْرَدَ في مجِلْدَيْن» رضي الله عنهء ورحمه. 
وَفاتهُ 


22 


توفي شهيداً مَسْقِيًا في سنة خمسين ومائة» وله شون شن وله فة عظهة وفيا 


فَاجِرٌ ببغداد» والله أعلم"''. 


(۱) انظر ترجمته في: طبقات خليفة ١11/3“‏ 00337137 تاريخ البخاري (۱۸/۸)»› التاريخ الصغير (۳/۲٤)ء‏ 
والجرح والتعديل (۸/ 449 »)55٠‏ كتاب المجروحين (۳/ ۰)٦۱‏ تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲۴۳)ء (۱۳/ 2073714 
الكامل في التاريخ 0/ ٠٠٤۹ ۰٥۸۰‏ وفيات الأعيان (5/ 5١8‏ ۳١٤)ء‏ تهذيب الكمال ,)١511( ,)١5١5(‏ 
تذهيب التهذيب »)١/948/5(‏ تذكرة الحفاظ »)١178/١(‏ ميزان الاعتدال .)۲٠١ /٤(‏ العبر /١(‏ ١٠۳)ء‏ مرآة 
الجنان .)۳٠۹ /١(‏ البداية والنهاية 22٠١7 /٠١(‏ تهذيب التهذيب ٤٤۹ /٠١(‏ -507)» النجوم الزاهرة (؟/ 
۲ الجواهر المضيئة (۲۹/۱ ۔ ۳۲)» خلاصة تهذيب الكمال »)1٠7(‏ وشذرات الذهب  ۲۲۷/۱(‏ 
۹( سير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۰ _ ١#"‏ 8). 


۷٤‏ | مقدمة بدائع الصنائع 


0 م بلص 
9 نائ ) 


و و ا 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني”"» كان الإمام رضي الله عنه بلقب ب «ملك 
العلماء» علاء الدين . کے 
(شیوخه» ورحلاته» وتصانیفه»" 

تفقّه صاحبٌُ «البدائم» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدي» المنعُوثُ علاء 
الدين» وقرأ عليه مُعْظمّ تصانيفه» مثل : «التُحفة» في الفقه» وغيرها من كتب الأصول. 

وزّوْجَهُ شيخهُ المذكورٌ انه فاطمة الفقيهة العالمة» وستأتي لها ترجمة قيل: إل سببّ 
تزويجه بابئةِ شَيْحْهِ أنها كانث من حِسَانٍ النُساء؛» وكانت كك «التحفة» تصنيف والدهاء 
وظلها جماعة مِن ملوك بلاد اروم : فامغتع والِدُهاء فجاء الكَاسانَِيُ» وَلَزْمَ والدّهاء واشتغل 
عليه بَرَعَ في عِلْمّي الأصول والمروع, وصئّف كتابت «البدائع) وهو شرح للتّخَمَة وعرضه 
على شيْخه فَازْدَادٌ فرحا به» ورّوجه ابنته» وجعل مَهْرَها منه ذلك» فقال المَقَهاءُ ء فى عصره: 


شرح تَحْمْته» وروّجَه ابئته . 

0 رسولاً من مَلِك الروم إلى نور الدين محمودء بَحَلّبَء وسببٌُ ذلك أله تناظر مع 
قي ببلادٍ الرُوم» في مسألة الْمُجْتَهِدَيْنَء هل هما مُصيبان» أم أحدهما مُحْطِىء؟ . 

فقال الفقية : المئقول عن أبي حنيفة أنَّ كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . 

فقال الْكاسانِيُ: لاء بل بل الصحيحٌ عن أبي حنيفة أن المُجْتَهِدَيْنِ مُصيب ومُحْطِىءً» والح 


في جهة واحدةء وهذا الذي تقول مذهت المعتزلة. 


وجَرَّى بينهما كلام في ذلك فرقّع الْكَاسانِئُ على الفقيهِ المِقْرَعَةَ فقال مَك الرُوم: هذا 


/٤ إعلام التبلاء‎ ٠۳ الفوائد البهية‎ )١185٠0( الطبقات السنية رقم‎ )١5 /5( تنظر ترجمته في الجواهر المضية‎ )١( 
. 4۹1 _ ۷۱ الإعلام ۷۰/۲ كشف الظنون‎ AO _ Af تاج التراجم‎ ۳0 

(۲) الكاساني : هذه النسبة إلى كاسان وهي بلدة وراء الشاش ينظر الأنساب ٠١/١‏ ويقال في هذه البلدة: كاشان 
ينظر معجم البلدان /١‏ ۳۷. 

(۳) ينظر الجواهر ۲١/٤‏ وما بعدها. 


مقدمة بدائع الصنائع Vo‏ 
افْنَاتَ على الْمَقَيه» فاضرفة عَنّا. 


فقال لوزير: ٠,‏ هذا ال لا لا يَنْبَعي أن يُضْرِف: بل نَنْفِذَهُ Ee‏ الملك 

وكان قبل ذلك قَدِمَ الرّضىٌ السَرْحَيِيْ» صاحب «المُحيط» إلى حَلَبَء فَوَلأهُ نُورٌ الدين 
الْحَلاَويّةَ واثّفق عزله» كما ذكرثه في تَرْجمتهء فولى السطانٌ صاحب «البدائم» 
الْحَلاوَيّةَ عِوَضَهُ بطلب الْمُقَّهَاءِ ذلك منهء فتَلقّاه الفقهاء» وكانوا فى عَيْبَتَه 
ن له السَحَادة 05-6 حَوْلَها في كل يوم ال أن يدم . 


وله غير من المُصَئَّفات؛ منها «السّلطان المبين ي الدين». 


ا عقر اا ا الكل سه لى ا نال : Cs‏ 
فها خلاف أضجاننا؛ فوا مشألة . 


قال فوا سبائل كت فجعل كلها د كوا مسال مقرل ذهب الها قن امتحاننا فلن 
وفلان. 

فلم يرل كذلك حتى إنهم لم يَجِدَوا مسألة إلا وقد ذمّبٍ إليها واحد من أصحاب أبي 
حنيفةَ » فَالمَض المجلس على ذلك . 

زوجته 

فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْفَنْدِيَ . 

لف «التحفة)» وهى و الإمام علاء الدين ون بكر بن مسعود الْكَاسَانيَ صاحب 
«البدائع»» تفقهّث على أبيهاء وحَفظتُ مُصَئََهُ «التحفة» . 

قال ابن العديم : حكى والدي أنّها كائث تَنْقُلُ المذهبَ نقلاً جَيّداًء وكان زوجُها 
الكاسانيٌ رُبّما يهم في المَثْيّاء فّرده إلى الصواب» وتُعَرّقُه وَجْهَ الخطأء فيرجعٌ إلى قَوْلِها. 

قال : sS‏ ويكرمهاء وكانت الفتوى أَوُلاً يخرج عليها 


خَطها ا أبيها السَّمَرْقَنْدي فلما تزوجث بالكاسّانيّ صاحب ب البدائع) كانت الفتورئ تخرجح 
خط الثلاثة 


۷٦‏ مقدمة بدائع الصنائع 





قال داود بن علىّ» أحدٌ فقهاءٍ الْخَلاَربّةَ بحلب : ب EE E‏ 
کان و يديها سواران» فأخرجِنهماء وباعتهما» وعملت الین المُطورٌ كل ليلة 


قال ابن الْعَدِيم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنْصَارِيٰ الحنفيُ» قال: كان 
الكاسَانيّ عَرّم على العَوْدٍ مِنْ حَلْب إلى بلاده. فان زوجَتهُ حفن على ذلك. فلمًا علم المَلكُ 
العادل ر نور الدين محمود» ايُعذَعاة» وسال أن يُقَيمَ بحلبَء فعرّقة سَبَبَ السَّمْرء وأنّه لا يقدر 
أن يخالف رَوجَته ابه شيْخه› فاجتمع راي الملك وزوجها الكَاسَانِيٌ على إرسال خادم» بحيثث 
لا تحتّجبٌ منه». ويخاطِبها عن الملك في ذلك» فلمًا وصل الخادمٌ إلى بابها اسْتأَدْنَ عليهاء فلم 
أَدْنْ له» واحتَّجَبث منه» وأزْسَلّث إلى زَوْجِها تقول له: بعد عَهْدُك بالفَقْهِ إلى هذا الحَدْء أما 
تعلم أنه لا يحل أن ينْظْرَ إلىّ هذا الحَادِمُ؛ وأيُ فَرْقٍ بينه وبين غيره من الرجال في ججواز 
النْظر! . 

فعاد الخادمُ وذكر ذلك لرَّوْجها بحَضرةٍ الملك» فأرسلوا إليها امرأة برسالة نور الدين» 
فخاطبنها . فأجابتة إلى ذلك . 

وأقامث بِحَلَّبٍ إلى أن ماتث» ثم مات زوجُها الكاسّانيُ بعدهاء ودين عندهاء عليهما 
رحمه الله تعالى . 


مَرَصهُ وَوَفاته 

ا a Es‏ : حضرت 
الْكاسَانِيَ عند مَوْبِه» فشَرَعَ في قراءةٍ سُورة إبراهيم» حتى انْتَهّى إلى قوله: 9يُكَبّتُ الله الْذينَ 
آمَئُوا بالْقَوْلِ النَابتِ في الْحَيّاةٍ اليا وَفِي الآجِرَة» حخَرَجِتْ رُوحُه عند فراغه من قَوْلِهِ: في 
الآجْرَة» . 

قال ابن الْعَدِيم: وسمعتٌ خَلِيفَةَ بن سُلَيمانَء يقل: مات علاءٌ الدين يوم الأحَدٍ 
بعد او وهو عاشر رجب» في سنة سبع وثمانين وخمسمائة. زو التدريس 
ِالْحَلاوِيّة بعد افْتَخَارٌ الدين الْهَاشِمِىُ: في سابع عَشَىَ رجب» وذفنَ علاءٌ الدين الْكَاسَانِيُ 
عند زرَوْجِتهِ فاطمة. داخل مَقَام إبراهيم الخليل› ر خلب وكان الْكَاسَانِيُ الم يفط 
زيارة َبْرها في كل ليلة جمعة» إلى أن مات» ف قَبْدُها عند الزوار خلت بقبر 
المرأة وَزوجها. 


وش ولا وكا :وتورلى القللته الطاهة 7 م واد اغا اة 


مقدمة بدائع الصنائع 4 





فلم ينجب وكانت سنة وفاته على ما جاء في الأعلام ٥۸۷‏ ه عليه رحمة الله 
تعالى . 


2 ° وص سے 
صلة كتاب «التخفة» ب «البدائع؛ 


التُحَفَةُ : لاومّام أبي بكر علاء الذينِ محمّد بن أحمد السَمر فتدى» قال في أوله : اعلم أن 
«المختّصّر» المنسوب إلى الشّيْحَ أبي الحُسَيْنٍ القدُورِيّ رحمه اله - جَامَعَ جملا مِنَّ الْفِقَه 
مستعملة ؛ بحيث لا تراها مدى الذهر مهملةء يهْدَىُ بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقى بها المرتاض إلى أعلى المَرَاقَى والمنازل» ولما عَمّثْ رَعْبَه الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ 
طب ٽي بَعْضهمْ› > من الإخوان والأصحاب». أن آذك فيه يعض ا كك المُصَئْفَ من أقسام 
المَسَائْل؛ وأوضح الْمُشْكِلاتِ منه بقويٌّ من الدلائل ؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم 
والتفصيل ؛ ووسيلة بذكر الدليل؛ إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرغتٌ في الاسعاف 
والإجابة ؛ رجاء التوفيق من الله تعالى في الإتمام والإصابة؛ وطمعا من فضله في العفو والغفران 
والإنابة؟ فهو الموفق للصواب والسداد؛ والهادي إلى سبل الرشاد» وسميته : «تحفة الفقهاء»؛ 
إذ هي هَدِيّي لهم لِحَقٌْ الصحبة والإخاء؛ عند رجوعهم إلى مواطن الآباء. 


فالمدفق في كتاب «التحفة» يجد الصلة الوثيقة بكتابين : 
أحدهما : مختصر القُدُورىٌ وهو واضح لمتأمل کتاره ومطالعه . 


وثانيهما: 0 فأما صلته بالبدائع فمشهور بين آهل العلّمء حتى صارت معلا 
بينهم . : (شرَّحَ تَحْمْتَه ؛ وَتَرَوْجَ به 5 وذلك على الرأي القائل أن «البدائع؟ : شرح < للتحفة. 
لكن هذا الشرح ليْسَ على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاح ‏ حيث يأتي الشارح بالمَمْنِء ثم 
بعقبه بالشرح؛ فليس البدائع على هذا النحوء ٠‏ فلم يَتَحَذْ صاحب التحفة متنا يَشْرَحْهُ e‏ 
أو عبارةً عبارة» كما صنع السرخسى فى «مَبْسوطه» على «الكافي»› والكمّال 5 ن الهمام على 
«الهدايَة) . 


ا كما أنه لم يترم نيت التَحمَةَ لا إجمالاً ولا نضا من حيث كيه وأبواية. وأو 
بل رتّبه ترتيباً جديداًء مع المحافظة على ألْمَاظ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتابٌ «التحفة» 
في «البدائع» بلفظهاء لکن بترتيب آخْرَ. 


(۱) كشف الظنون .)۳۷١(‏ 


۷۸ مقدمة بدائع الصنائع 
فالق الذى نله هتا أن الكاسانة د عليه رحهة الله قن اغد اعتماداً اساسا ف 
الصياغة على «التحفة»» فهى التى نورت له طريقه» ورسَّمَتٌ له منهاجه. 
وأما صلته الشخصية فهي لم تَنْمَأْ إلا بعد أن فرغ من مصئفه «البدائع؛؛ 
وصف الأصول الخطية للكتاب 


النسخة الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية تمت رقم (05)» فقه حنفي» وتقع في 
لابه أجزاء» وعدد أوراقها (۲۲۹ Tov off‏ هم وقد رمزنا لها بالرمر (0. 


النسخة الثانية : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (04)» فقه حنفي» وتقع في 
أربعة أجزاء» وعدد أوراقها (۲۱۷» ۳۱۸ ۳۰٤۲‏ ۲۲۲) وقد رمز نا لها بال م (ت). 
بعه اجر و ور E‏ 


النسخة الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم .)٠١(‏ فقه حنمي › وتقع في 
جزئين» وعدد أوراقهما (۱۷۱» ۳۲۱ ق). 

النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم »)5١(‏ فقه حنفي» والموجود 
منه الجزء الثانى فى (١١١ق).‏ 

النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (1۲)» فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الثالث فى ٠۸١(‏ ق). 

النسخة السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (55)» فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الرابع في (05" ق). 

النسخة السابعة: المحفوظة بدار الك المصرية تحت رقم (56). فقه حنمي › 
والموجود منه الجزء الخامس والجزء السادس فى (551؟2 51١‏ ف 

النسخة الثامتة : المحفوظة بدار الكتين المصرية تحت رقم c(VVY)‏ فقه حنفي › 
والموجود منه الجزء السادس في ۳٠١(‏ ق). 

النسخة التاسعة: المحفوظة بدار الكتت المصرية تحت رقم «(VAVY)‏ فقه حنمي › 


وهذاء وقد اعتمدنا في أثناء التحقيق على مطبوعتين للكتاب الأولى مطبعة الخانجي . 


مقدمة بدائع الصنائع ۷۹ 





وکان 


الثانية طبع مكتبة القاهرة. 

وقد قمنا بمقابلة النسخ وأثبتنا ما كان صوابا في النص ومقابلة في الهامش 
عملنا في الكتاب على النحو التالي. 

أولا: تخريج الآيات. 

ثانياً: تخريج الأحاديث والآثار. 

ثالثاً: التراجم الواردة في النص . 

راغا التعليق على «الغرنية الوازدة" فى النضن: 

غاا العليق على بخن العا اة 

سادسا: التعليق غلى يعشن. المسائل الأضولية : 

انها : وضع مقدمة للكتاب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


صور من المخطوط 5 





AY 


املا المما پا لاسا امنا أحللن الماب رمي دی خیم بسسناشوو د وناک ر 
سې انرب 0 اذا ملو ما فی الم ریش ا .ملسن بن بارلا جما لزنا انا لازنا اه 0 
| وا الرلمد لم برجم د لله از هذا السلا ما بے يضبمع الما امجن الت اع روسل ١‏ 
ركنا نیال الہ ر مرا لر م لان احاح ا لش الراجرنها تولب وره لمل 


5 هود هاا لنمل لا ند خرو يمان باجا رخص ولا امیا را للع يعر | امو ر لان‎ ٠ 
: اسلا رازا لر نا رهما لذا نا لجانین چا ر موا لسر ف | لرک ت فپ اجا او ا‎ 


ماك لاكرثر د ددا فلصا ر کےا لاان لچ دز لعجا ر مرا ن لدی میم دلبل هالا ن ا لوجي زا اسل 
مز از رار یمس اصا۱ نالرت رمز لمكيل الاصلاں انالد ررًا لسنلا حمر اتابن 


) OE MET امس حي‎ 


المر رد پر چېا لمغز لعدم رطع لرا لر کنا د فا لہة ر | کان حرّلما لاشبام! لدی زرالا 

داركند نام انط تتا پمپ مله لو اې سا يا معام لا زکل ولارواءة ني وحوري 
دد پهن رر پاد مه ا لعفو آ فل لی وامر ا لمدية عن حرفت إلناد د كن دن ارهن یک 
لابو جب له دل لن !لوف في را را حرب دمن ارا لبي ا برب أ خدحي] من ريا ويدار الحرب ند دا ر 
الببي مزع السا اا ممه ادلا ال نا لم تسسا لرجرب! بحن دجرره لمعم لو لاية نلام 
دير دلت د لہ لت اځ زا لستامن ادا دب سلا ودضسةانديةه عربيخ مس اص لاحل لحر ب احم 
مدا ې عمییه وكير د عير ا نوست بجنا ن رجه نز له اب لما دحل نر لاسلام تیر الثم اهلام الم 
مد نامني دما رکا لدي د ید ! يرام ملي ! لزنت بام ما SE AEE‏ 
اسل الانامددالنز فن لمال سلا لمار به لاملا د نامل سبرر مار کن دحؤله دارا ل سلام 
دلا لا لعزا ممح نادمه ننا لى ذا لصا ا ملان یر ا لنت لا مه لا طلې الانان ہنا لسلمن مما لمرم اام 
لالا ناته نله رخ الاسلار عت ۲ مجه امسلا لم مية هدا یحم زمر نكيم لاعم ویرا للب 
لاملان رع زل ف۱ لاس لذلا لرهل ر نلا مع ذلا ل يمو ا 
لصون الحيمزن رعه ل1 هند ان ندرا مر ی حرام عم لا انه بړاهد به انر نادت جيرا 
ا لاان ا لمحد لمرب ما لر امم م المزام احكاصنا ر هام رمه رة لن لان ا لنم ة را حر 
اترم اعكا را لاسلا نطلا( لام رما رقع لابا له ولم يوسب صاصا وکا و هئ ا مانشد النسنا 
رالصايةن ا رة د الوطوة لبي رالي فامرمبا ١د‏ امیا لا برجي الحر را ن کات حا ما لننام لر 
ادل لمكاع دنن نا ركنا را جار حا لمل ر اجر سس را لمرن فاو ا لمكا نيار ا رم رما جار 
اوج لمیا م د لله کا ن ج راما رمل با حرمة دكا رج لاب جار و الابن لابرجب المد و انعا یامه 
لان له نال انه يمة| للك د مو ا شلك ن رجه ارم نلنزن لدو لصو سعلء وسؤات وما لبك 


. تظامرامنايةمال الابن! ل لاٻ فرت اللام نفو هة الملك فلين نادن أفاد ة1 ما2 يلات 


عن ایا تالسبيدة اوحق الماك دكذا وکیا رب المكات لان انحابى عرنرئا مهما لمو ر ديم نکاں علرك 
ا مولي ر رملا رمه دتو یل الک دان لم بيت منتضاء حقيرة نلا رمن لطِيئة ركذن ی 
۳ا امیا قاد د نسو اکان عله دين ال یگن اتا ادا نكن ملو رین نظام ملابنادلك للب ركنيلان 


ظ کان هلود ې لان رنبة الما ر ون مرن الور مرد الرمنة نې ردا کب کا جارخ لاخاټ ر زاره ۰ 


لانكب المازون اقرب الإ لو نکب لااب ذال رحب ا لحد صنأك يَنامنًا ار ےلان هذ اليك 
ما متا د لات العمل )( حكيؤ ١‏ دنه و احلا ھن يورت س ذا سه وط ا صل ني عاج مرحلا امارد 








م 
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م ریز ا رار مچ ا ی پا ر اناا رفسم م سکم ب ٠‏ لارا رو افبہرہ ای 

بسب لرحوسب. فم ییات لاسنو تما اور مترعطلت اطلار راما علان ١‏ فرحو عنالارا ر 
الملا زارادمه نا8 تسد امتا پار ری ا مدر ەش 
ترا زیا نا اند ت الصا ص يكو لزعو ملع م شما مد ا رو لاع با قات سر طس ]| بط 
رح ب الم عرسْمّاها نما ي بإ نكا ن الخو رسن الما ل لا صب كلد SERO‏ و 
اریت تاماردمو ناتان مالک ار سلا وس صز مهمون 5 ن لاء نمل ما 
كان نمصا ١د‏ مر عم ل اة ال یه وس مرج مر ینا رکا ممصا مرع دا et, 2 ١‏ 
ان ا یہار اسع وح رہ عسل ] لاخد زالشر زان من س مي دعل ا محري رما ان وښ رمع 
الطر نالتا ر کہ نه إهتكادي جار من می دعن ہیا سسسم رجو ب أ حم ند E‏ 
ميم لاع! فا لاد لی سيت لون او یمون وان کان الم بود لل م مهم مرا د کہ ن ماپ امہ 
راتحت نسلاح لاںالصی را مون ماس اهل وربا نمم لمر ملہما ستناب عر اعفار ا نی م 
اما ا لال مما انما مل يحوب منان ا لمال رکم ین ۱ر أ لسسع ربوب ! لیر می نعط لمم س 
انان رصمو افنء دنا لیک عبرا لفطل راص امز دم( اما احا لد مان الا لامو 
اروا یک س اما مه ولصّامها ن بأو ابا ر هړ ه سرا زر ىدي ا 
: خارب سمع اد ه1 وعبيه الك ولوتميرا مالا لا لررادة او اسان مرن در ناح ) پال 3 
رصاع الستواسبة یاتاو کا مهتا ال ای ایسا اسشا اي اناا رل 

1 رامت بعال ديم ومس يوضيقه و اس سنا ی سم ان ول لفنكلان» ظ 
. دران لماع سنه وبر مالجب المارك الاسم 
a‏ رن ام رظنن » 
»بدي FES‏ ۶ 
5 واس لسسلين سرلا 
ال زیاس اورا 
4 شنإ نہ لہ و أو اھ بم 9 





0 ا 


ال معلاء الدين ارو ر سعود 
الڪاسان نف 
ارق ية 0۸۷ هه 


له 
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الحمد لله العلي القادرء القوي القاهرء الرحيم''' الغافر» الكريم الساتر» ذي السلطان 
الظاهرء والبرهان الباهرء خالق كل شيء» ومالك كل ميت وحي. خلق فأحسن» وصنع 
فأتقن» وقدر فغفرء وأبصر فستر» وكرم فعفى» وحكم''' فأحفى"" عم فضله وإحسانه. 
وتمت حجته وبرهانه» وظهر أمره وسلطانه؛ فسبحانه ما أعظم شآنه» والصلاة والسلام على 
المبعرث بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فأوضح الدلالة» وأزاح الجهالة» 
وفلَ السفهء وثلَّ الشبه؛ محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله الأبرار» وأصحابه 
المصطفين الأخيار. 


وبعد: فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته ‏ أشرف من علم الفقه. وهو المسمى: بعلم 
الحلال والحرام؛ وعلم الشرائع والأحكام» له بعث الرسل وأنزل الكتب؛ إذ لا سبيل إلى 
معرفته بالعقل المحضر دون معونة السمع. وقال الله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا# [البقرة:174]. قيل في بعض وجوه التأويل : هو علم الفقه“› 
وَقَدْ روي عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: ما عَبَدَ الله بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِن فِقْهِ فِي دين وَلَمَْقِيهُ وَاجِدٌ 
َد عَلَى الشْيِطَانِ ِن ذف عابر(" . 0 0 


200 في ب: القوي . 

(۲) في ب: حلم. 

(۳) في ب: فأخفى. وأحفى بالمهملة أي : استقصى ينظر المعجم الوسيط .١187/١‏ 

.)1157/1١( وردت عدة آثار في هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ينظر الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ )۳٠۸‏ والترمذي )٤۸/١(‏ كتاب العلم: باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة حديث )5128١(‏ وابن ماجة )۸١ /١(‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حديث (۲۲۲) والطبراني في «الكبير» )۷۸/١١(‏ رقم (۹۹ - )١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۲٤ /١(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )51/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» )۲۹۸/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )175/١(‏ كلهم من طريق روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس به وقال الترمذي : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. : 


AY 


ييا 


AA‏ مقدمةه 


وروي أن رجلا قدم من الشام إلى عمر - رضي الله عنه ‏ فقال: ما أَنُدَمَكَ؟ قَالَ: 
قَدمْتُ لأتعلم التشهد» فبكى عمر حتى ابتلت لحيته ثم قال: «والله إني لأرجو من الله ألا 
يعذبك أبدا» والأخبار والآثار في الحض على هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى . 

وقد كثر تصانيف مشايخنا فى هذا الفن قديماً وحديثا. وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم 
لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في ذلك» سوى أستاذي وارث السنة ومورثهاء الشيخ الإمام 
الزاهد: علاء الدين» رئيس أهل السنة» محمد بن أحمد بن أبى أحمد التفرقدى ‏ اريه 
الله تعالى - فاقتديت به فاهتديت؛ إذ الغرض الأصلى والمقصود الكلى من التصنيف فى كل فن 
من فنون العلم ‏ هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
عن أقسام المسائل”ا O‏ ا 


= وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي والمتهم برفعه روح بن جناح قال أبو ' 
حاتم بن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع 
ومنه هذا الحديث . 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنما رفعه روح إما قصداً أو غلطاً. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )5/1١(‏ وقال الساجي هذا حديث منكر كما في 
«تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۹۳) . 

(1) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي. . أبو حفص . القرشي . العدوي . أمير المؤمنين. الفاروق . 
أمه : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. . المخزومية وقيل حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل ولد بعد الفجار 
الأعظم بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة وقيل بدون ذلك . توفي طعن يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة ۲٤‏ على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته فى: ‏ أسد الغابة )٠٤١ /٤(‏ الإصابة (4/5/ا؟)» تجريد أسماء الصحابة (۱/ ۳۹۷)ء 
الانتشيعات (1144/6), الجرح والتعديل 222٠١6 /١(‏ تقريب التهذيب »)٥٤/۲(‏ تهذيب التهذيب (۷/ 
۸ الكاشف (۳۰۹)» تاريخ جرجان (۷۳۰). 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصورء السَّمَرْقَنْدِيَ صاحبٌ «تحفة الفقهاء». 
تفْقَهَتْ عليه ابنثه فاطمة العالمة الصالحة» وكانث تحفظ «التحفة»» وستأتي . 
وتفقه غلية :نضا زوجُها أبو بكر الكاسّانيَ» صاحب كتاب «البّدائع». 
ينظر ترجمته في : تاج التراجم ۰٦۰‏ طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زاده» صفحة ٩٩ ۸٥‏ كتائب أعلام 
الأخيار. ب (رقم 309)., الطبقات السنية» ب (رقم 784١)ء‏ كشف الظنون /١(‏ الالا, 15177/7ء 
))١91١7 5‏ هدية العارفين (؟/ .)۹١‏ الفوائد البهية ›)٠١۸(‏ أعلام النبلاء /٤(‏ 556) . 

(۳) والمسألة في اللغة: مطلق السؤال. وفي الاصطلاح: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم . 
انظر: مجمع الأنهر »)757/١(‏ مغني المحتاج :)١7/١(‏ لسان العرب .)١19077/9(‏ 


مقدمة ۸۹ 


وفصولها"'''. وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهماًء وأسهل ضبطآء 
حفظا؛ فتكثر الفائدة» وتتوفر العائدة» فصرفت العناية إلى ذلك وجمعت فى كتابى هذا جملا 
من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي ؛ والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصئعةء وتخضع له 
آهل الحكمة» مع إيراد الدلائل الجلية؛ والنكت القويةء بعبارات محكمة المباني؛ مؤدية 
المعاني ؛ وسميته : «بدائع الصنائع ؛ في ترتيب الشرائع»؛ إذ هي صنعة بديعة» وترتيب عجيب؛ 
وترصيف غريب ؛ لتكون التسمية موافقة للمسمى؛ والصورة مطابقة للمعنى» وافق شن طبقهء 
وافقه فاعتنقه . 

فأستوفق الله تعالى ‏ لإتمام هذا الكتاب؛ الذي هو غاية المراد؛ والزاد للمرتاد ومنتهى 
الطلب؛ وعينه تشفي الجرب» را ا ق 
الغابرين ؛ ولسان ضدق فى الأخرين: وذكراً في الدنياء وذخراً ذ في العقبى. وعجر نامرلا 
وأكرم مسؤول. 


)۱( والفصا لغة : الحاجز بين الشيئين. لسان العرب (531777/80). 
واضطظلاجا : اسم لجملة مختصة من أبواب العلمء مشتملة على مسائل . وعرّف أيضاً: بأنه طائفة من | 
المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها. 

6 سقط في ط. 


كتابُ الطَهَارَة 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين : 

أحدهما: في تفسير الطهارة . 

والثاني : في بيان أنواعها . 

أما تفسيرها: فالطهارة لغة وشرعاً: هي النظافة» والتطهير التنظيف”'*» وهو إثبات النظافة 


في المحل وأنها صفة تحدث ساعة فساعة» وإنما يمتنع حدوثها؛ بو جود ضدهاء وهو المقذر. 
فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة ‏ تحدث النظافة؛ فكان زوال القذر من باب 


)١(‏ «الطَهَارَُ»: هي في اللغة: التَرَامَةُ والنَظَانَةُ عن الأقذار» يقال: طَهُرّت المرأة من الحَيْض» والرّجُل من 
ال بفتح الهاء وضمها وكسرها. ۰ 
والطهر نقيض الحَيْضٍ» والطهر نقيض النجاسة› ويقال : المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة. 
ا بالضم التطهرء وبالفتح: الماء الذي يُتَطْهّرُ به» هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما قالوا في 
السحور والسّحورء والؤّضوء والوّضوءء بالضم يُطْلَقُ على الفعل» وبالفتح يُطْلَقُ على ما ا 
وعلى الماء الذي يُتَوَضَأْ به. 
ا الطهور بالفتح يقع على الماء ار ايها 
والمطهرة: الإناء الذي يُتَطهْرٌ منه. والمطهرة a‏ افر 
ينظر: لسان العرب »)771١17/5(‏ ترتيب القاموس )٠١١5 .٠١7/7(‏ المعجم الوسيط: .)٥۷٤/۲(‏ 
واضصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النّظَافٌَ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمُم» وغسل البدن والثوب ونحوه. 
وعند الشَّافعئة : : إِزَالَة حَدذث» أو نجس » أو ما في معناهماء وغل ضور هما وكيا اشا قعل نا بترتت 
عليه إِبَاحَهُ الات ولو قن يعمن الوجرف أو ما في ثواب مجرد. 
عند المالكية : صِفَهُ حكمية تُوجِبُ لموصوفها جَوَارَ استباحة الصلاة به أو فيه» أو له. 
عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصّلاة» وما في معناها من حَدْثْ) أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. 
ينظر: الدرر »)1/١(‏ فتح الوهاب: »)۳/١(‏ شرح المهذب: 22١77 /١(‏ الإقناع بحاشية البجيرمي : 
58/١(‏ - 05). حاشية الباجوري »)١0/١(‏ حاشية الدسوقي : (۱/ )۳١ ۳١‏ الكليات لأبي البقاء ص 
(55؟). 


كتاب الطهارة 4١‏ 





زوال المانع من حدوث الطهارةء لا أن يكون طهارة» وإنما سمي طهارة توسعاً؛ لحدوث 
الطهارة عند زواله. 
فصل [في بيان أنواع الطهارة] 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة في الأصل نوعان: طهارة عن الحدث وتسمى: طهارة 
حكمية ٠"‏ وطهارة عن الخبث» وتسمى: طهارة حقيقية”" . 
أما الطهارة عن الحدث فثلاثة أنواع : الوضوءء والغسل» والتيمم . 


أما الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع : في تفسيره» وفي بيان أركانه» وفي بيان 
شرائط الأركان؛ وفى بیان سننه» وفى بیان آدابه» وفى بیان ما ينقضه . 


أما الأول» فالوضوء اسم للغسل والمسحء لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين [المائدة: ]١‏ أمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» فلا بد من معرفة معنى الغسل 
والمسح. فالغسل: هو إسالة المائع على المحل والمسح : هو الإصابة» حتى لو غسل 
أعضاء/ وضوئه ولم يصل الماء عفان استعمله مثل الدهن - لم يجز في ظاهر الرواية” . 


= وشرعت الطهار حَمَاْ للمؤمن على النظافة» حتى يكون حَسّنَ البَدَنِ 0 والمکان» كما هو طاهر 
القلب» نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص» ولذا نجد الشَارعَ الحكيم قد أ وجب الوضوء الل وَإِزَالَة 
النجاسة لطهارَة البَدَنِ والثوب والمكان وأعلم أن الفقهاء قَدَمُوا العِبَادَاتِ على المُعَامَلاَتِ اهتماماً لاور 
الديقنة دون الدنيوية» وقدموا منها الطهارة» لأنها مفتاح الصلاة ة التي هي أهم العبادّات» ولذلك ورد 
١مِفْتَاحٌ‏ الجَنّةِ الصَّلاة» ومِمْتَاحٌ الصلاة الطهور» الباجوري .)77/١(‏ 

(1) والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلاً إذ لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل 
الأعضاء المعروفة. 
ينظر حاشية» البيجوري ص .)۲١(‏ 

(۲( هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها. 
ينظر حاشية البيجوري ص (350). 

(۳) ظاهر الرواية» أو مسائل الأصولء أو ظاهر المذهب» أو الموافقة لرواية الأصول؛ وهى: المسائل 
المروية عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ برواية الثقات؛ فهي مسائل متواترة أو 
مشهورة عنهم . 

وجمعها محمد بن الحسن في كتبه الستة : «الجامع الكبير»؛؛ «والجامع الصغير»؛ و«السير الكبير؛» و«السير 

الصغير)» و«المبسوط). و«الزيادات». 

وجمع الحاكم الشهيد هذه الكتب في «الكافي» الذي قام بشرحه السرخسي في كتابه : «المبسوط». 


۹۲ 





وروي عن أبي يوسف”'' : له يجوز. وعلى هذا قالوا: لو توضا بالثلج ولم يقطر منه 


شيء ‏ لا يجوز» ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. 


وسيل الفقيه أبو جعفر الهندواني”" عن التوضؤ بالثلج فقال : ذلك مسح › ولين بغسل ١‏ 


فإن عالجه حتى یسیل يجوز" . 


وعن خلف EE‏ ا قال : ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه 


الدهن ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء. 


(1) 


(۲) 


(F۳) 
(€) 


(2) 


هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومقدم 
تلاميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيها علامة من كبار حفاظ الحديث ولد بالكوفة سنة 2١١7‏ وتفقه 
بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه فقه أهل الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيدهء ومات في خلافته ببغداد سنة ۱۸۲ وهو على القضاءء وهو أول من دعي قاضي القضاة» ويقال 
له قاضي قضاة الدنيا فكان له تولية القضاء في الشرق والغرب» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وهو أول من غير زي العلماء بهذا الزي» وكان واسع العلم بالتفسير والحديث 
والمغازي وأيام العرب» ولكن اشتهر بالفقه أكثر من سائر العلوم لاشتغاله بها مدة طويلة وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة في أقطار الأرض» ومن كتبه المشهورة (الخراج) و(الآثار) وهو مسند أبي حنيفة و(النوادر) 
و(اختلاف الأمصار) و(أدب القاضي) و(الفرائض) و(الغصب) و(الاستبراء) و(الجوامع) و(الذبائح) 
و(الوصايا) و(البيوع) و(الأمالي). 

ينظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للطاش كبرى زادة ص )١5(‏ والأعلام للزركلي (94/ )٠٠١۲‏ ومفتاح 
السعادة (۲/ 5 77) والجواهر المضية (رقم ٠‏ وطبقات الحنفية لابن قنالي زادة (ورقة )٠١‏ والفوائد 
البهية ص )۲۲٢(‏ وتاج التراجم ص (۳) وشذرات الذهب (۲۹۸/۱) وتاريخ بغداد ۲٤۲/۱۵)‏ ۔ )۲١۲‏ 
والبداية والنهاية (۲/ .)١8٠‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني» وهو إمام كبير من أهل بلخ . قال السمعاني : 
كان يقال له أبو حنيفة الصغيرء لفقهه. حَدَّث ب «بلخ» وما وراء النهرء وأفتى بالمشكلات وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض. تفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه. وروى عنه يوسف بن 
منصور. توفي ب «بخارى» سنة ائنتين وتسعين وثلاثمائة . 

ينظر: الجواهر المضية (۳/ »)١55 ١97‏ الطبقات السنية ب (رقم ۳٠٠۲)ء‏ كشف الظنون »)٤٦/١(‏ 
هدية العارفين (۲/ .)٤۷‏ 

من ب: سال جاز. 

خلف بن أيوب: كان من أصحاب زفر وتفقه على أبي يوسف ثم كان من أصحاب محمد» وصحب 
ابراهيم بن أدهم» وأخذ عنه الزهد» وعن الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة علم على الرازي» 


۰ إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده. مات سنة 7٠١0‏ ه. 


ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص (١۷)ء‏ الجواهر المضية .)١7١/١(‏ 


كتاب الطهارة ۹۳ 


و ) أركان الوضوء فأربعة . 


أحدها : غسل الوجه مره واحدة؛ لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهکم4 [المائدة: ]٦‏ والأمر 


المطلق لا يقتضي التكرار”". ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه» وذكر في غير رواية 


(1) 
(۲) 


في هامش ب: وأما أركان الوضوء فأربعة : أحدها غسل الوجه مرة. 

لا نِرَاءَ بين الأصُولييّنء وَالتطار ومَنْ لف لمُهُمْ في أن ال ضروريّة مِنْ حَيْثٌ إِنَّ الماهيّة لا وُجُودَ لها 
في الخارج إلا ضِمْنَ أفرادهاء لا من حَيْتُ إِنّهَا مدلولة . 
ولم يختلفوا أيضاً في أنَّ الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصل على ما قيّد به. 
إنْمَا وَقَعَ الخلافُ بينهم في دلالة الأمْرِ على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به الماهيةٌ إذا لم يكن مقيدا 
بما يذل على البُكرارء أو المرّة. 
وقد تَنَوَعَتْ مَذَاهِبهِم في ذلك إلى أربعة آراء : 
أوّلاً: وهو مَذْهَبُ الجْمْهُورٍ من الأصوليّين» واختارَهُ أَبُو المَعَالِي الجوينِئ» والرازِي» والبيضاوي» 
والآمدئٌ. وابن الحاجب» حيث يرون أنه يدل على علب محضيل الا من غير إشعار بمرّةء أو 
کا 
ثانياً : وهو مذهبٌ أبي إِسْحَاقَ الإسفرايينيٌ» والإمام أحمد» وعبد القادر البغداديٌ» حيث يُرونَ أن الأمر 
وجب الككراز لَب لجميع الع مع الإمكان إذا لم يقترن بما يذ على خلا ذَلِكَ. 
ثالث : وَهُوَ منْقُول عَنْ بض مَشَايخ الحََفِيّة» وَرَأَيُ بعض الشَّافِعِيّة ومقتضاهُ ؛ أن الأمرّ المطلق ا 
المرّة» ولا يوجب التَكْرَارَ ولا يحتملةٌ؛ إلا أا علق قرط مثل قوله عَرّ وجل : «وَإنْ کش جا فَاطهّرُوا»# 
[المائدة: .]١‏ 
رابعاً: وإليه ذهب الواقفيّةٌُ؛ حيتٌ يَرَوْنَ التّوفْفَء إمًا لأنه مشترّكُ بينهماء قلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة؛ أو لأنّه موضوع لأحدِهمَاء ولا يُعْرَفَ إلا بِالبَيَانِ. 
والذائ الذى تخار هو را ي الجُمْهُورء ونَسْتَدِلٌ على ذلك بأدلَّةِ منها: 
أولاً: لو كان الأئة "عنيداً لأحذهها - من اا و التَّكُرَارٍ - لكان تَقْيِيدُهُ بذلك المعنى تَكْرَارأًء وبغيره 
َقُضاَء والتالي بَاطِلُء فالمُقَدُمُ مثله. 
ودليل بُطلانٍ الثالي: أن التقيبد لا : يودي إلى النْفْض» ولا إلى التكرار. 
ودليل بُطلان المَقَدْم : أن يُطلانَ اللازم المْسَاويء أو الأخص يستلزم يُطلان ملزومه . 
ويرد عليه أنه لا يَنْبْتُ المُدَعي؛ لأن عَدَّمَّ التكرارء أو انض قد لا يكون لكونه موضوعا لِلْمَاهِيّةِ من حيث 
هي؛ بل لكونه مشتركأء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل به؛ فيكون التقييد للدّلالّة على أحدهما. 


ثانياً: ولأنه وَرَدَ تَارَةَ مع التكرار شَرْعاً كالأمر في آية الصَّلاةَء وورد غُرْفاً كقول الحاكم للمحكوم: التزم 


بالصّبْطٍ الحكومي . وتارة لِلْمَرَةِ شَرْعا؛ كالأمر في آية الحَجٌّء وهي قوله تعالى: لله عَلَى الئاس جج 
البتِ مَّن اسْتَطَاعَ َيِه سَبيلاً. . . © [آل عمران: 91]. 


۹٤ 





اضرا آنه من اقضامن الشتعر إلى أشفل الدقوه وال شخ "الأذنين + هذا تحدي 


؛ لأنه تحديد الشيء بما ينبىء ۶ عنه اللفظ لغة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان» أو 


أ يواجه إليه في العادة» والمواجهة تقع بهذا المحدود؛ فوجب غسله قبل نبات الشعرء 
فإذا نبت اشع" يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء. 


(0010 
(۲) 
06 
00 


وقال أبو عبد الله البلخي :”*' إنه لا يسقط غسله . 


وعُرْفاً كقولك: ادخل الدار» فيكون حَقِيقَةَ في القذر المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ الإتيان بالمَأمُور به دَفْعا 

وحينئذ لا فيد شَيئا ا ولا ينافيه ؟ لعدم اسْتلرَام م العام الخاص› وعدم منافاته إیاه. 

ویرد عليه الام إن کان مَوْضوعاً لِمُطلِقٍ الطلّب» ثم استعمل في طَلَّبٍ الخاص» فيكون شارا وان 

الألنَاظ موضوعة للمعاني الذهنكة فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون ازا لأنه غير 
ا لقع فا مال الأمر في المقيد أو المرة مَجَار فالفِرَارُ من مجَازْ واحد يوقعه في مجوزين». 

ثالثاً : ولِلقّطع بأن المَرَه ة والتكرار من صفات الفِعْلٍ كالقليل والكثير» و 

المتقابلة لا دَلالَةَ له على خْصّوصِيَةِ شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى «اقرأ» طلب لقراءة ماء فلا يذل على 

صِفَة للقراءة من تكرار أو مرة. 

رابعاً: كما أن الأمرَ المُطْلَقَ لو كان للتّكرَّارٍ لِعَمّ جميع الأوقات؛ لعدم أوْلَويّة وقت دون وَقْتِء والتعميم 

باطل لأمرين : ) 

أخدهها: أنه تكليف :نما لا يطاق:. 

والثاني : يلزم أن يَنْسَحَْهُ كل تكليفٍ يأتي بعده لا يمكن أن يُجَامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 

ينظر: المحصول: (١/7؟/77١),‏ والأحكام للآمدي: (577/5١)ء‏ والبرهان: /١(‏ 425555 والمنخول 

»)۱٠۸(‏ والمستصفى: (۲/۲)» وشرح الكوكب: (۳/ 57)» والمعتمد: »)۱٠۸/١(‏ وشرح العضد: 

(۲/١۸)ء‏ والمسودة »)١١  ۲١(‏ ونهاية السول: (۲/٤۲۷)ء‏ وأصول السرخسي: »)۲١/١(‏ وتيسير 

التحرير: «(f 0° /١(‏ وفواتح الرحموت: C(A* /١(‏ والوصول لابن برهان: .)١514/5١(‏ ومفتاح 

الوصول (۲۷)» ومنتهى السول والأمل (47)» وروضة الناظر: (۷۸/۲)ء والمدخل ص (١١٠)ء‏ 

والميزان: (۲۳۰/۱). 

ولد سنة ۱۹۲ ه» وتفقه على شداد بن حكيم». ثم على أبي سليمان الجوزجاني» ومات سنة ۲۷۸ ه. 

ينظر فى الفوائد البهية ص .)١58(‏ 


کتاب الطهارة ۹° 





وقال الشافعي”'': إن كان الشعر كثيفاً يسقط» وإن كان خفيفاً لا يسقط . 
وجه قول أبي عبد الله [البلخي] :”" أن ما تحت الشعر بقى داخلاً تحت الحد بعد نبات 


ا [فلا يسقط E‏ وجه قول الشافعي: أن السقوط لمكان الحرج» والحرج في 


ولنا: أن 57 ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه 
لا يواجه إليه فلا يجب غسله» وخرج الجواب عما قاله أبو عبد الله» وعما قاله الشافعي أيضاً؛ 
لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج؛ بل لخروجه من أن يكون وجهاً لاستتاره بالشعرء 
وقد وجد ذلك في الخفيف» وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين. 


وأما الشعر الذي يلاقي الخدين» وظاهر الذقن: فقد روى ابن شجاء° TE‏ 


)۱( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ية . . وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي ڪل 
في صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من 
الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة وقال ابن بكار 
«بعسقلان» وقال الزوزني «باليمن» والأول أشهر وكان ذلك في سنة خمسين ومائة وهي السنة التي مات 
فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى 
الإمام مالك بن بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله ثم قدم بغداد سنة خمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين فاجتمع.عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ” ثم عاد إلى بغداد سنة 
عاد تعن ر ا اک أ اقل فلا ل ااا مومس اکا شرج إلى و ر 
ناشرا للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع 
ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه. 
بنظر ابن هداية الله ص (١١)ء‏ سير وأعلام النبلاء »)١/٠١(‏ التاريخ الكبير /١(‏ ؟4) طبقات الحفاظ ص 
(؟15١)‏ تذكرة الحفاظ (517/1”). 

(۲( سقط في ط . 

(۳) سقط في ب. 

(6) هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي. > كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث 
مع ورع وعبادة» وهو الذي شرح فقه الإمام 5 حنيفة» واحتج له بالأحاديث» تفقه على الإمام 
الحسن بن زيادة اللؤلوئي والحسن بن أبي مالك. وروۍ عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتمء ومن 
الا تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في الفروع وضعفه الناس ذ في الرواية» وله ميل إلى مذهب 
المعتزلة» وكانت وفاته سنة ٠١۷‏ وقيل .٠١١‏ 
بنظر ترجمته في : اللباب في الأنساب )۱۹١/١(‏ وكتائب أعلام الأخيار (ورقة 94)» وميزان الإعتدال 
(/) وهداية العارفين )١7/1(‏ والفوائد البهية ص )١7١(‏ والوافى بالوفيات )١44/7(‏ والجواهر 
ال و ۰ 





TD, (Te... 1 000‏ اله سر e‏ ا 100 : 
عن الحسن”'' عن أبي حنيفة »> ورض : أنه إذا مسح من لحيته ثلثا أو ربعا جاز» وإن مسح 


وقال أبو يوسف: > e N‏ وهذه الروايات مرجوع عنهاء 


0010 الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي› أبو علي . قاض فقيهء من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع منه: 
وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء لوف س 15 بهن ا ايشعفى:. من كتبه: «أدب القاضي» 
و«معاني الإيمان» و«النفقات» وغيرها. توفي سنة 7١4‏ ه. 
ينظر : ميزان الإعتدال (۲۲۸/۱)» تاريخ بغداد (۷/٤۳۱)ء‏ الأعلام (۱۹۱/۲). 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» أصله من أهل كابل عاصمة أفغانستان اليوم أعادها الله إلى حظيرة 
الإسلام ‏ الملقب بالإمام الأعظمء. كان قوي الحجة» حسن المنطق» جواد الطبع» اتفق العلماء على 
اجتهاده المطلق وتقدمه في الفقه والعبادة والورع» قال وكيع: (ما لقيت أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن 
صلاة منه) . 
وقال الإمام الشافعي : (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه) وأخذ العلم من شيوخ كثيرين من نحل 
مختلفة وتشقف بكل العلوم المتداولة في ذلك العصرء ثم توجه إلى الفقه واشتهر بها وأسس مدرسة فقه 
العراقيين» ومن أبرز شيوخه : نافع حامل علم ابن عمر وعكرمة حامل علم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح 
فقيه مكة والشعبي الذي اشتهر بالأثر» وحماد بن أبي سليمان تلميذ ابراهيم النخعي شيخ أهل الرأي» فقد 
لزم خمادا ثمانة عكر هاه وتخلف عنه في مدرسته بعد وفاته» وتفقه عليه كثيرون لاا يحصى» ومن ارز 
تلاميذه: أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم› 
وهو أول من رتب الفقه ونظمهاء ولكن تلاميذه دونوا مذهبه ونشروا فقهه في أنحاء الأرض» ووثقه في 
الحديث ابن معين والقطان» وعرض المنصور عليه القضاء فأبى أن يقبله فسجنه ومات فيه سنة ١6١‏ ه. 
بعد عمر ناهز السبعين» كله تضرع وقيام لله رب العالمين فرحمة الله عليه. ينظر ترجمته في: كل كتب 
التراجم من أهمها: شذرات الذهب /١(‏ ۲۲۷) وما بعدهاء والبداية والنهاية )٠١1//١(‏ وتهذيب الأسماء 
(۲۱۹/۲ ۔ ۲۲۳) وتاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳) والجواهر المضية )44/١(‏ وطبقات ابن سعد (518/5) 
وطبقات الشعرانى /١(‏ 55) ووفيات الأعيان (0/ 105) وتهذيب التهذيب )154/٠١١(‏ وتذكرة الحفاظ 
»)١158/1(‏ وميزان الإعتدال (4/ )۲٠١‏ والجرح والتعديل (4 ق/ 444) وتاريخ الأدب لبروكلمان (؟/ 
(Yo‏ والأعلام للزركلي (9/ 5) والنجوم الزاهرة (؟5/؟7١)‏ ومروج الذهب (”/ )٠١‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (۲/ 505). 

(۳) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري .من تميم» أبو الهذيل : فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة أصله من أصبهان 
ولد من ٠١١‏ ه أقام بالبصرة وولي قضاءها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة 
توفي في سنة ۱۵۸ ه. 
ينظر: الجواهر المضية (۳/۱٤۲)ء »)٥۳٤/۲(‏ شذرات الذهب )۲٤۳/۱(‏ الانتقاء (۱۷۳). الأعلام 
(10/۳(. 


كتاب الطهارة ۹۷ 





أشار أبو حنيفة فقال: وإنما مواضع [الوضوء ما ظهر]"'' منهاء والظاهر هو الشعر لا البشرة 


له: أن المسترسل تابع لما اتصل:: والتبع حكمه حكم الأصل" . 


ولناة آنه ا اجه إلى النتضاغادة لا إلى الممترنتل : الت فلا 
يجب غسله» ويجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في قول أبي حنيفة ومحمد" ' 


وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجب. لأبي يوسف : أن ما تحت العذار لا يجب غسله 
مع أنه أقرب إلى الوجهء فلتلا لا يجب غسل البياض أولى . 


ولهما: أن البياض داخل في حد الوجه» ولم يستر بالشعر ‏ فبقي واجب الغسل» كما 
كان؛ بخلاف العذارء وإدخال الماء فى داخل العينين ليس بواجب؛ لأن داخل العين ليس 


: لان ثيه را‎ TEED TT 


(1) سقط فی ات : 

(؟) والتابع تابع. 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله من موالي , و 
وتلميذه وناشر مذهبه وعلمه وهو أول من دون مذهب أبي حنيفة» وأصل والده من دمشق» قدم العراق 
فولد محمد بواسط سنة 1١١‏ ه. ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث فسمع عن الثوري والأوزاعي ومسعر 
ومالك» وصحب a‏ الي عام عن أبي يوسف وغلب عليه مذهبه. وعرف به وانتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة وأخذ عنه جمع غفير من أئمة الفقه والحديث ومن أبرزهم الإمام 
الشافعي» والإمام أبو حفص الكبير البخاري والإمام أبو سليمان الجوزجاني» وله كتب كثيرة في الفقه 
والأصول حتى قيل إنه صنف تسع مائة وتسعين كتاباً كلها في العلوم الإسلامية» ومن أهم كتبه المسماة 
بظاهر الرواية والأصول وهي: المبسوط أو الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير 
الصغير والزيادات» وإنما أظهر علم الإمام أبي حنيفة بتصانيفه وأن جلالته ووثاقته مستفيضة مشهودة. 
وقد أثنى عليه كثير من العلماء والمؤرخين فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أشاء أن أقول نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وقال اشا أخذت عنه وقر بعير من علم وما رأيت رفول 
سميناً أخف روحاً منه» ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» ولما خرج الرشيد إلى خراسان 
صحبه معه فمات بالري سنة 1۱۸4ء ولمحمد زاهد الكوثري كتاب (بلوغ الأماني) في سيرته» ينظر 
ترجمته في : طبقات ابن سعد (7”*57/9) وهدية العارفين )۸/١(‏ ومروج الذهب (”/7”05) وشذرات 
الذهب )315١/١(‏ ومفتاح السعادة )۲٤۲۱/۲(‏ وتاريخ بغداد (۲/ ۱۷۲) والنجوم الزاهرة (۲/ )٠١١‏ 
والفوائد البهية ص )١5(‏ والبداية والنهاية (؟/77١7)‏ وكشف الظنون /١(‏ ١٠ء‏ ١۷١1ء‏ ١5هء‏ لااه) 
و(؟/”95. ٤۱۰۱ء )١1185‏ وغيرها. 


بذائع الصنائع جا ت م۷ 


۹۸ كتاب الطهارة 





وقيل: أن من تكلف لذلك من الصحابة كف بصره كاين عباس » وابن عمر” رضى 


والثاني” E‏ اليدين مره ا لقوله تعالى : aR‏ [المائدة: [٦‏ ومطلق 
الأمر لا يقتضي التكرار» والمرفقان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة 


وعند زفر: لا يدخلان» ولو قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل موضع القطع 
عندنا؛ خلافاً له. 


وجه قوله: أن الله - تعالى جعل المرفق غاية» فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية» كما 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: .]٠۸۷‏ 
ولنا: أن الأمر تعلق بغسل اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رُؤُوس الأصابع إلى الإبطء 
ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها؛ فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه”*', لا 


010( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس. القرشي . الهاشمي. ابن عم 
رسول الله َة . أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث . الهلالية. 
ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس . كان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة 
ويسمى ترجمان القرآن وهو من صغار الصحابة توفي النبي يي وله على أرجح الأقوال ثلاث عشرة سنة. 
توفي بالطائف سنة 58 وله /١(‏ أو ۷۲ أو .)۷٤‏ 
ينظر ترجمته في الإصابة (5/ 2)4٠‏ أسد الغابة (۳/ ۲۹۰)ء. الاستيعاب ("/ 97)» تجريد أسماء الصحابة 
)1/ ۳۲°(« التاريخ الكبير (۳/۳» )١‏ الجرح والتعديل (١/١١١)ء‏ العبر )٤١/١(‏ االاعلام (4/ 40), 
شذرات الذهب )۷١ /١(‏ صفوة الصفوة »)7577/١(‏ الكاشف (۲/ ١٠٠)ء‏ حلية الأولياء .)"15/1١(‏ 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» أبو عبد الرحمن» القرشي العدوي . 
أهه > زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة: ” من البعثة النبوية توفى سنة: ۸٤‏ وقيل مات وله: ۸۷ 
ا ۰ 
ينظر ترجمته في : الإصابة (6/ .)٠١۷‏ أسد الغابة (۳/ ١٤۳)ء‏ الثقات (۳/ ۲۰۹)ء شذرات الذهب (؟/ 
٥‏ الجرح والتعديل (٥/۱۰۷)ء‏ سير أعلام النبلاء (۳/۳٠۲)ء‏ تجريد أسماء الصحابة (1/ ١۲٠)ء‏ 
تقريب التهذيب .)٤١ /١(‏ تهذيب التهذيب (2)*78/65 صفوة الصفوة )277/١(‏ التاريخ الكبير (0/ ۲» 
5 © التاريخ الصغير (۱/ »)١55‏ تهذيب الكمال (7/ 40271١‏ الوافي بالوفيات (777/17)» الكاشف 
(۲/ 11۲(« ا الكبرى (4 الفهرس/ »)٠٠١‏ حلية الأولياء (۲/ ۷)ء غاية النهاية /١(‏ ۳۷)٤)ء‏ التحفة 
اللطيفة (؟2)9557/5 روضات الجنات (۸/ ۱۹۸)ء تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۷)» نكت الهميان (۱۸۳). 

(۳) في هامش ب: الركن الثاني غسل اليدين. 

)٤(‏ سقط في ب. 

)٥(‏ في ب : وراءها. 


كتاب الطهارة : ْ 484 





لمد الحكم إليه؛ لدخوله تحت مطلق اسم اليد؛ فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن» وبه تبين 
أن المرفق لا يصلح غاية الحكم ثبت في اليد؛ لكونه بعض اليد؛ بخلاف الليل في باب 
الصوم؛ ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة؛ فكان ذكر الليل 
لمد الحكم إليه» على أن الغايات منقسمة» منها: ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية» 
ومني : ما دحل كمعن فال رابت فلاا دن :زاسه إلى قدمة وأكلت الشمكة هن راسها إلى 
ذنبها؛ دخل القدم والذنب . 

فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول» لا يجب غسلهماء وإن كانت من القسم الثاني/ 
يجب؛ فيحمل على [القسم]"'' الثاني احتياطاً» على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر 
بالقبل» .واحتمل خروجتها عنه صان جما" 0000 0 O‏ 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) المجمل هو ماله دلالة غير واضحة وقيل : 
هو ما خفي المراد فيه بالصبغة مع ادراك ذلك بالنقل فهو محتاج للبيان دائماً فلا يدرك معناه إلا يبيان 
الإجمال الذي فيه سواء أكان الاجمال لتزاحم المعاني المتساوية أم لغرابة في اللفظ أم لانتقاله من معناه 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم أم لمقارنة الغير محتملا للمعنيين وإن لم يكن في نفسه كذلك. 
فالأول: كمشترك تعذر ترجيحه سواء كان فى المفرد كالعين والمختار أو في المركب كما في قوله تعالى 
#أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» يحتمل الزوج كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والولي كما هو 
مذهب مالك رضي الله عنه وكالوصية لمواليه وله موال أعلون وموال أسفلون. 
والثاني: وهو ما كان لغرابة في اللفظ مثاله (الهلوع) . 
والثالث: وهو الانتقال مثاله الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والربا. 
والرابع : وهو مقارنة الغير مثاله ضمير تقدمة صالحان كقول القائل وقد سئل عن أبي بكر وعلى أيهما 
أفضل فقال من نبته في بيته . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين »)515/١(‏ البحر المحيط للزركشي (۳/ 400)» الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (۷/۳)ء التمهيد للأسنوي ص (5755)» نهاية السول له (2208/5» زوائد الأصول له 
ص (700). منهاج العقول لليدخش »)١17/75(‏ التحصيل من المحصول للأرموي .)٤۱١/١(‏ المنخول 
للغزالي ص »)١78(‏ المستصفى له (١/١٤)ء‏ حاشية البناني »)٥۸/۲(‏ الإبهاج لابن السبكي (۲/ 
7) الآيات البينات لابن قاسم العبادي (۳/ »)٠١۷١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (4۳/۲)» 
المعتمد لأبي الحسين (1/ 747): إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (۲۸۳)ء ميزان الأصول 
للسمرقندي »)01١/١(‏ كشف الأسرار للنسفي »)۲۱۸/١(‏ -حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى (۲/ /الا)» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١517/7(‏ حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص (40).» الموافقات للشاطبي (708/7)» إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(110)غ شرح مختصر المنار للكوراني ص (00)» نشر البنود للشنقيطي ,27017/١(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (577). 


معجم مقاييس اللغة )481/١(‏ لسان العرب (١1815-188/1)الصحاح‏ = 


اب 


١٠‏ كتاب الطهارة 
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= 0 جامع العلوم (۳/ ۲۷۸) الكليات ص )١5(‏ العدة /١(‏ 
 )›)۲‏ الحدود للباجي (40) شرح :: تنقيح الفصول (۳۷) المغني للخبازي (۱۲۸) كشف الأسرار )٠ ٤ /١(‏ 
المدخل (۲۹۳) الروضة (۹۳) فتح ۱/۷( 

)01 اعلم أن علماء الأصول تكلموا على البيان من ثلاث جهات: من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت ومن 
حيث الكيفية فمن جهة الدلالة فيجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين قولاً واحداً إلا فى مجمل 
دخل في الدلالة التي هي من قبيل الظاهر فإنه يجوز المساواة بينهما من حيث الدلالة عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله وأما من حيث الكيفية فلا يعنينا أمرها لأنها ليست من موضوع بحثنا ويمكن أن أجملها في 
ثلاث كلمات بيان ضرورة وبيان تقرير وبيان تبديل وهو النسخ . 
وأما من حيث الثبوت - وهو المقصود ‏ فالبيان نوعان : 
«النوع الأول»: البيان بقاطع فهذا يصير به المجمل مفسراً كبيان الصلاة والزكاة. 
«النوع الثاني» : البيان بخبر الواحد والقياس فهذا فيه مذهيان: 
«المذهب الأول»: وهو مختار صاحب الميزان وكشف الأسرار والتحرير. 
أن المبين يأخذ قوة البيان في الحجية فيصير؛ في هذا النوع كالظاهر والنص . 
«(المذهب الثاني» : إن المجمل القطعي الشوت إذا بين بخبر الواحد القطعي الدلالة . 
فإنه يكون قطعياً وهو مختار الأكثرين . 
«الدليل للأول»: هو أن الحكم الثابت منه ثابت بقطعي هو الكتاب وظني هو البيان واللازم من القطع 
والظن إنما هو الظن فالحكم الثابت مظنون. 
وأجيب عنه من قبل الأكثرين أن البيان إنما يفيد تبادر أحد المعنيين وثبات المعنى من قطعي الثبوت يوجب 
ا لأن احتمال: عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ بعدما تبين بخبر الواحد أن اللفظ موضوع ومستعمل 

في المبين احتمال خلاف المتبادر وهو احتمال لا يعتد به عرفا ولا لغة فلا يضر . 
القطع ولهذا نظير وهو النص فإنه قطعي مع احتمال التأويل ولا يعترض بترجيح أحد معنى المشترك بالرأي 
فإنه لا يوجب التبادر بخلاف خبر الواحد وعلى على ذلك فقولهم أن الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى 
انهما مقدمتان له غير مسلم وإنما الحكم لازم من القطعي الذي يتبادر منه المعنى وإنما الظن سبب في 
التبادر وهذا لا يضر. 
قال شارح مسلم الثبوت (وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر 
وأنه متى علم أن الصلاة ري TE‏ عر ا موه 
اللفظين إلى معناهما الشرعي وانكاره مكابرة وليس هذا إلا كما أخبر الخليل والأصمعي أن لفظا وضع في 
لغة العرب لهذا المعنى يتسارع الذهن إليه عند السماع البتة وهذا أولى منه فإن هذا الظن قوي) ١ه.‏ 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ”/ /ا/ا4» البرهان لإمام الحرمين ٠١۹/١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 
۴ الأحكام للآمدي ۲۲/۳ التمهيد للأسنوي ص 475» نهاية السول للأسنوي ؟575/7» زوائد 
الأصول للأستوي ٠(‏ °( غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (2))85 التحصيل من المحصول 
للأرموي 71١‏ المنخول للغزالي (1۳)ء المستصفى للغزالي ۳٠١/١‏ الإبهاج لابن السبكي ۲٠۲/۲‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/١٠٠.‏ المعتمد لأبي الحسين 2791/١‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي .٠٠١‏ 


كتاب الطهارة ٠١١‏ 





وقد روى جابر”'' أن رسول الله ية كان إِذَا بَلَعَّ المِرْقَقَيْن في الوضوءء أدَارَ المّاءَ 


ليها" فكان فعله بياناً لمجمل الكتاب» والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسراً من 


4م 


010 


(۲) 


الال 


حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١7/7‏ شرح مختصر المنار للكوراني (89)» الوجيز 
للكراماستى »)١19(‏ الموافقات للشاطبى ٠۳٠۸/۳‏ ميزان الأصول للسمرقندي »507/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ,)1١55/(‏ نشر البنود للشنقيطي ١‏ 2 الكوكب المنير للفتوحي .)٤۳٤(‏ التقرير والتجير لابن 
أمير الحاج (۳۸/۳). 

هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن. الأنصاري السلمى أمه! . نُسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان شهر العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي ومن فضائله قال: استغفر لي رسول الله كل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة 
البعير . أنه باع رسول الله ية بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة وكان في غزوة لهم. توفي سنة: ۷٤‏ وقيل 
ينظر ترجمته فن اشا الغابة »)7١1//5١(‏ الإصابة (۲۲۲/۱)» تجريد أسماء الصحابة .)۷۳/١(‏ الاستيعاب 
»)١١6 ۲۱/۱(‏ الجرح والتعديل »)5١١9/7(‏ تهذيب الكمال .)١79/١(‏ 

أخرجه الدارقطنى /١(‏ ۸۳) كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله يي حديث )٠١(‏ والبيهقي )557/١(‏ 
كتاب الطهارة؛ كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده 
عن جابر به. 

قال الدارقطني : ابن عقيل ليس بقوي . 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ ۳۸۳). 

وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء وقال 
ابن حبان فيه : رافضي داعية) يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترلك: انتهى . 

وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال. وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن 
حده عند الله بن محمد بن عقيل › عن جابر . وروي عنه إسحاق بن محمد العزرمي . انتهى : ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 

ورواة النيهقى أبفا من ديت سويد بن سعد عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل › عن جابر» أما القاسم وجذه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلم, 
حاتم : صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في اخر عمره» فربما لقن ما ليس في حديثه. فمن 
سمع منه وهو بصير فحليثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير 
بآخره» فكثر الخطأ في روايته . انتهى . 

بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته . 


؟ ٠٠١‏ كتاب الطهارة 


والثالث :“ مسح الرأس مرة واحدة» لقوله تعالى: #وامسحوا بُرُؤُوسِكمْ» [المائدة: +] 
والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرارء واختلف فى المقدار المفروض مسحه» ذكره فى 
«الأصل» وقدره بثلااث أصابع اليد. ۰ ٠‏ 

دددى اعورم الى سوه أنه قدره ر وسر قل زفر ا ين 
والطحاوي““ عن أصحابنا: مقدار الناصية. وقال مالك(©) : لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس 
أو أكثره. 

وقال الشافعي : إذا مسح ما يسمى مسحاً يجوزء وإن كان ثلاث شعرات . 





)١(‏ في هامش ب: الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة. 

(۲) في أء ب: وبه قال زفر. 

(۳) عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دَلَهُم أبو الحسن» الكرخيّ. نسبة إلى كرخ جدان: يُكيد في آخر 
العراقء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه أبو بكر الرازي» وأبو عبد الله الدامغائي وغيره» 
كان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة. 
ولد سنة ستين ومائتين. توفي سنة أربعين وثلاثمائة . 
ينظر : الجواهر المضية ۲/ 545-497 » الفوائد البهية ٠١9 ۰۱٠۸‏ » هدية العارفين 5577/١‏ » الكامل ۸/ ٤۹٥‏ . 

(4:) الشيخ مق جعفرالطحاوي. المحدث الفقيه المصري ولد سنة 77١‏ ه ومات سنة 77١‏ ه وإليه انتهت 
رئاسة الحنفية في مصر . 
وكان خاله اسماعيل المزني المولود سنة ۱۷١‏ ه والمتوفى سنة ۲٠١‏ ه. أفقه أصحاب الشافعية وصاحب 
المختصر المعروف باسمه. وعليه قرأ ومنه سمع وعنه روى مسند الشافعي : ثم انتقل من المذهب الشافعي 
N‏ ل ل ا ا 
عبد الحميد قاضى القضاة بها فأخذ عنه/ عن عيسى بن إبان عن محمد بن الحسن وله كتب كثيرة منها: - 
خاي الآثان ومشكل الآثان رعرع الجاهم الك والفتتير لينم ركاب الشتروظ الصكسن ولك 
والأوسط ‏ والمحاضر والسجلات. والوصايا والفرائض . وأحكام القرآن. والمختصر وهو منسوب إلى 
طحا بصعيد مصر وقيل إنها طحا الأشمونين وتوفي بمصر ودفن فيها قريباً من قبر الإمام الشافعي رضي الله 
ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص١”‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص١۷‏ وص۷۲ الجواهر المضيئة ج٠‏ ص 
7 الأنساب للسمعاني ج۸ ص ۲۱۸. 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عابر بن عرو ين الجارت الأصبحي أبو عبد الله المدني» أحد أعلام 
الإسلا وإمام دار الهجرة. عن نافع والْمَقَبْرِي ونُعَيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن 
حَبّان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. 
قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . 
ينظر : الخلاصة ۳/۳ سير أعلام النبلاء 44/4» طبقات خليفة 2.71/0 العارف لابن قتيبة 594 2449 
الديباج المذهب /١‏ 55 2179 تهذيب التهذيب .0/٠١‏ 
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وجه قول مالك: أن الله تعالى - ذكر الرأس» والرأس :5 اسم للجملة فيقتضي وجوب 
مسح جميع الرأس» وحرف «الباء» لا يقتضي التبعيض لغة› بل هو حرف إلصاق؛ ؟؛ فيقتضي 
إلصاق الفعل بالمفعول؛ وهو المسح بالرأس» والرأس اسم لکله» فيجب مسح كلهء إلا أنه إذا 
مسح الأكثر جاز؛ لقيام الک ٩‏ مقام الكل . 

وجه قول الشافعي: أن الأمر تعلق بالمسح بالرأس» والمسح بالشيء لا يقتضي استيعابه 

فى العرف””» يقال: مسحت يدي بالمنديل» وإن لم يمسح بکله» ويقال: كتبت بالقلم. 
وضربت بالسيف» وإن لم يكتب بكل القلمء ولم يضرب بكل السيف ؛ فيتناول أدنى ما ينطلق 
E‏ 


ولنا: أن الأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع 
اليد عادة» وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع » وللأكثر حكم الكل؛ فصار كأنه نص على 
الثلاث وقال : #وامسحوا بِرُؤُوسِكئ» [المائدة: ]٦‏ بثلاث أصابع أيديكم . 


وأما وجه التقدير بالناصية : فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد [من الآية]”*2 بالإجماع 
[ألا ترى أنه]”"' عند مالك: أن“ مسح جميع ل إلا قليلاً منه جائز . فلا يمكن حمل 
الآية على جميع الرأس» I‏ 
الشافعي ؛ لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحاً في العرف؛ فلا بد من الحمل 
على مقدار د يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف. وذلك غير معلوم . 


98 6 2 8 )4( 
وقد روى المغيرة بن سعبه ب ليا بل رك يك فون انم AE EOE SE‏ و عرو أ E LIE E‏ 


(۱) في أ ب: وهو اسم. 
(۲) في أء ب: لقيامه مقام الكل . 
)۳( في أ ب: عرفاً. 
)٤(‏ في أء ب: من اليد. 
)٥(‏ سقط في أء ب. 
(14)5 فى أت لآن: 
(۷) في أء ب: لو. 
(۸) في أء ب: جاز. 
(9) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
فض أبو عيذ الله . وكل أبن ي الثقفي . معروف بمغيرة الرأي . 
أمه : أمانة بنت الأفقم أبي عمرو من بني نصر بن معاوية. 
قال ابن الأثير : 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 


0 كتاب الطهارة 





كه النبي ككْهِ: «[أنه]'' بَالَ وَتَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى تاصيته»» فصار فعله ‏ عليه الصلاة 


= وكان را بالدهاء قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: : معاوية بن ¿ أبي سيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد. فأما معاوية. . فللاناة والحلم وأما عمرو. . فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمبادَهَة وأما زياد فللصغير والكبير. . 
توفي بالكوفة سنة 8٠9‏ ' 
ينظر ترجمته في أسد الغابة »)۲٤۷ /٥(‏ الإصابة »)١7١/5(‏ الثقات (۳/ ۳۸۲)ء الاستبصار (4۷)ء 
الأعلام )۷7/۷( الإستيعاب ,)١5565/5(‏ الكاشف (۱۹۸/۳)ء تجريد أسماء الصحابة (۲/ »)٩١‏ 
العقد E‏ الجرح والتعديل (8/ 7575), التاريخ الكبير 2071171 تاريخ جرجان (196). 

010 فى له ار 

(۲) سقط في أ فليا 

(۳) حديث المغيرة: 
اة أن داود الطيالسي (465). الحديث (5494). وأحمد (515/5)ء ومسلم (۲۳۰/۱): كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث (١5/81؟)»‏ وأبو داود :)٠١6 - ٠١5 /١(‏ 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفينء الحديث :)۱۷١ - ١7١ /١(يذمرتلاو »)١5١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 0 على 
العمامة مع الناصية» الحديث »)١7(‏ وابن ماجة :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 0 
على الخفين» الحديث (550)» وأبو عوانة :)355١ 7594 /١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسيع عار 
العمامةء واين الجارود في المنتقى (ص : ۳۷): باب الع على الخفين» الحديث (۸). والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ٠ /١(‏ : باب فرض مسح الرأس في الوضوءء والدارقطني :)۱۹۲/١(‏ كتاب 
ار باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي . :)08/١(‏ كتاب الطهارة: باب مسح 

تفر الاش 

اك أصله عند البخاري. :)۳٠۷ -۳٠١۹/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث 
9 لخن في دقن المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمري» وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة. وأنس و 
مالك» وأبي ذرء وأبي أمامة وصفوان بن عسال» وأبي موسى ا وخزيمة بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وأبي أيوب» وجابر بن عبد الله. 
أما حديث عمرو بن أمية : را ابن ات ۳/0 : كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على 
العمامة» والدارمي :)۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد /٤(‏ ۱۷۹): البخاري 
:)٠۸/1(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث »)35١5(‏ وابن ماجة :)۱۸٦/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء و في المسح على العمامة. 
الحديث (057) عنه قال: «رأيت النبي َيه يمسح على عمامته وحخفيه)» . 
وحديث بلال : 
خر جه أبو داود الطاليے (16): فى مسند بلال مولى أبى بكر رضى الله عنهماء الحديث »)١١١5(‏ وابن 
ا كنات الطهارات: بان کان رى المح على الا رن الرازق (۱۸۸/۱): كتاب - 
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الطهار: باب المسح على الخفين» الحديث ۷۴١(‏ - ١۷۳)ء‏ وأحمد (7/5١)غ2‏ ومسلم (29230). كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية» الحديث .)۲۷١ /۸٤(‏ وأبو داود :)٠١7- ٠١ 5/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على الخفين» الحديث »)١5(‏ والترمذي :)۱۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المسح على العمامة الحديث »)٠١١(‏ والنسائي :)۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» 
وابن ماجة :)١187/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» الحديث (2071» وأبو عوانة 
في المسند :)51١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن خزيمة /١(‏ 105): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الموقين» الحديث (۱۸۹)» والحاكم (20© كتاب الطهارة» 
وصححه» وأقره الذهبي وقال: صحيح» وليس عندها ذكر الموقين» وأبو نعيم في الحلية ))١78/5(‏ 
والبيهقي في «السنن» :)5١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» عنه: «أن النبي يي مسح 
على الخفين والخمار». وعند أبي داودء وابن خزيمة» والحاكم : «أن النبي كَل كان يتوضأء ويمسح على 
عمامته وموقيها. 
وحديث سلمان: 
أخرجه أبو داود الطيالسي »)41١(‏ الحديث (507)» وابن أبي شيبة (77/1): كتاب الطهارات: باب من 
كان يرى المسح على العمامة» وأحمد »)٤۳۹/٥(‏ وابن ماجة :)١187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المسح على العمامة» الحديث »)۱۸١(‏ والدولابي في «الكنى» »)١1١/5(‏ وابن حبان في الصحيح 
كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :)7١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين (۲۲)» 
الحديث 2»)١9/(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار اصبهان» (47/5)», كلهم من رواية أبي شريح» عن أبي مسلم 
مولى زيد بن صوحان العبدي» عن سلمان قال: «رأيت رسول الله َيه يمسح على خفيه وعلى خماره». 
وأبو شريح» وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان في «الثقات». 
وأبو شريح هو العبدي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳۹۱/۹) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً وقال الذهبي في الكاشف (7147/7): ثقة وأبو مسلم العبدي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 
(8/9) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (46/9) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الذهبي في 
الكاشف (۳/ ۳۷۷): وثقة . 
والحديث صححه ابن حبان. 
وحديث ثوبان : 
أخرجه أحمد .)۲۸١ /٥(‏ وأبو داود :)٠١7 .٠١١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» 
الحديث .»)١51(‏ والحاكم (1/ كتاب الطهارة» والبيهقي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب 
المسح بالرأس» من رواية ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد» عن ثوبان قال: «بعث رسول الله َيه سرية 
فأصابهم البرد» فلما قدموا على رسول الله كَل أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
قلت : وفيه انقطاع بين راشد بن سعدء وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل :)١11754(‏ قال أحمد بن 
حنبل لم يسمع من ثوبان. 
وللحديف: ق اك 
أخرجه البزار )٠١٤/١(‏ رقم )٠١(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا الليث بن - 
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سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام عن ثوبان قال: رأيت النبي بي توضأ 
ومسح على الخفين والخمار. 

وذكره الهيثمي في المجمع »)508/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبي أمية» ذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال : يروي المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حبان (۸/ .)٥١۷‏ 

وحديث أبى طلحة : 

احرج الطرائن ل ا(7 86 تقال اا محمد .بن اللافتل ين الا مرد افر ا في بن 
شبة النميري» ثنا حرمي بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة: «ان النبي ية توضأ فمسح على الخفين والخمار». قال 
الحافظ الهيثمي في «(مجمع الزوائد؛ :۲٠١١/١(‏ ورجاله موثقون. 

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمي تفرد به عمر بن شبة وحديث أنس : 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)584/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين» عن أنس بن 
مالك : «أن رسول الله َة كان يمسح على الموقين والخمارء ورواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
.)5917/١(‏ عنه قال: «وضأت رسول الله ييه قبل موته بشهرء فمسح على الخفين والعمامة». 

وحديث أبى ذر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» /١(‏ 184) بلفظ : اریت رسول الله له يمسح على . 
الموقين والخمار». 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في #الأوسط؛ كما في «المجمع (۱/ )۲٠۷‏ بلفظ : «أن رسول الله ية مسح على الخفين والعمامة 
في غزوة تبوك» وقال الهيثمي : رواه الطبرانى فى «الكبير»» و(الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

فال البكاري مك الحديك:توقال أبو حاتم واه الحديت وقال أب و زرعة »تك الحديك دا رقال 
النسائي: ليس بثقة . ينظر التاريخ الصغير (؟/ )۱۷٤‏ وسؤالات البرذعي ص (۳۷۲) وعلل الحديث ١١(‏ ؟) 
والضعفاء والمتروكين للنسائي .)٤٦۷(‏ 

وحديث صفوان بن عسال: 

أخرّجه الحارث بن أبى أسامة كما فى «المطالب العالية»» عن صفوان بن عسال قال: «رأيت رسول 
الله بيا يمسح على الموقين والخمار» ورواه أبو نعيم في «الحلية» (85/5؟). 

أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )55١/١(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» واسناده حسن وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه 
وغسان بن عوف قال الأزدي ضعيف . 

وقال أبو داود: شيخ بصري,سؤلاات الآجري المجلد الثالث . 

حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني من الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وهو ضعيف . 

ينظر المجمع .)151/١(‏ 

حديث جابر أخرجه الطبراني من الأوسط» وإسناده حسن. حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير 
وفيه الصلت بن دينارء وهو متروك. ينظر المجمع ..)517/1١(‏ 


كتاب الطهارة ¥۷ 


والسلام ‏ بيانا لمجمل الكتاب؛ إذ البيان يكون بالقول تارة» وبالفعل أخرى؛ كفعله في هيئة 
الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج وغير ذلك؛ فكان المراد من المسح بالرأس 
مقدار الناصية ببيان النبى كلا . 


ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام كما في حلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرم» ولا يحل بدونه» ويجب الدم إذا فعله في إحرامه» ولا يجب 
بدونه» وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة» وما دونه لا 
يمنع؛ كذا ههناء ولو وضع ثلاث أصابع وضعاً ولم يمدها ‏ جاز على قياس رواية الأصل» 
وهي التقدير بثلاث أصابع ؛ لأنه أتى بالقدر المفروض وعلى قياس رواية الناصية والربع» لا 
يجوز؛ لأنه ما استوفى ذلك [القدر]"''» ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا 
ممدودة لم يجز؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض . ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز 
عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجوز وعلى هذا الخلاف إذا مسح بأصبع أو بأصبعين ومدهما حتى بلغ 
5 .3 . (5) 

وجه قول زفر: أن الماء لا يَصِيْرُ مستعملاً حالة المسحء كما لا يصير مستعملا حالة 
المد ولو [ضَاة]""؟ سععملة بالمق لاحات لأا لا فل الما المستعما + 


ولنا: أن الأصل أن يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته العضو؛ لوجود زوال الحدث أو 
قصد القربة» إلا أن في باب الغسل لم يظهر حكم الاستعمال في تلك الحالة للضرورة» وهي : 
أنه لو أعطى [له]““ حكم الاستعمال لاحتاج إلى أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديداًء 
وفيه من الحرج ما لا يخفى؛ فلم يظهر حكم الاستعمال لهذه الضرورة» ولا ضرورة في 
المسح؛ لأنه يمكنه أن لِيَمْسَحَهُ]”*' دفعة واحدة» فلا ضرورة إلى المد لإقامة الفرض؛ فظهر 
حكم الاستعمال فيه وبه حاجة إلى إقامة سنة الاستيعاب» فلم يظهر حكم الاستعمال فيه كما 
في الغسل» ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها إلى الماء في كل مرة ‏ جاز. 


)١(‏ سقط في أء ب. 
(۲) في أء ب: الفروض. 
(۳) فى ط: كان 

(:) سقط في أ. ب . 
(5) في ط: يمسح 


م١٠١‏ كتاب الطهارة 


هكذا روى ابن رستم''' عن محمد في «النوادرا» لان المفروض هو المسح قدر ثلاث 
أصابع وقد وحد» وإن لم يكن [بجملتها دفعه واا ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا 
القدر من ماء المطر سقط عنه فرض/ المسح» وإن لم يوجد منه فعل المسح رأساً. ولو مسح 
بأصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبيها ‏ لم يذكر في ظاهر الرواية. واختلف المشايخ . [فقال 

وإيصال الماء إلى أصول الشعر ليس بفرض؛ لأن فيه حرجا؛ فأقيم المسح على الشعر 
مقام المسح على أصوله» ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً ‏ فإن مسح على ما تحت 
أذنه لم يجز» وإن مسح على ما فوقها جاز؛ لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحته» 
وما تحت الأذن عنق» وما فوقه رأس 

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة؛ لآنيها يمتعان إصابة الماء الشعر؛ ولا يجوز 


مسح المرأة على خمارها؛ لما روي عَنْ عاش زی 2 اال يدها تت 
الختا وَمَسَحَتْ بِرَأسِهاء وَقالّث بهذا أَمَرَني رَسول الله بي إ5 كان الخمان رققا تفن 


)١(‏ ابراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» أحد الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن» وروى عن أبي عصمة 


نوح بن أبي مريم المروزي وأسد بن عمرو البجلي وسمع من مالك والثوري وشعبة» وحماد وسلمة وخلق. 
توفي ب «نيسابور» سنة إحدى عشرة ومائتين» وصلى عليه الأمين محمد الطاهري. ينظر: تاريخ بغداد ”/ 
الاء ميزان الإعتدال /١‏ "2 كشف الظنون ۲/ ١1۹۸ء‏ الجواهر المضيئة .68١ /١‏ 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ط: بثلاث أصابع 

(۳) سقط في أء ب. 

(4) عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن شعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد الله . أم المؤمنين رضي الله عنها. ا 
أمها: آم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة. توفيت سنة 08 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر وقيل سنة: 0۷ ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في اسد الغابة (۱۸۸/۷) الإصابة (۸/ ۱۳۹)ء أعلام النساء (2»)9/7 الاستيعاب /٤(‏ 
)١‏ تجريد أسماء الصحابة (؟27857/5 التاريخ الصغير (١/77١٠)ء‏ طبقات ابن سعد (۸/ ۴۳۹)» حلية 
الأولياء (؟/”4)» تهذيب التهذيب (۳۳/۱۲٤)ء‏ تقريب التهذيب (505/7)», الكاشف »)٤۷٦/۳(‏ 
خلاصة تهذيب الكمال (7817/9)» شذرات الذهب »)5١/١(‏ طبقات الشيرازي (۷٤)ء‏ العبر »)٦۲ /١(‏ 
بقي بن مخلد (5)» النجوم الزاهرة(١/ »)١6١‏ معجم طبقات الحفاظ .)٠٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )7١/١(‏ في كتاب الطهارة باب ايجاب فيج بالرأسس وإن كان فنعا 
من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة به 
وليس فيه بهذا أمرني رسول الله ي . 


كتاب الطهارة ۰۹ 





الماء إلى شعرها فيجوز؛ لوجود الإصابة» ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه. 
مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود هو وصول الماء 
إلى ظاهر الشعر وقد وجد. والله الموفق. 


والرابع''':. غسل الرجلين مرة واحدة» لقوله تعالى : لوَأَْجلَكُمْ إلى الكَغْبَيْنَ4 [المائدة: 
]١‏ بنصب اللام من الأرجل » > معطوفاً على قوله تعالى : #فَاغْسِلُوا وْجَوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى 
المَرْفق* [المائدة: ١]؛‏ كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى 
الكعبين؛ وامسحوا برؤوسكم. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 


وقالت الرافضة:”' الفرض هو المسح لا غير" 


)١(‏ في هامش ب: الركن الرابع غسل الرجلين مرة واحدة. 

(۲) هم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه وانصرفوا 
عنهء فقال لهم: رفضتموني؟ فبقي اسم الرافضة عليهم . 
وقيل إنهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية: فقد كفرّوا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن 
بالتحريف من قِبَل الصحابة بالنقصان والزيادة» وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي 
ما أنزل الله» وأسقطوا التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها. 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأن النبي قد نص على استخلاف عليّ بن أبي 
طالب امه ف اشير ذلك و اع قعل الحا الذين لم هو ها وا الب ا 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن علياً كان مصيباً في جميع أحواله ولم يخطىء في أمور 
الدين ؛ إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبى كامل» فهؤلاء أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلئء وأكفروا 
علياً بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على 
إمامته . 
ينظر الفرق والجماعات (ص 2778 ۲۲۹). 

(۳) قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك 
الشيخ أبو حامد وغيره وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين من ثلاثة أقوال : 
الأول: ان الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. 
الثاني : أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وحكاه الخطابي عن الجبائي 
المعتزلي . 
الثالث: ان الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً. وعليه بعض أهل الظاهر ك «داود». والصواب هو مذهب 
الأئمة الأربعة والجمهور لأمور: أ. 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صنعة وضوئه بي وفيها انه غسل رجليه. منها أولاً: ما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ييه رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «وَيْل 
للأمَابٍ مِنَ النّارِ» . وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب . وثانياً: ما روى مسلم عن - 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على قدميه» فأبصره اللّبي كله فقال: 
«أرْجِعْ قأر حسنْ وُضُوءَك؛ واا ما روئى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أَنْ رَجُلاً تى الي لا فقال 
يَا رَسُول الله يِف الطُهُورٌ فدَعَا ِمَاءِ فِي إِنَاءِء فَغْسَلَ كَطيْر نلآا وذكر الحديث. إلى أن قال: «ثُمْ غَسَلَ 
رجْلَيْهِ تلاا ئلاثا. ْم قال : اال رة رة على هذا أو تقض كمد أسَاءَ وَظَلَم؛. وهو من أحسن 
الأدلة في المسألة . ورابعاً: ما قال البيهقي : ل م ل ار 
في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله 
ال آم بايا واا حديث لقيط بن صبرة: أن النبي ييه قال: ولل بَيْنّ الأصَابع». وهو 
ج چ > رواه الترمذي وغيره وصححوه وفيه دلالة للغسل . وسادما: بما روي أن النبي كله قال : 
١ل‏ يقَْلُ الله صَلاةٌ أحَدِكُمْ حَنّى يَضَعْ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ فيَمْسِلُ وَجْهة كم يََيهِ نم يَمْسَحْ بره كُمْ يَمْسِلُ 
رَجْلَيْهِ؛ . 
وثانياً: الأجماع. قال الحافظ من الفتح : «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك «يعني غسل 
الرجلين»» إلا عن علي وابن عباس وأنس» ونلا نيف ع ا سود عو لك ا رواه سعيد بن 
ينصون»: 
وثالثاً : أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال: إلى الْكَعْبَيْن» . كما قال إلى 
الْمَرَافِقَ» . فكان واجبهما الغسل كاليدين. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: أولاً: بقوله تعالى : 
هِرَانْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ4. بالسر على إحدى ا > بعطف الأرجل على الرؤوس» 
كما عطف الأيدي على الوجوهء فعطف ف الممسوح على الممسوح . وثانياً : بما روي عن على رضي الله 
عنه أنه قال: «عَضُوَانٍ مَعْسُولانِ وَعْضْوَانِ مَمْسَُّوحَان». وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج 
خطب فقال «مَرَ الله تَعَالَى بِعْسْلٍ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَغْسْلٍ الرّجلَيْنِ». َال أنس: صَدَقٌ الله وَكَذَبَ الْحَجَاجٌ . 
لَامسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ4. قرأعنا را رامعا : اروق غ الو فيان أنه قالة: (إِنْما هُمَا 
عُسْلَبَانٍ وَمَسْحَنَانَ) وعنه أيضاً: ١أمَرَ‏ الله بِالْمسْح صح . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله كله على غسل القدمين . ويأبى الناس إلا الغسل». وخامساً: بما روي عن رفاعة من حديث 
المسيء صلاته . قال له النبي با : ِا لآَنَيِمُ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ حى يُسْبعْ الْوُضُوءَء كما أمَرَهُ الله تَعَالَى» 
َيَعْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرجْلَيْه؛. وَسَادسَا: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأء فأخذ 
باليسرى حفنة من ماء» فرس على رجله اليمنى» ال ال 
وشابعا: اتقاس حاضلة: أنه عضو لا مدخل له في التيمم› > فجاز مسحه كالرأس 
والجواب عن احتجاجهم بالآية : أنها قرئت بالنصب والجر والرفع» وقراءة ا والجر سبعيتان. قرأ 
بالنصب نافع وابن عامر وعاصم من رواية حفص عنه وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم من 
رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. Bo‏ لعل ا 
قرأ بالنصب» وقال: هو من المقدم والمؤخر «يعني أن #وامسحوا برؤوسكم# مقدم على #وأرجلكم) 
وهو مؤخر عنه ونظم الآية على الترتيب هكذا: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم# وقرأ ابن عباس بالنصب» وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة. والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لادلة فيها على المسح. 
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وأما قراءة الرفع #فأرجلكم# مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه 
شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح . لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. 
وآما وا ال فلات عا سن و رة آولا: قال سوه والا خن وغوقها إن جرها بالسوار 
للرؤوس› لا بحكم العطف عليها. مع أن الأرجل منصوية. كما تقول العرب: حجر ضب خرب ايجر 
خرب على جوار ضب؛ وهو مرفوع صفة الحجر ومنه في القرآن 9إنِي أخَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يوم ألِيم». 
[الأعراف: 04] فجر أليماً على جوار يوم» وهو منصوب صفة لعذاب» ولا يعكر على الجر بألمجاورة 
وجود الواوء فإنه الجر بالمجاورة مع الواو مشهور من أشعارهم من ذلك قول الشاعر: 

ل كن وَمُوَّق ففِي عمال الأسرٍ مَكُْبُولٍ 

فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإنه قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما 
لا لبس فيه» وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هناء لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. ويدل 
على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه» والاختلاف 
في الغسل . وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرص الرجلين 
الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس 
بالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاء ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. 
يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة الاسراف؛ 
بغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاقء لا للتبعيض . يدل لهذا أنه حد فرض 
الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل ‏ وثالثاً: نقول إنها - 
وإن كانت معطوفة على الرؤوس - فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة»ء وهي حالة لبس 
الخف» فالمراد بمسح الرجل مسح الخف . 
والتحديد بالكعبين» مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الأجزاء فيه. وأما 
قول علي - رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف. وقال: لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» ولكني رأيت رسول الله يي مسح على 
ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع . ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين وأما الجواب عن 
احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه: أحدها: أن أنسأ أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل» 
وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة» فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في 
الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغة 
قراءة النصب» وهذا غير ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن أنسأ نقل عن النبي ‏ ككِ: ما دل على الغسل . 
وكان أنس يغسل رجليه» وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويلهء 
لكن ما قدمناه من فعل النبي ‏ ييه - وقوله وفعل الصحابة وقولهم» مقدم عليه. فلم يكن حجة. 
وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين : أحدهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد 
رواه ابن ري :عند إل أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ «وَازجلَکْ) بالنصب . 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء 
والبيهقي وغيره بأسانيدهم . وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله ييا - يتوضأ. وثانيهما: كالجواب الأخير من كلام أنس المتقدم» والأول أصحهما. 





وقال الحسن البصري"'' بالتخيير بين المسح والغسل . 

وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهماء وأصل هذا الاختلاف أن الآية قرئت بقراءتين 
بالنصب والخفض» فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض» فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة 
لا مغسولة؛ لأنها تكون معطوفة على الرأس» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكمء 
ثم وظيفة الرأس المسح؛ فكذا وظيفة الرجل . 

ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان . 

أحدهما: قوله: «قَاغْسِلُوا. . .» 


والثاني: حرف الجرء وهو الباء في قوله: «بِرُؤُوَسِكَمْ»» والباء أقرب؛ فكان الخفض 
أولى» ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآنء [وقد]7) 
تعذر الجمع بين موجبيهماء وهو وجوب المسح والخسل ؛ ِد لا قائل به في السلف. فيخير 


- وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية» فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم . 
وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه : 
أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لو لم يخالفه غيره»› فكيف وهو 
مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟! الثاني: انه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه» لأنه ثابت عن 
رسول الله ية . الثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة ‏ وأما قياسهم على 
الرأس فمنتقص برجل الجنب» > فإنه لا مدخل لها عن التيمم» ولا يجزىء مسحها بالاتفاق ‏ وأما القائلون 
بوجوب المسح» وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة تبين» وجعلوا قراءة النصب عن الآية عطفاً على محل 
قوله: ©بِرُؤُوسِكمْ» (وهو النصب). ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة» والأصل 
#وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم» بل رجحوه بقربة الرؤوس» ولا يصح متمسکا لهم؛ لمخالفة الكتاب 
وال التوائرة لوفلا ولو سلم هذا لهم. > فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن 
هذا الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر من جانب الإجماعء إذ لا اعتداد بهم فيه. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد أحمد في المسح على الخفين (ص 8 - .)١١‏ 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البَضْري مولى أم سلمة والربَيّع بنت النّضر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أن اليد والس قال أبن معد ل وال اد ا ا 
وا ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال ابن عُليّة: مات سنة عشر 
E Sg yT‏ قال أبو زرعة: كل شىء قال الحسن : 
قال رسول الله 6 وجدت له أصلا اتا ما خلا أربعة أخاذيت. ۰ 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال ۲۱۰/۱ تهذيب الكمال »500/١‏ تهذيب التهذيب 777/7 وتقريب 
التهذيب /١‏ ١١٠٠ء‏ خلاصة تهذيب الكمال /١‏ ۲۱۰ الكاشف .77١/١‏ 

69 سقط في ط. 


كتاب الطهارة ١١‏ 





المكلف إن شاء عمل بقراءة النصب فغسلء» وإن شاء بقراءة الخفض فمسخ»› وأيهما فعل يكون 
إتياناً بالمفروض ؛ كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة 

ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واحدة بمنزلة آيتين » فيجب العمل بهما جميعا 
ما أمكن› وأمكن ههنا لعدم التنافي؛ إذ لا تنافي , بين الغسل والمسح في محل واحد» فيجب 
الجمع بينهما. 

ولنا: قراءة النصب» وأنها تقتضي كون وظيفة الأرجل الغسل ؛ لأنها تكون معطوفة على 
ا رفن ا واا بو و وق سهان الل كر مول ق لي 
االات 1 

وحجة هذه القراءة وجوه. 

أحدها: ما قاله بعض مشايخنا إن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل 
معطوفة على المغسولات» وقراءة الخفض محتملة؛ لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس 
حقيقة» ومحلها من الإعراب الخفض» ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة. 
ومحلها من الإعراب النصب إلا (أن خفضها)''' للمجاورة» وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة 
شائعة في اللغة بغير (حائل وبحائل”"» أما بغير (الحائل”" فكقولهم: «جحر ضب 
E‏ > واماء شن بارد» و«الخرب» نعت «الجحر» لا نعت «الضب» TI‏ ت 
«الماء» لا نعت «الشن»» ثم خفض لمكان المجاورة» وأما مع (الحائل)"'' فكما قال تعالى : 
«يَطوف عَلَيْهِمْ وِلْدَادَ لدو بأكوّاب وَأْبَارِيقَ. . .€ - إلى قوله: ‏ #وّحورٌ عَيْنَّ4 [الواقعة: 
۷ لأنهنّ لا يطاف بهن وكها فال الفر ردق :17 زم الطريل]: 


000 فى ب : أنها خفضت . 

(۲) في ب: عامل وبحامل . 

(۲) في ب: عامل وبحامل . 

(4:) روي بخفض خرب لمجاورته للضب وإنما كان حقه الرفع» لأنه صفة للمرفوع وهو الحجر وعلى الرفع 
أكثر العرب . 
تنظ الات رة 1/١‏ دون الذف 2)03 

)٥(‏ في ط: والبرودة. 

(5) في ب: العامل. 

(۷) - هَمّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر» من النبلاءء من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب؟ ولولا شعره 
لذهب نصف أخيار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١١١‏ ه. 
انظر: البيان والتبيين» ابن خلكان (۲: .)١95‏ الأعلام (۸/ 97). 
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مُهَل أنتَ إِنْ مائث أنائك رَاكِبٌ إلى آل بشطام بن فيس فَحَاطِبُ'" 
فثبت أن قراءة الخفض محتملة» وقراءة النصب محكمة» فكان العمل بقراءة النصب 
أولى» إلا أن في هذا إشكالاًء وهو أن هذا الكلام في حد التعارض ؛ لأن قراءة النصب 


۸٩ وصدره في الدیوان ص‎ )١( 
ألست إذا القسعاء أنسل ظهرها‎ 

(۲) التَّعَارْض : وهو لغة التمانع بطريق التقابل» تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته» وسمى 
السحاب عارضاً لمنعه شعاع الشمس وحرارتها واصطلاحاً اقتضاء ء كل من الدليلين عدم ما يقتضيه الآخر. 
ولا تناقض في الشريعة ألا أنه قد يظهر للمجتهد تمانع دليلين في محل بأن يقتضي أحدهما إيجابه والآخر 
تحريمه فيسمى هذا تعارض الدليلين وليس هذا التعارض إلا ظاهرياً لما قلنا من عدم التناقض في الشريعة 
أفاض الإمام الشاطبي في في الموافقات في ذكر الأدلة التي تثبت عدم التناقض في الشريعة ثم أورد ما قد يعترض به 
على ذلك ورده» ولهذا البحث أهمية عظيمة بالنسبة للشريعة الإسلامية والكلام عليه يتطلب الإفاضة والإحاطة 
بكل ما فيه؛ وكان بودنا أن نسهب القول فيه لولا أن ذلك يخرج بنا عما قصدناه من تلك المقدمة الوجيزة في 
التعارض التي أردنا منها تصوير ما يستدعيه المقام تصويراً عاماً من غير بسط أو زيادة عن المقدار الضروري . 
قال رحمه الله» يقول الله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) الآية». فهذه الآبة 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد للمتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا 
يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحد» ا ا ا ل قت 
تنازع» وهذا عبث لا يطليه الله تعالى. 
وقد عقب على هذا الدليل العلامة الشيخ درار. . قائلاً ومع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة وهي 
أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم.للكتاب والسنة قد لا يرتفع التزاع بينهم . . ثم قال وقد يجاب عنها بأنه 
لم يقل أن أردتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. . 
ومثل هذا قوله تعالى «إوإن هذا ضراطي مسنتقيما فائيعوه ولا تبعوا انبل فرق يخم عن سيف ین أن 
طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها . 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة وكله قاطع في أنها لا اختلاف 
فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. . 
قال المزني من أصحاب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضاً لو كان 

في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما 

مقصودين معاً للشارع . فأما أن يقال أن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاًء أو مطلوب بأحدهما دون 
الآخرء والكل غير صحيح لأن الأول يقتضي «افعل» «لا تفعل» لكلف واحد من وجه واحد وهو عين 
التكليف بما لا يطاق» والثاني لأنه يؤدي إلى أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرص توجه الطلب . 
والثالث يلزمه أيضاً خلاف الفرص» لأن الفرص أنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون 
التكليف بأحدهما دون الآخر. . 
اسان أن الذيلي سمس خضي أ جاه لأنه خلاف الفرص» وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه 
إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. . 
ينظر نص كلام شیخنا محمد حسن في العام (ص )١47 ١47‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 





محتملة أيضاً في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والرجلين» لأنه يحتمل أنها 
ميفظزنة غل الراس» والمراد بها المسح حقيقة» لكنها نصبت [عطفاً]“ على المعنى لا على 
اللفظ› [لأن الممسوح به مفعول به» فصار كأنه قال تعالى: #وَامْسَحُوا برُؤُوسِكمْ»2 
والإعراب قد بتع لظا" وقد ب يتبع المعنى» كما قال الشاعر : 


معَاويٌ إا شر فأسجخ EEE‏ تاا ال ولا الد 


نصب «الحديد)» عطفا على «الجبال» بالمعنى لا باللفظ» معناه: فلسنا الجبال ولا 
الحديد. فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة في الدلالة من الوجه الذي ذكرنا فوقع 
التعارض » فيطلب الترجيح من جانب آخرء وذلك من وجوه: 


ا 


والثاني : أن الغسل بده يتضمن المسح ؛ إذ الغسل إسالة» والمسح إصابة وفي الإسالة [الإصابة] ٠‏ 
وزيادة. اغ ببالقر لكين اا . والثالث الفتوورف سار الرهووة” 9 


)١(‏ سقط في ط. 

() لعقبة أو لعقيبة الأسدي في الانصاف (١/۳۳۲)؛‏ وخزانة الأدب (۲/ 0770 ؛ وسر صناعة الإعراب /١(‏ 
»١‏ 545)؛ وسمط اللآلي (ص ۰۱٤۸‏ ۹٤۱)؛‏ وشرح أبيات سيبويه (ص ۳۰۰)؛ وشرح شواهد 
المغني (۲/ ١۸۷)؛‏ والكتاب /١(‏ 1۷)؛ ولسان العرب )۳۸۹/١(‏ (عمز)؛ ولعمر بن أبي ربيعة في الأزمنة 
والأمكنة (۲/ ۷١۳)؛‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /٤(‏ ١٠)؛‏ وأمالي ابن الحاجب (ص ١٠١1١)؛‏ 
ورصف المبانى (ص .»١77‏ ۸٤۱)؛‏ والشعر والشعراء (١8/1١٠)؛‏ والكتاب (7/ 275915 ۳٤٤‏ ۹۱/۳)؛ 
ومغنى اللبيب (۲/ ۷۷٤)؛‏ والمقتضب (؟8/7”**, 1١١7/5‏ ۳۷۱). 
لها فهو :زولا لا حت عطقت عل خر رة الور اي وه الا عل 
المحل. والبيت من قصيدة مجرورة» ولا شاهد فيه. 

)٤(‏ في ط : اصابة. 

(5) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشْرَي بن طريق بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه غير 
ذلك . واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ذكره ابن حجر في الإصابة وقد عدد من أقوالهم في اسمه الشيء 
الكثير . 
قال ابن الأثير : 
أبو هريرة ‏ الدوسي صاحب رسول الله ا وأكثرهم حديئاً عنه وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافأ کثیراً لم يختلف في اسم آخر م مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله ي وفي كمه هرة فقال: 
یا أا هريرة) . 


ب٣‎ 


0 كتاب الطهارة 





وعائشة وعد الله و ' وغيرهم (أنَرَسُولَ اله كله رَأى قَؤْما تلوح أَعْقَابْهُمْ لَمْ يْصِبْهَا الما 
قَمَالَ: «وَيْل لِلأعْمّابٍ مِنّ انار أَسْبِعُوا الوضوء)”'' . 


= وفاته: قيل توفي سنه ٥۷‏ وقيل: ٥۸‏ وقيل 54 وله (۷۸ سنة) قيل مات بالعقيق وحمل إلى المدينة. 
قر وح ف اد اا 1/53 ب ااا (55:/90 01 اا ت )»تعره اا 
الصحابة (۲۰۹/۲)ء بقى بن مخلد (۱)ء تهذيب الكمال (/1506)» تهذيب التهذيب (۱۲/ )۲٠۲‏ 
الكنى والأسماء /١(‏ 230» المغني (۲۹۸)ء الكاشف (۳/ ١۳۸)ء‏ الأنساب /١(‏ ١٠٠)ء‏ تنقيح المقال (6/ 
۸ معرفة الثقات (5517557)» تاريخ الثقات 2)75١71(‏ أخبار قزوين (80). 

(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن 
لؤي. . أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي . 
أمه : ريطة بنت منبه بن الحجاج . 
أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن وقرأ الكتب المتقدمة وكان من أشهر حفاظهم 
وأخباره كثيرة لا يتسع المقام للحديث عنه . 
وفاته: قيل توفي سنة 77 وقيل سنة 10 بمصر. وقيل: سنة 1۷ بمكة. وقيل: سنة ٠١‏ بالطائف. وقيل : 
سنة 54 ويل سنة #الانوكان مر (1/ا) ب وقزل كان عن (99) ةة 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (۳/ 5149)» الإصابة »)١١١/5(‏ الثقات (۳/ ۲۱۱)ء الاستيعاب (2)7057/7 
تجريد أسماء الف (210 الجرح والتعديل »)١١77/5(‏ تقريب التهذيب 2))4777/١(‏ تهذيب 
التهذيب (77317/5). تهذيب الكمال »)/١77/75(‏ شذرات الذهب »)٦۲ /١(‏ النجوم الزاهرة »)۲١(‏ صفة 
الصفوة /١(‏ 5005). الوافى بالوفيات (۱۷/ .)۳۸١‏ 
هذا وفي أ ب: عمر. ١‏ 

(۲) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وجابر وعبد الله بن 
الحرث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
حديث e‏ 
أخرجه البخاري )١177/١(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث »)٦۰(‏ (۲۲۸/۱) كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (47) ومسلم )۲٠٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )۲١۱/۲۷(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء حديث 
(۷) والنسائي )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة )١54/١(‏ كتاب الطهارة 
باب غسل العراقيب حديث (150) وأحمد (197/5. )١١١ ۲٠١‏ وابن خزيمة )۸٤ -۸۳/١(‏ رقم 
)١1(‏ والبغوي في «شرح السنة») (۱/ ۳٠۱۳‏ _ بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي ا 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأً فجعلنا نمسح على أرجلتا فنادى بأعلى صوته 
«ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ البخاري . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري /١(‏ 2947 كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١110(‏ ومسلم )5١14/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١147/78(‏ وعبد الرزاق )7١7/١(‏ رقم (17) والنسائي /١(‏ 
۷ ) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب ويل للأعقاب = 





والواووهة وهو وقوه فق هه ووه و قم امه مهس مه وهس وم وه عمو هه وم دوه والر هن ور واوا واه واو و وم ةمه واو و وومةه و وما مهم وه و مد مجعم مهم 6ع 26 مع ع ود 6ددع 99١٠‏ 


من النار وأحمد (2.778/7 ۲۸٤‏ 1٦٠٤ء‏ 5084 1879585) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٠۷۸‏ 
٩‏ ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» ص )۳۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )”8/١(‏ كتاب 
الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» ٠ 1 /١(‏ ) وأبو عوانة 75١ /١(‏ 557) والبيهقي )14/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (5177/750) والترمذي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة: باب ما جاء في ويل للأعقاب من النار حديث )٤١(‏ وابن ماجة )٠١٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (557) وابن خزيمة )۸٤/١(‏ رقم )١177(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء ويل للعقب من النار وويلى للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حديث عائشة. وله طرق ْ 
فأخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب غسل العراقيب حديث )٤٥۲(‏ وأحمد -1١91/5(‏ 
۲ وابن ¿ أبي شيبة )71/١(‏ وعبد الرزاق )17/١1(‏ رقم (14) والحميدي (۸۷/۱) رقم (171) وأبو 
عوانة )٠١٠/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ ص (00") رقم (۲۲) وابن المنذر في «الأوسط» )1٠5/1١(‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (1/7") وأبو يعلى (400/9) رقم (4477) وابن حبان ٠04(‏ 06 
الاحسان) والشافعي )”7/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۸۲) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» /١(‏ ۳۸) كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» )1717/١(‏ رقم )١(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت: يا عبد الرحمن 
أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله ب يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة» وهو من ذلك اوا الى كاب سم 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن. أ.ه. 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري وصححه ابن حبان. 

والطريق الذي أشار إليه أحمد: 

أخرجه مسلم )۲۱۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )۲٠١ /٠١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثاره /١(‏ ۳۸) كتاب الطهارة» وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (۳۸۲)ء والبيهقي /١(‏ 
٠‏ من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري عن عائشة 
بمثل الطريق الأول وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث . 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوي وعلي بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبي سلمة في الاسناد . 





وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير . 

وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد يضعفها. 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقَةَ وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. ينظر التهذيب (۷/ 777). 

وقال الحافظ فى «التقريب) (0/0): صدوق يغلط رن حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. أ.ه. 
ومخالفة الأوزاعي : ۰ ۰ 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (۳۷۷) وأبو عوانة )۲١١ ۲۳١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(/0) رقم .)١54(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد: 

عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)۳۸/١(‏ 

ومخالفة أبى معاوية النحوي: 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» ص (87") وابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۵۷ ۔ 08) رقم .)١14(‏ 
ومخالفة على بن المبارك . 

عند أبى عوانة (1/ 570). 

ونخالنة سوا 

عند ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )٥۷‏ رقم .)۱٤۸(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم )28-81//١(‏ رقم .)٠١۸(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )٠٠١ /٠١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
٠١‏ والبيهقي )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يي يوم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول 
الله ميو يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (110/70) من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )5١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (110//550) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳۸/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه ابن ماجة )٠٠٤ /١(‏ كتاب الطهار: باب غسل العراقيب حديث )٠١١(‏ وأبو عوانة (١/57؟)‏ 
والدارقطني /١(‏ 10) كتاب الطهارة. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 





حديث جابر بن عبد الله . 

أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (151) وابن أبي شيبة )517/1١(‏ 
وأحمد (۳/ ۰۳٠۹‏ ۳۹۳) وأبو داود الطيالسي /١(‏ ”57 منحة) رقم (۱۷۸) وأبو يعلى )٥۲/٤(‏ رقم 
)75١76(‏ وفي لمعجم شيوخه ص (۷۰) رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور ص (۳۸۲» ۳۸۳) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ )١٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )107/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )۳۸/١(‏ من طريق الأحوص عن أبي اسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله ية يقول «ويل للعراقيب من النار» . 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١87 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ.ه. 

وللحديث طريق آخر عن جابر : 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/7) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: قال رسول الله َة «ويل للعراقيب من النار». 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: 

أخرجه أحمد )191١/5(‏ والحاكم )١177/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة )84/١(‏ رقم )١17(‏ والدارقطني 
)45/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين (رقم )١‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 
)۳۷١ 06‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )72١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السنن والآثار» )١79/١(‏ رقم (۷۲) 
كدهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» وقال الحاكم: صحيح ولم 
يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة . 

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 715). رواه أحمد والطبراني في الكبير. ... ورجال أحمد 
والطبرانى ثقات ظ 

ااي مي 

أخرجه أحمد (170/5) والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ )٠١‏ رقم (۸۲۲) من طريق أيوب بن عتبة عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله مية: «ويل للأعقاب من النار» . 

وعلقه الترمذي في «العلل الكبير؛ ص )۳١(‏ عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي : سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب : ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه 
فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أ.ه. 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» /١(‏ 515) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ. ه. وأيوب بن عتبة . 

ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم كما في 
التهذيب (۱/ ٤٨۸‏ ۔۹١٤).‏ 

وقال الذهبى فى «المغنى» /١(‏ ۹۷): ضعفوه لكثرة مناكيره. 

وقال الحافظ في «التقريب» (40/1): ضعيف . 


۲۰ 


کتاب الطهارة 





(۱) 


وروي أنه توضاً مرة مرة وغسل رجليْه» وقال: «هَذَا وَضُوءٌ لا يَقْبَ الله الصلا إلا 


حديث أبى ذر الغفاري : 

أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۲) رقم )٦٤(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: أشرف 
علينا رسول الله كَل ونحن نتوضأ فقال «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً وندلكها دلكاً. 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناشرة؛ ص )١55(‏ إلى سعيد بن منصور. 

حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 

أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (150) من طريق أبي صالح 
الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله ية يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير؛ ص :)١(‏ وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل 
للأعقاب من النار حديث حسن أ.ه. وصححه ابن خزيمة (5560). 

وقال البوصيري فى الزوائد :)١87/١(‏ هذا إسناد حسن ما علمت فى رجاله ضعفاء أ.ه. 

حديث أبي أمامة وأخيه: ۰ 

خر جه الطبراني في الكبير: (3"37/0) رقم (۸۰۹) من طريق علي بن مسهر عن ليث بن آبي سليم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله ية قوماً يتوضؤون فقال «ويل للأعقاب 
من النار) . 

.)4١١6 2١١5 ۸۱۱۲ 2411١١ 281١١( رقم‎ )۳٤۸ - ۳٤۷ /۸( وأخرجه الطبراني‎ 

من طرق عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده به وأخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني )۳٤۹-۳٤۸/۸(‏ رقم )۸۱١١(‏ من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة أو عن أخى أبى أمامة . . . . فذكره . 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠٤٠ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة 
وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط.... ومدار طرقه كلها عن ليث بن أبي 
سليم وقد اختلط. أ.ه. 

وحديث «ويل للأعقاب من النار) صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة؛ ص (5؟) رقم (0) وتبعة 
الشيخ أبو الفيض الكتاني ص (58» 59) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في 
«شرح الجامع الصغير» وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول أ.ه. 

أما الوضوء مرّة مرة فورد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البخاري :)۲١۸/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» الحديث 2)١619/(‏ والترمذي :)5١/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب ما جاء في الوضوء مرة مرةء الحديث (57)» وأبو داود (۱/ 948 85): كتاب الطهارة : 
باب الوضوء مرة مرة» الحديث »)١178(‏ والنسائي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مرة مرة» وابن 
ماجة :)١57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة» الحديث »)5١١(‏ من رواية الثوري عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس: أن النبي ية توضأ مرّة مرة». وقال الترمذي : (إنه 
أحسن شيء في الباب وأصح). وقال: (وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب «أن النبي كَل ترضأ مرة مرة» وليس هذا بشيء. 





ومعلوم أن قوله: «وَيْل للأعقاب من النار» وعد لا ايسعحق إلا بع لد المفروض» وكذا 
نفي قبول صلاة من لا يغسل رجليه في وضوئه» فدل أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء. 

وقد ثبت بالتواتر: «أن النبىّ كلل عسل رِجْلَيْهِ فى الوْضوء) لا يَجَحَدهُ مل فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة 
على المغسول لا على الممسوح» فكان وظيفتها الغسل لا المسح. 


على أنه إن وقع التعارض بين القراءتين» فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في 
تعارض الآيتين» وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما ' 
بالقدر الممكن؛ وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة. 
لأنه لم يقل به أحد من السلف» ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح» لما ذكرنا أن الغسل يتضمن 
المسح» والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» فيعمل بهما في الحالتين» فتحمل قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقا 
اا ا وغم ا الو الك وه تنين أذ اقول مال ال عقف انان الا 
بهما في الجملة» وعند عدم الإمكان أصلا ورأساً لا يخير أيضاًء بل يتوقف على ما عرف في 
أصول الفقه . 


ثم الكعبان7) يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يدخلان» والكلام 
في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين وقد ذكرناه» والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق بلا خلاف بين الأصحاب» كذا ذكره القدوري”"؛ لأن الكعب في اللغة اسم لما علا 
وارتمع, ومنه سميت الكعبة: كعبة. أصله من كعب القناة وهو أنبونها صمئ به لارتفاعه. 
وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعباً؛ لارتفاع ثدييهاء وكذا في العرف يفهم منه الناتىء. يقال : 


وفي الخبر عن رسول الله ية : أله قَالَ فى نَسْويَةٍ الصّقُوفٍ فى الصّلاةٍ أَلْصِمُوا الكَمَاتَ 


(1) سيأتي ذلك من حديث صفة الوضوء. 

(۲) في هامش ب: الكعبان يدخلان في الغسل . 

(۳) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء الإمام المشهورء أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه 
البغدادي» المعروف بالقدوريّ . صاحب «المختصر» المبارك» تكرر ذكره فى «الهداية» والخلاصة. مولده 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» تفقه عليه الفقيه أبو نصر 
جمد بن محمد بن محمد وشرح «مختصره». روى الحديث» وكان حسن العبارة في النظر. جري 
اللسان» مديماً لتلاوة القرآن. وكان فقيهاً. ينظر: تاريخ بغداد 4//ا/ا”. اللباب ۲/ 2715177 العبر / 2١585‏ 
الجواهر: 5 ؟. 





بالكعَاب»” الس يودي بو موس ا اي ا للا 
صب عاو وي وده بيار 


وهذا الذي ذكرنا من وجوب غسل الرجلين إذا كانتا باديتين لا عذر بهماء فأما إذا كانتا 
مستورتین بالخف› او کان مما عدر من کسر أو جرح › أو قرح - فوظيفتهما المسح› 
الكلام في الاصل في موضعين . 


أحدهما: في المسح على الخفين . 


فصل في المسح على الخفين 


أما المسح على الخفيه”") فالكلام فيه في مواضع في بیان جوازه وفي بیان مدته» وفي 


. لعله مروي بالمعنى‎ )1١( 

)۲( هشام بن عبد الله الرازي تفقه على أبي يوسف ومحمد ومات محمد في منزله بالري ودفن في مقبرته وله 
النوادر»ء وصلاة الأثر. . قال الذهبي في الميزان هشام عن مالك وعنه أبو حاتم . :قال لقت ألنا وة 
شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم وقال أبو حاتم صدوق . ما رأيت أعظم قدرا منه وعن ابن 
حبان كان هشام ثقة. 
بنظر ترجمته في: - الفوائد البهية ص  .١177‏ شذرات الذهب .٤۹/۲‏ 

() المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول - مَسَحْتٌ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحُمِينٍ شرعاً إصابة البلة للحق الشرعي على وَجْهِ مخصوص. فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرين وهي مُبَْلَةَ على الخف» أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار» وهي 
مبتلة › وغيرها كان أَصَابَ المطر الحُفٌ فابّلٌ مع نية لأَِسِه المَسْحَ بذلك. 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير حقًَاً غير شرعي» أو لم يكن حا . 
وقولنا: «على وجه مخصوص؛ إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية؛ ولو حكماً بأن يَعضد 
مسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سوا بينهما للتَشَابْه 
وجمعه : : أخفاف كمَفْلٍ وأقفالء والخف أيضاً واحد الجْفَافٍ التي تلبس» وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاق وأخفاف آيضاً ويقال ف ار جل ادا لع 
الف في رجليه. وَحَفٌ الإتساة ما آضاب الارض شن ناطن قذفيه والخت أيضياً القطعة الغليظة:من 


الأرض. 





بان شرائط جوازه» وفى بيان مقداره» وفى بيان ما ينقضه› وق بيان حكمه إذا انتقض . 


أما الأول : فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء» وعامة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - إلا شيئاً قليلاًء روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه لا يجوز» وهو قول الرافضة. 


وخ انك اي بقوله تعالى : #بَأيُها الّذِينَ آمَنُوا ذا قَمْتُمْ إلى الصلاَة فَاعْسِلُوا 
هكم وَأيدِيكمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة ]2 فقراءة 
النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقاً عن الأحوال؛ اجو ٠‏ ا فة عل 
E‏ ك eS‏ 
ال : es‏ على الحفين غد رول المائدة. ولان EE‏ 
في القَلآة" أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أمْسَحَ عَلَى الحْمَيْن»» وفي رواية قَالَ: «لأنْ أمْسَحَ عَلَى جِلدٍ 
جمار أححَتث اران انسح على الح 


ولنا: ما روي عن رَسول الله اة أنه قَالَ : «يَمْسَحُ المّقِيمُ عَلى الحُمْين يَوْماً وَلَيلََ 


= وشرعاً: : الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل ربل من جلد ونحوه» المُسْتَوْفي للشروط هذا وعبر النووي 
بالخف وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف». > لأنه يوهم جَوَارَ المسح على خف 
رجلء وغسل الأخرى» وليس كذلكء فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن 
«أل» فيه للجنس» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لنقد الأخرى»ء وما لو كان له رجلان فأكثر» وكانت 
كلها أصلية» أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصليء أو سامت بهء فيُلبس كلا منها خفاًء ويمسح على 
الجميع . 
وأما إذا لم يشتبه» ولم يسامت» فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول خَقاً دون الثانيء إلا إن توقف 
لبس الأصلي على الزائدء فيليسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهْدٍ الشرعيء أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. 
ي وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في 

ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منها. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه 

لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه. إلا أن يُقَال. إنه نظر للغالب وقال القليوبي: ويطلق 
الحُني.علق الفرةتين» وعلى إحذاهها .. فعلى .هذا انفقوت العبارتاك: 
ينظر: المغرب ۲٦1/۲‏ ولسان العرب 4147/7» وينظر: بدائع الصنائع ۹4/١‏ والمدونة 24١/١‏ 
والأم »59/١‏ والمغني ١/778ء‏ والمحلى .97/١‏ 

)١(‏ الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة جمعها فلا وفلوات. 
ينظر العجم الوسبط .7١7/7‏ 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ۳۲۳/١‏ من حديث أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره. 





وَالمُسَافرُ ثَلانَة يام وَلَيّاليهًا»'» وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة؛ مثل عمرء 


›)1۷1/۸٥( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» الحديث‎ :)۲۳۲ /١( فأخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ :)۲٠۳ الحديث (55)» وعبد الرزاق (۱/ ۲۰۲ ۔‎ 2)١55/١( والحميدي‎ .)٠١( وأبو داود الطيالسى‎ 
:)17//1( الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (۷۸۸)ء وابن أبي شيبة‎ 
.)۱۸١/١( والدارمي‎ »)45/١( كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين» وأحمد‎ 
:)۸٤ /۱( والنسائي‎ »)١۸١ /١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح» والعدني كما في «نصب الراية»‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ :)۱۸۳/١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وابن ماجة‎ 

في التوقيت في المسح» الحديث (507)» وابن خزيمة /١(‏ ۹۷ - 98): كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت 
المسح» الحديث »)١94(‏ وابن حبان كما في تلخيص الحبير (١/۲١١)ء‏ الحديث .)۲۲١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر› وأبو 
عوانة :)75517/5١(‏ كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين› والدولابي في «الكنى 
والأسماء» )۱۸١ /١(‏ من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 47)) 
والبيهقي )۲۷١ /١(‏ : كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين»؛ وأبو يعلى (۱/ ۲۲۹) رقم 
»)۲٠٤(‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ 77 بتحقيقنا) من حديث شريح بن هانىء» قال: «سألت عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين» الت اسأك عدا فان أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول 
الله یا فسألته فقال: جعل رسول الله يیو فذكره. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم  :‏ أبو بكرء وخزيمة بن ثابت» وابن عمر بن الخطاب, وابن مسعودء 
وجرير» والبراء بن عازب» وأنس وأبو بردة» وابن عباس» وأبو أمامة» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» 
وبلال» وخالد بن عرفطة» ومالك بن سعد ومالك بن ربيعة» وأبو سعيد الخدري ويسار بن سويد. 
أما حديث أبي بكرة : ) 
أخرجه الشافعي في المسند :)57/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين» الحديث 
»)١7(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۹): باب المسح على الخفين» والترمذي في «العلل المفرد؛ (ص )٥١‏ 
رقم (2)51, وابن ماجة :)۱۸٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء وؤ في التوقيت في المسح› الحديث 
»)٠٥١(‏ وابن خزيمة :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر e‏ للألفاظ المجملةء الحديث 
(١۱۹)ء‏ وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان» :)۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في 
المسح» الحديث »)۱۸٤(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص: ۳۹): باب المسح على الخفين» الحديث 
(۸۷)» والدولابي في «الكنى والأسماء» .)١١9/17(‏ 
والطحاوي في شرح معانئ"الآثار /١(‏ ۸۲): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» كم وقته للمقيم 
والمسافر» والطبراني كما في «نصب الراية» »)١748/١(‏ والدارقطني :)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ والبيهقي :)۲۷١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» والبغوي في شرح السنة ۳۳١ /١(‏ - بتحقيقنا)» 
وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي› > عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
النبي بي رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة». 
قال الترمذي في العلل (ص: 00) حديث أبي بكرة. حديث حسن» وقال البغوي في شرح السنة: <ا.يث 
ا 5 





وحديث خزيمة بن ثابت : 

أخرجه أبو داود الطيالسي (۱1۹)» الحديث (۱۲۱۸) و(۱۲۱۹)» وعبد الرّزاق (۲۰۳/۱): كتاب 
الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (١۷۹)ء‏ وأحمد (51/0)»: وأبو داود :)1١4/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح› الحديث (/ا5١)»‏ والترمذي :)١08/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث (١٩)ء‏ وابن ماجة :)١85 /١(‏ 

كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح»› الحديث .)٠٥٤4(‏ وابن حبان «موارد الظمآن إلى 
زوائد بن حبان» /١(‏ ۷۲) كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح› الحديث (۱۸۱) و(۱۸۲) و(49١),‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمساق وابن الجارود (ص: ۳۸): باب المسح على الخفين» الحديث (85)» وأبو عوانة في المسند 
(20 كتاب الطهارة : باب بيان التوقيت في المسح على الخفين»› والطبراني في «المعجم الصغيرا 
(۲/ 1*0( وفي (۲/ ۱۳۷)» وأبو نعيم في «ذكر أخبار إصبهان (۲/ »)۲۷٤‏ والبيهقيى :)71/7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» عنه قال : 

قال رسول الله ية في المسح على الخفين : اللمقيم يوم وليلة . وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ» . 

وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال هذا حديث 
وقال الترمذي سألتُ محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت 
في المسح. لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. 

قال الحافظ في التلخيص »)١7١/١(‏ وقال ابن دقيق العيد: الرواياتث متظافرة متكاثرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة» وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من 
حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاًء والصحيح عن النخعي عن الجدلي 
بلا واسطة وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد 
عليه» مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً. 

وحديث عبد الله بن عمر: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )177/١(‏ وقال: رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال البزار وأبى يعلى ثقات . 

وحديث ابن رد ٠‏ 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۸۲): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافرء قال حدثنا ابن أبي داودء ثنا عبد الرحمن بن المبارك» ثنا الصعق بن حزنء ثنا 
علي بن الحكم» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالساً 
عند النبي كلد فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال» فقال يا رسول الله: إني مسافر بين مكة 
والمدينة» فأفتنى عن المسح على الخفين» فقال «ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم». 

وأخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح› 
الحديث .)۳٠۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 2784 ۲۸۹) من طرق وبألفاظ أخرىء وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (۱/ ۲۱۳ - 5114) وقال: رواه البزارء وهو عند الطبراني في «الكبير» موقوف وفيه = 
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يوسف بن عطية الكوفي» ونسب إلى الكذب ولابن مسعود عن البزار أيضاً وفيه سليمان بن بشير وهو 
وله طريق آخر ذكره الهيثمي أيضاً ‏ المصدر السابق ‏ وقال: وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف لكن ذكره 
ان حبان في الثقات وال رض الحفظ يخطىء . 

وحديث جرير: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟7777/1)» الحديث (۲۳۹۹) و«الأوسط! كما في «المجمع» .)514/١(‏ 
عنه قال: سألت رسول الله ية عن المسح على الخفين فقال: «ثلاث للمسافرء ويوم وليلة للمقيم» وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكبير»» وأيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم 
ولم يخرج ولم يوثق . 

وحديث البراء : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمعا ».)5"2/1١(‏ و«الكبير» (۲/ »)٠١‏ الحديث (5/ا١١).‏ 
عنه أن النبي كله قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين» وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)3514/١(‏ وفيه الصبي ابن الأشعث له مناكير . 

قال الذهبي في «المغني» :)7”07/١(‏ له مناكير ولم يترك . 

وحدية امسن : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع )١554/١(‏ وقال الهيئمي: وفيه القاسم بن عثمان قال 
البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها أ.ه. 

والقاسم ذكره ابن حبان في «الثقات» )۳١۷ /٠٥(‏ . 

وحدنث أبي بردة: 

ذكره الهيثمي /١(‏ 555) وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» وقال ابن 
معين: صالح الحديث أ.ه. 

وذكره الذهبي في «المغني» (457/7) رقم (1477) وقال: ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين صالح 
الحديث . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )٠١ - 5٠7‏ ثنا أبيء ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني» ثنا 
جبارة بن المغلس» ثنا أيوب» عن جابرء عن مسلم الأعور» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يككِِ: «المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال: غريب من حديث سعيد 
عن ابن عباس . 

ومن هذا الوجه رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 55) الحديث )١51477(‏ وفيه مسلم الملائي وقال 
الهيثمي: هو ضعيف «(مجمع الزوائد» (۱/ 5059 .)5١5١‏ 

وله طريق آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )١17/١(‏ من رواية عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن 
الوليدء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم إنه خطأء 
والصواب إنما هو عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في = 





فكع ك ع خخ جع م ع ع ع عع م م م ...6 .6 مم . م 66م 066٠م‏ م ووم ووو وو مو ووم ووو فقوو ووم موومروو وميه مم ممه رو رو و م هر مر ل رو نم وو ووة 





المطالب (44)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )۸٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» 
والبيهقي /١(‏ ۲۷۳) كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» عن قتادة» قال: سمعت 
موسى بن سلمةء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة». وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 2.)١55‏ الحديث (558/) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
ارون أو له ثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة «ان النبي ية كان يمسح على الخفين والعمامة 
ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الخصر. 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠١ /١(‏ وقال: وفيه مروان أبو سلمةء قال الذهبي مجهول 
أ.ه. 

ينظر المغني للحافظ الذهبي (۲/ .)٠٠١‏ 

وشهر بن حوشب ضعيف . 

وحديث يعلى بن مرة : 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 556؟) وقال: رواه الطبراني في «الكبير) وفيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى وهو مجمع على ضعفه. 

وحديث عمر: 

أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)١577/5١(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح. 
الحديث »)3١07(‏ وأبو يعلى )١158/١(‏ الحديث (رقم )ب والدارقطني )١45 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (2))4 وكلهم من طريق خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 
العمري› حدئني سالم» عن ابن عمرء أن سعد بن أبي وقاص» سأل عمر بن الخطاب عن المسح فقال 
عمر: سمعت رسول الله يأمر «بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال البزار 
لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه. وخالد بن أبي بكر العمري لين الحديث أ.ه. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء وقال البخاري: له مناكير. 

وقال الحافظ : فيه لين. 

ينظر المغني (۱/ ۲۰۱) والتقريب (١/١١5؟).‏ 

وقد ورد التوقيت عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. أخرجه البيهقي :)977/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين »من طريق عبد الله بن الوليد؛ ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي عثمان» 
عن عمر [أنه] قال: «يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها. 

وحديث خالد بن عرفطة : 

قال أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط كما في «النصب» /١(‏ ۱۷۲): ثنا رزق الله بن موسى» ثنا 
خالد الطحان» ثنا هش 

قال: حدثنا أبو رحمةء عن أبيه عن خالد بن عرفطةء في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: 

حدثنا عبد الصمد بن محمد ثنا أبو معمرء ثنا هشيم قال: أنا أبو رحمة عن أبيه» عن خالد بن - 


(۱) 


(۲) 


عرفطة» عن النبي به بمثله قال: واسم أبي رحمة» مصعب بن زاذان بن جوان عبد الله الباهلي . 
وحديث أبي سعيد : 

قال أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان (۲/ )٠١‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ابراهيم» ثنا علي بن 
خشنام» ثنا أبو معين» ثنا أبو توبة» ثنا مبارك بن سعيد عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: «جعل رسول الله يي للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. ثم قال: وأيم الله لو 
مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً». 

وحديث يسار بن سويد: 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹۸/۲) حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا اسماعيل بن عبد اللهء ثنا 
قرة بن حبيب القنوي» ثنا الهيثم بن قيس» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» عن جده؛ أن 
رسول الله بء قال في المسح على الخفين : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». 

ومن هذا الوجه» رواه العقيلي في الضعفاء الكبير /٤(‏ 145”) رقم (935١)غ‏ وابن أبي حاتم في علل 
الحديث )7١/١(‏ الحديث (55)» وقال ابن أبي حاتم في العلل: «سألت أبي عن حديث رواه 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن 
النبي بي أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف. قال أبي: هذان الحديثان منكران حدثنا 
بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة . 

وقال العقيلي: ولا يصح حديثه من هذا الطريق» وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه. 

ويسار مُختلف في صحبته. قال الحافظ بن حجر في الإصابة (7/ :)٠١‏ يسار بن سويد الجهني والد 
شام بن يسار البصري . . ذكره ابن السكن وغيره في الصحابة» وأخرج سمويه في «فوائده» وابن السكن 
والخطيب في «المتفق» وابن منده من طريق أبي الهيشم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه 
عن جده عن النبي ية في المسح على الخفين وفي الصرف وغير ذلك عدة أحاديث» وقال موسى بن 
هارون الجمال الحافظ قال سئل قرة بن حبيب هل رأى يسار النبى يل؟ قال: اختلفوا قال أبو موسى وفى 
هذا الد وه والعيؤات ما رواه'قثاده عن مسلم بن يشار عن أي الأشعنة عن فاد ف الصرف. قلت 
وكذا رواه سلمة بن علقمة ومحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

أبو الحسن. القرشي . الهاشمي ابن عم النبي كلل . 

أا .فاظمة نرت سد بن هاشم : ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح رابع الخلفاء الراشدين وزوج 
فاطمة بنت رسول الله كَل ووالد الحسن والحسين وهو غني عن التعريف فاضت بذكره كتب التواريخ 
والسير توفي قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنه .4١‏ 

ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)4١/54(‏ الإصابة (٤/۲1۹)ء‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ۳۹۲)» 
الاستبصار (۳۹۰)ء تاريخ الخلفاء »)١117(‏ الطبقات الكبرى (۹/ ۱۳۷)» التاريخ الصغير /١(‏ ١١٤)ء‏ 
الجرح والتعديل »)١9١/5(‏ حلية الأولياء (؟//41)» تهذيب الكمال (۲/١4۷)ء‏ تهذيب التهذيب (۷/ 
"2 . 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة أبو عمارة: الأنصاري. الأوسي ثم الخطمي. ذو 
الشهادتية: أمه كبشة بنت أوس . الساعدية. 
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سعد الخدري 2 وصفوان بن ا وعوف بن مالك : aE E‏ 


روى عنه ابنه عمارة أن النبي ية اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي فجحد» سواء فشهد 
خزيمة بن ثابت للنبي كل فقال له رسول الله يكِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً»؟ قال: 
صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً. فقال رسول الله يَله: «من شهد له خزيمة أو عليه 
فحسبه». استشهد بصفين مع علي بعد مقتل عمار من السابقين الأولين شهد بدراً وما بعدها وقيل أول 
مشاهدة أحد ينظر ترجمته فى الثقات (۳/ ۷٠۱)ء‏ الاستيعاب (۸/۲٤٤)ء‏ أسد الغابة (۲/ »)١7*‏ تهذيب 
الكمال (١7/1١/ا”7),‏ جره انا الصحابة »)١59/1١(‏ الكاشف (۲۷۹/۱)» خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال (۲۸۹/۱). العبر .)٤١/١(‏ الرياض المستطابة (55)» الاستبصار (717)» التحفة اللطيفة (۲/ 
۷ شذرات الذهب /١(‏ 55)» الإصابة »)١١١/1(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (757) . 

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (خدرة) بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . ابو 
سعيد الخدري . الأنصاري . 

قال ابن الأثير : 

كان من الحفاظ لحديث رسول الله َة المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء . روى عن أبي سعيد قال : 
عرضت على رسول الله كله يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول يا رسول الله 
إنه عبل العظام فردني . 

توفي سنة 4747 . 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (5/ 57 »)١‏ الإصابة(// ٤۸)ء‏ الاستيعاب »)١717/١/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(۲/ ۱۷۲) الأنساب (5/65).» الإكمال (۳/ 75947)» تهذيب الکمال (۳/ 9 »)١1١‏ تقريب التهذيب (178/7). 

صفوان بن عسال من بني المربض بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد المرادي. قال ابن حجر في 
الإصابة. قال أبو عبيدة. عداده في بني حمد. له صحبة وقال البغوي سكن الكوفة. وقال إن أبي حاتم : 
كوفي له صحبه مشهور روى عن النبي أحاديث وذكر أنه غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة . 

ينظر ترجمته في أسد الغابة (۳/ ۲۷)ء الاصابة (/5448)» الثقات 2)١94١/(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
24 الجرح والتعديل (4/ .)47١‏ 

عوف بن مالك بن أبن عوف. 

أبو عبد الرحمن ويقال: اراس ويقال: أبو عمرو. ويقال أبو محمد (وقيل غير ذلك) الأشجعي . 

قال ابن الأثير في الأسد: 

أول مشاهدة خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح وسكن الشام . 

روى عنه من الصحابة : أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة والمقدام بن معدي كرب . 

ومن التابعين: أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير وغيرهم. وقدم مصر. 

توفي بدمشق سنه ۷۳. 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (4/ ١١۳)ء‏ الإصابة /٥(‏ ۳٤)ء‏ الثقات (۳/ ۹٠۳)ء‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
649 الاستيعاب »)١١77/9(‏ بقي بن مخلد (50: ۲۳۲). الجرح والتعديل (۷/ ۳١)ء‏ تقريب التهذيب 
(40/0)» تهذيب التهذيب »)١718/4(‏ تهذيب الكمال (۲/ »)١١55‏ التاريخ خ الكبير (۷/ ۰)٥٦‏ سير سير أعلام 
النبلاء (۲/ ۸۷)» شذرات الذهب (۱١/۷۹)ء‏ تراجم الأحبار (۳/ ٩۸)ء‏ ا العبر »)۸١(‏ 
الطبقات الكبرى /٤(‏ ۲۸۰) . 


بدائع الصنائع جا م 


٤ 





وأبي. بن عمارة» وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى قال أبو يوسف: خبر مسح 
الخفين يجوز نسخ القرآن بمثله"» وروي أنه قال: إنما يجوز نسخ القرآن”" بالسنة إذا 
وردت/ كورود المسح على الخفين»› وكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على جواز 
المسح قولاً وفعلاًء حتى روي عن الحسن البصري؛ أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من 
الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا راه أبو حنيفة من شرائط السنة 
والجماعة» فقال فيها: أن تفضل الشيخين وتحب الختنين» وأن ترى المسح على الخفين» ألا 
تحرم نبيذ التمرء يعني : المثلث . 


وروي عنه أنه قال : ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار» فكان الجحود رداً 
على كبار الصحابة» ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة؛ فلهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على 
من لا يرى المسح على الخفين . 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا. 

ودل قوله هذا أن خلاف ابن عباس لا [يكاد]”*' يصحٌ. ولأن الأمة لم تختلف أن رسول 


0 :ا بن عمارة وقيل عمارة وقيل أبو أبي ابن أم حرام الأنصاري . المدني. قال ابن حيان في الثقات . 
صلى مع النبي وَل القبلتين إلا اني لست اعتمد على إسناد خبره وهو من حديث يحيى بن أيوب عن 
عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة: 
أن رسول الله ية صلى في بيته . قال فقلت: يا رسول الله امسج على الخفين؟ قال: «نعم». قلت: يوماً؟ 
قال : «ويومين». قلت: ويومين؟ قال: «وثلاثة». قلت: وثلاثة قال: انعم وما بدا لك» مدني . سكن 
مضين وله نة 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (ت )۳١‏ الاستيعاب (ت .)۷١‏ الإصابة (ت 59)» الثقات (/5)» تقريب 
التهذيب »)58/١(‏ الجرح والتعديل (۲/ ١۲۹)ء‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 4)» تهذيب الكمال /١(‏ 
48 تهذيب التهذيب .».)١817/١(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)١97‏ 

(۲) ينظر مسألة نسخ القرآن بمثله في كتب الأصول 
ينظر: البحر المحيط للزركشي (٤/۸١۱)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۳۳٠)ء‏ نهاية السول 
للأسنوي (۲/ »)٥۷۹‏ منهاج العقول للبدخشي (۲/٠١٠)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۸۸)ء 
التحصيل من المحصول للأرموي .)۲١/۲(‏ المنخول للغزالى (۲۹۲)ء المستصفى له .)١75/١(‏ الآيات 
والبينات لابن قاسم العبادي ۳/ ١۹١٠ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/١١١)ء‏ المعتمد لأبي الحسين 
.)۹٠/1(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي .)٠٠١ /٤(‏ التحرير لابن الهمام (7810)» تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (۳/ »)۲٠١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (۲/ »)٠١١‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ 75)» ميزان الأصول للسمرقندي (7/ .)1٠٠١8‏ 

(۳) في ب: الكتاب . 

)٤(‏ سقط في ب. 
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الله کار - مسح › وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدهاء ولنا في رسول الله ا - 
أسوة حسنة» حتى قال الحسن البصري حَذَئَني سَبْعُونَ رَجُلا مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله ی = 
أنه راوه مسح م على ا 


وم" ٠.‏ )۲( ۰ س ۶ م Bee‏ ع جر سس س وات 

وروي عن عائشة. والبراء بن عازب - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ َو - مسح بعد 
(TD e‏ 
امال ةن 


وروي عن جرير بن عبد الله البجلي”* أنه تَوَضُأْ وَمَسَحَ عَلَى الحَْينِء ٠‏ فَقِيلَ لَه في ذُلِكْ؟ 
فَقَال: «رَأَئِتُ رَسُولَ الله ككل نَوَضَأْ وَمَسَحَ عَلَى الحُمَيْنء ٠‏ قَقِيلَ لَهُ : أكان ذلك بحد زول المائدة؟ 


.)١57 /1١( ذكره ابن المنذر وقال روينا عن الحسن أنه قال فذكره نصب الراية‎ )١( 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس. . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة وهو الأجدح. الأوسي . الأنصاري قال ابن الأثير في الأسد: 
رده رسول الله ية عن بدر استصغره وأول مشاهده أحد وقيل: الخندق. وغزا مع النبي ا أربع رة 
غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. وقال أبو 
دة افتتحيا حديفة: تزل: الكوفة واعى بها دارا. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير وقيل في سنة 7/. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 7086)» الإصابة »)١57//١(‏ الاستيعاب /١(‏ ١٠٠)ء‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)57/١(‏ الطبقات الكبرى »)۳۷٦/۲(‏ الأعلام (۲/٦٤)ء‏ التاريخ الكبير (۲/١١۱)ء‏ التاريخ 
الصغير »)5/١(‏ الجرح والتعديل (۳۹۹/۲)ء تهذيب الكمال »)5١179/1١(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ ١٠٤)ء‏ 
تقريب التهذيب »)45/١(‏ تاريخ بغداد (۱۷۷/۱)» تاريخ ابن معين »)۱٤۷/۲(‏ بقي بن مخلد (5١)غ,‏ 
البداية والنهاية (۳۲۸/۸)ء التحفة اللطيفة /١(‏ 7515)» الوافى بالوفيات »)٠١ 5 /١(‏ الكاشف (١/١١٠)ء‏ 
الثقات (/577)» عنوان النجابة (59). ١‏ 

(۳) أخرجه من حديث عائشة الدارقطني )١94 /١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين حديث (5) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

)٤(‏ جرير بن عبد الله بن جابر السليل (الشليل) بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة أبو 
عبد الرحمن'. وقيل: أبو عبد الله . البجلى وقيل اليمانى . 
قال ابن الأنين قا ۰ 
أسلم قبل وفاة النبي كك وكان حسن الصورة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذه 
الأمة وهو سيد قومه. 
توفى سنة 5١‏ وقيل .٥٤‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الخابة (۱/ ۳۳۳)ء الإصابة (۱/ ۲٤۲)ء‏ العقات (۳/ 04)» الاستيعاب (۲۳۹/۱)ء 
العبر »)01//١(‏ الكاشف (۱/ ۱۸۲)» تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ۸۲)ء الطبقات الكبرى (5/ ۲۲)» الوافي 
بالوفيات (۱۱/ 2019 تاريخ بغداد /١(‏ ۱۸۷)ء التاريخ الكبير (7/57 225١١‏ التاريخ الصغير (١/۸١۱)ء‏ 
الجرح والتعديل (5/ 250714» التعديل والتجريح .)١97(‏ 


0 
مد 


ف كتاب الطهارة 





فال قل اشلفك :إلا و 

وأما الآية فقد قرئت بقراءتين» فنعمل بهما فى (حالين) فنقول: وظيفتهما الغسل إذا 
كانتا باديتين» والمسح إذا"كاننا مسعووق بالف هناد بالراقين يعدن لوكا نه ويك رذ أن 
يقال لمن مسح على خفه أنه مسح على رجله؛ كما يجوز" أن يقال: ضرب على رجله وإن 
صرب على ا والرواية عن ابن عباس لم تصح؛ لما روينا عن أبي حنيفة؛ ولأن مداره على 
عكرمة” “۰ وروي أنه لما بلغت روايته عطاء“ قال : كذب عكرمة» وروي عنه عطاء 


-١ )۱(‏ حديث جرير بن عبد الله البجلى: رواه الطيالسى (۹۲)» وأحمد (58/4)» والبخاري :)195/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف» الحديث (۳۸۷)» ومسلم (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) في كتاب الطهارة : 
باب المسح على الخفين» الحديث (۷۲/ 20777 وأبو داود :)1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفينء الحديث .)٠١٤(‏ والترمذي .)٠١١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث (۹۳). والنسائي )۸١/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين» وابن ماجة :)١81١ - ۱۸١ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين» الحديث (047)» وابن خزيمة )۹٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ذكر مسح النبي كه على الخفين الحديث »)١185(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (77). 
باب المسح على الخفين» الحديثان ۸١(‏ و۸۲)ء والطحاوي في مشكل الآثار (۱۹۱/۳): باب بيان 
مشكل مايروى عن رسول الله َة فى مسحه على خفيهء والبيهقى »)۲۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» والدارقطني في السئن )١97/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين» الأحاديث »)١  ١(‏ وعبد الرازق الصنعاني في مصنفه :)١94 /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح 
على الخفين» الحديث (١١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٠٠۸‏ وابن أبي شيبة في المصنف :)175/١(‏ 
باب في المسح على الخفين» واستدركه الحاكم :)١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على | 
لزيادة عنده وهي: قالوا: إنما كان قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقال الحاكم : 
صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) في ب: حالتين. 

(4) عكرمة البَرْبَرِي مولى ابن العباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابة. قال الشعبي :ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة. ثقَة 
بريء مما يرميه الناس به. وتفه أحمد والنسائي. 
توفى سنه ١١80‏ ه. 
ينظ الخلا( - 140) (4958)» ابن سعد (۲۱۱-۲۱۲/۵)ء الوفيات (531-538/5). 
والداودي (۱/ ۳۸۰١‏ ۔ 3"81). 

(5») عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم أبومحمد الجندي اليماني ٠‏ نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة . عن : عثمانوعتاب 
ابن أسيد مرسلا وعن أسامة بن زيد وعائشة . وعنه : أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن جازم . 
قال اين سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال : أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . مات سنة ١۳١‏ . 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال (70/9), 


كتاب الطهارة ۳۳ 





والضحاك'» أنه مسح على خفيه» فهذا يدل على أن خلاف ابن عباس لم يثبت» وروي عن 
عطاء أنه قال : كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين» فلم يمت حتى تابعهم . 

وأما الكلام مع مالك فوجه قوله: إن المسح شرع ترفهاً ودفاً للمشقة» فيختص شرعيته 
كان ال وهو السفر. 


ولنا : : ما روينا من الحديث ا وهو قوله علد : الويَه يَمْسَحْ المُقِيمُ عَلَى الحُفْينِ يَؤْما 
وَلَيْلَهَ وَالمسَافْرٌ ثلاثة يام وَلَيَالِيَهَا)7؟ 0 وما ذكر من الاعتبار غير سديد؛ لأن المقيم يحتاج إلى 
الترفه ودفع المشقة إلا أن [حاجة]”" المسافر إلى ذلك أشدء فزيدت مدته لزيادة الترفيه. والله 
ارق 


وأما بيان مدة المسح: فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر 
بمدة؟ قال عامتهم : إنه مقدر بمدة» في حق المقيم : يوم وليلة› وفي حق المسافر : ثلاثة أيام 
ولياليها . ) 


وقال مالك : : إنه غير مقدر› as‏ والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي 


:5 )6( 
لله عنهم ‏ روي عن عمر وعلي وابن مسعود' وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 





010 الله a‏ الهلالي؛ د ب دك ا 0 
اشتهر بالتفسير. 
توفي سنه 1٠١0‏ ه. 
ينظر الخلاصة (۲/ 0) )۳۱٤١(‏ ابن سعد (7/ »)۲١١ ۲٠١‏ وصفة الصفوة (5/ »)١5١‏ والعارف (ص 
(COA 0V‏ 

(۲) تقدم. 

0 سقط في ب . 

)٤(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن تيم بن 
جو ا ارج اد الهذلى. حليف بني زهرة. أمه: ١‏ عد ميات ميقدود a‏ 
له النبي بيه في أول الإسلام [إنك غلام معلم] وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم 
غيرنا وكان يقول أخذت من في رسول الله ية سبعين سورة. ا . توفي 
ين TE‏ ۳ وقيل توفي بالمدينة وقيل بالكوفة والأول أرجح 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (۳/ 585)» الإصابة (59/5؟١)»‏ الثقات (۸/۳٠۲)ء‏ الاستبصار (15»؛ 
4 تجريد أسماء الصحابة (١/١۳۳)ء‏ الأعلام »)١1١1//5(‏ التاريخ الصغير :»250/١(‏ الجرح 
والتعديل .)١59/5(‏ العبر /١(‏ ١٠٠)ء‏ حلية الأولياء /١(‏ ١۳۷)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٤١١/١(‏ 

. سعد بن مالك (أبي وقاص) بن أهيب (وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب‎ (٥) 





(Y۲) 10‏ ا ا ۾" رم ل ااه 1 
وجابر بن سمره وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهم : أنه مؤقت» 
وعن أبى الو وم ففوووة ةنون وو ةم نم فور ووم ثث نوو مو ووم مفو يم نوو مم ومن مو ينم م رورم ل مره رم م من ةمه نل م ممم ل 


= أبو إسحاق» القرشي» الزهري. 

أمه: حمزة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب أحد العشرة الميسرين بالجنة وآخرهم موتاً. 
هو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أول من كوف بالكوفة» روى عن النبي راء وروی عند ره 
ابراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس وابن عمر 
وجابر بن سمرة» وروى عنه من كبار التابعين: ‏ سعيد بن المسيب وأبو سعيد الهندي وقيس بن أبي 
حازم وعلقمة والأحنف وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي سنة 580 
وقيل سنة 08 وقيل 6١‏ وقيل .٥۷‏ 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (557/5؟))2 الإصابة (۸۳/۳)ء بقي بن مخلد »)۱١(‏ صيانة مسلم (٠٤۲)ء‏ 
التبصرة والتذكرة »)23١67/5(‏ الزهد الكبير »)١١7(‏ التعديل والتجريح (١٠1)؛‏ الزهد لوكيع (۹۸)» 
الأنساب (۱/ ۰)١‏ تفسير الطبري (۸/ ۸۷۷۲). تقريب التهذيب »)59١/١(‏ تهذيب التهذيب (۳/ "مغ )ء 
تاريخ بغداد .)١55 /١(‏ 

(1) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة. . 
وقيل جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب» ابو خالد وقيل أبو عبد الله العامري. السوائي. حليف بني 
زهرة. أمه: خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص . 
وقال ابن الأثبر:فى الأسد: 
سكن الكوفة :وابعتق بها دارا روى عن النبي بي أحاديث كثيرة. روى عنه الشعبي وعامر بن سعد بن 
أب وقاص وتميم بن طرفة الطائي. وأبو إسحاق السبيعي . وأبو خالد الوالبي. وسماك بن حرب 
وحصين بن عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي موسى وغيرهم . 
توفي في ولاية بشر على العراق سنة ۷٤‏ وقيل توفي أيام المختار سنة 55. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة 027١ 4 /١(‏ الإصابة (١/١1؟51)»‏ الثقات (۳/ 57)» الجرح والتعديل (؟/ 
۳) تقريب التهذيب (۱۲۲/۱)» تهذيب التهذيب (۲/ ۳۹)» تاريخ بغداد »)١14857/١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار (۷). الجمع بين رجال الصحيحين (۱/ ۷۲)» ابن معين في التاريخ .)١۸١(‏ 

(۲) عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر. 
أبو موسى الأشعري. 
أمه : طيبة بنت وهب بن على . 
صحابي مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية عن النبي كَل كثيرة توفي سنة(۲٤‏ أو 55) (له نيف 
وستين سنة وقيل 1۳) وقيل: مات سنة ٠١‏ وقيل 5١‏ وقيل "57 قيل بالكوفة وقيل بمكة . 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (077/57)» الإصابة (54/ »)١١9‏ الاستيعاب »)١777/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (؟/7١7).‏ الأنساب: ».)557/1١‏ الكنى والأسماء (١/۷٥)ء‏ تذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

(۳) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . وقيل 
اسمه: عامر بن مالك وعويمر لقب أبو الدرداء . 


ت 


كتاب الطهارة o‏ 





. رضي الله عنهم : أنه غير مؤقت‎  ديعسو‎ TT 


واحتج مالك بما روي عن النبي ٠‏ كل ا 
وروي أن عمر رضي الله عنه مأل غقة بن عامر 0 وقد قَدِمَ مِنَّ السام متى عَهْدّكُ 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


أمه: عبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره إسلاماً وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلا حكيما . آخى رسول الله کا 
بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي كَل : اوعويمر حكيم أمتي» ‏ شهد ما بعد أحد من المشاهد. قلت 
وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة ولا يتسع المقام للحديث عنه وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين . 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (91//5)» الإصابة (!/ 04)» تجريد أسماء الصحابة (؟777/5١2»)2‏ الاستيعاب 
»)١5477/5(‏ بقي بن مخلد ,)5١(‏ تقريب التهذيب »)٤)۱۹/۲(‏ تهذيب التهذيب (۷۹/۱۲» »)۸۹٩‏ 
تهذيب الكمال (۳/ »)١7١‏ الجرح والتعديل (۹/ 258» التاريخ لابن معين »)١177/7(‏ الكنى والأسماء 
)۲۷/١(‏ تنقيح المقال »2١17/52(‏ المصباح المضيء .)١5١/1١(‏ 

زيد بن ثابت بن الضَّحََاك بن زيد بن لوذان بمعجمة ابن عمرو النّجَاري المدني» كاتب الوحي» وأحد نجباء 
الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي بء وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي قسم غنائم 
اليرموكء له اثنان وتسعون حديئاً؛ روي أنه لما مات زيد قال: أبو هريرة: مات خيرٌ الأمة. توفي سنة 144 ه. 

ينظر الخلاصة )”6٠0/1١(‏ (57515) الإصابة (۲/ 597 056)» وأسد الغابة (۲۷۸/۲ - ۲۷۹ والاستيعاب 
0۷/۲ _ 0°(, 

أخرجه أبو داود )1٠ /١(‏ في الطهارة باب التوقيت من المسح حديث )٠١۸(‏ ورجا هاجة 084/10 في 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى ي المسح بغير توقيت حديث (001) من حديث أيوب بن قطن عن عبادة تو 
بلفظ» وكان رسول الله ية قد صلى في بيته القبلتين كلتيهماء أنه قال لرسول الله كَقهْ: أمسح على الخفين؟ 
قال: «انعم»» قال: يوما؟ قال : «ويومين»», قال: وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا. قال له: «وما بدا لك». 

قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث . 

أخرجه الحاكم من المستدرك )١7١- /١(‏ في الطهارة باب المسح على الخفين. وأخرجه الدارقطني 
/١(‏ ۱۹۸) في الطهارة باب ال خفة فى المح على الاين حديت )١9(‏ وقال الدارقطني هذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا قد بينته في موضع آخرء وعبد الرحمن 
ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم . 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن 
رشدان بن قيس بن جهينة . 

الجهني أنو .تكماد: وقيل : ابو لبيك وأبو غمرو. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

روى عنه من الصحابة: ابن عباس وأبو عباس وأبو أيوب وأبو أمامة. وغيرهم. ومن التابعين: أبو الخير 
وعلي بن رباح أبو قبيل وسعيد بن المسيب وغيرهم . 

عبد سني ب تار ودف الخام وهو كان البريد إلى عم بفتح دمشق وكان من أحسن الناس 
وتا بالقران: توفي بمصر وكان واليا عليها سنة 04. 





ِالمَسْح قال: سَبْعا» فقال عُمَرُ - رضي الله عنه -: «أَصَبْتَ السُنّهه0" . 


ولنا: الحديث المشهور»ء وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعاً فهو غريب» فلا يترك به 
المشهونة مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثاً» ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح 
سبعاً في مدة المسح . 

0 فقد روى جَابِرٌ الجعفي”". »> عن عمر؛ آنه قال" الِلْمْسَافِرِ لاه 
يام وَلِلمُقِيم يَوْمٌ وَلَيلَة' ور مواق للخير الور فكان الأخذ به أولى» ثم يحتمل أن 
يكون المراد من قوله : متى عهدك بلبس الخف. ابتداء اللبس». أي : متى عهدك بابتداء اللبس 
وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف . 


ثم“ اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبرء فقال عامة العلماء: يعتبر من 


وقت الحدث بعد اللبس ؛ ؛ فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث. وقال بعضهم : عدر هيد 
وفيت اللبيى؟ فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس› وقال بعضهم : : يعتبر من وقت المسح ؛ 
فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح» > حتى [و]”' لو توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس 
خفيه وصلى الفجرء ثم أحدث بعد طلوع الشمس» ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال 
الشمس - فعلى قول العامة: : يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً. 
وإ كان مسافر | : يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع» وعلى قول من اعتبر وقت 


= ينظر ترجمته في: أسد الغابة (4/ 57)» الإصابة .)٠٠١ /٤6(‏ الثقات (۳/ .)۲۸١‏ الطبقات الكبرى (؟/ 
«(TV1‏ ا اي 7 .)٠١‏ التاريخ الصغير (۲/ ۳١١)ء‏ الرياض المستطابة »)۲۲١(‏ الأعلام 00 
١‏ ) العبر .)577/١(‏ الإكمال (۸۸/7)ء بقي بن مخلد »)٦۲(‏ سير أعلام العلا 4/0 الآنيات 
(۳/ ۹). طبقات الحفاظ )٠١(‏ تذكرة الحفاظ »)57/١(‏ حلية الأولياء (۸/۲)ء روضات الجنات (۸/ 
«(TA‏ الجرح والتعديل (5/ ۳۱۳)» تهذيب الكمال (۲/ .)۹٤٥‏ تقریب التهذيس (۲/ ۲۷). 

)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ٠ /١(‏ في باب أحكام التيمم وقال صحيح على شرط ولم يخرجاه 
وأخرجه الدارقطني )١99/1(‏ في الطهارة باب الرخصة في المسح. . .. حديث (۲۰) (۲۱) وقال صحيح 
اساد 

(۲) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة والشعبي. وعنه: 
شعبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات سنة لمان وعشرين ومائة. 
ينظر: خلاصة الخزرجي (١//ا16١‏ ت 981). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١ /١(‏ 114) في المسح على الخفين حديث (۱۸۷۹) وليس من 
طريق الجعفي . 

(0) في هامش ب: تعتبر المدة في وقت الحدث لا من وقت اللبس . 

(5) سقط في ب . 


كتاب الطهارة ۳¥ 





اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيمأء وإن كان مسافرا إلى ما 
زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً» وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس 

والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى 
القدم» ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث» فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت» لأن”'' هذه 
المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان» والحاجة إلى التوسعة عند 
الحدث؛ لأن الحاجة إلى النزع عنده. 

ولو توضأء ولبس خفيه وهو مقيم» ثم سافر: فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة ‏ لا 
تتحول مدته إلى مدة مسح السفر؛ لأن مدة الإقامة لما تمت سري الحدث السابق إلى القدمين» 
فلو جوزنا المسح صار الخف رافعاً للحدث لا مانعاء وليس هذا عمل الخف في الشرع» وإن 
سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة» فإن سافر قبل الحدث, أو بعد الحدث قبل المسح ‏ 
تحولت مده ا مده السفر من وقت الحدث بالإجماع. وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا. 

وعند الشافعيٌ لا يتحول» ولكنه يمسح تمام مده الإقامة. وينزع خفيه ) ويغسل رجلیه» 
ثم يبتدىء مدة السفر؛ واحتج بِمَوَلِهِ كَِه: «يَمْسَح المقيم يَؤماً وَلَيلَة»!"' ولم يفصل . 

ولنا: قوله 4ة : «وَالمُسَافِرٌ ثَلانَةَ يام وَلَيَالِيهَاه”" وهذا مسافرء ولا حجة له في صدر 
الحديثء» لأنه يتناول المقيم» وقد بطلت الإقامة بالسفرء هذا إذا كان مقيماً فسافر. وأما إذا 
كان مسافراً فأقام» فإن أقام بعد استكمال مدة السفر ‏ نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرناء وإن 
ا فإن أقام بعد تمام يوم وليلة أو أكثر ‏ فكذلك ينزع خفيه 
ويغسل رجليه؛ لانه لو مسح لمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة› وهذا لا يجوز› وإن اقام 
قبل تمام يوم وليلة أتم يوماً وليلة» لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم؛ فيتم مدة المقيم . 

ثم ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم وليلة في حق المقيم» وبثلاثة أيام ولياليها في حق 
المسافر [فى حق الأصحاء]“ . فأما [فى حق]””' أصحاب الأعذار؛ كصاحب الجرح السائلء 


(0) فقن تاا ولان 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في ب: مخصوص بالأصحاء. 
(۵) سقط في ب. 


ب٤‎ 


م١‏ كتاب الطهارة 





والاستحاضة» ومن بمثل حالهما ‏ [فكذلك الجواب عند زفرء وأما عند أصحابنا الثلاثة] “٠‏ 
فيختلف الجواب إلا فى حالة واحدة» وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأء وليس خفيه ‏ 
فهذا على أربعة أوجه: ۰ 

أما إن كان الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس» وأما إن كان سائلاً في الحالين جميعاًء 
وأما إن كان منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت اللبس» وأما إن كان سائلاً وقت الوضوء منقطعا 
رقت اللي فإن كان منقطعاً في الحالين فحكمه حكم الأصحاءء لأن السيلان وجد عقيب 
اللبس» فكان اللبس على طهارة كاملة» فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة 
باقية. وأما في الفصول الثلاثة : فإنه يمسح ما دام الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه 
وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: يستكمل مدة المسح كالصحيح . 

وجه قوله: إن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شَرْعاً؛ لأن السيلان ملحق بالعدمء ألا 
ترى أنه يجوز أداء الصلاة بهاء فحصل اللبس على طهارة كاملة» فألحقت بطهارة الأصحاء. 

ولنا: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت؛ بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج 
الوقت وإن لم يوجد الحدث» فإذا مضى الوقت صار محدثاً من وقت السيلان» والسيلان كان 
سابقاً على لبس الخف ومقارناً له» فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة» بخلاف الفصل 
الأول» لأن السيلان ثمة وجد عقيب اللبس . فكان اللبس حاصلاً [على]“ طهارة كاملة. وأما 
شرائط جواز المسح فأنواع: بعضها يرجع إلى الماسح» وبعضها يرجع إلى الممسوح . 


أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع: أحدها: أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند 
الحدث بعد اللبس». ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقفت اللسضن» ولا أن يكون على 
طهازة كاملة أضلاً وزأساً؛ وهذا مذهب أضحابنا. 

وعند الشافعي : يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس . 


وبيان لله أن المحدث إذا غسل رجليه اول ولج خحميه .2 ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث» ثم أحدث ‏ جاز له أن يمسح على الخفين عندنا؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفين”" 
على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس . 


وعند الشافعي: لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس؛ لأن الترتيب عنده شرط». فكان 
)1١(‏ سقط في ب. 


. فى ط: عن‎ (١ 


كتاب الطهارة ۱۳۹ 


غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخر ملحقاً بالعدم» فلم توجد الطهارة وقت اللبس. 
وكذلك لو توضاً فرتب» ولكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف» ثم غسل الأخرى ولبس 
الخف ‏ قيل : لا يجوز عنده» وإن وجد الترتيب في هذه الصورة» لكنه لم يوجد لبس 
الخفين”'' على طهارة كاملة [وقت لبسهماء حتى لو نزع الخفٌ الأول ثم لبسه ‏ جاز المسح؛ 
لحصول اللبس على طهارة كاملة]7'' . 


ولنا: أن المسح شرع لمكان الحاجة؛ والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت/ الحدث 
بعد اللبس. فأما عند الحدث قبل اللبس: فلا حاجة؛ لأنه يمكنه الغسل». وكذا لا حاجة بعد 
اللبس قبل الحدث؛ لأنه طاهرء فكان الشرط كمال الطهارة [بعد]" وقت الحدث بعد اللبس 
وقد وجد. 


ولو لبس خفيه وهو محدث» ثم توضأ وخاض الماء» حتى أصاب الماء رجليه في داخل 
الخف» ثم أحدث ‏ جاز له المسح عندنا » لوجود الشرطة وهو كمال الطهارة عند الحدث يعد 
اللمسن: ولا يجوز عنذه لعدم الشرط› وهو كمال الطهارة عند اللبس . ولو لبس خفيه وهو 
محدث» ثم أحدث قبل أن يتم الوضوءء ثم أتم [الوضوء]”*' - لا يجوز المسح بالإجماع . 


أما عندنا: فلانعدام””' الطهارة وقت الحدث بعد اللبس . 
افا فده فلانداميا عدن لسن 


ولو أراد الطاهر أن يبول» فليس خفيه ثم بال جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة 
وقت الحدث بعد اللبسء وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال: لا يفعله إلا فقيه. ولو لبر" خفيه 
على طهارة التيمم» ثم وجد الماء ‏ نزع خفيه» لأنه صار محدثاً بالحدث السابق على التيمم؛ 
إذ رؤية”*' الماء لا تعقل حدثاً إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء» فعند وجوده 
ظهر حكمه في القدمين» فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعاً للحدث» وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فى ب: الخفف. 

E (۲) 

108 سقط لل 

0 ا 

)0( في أء تن لم 

(7) في أء ب: فلعدمها. 

(۷) في هامش ب : لبس خفيه على طهارة التيمم . 


(۸) في ب: برؤية. 


£ \ كتاب الطهارة 


ولو لبس“ خفيه على طهارة نبيذ التمر» ثم أحدث : فإن لم يجد ماء مطلقاً توضأ بنبيذ 
التمرء ومسح على خفيه؛ ال ال ا 
مطلقاً نزع خفيه» وتوضأ وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلقء وكذلك لو 
توضاً بسؤر الحمار» وتيمم» ولبس خفيه» ثم أحدث. ولو توضأ بسؤر الحمار» ولبس خفيه 
ولم يتيمم» حتى أحدث ‏ جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمار» ويمسح على خفيه» ثم يتيمم 
ويصلي» لأن سؤر الحمار إن كان طهورا فالتيمم فضل» وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا 
حَظ لها من التيمم . 

ولو توضا”''. ومسح على جبائر قدميه» ولبس خفيه» ثم أحدث» أو كانت إحدى 
رجليه صحيحة فغسلهاء ومسح على جبائر الأخرى» ولبس خفيه» ثم أحدث: فإن لم يكن برأ 
الجرح مسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فحصل لبس الخفين 
على طهارة كاملة» كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف. وإن كان برأ الجرح نزع 
خفيه ؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق» فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة . 

وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»؛ ومنها: أن يكون الحدث خفيفاء فإن كان 
غليظاً وهو الجنابةء فلا يجوز فيها المسح؛ لجار ا بن عَسَّالٍ المرَادِيٰ أنه قال : 
گان مرا رول الله يك إا كنا سَفراً: «ألا نَع حِمَافَنَا تلان ام وَلَيَاِيَاء > لا عَنْ جَنَابَةَ 
َكِنْ مِنْ غَائِطٍ أو بَوْلٍ أو نَم "“؛ ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر 
ويغلب وجوده» فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف» والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه 
الحرج في النزع . 


20 في هامش ب : لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر. 

(؟) في هامش ب: توضأ ومسح على جبائر قدميه . 

(۳) أخرجه الطيالسي »)١1١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۷ - 178): باب في المسح على الخفين» وأحمد /٤(‏ 
۹) والترمذي :)١59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث 
(©» والنسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح.ء وابن ماجة :)١5١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (59/8)» وابن خزيمة /١(‏ 4۷): كتاب الطهارة: باب» الحديث 
ORO‏ ¿ حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۷۲): كتاب الطهارة: بحرت في 
المسح› الحديث (4/إ١)2‏ والبخاري في التاريخ الكش (۳/) رقم (5914), والدولابي ف فى الكنى /١(‏ 
28٠١ /۲) (1۷۹‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
كم وقته للمقيم والمسافرء والطبراني في المعجم الصغير :»)4١/١(‏ والدارقطني (۱/ ۱۹۹ ۔ ۱۹۷): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/٦۲۸)ء‏ 
والبيهقي :)۲۷٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين . وقال الترمذي: حسن صحيح 


وصححه ابن خزيمة وابن ۲ عصان . 





وأما الذي يرجع إلى الممسوح» فمنها: أن يكون خفا يستر الكعبين؛ لأن الشرع ورد 
بالمسح على الخفين» وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف› وكذا ما يستر الكعبين من 
الجلد مما سوى الخف؛ كالمكعب الكبير» والميثم؛ لأنه في معنى الخف . 


وأما [المسح” على الجوربين]؛ فإن كانا مجلدين أو منعلين: يجزيه”' بلا خلاف 
عند" أصحابناء وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؛ فإن كانا رقيقين يشفان الماء: لا يجوز 
المسح عليهما بالإجماع». وإن كانا ثخينين : لا يجوز عند أبي حنيفة . 


وعند ابي یو سف ومحمد: يجور. 


وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره» وذلك أنه مسح على جوربيه 
في مرضهء ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه . 


وعلد الشافعى› لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة› إلا إذا كانت مجلدة 
إلى الكعبين . 


احتجّ أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: «أَنَْ لبي ية نَوَضْأ وَمَسَحَ عَلَى 
se‏ 
الجورَبين» › تنك نع مزل N E 2317631 E O E O‏ 


01ل قاض بت ال غا اجر 

(۲) في ب :. يجوز. 

(۳) في ب: بين. 

© ار جاجد 006۲79 وان و ارد( 01۳-107 کاب الطيارة :نات اليح على المورنين: 
الحديث ».)١69(‏ والترمذي )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» الحديث 
(49)», والنسائي في «الكبرى» (١/؟4):‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» وابن ماجه 
/١(‏ :© كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (669). وابن حبان 
(70>»© والطحاوي في شرح معاني الاثار :)91//١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على النعلين» والبيهقي 
:)۲۸٤ - ۲۸۳/۱(‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين والنعلين» كلهم من طريق سفيان عن أبي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبةء أن رسول الله كله توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وكذلك صححه ابن حبان» بإخراجه إياه في 
«الصحيح»؛ ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاء من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن 
ماجة )۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين»ء الحديث (510), 
والطحاوي في شرح «معاني الاثار؛ :)91//١(‏ باب المسح على النعلين» والطبراني كما في «نصب الراية» 
)1/ 1۸0(“ كلهم من دنت اتن شال عن الضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعريٌ «أن 
رسول الله ية توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»» وقد أشار إليه الترمذي )١59/١(‏ الحديث (19) 
تعليقاًء وذكره أبو داود :)١١7/١(‏ كتاب: باب المسح على الجواربين» الحديث )١59(‏ تعليقاء وقال 


(إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي) . 


١ >‏ كتاب الطهارة 





ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج ؛ لما يلحقه من المشقة"'' بالنزع» وهذا المعنى موجود في 
الجورب بخلاف اللفافة والمُْكعّب”؛ لأنه لا مشقة فى نزعهما””" . 


ولأبي حنيفة : أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس» فكل ما كان في 
معنى الخف في إدمان المشي عليه» وإمكان قطع السفر به يلحق به» وما لا فلا. ومعلوم أن 
غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف فى هذا المعنى» فتعذر الإلحاق» على أن 
شرع الخ إن تيت اللعرفيه» لكن الحاجة إلى الترفيه يقلت لبه ولس الجرارب هما لا 
يغلب» فلا حاجة فيها إلى الترفيه» فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. 


وأما الحديث : فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين› ونه نقول» ولا عموم له؛ لأنه 
حكاية حال؛ ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب . 


= والضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى متقطعء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /٤(‏ 509): 
روي عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان . 
قال الحافظ التقريب (48/7) لين الحديث . 
وقال البوصيري في الزوائد :)۲٠۷١ /١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن سنان لا يحتج به. 
وقد ورد من حديث بلال: 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١ /١(‏ رقم )١١77(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» ومن 
رواية يزيد بن أبي زياد» عن كعب بن عجرة» عن بلال» قال: «كان رسول الله ية يمسح على الجوربين 
والنعلين) . 
وقد ورد في المسح على الجوربين» عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعود» وأبي مسعود الأنصاري› 
وأنس بن مالك وابن عباس » وأبي أمامة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريثء والبراء بن 
عازب» كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف :)۲١٠-٠۹۹/۱(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الجوربين والنعلين» وباب المسح على الجوربين» الأحاديث (۷۷۳- 87/)» وابن أبي شيبة /١(‏ ۱۸۸ - 
4) باب في المسح على الجوربين» والبيهقي (۱/ ۲۸۳ - :)۲۸١‏ باب ما ورد في الجوربين والنعلين. 
وذكره أبو داود في سننه :)894/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» (رقم »)١59‏ وقال: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق. ينظر السنن .)١158/1(‏ 

(1) في ب: الحرج 

(۲) الموش من البرود والأثواب. 
ينظر المعجم الوسيط 977/7. 

)۳( فى ب : الحرج . 





وأما الخف المتخذ من اللبد/ فلم يذكره في ظاهر الرواية» وقيل: إنه على التفصيل 
والاخةلاف الذي ذكرنا؛ وقيل: إن كان يطيق السفر [بهما]”'' جاز المسح عليه وإلا فلا. 


وأما المسح”"' على الجرموقين من الجلد؛ فإن لبسهما فوق الخفين ‏ جاز عندناء وعند 
الشافعى: لا يجوز وإن لبس الجرموق”" وحدهء قيل: إنه على هذا الخلاف. والصحيح أنه 
يجوز المسح عليه بالإجماع . 


وجه قوله: إن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو جوزنا المسح على الجرموقين 
لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز..ولنا: ما روي عَنْ عُْمْرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رَأَيِتٌ 
النْبِيّ ية مَسَحَ عَلّى الجُرْمُوقَيْنَ؛ ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به 
فيشاركه في جواز المسح عليه؛ ولهذا شاركه في حالة الانفراد؛ ولأن الجرموق فوق الخف 
بمنزلة خف ذي طاقين» وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا. 


الغسل قائم مقامه» إلا أنه إذا نزع [الجرموقين]”*' لا يجب غسل الرجلين؛ لوجود شيء آخر. 
هو بدل عن الغسل قائم مقامه» وهو الخف . 


ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث» فإن 
أحدث ثم لبس الجرموقين ‏ لا يجوز المسح عليهماء سواء مسح على الخفين أو لا. أما إذا 
مسحء فلأن حكم المسح استقر على الخف» فلا يتحول إلى غيره. وأما إذا لم يمسح؛ فلأن 
ابتداء مذلة المسح من وقت الحدث » وفد انعقد في الخف› فلا يتحول إلى الجرموق بعد 
ذلك؛ ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع» وهنا لا حاجة» لأنه لا 
يتعذر عليه المسح على الخفين» [ثم لبس الجرموق» فلم يجز؛ ولهذا لم يجز]””' المسح على 
الفح إذا تسيا غلل الخدت [كذا ةا" 


)۱( سقط في ط . 

(۲) في هامش ب: المسح على الجرموقين. 

(۳) والجرموق فارس معرب وهومش ويشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة غالباً. وأطلق 
الفقهاء وقالوا أنه خف فوق خف وأن لم يكن واسعاً. 

)٤(‏ في ط: الجرموق. 

(4) في أء ب: لا يجوز. 

() سقط في أء ب. 
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ولو الي على الجرموقين. ثم نزع] الحدهها 5 ج على الشخف البادي» وأعاد 
المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية. 


وقال الحسن و0 وزفر: يمسح على الخف البادي» ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقي . 


وروي عن أبي يوسف: أنه ينزع الجرموق الباقي» ويمسح على الخفين: أبو يوسف 
اعتبر الجرموق بالخف» ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين» كذا هذا. 

وجه قول الحسن وزفر: إنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح على 
الخف ابتداء؛ بأن كان على أحد [الجرموقين خف”" دون الآخر فكذا بقاء. وإذا بقي المسح 
على الجرموق الباقي فلا معنى للإعادة؛ وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة 
عضو واحد لا يحتمل التجزىء» فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق - تنتقض في 
الأخرى ضرورة» كما إذا نزع أحد الخفين. 


ا e‏ وهما لباسا الكفين؛ لأنه شرع دفع"" للحرج لتعذر 
0 


وني ألا 25 بالخف خرق كثير» فأما اليسير فلا يمنع المسح. وهذا قول أصحابنا 
الثلاثة وهو استحسان» والقياس أن يمنع قليله وكثيره» وهو قول زفر والشافعي . 


وقال مالك وسفيان الغوري :"° الخرق لا يمنع جواز المسح ‏ قل أو كثر ‏ بعد أن كان 
ينطلق عليه اسم الخف . 


وجه قولهما: إن الشرع ورد بالمسح على الخفين» فما دام اسم الخف له باقياً يجوز 


() في هامش ب: مسح على الجرموقين ثم نزع . 

(۲) في ط: اس وريه 

)۳( في ب : : لدفغ . 

)٤(‏ في ب: في نزعهما. 

(5) في هامش ب: الخرق اليسير .لا يمنع المسح. 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة على الصحيح» وقيل : من تور هَمْدَان 
الثوري أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء لي > كان 
متقناً ضابطا زاهذا ووعا. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة ٠١١‏ ه 
ينظر الخلاصة (۳۹۱/۱) )۲٥۸٤(‏ ابن سعد (1/ )۲٠١ - ۲٠۷‏ والحلية e‏ ولا/” .)١58١-‏ 
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المسح عليه» وجه القياس أنه لما ظهر شيء من القدم ‏ وإن قل وجب غسله؛ لحلول الحدث 
به لعدم الاستثار بالخف» والرجل في حق الغسل غير متجزئة› فإذا وجب غسل بعضها وجب 
غل كلها : ركه الامتحيان أن رسوك: الله كله ار رَ أَصْحَابَه - رضي الله عنهم - بِالْمَسْحَ مَعَ 
عليه بأل حفَائَهُمْ لآ نحلو عن ليل الْخْرُوقٍ'''» فكان هذا منه بياناً. [أن القليل من الخروق لا 

يمنع المسح]"» ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاء فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل 
الا لوجوده في أغلب الخفاف» والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع 
[الرجل]”"»: فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منعء وإلا فلا. ثم المعتبر أصابع اليدء أو 
أصابع الرجل . 


ذكر محمد في «الزيادات» قدر ثلاث أصابع من [أصغر أصابع الرجل]“ . 
وروی الحسن عن أبي حنيقة : ثلاث أصابع من أصابع الك وإنما قدر بالثلاث لوجهين . 
أحدهما: أن هذا القدر إذا انكشف منع [من 3 الأسفار]. 


الإليس Ey PE E E‏ ا شرع 
عند النشيء ع ل وإن كان أكثر من 

0 e اوو ال ' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة›‎ CC 
منفتحأء أو ينفتح عند المشي - لا يمكن قطع السفر به وإذا لم يمكن يملع " واف كان‎ 

الا ف طا الف رياه أن قن اة اعقب بعد أن كا اش الکن ا 

قلنا؛ ولو بدا ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يمنع. 


)١(‏ في ب: الخرق. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في ب : للجواز مع الخرق القليل. 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ بدل ما بين المعكوفين في ب: من أصابع الرجل أصغر 

)٠(‏ المعلي بن منصور الرازي» أبو يعلى : o‏ المصنفين فيه. ثقة نبيل» من أصحاب أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن» > صاحبي أبي حنيفة . حدث عنهما وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون. وطلب 
للقضاء غير مرة فأبى. قال ابن حبان في الثقات : كان من جمع وصنف . من كتبه النوادر والأمالي كلاهما 
في الفقه توفي سنة .1١١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام ۷/۷ (1855). تهذيب التهذيب (۲۳۸/۱۰)» وميزان الإعتدال )١8577/7(‏ 
والجواهر المضية (؟7/لا/ا١).‏ 

)03 في أ ب: يكن يمكن . 


بدائع الصنائع جا م١٠١‏ 
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وقال بعضهم: يمنع. وهو الصحيح . 

ولو انكشفت الطهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم ‏ يجوز المسح عليه 
ال A‏ اتات عر را ينظر إن كان في خف واحد 

يجمع [بعضها إلى بعض]''» فإن بلغ قدر ثلاث أصابع: يمنع وإلا فلاء وإن كان في خفين لا 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الخفين”'' أنه يجمع بعضها إلى بعض» فإذا زادت 
على فار الدزرهم تنعت جوار الضلاة...والقرق أن الخرق إا (يمتم ]'"" جراز المسيم :ا لظهور 
مقدار فرض المسح» فإذا كان متفرقأء فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهماء 
والمانع من جواز الصلاة فى النجاسة هو كونه حاملاً للنجاسة» ومعنى الحمل [متدقة ١]‏ 
سواء كان في خف واحد أو في خفين. 


ومنها: ضح عط سير لحت حي a‏ وهو قول عمر 


وعلي وأنس hg IES e.‏ د عا 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: على الخف. 

)۳( في ب: منع . 

)4( فى ب : يتحقق . 

(0) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار - 
واسمه تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي . النجاري من بني عدي بن النجار . خادم رسول الله عة . 
أمه: أم سليم بنت ملحسان. ولد سنة: قيل: كان عمره لما قدم النبي كَل المدينة عشر سنين. وقيل : 
تسع سنين وقيل ثماني سنين. توفي سنة: (40) وقيل (41) وقيل (۹۲) وقيل (۹۳). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)٠١١/١/۲١۸(‏ الإصابة »)1/١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة 2)91/1١(‏ 
الاستيعاب (۱۰۹/۱)ء الثقات (۳/٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (5/ ١۳۹)ء‏ الجرح والتعديل (۹/۲١١٠)ء‏ 
الأعلام (۲/ »)۲١‏ العبر 22٠١1 /١(‏ تهذيب الكمال »)١17/١(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 4) الوافي بالوفيات 
»١١60(‏ تاريخ الثقات (۷۳). شذرات الذهب (١/۱۷)ء‏ خلاصة تذهيب الكمال /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ غاية 
النهاية /١(‏ 10/7)» تراجم الأحبار /١(‏ 5). التاريخ لابن معين (*/ .)٤١‏ المعرفة والتاريخ (؟/ .)٠٠١‏ 

(7) سقط في ب. 


كتاب الطهارة 1 ١‏ 


الخف لا يجوز. وكذا لو مسح على العقب؛ أو على جانبي. الخف؛ أو على الساق لا 
يجور» والأصل فيه ما روي عن عَمَرَ - رضي الله عنه اله قال تيك ل كلد بان" 


امح 9 الحُفينَ»90 . 


وعن علي - رضي الله عنه اة «لَوْ كَانَ الدّينٌ بالرأي لَكَانَ بَاطِنُ لحف اولي 
بالمَسْح مِنْ ظاهِروء ری رَانِت سول آله كله يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حَمَيِْ ذُونَ باطکهما»"؛ 
ولأنّ بأطن الخف لا يخلو عن لوث عادة» فالمسح عليه يكون تلويثاً لليد؛ لأن فيه بعض 
تشترط في : مسح الرأس » والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ؛ بدليل أنه يجوز 
مع القدرة على e‏ بخلاف التيمم . رخال الصح السو بر لجوازه i]‏ أيضاء 
بل الشرط إصابة الماء حتى لو خاض الماء أو أصابه المطر ‏ جاز عن المسح» ولو مر بحشيش 
مبتل» فأصاب البلل ظاهر خفيه»ء إن كان بلل الماء أو المطر ‏ جازء وإن كان بلل الطل قيل : 
لا يجوز ؛؟ لأن الطل ليس بماء. 


وأما مقدار المسح: فالمقدار 007 [منه]““ هو مقدار [ثلاثة] أصابع طولاً وعرضاً 
نوا أو موقا 


الرأس » ولو مسح بأصبع أو أصبعين › ومدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع - لا يجوز عندنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١517 /١(‏ حديث (18177)» بلفظ سمعت النبي كَل يأمر بالمسح على الخفين إذا 
لبسهما وهما طاهرتان. والدارقطني »)١96 /١(‏ باب الرخصة في المسح على الخفين. . . . حديث (4)» 
البيهقي في السنن الكبرى إليه 2»)5947/١(‏ في الطهارة وقال فيه خالد ب بن أبي بكر ليس بالقوي . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة :)۱۸١/١(‏ باب في المسح على الخفين» والدارمي :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على النعلين› > وأبو داود .)١١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسح» الحديث )١57(‏ 
والدارقطني .)١1994/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (۲۳)» والبيهقي 
(1/). كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن جزم في «المحلى» (؟/ 
111( من رواية عبد خير عن علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص .)١5٠ /١(‏ 

(۳) سقط في ب. 

. سقط في ط‎ )٤( 

(5) في ط: ثلاث.. 


م ١‏ كتاب الطهارة 





خلافاً لرفر؛ كما في مسح الرأس» ولو مسح بثلاث أصابع مغصوبة غير موضوعة ولا ممذدودة ‏ 
لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها في كل مرة 
ا الاو كما في مسح الرأس 


ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل» فإنه ذكر في «مختصره»: إذا مسح مقدار 
ثلااث اميه من أجلن ارجا بز عراس لأن المسح يقع عليه . . وذكر ابن رستم 
عن محمد؟ أنه لو وضع ل أصابع وضعا أجزأه . وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع 
easel CS‏ لما روي في حديث علي م - آنه قَالَ في آجرو: لكت اران 
رَسُول الله ككل يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حُفَيْهِ خطوطاً بالأصَابع'' '» وهذا خرج مخرج التفسير للمسح 

3 ر ( ف 

أنه الخطوط بالأصابع» والأصابع اسم جمع»ء وأقل الجمع الصحيح ثلاثة“. فكان هذا تقديراً 
للمسح بثلاث أصابع اليد؛ ولأن الفرض يتأدى به بيقين؛ لأنه ظاهر محسوس» فأما أصابع 
الرجل فمستترة بالخف» فلا يعلم مقدارها إلا بالحزر والظن؛ فكان التقدير بأصابع اليد أولى . 


وأمًا بيان ما ينقض المسح وبيان حكمه إذا انتقض : فالمسح ينتقض بأشياء . 


منها: انقضاء مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم» وفي حق المسافر: كلانه أيام 
ولياليهاء لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهى عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضاً 
ويصلي إن كان محدثاء وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه”' لا غير ويصلي”" . 


)١(‏ في ب: جاز. 

)۲( في ب : ثلاث . 

(۳) بنحوه أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى 2))597/١(‏ في الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين . 

(6) ينظر مسألة أقل الجمع ثلاثة في البرهان »)۳٤۸/١(‏ اللمع (ص ١٠)ء‏ التبصرة (۱۲۷)ء الإبهاج (؟/ 
1489© المعتمد (١/۸٤۲)ء‏ العدة (۹/۲٤1)ء‏ المتحول (۸٤۱)ء‏ شرح التنقيح (577)» الاحكام للآمدي 
5١ /5(‏ روضة الناظر »)۱۲١(‏ جمع الجوامع (١/۱۹٤)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ٤٤٠)ء‏ المنتهى 
لابن الحاجب (۷۷). أصول السرخسى .)٠٥۱/۱(‏ كشف الأسرار (758/17)» تيسير التحرير (۷/۱٠۲)ء‏ 
فواتح الرحموت (۲۹۹/۱)ء المسودة »)١49(‏ نشر البنود (1/ 174)» شرح اللمع (2770/1: الوصول 
لابن برهان 7/5 مفتاح الوصول (9/95), تقريب الوصول (7/8). 

)0( في ب : : رجليه . 

(7) في هامش ب: ويصلي . ران التي اه رقا اروا هد ري الخدت اتان إلى لشفي ت إن 
كان محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي. > وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير . 
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منها: نزع الخفين؛ لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين» ثم إن كان 

محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي. رإذالم يكن يعدن رتل نري راواه يستل الوسر" 
وللشافعي قولان : في قول مثل قولناء وفي قول : يستقبل [الوضوء]"' و أن الخدت قن 
حل ببعض أعضائه» والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي . ولتا: أن الحدث السابق هو الذي 
حل بقدميه» وقد غسل بعده سائر الأعضاء/ » وبقيت القدمان فقطء فلا يجب عليه إلا 
غسلهما؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر» وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في 
الخفين» وعليه نزع [الأخرى]" وغسلهما لا غير» إن لم يكن محدثاء والوضوء بكماله إن 


وعن إبراهيم النخعي : :”" فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي [قول]”*' لا شيء 
عليه TT‏ وفي قول: يستقبل الوضوء. 


وجه هذا الققول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله بالكل. وجه القول الآخر 
أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث» ونزع الخف . 


[لا قل دنا ]7 
ولنا أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف» وقد زال بالنزع فسرى 


الحدث السابق الي القدمين خنطا لأنهما في حكم الطهارة كعضو وأاحد» فإذا وجب غسل 
إحداهما وجب [غسل]" الأ 


ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه؛ لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من 


)١(‏ سقط في ب. 

9 .فى بل البای: 

فر ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النحفي : يدج لحني أنه من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة مات مختفياً من الحجاج. 
قال فيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق› كان إماماً مجتهداً له مذهب» ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما 
ترك بعده مثله كوفي في ٩٩‏ ه. 
ينظر : الأعلام (ط/ »)8١‏ الشعور بالعور مخطوط› طبقات ابن سعد (188/5- ۱۹۹)ء تهذيب التهذيب 
حلية (59/5١؟7)»‏ ضوء المشكاة مخطوط. تاريخ الإسلام (۳/ ه”). طبقات القراء (۱/ ۲۹) 

)٤(‏ في ب: قولنا. 

(۵) سقط فى ب. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ليس بحدث عقلا. 

(۷) سقط في ط. 
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الخف.ء ولو أخرج بعض قدمه. أو خرج بغير صنعهء. [روى الحسن عن أبي حنيقة ) أنه إن 
أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه» وإلا فلا](" . 


e‏ وروي عن 
لقول أبي 595 وهو ا أكثر ت لأن ایی ا ر اک ولا بأس 
بالاعتماد عليه؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشي» فإذا تعذر المشي انعدم”" اللبس فيما 
قصد له؛ ولأن للأكثر حكم الكل . 

وأما: المسح على الجبائر : رن في بيان جوازه» وفي بيان شرائط”) 
جوازه. وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه› وفي بيان حكمه إذا 
انتقض » وفي بيان ما يفارق فيه المسح على [الخفين]”* المسح على [الجبائر 6 

أما الأول : فالمسح على الجبائر جائزء والأصل في جرا ما روي عَنْ علي - رضي الله 

أنه قال : اک رندى يَوْمَ م خد U‏ مِنْ يَدي» فَقَال النبي ب : «أجِعَلُوهَا في 
58 نة صَاحِبٌ لِوَائِي في الدّنْيَا وَالآ< 0 ا : يا رَسُولَ الله مَا أَضْئَعٌ بِالجَبَائِر؟ كَقَالَ : 
اأمْسَحْ عَلَيْهّا»» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند» فيلحق به ما كان في معناه من الجرح 
والقرح . 


وروي أن وول الله كله لما شح في [وَجهه] يوم أده دَاوَ بعَظم بال وَعَصَتَ عَلَيْه 
رَكَانَ يَمْسَح عَلَى العصًابة" . 


(1) سقط في ب. 

(۲( فى ب: عدم. 

) في ب: شرط . 

. في ب: الخفين‎ )٤( 

(0) فى ب: الجبائر . 

0 احوعه اتن ماك 914710 كناب الطهارة: بات العمع على الحا جد 403010 من طريق 
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي ية فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 7515): هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: يضع الحديث» وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي 

٠‏ الموضوعات. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ »)١804‏ حديث (75917)» وقال الهيثمي في المجمع (١/٤٦۲)ء‏ فيه 
حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.. 
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ولنا فى رسول الله ية أسوة حسنة؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن 
في نزعها حرجا وضرراً. 

وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح» أو 
لا يضره الغسل» لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف 
- لا يجوز. ولا يسقط الغسل ؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. 


ثم إذا مسح على الجبائر» والخرق التي فوق الجراحة ‏ جاز لما قلنا. فأما إذا مسح على 
الخرقة الزائدة عن راس الجراحة ولم يغسل ما تحتها ‏ فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد» أنه ينظر إن كان حل الخرقة» وغسل ما تحتها من حوالي 
الجراحة مما يضر بالجرح''' ‏ يجوز المسح على الخرقة الزائدة» ويقوم المسح عليها مقام 
غسل ما تحتها؛ كالمسح على الخرقة التي تلاصق”'' الجراحة» وإن كان ذلك لا يضر بالجرح - 
عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة» ولا يجوز [له]" المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان 
الضرورة؛ فيقدر بقدر الضرورة. 

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر 
بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجوز على الجبيرة» كذا 
ذكره الحسن بن زيادء لأن الجواز على الجبيرة للعذر» ولا عذر. ولو كانت الجراحة على 
رأسه وبعضه صحيحء فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح. وهو قدر ثلاث أصابع ‏ لا 
يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس 
صحيح ؛ فلا حاجة إلى المسح على الجبائر . 


وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا إن ذهب عير فعير في الرباط. وإن كان أقل من ذلك 
لم يمسح عليه ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» ويمسح على الجبائر. 


وأما: بيان أن المسح؛ على الجبائر هل هو واجب أم لا. فقد ذكر محمد في «كتاب 
الصلاة» عن أبى حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر - وذلك يضره “ أجزأه. 


)١(‏ فى أء ب: الجراحة. 
0 ی اا ای 
(۳) سقط في ط. 


(4( فی أ ت لا رة 


۷ 
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وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجزء فخرج جواب أبي حنيفة في 
صورة» وخرج جوابهما في صورة أخرى» فلم يتبين الخلاف». ولا خلاف في أنه إذا كان 
المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى . 

وأما إذا/ كان لا يضرء فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف» فقال عَلَى قول أبى حنيفة : 
اليج على ااام ب رس باج وفكلا ذكر اقول آي حه فى ات رفز 
ويعقوب» وعندهما: واجب. 


- رضي الله عنه  أن رَسُولَ الله َة أمَرَ عَلِيّا - رضي الله عنه‎ - gg 
بالمَشْح عَلَى الجبَائْرٍ بقوله: « نشخ مَلَبا»» وفظلق الا لكوت" "“» ولأبي حنيفة : أن‎ 


)١(‏ تقد 

)۲( قت دائرة الاختلاف بين العلماءء والأصوليين فيمًا لعل الأمد حقيقة ؛ حيث إن دَوْرَانَ الأمر على 
وج رة - لا يدل على أله حقيقة في .کل منها. 
فإذًا وَرَدَ أمرٌ من الأوامر في القرآنٍ الكريم » أو في السنّة التبوةء فهل يعبر هذا الأمر الا على الوجوب؟ 
أم النّذْب؟ 1 الإباحة؟ أم لمعنى آخر؟ 
إن خصوصِيّة التعجيزء والتحقير» والنَسْحْيرٌُ. .. وغير هذه المعَاني غير مُسْتَمَادٍ من مجرّد صِيِعَةِ الأمرء بَل 
إنّما تفهم هذه المعاني من القَرَائِنَء وعَلَِِ فلا لاف في أن صيغة الأمر ليست حَقِيقيّةٌ في جَمِيع الوّجُوه. 
وللعلماء آرَاءٌ مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالةٍ الصيغة على الؤجوب» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العُلْمَاءُ 
على أن صيغة الأمْرٍ لا تذل على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَدَدَثْ هذه الصَّيعَةٌ عن القَرِيئَة فهل تدل على الوجُوب؟ آم على النّذب؟ آم على 
الإياخة؟ 
ال الارن وعو لور 0 جت ها ال أن س اا دل ل الوحوى ةة 
مجازا فيما سواهء أي: فى النَّدْب والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة» وهذا مَذْهَبٌ 
الشافعي» واختاره ابن ا ت في «المختصراء والبيضاويئ في «المنهاج) . 
المَذْمَبُ الاي : ويُغْرّى لأبي هاشم الد باإِي» وهو وَجْهٌ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر 
حَقِيِقَةَ في الندب» مَجَارٌ فيما سواه. 
المَذْهَبُ الَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأمْرِ حقيقة في الإِبَاحَةٍ وهو التخيير بين الفعل والتّرْك» فهي N‏ 
على الجواز حقيقة ؛ للد ال فد عن القرينة يكون حَقِيقَةَ في الإِبَاحَة» مجازاً فيما سواها. 
المَذْهَبٌ الرّابِعٌ : ويُْرَى لِلْمَاتِرِيدِيّ؛ حيث یری أن ٠‏ ية الأمْر حقيقة في القَّدْرٍ المشترك بي بين الؤّجوب 
الات وفقو الط لأن كل مه الوجوف رالد طلسن ويزاد قيد الجَزْم في جانب eT‏ لأنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم . 
المَذْهَبُ الحَامِسٌ : وفيه تكون صِيعَةُ الأمْر مشتركة بين الوْجُوب والئذب اشتراكا لَفْظِياً. 
المَذْمَبُ السَادِسُ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةُ بين الوْجُوب» والئّذْبٍء والإباحة. 
المَذْهَبُ السَابِعٌ : يرى أن صِيعَة ا في القَدْرِ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإدُنُ. نض 
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المَذْمَبُ الثَامِنُ : وإليه ذهب القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعْرّاليء وَالآمِدِى؛ حيث كانوا يَتَوقُمُونَ عن 

القَوْلِ بأن الصيغة تذل على الوجوب» أو على الندب؛ لأن الصَّيعةَ استعملت في الؤجُوب َارَة وفي 

الدب أخرى» فقالوا بالتوقف . 

قال الْآمِدِيُ : : ومنهم من نوف وهو مَذْهَبُ الأشعري - رحمه الله تعالى - ومن تبعه من أصحابه؛ 

كالقاضي أبي بكرء والغزالي»› 0 0 الأصح . 

المَذْهَبُ النَاسِعُ : : یری أن فض الا بين الوجوب» والندب» والإباحة. والإرشادء والتهديد. 

وقيل : صيغة الأمْر مشتركة ب > والتحريم» والكرّاهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين 

الأخكام الخمسةء ووجهة دلالة الصيغة على التحريم والكرَامَةٍ؛ فإنها تستعمل في التَهُْدِيدٍ ا 

رك الفِعْل المُهَدْدٍ علي وهو إما محرمء او مكدر 

أما دَلالّة الصَّيعَةِ على الحَمْسَّةٍ التي هي : الإِيِجَابُء والندبء والإباحة» والإِرْشَادُء والتهديد ‏ فواضح؛ 

ها مل فى جم هده المعانى: 

وقال أبو بكر الأبهري - من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر رسول الله َة المستقل غير 

المبينٍ اليه كن لأمر الله تعالى فهو للنّذب. 

اا وما ذهب إليه الْجَمْهُورٌ من العلماء ملا وهو الذي نَحْمَارُهُ ويلزم أن يكون 
عدة ننطلق منها في فهم الأوَامِرٍ الواردة في كناب الله عر وجل وسنّة رَسوله عليه الصلاة والسلام 00 

ع ل e‏ ¿ التي تبين المرّاد منها؛ لأن من يَتَبّ الأدلة يُذرك أن وَضعَ 

الأمْر في اللغة إنما هو لِطْلْبٍ الإتيان بالمانوو به على د ادم واللزوم» فإذا كان الطالب أغلى منزلة 

وسيّادَةٌ على من توجّه إليه الأمْرء وأتى بالمأمور به كان مستحقا للجَرَاءِ الْحَسَنء الم بات با اة 

كان مُستحقاً للدّمٌ والعقّاب. وهذا هو معنى الوجُوب في اصطلاح العلماء. 

والفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 

جازماً سواء كان الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد. 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب . 

فالفرض عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاةء ومطلق القراءة فيهاء 

والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية. هو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر 

من القرآن# إذ لا شك أنها قطعية الثبوت ومثل القران في ذلك السنة المتواترة. 

والواجب عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بدليل ظني كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة». 

المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد كما في الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة القطع لأنه مأخوذ في فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع 

بعضه فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيناً إلا إذا كان 

ابتا بالدليل القطعى . 

والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط يدل له قوله تعالى: #فإذا وجبت جنوبها» أي 

سقطت» والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لما لم يعلم يقينأ فرضه وتقديره علينا كان ساقطاً أي غير 

ل ال ا ا ومن ها سموا ما ثبت بقطعي بالواجب 
علماً وعملاء وما ثبت بظني بالواجب عملا فقط . 


١‏ کتاب الطهارة 





لاتثبت إلا بدليل مقطوع به » وحديث علي_رضي الله عنه-من أخبار الآحاد”''» فلا تثبت الفرضية به . 


= ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً سواء كان 
متطوعا به اوا فاه با خد الق درن الاخ تخصيض لا وليل فا بكرن رلا 
وبآنه وردت في اللغة كلمة وجب بمعنيين . 
الأول: بمعنى سقط ومصدرها حينئذٍ الوجبة» وليس هذا محل النزاع . 
الثاني : بمعنى ثبت» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي إذا ثبت واستقر 
وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة؛ فمصدرها حينئذ 
الوجوب بمعنى الثبوت فيقال وجب الشيء وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناء فتخصيص 
الواجب بما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط أي نازل عن اعتباره من قسم المعلوم لا أساس له. 
على أن كثرة استعمال أهل اللغة العربية لهذين اللفظين في معنييهما مطلقاً سواء كان مقطوعاً بهما أو مظنونا 
يرجح ما نقول. ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني» والواجب 
فيما ثبت بقطعي كقولهم : الوتر فرضن» وتعديل الأركان فرض» وكقولهم : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة . 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً لأنهم جميعا متفقون على أن ما ثبت 
بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي› > وأن جاحد الأول لا يكئر بخلاف جاحد الثاني» كما 
أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة . 
وإنما الخلاف بينهم في التسمية فقطء فنحن نقول أن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً نقلاً عن 
معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازم سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني» 
والحنفية يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسما له» وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظيا ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب وهو كذلك . 
وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة حيث قيل بتأثيم 
التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث قيل بتأثيمه وفساد 
صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئأ من التفرقة بين الفرض والواجب وإنما هو ناشىء عن 
الدليل الذي دل المجتهد على الحكم وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران التسمية بالواجب» وعدم 
الفساد ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سيباً للآخرء والذي كان في مقابلته الدليل 
القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل 
الفاتحة وقطعية دليل مطلق القراءة . 
وينظر: الاحكام للآمدي  97/١(‏ 2)45.» الإبهاج .)٠١ /١(‏ نهاية السول (١/۷۳)ء‏ التمهيد للأسنوي 
(ص 088)»: المحصول »)١١7/١/١(‏ البرهان (١/۸٠۳)ء‏ المستصفى /١(‏ 57)» المنتهى لابن الحاجب 
(ص ۲۳)» كشف الأسرار (۲/ ١٠)ء‏ أصول السرخسي :»2110/١(‏ المنخول (ص ١۷)ء‏ فواتح 
الرحموت (١/28).؛‏ العدة (۱/ ۰۱٦۲‏ 717/7)» شرح الكوكب المنير (۱/۱١)ء‏ سلاسل الذهب (ص 
,)٤‏ البحر المحيط »)١18١7/١(‏ روضة الناظر (ص )١١‏ الحدود للباجى (ص »)٥١‏ مختصر ابن 
اللحام (ص ۵۹)ء ميزان الأصول (۱۲۸/۱ ۔ ۱۲۹)» جمع الجوامع (۸۸/1 (AT‏ 

(۱) وهو في الاضطلاح : مَا لَمْ يَبلُعْ مبلّغ اللوائرء فيصدق على المشهور» وار والعريب . 
والعزيرٌ : ما جَاء في طَبَقَةِ من طبقات رُوَاتِهِ» أو أكثرٌ من طبقةٍ تتا ولم يقل في أىّ طبقة من طبقاته عنهم . 
والغريبٌ : ما جاء في طبقة من طَبَقَاتِ رُوَاتَه أو أكثر واحد تفرد بالرّواية . 


كتاب الطهارة 6ه ١‏ 


وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف . 


ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال : إن المسح على الجبائر ليس 


بواجب عند أبي حنيفة - عنى به: أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض"'' اسم؛ لما 


ثبت وجويه بدليل مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي - رضي الله عنه ‏ 
من الآحاد» فيوجب العمل دون العلم”''» ومن قال: إن المسح على الجبائر واجب 


أنه 


! 


(۱) 
(۲) 


ينظر: البحر المحيط للزركشي: »)٠٠۷ /٤(‏ والبرهان لإمام الحرمين: »)٥۹۹/١(‏ سلاسل الذهب 


للزركشي: (۸/ ٠)۳‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (۲/ .)١‏ ونهاية السول للأسنوي: ("/ 
۷), وزوائد الأصول له (*9), ومنهاج العقول للبدخشي: (۲/ ۷١۳)ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (4۷). والتحصيل من المحصول للأرموي: (۲/١١٠)ء‏ والمنخول للغزالى (١٤٠)»ء‏ 
والمستصفى له: :)١55/١(‏ وحاشية البناني: »)2١7١/7(‏ والإبهاج لابن السبكي : (۲۹۹/۳)ء والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي : (۳/ ١٠٠١)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: (۲/ ۷١٠)ء‏ والمعتمد لأبي 
الحسين: (4۲/۲). والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »2١١7/١(‏ والتحرير لابن الهمام: 
(591)وتتستز الت لاه بادشاه: (۳/ 607 وكشف الأسرار للنسفي : (۱۹/۲)» وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى : (۲/ ٠١‏ 08)» وشرح المنار لابن ملك (۷۸)» وميزان الأصول 
للسمرقتدي: (1۲۹/۲)› وتقريب الوصول للشنقيطي .)۱١١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني »)٤١(‏ 
والكوكب المنير للفتوحي (۳٠۲)ء‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .)۲۷١/۲(‏ 


من المعلوم أَنَّ الخَبَرَ هُوَ ما يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ والكذبَ لِذَاتِهه والصّدقُ هو مطابقة.اللْسْبّةٍ الحكميّة للتْسْبَة 
الواقعيّة . 


والكلات هر عدم المطابقة بين النُسبَةِ الحكميّة وَالنْسْبَةِ الواقَعِيّة ؛ فمثلا : إذا كان الشَيْءٌ زاتما وا ت 

به» فان هذا الإخبار يحتمل الصدق» كما يحتمل الكَذِبَ أنقياء 0 يرفع احتمال الكذب فيه الدليل 

القطعى» > والدّلِيلٌ القطعي هو الَّذِي يرفعُ احتمال اقيض عقلاً؛ كما أنه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 

احتمال النّقّيض فيهاء إلا إِذَا كان المُحْبِرٌ صادقاً بالدليل العقلى؛ مثل : حبار الله عر وجل واتار رُسْله 
- صلوات الله غل أجمغين - كذلك أخبار التّواتر. 

وإذا كان الإحْبَارُ غَيْرَ هذه التَّلانَه ل ؛ لأنْ احتمال الكذب ما زال بَافياً. 

أما إذا كان الإخبَارُ من مُخبر صادِقٍ عذل ضابط 0 أن يكون مطابقاً للواقع› وتطرق إليه احتمال ألا 

يكون مطابقاً | للواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلط› أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات . 

ومن ناحية أخرى. فإِنّهُ إذا تَقَوَى هذا الاحتمال بمُعَارضٍ راجح إن الخبر يصيرٌ شاذاء ولا يُقبل . 

عا إذا تعدّدت اللات وَجََبَ أن تتوفر في كَل م منها العدَالةٌ والصبْط وعدم السذوذء» كما يجب 

أن شت الاتصال: الال وال وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقّات. 

]ذا قا تر ال اجن بغيره من الأخْبّار التي اويه في القرةء فَوَجَذْنَا اختلافاً» من غير ترجيح - فَإِنّهُ لا 

يكون راجح الصَّدْقٍ. 

وعلى ذلك قلنا: إن خبر الواحد الذي استوفى طاول الخمسة - وتَرَنّبَ على ذلك أمور هي : 


0# 





عندهماء فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية» وعلى هذا لا يتحقق الخلاف؛ لأنهما لا 
يقولان بفرضية المسح على الجبائر؛ لانعدام''' دليل الفرضية» بل بوجوبه من حيث العمل ؛ 
لان مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل. زاتما الفرضية تثيت بدليل زائ .وأبو 

حنيفة - رضي الله عنه - يقول بوجوبه في حق العمل. والجواز وعدم الجواز يكون مبنياً على 
ا وعدم الوجوب في حق العمل . 


ولو ترك المسح على بعض الجبائرء ومسح على البعض -"" لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية. وعن الحسن بن زياد أنه قال: إن مسح على الأكثر جاز وإلا فلاء بخلاف مسح 
الرأس والمسح على الخفين؛ أنه لا يش: ee‏ لأن هناك ورد الشرع بالتقدير» فلا 
تشترط الزيادة على المقدر. وههنا لا تقد تقدي فن الشرع: بل ورد بالمسح على الجبائرء 
فظاهره يقتضي الاستيعاب إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب م فأقيم الأكثر مقام الجميع والله 


LL 


أعلم . 
وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر » وبيان حكمه إذا انتقض - فسقوط الجبائر عن برء 


ينقض المسح . 


١ =‏ جواز وجود المُعَارض المُسَاوِي من غير تسخ . 
؟ ‏ لا يعارض المُنَوَاتَِرَ بحا 
۲ ترجيح الأقرَى من المُتعَارِضَيْنِ. 
٤‏ - ليس الصدق مطردا فيه . 
ه ‏ لا يجب تخطكَةٌ الْمُجْتَهِدٍ لمخالمَته . 
حَبَرُ الْوَاحِدٍ المُحْمَفٌ بِالْقَرَائِنِ: إذا كانت هناك قرائنٌ ٠ eS SO‏ فإن الأكثرين من 
الفقهاء رَأَوَا أ خبر الواحد لا يفيد القَطْعَ ؛ ا لا الخبرٌء بينما ذهب إمام 
الْحَرّمَيْن؛ وَالعَرَالِيُء والآمدي. وَالإمَامٌ الرازِي؛ وابنٌ الحاجب» ورواية عن أحمد ‏ إلى أنه يفيد القطع . 
وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُحْتَفَ بالقرائن أَنْوَاعَ : 
١‏ - ما يختص بما أخرجه الشّيْخَانٍ في الصّحِيِحَيْنٍ ما لَمْ يبلغ حَد التواتر؛ فإنه احتف بقرائنَ كثيرة: 
كجلالة التَّيْحَيْنَ في هذا السَأنِء ومكانتهما في تمييز الصّحِيح» وتلقي العلماء لِلصّحِيحَيْنِ بِالقَبُولٍ. 
؟ ‏ المَشْهُورُ إذا كانت له طرق مُتَبَايئةٌ سالمة من ضَعْفِ الوُوَاةٍ والعِلّلٍ. 
دنا روا الأ الج اط الكقيون يق ل كرون غريا؟ مكلذ : يروي الإمام أحمدُ بْنُ حنبلٍ حديثاً. 
ويُشَارِكهُ فيه غَيْرُهُ عن الشّافعيٌ یسارک فيه غيره عَنْ مالكِ» فإِنّهُ يفيد العِلْمَ عند سَامِعِهِ بِالاسْيَدْلالٍ من 
جهة جَلالةٍ رُوَاتِهِه وإن فيهم من الصّمَاتٍ اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقامٌ العدد الكثير من غيرهم . 
() في ب: لعدم. 
(۲) في ب: بعضها. 
)۳( في أ: لا يقدر. 


كتاب الطهارة /أه ١‏ 


وجملة الكلام فيه: أن الجبائر إذا''' سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء» وكل 
ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» فإن سقطت لا عن برء في الصلاة 
مضى عليها ولا يستقبل › وإن کان خارج اماد كد السبائر إلى موضعهاء. ولا [يجب عليه 
إعادة]" المسح» وكذلك إذا" شدها بجبائر أخرى غير الأولى» بخلاف المسح على الخفين 
إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه يستقبل» وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الخسل› 
والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج [كما]”*' في النزع» فإذا سقط [فقد]”" زال 
الحرجء وههنا السقوط سسا العذر. وإنه قائم 0 الغسل ساقطاء 0 المسح 
والمسح قائم» وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه» ثم حلق الشعر؛ [أنه]"“ لا يجب 
[عليه] إعادة المسح» وإن زال الممسوح كذلك ههنا. 

وإن سقطت عن برء: فإن كان خارج الصلاة وهو محدث» فإذا أراد أن يصلي توضاً 
وغسل موضع الجبائر» إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوءء وإن لم يكن محدثاً غسل 
موضع الجبائر لا غير؛ لأنه قدر على الأصل» فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير» 
لأن حكم [الغسل وهو" الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام”"' ما يرفعها وهو الحدث» 
فلا يجب غسلهاء وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل. 
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ولو مسح على الجبائر [ثم] ١‏ صلى أياماء» ثم برأت جراحته ‏ لا يجب عليه إعادة ما 

صلى بالمسح» وهذا قول أصحابنا. 


وقال الشافعي: إن كان الجبر'''' على الجرح والقرح يعيد قولاً واحداً.» وإن كان على 
الكسر فله فيه قولان. 


)1( في ب: إن. 
(۲) فى ب: يعيد. 
(۳) في ب: إن. 
)٤(‏ سقط في أء. ب. 
(۵) سقط فى أء ب. 
)03 مان ا 
(۷) سقط في ط. 
(0) سقط في با. 
(9) في ب: لعدم. 
0( في ط: وصلى 
)١(‏ في ١‏ إن كانت الجبيرة: 


10۸ كتاب الطهارة 


السج الا وود اا نظيفاً؛ 520001 OE‏ 08008 
ولاك چا 


ولنا: روينا مِنْ حديث عَلِيّ - رضي الله عنه - أن النبيّ ككل أَمَرَهُ ِالْمَْح عَلَى الجَبَائ ”7 
ولم يأمره بإعادة الصلاة 2 حاحته إلى البيان . ْ 


وأما بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين : 


فمنها أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام» بل هو مؤقت بالبرء» والمسح على 
الخفين مؤقت بالأيام للمقيم: يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن التوقيت بالشرع, 
والشرع وفت هناك بقوله : يمسح المقيم وا وليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ولم يوفت 
ههناء بل أطلق بقوله : 5 عليها . 


ومنها: أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر» حتى لو وضعها وهو محدث» ثم توضأ ‏ 
جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة للبس/ الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ 
لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فإذا مسح عليها 
فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل» والخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا 
له» ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون لابس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس . 

ومنها: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح» وسقوط الخفين أو سقوط 
أحدهما يوجب انتقاض المسح لما بيننا. ‏ 


فصل وأما شرائط أركان الوضوء 


فمنها: أن يكون الوضوء بالماء [المطلق]"' حتى لا يجوز التوضؤ بما سوى الماء من 
المائعات» کالخل» والعصيرء واللبن» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى : «يأبها الْذِينَ آمَنُوا إا متم 
ا الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيِدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكمْ وَأَرْجَلَكَمْ إل 
الْكَعْبَئْنَ4 [المائدة: 7] والمراد منه الغسل بالماءء لأنه تعالى قال في آخر الآية: #وَإِنْ كلتم 
رفن أذ عن كر أر جاه اخد ونع رون الخإيطا" از لاتسع الكاء قا مدر غاء فهر 
صعيداً طَيّبا# [المائدة: »]١‏ نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء» فدل على أن المنقول منه هو 


)001 تقدم . 


(۲( سقط في ط . 


كتاب الطهارة 8ه ١‏ 


ا الا اليل الل ت إلى ا الاد ر العا ا 


ومنها: أن يكون بالماء المطلق» لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق» فلا 
يجوز التوضق”'' بالماء المقيد”'". والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق 
اسم الماء» كماء الأنهار والعيون والآبار وماء السماء» وماء الغدران”"» والحياض والبحار؛ 
فيجوز الوضوء بذلك كله» سواء كان في معدنه أو في الأواني؛ لأن نقله من مكان إلى مكان لا 
يسلب إطلاق اسم الماء عنه» وسواء كان عذباً أو ملحاً؛ لأن الماء الملح يسمى ماء على 
الاطلاق . 


وقال النبى ية : «خَلِقَ المَاءُ طهُوراً لآ يْتَحْسُهُ شَىْءٌ إلا ما غَيَرَ لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أو ريحة»› 


)١(‏ في أء ب: الوضوء. 

(۲) في ب: بالمقيد منه. 

(۳) الغدران: جمع الغدير وهو: النهرء وهو أيضاً: مستنقع الماء» ماء المطر صغيراً كان أو كبيراًء والغدير 
اشا القطعة من الماء يغادرها السيل» وهو فعيل في معنى مفاعل من غادره. مختار الصحاح (ص 
4۹( المصباح المنير (255577/57» لسان العرب )97١77/60(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة )۱۷٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (۲۱٥)ء‏ والدارقطنی (۲۸/۱)ء كتاب 
الطهارة: باب الماء المتغير حديث (۳)ء والطبراني في «الكبير» (۸/ ۱۲۳) رقم (700) من طريق 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي كَل قال: الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. 
قال المناوي في «فيض القدير؛ (۲/ ۳۸۳): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في اشرح 
ابن ماجة» فقال: ضعيف» لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن 
و وأبو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى 
عنه بالإجماع أ.ه. 
لكن الحديث ورد عن جماعة دون ذكر اللون والطعم والرائحة. 
أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بئر بضاعة» الحديث (1۷)ء والشافعى فى 
امون 0 © كات لار نابي ف الما الخد رة واو اة الا 20 واس 
)حي خد أن یری ری اا ع و 6 ٠‏ ات الطهارة 4 ات اة 
الماء لا ينجسه شيء» الحديث (55), والنسائى :)۱۷٤/۱(‏ كتاب المياه: باب ذكر بئر بضاعة» وابن 
الجارود (ص ۲۷): باب في طهارة الماءء الحديث (١٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١/1(‏ 
كتاب الطهارة» والدارقطنى :)3١  59/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير» الحديث (١٠)ء‏ والبيهقى 
:)1017/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» وقال الترمذي : 
(هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة» ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة» أحسن مما روى أبو 
أسامة , 
والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى, بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبير» .)١7 /١(‏ 


۱۰ كتاب الطهارة 


والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وقال الله تعالى : #وَأَنْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» 
[الفرقان: »]٤۸‏ وقال الله تعالى : أوَيُئَزُلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيَطْهُرَكمْ به# [الأنفال: .]1١‏ 


کا ل د لاه ۶یا > و عر ا ‏ و مد و ۹ 8ل معو( 
وروي أن رَسول الله كك سئل عن البخر؟ فقال: «هُو الطهور ماؤه. الحل ميتته) : 


= وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان. 
حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ ۱۷۳) كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (250) من طريق شريك عن طريف بن 
شهاب قال : سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه 
حتى انتهى إلينا رسول الله ية فقال: إن الماء لا ينجسه شيء؟ . 
قال الحافظ البوصيري فى «الزوائد» :)7١8/1١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه . 
حديث ابن عباس : ٠‏ 
أخرجه أحمد (۱/ 775) والبزار ۱۳۲/١(‏ - كشف) (رقم )٠٠١‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي ية اغتسلت من جنابة فتوضا النبي هة بفضله فذكرت ذلك له فقال: 
«إن الماء لا ينجسه شيء». ' 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١57/١(‏ ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السنن من هذا الطريق 
ولكن بلفظ اخر قريبا من هذا. 
حديث سهل بن سعد : 
أخرجه الدارقطني )۲۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي َة قال : «الماء لا ينجسه شيء» . 
حديث عائشة : ۰ 
أخرجه أبو يعلى (۲۰۳/۸) رقم )٤۷٦٥(‏ والبزار (۱/ ۱۳۲ - كشف (رقم )۲٤۹‏ من طريق شريك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي كيا قال: «الماء لا ينجسه شيء». 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )5١11/1١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبرانو في الأوسط ورجاله 
ثقات أ.ه. 
وذكره الحافظ في المطالب العالية. )5/١(‏ رقم (...) وعزاه لأبي يعلى وقال: واسناده حسن . 
حديث ميمونة : 
أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» )١/75(‏ رقم )۳١(‏ من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن ميمونة أن رسول الله بيه قال: «الماء لا ينجسه شيء» . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۷ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
حديث ثوبان : 
أخرجه الدارقطني )۲۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد ثنا 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن وبان قال: قال رسول الله عة : «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه». 
قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي . 

= :)١5/١( والشافعي في‎ »)١5( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)۲۲ /١( أخرجه مالك‎ )١( 





كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن في الموطأ :)٤۳(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء اليحرء الحديث 
(57)» وابن أبي شيبة :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارات : باب من رخص في الوضوء بماء البحرء وأحمد (۲/ 
۱ ) والدارمي :)١185/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في التاريخ الكبير 
.)٤۷۸/۳(‏ وأبو داود :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (85)»: والترمذي 
:)٠١١ - ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (54)» والنسائي /١(‏ 
ONES eNO‏ قار الها E‏ 
بماء البحرء الحديث (١۳۸)ء‏ وابن خزيمة :)٥۹ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء 
من ماء البحرء الحديث (١١١)ء‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائة ابن ا كتانب ا ا 
ما جاء فى الماءء الحديث (9١١)»؛‏ وابن الجارود ص : )٠١(‏ باب فى طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
الما لني لآ جين والدازتظتنى ١ /١(‏ كاب الظهارة :يات فى ما النيحن» الخد :110 
والحاكم :)٠١١ - ١40 /١(‏ كتاب الطهارة والبيهقي في (1/ ©): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. 
وفي «معرفة السنن والآثار» )٠١١ ٠٠١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد )١179/1!(‏ وابن بشكوال في 
«الغرامض» ص (25050) والجوزقاني في 7الأباطيل») (رقم ١؛)‏ من رواية مالك عن صفوان بن سليم› 
عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سألت رجل 
رسول الله هة فقال يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ككل : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته) . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس 
وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن ابراهيم . 
فمتابعة الأول رواها أحمد (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳)» ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها الحاكم :)١517/1١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقى فى معرفة السنن والاثار :)١55 ١67 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة 
6 رد 
وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثير فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) 
»)٤۷۸/۳(‏ والحاكم :)١51/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :)7"/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. ومعرفة السنن والاثار )١655 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء . 
وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب». أخرجه الدارقطني )۳۷/١(‏ رقم 
)١5(‏ والحاكم )١51/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة به. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامى ضعيف. 
قال ابن عدي (708/4): عامة أحاديئه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تيسر لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 
أخرجه الحاكم .)٠٤١/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١177/7(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن عزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١١‏ 
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= ينظر المجروحين (۲۹۹/۲)» المغني (۲/ )٦۲۳‏ رقم (0897). 
وقد صح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفّاظ منهم: 
١‏ - البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير )٤١/١(‏ رقم (TT)‏ 
؟ ‏ الترمذي فقال: حسن صحيح . 
۳ - ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه. 
٤‏ ابن حبان: بإخراجه أ وی وسكوته عليه وقال في «المجروحين» (۲/ ۲۹۹) حديث أبي هريرة 
e‏ 
© الحاكم . 
5 - البيهقي في «معرفة السنن والاثار» )٠١١/١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث . 
٠‏ - الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي» وجابرء وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وآنس» والفراسِيٌ وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسى» ويحبى بن أبي كثير مرسلاً. 
أما حديث علي : رواه الدارقطني :)۴١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب في ماء البحرء الحديث (5)» والحاكم 
:)١47 - ١17/1١‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية بن عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك» ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن آبيه» عن جده» عن علي قال : 
سئل رسول الله كك عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ وفيه من لا يعرف» وحديث جابر: رواه أحمد (9/ ۳۷۳)ء وابن 
ماجة :)1١19//١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۳۸۸)ء والدارقطنى )64/١(‏ : 
كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (۳)ء وابن خزيمة (0۹/۱)ء وابن حبان ١١١(‏ - موارد)» 
وابن الجارود (۸۷۹)» والدارقطني (1/ 2064 والبيهقي (1/ 768 104): وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 
۹ ) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله ية سئل عن ماء البحر 
فقال: الحل ميتته» الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو على بن السكن : 
حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب : ۰ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ۳٠۲)»ء‏ الحديث (1764)» والدارقطني ,)74/1١(‏ والحاكم /١(‏ 
4) كتاب الطهارةء من وجه آخر من رواية المعاني بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر به . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضاً من طريق مبارك بن فضالة» عن أبى الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰ 
أخرجه الحاكم )١147/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق الحكم بن موسى» ثنا معقل بن زيادء عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن رسول الله ية قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
E‏ وقد رواه الدارقطني )١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (۷)ء من هذا الوجه 
أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى - 





أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل (8/7/ 75) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي : 
متروك ينظر المغني )٥٤١/۲(‏ رقم (0115). 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١7/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر : 

أخرجه الدارقطنى /١(‏ 0”): كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق عبد العزيز بن أبي 
ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله» عن أبي بكر الصديق 
أن رسول الله ية سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه ابن حبان 
في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 758)» من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعاًء لكنه 
من رواية السري بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف» وأخرجه الدارقطني /١(‏ 
٥‏ والبيهقي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء عن أبي بكر موقوفاً» وصحح وقفه 
الدارقطني» وابن حبان في «الضعماء؛ . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 70): كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث »223١(‏ والحاكم :)١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي التياح» عن موسى بن 
سلمة» عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله يةه عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في 
«التلخيص» )١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف أخرجه أحمد (۲۷۹/۱) في 
مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» وفيه : وسألته يعنى ابن عباس عن 
ا ا ا ر ۰ 

وعقديكة أنس:: 

أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 95): كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (١۳۲)ء‏ عن الثوري› 
عن أبان بن أبي عياش» عن آنس» عن النبي ييه في ماء البحر قال: «الجلال ميتته الطهور ماؤه». 
وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 5”) كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (۸) من طريق محمد بن يزيد 
فا ال انمو ١‏ 

وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي : 

أخرجه ابن ماجة ۱۳١/١(‏ _ ۱۴۷): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر الحديث (۳۸۷) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة 
عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماءء وإن توضأت بماء 
البحر فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجة: عن ابن 
القراسي . 

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١/١۲۲)ء‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماءء فذكره. 
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وروي أنه ييه سبل عَن المِيّاٍ ال تَكُونُ في المَلَوَاتِ NAF‏ يَنُوبُهًا مِنَ الذوَابُ 
والسبّاع. َقَال : الا ما أخذث [في O‏ کک : فهو لكا شات و وكان 
الب َل ب يتَوَضأً من آبار الكو 


وأما المفيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماءء وهو [الماء]* الذي 
يستخرج من الأشياء بالعلاج؛ كماء الأشجار والثمار»»؛ [وماء] الورد» ونحو ذلك ولا 
يجوز التوضؤ بشيء من ذلك. وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرةء 
كاللبن» والخل› ونقيع الزبيب» ونحو ذلك» على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوباً به 
فهو بمعنى [الماء]”'' المقيد”* ؛ ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماءء 





= قال الترمذي في علله (ص: ١‏ رقم (٤۳)ء‏ قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر 
فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسى النبي مَقْيْةُ. والفراسي له صحبة . 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (1/ 151) : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلما لم يسمع من الفراسي إنما 
سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق . 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (777/14) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث (۲) طريق 
ابراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافية ميتة؛ وقال: قال رسول الله كَكِ: «إن ماؤه طهور وميتته حل». 
وابراهيم بن يزيد هو الخوزي» قال النسائي والدارقطني : متروك وذكره البخاري في الضعفاءء وقال 
الحافظ : متروك» ينظر الضعفاء للنسائي (رقم )١5‏ والدارقطني )١17(‏ والبخاري )١5(‏ والتقريب .)45/١(‏ 
وحديث عبد الله المدلجى : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في المجمع؟ (518/1)» وقال الهيئمي: وفيه عبد الجبار بن عمر 
ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: 
فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/1) رقم (919). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي (ص ۲۳) رقم )١١(‏ 

«الأزهار المتناثرة». 

0010( سقط فى أ ا 

(۲( سقط في أء فت | 

)۳( أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري )۱۷۳/١(‏ ومن حديث أبي هريرة في الطهارة باب 
الحياض (014) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والدارقطني )۳١/١(‏ في الطهارة 
بات الماع الف سعد يرق 919 

(4) كوضوثه َيه من بئر بضاعة وقد تقدم تخريجه. 

(5) سقط فى أ. ب. 

0 ا 

)۷( ا ب 

(۸) في ب: المقيد من الماء. 
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كاللبن» وماء العصفرء والزعفران» ونحو ذلك - تعتبر الغلبة في اللون» وإن كان لا يخالف 
الماء فى اللون» a‏ كعصير العنب» الأبيض وخله ‏ تعتبر الغلبة فى الطعمء 
ل ا تعتبر الغلبة في الأجزاءء فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية”"“ وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً. 


هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة› oS‏ 
ويطبخ به »¢ أو يخالط 0 كماء الصابون» والأشتان" عل يجور التوضوؤٌ به ¢ وإن 
تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه» لأن اسم الماء باق» وازداد معناه وهو التطهير. 


وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المَعْلِىٌ بِالسَّدْرٍ وَالحرض””*'» فيجوز الوضوء 
به إلا إذا صار غليظأً كالسويق المخلوط ؛ لأنه حينئدٍ يزول عنه اسم العا معنا أا ول 
تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب» أو بالجص أو بالنورة" وبوقوع الأوراق أو الثمار فيه؛ 
أو بطول المكث”' ‏ يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يزل عنه اسم الماء» وبقي معناه أيضأء مع ما 
فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك . 


وقياس ما ذكرنا أنه لا يجوز ار ااب لتغير طعم الماء وصيرورته لرا 
بطعم التمرء فکان في معنى الماء المقيد» وبالقياس أخذ أبو يوسف. وقال: لا يجوز التوضؤ 
بهء إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص» وهو حديتٌ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ في ب: الروايات. 

(۲) في ب: : يخلط فيه. 

(۳) الأشنان بضم الهمزةء والكسر لغة4.مغرف:.:ويقال له بالعربية الحرضى: وتان عسل يده بالاشنان: 
المصباح المنير .)۲۷/١(‏ 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) سيأتي في الجنائز. 

(7) حجر الكلس» وأخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر المعجم الوسيط .)4۷١/۲(‏ 

(۷) المُكْث: اللبِّث والانتظار» ومكثت مكثاً بفتح الميم» والاسم: المكث بضم الميم وكسرها. لسان العرب 
(0 6 االمغرّب في ترتيب المعرّب للمطرزي (ص )٤۳١‏ ط. دار الكتاب العربي ببيروت . 
حكى مضمون هذه المسألة في: فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري الهروي /١(‏ 
٠١٤ ۳‏ بدائع الصنائع 21١١5 /١(‏ الذر الا 15/13 

(4) في ب: المياه عنه. 

(9) في س: التوضؤ. 
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Dr 


4 (۲( 
فجوز التَوَضْو به . 


)١(‏ في ب: يجوز. 

() ورد هذا الحديث من طريق أبي فزارة العبسي ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال : لما كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله قال فقال النبي ا : 
معك ماء قلت : ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي َة . . . فذكر الحديث . 
وهذا قر ر ایوا ای جتماعة مهم ميان ےل ویره بن أبي سليم 
وقيس بن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وشريك بن عبد الله النخعي . 
رواية سفيان الثوري : 
أخرجها عبد الرزاق (۱۷۹/۱) رقم (195) وأحمد )10١٠/١(‏ وابن ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ حديث )۳۸٤(‏ وابن المنذر ذ في «الأوسط» (91/1؟) رقم (175) والهيثم بن كليب في 
المسنده) (59014/5) رقم (۸۲۷ ۔ ۸۲۸) والطبراني في «الكبير» ( ٠‏ رقم (4417) وابن عدي في 
«الكامل» (۷/ )۲۷٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۹/١(‏ كتاب الطهارة» وفي «الخلافيات» ٠١77/١(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن سفيان به. 
رواية اسرائيل بن يونس : 
أخرجه عبد الرزاق (174/1) رقم (19) وأحمد )40١ »1١07/١(‏ والهيثم بن كليب في «مسنده» (؟/ 
٤‏ ) رقم (ATA)‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) (رقم 5514) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (۷/ 
27" ومن طريقه البيهقي : في (الخلافيات» ١١5 /١(‏ - بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير» ( ۹ رقم 
(411۲) وابن لوزي :ئى «العلل المتناهية» )٠٠١ /١(‏ من طرق عن اسرائيل بن يونس به. 
رواية ليث بن أبن “ليم 
أخرجها ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۲۷٤١‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» .)٠٠١ /١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» ٠١4 /١(‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن عبد الله 
أنا الحسن بن سفيان نا أبو حفص عمر بن يزيد السياري نا عبد الوارث عن ليث / بن أبي سل به 
ولت بن أبي سليم صدوق اختلط اا ولم يتميز حديثه فترك التقريب (۱۳۸/۲). 
رواية قيس بن الربيع : 
أخرجها الطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ ۷۷ ۷۸) رقم (4457) والبيهقي في «السنن الکبری» )٠٠١9/١(‏ 
وفي «الخلافيات» (1/ ٠٠١‏ - بتحقيقنا) من طريقين عن قيس بن الربيع به. 
وقيس و ا ا كر لقعو و ا 
وهذا الطريق ذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۳١۷‏ وقال : : وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع أ يضا وقد ضعفه 
جماعة . 
رواية عمرو بن أبي قيس : 
أشار إليها ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۲۷٤۷‏ فقال: وقد رواه عن أبي فزارة عمرو ای کن 
وعمرو صدرق له أوهام ينظر التقريب )۷۷/١(‏ . 
رواية الجراح بن مليح : أخرجها ابن ماجة )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (814*) 
زان أبى.شيبية ۳۸/۱7 -۳۹) وأبو يعلى )۲٠۳/۹(‏ رقم )٥۳٠١(‏ والطبراني في «الكبير؛ )۸١ /٠١(‏ رقم - 
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)44۷( والبيهقي في «الخلافيات"» ١/١(‏ بتحقيقنا والجراح بن مليح هو والد الإمام وكيع وهو 
صدوق يهم ينظر «التقريب» .)۱١١/١(‏ 

رواية شريك : 

أخرجها أبو داود )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث )۸٤(‏ والترمذي )١57/١(‏ أبواب 
الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبیذ حديث (۸۸) وأبو يعلى (159/4) رقم )2١55(‏ وابن حبان في 
«المجروحین» )٠١۸/۳(‏ والهيثم بن كليب في «مسنده» )۲٤۸/۲(‏ رقم (۸۲۲).. 

وابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ» ص ٩(‏ - بتحقيقنا) وابن عدي في «الكامل» (۷/ ٤۷‏ ۲۷) والطبراني في 
«الكبير» )/8/٠١(‏ رقم (4454) والبيهقي في «الخلافيات» ٠١1/1(‏ - بتحقيقنا) . 

وقد أعل حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ بثلاث علل ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» .)118/1١(‏ 

العلة الأولى : جهالة أبى زيد راوي الحديث عن أبن مسعود. 

فقال الترمذي عقيب الحديث : وأبو زيد رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث . 

وقال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. أسند ذلك 
عنه ابن عدي والبيهقي في «خلافیاته . 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل) /١(‏ 44 ۔ 40): وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف . 

وقال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ )١140‏ مجهول . 

العلة الثانية: انكار ابن مسعود رضي الله عنه أنه شهد ليلة الجن وقد ثبت ذلك عنه في «صحيح مسلم؛ 
وتوسعنا في تخريجه في تعليقنا على بداية المجتهد . 

العلة الثالثة: التردد في اسم أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره وقد رجح الزيلعي أنه راشد. 

وقد صرح باسمه ابن عدي . 

ذكر من ضعف هذا الحديث من الأئمة والحفاظ : 

أبو حاتم الرازي. 

أبو زرعة الرازي وقد تقدم كلاهما في «العلل». 

الترمذي. 

وابن عدي . 

وابن حبان في «المجروحين. 

الإمام أحمد. 

البخاري اسئد ذلك عنه ابن عدي والبيهقي . 

ابن عدي فى الكامل . ١‏ 

البيهقي في «المعرفة» )٠١١ - ١40 /١(‏ وفي الخلافيات كما تقدم . 

ابن المنذر فى «الأوسط» .)5557/١(‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهور» ص .)٠١(‏ 

الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 10). 

ابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 

ابن الجوزي في «العلل المتناهية) . 


م54 ١‏ كتاب الطهارة 





وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا لم يجد الماء» ووجد نبيذ التمر ‏ توضأ به 
ولم يتيمم؛ وذكر في «كتاب الصلاة»: يتوضاً به وإن تيمم معه أحب إلى . 


۸ وروی وح في «الجامع/ المروزي» عن أبي حنيقة » آنه رجح عن ذلك. وقال: لا 


يتوضأ به ولكنه يتيمم» وهو الذي استقر عليه قوله؛ كذا قال نوح» وبه أخذ أبو يوسف. 
ومالك» والشافعى. 


واحتج هؤلاء بقوله تعالى : فلم تَجِدُوا مَاءٌ قْتَيَمُمُوا صعيدا طا [المائدة: 7]» نقل 
الحكم من الماء المطلق إلى التراب» فمن نقله إلى النبيذء ثم من النبيذ إلى التراب ‏ فقد خالف 
الكتاب» وهؤلاء طعنوا فی حديث عبد الله بن مسعود من وجوه. 


أحدها: أنهم قالوا: روآأه اق فان عق أبى ووو" هن اش مسعود» وأبو فزارة هذا 
كان تباذ بالكوية او مجه ول 


= وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ضعف هذا الحديث فقال في «المجموع» :)4٤/١(‏ حديث ابن 
وقال في «شرح مسلم» (۲/ :)4١‏ ضعيف باتفاق المحدثين. 
ونقل هذا الإجماع أيضاً الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» /١(‏ 704): وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
ونختم هذا بما قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح» /١(‏ 776) عن هبة الله الطبري قال: أحاديث الوضوء 
بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عن ظهور العصبية. 
ونختم أيضاً بما قاله البيهقي في «الخلافيات» ٠۸ /١(‏ - بتحقيقنا): سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
رحمه الله يقول: قد قيل إنه كان نباذاً في الكوفة يعني أبا زيد. أ.ه. قلت: فلعله وضع هذا الحديث 
منقبه لصنعته أو إثبات لطهورية ما يصنعه. 

(15) فى ات ينوضا. 

(۲) راشد بن كيسان العبسي بموحدة أبو فزارة الكوفي. عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه جرير بن 
حازم والثوري وثقه ابن معين. 
ينظر الخلاصة (۱/ .)١1989( )"1١5‏ 

300 اتف زيد. عن ابن مسعود. وعنه أبو فزارة راشد بن كيسان ينظر ترجمته في: الخلاصة )۲٠۸/۳(‏ 


| .)5١8( 
(الكوقة) بالضم» المصر المشهور بأَزْض بابل من سواد العراق» سُمّيت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع‎ )6( 
. الناس بها‎ 


وقيل : ميت كوفة بموضعها من الأرض» وذلك أن كل رَمْلة يُخَالطها حصي سمي كوفةء وفيل غير ذلك . 
ينظر مراصد الاطلاع (۳/ ۱۱۸۷) . 


كتاب الطهارة ۱۹ 





ومنها: أنه قيل لعبد الله بن مسعود: هل كنت مع النبي ية ليلة الجن؟ فقال: ليتني 
كنت» وسئل تلميذه علقمة''' هل كان صاحبكم مع النبي بيه ليلة الجن؟ فقال: وددنا أنه 
كان . 


وها اند هد كناد الا خاد ووه على فا لكات ,وم فرظ رت غير ال ادا 
يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت» أو ثبت لكنه نسخ به؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة» وهذه 
الا الد 


وجه رواية الحسن وهو قول محمد : إنه قام ههنا دليلان : 
أحدهما : أنه يقتضى وجوب الوضوء بنبيذ التمرء وهو حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


والآخر يقتضي وجوب التيمم» وهو قوله تعالى: #قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيدا طيْباً» 
[المائدة: ]١‏ والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهماء وههنا أمكن؛ إذ لا تنافي بين وجوب 
الوضوء والتيمم› بح اونا الى كدر الخد ولأبي حنيفة ما روي عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه أله قال ا ل ا له 


ص 


رول الله ي ُقَالَ : «لِبَهُمْ نكم مَن ليس في قَلْبهِ يقال ذَرَةِ مِن كبر فَقَمْتُ». 


وفي رواية : م يَهُمْ ما أَحَدّ َأشَارَ إلَيّ بالقِيَامِ؛ فَقَمْتّ وخلت الف فََروّدت 
بِإِدَاوَةٍ مِنْ نبي فَخَرَجَتْ مَعَهُ فَخَطْ لِي خَطَاء ال ن حرج يِن هذا لم نَرَنِي إل يوم 


الْقَِامَة فَقَمْتُ قَائِماً حَنّى الْفَجَرَ الصبح؛ ٠‏ قدا آنا رول الله كه وَقَذْ عرق - ججييلة کاله حَارَبَ 
جنا فقال لِي : يا ابِنَ مسعودء هَل مَعَكَ مَاء أَنَوَضّأ بهِ؟ فَقلْتُ: لا لتيل : تمر في إداوَةَ» 


ا طبه وما هور خد ذلِكَ وَتَوَضَأْ به A E E‏ 


010 علقمة بن قبس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلامَانَ بن كهيل بن بكر بن غوف بن الع النُخْعي أبو شِبْل 
الكوفي› أحد الأعلام مخضرم» عن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيْمَّة وطائفةء وعنه 
ابراهيم النّخَعي والشْعْبِيء وسَلمَة بن هيل وخلق . قال ابراهيم : كان يقرأ في خمْس» وقال ابن المديني : 
EET‏ قال ابن سعد: مات س اقيق و وقال أبو نُعَيِم : سنة 
إحدى وستين» قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر الخلاصة (1417/7)» تهذيب التهذيب (۷/ ۲۷۵)ء تقريب التهذيب (۲/ ۳۰)ء الكاشف (؟/ ۲۷۷)ء 
ا فيك ار 158-412 


(۲) أخرجه أحمد في المسند )508/١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )/9/٠١(‏ حديث (4457) وذكره الهيثمر 
في المجمع )۸/ 1£"( وعزاه E‏ وقال فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى )4/١(‏ في كتاب الطهارة. 


1۷٠۰‏ كتاب الطهارة 


al 1 ل رر و2 ي‎ 0 r و‎ 21١72 1-0 oso 
منهم علي وابن مسعودٍ واب عَبّاس  رضي الله عنه  كانوا يُجَوْرُونَ التوضو بِنَبِيذٍ التمر.‎ 
وروي [عن علي - رضي الله عنه -]1'' عن النبي كَل أنه قال : «نَبِيذْ النّمْرٍ وُضوءُ مَنْ لَمْ‎ 
. يَحِدٍ المّا70"‎ 
° 2 صن( ) 246 درن . ودر ع 15 وده لمرو م‎ َ 
5 وروی ابن عباس » عن النبي ار أنه قال : َوَضِؤوا بتبِيذٍ التَمْرِ وَل تَوَصُؤوا باللبن»”‎ 
رو عن أبى العالية رای ل كنس فى جاع ناخاب سول الله علد‎ 
في سفينة في البحر» فحضرت الصلاة» ففني ماؤهم ومعهم نبيذ التمرء فتوضاً بعضهم بنبيذ‎ 
^ التمرء وكره التوضؤ"" بماء البحرء وتوضأ بعضهم بماء البحرء وكره التوضؤ بنبيذ التمر‎ 
وهذا حكاية الإجماعء فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد [جواز]”'' التوضو” '' بماء‎ 
فلم يتوضاً بنبيذ التمرء لكونه واجدأ للماء المطلق» ومن كان يتوضاً بالنبيذ كان لا يرى‎  رحبلا‎ 
: ماء البحر طهوراء أو كان يقول: هو ماء سخطة ونقمةء كأنه لم يبلغه قوله ية في صفة البحر‎ 
«هُوَ الطهُورٌ ماؤهُ الجل مَيََه '. فتوضاً بنبيذ التمر؛ لكونه عادماً للماء الطاهرء وبه تبين أن‎ 


7 سند 


010( حديث علي موقوف أخر جه البيهقي )١١ /١(‏ في الطهارة وقال فيه عبد الله بن ميسرة متروك والحارث 
الأعور ضعيف والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. 





حديث ابن عباس عند ابن أبى شيبة (۳۲/۱) حديث (75514). وأخرجه ابن ماجة (۱/ ۱۳١‏ ۔ 175) فى 
الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث )۳۸١(‏ والبيهقي )٠١ /١(‏ في الطهارة. ١‏ 

(۲) سقط في ب . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )۷١ /١(‏ في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث )١(‏ وفيه أن ابن أبي 
عياش متروك ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع . 

)٤(‏ سقط فى ب. 

© اجه او أن ةق الهف 607 دي 060 خرن در اة 

(0) رُفَيْم ‏ بضم أوله مصغراً - ابن مِهْرَان الرَيّاجي - بكسر المهملة ‏ مولاهم أبو العَالية البصري» مخضرم» 
إمام من الأئمة› صلى خلف عمر» دخل على أبي بكر. عن أب وعَلىٌ وحُدَيْمَة وعْلَيّة وخلق. وعنه قتادة 
وثابت وداود بن أبي هند يَصْرِيُون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم . قال مغيرة: أول من أذّن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خَلْدَة : 
مات سنة تسعين وهو الصحيح . 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال :)73720/١(‏ تهذيب التهذيب (۳/ ٤۲۸)ء‏ تقريب التهذيب (١/؟57؟)‏ 
والكاشف .)3١77/1١(‏ 

۷ أنانت:: الواضوء: 

4 اا 

(4) سقط في ب. 1 

)٠١(‏ فى أ: الوضوء. 

)شدي 


الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة؛ حيث عمل به الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ وتلقوه 
بالقبول» فصار موجباً علماً استدلالياء كخبر المعراج» والقدر خيره وشره من الله وأخيار 
الرؤية والشفاعة وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدأء ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول» 
ومثله مما ينسخ به الكتاب» مع ما أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار 
يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجوداًء وأعز إصابة من الماء» فكان تعليق جواز التيمم بعدم 
الماء تعليقاً بعدم النبيذ دلالة» فكأنه قال: فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا؛ إلا أنه لم ينص 
عليه لثبوته عادة» ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان انسد فيه 
باب الوحي» مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ؛ فبطل دعوى النسخ”'" . 


. النّسْحْ يطلق في اللغة كما في الصّحَاح والقَامُوس واللْسانٍ معنى: الإزالة‎ )١( 
يقال: نسخت الشمسٌ الظلّء أي أزالته  ونسختِ الريحٌ الآثارٌء أي أزالتهاء وَمِنْهُ تناس القُرُونٍ والْأَرْمِئَةِ‎ 
والإزالَة هي الاعدام. ش‎ 
: وقد يُطْلَنْ النّسْحْ بمعنى نَفْلٍ السّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح‎ 
عَرَقَهُ إمام الحرمين ألّجَونْنُِ بأنه : أَللَفْظٌ الدَّالُ على انيِمَاءِ شرط دوام الحكم الأول.‎ 
وعرفه حجة الإسلام الغزاليُ ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه‎ 
. لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه. وعرفه ابن الحاجب تأنه : اارفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا‎ 
والنّسْحُ في نظر الفقهاء هو اللَّص الدَّالُ على انتهاء أَمَدِ ألحُكم الشَّرْعِيُ» مع التأخير عن مورده.‎ 
البحر المحيط للزركشي 4/ ۳٦)ء الإحكام في أصول الأحكام‎ »)2١1797/7( ينظر البرهان لإمام الحرمين‎ 
سلاسل الذهب للزركشى ص (۲۹۰)ء التمهيد للأسنوي ص (5550)» نهاية السول له‎ ۰)٠١ /۳( للآمدي‎ 
زوائد الأصول له ص (۸٠۳)ء منهاج العقول للبدخشي (۲/١۲۲)ء غاية الوصول للشيخ‎ »)048/5( 
زكريا الأنصاري ص (۸۷). التحصيل من المحصول للأرموي (7/7)» المنخول للغزالى ص (۲۸۸)ء‎ 
المستصفى له (١/۷١٠)ء حاشية البناني (7/ 0014 الإبهاج لابن السبكي (7777/7)» الآيات البينات لابن‎ 
/١( قاسم العبادي (۳/ ۱۲۹). حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/١١٠٠)ء المعتمد لأبي الحسين‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (۳۸۹)ء الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ) ۳ 
أعلام الموقعين لابن القيم (١/۲۹)ء التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۹/۳٤)ء ميزان‎ »)477/5( 
شرح‎ »)۱۸١ /۲( حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى‎ )4۸١ ء1۲١/۲( الأصول للسمرقندي‎ 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 74)» شرح المنار لابن ملك ص‎ 
شرح مختصر المنار‎ 2١١5( الموافقات للشاطبي (۳/ 1°(« تقريب الوصول لابن جزيٌ ص‎ .)4١( 
نشر البنود للشنقيطي (۲/ ١۲۸)ء شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (؟55).‎ ».)4١( للكوراني ص‎ 
لسان العرب (1407/7) تاج العروس (۲/ ۲۸۲) معيار العقول في علم الأصول‎ )۱۸١ /۷( تهذيب اللغة‎ 
حواشى المنار (۸» ۷) العدة (۳/ ۷۷۸) الحدود‎ )١585 /”( لابن المرتضى (۱۷۲/۱) كشف الأسرار‎ 
الوصول لابن دران 07/63 روضة الناظر (5) الرسالة للشافعي‎ ١ للباجن صن (45) اللمع :صن‎ 
تقريب الوصول‎ )١١( شرح تنقيح الفصول‎ )١915( المسودة‎ )٠٠١( المغني للخبازي‎ )١159 .154( 
111 المعو لابه الاح‎ )198( 


مب : 


وما ذكروا من الطعن في الراوي» أما أبو فزارة قد ذكره مسلم [في الصحيح]”''؛ فلا 
مطعن لأحد فيه» وأما أبو زيد فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين: وأما أبو زيد فهو مولى 
شرو ی ريق 7 فكان معروفاً في نفسه وبمولاه» فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته» على 
أنه قد روي هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن . 

وقولهم : إن ابن مرا كوت ماك" الله ي ليلة الجن دعوى با باطلة؛ لما روينا أنه 


به ¢ وهو أنه طلَبَ ية أخجاراً لِلاسْينْجاءء اا ر لق الع نه 
وس ارک الل عليه اغ وري انه اراي أقوايا اا ار 2 فا اش 
هؤلاء بالجن ليلة الجن . 


وفى رواية : أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة› فقال : فا زانت أعدا آشه بهؤلاء من الجن 
الذين رأيتهم مع النبي بي [ليلة الجن]”*'. 

وما روي أنه قال : ليتنى كنت معه؛ وإن علقمة قال: وددنا أن يكون معه - فمحمول على 
الحال التي خاطب فيها الجن» أي: ليتنى كنت معه وقت خطابه الجن. ووددنا أن يكون معه 
وقت ما خاطب الجن . 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أبو سعيد» القرشي» المخزومي . 
قال ابن الأثير في الأسد: سكن الكوفة وابتنى بها داراً وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة دارا وزری: عن 
النبي َة وكان عمره لما توفي النبي كَل اثنتي عشرة سنة وقيل حملت به أمه عام بدر ومسح النبي يلا 
رأسه ودعا له بالبركة فى صفقته وبيعه فكسب مالا عظيماً وكان من أغنى أهل الكوفة وولى لبنى أمية 
بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويثقون به وكان هواه معهم وشهد القادسية وأبلى فيها. 0 
توفي سنة(٥۸)‏ وقيل (18). 
ينظر ترجمته فى الثقات (۳/ ۲۷۲). الرياض المستطابة (777). أسد الغابة (5/ »)١5١5 7١‏ الاستيعاب 
(11777/6)» التحفة اللطيفة (/ 540)» تقريب التهذيب (۲/ 4۷)ء تهذيب النهذيب (17/8)» المنمق 
(410)» تجريد أسماء الصحابة »)5٠4/١(‏ تاريخ جرجان (7059), الكاشف (١١۳)ء‏ التاريخ الصغير 
»189/١(‏ 75817)» الإصابة (۲۹۲/۲)ء خلاصة تذهيب (587/1)» العبر 423٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
(/۲۲)ء المحن (۱۱۷» ١۳٠)ء‏ 

0 الوط : : جيل أَسْوَدُ مِنَ السّئدٍ إلَْهمْ نسب اياب الدْطية ؛ وقيل : الوط إغرابُ جت بِالْهنْدِيَ وَهُمْ جيل مِنْ 
أَهْلٍ الْهنْد. 
ينظر لسان العرب (8/ 24180. 

(6) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ا 





واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا 
يجور؛ لأن الجواز عرف بالتضيء وأنه ورد فى الوضوء دوك الاعكسالةة فيقتصر على مورد 


النص . 
وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى . 


ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن يلقي شيء من التمر في 
الماءء فتخرج وو إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في تفسير نبيذ التمر 
الذي تَوَضَّأْ به رسول الله ية [لَيْلَةَ الجنّ]"'' فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة 
العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلوء فما دام حلواً رقيقاً» أو قارصاً يتوضأ به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظ كالرب لا يجوز التوضوؤ به بلا خلاف. وكذا إن كان رقيقاً لكنه غلا 
واشفد» .وقد بالزبدء ليان مسكراء والمسكر حرام؛ فاا يجؤز.التوضة 4 ولان اليد 
الذي توضأ به رسول الله اة كان رقيقاً حلواء فلا يلحق به الغليظ والمرء هذا إذا كان 
نيعا" فإن كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام حلواً أو قارصا”" فهو على الاختلاف» وإن غلا 
واشتد» وقذف بالزبد: ذكر القدوري فى شرحه ل١امختصر‏ الكرخي» الاختلاف فيه بين الكرخي 
وأبي طاهر الدباس”*'؛ على قول الكرخي: يجوز وعلى قول أبي طاهر: لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : إن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ. فيدخل تحت 
النص»ء ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة ‏ يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين 
أصحابناء إذا كان الماء غالباء وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر؛ فيجوز التوضوؤ به. 


وجه قول أبي طاهر: إن الجواز عرف بالحديث» والحديث ورد في النيء» فإنه روي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه سئل عن ذلك النبيذ» > فقال: «تميراثٌ ألقيتها في 
الماء) . 


(۱) سقط في ب. 

(۲) النيء: كل شيء شأنه أنه يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج. يقال: لحم نيء. ويقال: لبن نيء: محض. 
ينظر المعجم الوسيط (۲/ .)٩۷١‏ 

(۳) هو ما يلدغ اللسان بنظر المعجم الوسيط (۲/ ۷۳۴). 

)٤(‏ محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهرء الدَبّاس» الفقيه. إمام أهل الرأي بالعراق. دَرَسَ الفقه على 
القاضي أبي خازم صاحب بكر العمّىّء كان من أهل السنة والجماعة» صحيح المعتقد. تخرّج به جماعة 
من الأئمة. وَوْصِفَ بالحفظ ومعرفة الروايات وهو من رجال القرن الثالث الهجري . 
ينظر : الجواهر المضية (۳/ ۳۲۳ - 0207785 الطبقات السنية برقم »)۲۲٠١(‏ الفوائد البهية (۱۸۷). 





وأما قوله: إن المائع الطاهر إذا اختلط"'' بالماء لا يمنع التوضؤ به فنعم» إذا لم يغلب 
على الماء أصلاء فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه ‏ فلاء وههنا غلب عليه من حيث الطعم 
واللون» وإن لم يغلب من حيث الإجزاء فلا يجوز التوضو به. وهذا أقرب القولين إلى 


وذكر القاضي الاسبيجابي”'' فى شرحه «مختصر الطحاوي»» وجعله على الاختلاف فى 
شربه فقال: على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به؛ كما يجوز شربه. 


وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه. 


)4(  . ١ 0 5 . Mae 5 : a. 6 1 

وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب». فقال: يجوز شريبه. ولا" يجوز الوضوء'*'؛ 

لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منه» فبالمطبوخ المر أولى. وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة - 
اا الف نيا دعا ايلا 


وقال الأوزاعي"" . يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيئاً كان النبيذ أو مطبوخاً. حلواً كان أو 
ولنا: أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأن القياس”" يأبى الجواز 


(1) في ب: خالط. 

(۲) علي بن محمد بن اسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي السمرقندي: فقيه حنفي» ينعت بشيخ الإسلام. من 
أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب» منها الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي (مات سنة .)٥١١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام (779/54 )٠٠٠١‏ والجواهر المضية )۳۷١ /١(‏ 

(۳) في هامش ب: لا يجوز نبيذ الذبيب وسائر الأنبذة التوضؤ بها. 

(4) فى ب: التوضؤ. 

(6) في ب: الوضوء. 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يُخمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد» وأحد الكتاب المترسلين» كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أغر من أمر 
السلطان وله كتاب السنن فى الفقه» ويقدر ما سّئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها ولد فى 
بعليك سنة ۸۸ ه. TET‏ ۰ 
انظر: ابن النديم اا تاريخ بيروت .)٠١(‏ حلية الأولياء (5/ )١70‏ الشذرات 2)١551١/١(‏ الأعلام 


)/ °( . 
(۷) قال البَيْصَاوِيٰ في «المنهاج»: القياس: إِنْبَاتُ مئل حُكم مَعْلُوم في مَعْلُوم آخْرَ؛ لاشْيِرَاكهِمَا في عِلَة الْحَكُم 
ا e‏ 


ا ا و ارت اتا ا معن م له فى عا ی ف 
الحامِل . 





إلا بالماء المطلق. وهذا ليس بماء مطلق ؛ بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء 
المطلق + إلا آنا قرفا الجر از انض والنضن ورد فى نيد الغمن خاضة» فقي ما عداه على 
أصل القياس . 


ومنها: أن يكون الماء طاهراء فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس ؛ ؛ لأن النبي ي 
سَمَّى الوضوءَ طا وَطْهَارَةٌ بقوله: لإ صلا إل بطهُوره"" . وقوله: لآ صلا إلا 


= وقال صَدْرُ الشَّرِيعَةٌ في «التوضيح»: القياس تعدية ة الحم من الأضل إلى المَرْع لِعِلَةِ متحدة لا تدرك 
بمجرّد فهم اللْعّة. 
قال الْآمِدِيُ في «الإحكام»: المُحْتَار في حَدٌ القياس: أن يقال: إِنّهِ عبارةٌ عن الاستواء بين المَزع» والأضل 
في العلّة المستنبطة من حُكم الأضل . 
وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لخر في علة حم له شرعيٰ لا تُدْرَكَ من 
نصه بمجرّد هم اللّة. 
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين (۲/ 0747 5 المحيط للزركشي (5/ 5)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (1717/9)» وسلاسل الذهب للزركشي (ص ١٤٠۳)ء‏ والتمهيد الأسنوي (ص ›)٤٦۳‏ 
ونهاية السول له (7/5)» وزوائد الأصول له (ص ٤۳۷)ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي (۴/۳)» وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص »)25١١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: »)٠٠١/۲(‏ والمنخول 
للغزالي (ص ۳۲۳)» والمستصفى له (7578/7)» وحاشية البناني (17/ 2027١7‏ والإبهاج لابن السبكي (؟/ 
۳)» والايات البينات لابن قاسم العبادي /٤(‏ ۲)» وحاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۳۹( 
والمعتمد لأبي الحسين (7/ :»)١415‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ۲۸٥)ء‏ والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم (۷/ ۳٦۸‏ ۸/ ۸۷٤)ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 42٠١١ /١(‏ والتحرير 
لابن الهمام ص (5١5))؛‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (/ 2075077 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١١7/*(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (5/7» لاء وكشف الأسرار للنسفي (219477/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (۲/ »)۲٤۷‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ 07)» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »)۲٠۱۲(‏ وشرح المنار 
لابن ملك ص »)١٠١7”(‏ والوجيز للكراماستي ص »)1٤(‏ وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص 2)١175(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص (۱۹۸)»› وشرح مختصر المنار للکوراني ص )٠١75(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص .)٤۷۹(‏ 

)1١(‏ في ب: بقي. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۸/ )٠١‏ وقد ورد بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم /١(‏ 
6 كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (۱/ ٤‏ ۲۲) والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة : 
باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور حديث (777) وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۳۹ )2١‏ وأبو داود الطيالسي  55/١(‏ منحة) رقم )١50(‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 5 - 0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (5 0) وأبو عوانة /١(‏ 5 77) وأبو يعلى (1717/9) رقم 
(0115) وفي «المعجم» رقم (195) وابن خزيمة )۸/١(‏ رقم (۸) واببن الجارود في «المنتقى» = 





» م مه ع م ه »م د م6 همه فم م :6 ممعم عه مهمه هم ووه وه همههةهو وه وهب و وو وه ووو هوهو سوه وه ووه وه وهس همه هس هوهو هه ههه وو ووه هه هه و وو مون و و ووه 


= (رقم ۵ وابن المنذر في «الأوسط) ٠ A/۱)‏ والسهمي في "تاريخ جرجان» ص (595) والطحاوي في 
«مشكل الآثار) (7857/5 ۔ ۲۸۷) والحاكم و فى «معرفة علوم الحديث ص )٠۳۹(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 2/0 والبيهقي )٤۲/۱(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاةء كلهم من طريق 
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 
فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: غيل مياه عير يوووا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن أ.ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۲٤‏ - 16) رقم (۳۷): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن 
مندل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن 
النبي م أنه قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: 
فتعرف أبا عمر الزهري قال : لا. أ.ه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة الات بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر كلاهما 
موقوفاً والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلا. 
حديث أسامة بن عمير : 
أخرجه أبو داود ٤۸/١(‏ - 14) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (24) والنسائي )۸۸/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
حديث (۲۷۱) وابن أبي شيبة /١(‏ 0) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور وأحمد (754/0) 
وأبو عوانة /١(‏ 710) وأبو داود الطيالسي ٤۹/١(‏ - منحة) رقم )١91(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) 
() والدارمي )١75 /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان ١56(‏ - موارد) 
والطبراني في «الصغير» )۳۹/١(‏ وفي «الكبير» )۱١۹١/١(‏ رقم SS ٦ ٠٠٥(‏ 
الأولياء» 177/0 - /1917) والبيهقي )٤۲/۱(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاةء والبغوي فى 
شرح السنة» ٠١۷ /١(‏ «يتعتننا) كلهم كن رين ا الى ل عن ا سوست سير 
الله َيه يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان . 
وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (۲۷۳) وأبو عوانة 
في «مسنده» (312900/1) باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة» ‏ وأبو يعلى (۷/ )۲٤١‏ رقم (47017) 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله كل قال: «لا يقبل 
الله شد فين و ا 





قال البوصري فى «الزوائد» :)١١١ /١(‏ هذا إسناد ضغيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه 
راخف عله فى اسه فال لسغد ما وال ان تایا ا نان ,زد سعد وقال 
اجن ل ل کی دد لاضطرابهم في اسمه. 

حديث أبى بكرة. 

أخرجه 5 ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (771) وابن عدي 
في «الكامل» (/377”) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله ك : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 20 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب (۲۲۸/۱). 

وقال البوصيري فى «الزوائد» :)١7١/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. أ.ه. 

قلت : وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7831/7) 
من طريق ومنهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به . 

ومنهالٍ بن بحر قال أبوحاتم الرازي : ثقة الجرح والتعديل (8/ 51 ”) وقال العقيلي /٤(‏ ۲۳۸): في حديثه نظر . 
وقال ابن عدي (7777/5): وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳۲) بلفظ : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)577/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه 
كذاب أ.ه. 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» ص (407): وهب بن حفص 
البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل 
ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي 
عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس . 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١15١- ٠٠١ /۱١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمى ثنا عمى عن أبيه عن 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي وَل يقول: ١لا‏ يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تحول». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك. 

حديث عمران بن حصين : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )73١17-5707/14(‏ رقم (004) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ك8ِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع! (۱/ ۲۳۳): ورجاله رجال الصحيح . 


بدائع الصنائع ج١‏ م١١‏ 


۱۷۸ كتاب الطهارة 





= حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه البزار (۱/ ١77‏ كشف) حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود 
الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۳۲/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد 
القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه أبو عوانة )١77/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۸/۱) رقم )1١١(‏ والبزار (۱/ ۱۳۳ - كشف) رقم 
(؟15) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»). 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )577/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه 
ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 


فة 


فلت : وقال ا ملح و لقو کی د وقال اخ فا ار نه ناسا وقال ابن عدي : 
أرجو أن لا بأس بهء وذكره ابن ا (۱6/۸). 

ا مو نار فر طلم بد سيا 

أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق لخر 

الطريق الأول : 

أخرجه أبو يعلى )٠١7/١١(‏ رقم 7770) من طريق عباد بن كثير عن أبى أمية قال: حدث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول». 
وها إستاد ضعبف فيه غلل كثرة: 

أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي ف في «المغني» بضعيف تركه بعضهم . 

وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء الخ لع يسم نين ان هريرة. 

الطريق الثاني : 

أخرجه أبو 0 خزيمة (8/1) رقم (۸) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة . 

الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحا. 

وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي 


كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 


كتاب الطهارة ۱۷۹ 





بطهَارّة»“» ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس . والماء النجس ما خالطه النجاسة» 
[وسيأتيك]“ بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه - إن شاء الله . 


ومنها: أن يكون طهوراً؛ لقول النبيٌ علد : دلا يبل الله صلا أمْرىءٍ ؛ حٌى يَضَعّ الطَهُورَ 


مَوَاضْعَهُ : فَيَفْسِلَ وَجْهَهُ ثم يَدَيْهِ؛ َم يَمْسَحٌ برَأْسِهِ م يَفْسِلُ ری“ « والطهور أسم للطاهر 





0010 
(۲) 
(۳) 


وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها . 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود : ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب . ينظر التهذيب (7/ 27551١‏ 50517). 

الطريق الثالث : 

أخر جه ا جا ل م اس ار 
موقوف ابن مسعود وابن عمر : 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 5) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

مرسل الحسن : 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ٠١(‏ - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد 
وغيره عن الحسن عن النبي بي قال: «لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

رعذ الحديك مم إرساله مه ارين الجر 

قال ابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲۸۷): وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)۲١٤/١(‏ متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . 

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» )۲١/١(‏ رقم (71) وعزاه للحارث . 

مرسل أبي قلا 

أخرجه الحارث فى «مسنده»  55(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
خمد او أحدهها عن أبن 'قلابة فذكره مزقوها : 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته . 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتناثرة رقم )١1(‏ وعزاه لمسلم عن 
ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن اا عرق التي رای بكر والطبراني عن الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار عن أبي هريرة والخطيب في 
«المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي, والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة 
وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 

ينظر التخريج السابق . 

في ط: وسنذكر. 

قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع 
ليس بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه «إذا 
أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله» . 


۱۸۰ 





في داته المطهر لغيره» فلا يجوز التوضه(1) بالماء المستعمل ؛ لأنه نجس عند بعض أصحابتاء 


(010) 


أخر جه أبو داود (۱/ ۲۸۹): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. والسجود ( 1٠‏ ۸)› 
والنسائي (۱۹۳/۲): كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)٠١67(‏ 

والترمذي (؟/ :)٠١7- ٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة »)۳٠۲(‏ وأحمد 2)91٠/5(‏ 
والشافعي ف في «الأم») (۱/ ۸۸)ء والدارمي (١/ه‏ ۰ (505)., وابن الجارود ص 2)٠١54  ١٠١5”(‏ والحاكم 
c(۲ /1)‏ والبيهقي (7/0”. »)٠‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن) . 

وقد أخرجه من طريق اسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن 
أبيه» عن جده» عن رفاعة. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي) 

وصححه ابن حبان (88/0 ۔ )۸٩‏ رقم (۱۷۸۷). 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . 

والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 71/5) وابن حبان ٤۸٤(‏ - موارد). 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٠١١ /١(‏ والطيالسي )٠١۷۲(‏ 
وابن حزم في «المحلى» (۳/ ۲۵٥٦‏ - 701) والبغوي في «شرح السنة (۲/ 7١‏ بتحقيقنا) . 

وفي رواية لأبي داود حديث (808) والدارقطني )45/١(‏ ١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
فيغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه» ورجليه إلى الكعبين» وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له 
وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ : «ثم يغسل وجهه» وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات . 

في ب : : الوضوء . 

وقبل الخوض في هذه المسألةء يجدر بنا أن نقول: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة . 

ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل : 

الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديمء وأحد الروايات عن أحمدء وبه قال الحسن» وعطاءء 
والنخعي» والزهري» ومكحول» وأهل الظاهر ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسهء مطهر لغيره. 
حجج هذا الرأي : 

أولاً: قول الله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ووجه الدلالة فيها: أن الماء في الآية الكريمة 
موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة به» مثل «ضروب» لمن يتكرر منه الضرب . 

وأجيب بأن صيغة «فعول» تأتى اسما للآلة» مثل «سحور» لما يتسحر بهء فيحوز أن يكون «طهوراً» 
كذلك . ۰ 

ولو سلم أنه يقتضي التكرار» فالمراد جمعاً بين الأدلة بوت ذلك لجنس الماد أو في المحل الذي يمر 
عليه فإنه يطهر كل جزء منه. 

ثانياً: : الحديث المروي عن النبي كَل - أنه اعْتَسَلَ من الجنابة» فرأى لمعة لم يصبها الماء» فعصر شعره عليها . 
ثالثاً : ولأنه غسل به به محل طاهرء فلم تزل به طهوريتهء كما لو غسل به الثوب»ء ولأنه لاقی محلا طاهراًء 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به» كالثوب يصلي فيه مراراً. 


— 
سد 


كتاب الطهارة ۸۱ 





وامما معام مم و فاره فقو ور م فم م و م وم مو وم مو و مور و ورور م وهر ووه و ووو و ود مرو و ووم مور و وفع ونه دوو ده مدع عد دد ا مد مث د عأ 59١٠١٠١٠‏ 


الرأي الثاني : وهو أحد ااال دالا وظاهر مذهب الشافعي › وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 

وهو رأي محمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير 

ا 

حجج هذا الرأي : 

آولاً: :العديف النبوى الشريفت:. 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله يه يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ وضوءه علي . 

وفيه قول جابر: «لا أعقل»» أي: لا أفهم. ومفعوله محذوف إشارة إلى عظم الحالء أو لغرض التعميم» 

ای لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَضُوءَهُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضاأ به . 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منهء والاحتمال الأول أظهر. 

ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي ية والصحابة التحرز عنه مع 

احتياطهم في الطهارة» وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت» فدل على طهارته. . 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه. ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن 

أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء وها ب 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه 

الاستعمال. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد 

أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به» فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه . 
بشىء طاهر› فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس 

انارق الك لعي متت كه فإن الإمام مالك قال : لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأً. 

وقال في كتاب ابن القصار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف› والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس 

نجاسة خفيقة . 

واحتج بما يلي : 

أولا: الحديث النبوي الشريف. 

روي عن أبي هريرة عن النبي ييل 'قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس 

بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة» لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء 

الطاهر من الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 

بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به . 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته» راشا لضرورة تعذر 

صون الثياب عنه فخف حكمه. 


۱A۲‏ كتاب الطهارة 





وعند بعضهم : طاهر غير طهور [على ما نذكر] ٠"‏ ويجوز بالماء المكروه؛ لأنه ليس بنجس 
إلا أن الأولى ألا يتوضأً به إذا وجد غيره» ولا يجوز بسؤر الحمار وحده؛ لأنه مشكوك فى 
طيؤرقة عة ال 0 

وعند بعضهم: في طهارته» وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا/” إلى بيان حكم 
الأسآر عند [بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى]”* . 

وأما الثية: فليست من الشرائظ :وكذلك الترتيت فيجؤز الوضوء يدون الشة» ومراعاة 


لصحة وضوئه عندناء فيجوز وضوء الكافر عندناء وعنده [شرط]”' فلا يجوز وضوء الكافر. 


CL وح ع‎ -. 1 a 7 ب‎ sll; 
” . وكذلك الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايخ‎ 


وعند مالك: شرط› وسنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء؛ لأنها من السنن عندنا 
لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السنن أولى . 


فصل في سنن الوضوء 
وأما سنن الوضوء فكثيرة؛ بعضها قبل الوضوءء. وبعضها في ابتدائه» وبعضها [في 


أثنائه ]7 , 


= ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية . 
والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء وذلك لقوة الحجج 
التي تعضده» ولجمعه بين الأدلة الدالة على طهارة الماءء والأدلة الدالة على عدم استعماله في الوضوء 
والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 

)١(‏ سقط في ب. 

9 اق ب الاک 

(۳) في ب: لما. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(0) سقط فى ب. 

(5) في أء ا العلماء . 

(۷) سقط في ب. 





فمنها: الاستنجاء بالأحجارء أو ما يقوم مقامها» وسمي الكرخي الاستنجاء استجماراًء 
إذ هو طلب الجمرة» وهي الحجر الصغيرء والطحاوي سماه استطابة» وهي طلب الطيب» 
ور الطهارة» والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو. وهو ما يخرج من البطن› 
أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع”'". 

والكلام في الاستنجاء في مواضع : في بيان صفة الاستنجاء» وفي بيان ما يستنجي به 
وفي بيان ما يستنجي منه . 

أما الأول : فالاستنجاء سنة عندناء وعند الشافعي : فرض» حتى لو ترك الاستنجاء أصلا 
جازت صلاته عندنا» ولكن مع الكراهة. وعنده: لا يجوزء. والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره 
إن شاء الله تعالى» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز 
الصلاة عندناء وعنده: ليس بعفو» ثم ناقصة في الاستنجاء» فقال: إذا استنجى بالأحجار» ولم 
يغسل موضع الاستنجاء ‏ جازت صلاتهء وإن تَيَقَنَا ببقاء شيء من النجاسة؛ إذ الحجر لا 
يستأصل النجاسة» وإنما يقللهاء وهذا تناقض ظاهر. 

ثم ابتداء الدليل على أن الاستنجاء لَيْسَ بمُرض: ما روي عَن النبي ي : «مَن أسْتَجْمَرَ 
فَليُوتَز: مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أخسَن, وَمَنْ لآلا حَرَج”". والاستدلال به من وجهين . 

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج . 


والثاني : أنه فال من َعَلَ ققذ خسن وَمَنْ لا فلا حَرَّحَ2 ومدل هذا ١‏ ي 
المفروض» وإنما يقال في المندوب إلو7* و ag‏ 


)١(‏ أصل الاسَْتِنْجَاءِ ء في اللْمَةِ : الذَّهَاتُ إلى النّجْوَةِ من الأرض» لقضاء الحَاجَةٍء والنَّجْوَةٌ: المُرْتَفِعَةَ منهاء 
كانوا يَسْتَِرُونَ بها إذا قعدوا للنّخَلي > فقيل على هذا: قد اسْتَنْجَ الرَّجُلُء أي: أزال الَو عن بَذَنْهِ 
والنّجْرُ كتايةٌ عن الِحَدَثِء كما كي عنه بالغائط . وأصل الغَائِطٍ : المُطْمَيِنُ من الأرضء كانوا يَنْتَابُونَه 
للحاجة» فَكَنّوَا به عن نفس الحدثء كَرَاهِيَةَ لذكره بخاص اشْمه . 
وقي الاستنجاء: زع الشيء من مَوْضِعِوِء ومنه قولهم: نَجََوْتُ الرُطب» واستنجيتّه: إذا جَنَيْنَه 
وَاسْتَنْجَيْتُ الوَتَر : إذا حَلْضْئّهُ من أثناء اللْحُم والعَظم . 
ينظر : النهاية (757/6)ء الصّححاح (5/ .)59١7‏ 


واصطلاحا : 
وعَرَفه الحنفية : بأنه طلَّتُ الفراغ عما يَخْرْح من البّطنء وعن أثره بماء» أو تراب . درر الحكام .)٤۸/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۳) كتاب الطهارة : باب الاستطابة وأبو داود )4/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في 
الخلاء حديث )١(‏ وابن ماجة (١/7١؟7١)‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول حديث (۳۳۷) . 
)٤(‏ وهو في اللغة: المدعو لمهم «مأخوذ من «الندب» وهو الدعاء لذلك» وفيه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


88م كتاب الطهارة 





وصلى ‏ يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفواً فى حق جواز والصلاة دون الكراهة» وإذا 
استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ 
الإنسان قد لا يجد سترة أو مكاناً خالياً للغسل» وكشف العورة حرام» فأقيم الاستنجاء مقام 


الغسل» فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل . 

وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: أن كرو يِه كان يَسْتَنْجى بالأخجَار وَلآ 
يُطَنٌّ به أدَاء الصَّلآةٍ مَعَ الكرّامَة)7'' . 
وا بيان ما يستنجي به: فالسنة هو الاستنجاء بالاشماء الطاهرة من الأحجارء 


واللافذار”"4 واتزات والتشرق البوالي"» ويكره بالروث وغيره من الأنجاس؛ لأن النبي يا 
لكان فك انه بن مسعود عَنْ أَحْجَارٍ الاسْيَنْجَاء أَنَاهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوْنََ) أَحَذّ الحَجَرَيْن وَرَمَى 
بالوونة"*) وعلل بكونها نجسا ؛ فقال: (إِنّْها رخس أو ركسل»» أي: نجس . 


= وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن 
الحرام» والمكروه» والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخيار «ونفي الذم على الترك» 
احتراز عن الواجب المضيعة» و«مطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرحء فإنه خير من تركه طافية من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباًء وما قيل «هو ما يمدح على فعله» ولا يذم على تركه» منقوض بأفعاله 
تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و«المستحبٌ؛ أي من الله 
و«النفل» أي الطاعة الغير واجبةء و«التطوع» أي الانقياد في» قرية بلا حتم» و«السنة» أي الطاعة الغير 
الواجبةء لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح للمختصر )۱۲۹/١(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 
1؛© البرهان لإمام الحرمين :)7١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص (١١١)ء‏ الإحكام من أصول 
الأحكام للآمدي 2)١1١١7/1(‏ نهاية السول للأسنوي /١(‏ ۷۷). زوائد الأصول له ص ,.)١18(‏ منهاج العقول 
للبدخشي »217/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
)1۷4/1( المستصفى للغزالي /١(‏ 0 حاشية البناني /١(‏ 6) الإبهاج لابن السبكي »)٥٦/١(‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي .)٠١١ /١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »)١١١ /١(‏ المعتمد لأبي الحسين 
۰)٤ /۱(‏ تيسير التحرير لأمير يادشاه (۲/ ۲۲۲)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 
0» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (177/1)» الموافقات للشاطبي 
.)0335/١٠09/5(‏ ميزان الأصول للسمرقندي /١(‏ ١٠)ء‏ الكوكب المنير للفتوحي ص .)٠١١(‏ 

0010( سيأتي تخريجه . 

(۲) الطين اللزج المتماسك. 
ينظر المعجم الوسيط (۲/ .)۸٦١‏ 

(۳) بلي الثوب ونحوه بلي» وبك: أدركه البلى» والبلى: القدم والتقرب إلى الفناء . 
ينظر المعجم الوسيط .)۷١ /١(‏ 

. تقدم. (5) في ب: نجسة‎ )٤( 


كتاب الطهارة Ao‏ 





ويكره بالعظم لما روي أن النبيّ كَكة: «هي عن الاسْيَنْجَاءٍ بالرَّوْثِ وَالرَمَةٍء وَقال: من 
أشتنجئ بِرَوْثِ اؤ رِمَة٬‏ فَهْوَ بَريء مِمًا أنْزِلَ عَلئ مُحَمّي" . 

وروي عن النبي بي أنه قال: «لآ تَسْتَنْجُوا بالعَظم وَلاً بالرّوْثِ؛ فَإِنَّ العَظم رَد إِخْوَانِكُم 
الجن والروث علف دوابهه'") فإن فعل ذلك يعتد به عندنا؟ فيككون مقيما سنة ومرتكنا 


(۱) أخرجه أبو داود (۹/۱» )٠‏ في الطهارة حديث (5”) والنسائي (۸/ 175) وأحمد في المسند ٠١8/5(‏ - 
۹ والبيهقي في السئن الكبرى )١١١/1١(‏ والطبراني في الكبير )١7/5(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 
۱ كلهم من حديث رويفع انت 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹/۱) فى أبواب الطهارة حديث )١18(‏ أخرجه النسائى فى السدن الكبرى :)۷۲/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ذكر نهي النبي َة عن الاستطابة بالعظم والروث. تخد (" )5١‏ من طريق علقمة 
عن عبد الله بن مسعود به. 

(۳) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشىء كرهأء خلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» والمكروه: 
ال ويقال + کرحت إل القىء ريا فين حب إل 
وفي الاصطلاح الشرعي : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معانٍ كثيرة: 
أولاً: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
أي محرما. 
ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 
ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة 
الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبلء فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور الناس» وغير 
ذلك» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاةء ويشوش الخشوع. 
رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان فى أصله حلالاً 
كأكل لحم الضب. ۰ ۰ ١‏ 
أما في اصطلاح الأصوليين : 
نظرا لوروة المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده» فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد 
الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من 
العبث»ء وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق» مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن 
يقع امتثالا . 
وهذا الكلام من إمام الحرمين يفهم منه: أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي 
أمر به منها فيكون واجباً من حيث ثبتت كراهيته. ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه وبالتالي في مثل هذه 
الحالة لا يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود القضاء بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو الوجوب من غير جهة الكراهية» ففي هذه الحالة لا يقتضي النهي فيه الفسادء وبالتالي 
فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالةء ومين تح تواغد الشريعة الى من ذلك اماه 
تفوق الحصر› ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك مع القول بكراهتها. 


۸٦ 


ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذا. 


(۱) 


وقال الإمام الغزالي في «المستصفى»› كما يتضاد الحرام . والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل 


مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به 
إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي 
التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض 
لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» بحيث لا ينقدح صرف الكراهة 
عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر 
والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو 
للتنزيه» أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي - فهذا لا 
مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في 
تلك الحالة . 

ينظر: لسان العرب (5/ »)۳۸٠١‏ ترتيب القاموس المحيط (5/ 55)» المصباح المنير (۲/ .)۸٤‏ 

ينظر : البحر المحيط للزركشي »)2557/١(‏ البرهان للإمام الحرمين »)٠١/١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
».23١8(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١5 /١(‏ نهاية السول للأسنوي (١/۷۹)ء‏ زوائد الأصول 
له .)۱۷١(‏ منهاج العقول للبدخشي (۱/ »)٦٥‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ›)٠١(‏ التحصيل في 
المحصول للأرموي (2 ». المستصفى للغزالي (0)») حاشية البناني 6١/0‏ الإبهاج لابن 
السبكي ».)04/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )٠١١ /١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ 
22» المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 5)» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ ١۲۲)ء‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني »)١77/5(‏ الموافقات للشاطبي 
»)١55 /” »٠١9/١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)١417//١(‏ الكوكب المنير للفتوحي .)١58(‏ 

الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيه» ومطلويا 
تركه منهياً عنه من الجهة الأخرى» فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً 
باعتبار الجهة الأخرى أو لا يجوز ذلك؟ ٠‏ / 

«ومن أمثلته»: الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي» إنما هي 
أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين: ‏ «الأولى» كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى » «والثانية؛ كونها بقاء 
وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. 

فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب به» وجهة كونه 
غصبا؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. 

«فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى» فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ 
وتبرأ الذمة» وأن النهى وارد عليها من الجهة الأخرىء» فيكون معاقبا على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ 
«اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال» : 

١‏ لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبائى» وابنه» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية. ل رواية عن مالك رضي الله عنهم› وقالوا إن هذه 
الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. 





؟ - للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن 
الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة . 

۳ لجمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والمالكية» وغيرهم» وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط 
الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معا إليها باعتبار الجهتين. فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في 
أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه 
غصباًء ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. 

«الثاني» الواحد الشخص TT‏ «(إحداهماة أعم من الأخرى عموماً مطلقاًء هل يجوز أن يكون 
مأذوناً فيه من الجهة الأولى التي هي أعم» منهياً عنه من الجهة 2 التي هي أخصء أو لا يجوز؟ 
ومن أمثلته صوم يوم العيدء وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها 
اللازم كالرباء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي . 

اختلف العلماء فيه : 

فقال الحنفية: بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروعء والنهي إلى 
وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون 
عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. 

وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيءء 
فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرف» ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات 
التصرف للتضادء فيكون باطلاء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو 
الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: 

١‏ أنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء ء الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين 
متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء . 

- أنه يجوز اجتماع الإذن والنهي ذ فى الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» 
كالسجود لله تعالى مأمور به وللصنم منهى عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا 
يعتد بخلافهم كما سبق . 

۴ - أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار 
لكلب هاه وان 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين › 
كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداءء فهي صحيحة عندهم»ء خلافاً لأهل الظاهرء 
وأحمدء والقاضي» والجبائي. 

٤‏ - أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلق» 
بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه» كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه 
اللازم» فقال الحنفية بجوازه» وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم 
جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف» والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه 
بالواحد بالشخص وا 

ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (۳۹- .)٤١‏ 


8ب 


١/84‏ كتاب الطهارة 





وعند الشافعى : لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته» إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك . 


وجه قوله: إن النص ورد بالأحجارء فيراعى عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس 
فى ته واللجين كف يزيل النحانة؟ ۰ 

ولنا: أن النص معلول بمعنى الطهارة» وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجارء 
إلا أنه كره بالروث؛ لما فيه من استعمال النجس» وإفساد علف دواب الجن . وكره بالعظم؛ 
لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث ؛ فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره 
لا في عينه ب فلا يمنع الاعتداد به. 


وقوله: «الروث نجس في نفسه» مسلم› لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن› 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة» ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج» ومطعوم الآدمي 
من الحنطة والشعيرء لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم وهو 
الحشيش» لأنه تنجيس للطاهر/ من غير ضرورة» والمعتبر فى إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء 
دوق الد اة خضل حجر ا كناد رإن ل بحسل الت راوع 

وعند الشافعيّ : العدد مع الإنقاء شرط» حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل 
اثلاث ولو ترك [الثلاث]”" لم يجزه. 

واحتج الشافعي بما روينا عن النبئ اة : أَنّهُ قَالَ: «مَنِ أَسَْجْمَرَء فَلَيويَزَه "' أمر بالإيتار, 
ومطلق الأمر للوجوب. ) 

ولنا: ب ورا جد بكر رض ال «أَنّ التّبى اة سَأَلَهُ أخجار 
الاسْيَنْجَاءء فَأَنَاهُ بَحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةِ» فَرَمَى الرَّوْنَة وَلَمْ KK O E‏ ولو كان العدد فيه 
رطا 0 د درك ا و ال عن نمت هو ای وقد حصل بالواحد» 
ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وأما الحديث فحجة عليه؛ لأن أقل الإيتار مرة 
واحدة» على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه» بل لحصول الطهارة» فإذا حصلت بما دون الثلاث 
فقد حصل المقصود؛ فينتهي حكم الأمر. وكذا لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف؛ 
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . 


.)١(‏ فت نفسه: 
130 سقط فيفل 
(۳) تقدم. 
(14) تقدم. 
(5) في ب: إذا. 


كتاب الطهارة ۸۹ 





م 


ع2 و رع 


ويستنجي بيساره؛ لما روي : «آن التبيّ َة كان يأكل بيَمِينه» وَيَسْتَجمِرُ E,‏ 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أنْ الَبىّ ل كَانَ اکل ب جبينه A‏ 
ولان السار لافار ذا إذا كانت النجاسة التي على الچ قدر الدرهم أو أ أقل نان 
كانت أكثر من قدر الدرهمء لم يذكر في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه. فقال بعضهم : 

لا يزول إلا بالغسل. وقال بعضهم : يزول بالأحجار. 

وبه أخذ الفقيه أبو اللي" وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا 
من غير فصل . وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرجء فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر 
من قدر الدرهم ‏ يجب غسله بالإجماع» وإن كان أقل من قدر الدرهم ‏ لا يجب غسله عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد: يجب . 


غسلهاء ولم يذكر خلاف أصحابنا. 


لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفوء وهذا كثير» ولهما: أن القدر الذي على 
المخرج قليل» وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليه» وهما نجاستان مختلفتان [في الحكم]”"' 


)١‏ ينظر الحديث الآتي. 
(۲) أخرجه أحمد )١١90/7(‏ وأبو داود /١(‏ 4) كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين حديث (#, 4 ") 
El (۳)‏ تعر ين جيك E Ls‏ أبو الليث السمرقندي البلخي . علامة من أئمة الفقه الحنفي زاهد 
متصوف أخذ العلم عن أبيه عن أبي جعفر الهنداوي لم يكن في زمنه أكثر منه علماً الملقب بإمام الهدى . 
كتب کتبا كثيرة وأملى على تلاميذه كتب محمد وأبو يوسف مع شروحه عليها. 
وهو من ألف في الوقعات وكتابه النوازل. وفيه حفظ لنا آراء علماء بلخ . 
هو آخر شيخ وصلنا آراؤه من مشايخ بلخ . 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي وروى الحديث (قال الجامع) ‏ ذكر صاحب مدينة العلوم وفاته لإحدى عشر 
ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 797 ه. وقيل ۳۷۸ ه. وقيل ۳۷۵ ه. وقيل 717/1 ه. 
ينظر ترجمته في : 
- الفوائد السنية ص .)١١١(‏ 
الجواهر المضيئة (؟5/ 195), 
- هدية العارفين .)٤۹/۲(‏ 
كشف الظنون (441). 
2 في ب : اختلااف. 
(5) في ب: حكماً. 


١4 °‏ كتاب الطهارة 





فلا يجتمعان؟ ألا تور أن إحداهما تزول بالأحجار» والأخرى لا تزول إلا بالماء» وإذا اختلفتا 
في الحكم يعطي لكل واحدة منهما حكم نفسهاء وهي في نفسها قليلة فكانت عفواً. 


وأما بيان ما يستنجي منه فالاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين» له عين 
مرئية؛ كالغائط والبول» والمني والودي والمذي» والدم لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل 
النجاسةء وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عينا مرئية ‏ تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل» 
ولا E e‏ 


ا وفي E a‏ ولأنه مطهرة e‏ ی 


)١(‏ أخرجه مالك )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ والبخاري (۲/ 475) كتاب 
الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (۸۸۷) ومسلم (۱/ ۲۲) کتاب الطهارة: باب السواك حديث 
)٠٠۲ /٤6۲(‏ وأبو عوانة )١91١/1١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة باب الرخصة فى السواك بالعشي 
للصائم حديث (۷) والدارمي )۱۷٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب في السواك والشافعي في «المسند» 1ه 
كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲) وفي «الأم» /١(‏ ۲۳) باب السواكء والحميدي (۲/ 
4) رقم (470) وابن خزيمة (۷۲/۱) وابن حبان )١١78(‏ وأبو يعلى )١15١/١١(‏ رقم (5700) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤٤ /١(‏ والبيهقي /١(‏ ”2 كتاب الطهارةء والبغوي في «شرح السنة» 
7/0 )2 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث (۲۲) وأحمد »۲٥۹/۲(‏ 
)٤۲۹ ۳۹۹ ۷‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 44) وأبو نعيم في «الحلية) (8/4م) 
والخطيب في «تاريخه» (747/9) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هري 
وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي ية وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي 25 كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرةٍ عن النبي كك هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح . 
م 
وأخرجه أحمد (۲/ )01١7 ٤٦٠‏ وابن خزيمة )۷۳/١(‏ رقم )١50(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (17) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 47) وابن المنذر في «الأوسط» رقم (775) والبيهقي )”5/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجة )٠٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (۲۸۷) وأحمد (۲/ )۲٠١‏ وعبد الرزاق 
(266/1) رقم )5١١5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )55/١(‏ والبيهقي )37/١(‏ كتاب الطهارة» 
كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؛ 


كتاب الطهارة ۱۹۱ 


الحدوث: «السوّاك مَطْهَرَة لقم وَمَرْضَاةٌ لِلوَبُ عر وجل . 


وروي عنه أنه قال: (مَا رَّالَ جبريل يُؤْصِينِي بِالسّوَاكِ حى حَشِيتُ أن يُدَرِدَ فی۲ 

وَرُويَّ أنه قَالَ: «طهرُوا مَسَالِكَ القرْآن لساك . 

وله آنا اا سواك کات رطا ار تایا علولا او ر مال هناما كان اد غير 
صائم» قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة . 

وعند الشافعي : يكره السواك بعد الزوال للصائم» لما يذكر في «كتاب الصوم». 

وأما الذي هو في ابتداء الوضوء . 

فمنها: النية عندناء وعند الشافعي هي فريضة, والكلام في النية راجع إلى أصل» وهو 
أن معنى القربة SE‏ كن الوصو عندنا وعنده لازم ؛ ولهذا صح من الكافر عندنا 
خلافاً له» واحتجٌ بما روي عَن لني كل أَنّهُ قال : «الؤْضُوءٌ شَطْرٌ الإيمَان»“. والإيمان عبادة 


= أخرجه مالك )55/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١80(‏ وأحمد (؟/ ١٠٦٤ء )٥١۱۷‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۳/۱(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم c(1)‏ والبيهقي )”5/١(‏ 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة .)۷١/١(‏ 
وعلقه البخاري (147/5) كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً مجزوماً. 

ا 

)١(‏ أخرجه النسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث (5) وأحمد )١١5/57(‏ وأبو 
يعلى (۸/ )73١5‏ رقم (1417) وابن حبان  ١5417(‏ موارد)» والحميدي )١77(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(8) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٠١۹‏ والبيهقي )۳٤/١(‏ وابن خزيمة رقم (170) من حديث عائشة . 
وعلقه البخاري )٠١۸ /٤(‏ باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغوي في «شرح السنة ‏ (۱/ ۲۹٤‏ _ بتحقيقنا): هذا حديث حسن . 
وقال النووي في «المجموع» :)۳۲٤/١(‏ حديث صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )201١( )٠١٠/۲۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤۹/۷(‏ وابن ماجة 
)٠١7/1(‏ في كتاب الطهارة وسننها باب السواك (۲۸۹) من حديث أبي أمامة ورواه الطبراني من حديث 
سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من خديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله وأحمد 
في المسند 276٠ ۰۲۷۵ .7١8/١(‏ ۳۷۳) من حديث ابن عباس وابن السكن من حديث عائشة . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (577).» والبزار كما في كشف الأسناد (547) وقال الهيثمي في المجمع 
:)۹٩ /۲(‏ رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب (Yo) (T° /١(‏ : رواه البزار بإسناد جيد 
لا بأس بهء وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبهء قلت: : في إسناد ابن ماجة انقطاع وفيه علة أخرى 
أن فيه مترو کا وللحديث شاهد من حديث جابر موقوفاً به نحو أخرجه تمام والبيهقي في الشعب والضياء 
في المختارة كما في الجامع الصغير ورواته ثقات» كما نقل المناوي في شرحه عن ابن دقيق العيد. 

(6) أخرجه مسلم )3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث )۲۲۳/١(‏ والنسائي (5/ 5) كتاب = 


۱4۲ كتاب الطهارة 





فكذا شطره؟ ولهذا كان التيمم عبادة حتى لا يصح بدون التبةء وأنه خلف عن الوضوءء 
والخلف لا يخالف. الأصل . 


ولنا قوله تعالى : ييه الْذِينَ آمنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ ة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحَوا ؤوک وَأَرْجَلَكُمْ إلى الكَعْبَيْن» [المائدة: »]١‏ أمر بالغسل والمسح مطلقا 
عن شرط النية» ولا يجوز تقييد ہہ فوم م مق مه مم و وه ممه م و قمهة مما ةمق ةو مو مف مو مه ممه ثم ةو مو و مام ةم م ةم م رةه 


= الزكاة: باب وجوب الزكاة» وابن ماجة (۱/ )٠٠١١ ٠٠۲‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (۲۸۰) والدارمى )١777/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الطهورء وأبو عوانة )75١77/١(‏ وابن 
عدي 017 TOD TIS E‏ 174 والسهقي (11/1) كنات 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» ٠١١ ٠٠٠١ /١(‏ _ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله لاد «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فمعتقها 
أو موبقها» . 

)١(‏ أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء» ومنهم سيف الدين الآمدي» والعلامة ابن 
الحاجب . 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين : 
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل . 
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل قولنا: دينار أردني» فهو 
وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني» إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينارء فهو 
مطلق من وجدء مقید من وجه آخر. 
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه. أي أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع في نفسه. وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعني دلالة المقيد 
على المعينات» إذ يتناول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعام : في حين يخرج منه ما دل 
على شائع في نفسه - كرجل مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال» ونحو - رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً 
للمؤمنات من الرقبات . 
وعرف ابن قدامة المقيد في «روضة الناظر»: بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسهء كقوله عَرّ وجَلّ في كفارة القتل خطأ: «فديَةٌ مُسَلّمَة إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَكْبَةِ مُؤْمِئَة 
فَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ4 [النساء: 47] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام 
بالتتابع . 
ينظر: مباحث التقييد في : البحر المحيط للزركشي : (6/ 5 5) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 
(۳/۳)ء وسلاسل الذهب للزركشي ص ».)78١(‏ وزوائد الأصول للأسنوي ص (۲۹۸)» وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (87)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »2407/١(‏ والمستصفى 
اى (۲/ ١٠۱۸)ء‏ وحاشية البناني: »)٤٤/۲(‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ (277/5, 





- 
غمو 


المطلة 220 إلا E‏ وق 0 الل اموا لا قرا لصَّلاةٌ وَأَنُْمْ كارى حَنَّى 


= وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ›۲٦۲(‏ والمعتمد لأبي الحسين: »)۲۸۸/١(‏ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه: »)7370/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »)05١/1١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف علي 
مختصر المنتهى : (۲/ 22١155‏ والوجيز للكراماستي ص »)١5(‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص (857), 
رة الفيدول لر كان هن 000 ور الو دال 000/07 و كففت الاسيرار 0 
ا 0 ا 0 وارد اى 6 ): 

3 قرعت ارام اا ا ف ر الظلق على متهي ر س 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرة» وقد 
ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة فى سياق الإثبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة في 
الإثنات انما تنضرف إلى. الفرد المتسر. ٠ ٠‏ 
وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه» وَقَدٍ اختار هذا التعريف صاحب التلويح» و«صاحب 
المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 
وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» وهي النكرة في سياق الأمر. 
المذهب الثاني : وهو مذهب الجُمُهُور مِنَ الأحناف» ومنهم البزدوي» وكذلك القرافي في «التنقيح»» وابن 
السبكي في (جمع الجوامع». و«الوبهاج شرح المنهاج» . 
قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هيء ومثله للفناري في «فصول البدائع». 00 
وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 
وقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هىء أي أنه الدال على الماهية بلا قيدء إلا 
أن ای ع ام ي عار تقلت يكون املق سكيد كر ا ا ا ل لمان فى 
المؤمئة:: فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضعء وإنما تسبته إلى أمر آخر هي التي تضيره طلقا :وهو يشير إلى 
ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 
وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيودء الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ »)51١6‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (۳/۳)» وسلاسل 
الذهب للزركشي ص »)١58١(‏ ونهاية السول للأسنوي: (۲/ ۹٠۳)ء‏ وزوائد الأصول له (۲۹۸)ء وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (2)85 والتحصيل من المحصول للأرموي : )67/1( 
والمستصفى للغزالي: (۲/ .)۱۸٠١‏ وحاشية البناني: .)٤٤/۲(‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي: (؟/ 
٠‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص »)۲٠۲(‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع : (۲/ 
٩4‏ والمعتمد لأبي الحسين »)۲۸۸/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: »)۳۲۸/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: 2»)07١/١(‏ وكشف الأسرار نلنسفي: .)٤۲۲/١(‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : (؟/ 150)» والوجيز للكراماستي. ص »)١5(‏ وتقريب الوصول لابن جُزِيَ ص 
(۸۳). وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١14(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص »)17١(‏ وينظم 
الروضة لابن قدامة »)١57(‏ والحدود للباجي .)٤۷(‏ 


بداع ت اقم 





و ل ولا جنا الأ ايوق سيل ى تسار [النساء: ٠]٤١‏ نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النية؛ فيقتضي انتهاء حك © 
ا ككغين الافعينال الان وده ا اا داعال مرون ال وف كاذف 


. في أ ب : انتهاء الحكم‎ )١( 

00( يعتبر النهي قِسْما من آفْسَام الكلام؛ حيث إن الكلام يَنْقَسِمْ إلى أمْر وَنهي٬‏ وخبر وَإِنْشَاءِ» وَوَعْدٍ ووعید» 
وغير ذلك ؛ فالنهي أحد هذه الأقسام . 
واختلف العُلْمَاءُ في إثبات الكلام النْمْسِيٌ إلى طائِفَتَيْنِ؛ فطائفة أَنْبَنَتْ كلام النفس» وهم الأشَاعِرَةُ» ومن 
َف لمهم . 
والطائفة الثانية نمث تحقق الكلام النفسي» وهم المُعْتَزلَةُ ومن وافقهم . 
وقد نَحَتْ كل طائفة هارن - في نَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يُلائِمْ مَذَهَبَهَا من إثبات الكلام النفسي» 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المُتْبِنُونَ له عَرّهُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكلامِيّة» وعَرّقُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
(أ) مذهب الأشَاعِرَة في تَعْرِيفٍ النَّهْى باغَيِبَارٍ حَقِيقَتِهِ الكلامية : 
الس ل يس ويام «افْتِضَاءُ كف عن فِعْل على جهة 
الاستغلاء) 
ی رت ی ا أنه لَفْظَ دال على المعنى النفسي : وهذا هو المناسب لغرض 
الأصولبين؟ لأن بَحْمَهُمْ إنما هو عن الي اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها العَارِضَةَ لها 
من عَمُوم وخصُوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القّدْرَةِ على إثبات الأخكام الشرعية لأفعال المُكَلّفِينَ 
وإن كان مرجع الأدلة السَمْعِيّةَ إلى الكلام النفسي . 
وذُهَبَ القَاضِي أبو بكر البَاقلانيُ» وإمام الحَرّمَيْنْء والإمام العَرَالِيُ إلى أنه: «القول المقتضى طاعَةً المَنْهِىٌ 
بترك المنهى عنه». وهذا ما احْتَارَهُ جَمْهُورٌ الشافعية. 
(ج) مَذْهَبُ الكمال بن الهمام ‏ وهو من الأخئافِ - في تعريف النّهْي اللفظي . قال الكمَالُ ما مُحَصّلَهُ: 
وهو المختار: مبنى تَعْرِيفِ النهي اللفظي الذي هو عَرَضُ الأصُوليء أن لطلب الكَفُ عن الفعل صِيِعَة 
EE‏ نى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف» والصحيح أن له 
لافطا اة 
وحاصل تَعْرِيفٍ النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيَغ ‏ فسميت هذه المميزات حذا. 
بسبب أن المُعْتَرِلة أنكرت الكلامَ النَفْسِيَّ لم يعرفوا النّهْيَ باعتبار المَعْنَى القائم بالنفس . وأنه اقتضاء 
الكت أو فلت الكت > لأن هذا نَوْعٌ من الكلام النفسي» > افغرفوة تاره واعكان أنه لفط دوق فو اى 
باعتبار الإرادة المقترنة بالصيعْة» ومرة ثالثة باعتبار أنه فس الإرّادةٍ. 
وقد عَرَّفَه جمهورهم تفار أنه تمل فقالوا: حورل القَائِل لمن دونه : لا تفعل» أي : قول القائل لفظاً 
مَوْضُوعاً لطلّب نَرْكِ الفِغل من الفاعل . 
وأما تعريفهم النَّهَيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةٍ من الإرَادَةٍء فقد ذَهَبَتْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاث 
إرادة وُجُودٍ اللَْظِءِ وإرادة دَلالَِهِ على النَهْىء وإرادة الاميعَالٍ؛ أي : ترك المنهى للمنهى عنه . 


كتاب الطهارة 140٥‏ 





الاه بزلا لمر الو قوع لرل الا لقره الى فى اخ انه الوضى ورل / 
يد لِيُطْهرَكمْ4 [المائدة: »]١‏ وحصول الطهارة لا يقف على النية؛ بل على استعمال المطهر في 
محل قابل للطهارة: والماء مطهر؛ لما رُوِيَ عن النّبِيّ اة أنه قال : «خُلِقَ المَاء طَهُوراً لا 
ِنَجْسُّهُ سء إلا مَا غَيْرَ طَعْمَهُ أو رِبِحَهُ أو لَوْنَهُه(©. وقال الله تعالى: وارلا مِنَّ السّمَاءِ مَاء 
طَهُوراً» [الفرقان: 44]» والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره» والمحل قابل على ما 
عرك ونه تين أن الطيازة :عمل الما خلقة».وفغل:اللبنان”'" قضل فى البات:» حت لوسال 
غه المظر أجراء:غن الو ضور والعسيل فلا يشرط ليها النية + إذ امخراطها لاعتبان الفعل 
الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد. فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن لم تتصل به لا يقع”'' عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 

لحصول الطهارة» كالسعي إلى الجمعة. 

وأما الحديث : فتأويله أنه شطر الصلاة؛ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ لصحة 
الإيمان بدونه» ولا شطره؛ لأن الإيمان هو التصديق» والوضوء ليس من التصديق في شيء› 
فكان المراد منه أنه شطر الصلاة؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها لا 
الإيمان. قال الله تعالى: وما كان الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ4 [البقرة: 14] أي : صلاتكم إلى بيت 
ا 


>= وأما تَعْرِيفَهُم الى باعتبار أنه نَمْسٌ الإرَادَة» فقد هَت قَوْمُ م إلى أن النهي هو (إِرَادَه تك الفغل» . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: (١/۲۸۳)ء‏ والبحر المحيط للزركشي: (5717/5)؛ والإحكام في أصو ل 
الأحكام للآمدي: (۲/ »)۱۷٤‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (۱٠١۲)ء‏ والتمهيد للأسنوي ص (۲۹۰)› 
ونهاية السول له: (۲۹۳/۲). وزوائد الأصول له ص (۲۳۸)ء ومنهاج العقول للبدخشي : (۲/ »)٦۷‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ›»)۲١١/١(‏ والمنخول للغزالي ص ›»)۱١١(‏ والمستصفى له: (۲/ 
18 وحاشية البناني: 429٠0 /١(‏ والإبهاج لابن السبكي: (/77): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ٠‏ (547/1)» والمعتمد لأبي الحسين: »)١748/١(‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
يه والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (7579/7)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١(‏ 
)2غ وکشف الأسؤان للتسفى: .)٠٤١ /١(‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : (۲/ 
٥‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)١44/١(‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »)٦١(‏ وشرح المنار لابن ملك ص (55)»: والموافقات للشاطبي: (۳/ ٤٤٠)ء‏ 
وتقريب الوصول لابن جزي ص (40). وإرشاد الفحول للشوکاني ص 2))١١9(‏ وشرح الكوكب المخيد 
للفتوحي ص (۳۳۷). 

(۱) تقدم . 

(۲) في ب: الغسل . 

(۳) في ب: لم. 

(4) في ب: شرط. 





وهكذا نقول في التيمم : إنه ليس بعبادة أيضاًء إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء 
الصلاة به لا لأنه عبادة؛ بل لانعدام”'' حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية» جعلت طهارة 
و ل و الها فإذا عرى عن النية لم يقع”"' طهارة» بخلاف 
الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية. 


رحا التتسمية ؛ وقال مالك :° إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام 


واحتج : ase‏ «لآوْضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمٌ 0 > ولنا أن آية 


)١(‏ في ب: لعدم. 

(۲) في ب: تبق. 

(۳) فى ب: أحمد. 

(5) آخرجه ابن أبى شيبة (۳/۱) والترمذی (۱/ يام کاب الطهارة اب :فى ال غ ارقو ت 
(55) نون :العلل ار ر 0150 واين ¿ ماجة )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء حديث (۳۹۸) وأبو داود الطيالسي  0١/١(‏ منحة) رقم )١561/(‏ وأحمد )٠١/5(‏ 
والدارقطني  7١/١(‏ ”/) كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (0) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۲۹ - ۲۷) وابن المنذر فى «الأوسط» )*51//١(‏ ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» ص )١5١(‏ 
والعقيلي /١(‏ /ا/ا١)‏ والحاكم )٠ /٤(‏ والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة : : باب التسمية على الوضوء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۲۳٠۹‏ - ۲۳۷) رقم (001) والبزار والضياء ء في المختارة كما في «تلخيص 
الحبير» )۷٤/١(‏ كلهم من طريق أ بي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: 
سمعت النبي اة يقول : : لا صلاة ممن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 
قال الترهذئ:.شالت مخمدا عن هذا الحديف فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا 
أ.ه. 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة. 
وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» /١(‏ 5) وليس في النسخة التي , بين أيدينا قال الزيلعي : أعله ابن 
القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: نيه لان جامد الحو لاس 2 رسع لا يترفت لها اس ولا جار 
ل را ا اا ل ل 
أيضا مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً أ. ه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 07): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن 
حرملة عن أبي ثفال: قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبى ي سفيان بن حويطب قال أخبرتني جدتي 

عن أبيها أن رسول الله لل قال : : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا : : ليس عندنا بذاك الصحيح 
أبو ثفال ورباح مجهول أ.ه 
وأبو ثفال وقع ةي اده الأفكار» eS :)۲۳١ /١(‏ الحافظ : وهو موثق. 
وقال الحافظ في «التلخيص» ۷٤ /١(‏ - 70) وقال البزار أ بو ثفال مشهور ورباح د لز تعلدقها رونا إلا 
هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو د قات ا ا 
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وقد اختلف في إسناد هذا الحديث احتلافاً كثيراً 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 074 : وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 
المفضل وغير واحد هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا عليه وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 
وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت ولم يذكروا أباها ورواه 
الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ونان فرسلا ورواه ضدقة مولن آل الزين عن أبئن ثفال عن أبي 
بكر بن حويطب مرسلا. وأبو بكر بن حویطب هو رياح المد كور قالة العرمدى: قال الدارقطني : 
والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ . ه. 
وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 
أب طالب وعائشة وأم سبرة. 
١‏ حديث أبى سعيد الخدري: 
احرج ابن ما 0۳۹/07 كناك التليارةة نباب ها جاه في السمية قن الرضرء خدية (۹۷ والترمدي 
فى «العلل الكبير؛ ص (۳۳) وابن أبى شيبة (۲/۱ ۔ ۴) وأحمد (۳/ )٤١‏ وأبو عبيد فى «كتاب الطهور) 
[ص - ]۱٤٤ ۱٤۳‏ وأبو يعلى )۳۲٤/۲(‏ رقم )١١0(‏ والدارمي )۱٤۱/۱(‏ كتاب الاو 
حميد في «المنتخب من المسند» ص )١80(‏ رقم )41١(‏ والدارقطني )۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التسمية على الوضوء حديث (۳) وابن ¿ النبي في «عمل اليوم والليلة» رقم )۲١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(؟/417) رقم (۳۸) والحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية 
ل ل ل ل ا ل ا 
التي كيل قال «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية 

فى «الوضوء» قال : أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن نأل سرد ل ما اد 
ارف 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلخيص» )۷٤/١(‏ والحديث أخرجه الحافظ 
في «نتائج الأفكار» (۱/ )۲۳١‏ من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن . 
؟ _ حديث ابی هريرة: 
اخ ايد 411/99 راي اود( ا۷ ات الطيارة بات اة فى الي د 13:10 ) وان 
ماجة )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (۳۹۹) والترمذي في «العلل» 
ص (۳۲) وأبو يعلى (۲۹۳/۱۱) رقم (1404) والدارقطني (۱/ ۷۹) كتاب الفقمارةرقع81) E‏ 
575 وابن السكن كما في «تلخيص الحبير؛ )۷١ /١(‏ والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على 
الوضوء» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 70 بتحقيقنا) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي ي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. 
وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثى وقال: إسناده فيه لين. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 077 : اا الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي أ. 
وقال الترمذي فى «العلل»: سالك "متحهدا عن .هذا الحديث فقال يعقوب e‏ 0 
سماع :من أبيه رلا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. 5 





٣‏ ۔ حديث سهل بن سعد: 

أخرجه ابن ماجة )١140/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث (400) والحاكم 
)۲۹/۱( والبيهقي (۲/ ۳۷۹) والطبراني في «الكبير) )١١١/5(‏ رقم (2594) من طريق عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي َة قال: «لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار» . 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني )٠١ /١(‏ مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» . 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي . 

وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي: 
عبد المهيمن واه. 

وقال البوصيري في الزوائد :)۱٦۷ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )770/١(‏ وعبد المهيمن ضعيف أ.ه. 

قلت : لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١7١/5(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده أن رسول الله با قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ية ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفکار» )5784/١(‏ وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن 
ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه أ.ه. قلت: وأبي بن العباس أخرج له 
البخاري حديثاً واحداً (58065) أن النبى ية كان له فرس يقال له اللحيف . 

ودر التخافظ أبن بن الشاي قن «هدى اناري اصن 8610 )ترقالشعفةه أخمد وان مين رقال 
النسائي : ليس بالقوي أ. ه. 

: حديث أبي سبرة‎ - ٤ 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )*57/١(‏ والطبراني في «الكبير) )۲۹٦/۲۲(‏ وفي «الأوسط) رقم 
(۱۱۱۹) من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال : «لا صلاة إلا بوضوء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار» 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» كما في «نتائج الأفكار» (١/57؟7)‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا 
حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ في 
«الإصابة» )١57/1(‏ وعزاه إلى ابن منده في «معرفة الصحابة» وابن السكن وسمويه في «فوائده وأبي نعيم 
فى «المعرفة). 

الب بذكن الي ي ا 00 را بجی و ای وتو عند الل لم أ يو ی 
أ. ه. 

قلت : وفيه نظر فهو من رجال التهذيب . 

وقال الحافظ في «التقريب» (7”077/7): صدوق. 


كتاب الطهارة لحل 





الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد؛ بلسي يي 


اوي 


20 هو الطهارة» وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصل» فلا 


تقف طهوريته على صنع العبد . 


والدليل عليه : ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أنَّ رَسُول الله لاو قال : «مَن نَوَضَأ 





(1 


واحديةة اشن 

أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «الأزهار المتناثرة» ص )١55(‏ عن عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي قن اند م فی عن فاون سلمة طن قو انض بلط لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يسم الله . 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)۷١ /١(‏ وعبد الملك شديد الضعف . 

0 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» )۲٤۳ /٥(‏ من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بنحو حديث سهل . 

وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . 

/ا ‏ حديث عائشة : 

أخرجه البزار (۱/ ۱۳۷ - كشف) رقم (551) وابن أبي شيبة (۱/ ۳) والدارقطني )۷۲/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب التسمية على الوضوء» من طريق حارئة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي ية إذا بدأ بالوضوء 
مح 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (١/7؟7)‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه . 

6 حديث أم سبرة : 

أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» )۷١ /١(‏ وقال الحافظ وهو ضعيف. 
ودوك اة عد الر دوه واه جاع امن اة والفصلاتية قال شحاف بن راهويه: أصح شيء فيه 
حديث كثير بن زيد وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب . 

وقال البخاري: ليس في الباب حديث أحسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 

وفي التلخيص» )۷١ /١(‏ قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي اء قاله . 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» /١(‏ 516) : وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال 
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر | إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد 
تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة 0 أ 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)۷١ /١(‏ والظاهر اع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أضلا . 

فى ب : الوضوء . 


Y + +‏ كتاب الطهارة 
وَذْكرَ اشم الله عليه کان طهُورا لِججميع بَدَنِِه وَمَن تَوَضَأوَلْمْ ڏکر اشم الله كَانَ طهُوراًلِمَا َصَابَ 
الماءٌ م من يدنه 0 والحديث من جملة الآحادء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد» هو 
حبر ل يدي اكاك رخن يعي الست ٠‏ كقول النبي وكا : الاصَلاة لِجَارٍ المَسْحجِدٍ إلا في 
المَسْجِدٍ)”' a‏ : إنه سنة لمواظبة النبي يك عليها عند افتتاح الوضوءء وذلك دليل السنية . 
وقال 45 : کل أفر ذِي َال لَمْ يُبْدَأْ فيه بذكر الله فهو أب د واختلف المشايخ في 





)1١١‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۳ - 075» والبيهقي /١(‏ 55) وفيه يحبى بن هاشم السمار وهو متروك. 
ورواه عبد الملك بن حبيب» عن اسماعيل بن عياش » عن أبان وهو مرسل ضعيف جدأً . وقال أبو عبيد فى 
كتاب الطهور: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق» فلا أجدني أحفظه . 
وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني )۷١ 7/4 /١(‏ والبيهقي (۱/ 54 5) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطنى /١(‏ 75) والبيهقى /١(‏ 55) وفيه مرداي بن محمد ضعيف . 

(5) أخرجه الدارقطني )47١/١(‏ والحاكم (١/85؟)‏ والبيهقي (۳/ )١١١ ٠۷١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )٤١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠١ /٤(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث )٤۸٤١(‏ وابن ماجة )51١ /١(‏ 
كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )۱۸۹٤(‏ وأحمد (۹/5) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(115) والدارقطني (۲۲۹/۱) رقم (۱) وابن حبان  0174(‏ موارد) وبرقم  ١(‏ ۲ الإحسان) والبيهقي (؟/ 
)١1١9-64‏ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي كَل مرسلاً أ. ه 
وكذا قال البيهقي . 
وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي َة وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب . 
ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في «العلل» (۸/ ۲۹ - 03٠١‏ فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة 

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري 

كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله ية مرسلاً. ورواه 
محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. والصحيح عن الزهري 
لجرل هن 
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام سنة» 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له 
في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على 
قرط لي 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (5/ 47٠١‏ 
بتحقيقنا) . 


كتاب الطهارة ۲۰4 





أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء [بالماء]”'' أو بعده» قال بعضهم: قبله؛ لأنها سنة افتتاح 
الوضوءء وقال بعضهم: بعده؛ لأن حال الاستنجاء حال كشف العورةء فلا يكون ذكر اسم الله 
تعالى في تلك الحالة» من باب التعظيم . 

فوم : إنه فرض › ثم اختلفوا فيما بينهم› منهم من قال : إنه فرض من نوم الليل والنهار» ومنهم 
من قال : إنه فرض من نوم الليل خاصة» واحتجوا بما روي عن النبيّ َة أنه قال: (إذا اسْتَيِقَظ 


= وقال: خرج له مسلم في الشواهد أ. ه. 
قلت : ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقول الأئمة فيه . 
قال أبو حاتم : ليس بقوي» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير» وقال أحمد: منكر الحديث 
جدا وقال ابن معين : ليس بقوي الحديث . 
وقال العجلى: يكتب حديثه . 
وقال ابن شاهين عن يحيى: ليس به بأس عندي . 
وقال الفسوي نمه . 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير ينظر «الجرح والتعديل» (۷/ 177) و«أحوال 
الرجال» ص )١50(‏ «سؤالات ابن طهمان» (1۳۹) و«ثقات العجلى» )١17865(‏ و«ثقات ابن شاهين» 
)١١1(‏ و«المعرفة والتاريخ» (۲/ 570) و«الكامل» (5/ ۲۰۷۷) والتقريب (۲/ .)١۲١‏ 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي ر ححه الدارقطنى وأبو داود الهف 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ : أبسرء ومرة بلفظ : أجذم» ومرة بلفظ 
أقطع 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع» )77/١(‏ بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 4) وقد حكم السبكي أيضا بصحته تبعا لابن حبان. 
ولهذا الخدت اساد ار أشار إليه الدارقطنى فى «السنن» (۲۲۹/۱) فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي ياء . 
وأشار إليه أيضا في «العلل» (۸/ )١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )/7/١19(‏ رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي كك به. 
ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» )١5 /١(‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف . 
والحديث ذكره الهيثئمى في امجمع الزوائد» )١91١/5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

)١(‏ سقط فى ط. 


۹۲ كتاب الطهارة 





أَحَدُكُمْ من مَتَامِه فلا بَغْمِسَنٌ يَدَهُ في الإنَاءِ حى يَعْسِلَهَا لدَّاً؛ فَإِنهُ لآ يَذْرِي أبن بَانَثْ يده 


. هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه‎ )١( 
الطريق الأول:‎ 
)۲٣۳ /۱( كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري‎ )۲١/١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الطهارة باب كراهة غمس‎ )177/1١( ومسلم‎ )١77( كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث‎ 
الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل‎  ”94/١( المتوضىء وغيره يده حديث (778/84) والشافعي‎ 
(V* 14 ›1۸( كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث‎ )۳١ ۲۹ /۱( الوضوء› وفي المسند‎ 
الإحسان) وابن المنذر في‎  ٠١5١( والحميدي (7/0؟1) رقم (407) وابن حبان‎ )٤٠٥ /۲( وأحمد‎ 
كتاب الطهارة: باب ايجاب غسل اليدين»‎ )77/١( وأبو عوانة‎ )١( حديث‎ )۱٤۳١/١( «الأوسط»‎ 
كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة‎ )15 /١( والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «إذا‎ ۳٠۲ /۱( 
. استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده‎ 
الطريق الثاني‎ 
كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو‎ )1714/١( أخرجه مسلم‎ 
كتاب‎ )5/١( كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي‎ )۲٠۳ /١( عوانة‎ 
كتاب الطهارة: باب إذا‎ )١19357/1١( الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاةء والدارمي‎ 
باب في صفة‎ E استيقظ أحدكم من نومه» وابن 1 ادس 15 عاب‎ 
)07/١( والحميدي (۲/ 477 177) رقم (401) وابن خزيمة‎ )١11١/7( الوضوء حديث (51) وأحمد‎ 
الإحسان) وابن الجارود في‎  ١١59( وابن حبان‎ )20451١( رقم (49) وأبو يعلى (١٠/7ا”) رقم‎ 
كتاب الطهارة: باب غسل‎ )15 /١( والبيهقي‎ )۱۹٤/١( ا ن عدي في «الكامل»‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن‎ _ ۳٠۲ /١( اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة‎ 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ككل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده‎ 5 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وقد توبع الزهري تابعه محمد بن‎ 
مرق‎ 
وأبو عبيد‎ )٥۹۷۳( وأبو يعلى (۱۰/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸) رقم‎ )48/١( أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) وابن أبي شيبة‎ 
: كتاب الطهارة‎ )۲۲ /١( رقم (۲۷۹) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )۳۲١( في ١كتاب الطهور» ص‎ 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي «إذا قام‎ 

أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فإنه لا يدري أين ٠‏ باتت يذاه . 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معأ عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي )777/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (14؟) وابن ماجة )١8/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳) وابن جميع في (معجم شيوخه) ص 2511١(‏ ۲ رقم (YT)‏ 
ا ا ل قري ا م عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أولا ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ° 
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الطريق الثالث : 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو 
عوانة )5514/١(‏ والنسائي )١١0/١(‏ كتاب الغسل : باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (۲/ )۲٠١‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم )۲۸١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 

أخرجه مسلم )77”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد (7/ 2750 /007) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )757/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١5(‏ وأحمد (؟/ 
۳ ) وأبو عوانة /١(‏ 75114) وأبو داود الطيالسي 25١ /١(‏ 7 - منحة) رقم ( 1 ) والطبعاوي في شرح 
معاني الآثار؛ )١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (79414/7) والسهمي في 
«تاریخ جرجان» ص (۱۳۸) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» م - 7777) والبيهقي )47/١(‏ کتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ي : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانتت يده . 

وأخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۷/ ۲۷۸) وأبو 
عوانة (۱/ )۲٦٤‏ وأحمد (۲/ )٤١١‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۲) والبيهقي )٤٥ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )۷٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في 
الإناء حديث )١1١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح 
وحده. 

الطريق السادس : 

أخرجه مسلم )۲۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة /١(‏ 757) 
وأحمد (۲/ 150) وابن خزيمة )۷١ /١(‏ رقم )٠٤١(‏ وابن حبان 1١57 .1١71(‏ - الإحسان) والدارقطني 
)٤۹/1(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. حديث )١(‏ والبيهقي )55/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
ره . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الأناء حديث )٠٠١(‏ والدارقطني 
)٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: نات عمد الناددن لمن اسقط تمن درميه دريف 4 )اين حبان  ١١68(‏ 
الإحسان) والبيهقي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء عض .اها د فان أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني ونال وهذا إسناد حسن . 


قال الحافظ فى «التلخيص» :)"5/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۷۸) وأحمد (۲/ 
١‏ وأبو عوانة )7514/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبة عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم )17”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة 
)551/١(‏ وأحمد (؟/7١:).‏ 

وأبو يعلى 7057/١١(‏ -ا١؟١)‏ رقم 27 والبيهقي (۱/ )٤۷‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين› 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي ييا قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ 
على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

الطريق العاشر : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳ - 1724) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ 
۸) وأحمد (۲۷۱/۲) وأبو:عوانة )514/١(‏ كلهم من طريق ام جريج عن زياد عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر : 

أخرجه أحمد (۲/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة /١(‏ 5114) والبيهقي /١(‏ 145) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى . 

عند مسلم (۲۳۳/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» )۳۷١/١(‏ من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي بيا قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم ليتوضاً فإن 
غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء». 

قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليدق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمه معلى: وفي بعض 
رواياته نكرة. ٠‏ 

وللحديث شواهد من حديث أبن عمر وجابر وعائشة. 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )١1894 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث )۳۹٤(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
٥‏ رقم (5) والدارقطني )0١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لحسن استيقظ من نومه حديث 
(1) والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كلِةٍ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. 


كتاب الطهارة كا 





والنهي عن الغمس [قبل الغسل]2'7 يدل على كون الغسل فرضاً. 

ولنا: الغسل لو وجب لا يخلو؛ إما أن يجب من الحدث أو من النجس» لا سبيل إلى 
الأول الأنه ليجب الل من العدث إلا رة واجدة» فلو أوجنا عليه غسل العو عند 
استيقاظه من منامه مرة» ومرة عند الوضوء ‏ لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين» ولا سبيل 
إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم» وإليه أشار في الحديث» حيث قال: إن 
لآ يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدْهُ) وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالهاء فيناسبه الندب إلى الغسل 
واستحبابه لا الإيجاب؛ لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال؛ فكان 
الحديثٌ محمولاً على نهي التنزيه”" لا التحريم . 


واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين؛ أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة 
أقوال . 


= قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن. 
رال الموضيري: فى الزراق ( 567 0: هذا ناه مسي على افرط مسان روا النارقفلى فى سنه 
وقال: إسناد حسن . 
١‏ - حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجة )١1784 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث )۳۹١(‏ والدارقطني /١(‏ 
٩‏ كتاب الطهارة باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في «تاريخ بغداد» )55٠/1١(‏ من 
طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله يلِِ: إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١554/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
کان عانق : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١79(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله ية قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ية يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )٦۲/۱(‏ رقم :)١77(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من 
سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف 
على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت يده. ورواه الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي 
دثما. 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) فى أ: الوضوء. 

فر 58 التذب: 


كتاب الطهارة 





ومنها الاستنجاء بالماء؛ لما روي عن جماعة من اله مابة ؟ متهم : علىّ: ا لك 


اب وابن عمرء وحذيفة بن اليمان/ "7‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء 
اجار حتى قال ابن عمر: «فَعَلَْاه فو جَدتًاه دَوَاءَ رو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


في ب : للطهر. 

هو معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

أبو عبد الرحمن» القرشي, الأموي . 

أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

تل ولد العا بحس سين ر عر : بثلاث عشرة. والقول الأول أشهر. على الصحيح من 
الأقرال هو حال المؤمنين وهو كاتب النبي َة وهو الذي طالب بدم عثمان فكان من الحروب بينه وبين علي ما 
كان وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جداً ولا يتسع المقام للحديث عنه الآنء توفي في رجب سنة )1١(‏ . 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة »25١9/6(‏ الإصابة »)١١7/7(‏ الاستيعاب ,.)١517/(‏ الاستبصار (١٤ء‏ 
1۷( بقي بن 0 .)۲١(‏ الكاشف ("/ ل/اه١)2‏ الأعلام (۷/ ۲711( شذرات الذهب ».)5١18/١(‏ العبر 
(49/1© العقد الثمين (۷/ ۲۲۷)» تهذيب التهذيب »)۲٠۷ /۱١(‏ تهذيب الكمال (۳/ .)١١٤٤‏ التاريخ 
الكبير (۷/١۳۲)ء‏ التبصرة والتذكرة (۲/ 97): سير أعلام النبلاء »2١19/5(‏ المصباح المضيء (؟/ 
6). 

حذيفة بن اليمان حِسّل وقيل: حسّيل بن جابر بن عمرو ن ربيعة بن جروة فروة. 

ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. 0 
صاحب سر رسول الله َيه في المنافقين . روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلي بن أ بى طالب 
ریت أي ا رار روا ی ررم وی ر واا ا ی ايلا 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (578/1).» الإصابة (۱/ ۳۳۲)ء الثقات (۳/ ٠۸)ء‏ تجريد أسماء الصحابة 
(175/1).» الكاشف /١(‏ ۲۱۰)ء العبر (۱/ 786)» الاستيعات “۳٤ /١(‏ 

حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة )١547 /١(‏ حديث )١1774(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١١57/١(‏ 
وحديث حذيفة أخرجه انق أب شبية )١41/1(‏ (؟ ©» البيهقي في السنن الكبرى )٠٠١/١(‏ باب : 
الاستنجاء بالماء. 

وحديث ابن عمر المذكور أخرجه ابن ماجة )۱١۷ /١(‏ في الطهارة حديث )١١(‏ من طريق جابر الجعفي 
عن زيد العمي وهما ضعيفان . 
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ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعرأًء وأنتم تثلطون ثلطأًء فأتبعوا الحجارة الماءء وهو كان 
من الآداب فى عصر رسول الله ا . 


وروم قد ضاي - رضي الله عنها EL‏ لاله عاد : «تَوَضأُ وَغَسَلَ مِفْعَدَهُ بالمّاء 
ot‏ ولواض دقو له تعالي:: #فيه رِجَالٌ يُحِبنَ أن يَنطَهُرُوا وَالله يحب المُعَطْهْرِينَ4 [التربة. 
٨۸‏ في آهل قبَائ) سألهم ل كل عن شان فَقَالُوا: «إِنَا ثبع الحِجَارَ ة الما ثم 
صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح . 


والسنة فيه أن يغسل بيساره؛ لما روي عن النبي كل أنه قَالَ: «اليَمينْ لِلْوَجْهِء وَاليَسَارُ 
لِلْمِفْعَدِه ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم””' وإنما المعتبر هو الانقاء» فإن لم يكفه 
الغسل ثلاثاً يزيد عليه» وإن كان الرجل موسوساً فلا ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع 
الوسوسة واجب» والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة ؛ كما في 
حَدِيثِ ولوغ الكلب. 


010( في ب: روت . 

(0) ينظر: التخريج السابق . 

(۳) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار »)١5١( )٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك )۱۸۷/١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
ومن حديث أبي هريرة : 
أخرجه أبو داود )٥۸/١(‏ كتاب: الطهارة باب: فى الاستنجاء بالماءء حديث »)٤٤(‏ وأخرجه الترمذي 
e O OR‏ 
وليس عندهم ذكر اتباع الأحجار الماء. وابن ماجة )۱۲۸/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب : الاستنجاء 
بالماءء» حديث (/781). 

)٤(‏ من حديث عائشة أخرجه أبو داود »)9/١(‏ كتاب: الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
780) وفك ار ا علد عله اروا الخدت ي بوضيو لا ( 00 ون رون دی جات ن 
بزيع ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي كله 
بمعناه. وفي الطريق الأول انقطاع. قال الذهبي: لأن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة. ميزان 
الإعتدال .)۷٤/١(‏ 
ر شاهد من حديث حفصة أخرجه أبو داود )۸/١(‏ في كتاب: الطهارة باب: كراهية مس الذكر باليمين 

فى الاستبراء؛ حديث (۳۲)ء وأحمد في المسند (7/ ۲۸۷ - ۲۸۸) وابن حبان في صحيحه (۳۲۸/۷) 
حديث ٠ ۰ ٤(‏ والحاكم في المستدرك (°۹4/6). 


)0( في ب : بشي ء . 


۲۰۸ كتاب الطهارة 
وأما كيفية الاستنجاء : .فينبغى أن يرخى نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير . 
وينبعي أن يىتدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع ؛ لان الضرورة تندفع به ولا 
يجور سجيس الطاهر من عير ضرورة. 
وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها؛ كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة. 
وهذا في حق الرجل» واما المرأة : فال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل . 
الحيض والنفاس والجنابة ‏ واجب» 9 باب الوضوء سنه » ولا يحصل ذلك إلا بروّؤوس 
الأصابع . 


وأما الهو نل اف" الوضوء : 

فمنها: المضمضة والاستنشاق. 

وقال الشافعي سنتان فيهما جميعاًء فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته”* ية عليهما في 
الوضوء» والشافعي يقول: الأمر اليل ان الجابة تجن و دون الباطن › وداخل الات 
والفم من البواطن» فلا يجب غسله. 

ولنا: أن الواجب في [باب] الوضوء غسل الأعضاء الثلالة ومسح الرأس» وداخل 


الاش اك أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه 
إليه عادة""» [وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال]» فلا يجب غسله بخلاف باب 


)1١(‏ في ب: فرجها. 

(۲( نف اا 

(۳( أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 2١54‏ 
أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه» صنف المسند. قال ابراهيم يم الحربي : كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين توفي سنة .٠٤١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)077/١(‏ وحلية الأولياء (۹/ ١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٤١١/۲(‏ 

(6) في ب: بمواظبة النبي 

(۵) سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

(۷) في ب: بكل حال . 
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الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: وإ كُنْتُمْ جُمْباً قَاطْهّرُوا» [المائدة: ]١‏ 
أي : طهروا أبدانكم» فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطناء ومواظبة 
النبى ية عليهما في الوضوء دليل السنية'' دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن 
الغبادات: ٠‏ 

ومنها : الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن 
النبي اة كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التَّقُدِيم . 

ومنها: إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا . 

وعند الشافعي: السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه 


و 
- إن - 
يض . کا ٠‏ 0 


ويستنشق ببعضهء واحتځ يما روي : «أنَّ رَسُولَ الله يلل تَمَضْمَضٌ وَأَسْتَنْسَقَ بکف واحد) . 

ولا اق الذي كرا وضو رول ا 6ل «أحذوا لكل وا وني ا ا 
ولأنهما عضوان منفردان» فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاءء وما رواه 
محتمل [يحتمل]”" أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بماء 
على حدة» فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو يرد المحتمل إلى المحكم» وهو ما ذكرنا توفيقا 
بف الدلبلين»: 


ومنها: المضمضة بال ]ةا واللاستنشاق باليمين › وقال بعضهم : المضمضة باليمين › 
والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة» والأنف مقذرة» واليمين للأطهارء واليسار للأقذار. 


ولنا: ما روي عن الحسن دوعا ور الله عنه ‏ أنه استنثر بيميئه. فقال له 


)١(‏ في ب: السنة. 2 )١(‏ تقدم. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
أبو محمد» القرشي الهاشمي . 
ولد في : نصف رمضان سنة. .. وقيل: في شعبان. وقيل: سنة .)٤(‏ وقيل: سة (0). والقول الأول 
ات 
أمه فاطمة بنت رسول الله سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. 
توفي : قيل سنة (49) وقيل (00) وقيل )0١(‏ ومات مسموماً. 
ينظر ترجمته فى: تجريد أسماء الصحابة 2)١0 /١(‏ الاستيعاب (۱/ ۳۸۳)ء بقى بن مخلد (١١۱)ء‏ أسد 
الغابة (؟/ ١٠)ء‏ الإصابة »)١١/7(‏ الثقات (۳/ 1۷)ء تقريب التهذيب »)١118/١(‏ تهذيب التهذيب (7/ 
)٥‏ تهذيب الكمال »)528/١(‏ التحفة اللطيفة »)58١/١(‏ الجرح والتعديل (۷۳/۳)ء شذرات 
الذهب »)١١ ء٠١ /١(‏ الوافي بالوفيات .)97/١17(‏ 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م4١‏ 
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چ جهلت السنة» فقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: NS‏ 
e‏ عَلِمْتَ أن الي ية قال : «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَالِيَسَارُ لِلْمِفْعَب»“. 
ومنها: r‏ اوس E‏ با pe‏ 
النبيّ - قال للقيط بن صَبِرَ ''' ١بَالِغْ‏ في المَضْمَضَةَ والاشتنشاق› إلا أَنْ کون صَائماً 
فَأرفُن»" ml‏ في التطهير» فكانت مسنونة إلا في حال 
الصوم؛ لما فيها من تعريض”*' الصوم للفساد. 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
أبو عاصم» العامري . 
قال ابن الأثير في الأسد. روى اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد 

کی الق ال رول اف lS CG ES‏ 
فقال : اول لعو ب حي بلدا مين الحديث . 
ينظر تر جمته في : EE‏ الغابة (5/ ۴۷۲)» الإصابة (Y/Y‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/ ۳۹)» بقي بن مخلد 
(۰۳). تقريب التهذيب (۲/ ۱۳۸). تهذيب التهذيب .)٤٥٦۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ ۸۲ ۔ ۸۳) كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار حديث )١57(‏ والترمذي )51/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (۳۸) والنسائي )55/١1(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة في 
الاستنشاق حديث (۸۷) وابن ماجة )١147/١(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة.في الاستنشاق والاستنثار 
حديث (107) والدارمي )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في تخليل الأصابع وأحمد ۴2۳۲/0 
والشافعي في «الأم» )717/١(‏ والطيالسي  0١7/١(‏ منحة) رقم (۱۷۱) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)۸٠(‏ وابن أبي شيبة )١١/1١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق )51/١(‏ رقم )۸٠(‏ وأبو 
عبيد في «كتاب الصهون رقم ٩‏ وابن خزيمة /١(‏ ۷۸) رقم ( 6٠‏ ) وابن حبان ١09(‏ - موارد) والحاكم 
)١58-7/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٥١  5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة 
والاستنشاق» وفي «الصغرى» ۳/۱( رقم (47) والطبراني في «الکبیر» )5١5/1١9(‏ والبغوي في (شرح 
السنة» (۳/ 14٠‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمهة وابن حبان. 
وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» .)١1854 /١(‏ 
والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳/ ۳۲۹) فقال: هذا حديث صحيح . 
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. 
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج /١(‏ 185) والبدر المع 61/75 
قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الشورى: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه عن النبي كك به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح . 

(6) في ب: نفرض . 


كتاب الطهارة 51١‏ 


عندنا. 

وجه قوله: إن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواوء وإنها 
الله ل حيث غسل مرتباًء E‏ ولنا: أن حرف الواو للجمع 
المطلق› والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد: ولا يجوز د تقييد المطلق إلا بدليل» وفعل 
النبي بي يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب. ور اه إنا دل للك رد حولة اوت المي 
المطلق. > لکن لا من حيث أنه جمع. بل من حيث أنه مرتب» وعلى هذا الوجه يكون عملا 
بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة فى كفارة اليمين أو الظهارء أنه يجوز بالإجماع, وذا لا 
ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من 
حيث هي مؤمنة كذا ههنا؛ ولأن الأمر بالوضوء للتطهير؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة. 


ومنها: الموالاة وهي ألا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن 
النبي بيه هكذا كان يفعل» وقيل في تفسير الموالاة: ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما 
يجف فيه العضو المغسول» فإن مكث تنقطع الموالاة» وعند مالك: هي فرض . 

وقيل: إنه أحد قولي الشافعي» والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب 
فافهم . 

ومنها: التثليث في الغخسل› وهو . : أن يغسل أعضاء ء الوضوء ثلاثا ثلاثاً؛ لِمَا رُوِيَ أن 
رَسُول الله كَل ضا مَرَةَ مره وقال: «هذًا وُضُوءٌْ لآ يبل الله الصَّلاة ة إلا به وَنَوَضَأً مَرَنين 
مرتينِ » وال : هذا وُضوءٌ م مَنْ يُضَاعِف لله لَه الجر مرن وَتَوَضَأُ كنا كلكناً) وقال: «هذا 


وُصْوئِي وَوْضوءُ ء الأنبياء من قَبْلِى ؛ قَمَنْ رَادَ عَلَى هذا أو ؛ نَقَصَء فَقَدْ تَعَدّى وَظلَّمَ؛. وفي رواية : 
«قَمَنْ راد اذ تع A‏ 7 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠٥ /١(‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر» عن النبي يي أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً ؤقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث». 
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واختلف في تأويله قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوء. ونقص عن مواضعه. 


وقال بعضهم: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء» ونقص عن الواحدة» 
والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل» معناه: فمن زاد على الثلاث» أو نقص 
عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سنة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله ية فقد ابتدع» فيلحقه 
الوعيد» حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة ‏ لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن 
الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به» وإنه نور على نور على لسان 
رسول الله هه وكذا جعل رسول الله ية الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواس» فكان المراد 
منه الاعتقاد» لا نفس الزيادة والنقصان . 


ومنها: البداءة باليمين في [غسل]''' اليدين والرجلين» لأن رسول الله ية كان يواظب 
على ذلك وهی سنه فى الوضوء. وق غيره من الأعمالء لما روي: «أن انىن يِه کان يحت 
كر هاس اء دن 2 ار (DY, ê fy‏ 
التَيَامْنَ في كل شَيْءِ حَنَى التَتعْل وَالتَرَجل» . 


ومنها: البداءة فيه من رؤوس الأصابعء لأن رَسُولَ الله ية كان يَفْعَلُ دك . 


= فقال: هو عندي حديث واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق بن عمر. قلت لأبي : فإن الربيع بن سليمان حدثنا 
هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم» عن زيد بن أسلم» عن معاوية بن قرة» عن عمرء 
عن النبي بَا فقال: هو سلام الطويل» وهو متروك الحديث» وهو زيد العميْٰ» وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البخاري )777/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره (475)» وفى /١(‏ 
۴۳ كتاب : الوضوءء باب: التيمن فى الوضوء والغسل (1۷( وكتاب: الأطعمةء باب : الي 
الأكل وره 6۲۸ كاي الاس باب يبدا بالل اليم :© 6۸١‏ وباب الترجيل:والتيمن فة 
)2 وأخرجه مسلم (/©>» كتاب: الطهارةء باب: التيمن في الطهور وغيره 2/5717 574). 

)۳( قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)51/١(‏ غريب بهذا اللفظء قلت: وغريب عنده أي لم يجده في 
مظانه من كتب المحدثين» وأخرجه بنحوه الدارقطني في السئن /١(‏ 40) في كتاب : الطهارة باب: وجوب 
غسل القدمين والعقبين حديث )١ .١(‏ وفي الأول عمر بن قيس لقبه سندل» متروك» وفي الثاني 
يحيى بن ميمون التمار» كذاب» حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. 
ويكفي في الاستدلال على تخليل الأصابع قوله يَكلةِ: «وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما» . 
أخرجه الترمذي )١51/١(‏ في أبواب: الطهارة باب: ما جاء في تخليل الأصابع (۳۸) وأخرجه النسائي 
(١/۷۹)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: الأمر بتخليل الأصابع» حديث »)١١5(‏ وابن ماجة (١/١۳١٠)ء‏ 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع حديث »)٤٤۸(‏ وأبو داود 87/١(‏ - ۸۳)ء كتاب: 
الطهارةء باب: من الاستنخار» حديث ,)١57(‏ وأخرجه أحمد (/”) من طريق أبي هاشم عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 
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ومنها : جحل لجان به رسام انا إلى ما بينهاء > لِقَوْلِ النبئْ يد : لوا أصَابمَحَمْ 


قَبْلَ أن تله“ ار جَهَنُمَ22 وفي رواية: «خَذْلُوا َصَابِمَكُمْ لا لله" 0 ر جهنم" اولان 
التخليل من باب إكمال الفريضة“ فكان مسنوناً» ولو كان في أصبعه خاتم» فإن كان واسعاً فلا 
حاحة إلى التحريك› وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك ؛ ليصل الماء إلى ما تحته . 


عبد 


010 
(۲) 
(۳) 
00 
(٥) 
030 
(۷) 


(A) 


ومنها: الاستيعاب في مصتعم الرأس» وهر أن [یمسحه] ل لما روی ل ]ع 
این نان 6ه مسح رام يدنه اا قبل بهما وَأْبر”* . 


في ب : تتخللها. 
في ب : تتخللها. 
ينظر التخريج السابق . 
في ب: الفرض . 
في ط : يمسح . 
سقط في ط . 
0 قاض ين كعت بن عرو يبن .عرف .بن دو بن ععرو يبن غنم .بن ر . أبو 
. الأنصاري . المازني. الخزرجي يعرف بابن آم عُمَارة قال أبو عمر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد 
E GG‏ بن خياط وغيره وكان مسيلمة قد قتل 
ليا SS‏ فأحب عبد الله أن يأخذ بثأ ر أخيه فقدر الله تعالى أن شارك وحشياً 
فى قتل مسيلمة رماه وحشى بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله. روى عبد الله عن النبي 
أ توفي . قتل يوم الحرة سنة (17) أيام يزيد بن معاوية. ۰ 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (۳/ »)56٠١‏ الإصابة /٤(‏ ۷۲)ء الثقات (۳/ ۲۲۳) الاستيعاب (۳/ 41۳)ء الأعلام 
(58/4)» تجريد أسماء الصحابة »)۳٠١ /١(‏ الكاشف (۲/ ۸۸) التاريخ الصغير )١15 /١(‏ الجرح والتعديل 
»)٥۷ /٥(‏ التاريخ لابن معين (۲/ »)٠١١‏ شذرات الذهب »)۷١/١(‏ تهذيب الكمال (۲/ 1854). 
أخرجه مالك في الموطأ :)۱۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف .)5/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الحديث (0)» وأحمد .)۳۸/٤6(‏ والبخاري 
(۲۸۹/۱): كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث »)۱۸١(‏ ومسلم :)5١١-15١١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في وضوء النبي او الحديث (۱۸)»› وأبو داود ۸٦/۱(‏ ۸۷): كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي بيا الحديث (۱۸)ء والترمذي :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (۳۲)» والنسائي »)۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» وابن ماجة ١49/١(‏ - 
٠١‏ ): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث »)٤۳٤(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص : 
٥‏ باب صفة وضوء رسول الله ية والحميدي (۱/ )۲٠۲‏ وابن خزيمة 24١ /١(‏ /ا4ء» ۸۸) وابن حبان 
(7947/5 ۲۹۷ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١ /١(‏ والبيهقي )091/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة»  ”١7/١(‏ بتحقيقنا). عن 
عبد الله بن زيد ولفظه «أن رسول الله بيو مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 


۲1€ كتاب الطهارة 





وعند مالك : فرض › وقد مر الكلام فيه . 
ومنها : البداءة بالمسح من مقدم الرأس 


وقال الحسن البصري: السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها [يمرهماً]”'' إلى مقدم 
الوامن) > ثم يعيدهما إلى القفاء as E‏ 
«آن 0 2 ىم ل را ون السنة في المغسولات البداءة 


ومنها : ا زاسةهيرة واغتدة:والتعليك اثلاث مرات اء راخدا فكروه وها 
عندنا. 


وقال”*' الشافعى : السنة هى التثليث . 
وروى الحسن عن أبى حنيقة : أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد. 
احتج الشافعي بما روي : «أن عثمان بن عَفَان””' وَعَلِيًا - رضي الله عنهما ‏ حَكيًا وُضُوءَ 


= وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود :)89/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي لا 
الحديث .)۱۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار :)١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض مسح الرأس في 
ال ضر | 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )۸۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي بيا الحديث 
(؟7١)»:‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)1١(‏ في ط: فيمدهما. 

© «ينظر التحديت السايق: 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ في ب: عند. 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 
أبو عبد الله وأبو عمروء القرشي» الأموي» ذو النورين» أمير المؤمنين. 
أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 
ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ومجهز جيش العسرة وهو a‏ الرحمن وهو 
المقتول ظلماً غني عن التعريف كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ بم بمقتله والله سبحانه نسأل العودة 
إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين . 
توفي : قبل يوم ۱۸ وقيل يوم 77 ذي الحجة سنة .٠١‏ 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (۳/ 42585 الإصابة (5/ ۲۲۳)ء الزهد لوكيع »)07١(‏ التبصرة والتذكرة 
(22317/1» التعديل والتجريح »)۱٠٤۳(‏ بقي بن مخلد (۲۸). 


كتاب الطهارة اا 





رَسُولِ الله كله فَغَسَلاً ثلاثاء وَمَسَحَا ارس تلان" ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء» فيسن 
لحن انراد علي ارك لاحر وهر لقتل لات لمحت على الا لأنه لسن ترك 
أصلي» بل ثبت رخصة» ومبنى الرخصة على الخفة ولنا: ما روي عَنْ مُعَاذ'' - رضي الله عنه 
أنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ لله ل نصا مر مره وَرَأَتُهُ تَوَضَأُ مَرَنَيْن مَرَتَيْن ؛ وَرأَينهُ نَوَضَّأ تلاا 
لانا؛ وما راي مَسَحَ عَلَى وَأسِه إلا رة واج "ا وکا روق عن اس بن مالك د ری "الله 


E 7‏ 4)2 
عله -. اانه عام الاس وضوءَ رَسول الله يه وَمْسَحَ مرة ا " 





ء)٠١١‎ _ ۱0۹( حديث عثمان أخرجه البخارى (۳۱۱/۱)ء كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً‎ )1١( 
وفي (6٤/۱۸۷)ء كتاب: الصومء باب: سواك الرطب واليابس‎ »)١15( باب: المضمضة في الوضوء‎ 
كتاب: الرقاق» باب: قوله تعالى #يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا‎ :4)7014/1١١( وفي‎ )١1985( للصائم‎ 
.)14177( تغرنكم الحياة الدنيا©‎ 
.)5757/5( كتاب: الطهارة. باب: صفة الوضوء وكماله‎ »)5١51١( وأخرجه مسلم‎ 
الترمذي‎ »)»١١5( وحديث علي أخرجه أبو داود (۱/ ۲۸ - ۲۹) كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي‎ 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن‎ )٤٤( أبواب الطهارة» باب: ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً‎ ء)1۳/١(‎ 
عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي جام :ذا بي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر‎ 
وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب» وقال: : حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من‎ 
. غير وجه عن علي - رضوان الله عليه‎ 

00 سان وح جنل دن وى ين و فاا بج عرق عن انسدق رین اذغ بو هل ين | سد بن 
ساردة. 
أبو عبد الرحمن» الخزرجيء الأنصاري» ثم الجشمي وقيل في السنة بعد ذلك وهو من صحابة رسول 
الله ية وقد روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو 
ليلى الأنصاري ومن التابعين جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن علم وأبو إدريس وغيرهما. 
توفي قيل في طاعون عمواس سنة (۱۸/ و7١)‏ وله (۳۸ سنة وقبل ۲۳ وقبل 0514 . 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة »)١95 /١(‏ الإصابة (7/ 22١١7‏ والثقات (۳/ ۳۹۸)ء تجريد أسماء الصحابة 
)8١/0(‏ بقى 011 الاستيعاب »)١1507/7(‏ الاستيصار (54» ۷۱ء »)١755‏ شذرات الذهب 
(1/ ۳° 1۲ ۳ الجرح والتعديل (۸/٤٤)ء‏ غاية النهاية (۲/٠١۳)ء‏ العبر (١/۷۸)ء‏ تهذيب 
التهذيب »)١1877/١١(‏ تهذيب الكمال (۱۳۳۸/۳)ء سير أعلام النبلاء /١(‏ ۳٤٤)ء‏ المصباح المضيء /١(‏ 
55 الأعلام (۷/ 22504 الطبقات الكبرى (9/ .)١85‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير كما فى «(مجمع الزوائد» )۲۳۳/١(‏ وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذاب . 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية : غريب» »)۳١ /١(‏ وقال الحافظ في الدراية (557/5 -/0؟): 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملة› > قال: رأيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه بالزواية فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله كَل فذكره مطولاًء وجاء عن أنس رضي الله 
عنه ما يعارضه»ء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية قتادة عن أنس : أنه كان يمسح رأسه ثلاثاًء يأخذ لكل - 


5315 





ب١۱‎ 


وأما/ حكاية عثمان وعلي - رضي الله عنهما ‏ فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة» 


جح ي ماعل 


كذا دکر e‏ أن الصحيح مِنْ حديث هان - رضي الله عنه - : انه مَسَحَ رَأْسَهُ 


سا 


وال واد ' وكذا روى عبد خير عن عَلِىُ - رضي الله عنه - أله تَوَضَأ في رَحْبَةٍ الكُوَةٍ 


0010 


فة ماع بیدا وفي الباب: عن عبد الله بن زيد وقد تقدم. وعن علي أخرجه أصحاب السنن بلفظ ثم 
جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : أن النبي يله كان 
يتوضأ ثلاثأ ثلاثأ إلا المسح فإنه مرة واحدة» وعن ابن عباس وقد تقدم في أحاديث الأذنين. وعن عثمان 
متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرةء فإنهم ذكروا الوضوء. ثلاث ثلاثا» وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عدداً انتهى» وقد أخرج مسلم 
من حديث عثمان أن النبي َه توضأ ثلاثأ ثلاثأء فتمسك بعمومه من رأي تثليث المسح» ولا حجة فيه. 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ : ومسح برأسه مرة 
واحدة» وعن أبي كاهل قال: قلت يا رسول الله كيف نتوضأ؟ قال: فذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه 
ولم يوقت أخرجه الطبراني. 

ورد ذلك عن عثمان عن رواية أب 0 .وابن دارة مولى عثمان» وابن ¿ البيلماني عنه أبيه؛ وعبد الله بن 
جعفرء وعطاء بن أبي رباحء وأبي علقمة مولى بن عباس» وحمران مولى عثمان. 

فرواية أبي وائل : 

أخرجها أبو داود :)۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى اة الحديث (١٠١)ء‏ والدارقطنى 
(41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5)» والبيهقي /١(‏ 7): كتاب الطهارة : 
باب التكرار في مسح الرأس» ابن خزيمة :)۷۸/١(‏ كتاب الطهارة:. باب تخليل اللحيةء الحديث 
:)15١(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن حمرة عن أبي وائل «أنه رأى عثمان توضأ فمسح 
رأسه ثلاثاء ورفع ذلك إلى النبي يَكلِ. صححه ابن خزيمة. 

ززواية ابن ذارة فول عثيان: 

أخرجها أحمد »251/١(‏ والدارقطني :)97-91١/1(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (5)» 
والبيهقي :)17-77/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن 
أبي مريم عنهء عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» :)۸٤ /١(‏ (وأبي دارة مجهول الحال) . 

ورواية ابن البيلماني : 

أخرجها الدارقطني (۱/ :)٩۹۲‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5) من رواية صالح بن 
عبد الجبار عن ابن البيلماني› عن أبيه عن عثمان. 

قال الحافظ بن حجر في «تلخيص الحبير» )۸٤ /١(‏ وابن البيلمانئ ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاًء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية /١(‏ ۳۲) قال ابن القطان في كتابه! : صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي : قال البخاري منكر الحديث . 
ورواية عبد الله بن جعفر: 

أخرجها الدارقطني :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث »)١(‏ والبيهقي /١(‏ 
): كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن أبيه» عن عثمان. 


كتاب الطهارة 1¥ 


سے 


بَعْدَ صَلاةٍ الفجر وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَةّ وَاحِدَمٌء ثم قال: مَنْ سَرَّهُ أن يَنْظرَ إلى وُضوءٍ رَسول الله ييا 


چ وقال الدارقطني : إسحاق بن يحيى ضعيف . 
وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. وقال النسائي متروك. ينظر 
التاريخ الكبير )١599 /١(‏ وعلل الحديث )١7717(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (47) . 
ورواية عطاء : 
أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» /١(‏ 85) وأحمد في المسند )77/١(‏ من رواية 
سعيد بن أبي هلال عنهء وأشار إليها في «السنن الكبرى» )57/١(‏ بقوله: (وروي في ذلك عن عطاء بن 
أبي رباح» عن عثمان» وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه. 
ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس : 
أخرجها البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير »)84/١(‏ وقال الحافظ : وفيه ضعف» وأخرجه أبو داود 
:)81/١(‏ الحديث 2)١١9(‏ وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب ما روي فى الحث على 
ال ا مورا فد بن أن زيآه عن عبد الله ين بيك ن قمر عن أبى 
علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأس» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وذكر الوضوء 
ثلاث قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. . ٠.‏ . 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» :)٥۳۳/١(‏ ليس بالقوي . 
ورواية حمران مولى عثمان : 
أخرجها أبو داود :)۸٠ - ۷۹ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي بء الحديث 2)٠١17(‏ 
والدارقطني :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (۳)ء والبيهقي /١(‏ 17): كتاب 
الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين : صالح ؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه البزار كما في «التلخيص» /١(‏ 85)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران أيضاًء ومن 
طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ فى التلخيص :)۸٤/١(‏ وإسناده ضعيف . 
وقد ورد كرا وشيم اران ثلاثأ أيضاً من حديث علي» أخرجه أبو داود (۱/ 48١‏ - ۸۲) رقم -١١١(‏ 
۲ من طريقين» عن عبد بن خير» عنه. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 87)» من رواية أبي حية» عنه» والبيهقي »)1۳/١(‏ من طريق محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جده» ورد ا م انا ا الدارقطني /١(‏ ۹۳)ء وأبى ق 
أخرجه ابن ماجة(۱/٤٤۱)‏ رقم (415)» ووائل بن حجرء وأخرجه البزار )١57/1(‏ رقم (114) وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)576/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والبزار وفيه سعيد بن 
عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وفي سند البزار والطبراني محمد بن 
حجر وهو ضعيف» وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة. وقد تقدم تخریجه . 
واش بن مالك . ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۳۸/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن موسى الحناط» وهو متروك. 


َليَنْظرَ إلى وضوئي هدا . 

0 الشافعى فهو محمول على أنه فعله بماء وأحد» وذلك سنة عندنا فى 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم 
المسح. واعتباره بالغسل فاسد من وجهين . 

أحدهما: أن المسح بني على التخفيف . والتكرار من باب التغليظ؛ فلا يليق المسح 
بخلاف الغسل . 

والثاني : أن الشكرار:ة فى الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمرة 
الواحدة» ولا ينص :ذلك كران امس :فطل الاين 


ومنها: أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس 

وقال الشافعي : السنة [أن]" يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً. 

وجه قولة: إنهننا عضنوان متقردانة» ولستا من الر امن حقيقة وحكما. 

أما الحقيقة: فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما. 

وأما الحكم؛ فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس» [ولو كانا في حكم الرأس 
لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس]”" . 


ولنا: ما روي عَنْ على - رضي الله عنه أذ تقول الل ET‏ انمه مار تس نه 
oN‏ 
رَأسه 


وروي عن انس نر مالك - رضي الله عنه - عن النبيّ كله ؛ أنه قال: «الأذّان مِنَ 
الرّأس)” اما بل بيان الحكم› إلا أنه لا ينوب المسح عليهما 


›)٦۸/١( والترمذي‎ 2)١١1١( أخرجه أبو داود (١/۲۷)ء كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ييو‎ )١( 
كتاب: الطهارة: باب‎ »)58/1١( أبواب الطهارة باب : ما جاءٍ فى وضوء النبى كيف كان (594)., والنسائى‎ 
١ ْ 1 فل ار‎ 

(۲) سقط فى ط. 

E 

© کڪ الدار فلن ۳7 6: 

() أخرجه أبو داود (۱/ ۳۳) كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل حديث (4) والترمذي )57/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس حديث (۳۷) وابن ماجة )١57 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الأذنان من الرأس حديث (57 5) والدارقطنى )٠١ 5 /١(‏ وأحمد (5/ )۲۸١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٦۷ /١(‏ 
- 18) كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به قال = 
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کر م 

وف 6870060 : 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات (۱۸۹/۱ - ۱۹۰) عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع 
وللحديث طريق آخر. 

ار ل 
ا انها 

أخرجه الدارقطني )١١ 5 /1١(‏ وابن عدي )٠۹١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (۱۹۲/۱) من طريق أبي 
وقال الدارقطني : أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

وأخرجه اشن ماجة (۱/ )٠١۲‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث )٤٤۳(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۱۹/۱): هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقه رواية. 

وأعله الحافظ في «الدراية» )۷( باختلاط 0 بن سعيك 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ٩۸‏ فن طريق | yT‏ ات 
عن عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني : تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن 
بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي ية مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما في «نصب الراية» )١9/١(‏ فقال: إسناده صحيح لاتصاله 
وثقه ورواته: هن 

وقد أعلى هذا الإسناد الدارقطنى وتبعه البيهقى فى «خلافياته» )٠۷١ ١1/5 /١(‏ ورجحاه مرسلا. 

ثم أخرجه SSE‏ 

أخرجه الدارقطني )16١/1(‏ ابن , عدي في #الكامل؛ (141/1) والبيهقي في «الخلانيات» 191/10 ۾ 
وقال اي ET E‏ الحک بن عبد الله أبو مطيع عن ابراهيم بن 
وقد توبخ جار على هذا. , 
aT‏ و E‏ 
الوأسن 

وقال الدارقطني : واسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله . 

وقال )٠٠١ /١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا 





ولعو وع عه وش وه وفقعقو عه ومو و وو و و و وو هوه مومه هس وو و وهم هه هو و و و واو و و و راو وو ون وه و مم و و و و وه ماده موه وق مه مه ود عه ع ددع ١د‏ دبعو 


أخرجه أبو يعلى )١57 /١١(‏ رقم (5710) والدارقطني )٠١١/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ 
من طرق عن علي بن هاشم به. 

وهو سند ضعيف لضعف اسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس . 
أخرجه الدارقطني )٠١١/١(‏ والعقيلي )٦۷ /٤(‏ وابن عدي في «الكامل» )٠١١ /١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات؛ (۱/ ۱۷۹) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا. 

قال ال .محمد بن رياد الطسان كذاحية» ابره وقد ورذ هذا العديك عن ابن عباس :فوفونا. 
وأخرجه ارارق 00 7 )٠‏ وابن أبي شيبة (۲۸/۱) وابن المنذر في «الأوسط» (401/1) رقم (195) 
مط غد ا وبل عو وف مرخ مهيز ان عرق انث غاس هوقوفا ٠‏ 

وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف . 

وأخرجه الدارقطني )1١١/1(‏ من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. 

وقال الدارقطنى : عمر بن قيس ضعيف . 

وأخرجه ابن اج 08/9 كعاب الطيازةة بات الأذتاة من الراين لايك (4148) والذارقطبىي: (1/ 
١‏ من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. 

وأخرجه الدارقطني )٠ ”/١(‏ وابن عدي (۲/ ٠‏ والبيهقي في «الخلافيات» )۱۸١ /١(‏ من طريق 
البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول . 

وأخرجه الدارقطني )٠ ”/١(‏ والعقيلي (۳۲/۱) وان ¿ عدي في «الكامل» (۱/ )۳٣٤‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (۱/ 187 18) من طريق علي بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعاً. 

وقال الدارقطني : رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . 

ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ )٩۷‏ كتاب الطهارة. والخطيب في «الموضح» )١١١/١(‏ وفي «تاريخ بغداد) 
)١11/15(‏ والبيهقي في «الخلافيات» ۱١۷ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً به . 1 
قال الدارقطني : وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا. 
وقد تعقبه ابن الجوزي في «التحقيق» )”8154/١(‏ فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 
والصحابي قد يروي النبي مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى أ. ه 

قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة لزيد اللي 
وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 07) بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه 
مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 


كتاب الطهارة ۲۲١‏ 





عن مسح الرأس؛ لأن وجوب مسح الرأس ثب بدليل مقطوع به» وكون الأذنين من الرأس 
تبك كير الو اسل رأنه ب يوجب العمل دون العلمء فلو ناب المسح عليهما"'' عن مسح الرأس - 
لجعلناهما من الرأس قطعأء وهذا لا يجوزء وصار هذا كمَوْل النبئ كَل : «الحطيم مِنّ 

البَيتِه"''» فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت» حتى يطاف به كما يطاف بالبيت» ثم لا 


يجور أداء الصلاة إليه ؟؛ لأن وجوب الصلاة ال الكعبة يك بدليل مقطوع به » وكون الحطيم من 
البيت ثبت بخبر الواحد» والعمل بخ الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل 
مقطوع بهء أما إذا تضمن فلا؛ كذلك ههنا. 


= أما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )48/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (۱/ ۹۷١۱ء‏ 118 - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. 
أخرجه NG‏ القاسم بن يحيى عن 
ا eT‏ طريقه البيهقى فى الخلافيات (۱/ ۰۱۷۰ ۱۷١‏ بتحقيقنا) من طريق ابن 
أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الشورى عن عبيد الله ورفعه أيضاوهم 
ووهم في ذكر الشورى وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا . 
ثم أخرجه موقوفا (؟/587)منن:طزيق د الرزاق في «المصنف»؛ )١١/1١(‏ رقم )١151(‏ ومن طريق 
الدارقطنى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» ١7١ /١(‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع : 
أخر جه الدارقطنى )4۸/1( ومن طريقه البيهد ی فى «الخلافيات» ١1١ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن 
الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. 
وقال الدارقطني : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 
/اه ١ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )17/7/١(‏ من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي . 
والڏذي يبدو ومن حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفا من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني (۱/ ۹۸) 
والبيهقى (١/7/ا١).‏ 

)۲( أخرجه البخاري )22١4/(‏ في الحجء باب : فضل مكة حديث »)١۱١۸٤(‏ ومسلم (۲/ )٩۹۷۳‏ باب: جدر 
الكعبة .)۱۳٣۳۳ /5٠0(‏ 





هكذا ذكر محمد في «كتاب الآثار» لأبي يوسفء ما روي : «أنَّ رَسُولَ الله يله تَوَضَأ 
رَشََّك أصَابعَهُ في ِحْيبه كأنها تان المُشط» زلا انال كوا رد ول 
الله کل ما خَلُلُوا لحا "9 اروا أبو نوسلك فهو حكاية قله كله ذلك اتفانا لا بظريقن 
الا ا ل اليك 


وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال أنودكر الأعكن ‏ إندسنة: وال ابو يكن الاسكاف :إت أدنت:. 


وأما آداب الو 


)١(‏ بنحوه أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن ترجمة أصرم بن غياث وقال نقلاً عن البخاري: أصرم منكر 
الحديث» ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث» وقال هو كما قال وفيه [أنياب مشط]. 

(۲) لكن وردت أحاديث كثيرة جداً أن النبي ية خلل لحيته في الوضوء . 

(۳( محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو ج جعفر الهنداوي (قال الجامع) ذكر 
الفقيه أبو الليث فى آخر النوازل أن وفاته كانت سنة ۳۳۳ ه. وأن وفاة محمد بن سعيد سنة 714٠‏ ه. 
وا و أ مغر ينه 755 هو رفاو وحمل إلى بلك 
- الفوائد البهية ص .)١7١(‏ - الطبقات السنية (6/  .)١54‏ الأنساب للشمفاتق 0/1 111211): 

(4) والوضوء بضم الواو: الفِعْلء وبفتحها: الماء المُتَوَضَأْ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمُ في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النَّظَافَةِ والحسن والنَّظَافَةِ . 
ينظر: لسان العرب: (5/ ٤٥۸٤ء‏ 58065)» تهذيب اللغة: (؟7١/44)»‏ ترتيب القاموس المحيط: (1/ 
TT‏ 
اشا حا : 
عرفة الخنفية بأنه: ا 
وع الشافة: استتمال الما ف أعضاء مخصواصة مفتصا هة 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة انجس » أو هو رَفْعُ مانع الصلاة. 
وعرفه الِحَتَابِلَة بأنه: استعمال الماء الطهُور في الأعضاء المخصوصة» على صفة مُفْتَتَحَةٍ بالنيّة . 
ينظر : الاختيار : (۷/1)» مغني المحتاج : »)47/١(‏ الخرشي: »)5١ /١(‏ المبدع: .)١١١/١(‏ 
ولماكان العيد تكلنا بالملاة ة التي هي ركن من أركان الدين؛ والصلاة متَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك کوت اللذئقٌ جال من يحاظي ره ويا جه أن يكون منظهرا ن الا دران والأؤزار. 


كتاب الطهارة  ٠‏ ) ظ ۲۲۳ 


فمنها: أل يستعين المتوضىء على وضوئه بأحد؛ لما روي عن أبي الجنوب”"" 
قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي له» فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإني رأيت 
عمر يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي له. فقال: مه يا أبا الحسن؛ افإني رأُيْتُ رَسُول 
الله لا يَسْتَقِي مَاءَ لِوْضُوئْهِء قَبَادَرْتٌ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ : ١م‏ يَا عُمّرٌ؛ إني لا أريدُ أن يُعيتني عَلى 
صَلاتي ا 


ومنها: أل يسرف في الوضوء ولا يقترء والأدب فيما بين الاسراف والتقتير؛ إذا لحق 
بين الغلو والتقصير؛ قال النبى ي : حير الأمُور اويا 


ومنها: أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفةء وأن 
يَشْرَبَ فصل وضوئه قائماء ا لز سان لسعلل ويقول: «أَشْهَدُ أن لآ إِلّه إلا 
الله أف مهدا ر الل '#ويقاة الاتداعلة لوصوم اح ويصلي ركعتين؛ لأن كل 
ذلك مما ورد في الأخبار”” ؛ أنه فعله ية ولكن لم يواظب عليه . 


وهذا هو الفرق بين السنة والأدب» أن السنة ما واظب عليه رسول الله ي ولم يتركه إلا 


= وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذنُوبَ تَنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَطْرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
ار 
وقد فُرضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاةء قبل الْهِجِرَةء وكاذ الرضوه ادل الأمر وَاجبا لكل صَلاَوَء ثم 
نسخ ذلك يوم غزوة الخَنْدَق؛, وصار وَاجِباً من الحَدَثِ. الباجوري .)5١/١(‏ 

. عقبة بن علقمة البيشكري أبو الجنوب الكوفي. عن علي. وعنه النضر بن منصور. . ضعفه أبو حاتم‎ )١( 
.(64°۲) (YTV /Y) ينظر ترجمته في الخلاصة‎ 
هذا وفي أ. ب: أبي المنذر.‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۰۰/۱) (۲۳۱/۹۲)» واا ر قال لا نعلمه يروي عن 
رسول الله يك إلا عن عمر بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۳۷) وقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 

(9) أخرجه البيهقي (۳/ 737) . 

(6) أخرجه مسلم ١1/١(‏ أبي) في كتاب الطهارة» باب : الذكر المستحب عقب: الوضوء حديث ,)7714/١1/(‏ 
أخرجه أبو داود )٤۳/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: «ما يقول الرجل إذا توضأ» حديث )١159(‏ وفى /١(‏ 
«(TA‏ كتاب: الصلاةء وباب: كرهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاةء حديث (405) والنسائي 
)40/١(‏ كتاب : الطهارة. باب : ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين حديث .)٠١١(‏ 

)٥(‏ في ب : الاثار. 
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OD 5 01‏ 5 5 9 
مرة أو مرتين لمعنى من المعاني > والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه . 


فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذى ينقضه 
الحدث» والكلام فى الحدث فى الأصل فى موضعين : 
أحدهما: في بيان ماهيته . 
والثاني : في بيان حكمه. 


أما الأول: فالحدث”' نوعان: حقيقى وحكمى. أما الحقيقى فقد اختلف فيه. قال 


أصحابنا الثلاثة : هو خروج النجس من الآدمي الحي» سواء كان من السبيلين: الدبر» والذكرء 

۲ أو فرج المرأة؛ أو من غير السبيلين: الجرح والقرح/ » والأنف من الدم» والقبح» والرعاف› 
والقيء م وسواء كان الخارج من السستلية معتادا؛ كالبول والغائط. والمني والمذي والودي. 
ودم الحيض والنفاس › أو غير معتاد ؛ كدم الاستحاضة. 


(010 


(۲) 


ينظر تعريف السنة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠١ /١(‏ التمهيد للأسنوي ص »)٤۳۷(‏ 
نهاية السول للأسنوي (۳/۳)ء زوائد الأصول للأسنوي ص (۹٠۳)ء‏ منهاج العقول للبدخشي (۲/ 
649؛» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »)5١(‏ المستصفى للغزالي »)١79/1١(‏ حاشية البناني 
(1/ ٤)ء‏ الابهاج لابن السبكي (7377/7)., الآيات البينات لابن قاسم العبادي »)۱٦۸/۳(‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع ۸/5 أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (۲۸۷)» الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ ۳٩)ء‏ التحرير لابن الهمام ص (2»0707 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(۱۹۱۳)» كشف الأسرار للنسفى (۳۱۲)ء حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (؟7/ ۲۲)» 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲٠۲)ء‏ حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 2)١!5(‏ شرح المنار لابن ملك ص (۷۷). الوجيز للكراماستي ص )0١(‏ الموافقات للشاطبي 
(5/")» ميزان الأصول للسمرقندي »)١177/١(‏ نشر البنود للشنقيطي (7/7)» إرشاد الفحول للشوكاني 
ص (۳۳)» تقريب الوصول لابن حزي »)2١١5(‏ الكوكب المنير للفتوحي ص »)۲٠١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاح (۲۲۳/۲). ١‏ 

صل الْحَدَثِ في اللّمَةِ: كود مَا لَمْ يكن قَبْلُ. تَقُولُ: حَدَتٌ الشَّيْءُ. أَيْ: (بَدَْ كَوْنهُ وَظهُورُهُ وَالْحَدَتُ 
في الف ما ينض الوضوء: 

وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر 
وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك 
أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة 
ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج, لأ هذا آمر وجرد قد شاغده 
أهل البصائر . 

ينظر النظم /١(‏ 9)» حاشية البيجوري (594/1). 


كتاب الطهارة فق 


وقال زفر: طهور النجس من الآدمي الحي . 


وقال مالك [في قول]''2: هو [خروج النجس]”'' المعتاد من السبيل المعتادء فلم يجعل 
دم اناف خد لكونه غير معتاد. 


وقال الشافعي : [هو]”" خروج شيء من السبيلين [فأما الخروج من غير السبيلين]“ 
a aS‏ وهو أحد قولي مالك. أما قول مالك فمخالف للسنةء وهو قوله اء : 
١الْمُسْتَحَاضَةُ‏ تَتَوَضَأ لفت كُلَّ صَلاقك kL‏ ا نوصي وَصَلَى وَإِنْ 
قَطْرَ الدَّمْ عَلَى الحصير قَطرأ»””'. وقوله : «تَوضئي؛ قله دم عرق الْمَجَر)" كوولان الهس الذى 
يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثاً ‏ لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكرء 
فالفضل يكون تحكما على الدليل: 

وأما الكلام مع الشافعيّ: فهو اخْتَجٌّ بما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله اة : «أَنّهُ قَاءَ فَمَسَلَ فَمَهُ 
َقِيلَ لَهُ: ألا تَتوَضَّأ وُضُوءَكَ للصّلاة؟ كَقَالَ: هكا الوُصُوءُ مِنَ القَء»”” . 


وعن عمر - رضي الله عنه -: اا و کان يُصَلَي وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ؛ ولان خروج 
اجر نآ ؤوال الجن غر الد او ول اتج كن الا کت برضب 
تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة؟» وهذا هو القياس في السبيلين» 
أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول؛ فيقتصر على مورد النص . 


00 سقط في ب . 

)٤(‏ سقط في ط. 

© انظ التحدية الاي 

)5 أخرجه البخاري (۳۳۱/1_ ETT‏ کات الوضوء»› باب : غسل الدم (4؟؟)2 وفي (1/ °4( کات 
الحيض › باب : الاستحاضة كد" ومسلم COTTE‏ کتات: الحيض › بات : الم خخاضة وغسلها 
وصلاتها /٦۲(‏ ۳۳۳). وأبو داود .»)۷٤ /١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تدع الصلاة (۲۸۲)ء (۲۸۳)ء والترمذي (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸). أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
المستخاضة ,.)١۲١(‏ 
دون كه انفجر» > ويروي انقطع » وأنكر ابن الصلاح وتبعه النووي وابن _ الرفعة هذه الزيادة» وهو موجود 
عند الدارقطني في السنن »)5١7/1١(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
24 من طريق ابن أبى مليكة جاءت خالتى فاطمة بنت حبيش إلى عائشة . : 


(۷) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: غريب جداً» وقال الحافظ في الدراية :)7١ /١(‏ لم أجده. 
(9) سقط في ب . 





ولنا: ما روي عن أبي أمامة البَاهِلِيَ ٠‏ - رضي الله عنه د ند قال : حلت غان ول 
الله اة فَعَرَقْتٌ له عَرْفَةَ ااا ا الوْضوءً. سول الله مال يلل : «إِنْمَا 
عليتا الؤضوء مما يرج ليس مما يذل ٠٠‏ علق 0 ا أو بمطلق الخارج 


وروي عن عائشة .رضي لله عتها. عن رسول الله ل أنه قال: «مَن قَاءَ أو رَعَفَ في 


- فَلِينْصَرفَ وَلْيَتَوَضَأ وَليبْن عَلى صَلاته ما لم تكله . 


(1) صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. أبو أمامة» الباهلي› السهمي. سكن مصر ثم 
انكل متها تسكن تمض عن الام وباك بها ركان من المكترين في الزوابةراكار جاريم عند e‏ 
وقال ابن الأثير روى عنه سليم بن عامر الجنائري والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو غالب حزور 
وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم . توفي سنة )۸١(‏ وقيل سنة (85). 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (*/ »)١77/5( .»)١5‏ الإصابة (4/۷)» الاستيعاب )١157١77/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة 2118/0 بقي بن مخلد (۱۷). الطبقات الكبرى (١/١٠١٤)ء‏ تاريخ ابن معين ›»)۱٤۷/۲(‏ 
الكنى والأسماء ()» المصباح المضيء (۱/ ۳۲۲)ء تهذيب الكمال (۳/ .)٠١۷۷‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۲٤۹/۸(‏ حديث »)۷۸٤۸(‏ وقال الهيثمي ف في المجمع :)١67/1١(‏ فيه 
عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. 

© فی أ ان على 

(4) أخرجه ابن ماجة )۳۸١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث )١1717١(‏ والدارقطني /١(‏ 
۴ كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج )١١(‏ من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبى مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : ل اا 1 قر. e‏ على تراك 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا یتکلہ؟. ۰ 
قال الدارقطني : والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يا . 
ثم رواه من هذا الوجه .)١56 ١855 /1١(‏ 
وقال الدارقطني : قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول: هذا هو الصحيح عن ابن 
جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه اسماعيل بن عياش 
فليس بشيء . 
قلت وهو قول الإمام أحمد EES‏ 
فأسند ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۹۲) عن أبى طالب أحمد بن حميد قال : سألت أحمد عن حديث ابن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ب قال: فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن 
عياش إنما وواه ابن جريج فقال عنه أب : 
وعلة الحديث اسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحه يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال 
ابن عدي : وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل 
فيسنده أو نحو ذلك . 
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم . 


كتاب الطهارة يفف 
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فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )۳١/١(‏ رقم (00): سألت أبي عن حديث رواه اسماعيل بن عياش عن 
ف ا 

ق اسماعیل بن میا على رقع سیت سليما رارم اضرع درطي ۱۵6) من شی 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولا. 

وسليمان بن أرقم متروك . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً )١54 /١(‏ من طريق اسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان . 

وفي الباب عن أبي سعيد وابن ¿ عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 

اا س ال وشرو ده بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله َة إذا رغب في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته قال الدارقطني : عمر بن رياح متروك . 
أخرجه الدارقطني )٠١١ /١(‏ من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته . 

06 إسناده ضعيف فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

- حديث أبي هريرة : 

أخرجه الدارقطني (7/ 57) كتاب الوتر: باب صلاة المريض (۳) من طريق عبد الرحمن بن القطامي عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فيضع يده على أنفه وينظر 
رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم . 

قال الفلاس : كان كذاباً. 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

ينظر المغني (۲/ )۳۸٤‏ وسنن الدارقطني )١75 /٤(‏ أثر علي . 

أخرجه الدارقطني )١151/1(‏ عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءا أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )۲۷١ /١(‏ إلى عبد الرزاق في مصنفه وقال: وإسناده حسن . 

أثر ابن عمر: أخرجه مالك )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في الرعاف (51) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 

وإسناده صحيح أيضا. 

وله طريق آخر عن ابن عمر وأخرجه الشافعي في «مسنده» ص )١(‏ أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى . 


YA 7‏ كتاب الطهارة 





السبيلين » وفي جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة. 

7 وروي أنه قال لفاطمة بنت [أ, بي]'' حُبَيِشُ : انَوَضْئِي ؛ لد عرد سجر 
أمر[ها]”*' بالوضوء؛ وعلل بانفجار دم العرق [فثبت آنه بمعلق عن التخارس ]90 ين 
على المخرج . 


وعن تميم ا عن رَسُولٍ الله ل : أنه قال : «الوْضوءُ من كل دم سائل». 


00 


والأخبار في هذا الباب وردت مورد الاستفاضة» حتى روي عن عشرة من الصحابة. 
أنهم قالوا مثل مذهبنا؛ وحم حمر وعثمان» وعلي وابن مسعود. وار بن عباس › وابن عمر»› 


)١(‏ سقط في ط. 
(9) فاطمة بنت أبي خبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ بن قصى القرشية» الأسدية. قال ابن حجر فى 

0 الإصابة ثبت ذكرها في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ۰ 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة »)۲۱۸/١١(‏ الإصابة (۸/ )١١١‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/ )۲۹٤‏ تقريب 
التهذيب (؟509/5). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط في ب. 

)00( لا 

(V۷)‏ تميم بن وس بن حارئة (خارجة) بن سود (سواد) بن جذيمة بن دراع بن عدي o‏ . أبو رقية» 
الداري . قال ابن حجر في الإصابة . 
مشهور في الصحابة وكان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي 
د ا ل كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو 
أول من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق . قدم المدينة وغزا مع النبي . 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 5057)» الإصابة »)١91١/١(‏ الثقات (۳/ ۳۹)ء الجرح والتعديل (۲/ 
)٠‏ تقريب التهذيب ,.)١١7/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 447)» جمهرة أنساب العرب »)٤٥٤(‏ 
.)٤۲۲(‏ المتفردات والوحدان (77). مشاهير علماء الأمصار (۲٥)ء‏ الجمع بين رجال الصحيحين (2.)514 
تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم (۲۲)ء التاريخ لابن معين .)١9(‏ 

)۸( أخرجه من حديث تميم الداري الدارقطني )151//١(‏ في الطهارة حديث (۲۷) ومن حديث زيد بن ثابت 
أخر جه ابن عدي في الكامل (۱/ ۱۹۳) (۲/ )٥٠۹‏ وأعله الدارقطني فقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا راه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان وقال ابن عدي على حديث زيد: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب» فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه؛ انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق . 


كتاب الطهارة ۲۹ 





وثوبان"» وأبو الدرداء» وقيل في التاسع والعاشر؛ إنهما زَيْدُ بْنُ نَّابِتِء وأبو مُوسَى 
الأشْعَرِيٌ”'' وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم» فيجب تقليدهم . 

وق اتاعذهي العش الميشرين بالخنة»:ولآن الخروج من السبيلين [نما كان حا 
لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة» فتزول الطهارة ضرورة»ء إذ 
النجاسة والطهارة ضدانء» فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد» ومتی زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن ‏ خرج من أن يكون أهلاً للصلاة التي هي مناجاة [مع]”" الله تعالى» فيجب 
تطهيره بالماء ليصير أهلا لها. 


وما رواه الشافعي محتمل يحتمل”*' أنه قاء أقل من ملء الفم» وكذا [اسم] اله 


)١(‏ ثوبان بن بُجدُد. وقيل: ثوبان بن جحدر أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح مولى رسول 
الله ل . 
قال ابن الأثير في الأسد: هو من جمير من اليمن وقيل: هو من سراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: هو 
من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء فاشتراه رسول الله يه فأعتقه وقال له: «إن شئت أن تلحق بمن 
أنت منهم وإن شئت أن تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول الله كه ولم يزل معه سفرا وحضرا 
إلى أن توفي رسول الله ية فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها دارا وابتنى بمصر دارا وبحمص 
دارا وتوفى بها سنة .)٥٤(‏ 
روی عن النبي ب أحاديث ذوات عدد. 
روى عن شداد و اوسن وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام ممطور الحبشي ومعدان يرن أبن 
طلحة وأبو الأشعث الصنعاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الخير اليزني وغيرهم . 
ذكر ابن الجوزي عدد أحاديثه كما هنا في التلقيح (3560) وقال: 
قال البرقي : روا عله اندو ر خم جنها 
توفي بحمص سنة .)٥٤(‏ 
ُنظر ترجمته في أسد الغابة (۱/٦۲۹)ء‏ الإصابة (۱/ ۲۱۲)ء الثقات (۸/۳٤)ء‏ الاستيعاب (۲۱۸/۱)ء 
تجريد أسماء الصحابة »)9//١(‏ العبر »)69/١(‏ در السحابة »)۷٥۹(‏ صفة الصفوة 2)572١(‏ الحلية /١(‏ 
٠‏ ) التحفة اللطيفة »)501١/١(‏ الوافي بالوفيات »)25١/١١(‏ التاريخ الكبير (۲/١۱۸)ء‏ الجرح 
والتعديل »)٤٦۹/۲(‏ تنقيح المقال »)2١51/8(‏ الزهد لوكيع »)١10(‏ بقى بن مخلد (2)54 تهذيب الكمال 
.)٤۱۳/٤ :75/١(‏ تهذيب التهذيب »)۳١/۲(‏ تقريب التهذيب »)٠۲١ /1١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
E)‏ 
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(۳) سقط في ب. 

© کاو تة ل 
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وف كتاب الطهارة 





وأما حديث عمر: فليس فيه أنه كان يصلى بعد الطعن من غير تجديد الوضوءء بل 
نكم ”" أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم ا وبه نقول كما في المستحاضة» وقوله: 
إن خروج النجس [عن البدن]”'* زوال النجس [عن البدن]”" فكيف يوجب تنجسه؟ مسّلم أنه 
يزول به شيء من نجاسة الباطن» لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال 
الطهارة عنه» والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأء والعزيمة هي غسل كل البدن إلا أنه 
أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن؛ رخصة وتيسيراً ودفعاً للحرج» وبه تبين أن 
الحكم في الأصل معقول» فيتعدى إلى الفرع» وقوله: لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقية - 
ممنوع» بل عليها نجاسة حقيقية معنوية» وإن كان الحس لا يدركهاء وهي نجاسة الحدث على 
ما عرف في الخلافيات . 

وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل : 


فنقول: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج - انتقضت الطهارة لوجود 
الحدث وهو خروج النجس. وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس/ المخرج عضو 
ظاهرء وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع”*' آخرء فإن موضع البول المثانة» وموضع الغائط 
موضع في البطن يقال له: قولون» وسواء كان الخارج قليلا أو كثيراء سال عن رأس المخرج 
أو لم يسل لما قلناء وكذا المني والمذي والوديء ودم الحيض والنفاس. [وده]“ 
الاستحاضة؛ لأنها كلها أنجاس؛ لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس» وقد انتقلت من الباطن إلى 
الظاهرء فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثأء إلا أن بعضها يوجب الغسل» 
وهو: المني» ودم الحيض والنفاس وبعضها يوجب الوضوء ‏ وهو المذي والودي ودم 
الاستحاضة ‏ لما يذكر إن شاء الله تعالى. 

وكذلك خروج الولدء والدودة» والحصاء واللحمء وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه 
الأشياءء وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج مجياء والفثيل هن 
السبيلين خارج لما بيناء وكذا الريح الخارجة من الدبر؛ لأن الريح» وإن كانت جسما طاهرا 


في نفسهء لكنه لا يخلو عن قليل نجس [معها]''' يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس . 


0 "فى اميا یکیل 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في ب. 
(4) في ب: عضو. 
)2( سقط في ب . 
(5) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ۲۳١‏ 





سط تلاك که م و ا م ماس ° ( 
وروي عن رسول الله اة أنه قال : «لا وُضوءَ إلا من صَوْتِ أو ريح" 


)75( أخرجه أحمد 79 والترهدي (159/1): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح. الحديث‎ )١( 
/١( وابن خزيمة‎ »)5١5( كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث» الحديث‎ :)١77/1١( وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين»‎ )١١7/١( رقم (717)» والبيهقي‎ )4 
(هذا حديث ثابت قد اتفق‎ :)11١7/١( وقال الترمذي (حسن صحيح)ء وقال البيهقي كما في التلخيص‎ 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد) أ. ه.‎ 
وهو قوله رضي الله عنه: «شكى إلى النبي كَل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاتهء قال لا‎ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.‎ 
. كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن‎ :)۲۹٤ /٤(و‎ )۲۸۳ _ ۲۳۷ /۱( أخرجه البخاري‎ 
وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء الحديث (اا١)2 وفي‎ 2»)١177( الحديث‎ 
كتاب الحيض : باب‎ :)1075/١( ومسلم‎ 2)5١65( كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس» الحديث‎ 
2)؟51١/98( الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك› الحديث‎ 
. كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح‎ :)494  48/١( والنسائي‎ 
/١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث الحديث (017)» وأبو عوانة‎ :)۱۷١ /١( وابن ماجة‎ 
رقم (١٠)ء والبيهقي (7/ 04» 42504 وابن عبد البر‎ .)۱۷/١( وابن خزيمة‎ )٥۳٤( وعبد الرزاق‎ ) ۸ 
.)758/5( فى «التمهيد»)‎ 

و الاب عو ابن سمل الحدري» والتاشيه ن ريد رعا وان عباس واي سسعود: 

أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: سثل النبي إل عن التشبه في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحا». ْ 

رواه أحمد (*/ 07 لالا, ١ه.‏ #هء 45). وابن ماجة :)١1/١/١(‏ 

كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث الحديث »2)5١5(‏ واللفظ لهء وابن حبان فى موارد الظمآن 
إلى زوائد بن حبان ص (۷۳): كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك نالحدل الحديث 
(۱۸۷) و(۱۸۸)ء والحاكم /١(‏ 174): كتاب الطهارة . ١‏ 

أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» رواه 
ابن ماجة :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث؛. الحديث »)5١5(‏ من طريق 
عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه قلت: مم 
ذاك قال: إنيى سمعت رسول الله به «يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع». 

وأخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 174) والطبرانى فى «الكبير» (۷/ )١77‏ من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد. 
قال النوؤصيري فى #الزوائذ» (67:4/1؟): عبد العزيز ضعيف ولكنه تويع تابغه محمد بن 
عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد .)٤۷١/۲(‏ 

حديث عائشة . 

أخرجه أحمد (73177/5) والبزار  ١57/1١(‏ كشف) رقم (180) من طريق ابن إسحاق إن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة به» وفية أن :زاسنول الله ية أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضا. 

وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق . 

وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )554/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال = 





وروي عنه ا أنه قال : !إن الشَيْطانٌ َأَتِي أَحَدَكُمْ فَيَفُحُ بَيْنَ أَلْيَتَيه فيَقُول : أَخْدَنْتَ 
خدَلْت! قلا َنْصَرفَنٌ حَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجد ريح“ . 


وأما الريح الخارجة من قبل المرأة» أو ذكر الرجل - فلم يذكر حكمها في ظاهر الروايةء 
وروي عن محمد؟ أنه قال : فيها الوضوء . 


وذكر الكرخي : أنه لا وضوء فيهاء إلا أن تكون المرأة مفضأة فيخرج منها ريح منتنة › 
فيستحب لها الوضوء . 

وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا . 


وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها طاهرة» وخروج الطاهر 
لا يوجب انتقاض الطهارة» وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس”"', 


ٍِ أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق» وقد قال حدثني هشام بن عروة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار (۱/ ۱٤١‏ - كشف) رقم (181) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: 
يأبى أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيُحيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بإذنه أو يجد ريحا بأنفه . 
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» )١510 /١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲٤١۷ /١(‏ وقال الهيثمي: وفيه الحجاج ادهلا 
0 
وأما المذي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل رسول 
الله يك لمكان ابنته» فأمرت المقداد. فسأله فقال: يغسل ذکره» ويتوضاأ)» . 
رواه مالك )5١٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث .)٥۳(‏ والبخاري :)۲۸۳/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث (۱۷۸)» ومسلم :)۲٤۷ /١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث .)٠۳/١۷(‏ وأبو داود (١57/1١)؛‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث ,»)35١5(‏ والنسائي :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المني» وابن ماجة :)١58/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي. الحديث (005), وأحمد )١519/١(‏ وعبد الرزاق رقم ١(‏ 1°( 
والبيهقي »)١١95/١(‏ وابن حزيمة رقم (214 259 )5١ 1١ 27١‏ وأبو يعلى )١557/١(‏ رقم )۳۱٤(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۰۸۷» ۰۱۰۸۸ ۱۰۹۰) من طرق عن علي . 

0[ نظي اديت التبارئ : 

(۲( فى ب : الفاسة. 


وموضصع الوطء من فرج العراة لمن تعسيلك ' O‏ فالخارج منه من الريح لا [يجاوره 
الجا دود كاف ما فقن ضبان سلاا سالك الول وملك الوط ع ما 
الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها نالك وقيل : إن خروج الريح من الذكر لا يتصورء. 
وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء هذا حكم السبيلين. 


فأما حكم غير السبيلين من الجرح”" والقرح: فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس 
النجس من الباطن إلى الظاهر . 

وعند زفر: ينتقض» سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكرء فلو ظهر الدم على رأس 
الجر ولم يسل ‏ لم يكن حدثاً عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يكون حدثاء سال أو لم 
يسل؛ بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي» وقد 
ظهر وجه قوله: إن ظهور النجس اعتبر حدثاً في السبيلين» سال عن رأس المخرج أو لم 

ولنا: أن الظهور ما اعتبر حدثاً في موضع ماء وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين» إذا 
[ظهر النجس]””*' على رأس المخرجء لا بالظهور بل بالخروج» وهو الانتقال من الباطن إلى 
الظاهر على ما بيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله؛ لأن البدن محل الدم 
والرطوبات» إلا أنه كان مستترا بالجلدة» وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن 
محله» ولا حكم للنجس ما دام في محله؛ ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من 
الأنجاس» فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله» فيعطي له حكم النجاسة؛ وفي 
السبيلين وجد الانتقال لما ذكرناء وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثاًء وإن كان 
أقل من ملء الفم لا يكون حدثاً» وعند زفر: يكون حدثاً قل أو كثر. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر عنده؛ بدليل أن الصائم إذا 
تمضمض لا يفسد صومه» فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون 


)١(‏ في ب: لا يكون نجساً. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) في ب: فظهر الدم على رأس الجرح . 
)٤(‏ سقط فى ب. 

6 56 ظهرت النجاسة . 


حدثاًء وإنا نقول: له مع الظاهر حكم الظاهر كما [ذكره] زفرء وله مع الباطن حكم الباطن؛ 
بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه» فلا يكون الخروج إلى الفم حدثاء لأنه انتقال 
من بعض الباطن إلى بعض» وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى 
الظاهرء والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده وإمساكه. فلا يخرج بقوة نفسه بل 
بالإخراج» فلا يوجد السيلان» ويتحقق في الكثير؛ لأنه لا يمكن رده وإمساكه. فكان خارجا 
بقوة نفسه لا بالإخراج؛ فيوجد السيلان. 

ثم نتكلم في المسألة تدا فحجّةٌ زُفَرُ ما روي عن النبي لا أنه قَالَ: «القَلس 
حَدَثُ)"'' من غير فصل بين القليل والكثيرء ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد؛ لأن 
القليل حارج نجس كالكثير» فيستوي فيه القليل والكثير a‏ ل 

ولنا : ما روي عن علي - رضي الله عنه - مَؤقوفاً عَلَيْه مر فوع ال ر شو ل الله ل أنه 
عد الأخدات Egal‏ «أؤْ دَسْعَةٌ تَمْلا المَّمه ولو كان القليل حَدّئاً لعده عند عد 
الأحداث كلها. 

وأما الحديث: فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو 
القىء ملء الفم» أو يحمل على هذا توفيقاً بين الحديثين؛ صيانة لهما عن التناقض» وقوله: / 

وجد خروج النجس في القليلء قلنا: إن سلمنا ذلك ففي قليل القىء ضرورة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو منه» خصوصاً حال الامتلاءء ومن صاحب السعال» ولو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرجء والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج» ولا ضرورة في القليل من 
السبيلين: [ولا فرق بين أن.يكوة القىءامرة ضقواء أو سوذاء» وبس أن يكوك طعاما أو ماء 
صافياً؛ لأن الحدث اسم لخروج النجس» والطعام أو الماء ضار نجساً؛ لاختلاطه بنجاسات 
المعدة]””'» ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم. 

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام» وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن 
إمساكه ورده» وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور”" وهو الصحيح» لأن ما قدر على إمساكه ورده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ في كتاب الطهارة حديث )5١(‏ وقال: فيه سوار» متروك ولم يروه عن زيد 
عیره . 

(۲) سقط في ب. 

(۳) محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء الماتريديٌ. كان من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي› 
كان يقال له: إمام الهدى» له تصانيف منها «التوحيدا» وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد أوائل الأدلة» 
«وتأويلات القرآن». توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 
ينظر: الجواهر المضية (۳/ ۳٠١‏ ١١۳)ء‏ تاج التراجم (۹٥)ء‏ الطبقات السنية برقم  5(‏ 257» الفوائد 
البهية »)١95(‏ هدية العارفين (737/7)» مفتاح السعادة (؟45/5). 


1۳ 


كتاب الطهارة Yo‏ 





فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج؛ فلا يكون سائلاء وما عجز عن إمساكه ورده ‏ 
فخروجه يكون بقوة نفسه» فيكون سائلاًء والحكم متعلق بالسيلان؛ ولو قاء أقل من ملء الفم 


وروي عن أبي یو سف ؛ ا إن كان في مجلس واحد i Sa‏ زوالا فلا وروي عن 
محمد أنه إن كان بسبب غئيان”"' واحد يجمع» وإلا فلا. وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيفما 
ا 


وجه قول أبي يوسف: إن المجلس جعل في الشرع جامعاً لأشياء متفرقة؛ كما في باب 
البيع» وة وة وتخو لك وقول محمد أظين؟ لآن :اعقان المجلين اعفان المكان: 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب» والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكانء ولو [سال”" الدم 
إلى مالان من الأنف] إلى صماخ الأذن ‏ يكون حدثا؛ لوجود خروج النجس» وهو انتقال الدم 
من الباطن إلى الظاهر . 


وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره» حتى صار في قلفته - 
فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إدا خرج المذي أو ال 07 فرجها ولم يظهر. ل 
حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها ‏ لم ينتقض وضوءه؛ لعدم الخروج» وإن 
تعدت البلة إلى الجانب الخارج ‏ ينظر: إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل ‏ 
ينتقض وضوءه» لتحقق الخروج» وإن كانت متسفلة لم ينتقض؛ لأن الخروج لم يتحقق . 


ولو حشت”'' المرأة فرجها بقطنة» فإن وضعتها في الفرج الخارج» فابتل الجانب الداخل 
من القطنة ‏ لم يكن حدثا" _ وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا؛ لأن الفرج 
الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر فوجد الخروج؛ وإن وضعتها في الفرج الداخل» فابتل 
الجانب الداخل من القطنة ‏ لم يكن حدثاً؛ لعدم الخروج. وإن تعدت البلة إلى الجانب 
الخارج» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج ‏ كان حدثاً» لوجود الخروج» وإن 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: من غثيان. 

(۳) في هامش ب: سال الدم إلى مالان من الأفق 
)٤(‏ في ب: البول والمذي . 

(5) في هامش ب: ولو حشا الرجل إحليله بقطنة . 
(0) في ب: حشيت . 

(۷) في ط: كان حدثا. 


كانت متسفلة لم يكن حدثاً لعدم الخروج» وهذا كله إذا لم تسقط القطنة» فإن سقطت القطنة 
فهو حدث وحيض في المرأة» سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل ؛ لوجود الخروج . 

ولو كان في أنفه قرح» فسال الدم عن رأس القرح ‏ يكون حدثاً. وإن لم يخرج من 
دكؤن اا لأنه ما خرج بقوة نفسه» وإن كانت الغلبة للدم - يكون حدثاً؛ لأن الغالب إذا كان 
هو البزاق لم يكن خارجاً بقوة نفسه» فلم يكن [الدم]”"' سائلاء وإن كان الغالب هو الدم كان 
حروجه بموة نشسة © فكان سائلا وإن كانا سواء فالقياس أللا يكون خلا وفى أا نتان 
يكون ا 

وجه القياس: أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسه» واحتمل أنه [خرج]”" 
بقوة البزاق» فلا يجعل حدثا بالشك» وللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أنهما إذا استويا تعارضاء فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعاً للآخرء فيعطى كل 
واحد منهما حكم نفسه . [فيعتبر خارجاً بنفسه؛ فيكون]”*' سائلا . ٠‏ 

والثاني: أن [الأخذ]”*' بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلناء ولو ظهر الدم 
على رأس الجرح فمسحه مراراً؛ فإن كان بحال لو تركه لسال ‏ يكون حدثأًء وإلا فلا؛ لأن 
الحكم متعلق بالسيلان» ولو ألقى عليه الرماد أو التراب» فتشرب فيه»ء أو ربط عليه رباطا فابتل 
الرباط ونفذ ‏ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين» فنفذ إلى أحدهما 
لما قلنا. 


ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج ‏ لم يكن حدثاء ولو سقطت من السبيلين ‏ يكون 
حدثاء والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها؛ لتولدها من الأنجاس» وقد 
خرجت بنفسهاء وخروج النجس بنفسه حدث» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في 
نفسها؛ لأنها [تتولد]"'' من اللحم» واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات. 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسهاء فلم يوجد خروج النجس؛ فلا يكون حدثا. 


)٠١(‏ في ب: ما لم. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) سقط في ب . 

(6) بدل ما بين المعكوفين في أ» ب: فلا يكون. 
(9) سقط في ب . 

(5) في ب: متولده. 


كتاب الطهارة يق 





[ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال ‏ لا يكون حدثاً]"'' لأنه ما خرج بنفسه» 


وكذا لو عض على شيء» فظهر الدم على أسنانه لما قلنا. ولو سعط في أنفه ووصل السعوط ! 


إلى رأسه» ثم رجع إلى الأنف» أو إلى الأذن ‏ لا يكون حدثا؛ لأن الرأس ليس موضع 
الأنجاسء ولو عاد إلى الفم: ذكر الكرخي انه لا کون حدثا لما قلناء وروى على ين 
الجعد" عن أبي يوسف/ أن حكمه حكم القيء؛ لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم 
ولو" قاء بلغماً لم يكن حدثاً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف: يكون حدثاًء فمن“ مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة لأن 
جواب أبى يوسف فى الصاعد من المعدة» وهو حدث عند الكل» وجوابهما في المنحدر من 


الرأس» وهو ليس بحدث عند الكل» ومنهم من قال : في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس. 


يحدث » وفى الصاعد من المعدة اختلاف . 


وجه قول أبى يوسف: أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس؛ لأن المعدة معدن الأنجاس؛ 
فيكون حدثا ؛ E‏ ولهما: أنه شىء صقيل لا يلتصق به شىء من الأنجاس 
نان طاهراً» على أن النائن سح الدة رسيوك الله كله اععادوا الكل الكت باطراف أرذيتهده 
وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعا منهم على طهارته . 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى الحقيقة؛ لأن جواب أبى يوسف فى 
الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع؛ لأنه 996 وجوابهما في لاف م ر 
الحلق وأطراف الرئة» وأنه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر؛ فينظر: إنتيكان صافيا غير 
مخلوط بشيء من الطعام وغيره ‏ تبين أنه لم يصعد من المعدة؛ فلا يكون نجسا فلا يكون 


. سقط في ب‎ )1١( 

(۲) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي» الحافظ العلم. عن حريز بن عثمان 
وابن أبي ذئب وشعبة والثوري وخلق. وعن البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه. قال عبدوس : ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. وقال الجوزجاني: علي بن 
الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق» ونسبه إلى الغلوٌ في التشيع. وكان أحمد لا يرى الكتابة عن 
جميع من أجاب في المحنة. وأما ابن معين فوثقه وقال أبو حاتم: متقن. وقال النسائي: صدوق قال 
البغوي: مات سنة ثلاثين ومائتين . 
ينظر : الخلاصة (؟17/ .)١555 ۲٤۳‏ 

(۳) في هامش ب: ولو قاء بلغماً. 

)٤(‏ في ب: من. 


۳ب 





حدثأء وإن كان مخلوطا بشىء من ذلك - تبين أنه صعد منهاء فكان نجساً فيكون حدثاًء وهذا 
ر 


وأما" إذا قاء دماً فلم يذكر في ظاهر الرواية نَضَّاء وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه يكون حدثاًء قليلا كان أو كثيراً» جامداً كان أو مائعاً» وروي عن الحسن بن زياد 
عنهما أنه إن كان مائعاً ينقض» قل أو كثرء وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملا الفم . 

يررك الى وحم م مع آنه لا يكرد حلانا جا الت يجا للم كينها كان وبعض 
مشايخنا صححوا رواية محمدء وحملوا رواية الحسن والمعلى ذ في القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد" '' شيخنا رحمه الله؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج 
النجس؛ لأن الحدث اسم له والقليل ليس بخارج لما مرء وإليه أشار في «الجامع الصغير) 
من غير خلاف؛ فإنه قال: لا ء الفم لم ينتقض الوضوءء من غير فصل بين 
الدم وغيره» وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف)”*' وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من 
سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً؛ لوجود الخروج حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ 
لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر 
وجوده» ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندر» فبقي على أصل 
القياس والله أعلمء هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. 

وأما أصحاب” الأعذار؛ كالمستحاضة» وصاحب الجرح السائل» والمبطون» ومن به 
سلس البول» ومن به رعاف دائم» أو ريح» ونحو ذلك» ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا 
و - فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثاً في الحال؛ ما دام 
وقت الصلاة قائماء حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت ‏ فلها أن تصلي ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت» وإن دام السيلان. وهذا عندنا. 

فال" الشافسن :إن كان الارن اعت السيلين + كالاستحاضة سلس البول» 
وخروج الريح ‏ يتوضأ لكل فرض» ويصلي ما شاء من النوافل . 

وقال مالك في أحد قوليه: يتوضأ لكل صلاةء واحتجا بما روي عن النبي كلو أنه 


)١(‏ في أ. الصحيح. 

)۲( في هامش ب : لو قاء دما. 

)۳( في ب : اعتماد. 

(6) في ب: صححوا الخلاف . 

(4) في هامش ب» ذكر المستحاضة ومن بمعناها. 
0 كن نات وعد 


قال : «الْمُسْتَحَاضَُ تَنَوَضْأ لِكُل صَلاَق فمالك عمل بمطلق اسم الصلاةء ي قیده 
بالفزقن؟ لات الصلاة المعوودة ؛ ولان طيار: الستحاضة طهارة فرورية لابه قارنيا ها 
ينافيها أو طرأ عليهاء والشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي» إلا أنه لم يظهر حكم المنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء» والضرورة إلى أداء فرض الوقت» فإذا فرغ من الأداء ارتفعت 
الضرورة» فظهر حكم المنافي» والنوافل اتباع الفرائض؛ لأنه شرعت لتكميل الفرائض 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع 
أجزائها بخلاف فرض آخر؛ لأنه ليس بشبع؛ ا هو اض تسةه 

ولنا: ما روى أبو ححنيقة - رضي الله عنه بإسناده عن النَّبيّ كل أنه قال : «الْمُسْتَحَاضَةٌ 
تَنوَضَأ لِوَفْتِ كَل صلا" وهذا نص في الباب» لان العزيمة شل جميع القت" بالداء 
شكراً للنعمة بالمَّذر الممكن» وإحرازاً للثواب على الكمالء إلا أنه جوز ترك شغل بعض 
الوقت بالأداء رخصة وتيسيراً؛ فضلاً من الله ورحمة تمكيناً من استدراك الفائت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوام» وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت كما امات تق الا فرعا بجا 
وقت الأداء فعلاء ثم قيام الأداء مبق للطهارة» فكذلك الوقت القائم مقامه. 

وما رواه الشافعي فهو حجة عليهء لأن/ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة. 
إذ“ المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف؛ كما في قوله ك : «والصّلاة عِمَادُ الّين»"› 


)١(‏ في ط: لأنها. 

(۲) تقدم. 

(۳) في أء ب: كل الوقت. 

. هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاًء ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل‎ )٤( 
التمهيد للأسنوي (57)» نهاية‎ »)3١7/1١( ينظر البحر المحيط للزركشي (۱/٣٠۳۳)ء الأحكام للآمدي‎ 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري‎ »)85/١( منهاج العقول للبدخشي‎ »223١9/١( السول للأسنوي‎ 
حاشية البناني‎ »)96 /١( المستصفى للغزالي‎ »)۱۷۹/١( التحصيل من المحصول للأرموي‎ »)١7- ( 
وما‎ )١18/١( الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ »)۷٤/١( الإبهاج لابن السبكي‎ (١١١ .۸/1( 
,)515( وما بعدهاء التحرير لابن الهمام‎ )١5١ /١( بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
حاشية التفتازاني والشريف على‎ »)7554/١( كشف الأسرار للنسفي‎ »)١98/7( تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 
/١( شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 2)777/١( مختصر المنتهى‎ 
شرح الكوكب المنير‎ »)١77/1١( شرح المنار لابن ملك (۳۲- ۳۳). ميزان الأصول للسمرقندي‎ .» 
.)١١۳/۲( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ »)١١7( للفتوحي‎ 

)٥(‏ في ط: والمطلق. 

() ذكره المنتقى الهندي في كنز العمال (۷/ 84؟) حديث )۱۸۸۹١(‏ وعزاه لأبي نعيم» الفضل بن دكين في 


الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيىء قال الحافظ في التلخيص :)٠۸/١(‏ مرسل ورجاله 
نقات:. 


1 


١0‏ كتاب الطهارة 


ونا وو 111 الى صَلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدِه'''. ونحو ذلك» والصلاة المعهودة هي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فكأنه قال المستحاضة: تتوضاً في اليوم والليلة خمس 
مرات» فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي - لزاد على الخمس بكثيرء 
وهذا خلاف النص؛ ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها. 

قال النبي بي في حديث التيمُم : «أَنْتَمَا أذركنْني الصَّلاةٌ تَيِيْبْتُ وَصَلَّيتُ !"2 والمدرك هو 
الوقت دون الصلاة التي هي فعله. 


وقال تكلة: «إنَّ للصّلاة أَوّلاً وآخراً»“ أي لوقت الصلاة. ويقال: آتيك لصلاة الظهرء 
ا ا ا واوا و يفون واک ا بونرا و 
فيحمل المحتمل على المحكم توفيقاً بين الدليلين ؛ صيانة لهما عن التناقض . 

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخرء أما إذا أحدث حدثا 
آخر ‏ فلا تبقى» لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
فيلزمه““ الوضوءء وكذلك إذا توضأ للحدث أولاء ثم سال الدم ‏ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقه» وكذا إذا [سال الدم من أحد منخريه]©) 
فتوضأًء ثم سال من المنخر الآخر ‏ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا 
وقت الطهارة» فلم تقع الطهارة له فكان هو والبول والغائط سواءء فأما إذا سال منهما جميعا 
فتوضأء ثم انقطع أحدهما ‏ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاء 


)1١‏ أخرجه مسلم (۱۷۹/۲ - نووي)» كتاب: الطهارةء باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 
(777//85). وأبو داود »)977/١(‏ كتاب : الطهارةء باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 
۷0 واحرجه الترمدى :46/10 فى اب ٠‏ أبوات الظيازة بات 2 ماعناء أله يضلن الصلوات» بوضوه 
واحد حديث »)51١(‏ وقال: حسمن ی 
وابن ماجة »)۱۷١ /١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء لكل صلاةء والصلوات كلها بوضوء 
راخف تخد( 6 واا 0 00 كنات الطهازة باب الوضوة لكل ضلةة حدق 10 
لى( 0 اة الةو ايار باك ا اء ي الطيون راخت احيد > 
CC A‏ حديت 0 من ظزرع مليفان ين و کو اه 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۳/۱) في أبواب الصلاة حديث .)٠١١(‏ والدارقطني )۳١١ /١(‏ وابن شيبة /١(‏ 
۷ امك فى الخد 0 و اجار في شرح معاي الآثار 20107 الى 71١‏ 
۷۵( . 

(6) في ط: قبل الوضوء. 

(5) في هامش ب: سال الدم من أحد منخريه. 


كتاب الطهارة >5١‏ 


والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت› فبقى هو صاحب عذر بالمنخر 
الآخرء وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلاء ثم سال الآخرء أو كان الكل 
سائلاء فانقطع السيلان عن البعض . 

اود وس موا e‏ اليه 

e 5006‏ وقال أبو يوسف: ا 
الخلااف لا تظهر إلا في موضعين : 
الشمش ؟ فإن طهارتها تنتقض عند [أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج] " وعند 

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج؛ كما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت الشمس ‏ 
لوجود الدخول . 

وجه قول زفر: أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقت» فلا يسقطء وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج» يقول: كما 
لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول ‏ لا ضرورة إليه بعد الخروج» فيظهر حكم 
0 ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعاً أقيم مقام وقت الأداء فعلا؛ لما 

مرخ المعتى ‏ > ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة. فكذا لا بد من 
دیا على وات الأداء شرعاًء ا جميع الوقت بالأداء. وهذه الحالة انعدمت 

ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروج» فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت 
أو بدخوله» لتيسير الحفظ على المتعلمين» لا لأن للخروج أو الدخول تأثيراً في انتقاض 
الطهارة؛ وإنما المدار على ما ذكرنا . 

ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة ة العيد أو لصلاة الضحى وصلى غيل 
يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة . 


)١(‏ في هامش ب: انتقاض طهارة المستحاضة. 
(؟) فى ط: هذا الاختلاف. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في ب: أصحابنا الثلاثة . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م1١‏ 


ب٤‎ 


أما على قول أبي يوسف وزفر - فلا يشكل ؛ أنه لا يجوز لوجود الدخول. 
وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فقد اختلف المشايخ فيه . 
قال بعضهم : لا يجوز [لأن هذه طهارة وفعت لصلاة مقصودة › فتنتقض بخروج وفتها. 


وقال بعضهم: يجوزء لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقت الظهر على ما مر؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل. كما إذا توضاً 
للظهر قبل الوقت» ثم دخل الوقت؛ أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهرء وصلاة أخرى في 
الوقت» كذا هذا. 


ولووتوضا”” ا الظهر وصلى. ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصر› ودخل 
وقت العصر ‏ هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهماء اختلف المشايخ فيه . 


قال بعضهم : ETR.‏ لأن طهارته/ قد صحت لجميع وقت الظهر› فتبقي ما بقي 
الوفت فلا تصح الطهارة الثانية مع فيام الأولى» بل كانت ران للأولى . فالتحقت الثانية 
بالعدم» فتنتفض ٤‏ الأولى بحر وج الوقت . 


وقال بعضهم: يجوز › لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر› حتى يشتغل 
جميع الوقت بالأداء» والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر» وإنما تنتقض 
بحروج وقت الظهر ‏ طهارة الظهر لا طهارة العصر. 


ولو وات امات ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت› ثم خرج 
الوقت وهي في الصلاة ‏ فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بيناء فإذا 
خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة - انتقضت طهارتهاء فتنتقض صلاتها ولا تبنى ؛ لأنها صارت 
محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة“ . 
ولو توضأت والدم منقطع› وخ الوقت وهي في خلال الصلاة» قبل سيلان الدم» ثم 
سال [الدم]“ توضأت وبنت؛ لأن هذا حدث لا حق وليس بسابق؛ لأن الطهارة"“ كانت 


. في هامش ب: توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت‎ )١( 
ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )۲( 

(۳) في هامش ب : توضأت مستحاضة ودمها سائل . 

)٤(‏ في ب: فراغه من صلاته. 

(5) سقط في. ب . 

(71) في ب: طهارتها. 


كتاب الطهارة EA‏ 


صحيحة» لانعدام''' ما يذافيها وقت حصولهاء وقد حصل الحدث للحال مقتصراً غير موجب 
ارتفاع الطهارة من الأصل . 

ولو توضأت والدم سائل» ثم انقطع» ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت. ودخل 
وقت صلاة أخرى» ثم سال الدم ‏ أعادت الصلاة الأولى؛ لأن الدم لما انقطع ولم يسل حتى 
خرج الوقت ‏ لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقهاء لانعدام”'' العذرء فتبين أنها صلت 
بلا طهارة» وأصل هذه المسائل في «الجامع الكبير»» هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر. 


وأما حكم”' نجاسة ثوبه: فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم ‏ يجب 
غسله إذا كان الغسل مفيداً؛ بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى» حتى لو لم يغسل وصلى - لا 
يجوزء وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائمأء وهو اختيار مشايخناء وكان محمد بن 
مقاتل الرازي”*' يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. والصحيح قول 
مشايخنا؛ لأن حكم الحدث عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل 
منها عفوء فلا يلحق به. وأما'”' الحدث الحكمي: فنوعان أيضاً: 

أحدهما: أن يوجد أمر يكون سبباً لخروج النجس الحقيقي غالباً» فيقام السبب مقام 
الف اععاطا: 

والثاني: ألا يوجد شيء من ذلك» لكنه جعل حدثاً شرعاً تعبداً محضاً. أما الأول 
فأنواع : منها المباشرة'"' الفاحشة» وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها » وليس 
بينهما ثوب ٠‏ ولم ير بللاًء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون حدثاً استحساناً. والقياس ألا 
يكون حدناء وهو قول محمد» وهل وق ملاقاة الفرجين وهي مماستهماء على قولهما: 


(1) في ب: صحت لعدم. 

(۲( في أ» ب: لعدم. 

(۳) في هامش ب: حكم نجاسة ثوب المستحاضة ومن بمعناها. 

)٤(‏ من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع 
البلخي عالم فاضل له أقوال وآراء في كثير من المسائل. أخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ومن 
أثاره. كتاب المدعي والمدعى عليه قال الذهبي . حدث عن وكيع وطبقته مات سنة ۲٤۲‏ ه. 
الجواهر المضيئة ج۲ ص٤۳٠‏ هدية العارفين ج۲ ص17١.‏ 

() في هامش ب: الحدث الحكمي نوعان. 

(5) في هامش ب: بيان المباشرة الفاحشة . 

(۷) في ب: وانتشر. 

. في ب : حائل‎ (A) 

(4) في ب : يشترط . 





لا يشترط ذلك فى ظاهر الرواية عنهماء وشرطه فى «النوادر». وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين 
انها | ١ ١‏ 

وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب» في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب 
من غير حرج . والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة» فيمكن 
الوقوف على الحقيقة» فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها. وجه الاستحسان ما روي أن أبا 
اليسر"'' بائع العسل سأل رسول الله ية فقال: إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع» 
فقال ية : «توضأً وصل ركعتين»”''2. ولأن المباشرة على [هذه]”" الصفة التى ذكرنا ‏ لا تخلو 
عن خروج المذي عادة» إلا أنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن» فلم يقف عليه» أو غفل عن 
نفسه لغلبة الشبق» فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج؛ وإقامة السبب مقام المسبب ‏ طريقة معهودة 
في الشريعة» خصوصاً في أمر يحتاط فيه» كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة 
المصاهرة» بل يقام نفس النكاح مقامه» ويقام نوم المضطجع مقام الحدث ونحو ذلك» كذا 
0 

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة» فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر 
لها - لا ينتقض وضوءه عند عامة العلماء . 

وال سال إن "كان المس شهوة ركون حدثا : ون كان غير شتهرة) بان كانت صغيرةه 
أو كانت ذا رحم محرم منه ‏ لا يكون حدثاء وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي قول: يكون حدثاً كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة المرأة'" أ 
الملموسة؟ لا شك أنها لا تنتقض عندناء وللشافعي فيه قولان؛ احتجاجاً بقوله تعالى: #أؤ 
لامَسْتُمْ النّسَاءَ4 [النساء:؟] والملامسة مفاعلة من اللمس» واللمس والمس واحد لغة قال الله 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عبّاد بن عَزِيّةَ بن سواد بن عَم بن كعب بن سَلّمة الأنصاري السّلمي بالفتح أبو اليَسَر 
بفتح التحتانية» عَقَبِي بدري جليل . له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عمّار وموسى بن 
طلحة. قال أبو حاتم : مات سنة خمس وخمسين وهو آخر من مات من البدريين رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في الخلاصة : (5557/7) (09157). 

(۲) اخرجه البخاري في التاريخ الكبير (35917/5) . 

(۳) سقط فى ط . 

00 ا 

)0( ف هنا. 

50 متنك له 

٠-00‏ ورن ات بين الم وال ار فا اعا ف الس ت وضو الا درن 
الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس . 
انيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك . 


Y fo كتاب الطهارة‎ 





تعالى : #وَأَنًا لَمَسْنَا السّمَاء) . وحقيقة اللمس المس باليدء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما 
جميعاً» لوجود المس فيهما جميعاًء وإنما اختلف آلة المس» فكان الاسم حقيقة لهما؛ لوجود 
معنى الاسم فيهماء وقد/ جعل الله تعالى اللمس حدثاً؛ حيث أوجب به إحدى الطهارتين» 
وهي التيمم . 


ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها ا وار ام «كان 


رَسُولَ الله َه يُقَبْلَ بَعْض نِسَائِهِ ثم يَخْرْج إلى الصَلاة ولا بترضاه .ولآن المس لين بدت 


= ثالثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين. 
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. 
خامسها : أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص ,ب بغير المحرم . 
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان . 
سابعها: المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. 
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك . 
ينظر حاشية الباجوري /١(‏ ۷۳). 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)45/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة (۱۷۹)ء والترمذي (۱/ )٠١۳‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» وابن ماجة :)١78/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من القبلة (۰۲٥)ء‏ والنسائی معلقاً (۱/٤۱۲)ء‏ وأحمد (5/ )5١١‏ والدارقطني (۱۳۹/۱): كتاب 
الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء (۱۸)ء والبيهقي )١15/1(‏ من ظرق عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. 
قال أبو داود: (قال يحيى بن سعيد القطان لرجل (أرو) عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء ‏ قال أبو داود 
- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني› يعني لم يحدثهم عن عروة ب شن الزمير 
وقال الترمذي: (إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم. لحال الإسناد ‏ قال سمعت أبا بكر العطار 
البصري» يذكر عن على بن المدينى قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديثء وقال هو شبه لا 
ونا قال + وبحت بج ن امتاغل يعي التخارى ب قيعت هذا ا ل ج نين ابي 
ثابت لم يسمع من عروة. . قال: وليس يصح عن النبي َه في هذا الباب شيء). وأسند الدارقطني عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش» عن حبيب» عن 
عروةء فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً) . 
وتبعه في كل ذلك البيهقي وزاد فأسند عن الثوري» أنه قال: (ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم 
قال البيهقي ‏ فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول). 
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)77/١(‏ قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيحء أما أبي داود الذي قال فيه : 


عن عروة المزني› فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه. قال ات ت 


هأ 


المديني : ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك قال ابن عدي: والذي 
قاله ابن المدينى هو كما قال» فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات أ. ه 

اله اخرجه الدا روطن 7 60ن طررق هام بن موعن ا عن غا به لاحات 
طرق كثيرة عن عائشة 

منها طريق أبي روق الهمداني» عن ابراهيم التيمي» عن عائشةء «أن النبي ية كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضا . 

أخرجه أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود :)۱١۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (۱۷۸) 
وقال ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» والنسائي :)٠٠٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
القبلة» والدارقطني :)١51١- ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث )۲١(‏ 0 
نعيم في «حلية الأولياء» »)5١94/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الزفيوه عن العلافسة »نوفا الا ٠‏ (لسين فى :هذا الات حدق ابن من هذا الخدت وإ كان 
مرسلاً)؛ وقال الدارقطني: (وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة)» وقال البيهقي: (فهذا مرسل» ابراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة)» و(أبو روق ليس بفتوى» ضعفه يحبى بن معين وغيره) . 

كال الغلانى في اماتخ ا عانضة رامن تحلص نولا 
أدرك زمانهما وقال الترمذي : لا نعرف لابراهيم يم التيمي سماعاً من عائشة . 

ومنها طريق عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :)158/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (0507)» والدارقطني :)١477/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث »)٠١(‏ وقال الدارقطني : (زينب مجهولةء ولا تقوم بها حجة) 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)3٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس» وقد 
رواه بالعنعنة . 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )٤۸/١(‏ رقم (4 - )١‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في 
حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه» أما الزيلعي فقال في «نصب الراية» :)۷۳/١(‏ وهذا سند جيد. 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب 
لخصها الحافظ ابن حجر في «التقريب» )٠١١ /١(‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس . 

وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني : أنها مجهولة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ )٠٠١‏ لا يعرف حالها. 

ومنها طريق عبد الكريم الجزي» عن عطاءء عن عائشة: «أن النبي بي كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ». 
أخرجه البزار كما فى «نصب الراية» /١(‏ 1/4)» والدارقطنى .)١1717//١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث .)١17(‏ 1 

أما رواية البزار فهي من طريق محمد بن موسى بن أعين» ثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء 
عن عائشة أن النبي َة كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأً. 

أما رواية الدارقطني فهي من طريق الوليد بن صالح» ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن 
عطاء عن عائشة» قال الدارقطني : يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عند عبد الكريم وإنما هو 
حديث غالب . 


كتاب الطهارة ۲4۷ 





وتقتيه بول سمي و ا ا ا فسن الل ار جل :و الغدر أذ الا وان م 
اخ الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده» فلو جعل حدثا - لوقع الناس ف في الحرج . 


وأما الآية: فقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المراد من اللمس الجماع”'' و 
ترجمان القرآن. 

وذكر ابن السكيت”'' في «إصلاح المنطق»؛ أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء. 
تقول العزتت : لمعيت المرأة: أي : جامعتهاء على أن اللمس يحتمل الجماع. إما حقيقة أو 
مجازاًء فيحمل عليه توفيقاً بين الدلائل . 

ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل - لا ينتقض وضوءه عندنا ا 0 
ينتمض › احتج بما رَوَتْ بُسْرَةٌ بنْتُ صَفْوَان''» عَن النّبِي ک۰ أنه قال : امن م مس ذَكَرَهُ 


= وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطني )١1717/١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن 
عائشة به» وقال الدارقطني : غالب هو ابن عبيد الله متروك. 
OES O EES‏ والدا قط E‏ 
وذكرها الزيلعى فى «نصب الراية» .)۷٤  ا/" /١(‏ 000 
وفي الباب عن أم سلمة 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )507/١(‏ بلفظ: كان رسول الله َة يقبل ثم 
يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا. 
وقال الهيثمي : وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى» وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم 
وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موئقون. 

.)417/5( أخرجه الطستي في مسائله عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

9 . و اسان ار ر ان اک إمام في اللغة والأدب أصله من خوزستان (بين البصرة 
وفارس) تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله 
لسبب مجهول. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» قال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن منه» 
و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» و«شرح ديوان عروة بن الورد» و«شرح ديوان قيس بن الخطيم» 
و«الأحناس» و«سرقات الشعراء» وغير ذلك. ولد سنة ١85‏ ه. وتوفى سنة 745 ه. 
ينظر : الأعلام (۸/ ١۱۹)ء‏ هدية العارفين (077/7)؛ ابن خلكان .)١٠۹/۲(‏ 

(۳) بُشرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وقيل في نسبها غير ذلك 
القرشية». الأسدية» ابنة أخي ورقة بن نوفل. قال ابن الأثير كانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص 
فولدت له معاوية وعائشة فكانت عائشة أم عبد الملك بن مروان بن الحكم روت عنها أم كلثوم بت 
عقبة اس مُعغيط . وروی عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وعيرهم . 
ترجمتها في: : أسد الغابة (۷/ »)5٠‏ الإصابة (8/ ,»)272١‏ الثقات (۳/ ۳۷)ء بقي بن مخلد 2)١87(‏ تجريد 
أسماء الصحابة (؟/١01؟7)»‏ تقريب التهذيب (؟0817/7)» تهذيب التهذيب »)5١٠5/١7١(‏ تهذيب الكمال 
,)1١ 1/4/9‏ أعلام النساء »)١١١ /1١(‏ الاستيعاب »)١7557/(‏ الكاشف 7/90 577)» در السحابة ش 
(/1ه/ا). 


م4" كتاب الطهارة 


نواه“ . 


ولا ما روي عن عمرء وعلي. وابن مسعود» وابن عباس » وريد ا وعمران 
ابن حصين”''» وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم لم 


(1) أخرجه مالك )57//١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (08)» والشافعي في الأم 
(5-0"): باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسى ص: (١۲۳)ء‏ الحديث (9ا56١)2‏ 
وعد الوؤاق 1 8): كعات اهار راب الو هرمن ين لد لو( 6 ال 0 
قل ): ENE O OD E‏ تبات 
الوضوء من مس الذكرء الحديث (١۱۸)ء‏ والترمذي :)١١117/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذكرء الحديث (۸۲)ء والنسائى :)٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة 
53530 كات الظهارة» ا ا ا 0 يزان عر وية 203 5 كات 
الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (۳۳)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان) ص (۷۸): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج» الحديث (۲۱۱ - »)5١5‏ وابن الجارود 
كما في «التلخيص» (١/۱۲۲١)ء‏ والحاكم :)١1777/١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي :)9١/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب مس الفرجء والدارقطني :)١577/ ١577/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل 
والدبرء والذكرء الأحاديث »)٤ - ١(‏ وابن حزم في «المحلى» (۲۳۹/۱)» والبيهقي :)١17١ -1١78/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (۲/ »)١77‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (9/ ۲ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (48 بتحقيقنا) . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرةء وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح» وقال الحافظ في «التلخيص» 
(111/1)» وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد الشرقي» والبيهقي 
والخازمي أ. ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 

(0؟) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نُهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة بن 
كعب بن عمرو. . وقيل في نسبه غير ذلك . أبو تُجيد. الخزاعي. الكعبي . 
قال ابن حجر في الإصابة: روي عن النبي بيه عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى عنه: ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعى بن خراش ومطرف والعلاء أبنا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وغيرهم» وقال ابن الأثير: كان 
حجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي سنة (07 وقيل: 07). 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ ١۲۸)ء‏ الإصابة (577/6)» الثقات (۳/ /2)741 الاستيعاب ›)۱۲٠١۸/۳(‏ 
التحفة اال (۳/ ۲۸۷). تهذيب التهذيب (۸/ »)۱۲١‏ الكاشف (5158). الكاشف »)۳٤۸(‏ بقي بن 
مخلد »)۲١(‏ التاريخ الكبير (١/۸٠٤)ء‏ صفة الصفوة (١/١1۸)ء‏ الأعلام (5/ »)۷١‏ سير أعلام النبلاء 
.)2٠08/60(‏ الطبقات الكبرى ,)١894 231١5/١(‏ التاريخ لابن معين (۲/ .)١87‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم )٤۲۸(‏ عن علي وبرقم )٤۳١(‏ عن ابن مسعود. 


وقال بعضهم للراوي E‏ 00 ولاه لصي نيحد ی و س ل ره 
الحدث E‏ نا تفن لاله ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده» فلو جعل حدثاً ‏ 
يؤدي إلى الحرج . 


وما رواه فقد قيل: إنه ليس بثابت لوجوه. 
أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي رد" 


ل عر ص 


والثاني : الشووي د هذه الساذةة ركفت في لعن E‏ '» فَشَاوَرَ مَنْ بَقِيَ 
فر EN‏ فقالوا: 81 كتات ريثا ولا شن ينا ِقَوْلٍ أَمْرَأةٍ لآ َدْرِي أَصَدَفَتْ أ 


E 


والثالث: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى, فلو ثبت لاشتهرء ولو ثبت فهو محمول 
غلى غمنل المد + لان الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلوث» خصوصاً في أيام الصيف» فأمر بالغسل لهذا. والله أعلم. 

وها الاغياة”*؟ والسنون والسكر الذي يستر العقل. أما الإغماء؛ فلأنه في استرخاء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس 
الذكر آخذاً بهذا الحديث». وروي ذلك عن علي بن أبي طالب› وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب في 7 الروايتين» وسعيد بن جبير» وابراهيم النخعي› 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة› وأصحابه . ويحيى بن معين» 8 الكوفة› 
وخالفهم في ذلك اخرون» فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه اخذا بحديث بسرة» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطابء. وابنه عبدالله» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن خالدء وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرء وعائشة. وأم جين ونين بنك ران وید رين أبي وقاص في إحدى الروايتين» 
وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زيد» والزهري» ومصعب بن سعد» ويحيى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيّب في 
أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو 
المشهور من قول مالك . 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۸) باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا 

(۲) مروان بن الحكم و ا ل ا لي خليفة أموي»› 
هو أول من ملك من بني الحكم بن أ بي العاص» وإليه ينسب «بنو مروان» ودولتهم «المرور فيه» ولد 
بمكة» ونشأ بالطائف وسكن المدينة ا 
ينظر الأعلام (۷/ )١١51/( )۲٠۷‏ والتهذيب )9١/١١(‏ وأسد الغابة .)١٤۸ /٤(‏ 

(۳) تقدم ضمن حديث بسرة. 

)٤(‏ في هامش ب : الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل ينقض الوضوء. 


۲0١‏ كتاب الطهارة 





المفاصل» واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعاً؛ وذلك حدث فهذا أولى . وأما الجنون؛ 
فلأن المبتلى به يحدث حدثاً ولا يشعر به» فأقيم السبب مقام المسبب» والسكر الذي يستر 
العقل في معنى الجنون في عدم التمييزء وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل» ولا فرق في 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام» لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال 
وخال: 


ومنها: النوم”'' مضطجعاً في الصلاة أو في غيرهاء بلا خلاف بين الفقهاء» وحكى عن 
النظام'" أنه ليس بحدث» ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماع"» وخروجه عن أهل 


)١(‏ في هامش ب: النوم مضطجعاً ينقض الوضوء. 

)۲( ابراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام : من أئمة المعتزلة. تجر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية نسبة إليه . وذكروا أن كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال مات سنة .57١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام (1/ ()٤۳‏ اا ا ۰ والنجوم الزاهرة(۲/ 714) . 

0( عرّفه الرازيُ في «المخصّول» بأنه : عبارةٌ عن اناق أهل الحَل والعقدِ من أَمَة محمدٍ ية على مر من الأمور. 
وعرّفه الآمِدِيٌ بقوله: عبارةٌ عن اتفاق جمْلَة أهُل الحل والعَمْدِ مِنْ أمة محمد يا في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعة منّ الوقائع . ۰ 
وعرّفه النُظَامُ من المعتزلة بقوله: هو کل قول قَامَتْ جه حنَّى قول الواحد. 
وعرّفه سراح الدين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله : هو الفاق المسلمين المُجْمَهِدِينَ في أَخكام الشّرْع على 
آمر ما مِنَ اعتقادء أو قولٍء أو فعل. 
نكن أن ON E‏ موك دان علي - في عضر على مر شرعيٌ . 
ينظر : البرهان لإمام الحرمين: /١(‏ ١1۷)ء‏ والبحر المحيط للزركشي: ›)٤٠١ /٤(‏ والاجكام تن اف 
الأحكام للآمدي: :)١074/1١(‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (۳۳۷)ء والتمهيد للأسنوي ص (151), 
ونهاية السول له: (771//7)» وزوائد الأصول له ص (57*)» ومنهاج العقول للبدخشي: (۲/ ۴۷۷)» 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »)۲٠۹(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (۲/ ۴۷)» 
والمنخول للغزالي ص »)۳٠۳(‏ والمستصفى له: /١(‏ ۱۷۳٠)ء‏ وحاشية البناني: (7/ 22115 والإبهاج لابن 
الک »)۳٤۹/۲(‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: (۳/ ۲۸۷)ء وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : )۲٠۹/۲(‏ والمعتمد لأبي الحسين: (۳/۲)ء وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 
(575)» والتحرير لابن الهمام ص (۳۹۹)ء وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (۳/ »)۲۲١‏ والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج : 9 ومية أن الأضوكل: للشسم ركس 03/0 وك الأسران التق( 
؛» وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المنتهى: (۲/ »)۴١‏ وشرح التلويح على التوضيح ٠‏ 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: (۲/١٤)ء‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ))5١9(‏ 
وشرح المنار لابن ملك ص (34)» والوجيز للكراماستي ص )١١(‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص 
(» وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)/١(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص (44)» ونشر البنود 
للشنقيطي : )۲/ ¥(« وشرح الکو كت المثير للفترحي ص (525). 
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0 ا 1 EEN e‏ 
لرا على من ت اا فَإِنهُ E‏ نص علي الك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «انصب الراية» »)٤٤ /١(‏ وأحمد »)557/١(‏ وأبو داود (۱۳۹/۱): كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث »)۲٠۲(‏ والترمذي :)١١١7/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء 
من النوم» الحديث (۷۷) والطبراني ف في «المعجم الكبير» (١١/۷١٠)ء‏ الحديث رقم ,)1١171/54(‏ 
والدارقطني (۱/ ۱۹۹ ۔ :)۱٦۰‏ کتاب الطهارة : : باب فيما روى فيمن نام قاغد ا الخد 1 والبيهقي 
(۱/1): كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجدء كلهم من حديث أبي خالد الدالاني» واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس: «أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء فقلت له: صليت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام 

تكسا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) . 

وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة. . وقال شعبة إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. 

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظاماً له وقال: ما ليزيد 
الاين نجل على اباب طا ر يفا بالحديت» ال انى (وقة زؤق ديت أبن سا 
سعيد ن أشي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العاليةء ولم يرفعها)» وقال 
الدارقطني : (تفرد به أبو خالد» عن قتادة ولا يصح). 

وقال البيهقى: (تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالانى. قال الترمذي : سالث مد جد 
اسماعيل ای هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. لوا ا بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة) . 

وان خالد الدالاني يقال: اسمه يزيد بن عبد الرحمن نا سلامة» قال ابن معين والنسائي : لين انه 
بأمن + وقال أبو حاتم صدوق ثقةء وقال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع في بعض حديثه. وقال أحمد: لا 
بأس به وقال ابن سعد: منكر الحديث» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات 
في الروايات» وذكره الكرابيسي في المدلسين وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس ينظر 
التقريب )1١17/7(‏ والتهذيب (۱۲/ ۸۲ ۸۳). 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة» وأبى أمامة. أما حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» 50 والظبراني في «الأو سط كما في «مجمغ الزوائد»؛ (۱/ ۲١٠۲)ء‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن علي بن ال 00 
وقترة دقان او ضدية له أحاديث ها لس ول RR‏ 

e‏ )من طريق بحر بن كتيز »> عن ميمون الخياءا » عن أبي عياض » عن حذيفة قال : كنت في 
مسجد المدينة جالساً أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أذ . 'لنبي يي فقلت يا رسول الله هل وجب علي 
الوضوء قال : لا حتى تضع جنبك قال البيهقي : تفر د به بحر بن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بروایتهأ. ه 


|| 
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وعلل باسترخاء المفاصل» وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكون» 


فأما النوم'“ في غير هاتين الحالتين: فأما إن كان في الصلاة» أو" في غيرها فإن كان 
فى الصلاة ة لا يكون حدثاء سواء غلبه النوم أو تعمد» فى ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه.قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة» فقال: لا ينقض الوضوءء ولا أدري 
أسألته عن العمد أو الغلبة» وعندي أنه إن نام متعمداأ ينتقض وضوءه. 

وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال» إلا إذا كان قاعداً مستقراً على الأرض فله 
فيه قولان: احتج بما روي عن صفوان بن عسال المرادي؛ أنه قال : دكَان التبئ كله يمرا آلا 
نَنِْعَ خِمَافا ثلانثة أيَام وَلْيَالِيهَا. > إا كنا سَمَراً إلا ِن جََابَِء لكن مِن نوم أو بَْلِ أو خَائطِ)”" 
فقد جعل النوم حدثاً على الإطلاق؛ وروي عنه يه أنه قال : العَيِئَانِ وكَاءٌ الاستٍ» قَإِذًا نامت 
العَِئَانٍ أَسْتَطْلَقَ الوكاء”*' أشار إلى كون النوم حدثاً؛ حيث جعله علة استطلاق الوكاء. 


= وقال الذهبي في «المغني» :)٠٠١ /١(‏ 0 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)857/1١(‏ 
IS‏ 
ولفظه : «إنما الوضوء على من اضطجع . ذكره الهيثمي في «المجمع» )١191/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . 

(1) في هامش ب: النوم في الصلاة. 

(۲) في ط. وإما إن كان. 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه أبو داود )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث )۲٠۳(‏ وابن ماجة )١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث )٤۷۷(‏ والدارقطني )١1١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ما 
روى فيمن نام قاعدا حديث(٥)‏ والبيهقي )١١48/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية 

عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا . 
قال النووي في «المجموع» )١5/”7(‏ حديث حسن . 
قلت : أني له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو 
زرعة كما في المراسيل ص .)١55(‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقى به الحديث إلى درجة الحسن . 
أخرجه الدارمى (۱/ 185) كتاب الطهارة : باب الوضوء من النوم» وأبو يعلى (۱۳/ 177) رقم (۷۳۷۲) والدارقطني 
)١٠١ /١(‏ والبيهقي )١١48/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
مریم وهو ضعيف لاختلاطه . 
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ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي يَلِ؛ِ حيث''' نفى الوضوء في النوم في غير حال 
الاضطجاع؛ وأئبته فيها بعلة استرخاء المفاصل» وزوال مسكة اليقظة» ولم يوجد في هذه 
الأحوال؛ لأن/ الإمساك فيها باق» ألا ترى أنه لَمْ يَسْقُطْء وفي المشهور مِنَ الأخبار» عَنْ 
رَسُوَلٍ الله ككل ؛ أنه قال : «إذا نام العَبْد في سجُودِهِ باهي الله تَعَالَى به مَلاتْكتَه فيه فْيَقُول : أَنْظرُوا 
إلى عَبْدِيء رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ في طَاعَتِي»”") ولو كان النوم في الصلاة.حدثاً؛ لما كان جسده 
في طاعة الله تعالى . 


المضطجعء وكذا استطلاق الوكاء”" يتحقق به لا بكل نوم . 
وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثاً؛ 


لكونه سبباً لوجود الحدث,. إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة؛ لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين › 


ولنا ما روينا من الحديثين من غير فصل» ولأن الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما 


وإن کان ارم الصلاة : فإن كان قاعداً قرا غا الأرض› غير مستند إلى شىء - 
(۲) قال النووي في «المجموع» (۲/ :)٠١‏ أما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس وهو حديث 
فا جدا. 


وقال ابن الملقن فى «الخلاصة» :)٥٤/١(‏ 
رواه البيهقي من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي هريرة 
وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد وعطية تالف . 
وقال الحافظ في «التلخيص» ERE ١٠١٠١ /1١(‏ انكر جماعة منهم القاضي أبن العربى وجوده» وقد رواه 
البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروی من وجه آخر» عن 
أبان عن أنس» وأبان توك ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ› من حديث المبارك بن فضالة. 
وذكره الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : إذا نام 
العبد وهو ساجدء يقول الله : انظروا إلى عبدي» قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي مء قال: 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزمء وأعلها بالانقطاع» ومرسل 
إلى عبدي روحه عندي» وهو ساجد لي . وروی ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناد ضعيف . 

69 فى ب: اليظرة:, 

2 في هامش ب النوم خارج الصلاة , 


ب٥‎ 
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يكر خا لآثه ليس :بسب لوجوة الث غالبا :وإن كان انما أو على عيكة الركوع 
والسجودء غير مستند إلى شيء ‏ اختلف المشايخ فيه» والعامة على أنه لا يكون حدثا؛ لما 
روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها؛ ولأن الاستمساك فيها باق على ما 
مرء والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ‏ ما ذكره [القمي]"'' أنه 
لا نص فيهء ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون؛ بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه. 
مجافياً عضديه عن جنبيه ‏ لا يكون حدثاء وإن سجد لا على وجه السنة» بأن ألصق بطنه 
ديه واعتمد على ذزاعية على الارقن ۔ يكون حون لأن في الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعدم"» وفي الوجه الثاني بخلافه» إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة 

ولو ناه" متكنداً إن جذان أو سارنة أو زجل أو مكنا على يديه ذكر الطحاوي» أنه 
إن كان بحال لو أزيل“ السند لسقط ‏ يكون حدثاًء وإلا فلاء وبه أخذ كثير من مشايخنا . 

روو يق بوي غ أن دة أنه قال ايانث اا عدن اد إلى ا 
ار رجلا ولرل السارية والر حل لم مك .قال إذا كانت الت مسترئقة مين الأرض + 
فلا وضوء عليه؛ وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصح.ء لما روينا من الحديث وذكرنا من 
الس 

ولو نام قاعداً مستقراً على الأرض» فسقط وانتبه : فإن انتبه بعدما سقط على الأرض 
وهو نائم - انتقض وضوءه بالإجماع؛ لوجود النوم مضطجعاًء وإن قل» وإن انتبه قبل أن يصل 
جنبه إلى الأرض» روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض وضوءه؛ لانعدام النوم مضطجعا. 

وعن أبي يوسف أنه ينتقض وضوءه؛ لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط . وعن محمد : 
أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض - لم ينتقض وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه - 
انتقض وضوءه. 


وأما الثاني : فهو القهقهة"") في صلاة مطلقة. وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود» فللا 
يكون ا خارج الصلاةء ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهذا استحسان »ء والقياس 


)١(‏ سقط من آ٤‏ ب 

(۲) في أء ب: معسدوم. 

(۳) في هامش ب: نام مستنداً إلى شيء . 
244 تفن ل 

. ل هافش ب نام قاعداً ثم سقط‎ )٥( 
في هامش ب: القهقهة في الصلاة.‎ )( 
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أل تكون حدثاً» وهو قول الشافعي» ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثاً. 

احتج الشافعي بما روى جابر عن النبى ب أنه قال : «الضّحِكُ يَنْفْضُ الصَّلاءَ رلا ينمض 
الوْضْوءَ»"' ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة» ولا ما هو سبب وجوده”" والوضوء لا يتتقضر إلا 
بأحد هذين ؛ ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة» وفي صلاة الجنازة› ولا ينقض بالتبسم . 


ولنا ما روي في المشاهير عن النبي كك أنه كان يصلي فجاء بي ا 
فوقع في بثر عليها خصفة ؛ فضحك بعض من خلفه» فلما قضى النبي ية الصلاة قال : 

َهْقَهِ مِنَكُمْ فَلْيْمِدِ الوضُوءَ وَالصَّلاةٌ وَمَنْ تيسم فلا شَيْءَ فليو" طفن أصححات ای 
الحديث من وجهين . 


(۱) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۷۳) كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث (08). 
ورجح الدارقطني وقفه. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)٠٠١ /١(‏ أخرجه الدارقطني» ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو 
حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عن جابر من قوله» وقال ابن الجوزي: قال أحمد 
لا ا e a e‏ وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي يي في الضحك في الصلاة 
خبر» وأبو شيبة المذكور ذ فى إسناد حديث جابرء هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن 
الجوزي» فسماه يك ج بن إسحاق» وروی ابن عذي عن أحمد بن حنبل قال : ليس في الضحك 
حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه وقد 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات» وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد. 

)۲( في ب: لوجوده. 

(۳) ألخرجه الدارقطني )١١١ /١(‏ ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» من البقية ثنا أبي ثنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «من ضحك في الصلاة قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة» . . قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث لا يصح› فإن بقية من عادته 
التدليس) وكأنه سمعه من بعض الضعفاءء فحذف اسمهء وهذا فيه نظر› لأن بقية صرح فيه بالتحديث› 
والمدلس إذا صرح بالتحديث ‏ وكان صدوقاً ‏ زالت تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل. قال ابن عدي : 
وبعضهم يقول فيه: عمر بن قيس» وإنما هو عمروء انتهى . 
أخرجه الدارقطني (11/1) حديث رقم )١(‏ من حديث أبي المليح بن أسامة. 
من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله ية إذا أقبل رجل ضرير البصر - باللفظ الأول قال ابن 
إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه» مثل ذلك» قال الدارقطني : 
والحسن بن دينار. وابن عمارة ضعيفانء وكلاهما أخطأ في الإسناد. وإنما رواه الحسن البصري عن 
حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلاء وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبى ك فأما 
قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن - 


۱٦ 
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والثانى: أنه لا يظن بالصحابة الضحك [فى الصلاة])"“ خصوصاً خلف رسول الله بلا 
وهذا الطعن فة لأنا ما روان الضلاة کات ف الس على أنه كانت فى المسجد 
حفيرة يجمم يها ما المطر» وها يسمى بغرأ وكذا ما روي أن الخلفاء الراشدين أو العشرة 
المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار ‏ هم الذين ضحكواء بل كان 
الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب» أو بعض المنافقين» لغلبة الجهل عليهم» حتى روي أن 
أعرابياً بال في مسجد رسول الله ية وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقاً بين 
الدلائل» مع أنه قيل: إن الضحك”' ما يسمع الرجل نفسه/ ولا يسمع جيرانه» والقهقهة ما 
يسمع جيرأنه؛ والتبسم ما ا جيرانه . 


وقوله: لم يوجد الحدث ولا سبب وجوده ‏ مسّلم› لكن هذا حكم عرف بخلاف 
القياس بالنص › والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة فى صلاة مستتمة الأركان» فبقي”" ما 
وراء ذلك على أصل القياس . 


وروي عن جرير بن عبد الله البَجَلٌِ ؛ أنه قال: «ما راي رَسول الله يِذ إلا تيسم ولو في 
الصلاة» . 


وروي أنه كك تَبَسّمٌ في صَلابَو فُلَمّا فرع سْئِلَ عَنْ ذلك؟ كمال «أنَانِي جبريل عَلَْيه 
السَّلامُ - وأَخْبَرنِي أنَّ الله تَعَالِى يَقُولَ : من صَلَّى عَلَيِكَ مَرَهَ صَلَّى الله عَلَيْه شر . 


= حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي مرسلا. رواه عنه كذلك سفيان الثوري» وهشيم» ووهب»› 
وحماد بن سلمة» وغيرهم› وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته «عن الحسن بن دينار» هذا الحديث فمرة 
رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه؛ وقتادة إنما رواه عن أبي 
العالية مرسلاً كذلك» رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» ومسلم بن أبي الذيال» ومعمرء وأبو عوانة» 
وسعيد بن بشيرء وغيرهم. ثم ذكر أحاديثهم الخمسةء ثم قال: فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن 
أبى العالية مرسلاًء وأيوب بن خوطء وداود بن المحبرء وعبد الرحمن بن جبلة» والحسن بن دينارء 
كلهم متروكون ليس فيهما من يجوز الاحتجاج به لولم يكن له مخالف» فكيف! وقد خالف كل واحد 
منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة» ثم أسند عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه» فذكره» وفيه: «فضحك ناس من خلفه»» وقال: الحسن بن دينار 
فتروك الخدت وحديكه هذا يعد مخ الضوانة» ولا نعلم أحداً تابعه عليه انتهى . 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في هامش ب: الغرق بين الضحك والقهقهة والتبسم . 

)۳( في ب: فيبقى . ش 

(6) أخرجه البزار »)٠٠١١( )۲٠۹/۳(‏ والعقيلي في الضعفاء (/5194) وأحمد في المسند (۱۹۲/۱) 
E O,‏ بن عرد وقال البيهقي : وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبي جحيفة . 
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ولو قهقهه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقه الإمام أولاً انتقض وضوءه دون القوم؛ لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة» لفساد بفساد صلاة الإمام» فجعلت قهقهتهم 
خارج الصلاة» وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام - انتقض” '“ طهارة الكل ؛ لأن قهتهتهم حصلت 
في الصلاة . أما القوم فلا إشكال"" وأما الإمام؛ فلأنه لا يصير خارجاً من الصّلاة بخروج 
القوم . وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن ن قهقهة الكل حصلت في تحر بع" اهيل 

وأما تخميض الميت وغسله وحمل الجنازة» وأكل ما مسته النارء والكلام الفاحش - 
فليس شيء من . ذلك حدثا عند عامة العلماءء ونان a‏ كل جلك عدت ورووا في ذلك 
حديثاً عن رسول الله ي أنه قال : «مَنْ عَمَّض مَيْتاً فَلِيَتَوَهُ > ومن عسل مَيْتا فَلِيَمْتَيِل. وَمَنْ 
حمل جََارَة فَلْمتَوَضأو(© . 





210 ف أء ب : انتقضت . 

(۳( في أ ب : حرمة. 

0 في هامش ب : تغميض الميت وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء . 

(ه) أخرجه الترمذي (۳/ ۳۱۸) كتاب الجنائز: باب ما جاء في «الغسل من غسل الميت (1915) وابن ما 
0 ۰ ) كتاب الجنائز : ل 0 ارازق 001/50 4) رقم (05111» 

بن حبان ۷٥۱(‏ د شوارة) هن:طريق هل ين بي صالح› عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعاً. 

. وصححه ابن حبان‎ ys 
وابن حزم في «المحلى' (۲/ ۲۳) وابن شاهين في‎ )۳۹۷ /١( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
ا ص (۱۷۲ - بتحقيقنا) من طريق محمد بن عمرو عن أبي ستلمة) عن أبي هريرة‎ e a بالناهح‎ 
وقال: سئل أبي عن حديث رواه‎ )٠١ ٠١( رقم‎ )5601/١( مرفوعاًء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
. هدبة» عن حماد بن سلمةء > عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات‎ 
قال ابن دقيق العيد في الإمام: وأما برواية محمد بن عمرو» عن‎ )177/١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
o ابي سلمة» عن أبي هريرة فإسنادء ا ا‎ 
ا ا ا‎ E لبا‎ lL ا‎ 
. إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث‎ :) ١0 
فقال: وله طريق أخرى» قال‎ )١117/١( وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ 
عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه.‎ 
ذكره الدارقطني› وقال: فيه نظر قلت : ورجاله موئقون.‎ 
من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي‎ )٠۳١/١( وأخرجه أبو داود (١١١۳)ء والبيهقي‎ 
هريرة به» وقال البيهقي : وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.‎ 
من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي هريرة به‎ )"١7/١( وأخرجه البيهقي‎ 
= وقال : زهير بن محمد. قال البخاري : روى عنه أهل اشام أحاديث مناكيرء وقال النسائي : ليس بالقوي»‎ 


بدائع الصنائع جا م۱۷ 
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وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للمُتَسَابِينَ: «إنَّ بض ما أنتما فيه لَشَرّ مِنَ 
الحَدَتٌ؛ فَجَددا الْوْضْوءً) . 


= ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير» .)١1777/1١(‏ 
وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» )1١154/١(‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها 
قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
جفظه فكثر غلطه. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ ۳۹۷)ء والبيهقي )٠٠/١(‏ من طريق أبي واقد» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وإسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء . 
وأخرجه ابن 5 شيبة (۳/ 2)759 وأحمد (۲/ 2)177 والطيالسي »)51١5(‏ والبيهقي .)707/١(‏ 
من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاًء قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
حديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبى دنت وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة» ومالك» 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة : 
أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ 22579 وأحمد (5/ »)١57‏ وأبو داود )۳٠١١(‏ كتاب الجنائز: باب فى الغسل 
فق قل اليك والبيهقي .)794/١1(‏ والدارقطني (۱/ ١١١)ء‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص 
 14(‏ بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )١717/١(‏ وقال: وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفة أبو زرعة 
وأحمد لار | 
وقال في «التقريب» (۲/ :)٠٠١١‏ ليس الحديث . وذكره الذهبي في «المغني» (۲/ )55١‏ وقال: وثقه» وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث ححديقة : 
أخرجه البيهقي 2)7"١4/١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص»› )١171/1١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: إنه لا يثبت . 
حديك أبن اد 
رواه ابن زهب أن الحا اف اا الحبير» .)۱١۷/١(‏ 
حديث المغيرة بن شعية: 
أخرجه أحمد (254/4» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ .)٠٠‏ 
وقال: وفي إسناده راو لم يسم . 


كتاب الطهارة 4" 





وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي اا + إن قال : تَوَضُوُوا مما مَستَهُ مسف الکاد»'“ 
ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة» وروي : «نَوَضْؤُوا مِنْ لوم الريل» ولا نَتَوَضْؤُوا مِنْ 

وم الغتم»”". 

ولنا ما روينا عن النبي يك أنه قال: (إِنْمَا عَلَينَا الوْضُوءُ مما يَحْرْجّ وَلَيِس عَلَيْنَا مِمَا 
َذخل» . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «الْوْضُوءُ مما بخ بسي لكاي ای 


)01 أخرجه أبو داود الطيالسيى ص (۳۱۳)ء الحديث رقم (7777), وأحمد (۲/ ۲٠٣۵‏ ۲۷۱)ء ومسلم (۱/ ۲۷۲ 
3 : كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار» الحديث (۹۰/ 7"057)» وأبو داود :)١7144(‏ كتاب 
الطهارة : باب التشديد فى الوضوء مما مست النارء الحديث (٤۱۹)ء‏ والترمذي :)١١5-1١١5/١(‏ كتاب 
الظيارة نات الوضنوء هما غيرت القار» الحديث (5/)::والنينان 415/13 كات الطهارة: بات الوضوء 
ھا غیت الغان»: وان عا 60۴/1 كات اهارو بات الو ضر جا يرت الان الحديث (46): 
وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۳١۳ ۳١۲‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص (۷۳) بتحقيقنا) . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷١ /١(‏ كتاب الحيض : باب الوضوء من لحوم الأبل حديث (۹۷/ )٠١‏ وابن ماجة /١(‏ 
57) كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (510). 
وأبو عوانة (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱) وأحمد (245/6 c۸۸‏ ۹۳ ۹۸ ۰۰ ۹۲ هدك ٠1١4 ۰١‏ ) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطيالسي (115) وابن وي 1 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )7١ /١(‏ والبيهقي )٠١۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل كلهم من طريق 
جعفر بن أبي تور عن جابر بن سمرة به. 
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب . 
أخرجه أبو داود )١78/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )۱۸٤(‏ والترمذي ١77 /١(‏ 
)١17‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )8١(‏ وابن ماجة )١117/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما حاء و في الوضوء من لحوم الإبل حديث )٤۹٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى) رقم )۲١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
ر ون ¿ حبان ۲٠١(‏ _ موارد) والبيهقي )٠١۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم 
الإبل» كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب بنحو حديث جابر بن سمرة. 

١ 1 تقدم.‎ )۳( 

(4:) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .)٠١١١‏ والدارقطني ›)٠١١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ›)۳۲١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )١١7/١(‏ في كتاب : الطهارة» مرفوعاً وموقوفأء وأورده الهيثمي في المجمع 
(۲۳/1) وابن الجوزي في العلل )”55/١(‏ وأخرج عبد الرزاق موقوفاً عليه .)١١١( )۳۲ /١(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص :)۲٠۸/١(‏ وفي إسناده الفضيل بن المختار» وهو ضعيف جدأء وفيه شعبة 
مولى ابن عباس وهو ضعيف» وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف› 0 البيهقي : لا 
يثبت مرفوعاًء ورواه سعيد بن منصور موقوفاًء من طريق الأعمش»› عن أبي ظبيان عنه» وأخرج الطبراني 
في الكبير (۸/ )۷۸٤۸( )75١١‏ من حلاديث أبي أمامة» وإسناده أضعف من صانق وأخرج أيضاً (9/١6؟١)‏ 
(4۲۳۷) من حديث ابن مسعود موقوفاًء ينظر: كشف الخفا (۲/ 5795). 


۲۰ كتاب الطهارة 





يوجد» والمعنى في المسألة: أن الحدث هو خروج النجس حقيقة» أو ما هو سبب الخروس“ 
ولم يوجدء وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه - حين بلغه حَدِيتٌ حَمْل الجَنَارَةٍ قَقَالَ: 
أنتَوَضَأْ مِنْ مَس عِيِدَانٍ يَابِسَوَا'©؛ ولأن هذه الأشياء مما يغلب/ وجودهاء فلو جعل شيء من 
ذلك حدثا د لوقع الناس في الحرج» وما رووا أخبار آحاد ورت فيما تعم به البلوى ويغلب 
وجوده» ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنه دليل عدم الثبوت› إذ لو ثبت لاشتهر بخلاف 

كب" الفيقية ؛ ؛ فإنه من المشاهير» مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى, لأن القهقهة في 
الصلاة مما لا يغلب وجوده» ولو ثبت ما رووا - فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل 
اليدء لأن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة» وكذا بأكل ما مسته النارء ولهذا خص لحم 
الإبل في رواية» لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره. 


وهكذا روي أنه أكل طعاماً فَغَسَلَ يَدَيْهه وقال: «هكذًا الوْضُوءٌ مِمًا مَسَّبْهُ لار . 3 


(1) في ب: للخروج. 

(؟) بمعناه أخرجه البيهقي : في السنن الكبرى »)٠١١/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (7/ )1٠١ ١( )1٠5‏ واين 
أبى:شينية (57/5). 

)۳( ا ب: حديث . 

)€( د و ل ل SO‏ زيد بن ثابت» وعائشة» وأيوب 
الأنصّاري» وأنس» وسهل ابن الحنظلية» أبوموسىء وأم سلمة» وابن عمروء وأم حبيبة» وسلمة بن 
سلامة» وعبد الله بن زيدء وأبو سعد الخير. 
حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه أحمد (4/ 42184 والدارمي :)۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست النار» ومسلم 
(۲۷۲/۱): كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النارء الحديث .)١١/۹١(‏ والنسائي )٠١17/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبرانى /٥(‏ ۱۳۹) الحديث .)٤۸۳۳(‏ 
حديث عائشة : ۰ 
أخرجه أحمد (84/7)» ومسلم (۲۷۳/۱) كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث (۹۰/ 
۴۳), وابن ماجة :)١55/1١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النارء الحديث (585). 
حديث أبي أيوب الأنصاري : 
أخرجه النسائي :)٠١١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(/© الحديثان (۳۹۲۹- »)۳۹۳١‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص (١۸)ء‏ في النوع الحادي 
والعشرين من علوم الحديث» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 
حديث أنس بن مالك : له طريقان: 
الأول: أخرجه بن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (1417)» من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل يقول: «توضؤوا 
مما مست النار) . 








قال البوصيري فى «الزوائد» /١(‏ ۱۹۳): هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد. » وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 754)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو 
كذاب . 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع'. فليس على شرطه» فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه وسنده 
كما تقدم. 

الطريق الثانى : 

أخرجه البزار (1/ ١6١‏ كشف) رقم (6) من طريق حجاج بن نصير» ثنا ميارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاًء قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )١554/١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 
وحجاج بن نصر قال الذهبي: ضعيف وبعضهم تركه وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين . 

ينظر المغني )٠١١/١(‏ وتقريب التهذيب . . )٠٠١٤/١(‏ ومبارك بن فضالة. 

قال الحافظ فى «التقريب» (۲/ ۲۲۷): صدوق يدلس ويسوي . 

جنيك سول ا 

أخرجه أحمد »)۱۸٠١ /٤(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن بن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من أكل 
لحماً فليتوضأ»» قال الهيثمي في الزوائد (١/44؟)‏ باب الوضوء مما مست النار» رواه أحمد» من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به . 

وفي كلام الهيشمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )۲۰۸/6 ۔ )۲٠۹‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين . 

حديث أبي موسى : 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۷) والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»؛ /١(‏ ۳٠٠)ء‏ من رواية المبارك» 
عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال الهيثمي في 
اامجمع الزوائد» :)707”7/١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 000 
حديث أم سلمة : 

أخرجه أحمد 2))771١/35(‏ والطبراني كما في «المجمع» /١(‏ 757)» كلاهما من رواية محمد بن طحلاء 
قال: قلت لأبي سلمة أن ظثرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم 
سلمة زوج النبي ية أنها كانت تشهد على رسول الله يله «أن النبي ية كان يتوضأ مما مست النار» قال 
الحافظ الهيثمي في «الزوائد» :)٠٠١/١(‏ (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء» عن 
أبي سلمةء وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد» لا أعرفه» ولم أر من ترجمه) أ. ه. والذي في مسند 
أحجد هو او شلمة أا قد الطبر الى دو احم اة واد 

حديث أبن عمر : ۰ 

أخرجه البزار في كشف الأستار(١/ :)٠٠١‏ باب الوضوء ممامست النار» الحديث (۲۹۰)وقال البزار: (هذان 
يرويان موقوفان على ابن عمر» وأسندهما العلاء وحده)ء والطبراني في «الأوسط» كمافي «المجمع»(١/551))‏ - 





والمراد من حديث الغسل - فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة» وقوله: «فليتوضاً فى حمل 
الجنازة للمحدث ؛ ليتمكن من الصلاة عليه وعائشة - رضى الله عنها ‏ إنما نذبت المتسابين 


إلى تجديد الوضوء تكفيراً لذنب سبهما. والله أعلم. 


و فا ''» ثم جز شعرهء أو قلّم ظفره» أو قص شاربه أو نتف إبطيه9) - لم يجب 
عليه إيصال الماء ال ذلك الموضع عند عامة العلماء؛ وعلل ا هيم النخعي : يجب عليه في 


فلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب» ع او د وما ظهر 
لم يحصل فيه التطهير» فأشبه نزع الخفين . 


= «والكبير» (۲١/١۲۸)ء‏ الحديث (۷). وفي .)""7١/1(‏ الحديث (۱۳۳۷۸) من رواية العلاء بن 
سليمان» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه به» بلفظ : «من مس فرجه فليتوضأ وقال: توضؤوا مما غيرت 
النارء وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» )505/١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الكبير» 
0 باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو منكر الحديث . 
ودکره ابن أ E‏ )۷1/۱( رقم (۱۹۱)» ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر. عن الزهري› 
عن سالم» عن أبيه موقوفاً. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»»› كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 504)» وقال الهيئمي: ورجاله رجال 
| 
ا 
ار الدولابي في «الكنى» )١ /١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )504/١(‏ وقال: رواه الطبراني 
في في اللكيو نەدان الشعباني وهو مجهول . 
وقد أشار إلى جهالته الحافظ الذهبى فى «المغنى» (2094/7) فقال: ما روى عنه سوى الوليد بن أ 

١ 000 ا‎ 

- حديث أم حبيبة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۲۲۲ ۔ ۲۲۳) رقم (997١)؛:‏ وأحمد (77107-77/5). وأبو داود /١(‏ 
:)٠١١ _ ٤‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النارء الحديث .)۱۹١(‏ والنسائي 
(2 كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار. 
- حديث سلمة بن سلامة بن وقش : 
أخر جه الطبراني (5/0 ۔ )٤۷‏ الحديث (2)5875 والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص 
(01) باب الوضوء مما مست النارء والبيهقى )١516/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النار» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 104) وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب أ. ه 
وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. 

© اف "فافش بت توضأ ثم جز شعره أو قلم ظفره أو جر شاربه. 

(۲) في أء ب: إبطه. 


كتاب الطهارة ۹۳ 





ولنا أن الوضوء قد تمء فلا ينتقض إلا بالحدث» ولم وجا وا ان الخدت ا 
ظاهر البدن» وقد زال الحدث عن الظاهر؛ إما بالغسل أو بالمسح» وما بدا لم يحله الحدث 
السابق» وبعد بدوه لم يوجد حدث آخرء فلا تعقل إزالته» بخلاف المسح على الخذين» لأن 
الوضوء هناك لم يتم ؛ لأن تمامه بغسل القدمين» ولم يوجدء إلا أن الشرع أقام المسح على 
الخفين مقام غسل القدمين؛ لضرورة تعذر النزع في كل زمان» فإذا نزع زالت الضرورة؛ 
فوجب غسل القدمين تتميماً للوضوء . 

وإنما أورد نتف الإبط» وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه» بخلاف 
قلم الأظفار؛ لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَنْ مَسَحَ إِنْطِيْهِ فَلْيَتَوَضَأ(") 
وتأويله فليغسل يديه؛ لتلوثهما بعرقه. 


ولو فين كلا اث خنزيراً أو وطىء نجاسة ‏ لا وضوء عليه ؛ لانعدام” "ا الحدث حقيقة 
وحكماء إلا أنه إذا التزق بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع» وإلا فلا. 


ومن أيقن بالطهارة» وشكُ في الحدث ‏ فهو على الطهارة» ومن أيقن بالحدث. 
وشك فى الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يبطل بالشك» وروي عن محمد أنه/ قال: 
المتوقتى ع اذا عى اضر الك فعا الحا حةاد وفك" اه رج تفيل أن ضعا أو يعدت 
قضاها ‏ فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك المحدث إذا علم أنه 
جلس للوضوء ومعه الماءء وشك في أنه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ ‏ فلا وضوء عليه» لأن 
الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ. ولو شك" في بعض وضوئه وهو ارلا شك" عسل 
الموضع الذي شك فيه؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع» وفي شك من غسله. 
والمراد من قوله: «أول ما شك» أن الشك في مثله ‏ لم يصر عادة له» لا أنه لم يبتل به قط 
وإن كان يعرض له ذلك كثيراً ‏ لم يلتفت إليه» لأن ذلك وسوسة» والسبيل في الوسوسة 
قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدّى إلى ألا يتفرغ لأداء الصلاة؛ وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فىأء ب: حل. 
OND a (۲(‏ 
كتاب الطهارة» باب: في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء. 
(۳) في أء ب: لعدم. ١‏ 
)٤(‏ في هامش ب: أيقن بالحدث وشك في الطهارة. 
)٥(‏ في ب: فشك. 
(7) في هامش ب: شك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له. 
(۷( في ب: عرض له الشك . 


ب١٦‎ 


۲4 كتاب الطهارة 


ولو توضا' ثم e‏ 
البول» وإنما قال: رآه سائلا: لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة» فإن علم أنه بول 
طهر فعليه الوضوءء وإن لم يكن سائلاء وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً» ولم" يعلم أنه بول 
أو ماء - مضى على صلاته» ولا يلتفت إلى ذلك ؛ و MES‏ 

وقال النبي ب : (إِنَّ الشيطانَ أي عد فر بن ألْمَمَبِه قِيَقُولَ : أخدَنت أَخدَئْتَ؛ 
فلا نضرف حَنّى يَسْمَعَ صَوتاً أو ب جد رحا" ل 0 
توضأء قطعا ليده الوسوسة»› e‏ أحس شيئاً من ذلك - أحاله إلى ذلك الماء. 

وقد روي عن النبي يل : أنه گان يَنْضَحٌ إزَارَه بالمَاِء إذا نَوَضَأه وفي بعض الروايات : 
قال: «نَرَلَ عَلَىَ جبريل - صَلَوَاتٌ الله عَلَيِهِ - وَأْمَرَنِي ذلك . 

وأما الثاني : وهو يل" کاو أحكام» وهي ألا يجوز للمحدث أداء 
الصلاة؛ لفقد شرط جوازها وهو الوضوء. 

ال كله الا فلا إلا برضو ولا مس التصخف م غير غوت عا وال 
لا ا 0 جي الت ف ر غات رفا الي عل ار ال جردا 
القراءة» فيجوز له المس . 

ولنا قوله تعالى: #لا يَمَسّهُ إلا المِظَهّرُونَ4 [الواقعة: 4. وقول النبى بل «لا يمس 
القُرْآنَ إلا طَاهد)” ٠“‏ ولأن تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
حدث» واعتبار المس بالقراءة غير سديد؛ لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم» وظهر في 


© في هان ب توضا تو رای البلل سالا من ذكرهم 


(6) أخرجه أبو داود )١517 .1١55(‏ والنسائي )857/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النضح. حديث )۱١١(‏ وابن 
ماحة .)551١(‏ 

. في هامش ب: بيان حكم الحدث‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم. 


)¥( في ط: وعند 

(۸) أخرجه النسائي (۸/ )٥۷‏ كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (1807) والدارمي  )۳۸١/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم 
(۰۲۵۸ 5504) والحاکم (۱/ 59465 ۳۹۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۳٤‏ والبيهقي )۸٩ /٤(‏ 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد» (۷/ ۳۳۹ ۔ )۳٤١‏ واین حبان  ۷۹۳(‏ 
موارد) وابن حزم في «المحلئ» 411/19) كله من طريق سليمأن بن داود حدثني الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


كتاب الطهارة o‏ 





اليدء بدليل أنه افترض"'' غسل اليد» ولم يفترض غسل الفم في الحدث» فبطل الاعتبار» ولا 
مس الدراهم التى عليها القرآن؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه» فيستوي فيه الكتابة 
فى المصحف وعلى الدراهم , و شس کات التي آنه رفير ني اننا للقرآن . 


رانا سي كات الفقة قلا رامن هه و الم حب له ألا بعل ول طرف اليك ون 


طاف جاز مع النقصان؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة؛ قال النبى عَكِِ : «الطْوَافٌ بالمييت 
١ 0‏ 
صلا . 


(1) 
(Y۲) 
(۳) 


وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» :)87/١(‏ وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (۲/ )۸٤۹‏ 
كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم» (۸/ )٥۷١‏ والنسائي (۸/ )٠١‏ كتاب 
القسامة والبيهقي (۸/ 1/7 ۲ كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل وفي 
الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي 
الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
E‏ 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم )٠۷۳١ /١(‏ من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي (۳۸۱/۱) وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ رقم )۲۲٠۹(‏ 
والدارقطني (۳/ ۲۱۰) رقم (۳۷۹) وتابع معمراً بن إسحاق . 

وذكره ه المنذري في «الترغيب» (4757/7) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 

وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» (۲/ ٠‏ عن بشر بن رافع 
عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت قال الحافظ في «التلخيص» )۲/ ٠‏ : وبشر متهم بالوضع أ. 
ه . 

أما حديث معاذ بن جبل : 

فأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (۲/ )٥٦۸‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله كلت : «من أحياء الليالي . . . وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة البحر وليلة 
الفطر» . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال النسائي: متروك الحديث. أ. ه. 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» )۳١۷(‏ بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في «الترغيب» 
(95/0). أ 

ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبي أمامة . 

في ب: يفترض . 

في هامش ب: لا يجوز للمحدث مس كتاب التفسير . 

أخرجه الدارمي :)٤٤/۲(‏ كتاب المناسك : باب الكلام في الطواف» والترمذي (۳/ ۲۹۳): كتاب الحج : 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (450)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)۳٤/٠١(‏ 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة؛ فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيها بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 

ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايخ في تفسيره» فقال بعضهم: هو 
الجلد المتصل بالمصحفء. وقال بعضهم: هو الكم» والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن 
المصحف. وهو الذي يجعل فيه المصحف» وقد يكون من الجلد» وقد يكون من الثوب وهو 
الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له» فكان مسه مسأ للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل 
به في البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من 
غير شرط» وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشيء لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة» والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب؛ فكان مسها 
هيا الک ت 

و القرآن» لما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله ي : «كانَ لآ يَحْجِرُهُ عَنْ قراءة القُرْآنٍ 
شَيْءٌ إلا الجَتَابة»“ ويباح له دخول المسجد؛ لأن وُقُودَ المشركين كانوا يأتون رسول الله يل 
وَهُوَّ في المَسْجِدِء فَيَدْخُلُونَ عَلَيِه وَلَّمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ ذلك ويجب عليه الصوم والصلاة حتى 


= الحديث ,.)٠١5505(‏ والحاكم :)٤٥۹/١(‏ كتاب المناسك» والبيهقي (0/ 85)» كتاب الحج : باب إقلال 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف» وأبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۸)ء في ترجمة الفضيل بن عياض رقم 
(59).» وابن الجارود ص :)١5١(‏ باب المناسك» الحديث »)55١(‏ وابن حبان (4948).» وأبو يعلى 
)٤۷/٤(‏ رقم (649) من حديث طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أجل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وكذلك صححه ابن السكن» وابن حبان كما في «تلخيص الحبیر» .)١179/1١(‏ 
وار جه انك( 1)؛ والنسائي (0/ 257 : كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف» من 
حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي يها 

)١(‏ أخرجه أحمد 2)١15-51١١5/١(‏ وأبو TT‏ كتاب الطهارة: باب فى الجنب يقرأ القرآن 
(35)+ الخديت ۲۲۹ والترمذى (1/ ۲۷۴ £ 0۷): تاب الطهارة: باب فى الرجل يقرا القرآن على 
كل حال ما لم يكن جنباًء الحديث (١١٤۱)ء‏ والنسائي (1/ :)١٤١‏ كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» واسن ماجة :)١90 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
الحديث (۹6٥)ء‏ والدارقطنى :)١١9/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» الحديث (١٠)ء‏ والحاكم :)1١7/4(‏ كتاب الأطعمة» والبيهقي ۸۸/١(‏ - 84): كتاب الطهارة؛ 
باب نهي الجنب عن قراءة القرآن» وأبو يعلى الموصلي »)۲٤۷/۱(‏ الحديث (۲۷/ ۲۸۷)ء والطيالسي 
(6 - منحة)» والطحاوي »)67/١(‏ وابن الجارود »)٥۳ »٥۲(‏ وابن حبان  47(‏ موارد)» وابن حزيمة 
)۱۰٤/۱(‏ رقم (۲۰۸) والبزار كما في «التلخیص .)189/١(‏ 
وهكذا صححه ابن خزيمة» وابن السكن» وابن حبان» وعبد الحق» والبغوي. فى في اشرح السنةه كما في 
التلخيص (۱/ ۱۳۹) وروى ابن خزيمة )٠١ 5 /١(‏ بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي . 


ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضاًء وإن كان ينافى أهلية أدائه؛ لأنه يمكنه رفعه بالطهارة . 


وأما الغسل"'' فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل» وفي بيان ركنه» وفي بيان 
شرائط الركن» وفى بيان سنن الغسل» وفى بيان آدابه» وفى بيان مقدار الماء الذي يغتسل به»› 
وفي بيان صفة الغسل المشروع . 


أما تفسيره: فالغسل في اللغة: اسم للماء الذي يغتسل به. لكن في عرف الفقهاء يراد به 
غسل البدن» وقد/ مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها. وأما ركنه فهو 7١أ‏ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى لو بقيت 
لمعة لم يصبها الماء ‏ لم يجز الغسل» وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى: وان كُنْتُمْ جُنْبا 
فَاطْهّرُوا» [المائدة: ]١‏ أي : طهروا أبدانكم» واسم البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه بلا حرج» ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل» لأن إيصال 
الماء إلى داخل الفم والأنف ‏ ممكن بلا حرج» وإنما لا يجبان في الوضوءء لا لأنه لا يمكن 
إيصال الماء إليه؛ بل لأن الواجب هناك غسل الوجهء ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا. . 


ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولهاء وكذا يجب على المرأة 


)١(‏ قال الجَوْمَرِيُ: غَسَلْتُ الشيء غَسْلاً بالفتح» والاسْمُ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسل: كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: والعُسْلء يعني بالضم: الاغْتِسَالَء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيّاض: الغَسْل بالفتح: الماء. 
والعُسْلُ: الإِسَالَةُ والعُسَالَّهُ: ما غَسَلْتَ به الشيء» والغَسُولَ: الماء الذي يُعْتَسَلُ به» وكذلك المُعْتَسَل 
الل ايقن الى ى قيفي ولل لكر انا نشل واا ن ي ورو 
الغِسْلِينُء وهو ما الْمَسَلَ من لُحُوم أَهْل الَارِ وَدِمَائِهمْ. 
وفي «المغرب»: ل اء إزالة الوسخ ونحوه عنهء بإجراء الماء عليه . وَالعْسْل بالضم : اسم من 
الاغْتِسَالِء وهو غَسْلٌ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضاً. 
ينظر الصّحَاح (5/ ۱۷۸۱)ء تهذيب اللغة (۸/ ۰۳۵ 55)». لسان العرب: .)۴۲١۷ »۴۲٣٦/۰(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحَتفِيّة بأنه: عسل البَدَنِ. 
وعند الشافعية : سَيَلاَنُ الماء على جميع البَدَنِ . 
وعند المالكية : إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّةِ استباحة الصّلآَةٍ مع الذلك . 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَنْهِه على وجه مخصوص . 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


إيصال الماء إلى أثناء شعرهاء إذا كان منقوضاء كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البندوانى» لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرجء وأما إذا كان شعرها صغيراً فهل يجب عليها إيصال 
إلى أثنائهء SE‏ ا a‏ قال بعضهم: يجب ؛ ؛ لقول النبي كا : «قَختَ کل شَعَرَةٍ 
جَنَابَةٌ ؛ ألا قبلا الشَّعَرَء وَأَنْقُوا الْبَصَرَة . 


وقال بعضهم: لا يجب» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 0 
وهو الأصح؛ لما روي أن أم سلمة''' - رضي الله عنها - سَأَلْتْ رَسُولٌ الله كه فَقَالَت : 
شد ضفر رابى: َنَأنْقُضْهُ إا أَغْمَسَلْتُ؟ فَقَالَ كله : «أفيضي المَاءَ عَلَى رَأْسِكِ وَسَائِرِ د 
وَتكفيك | ذا بلع المَاء امول شغرك»" ولان ضفيرتها إذا كانت مشدودة» فتكليفها نقضها يؤدي 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الفضل - أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ‏ كان إماماً كبيراً رحل إليه أئمة 
البلاد. أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد (قال 
الجامع). ومن ¿ أولاده المشتهرين بالفضلى : عثمان بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن جاد بن زرعة البخاري المعروف بالفضلى توفي سنة 65٠/8‏ ه. . ظ 
ومن أولاده أيضاً: القاضي أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم الفضلي مات ببخارى سنة 517 ه 
ومن أبنائه : أبو بكر محمد بن ابراهيم و AOE‏ 
توفي الإمام أبو بكر الفضلي سنة 0١‏ ه. ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتواه ورواياته . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١85 /١(‏ 

(؟) هي: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. . 
أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمةء القرشية» المخزومية. 
قال ابن الأثير : 
كان أبوها يعرف بزاد الركب. . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة. . وقيل: انها أول ظعينة 
هاجرت إلى المدينة والله أعلم وتزوجها رسول الله كَل بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (77) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة (۷/ .)75٠‏ الإصابة (۸/ »)71٠‏ الاستيعاب »)۱۹۳۹/٤(‏ تجريد أسماء 
الصحابة 0 )ل أعلام النساء (578/5). 

(6) أخرجه أحمد »)۳٠١/١(‏ ومسلم :)504/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة. الحديث 
/٥۸(‏ ۳۳۰)» وأبو داود :)۱۷٤ ١77 /1١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
الحديث ,.)55١(‏ والترمذي ۱۷١ /١(‏ ۔ :)۱۷١‏ كتاب الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل» الحديث »)٠٠١(‏ والنسائى :)١71١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة» وابن ماجة :)۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» 
الحديث (507)» عنها قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي انه لحتل الجا قال لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات› ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أتت 
قد طهرت». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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إلى الحرج› ولا حرج حال كونها منقوضة › والحديث محمول على هذه الحالة . 


ويج إيصال الماء إلى داخل السرة» لإمكان الإيصال إليها بلا حرج › وينبغي أن يدخل 
أصبعه فيها للمبالغة» ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج» لأنه يمكن”'' غسله بلا حرج» 
وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إل القلفة. وقال بعصهم : لا يجب» وليس بصحيح › 
لإمكان إيصال الماء إليه من غير" حرج . 

وأما شروطه: فما ذكرنا فى الوضوء . 

وأما سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشمالهء ويكفيه على يمينه. فيغسل يديه إلى الرسغين 
ثلاثاً : لم يفرغ الماء بيمينه على شماله» فيغسل فرجه حتى ينقيه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاث 
للإنااد عاد E‏ خن يقن الماء:علن رأسة وسار جك تلاا لم a N‏ 
قد “. والأصل فيه: : ما روي عن ميمونة”* روج اللبي عد يي اوَضَعْتُ عُسْلا 
لِرَسُولٍ الله كل لِيَعْتّسِل مِنَ الجَنَابَةَ حل الإناء شِمَالِهِ وَأكْفَاةُ على ت ا 
ت ا فرجه ۾ بالمَاء؛ م مال بيده و إلى الحائط فدلكها بِالثّرَابء ثم تَوَضا وَضوءَه 0 


0 نْمّ قاض العا رات وسائر جَسَّده ملكتا 4 تت تی فَغْسَل فَدمَيْه 


)1١(‏ في ب: لإمكان. 

(۲) في ب: بلا. 

(۳) في ب: رجليه . 

)٤(‏ هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية. 
أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمها برة فغيره النبي . 
روت عن النبي اة ستة وسبعين حديثاً أخرجه لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثاً توفيت بسرف سنة 
)٥۱(‏ وقيل (1) وقيل سنة (۳۹) وقيل سنة (۳۱۸) وقيل سنة (55) وقيل سنة (1۳). 
ينظر ترجمتها في: الثقات »)5١//9(‏ أسد الغابة(۷/ ۲۷۲)ء أعلام النساء (١/۱۳۸)ء‏ الإصابة (۸/ 
)»0١‏ السمط الثمين »)١7١(‏ الاستيعاب »)١51١5/5(‏ الكاشف (”/587)» تهذيب التهذيب (؟١١/‏ 
*40). تقريب التهذيب »)5١5/7(‏ تجريد أسماء الصحابة »)7٠57/7(‏ التاريخ الصغير 1١1 /١(‏ ١٠١١ء‏ 
١75‏ ). 

(0) أخرجه أحمد /٦(‏ ١۳۳)ء‏ والدارمى :)۱۹١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الغسل من الجنابة» والبخاري 
(0 كتاب الغسل: با لكي مرة واحدةء الحديث (۵۷)» ومسلم :)5505/١(‏ كتاب 
الحيض: باب صفة غسل الجنابة» الحديث (۳۷/ 207117 وأبو داود :)١597/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابةء الحديث (515)» والترمذي :)١75  ١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة» الحديث (١١٠)ء‏ والنسائي :)۲٠٤/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج› وابن ماجة :)١191١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة» 
الحديث (۷۳٥)ء‏ والبيهقي :)17/١(‏ كتاب الطهارةء باب ذلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها = 


¥ كتاب الطهارة 





فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاًء وهل يمسح”" رأسه عند تقديم 
الوضوء على الغسل» ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسح ؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك - يبطل معنى المسح› فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر 
الأعضاء؛ لأن التسييل من بعد لا يبطل التسييل من قبل» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن 
السنة وردت بتقديم الوضوء»ء على الإفاضة على جميع البدن على ما رويناء والوضوء اسم 
للمسح والغسل جميعاء إلا أنه يؤخر غسل القدمين» لعدم الفائدة في تقديم غسلهما؛ لأنهما 
يتلوئان بالغسالاات من بعد حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر 
ونحوه ‏ لا يؤخر؛ لانعدام”'' معنى التلوث؛ ولهذا قالوا في غسل الميت: إنه يغسل رجليه عند 
التوضئة» ولا يؤخر غسلهماء لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 

ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي َة غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضة» على أن الماء المستعمل نجسء إذ لو لم يكن نجسا لم يكن للتحرج عن الطاهر 
معنى» فجعلوه حجة أبي حنيفة وأبي يوسف على محمد» وليس فيه كبير حجة» لأن الإنسان 
كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القذر» خصوصاً الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث» حتى تعافه الطباع السليمة» والله أعلم . 

وأما آدابه فما ذكرنا في الوضوء» وأما بيان" مقدار الماء الذي يغتسل به: فقد ذكر في 
ظاهر الرواية» وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع . وفي الوضوء مدء لما روي عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أن النبی ل كَانَ ا ويَعْتَسِل يالضّاع . > قَقِيلَ لَهُ: إن لَمْ 
يفا فَقْضِبَء وََالَ: «لَقَذ كَقَى من هُوَ خير مِنْكمْ وَأَكْثرُ شَغْرأه9. 


= قالت: «وضعت للنبي يي ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاًء ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مناكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ویدیه» غسل رأسه ثلاثاًء 
ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

. في هامش ب: وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل‎ )١( 

(۲) في أء ب: لعدم. 

(۳) في هامش ب: بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 

(4) أخرجه مسلم (۲/ ٠۹۸‏ - شرح الأبي) كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
حديث (3757/07) وأحمد (5/ ۲۲۲) والترمذي )۸٤ ۸۳ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الوضوء بالمد 
حديث (27) وابن ماجة )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 
حديث (717؟7) من حديث سفينة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وله شاهد من حديث جابر . 





ثم إن محمداً ‏ رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال 
ولم يفسره. 

قال بعض مشايخنا: هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل . فأما إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال/ : رطلان للوضوءء وثمانية أرطال للغسل. وقال عامة 
المشايخ : إن الصاع كاف لهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المتوضىء متخففاًء ولا 


LE 9 ٌ‏ رطل واحد ل: الوجه واليدين ومسح الاش وإن كان متخففاً ويستنجي - 


يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء» ورطل للباقي. 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع''' والمد في الغسل والوضوء ‏ ليس بتقدير 
لازم ؛ بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى 
أن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالهم تختلف . 


والدليل عليه : ما روي: ن رَسُولَ الله يل كان يَتَوَضَأْ بن مده "م لگن کی أله يريد 


= حديث جابر. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 7) كتاب الطهارة باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث (۹۳) وابن ما 
)44/١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل حديث )١5١59(‏ وابن خزيمة (١/؟35)‏ 
رقم (۱۱۷). 

)١(‏ اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من 
الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. 
وعليه فالمد يساوي ربع الصاع . 
والاختلاف أذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهي ما 
يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه 
الصاع . 
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من 
رطلين . 
الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية 
محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث . 
والرطل : معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد ففى مصر اثنتا عشرة أوقية» والأوقية اثنا عشر 
درهماً. ۰ 
ينظر المقادير التشرعية ص )١180(‏ والمعجم الوسيط .)9807/١(‏ 

(۲) قال الحافظ في التلخيص :)١155( )١06/١(‏ لم أجدهء والمعروف توضأ بنحو ثلثي المد. 


۷ب 


¥۲ كتاب الطهارة 


عليه بقدر ما لا اسراف فيه ؛ لما روي أن“ النبي كه مَوَ عَلَى سَعْدٍ بن أبي وَقُاصء وَهَوَ 


يتَوَضَأْ وَيَضُبٌ صَبًا فُاجشاًء فال" «إاك والسَرَفَ». ال أوَ في الوْصُوءِ سَرَف؟ قال ١نَعَمْ‏ 
وَلَوْ كنت عَلَى ضِفَةٍ نهر جَارِ», وفي رواية: «وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شط بَخر”” . 


وأما صفة”" الغسل : فالغسل ة قد يكون فرضأء وقد يكون 0 وقد يكون سنة» وقد 
بكرن تا 

أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى» وأما السنة: فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
والعيدين وعقد الإحرام» وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى» وههنا نذكر 
المستحب والفرض . 

أما المستحب فهو غسل الكافر إذا أسلم؛ لما روي أذ رَسُولَ الله كل: «كان يَأْمُرُ 
ِالعْسْلٍ مَنْ جَاءَه بريد الإسلام” 4 واد درجات الأمر الندب والاستحباب» هذا إذا لم يعرف 
كر ٠‏ فأما إذا ا ل لسرم 


القربات" . والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه. 


= أخرجه أبو داؤد (۲۳/۱) فى كتاب الطهارة باب : ما يجزىء من الماء حديث (45) وأخرجه النسائى /١(‏ 
91 في'النية في الوضرء حديث (4/) عن ديت آم عمازة بدت كت الانصاربة »وهو عند أبن خويعة 
ران ¿ حبان (۲/ ۲۰۷) (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن زید» ل 
في فى الطهارة باب : ما جاء في القصد في الوضوء )٤۲٥(‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حيبي بن بن 
عبد الله وابن لهيعة وأخرجه أحمد فى المسند (7/7١١؟)‏ 

۰ "05232 

(۲) أخرجه ابن ماجة .)١517//١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء حديث .)٤٤٥(‏ 

)۳( في هامش ب:: بيان صفة الغسل . 

(6) في هامش ب : يستحب غسل الكافر. 

(6) أخرجه أبو داود )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث )٠١(‏ والترمذي 
)٥١١ - ٥٠۲/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث )٠٠١(‏ والنسائي 
(/4 كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (۱۸۸) وأحمد )5١/0(‏ وابن خزيمة 
(65”ء )١566‏ وابن حبان (75 - موارد) وعبد الرزاق (9/5) رقم (۹۸۳۳) والطبراني في الكبير /١4(‏ 
۸ رقم (857) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ية أن يغتسل 
بماء وسدر قال الترمذدي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

00 فى ب . عرف . 

(۷) فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاصء» والحدود» وبالمعاملات كالبيع والإجارة يم مما لا يتوقف 
على الإيمان. 


حدم 





وقال بعضهم : يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة» بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه الوضوء بعل الإسلام كذا الجنابة. وعلى هذا صر الصبي والمجنون عند البلوع 
والإفاقة . 


وأما الغسل”'' المفروض: فثلاثة: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابة» 
فلقوله تعالی : لوَإِنْ كُنْتُمْ جُُباًَاطْهّرُوا» [النساء: ٠‏ 4]ء أي : اغتسلواء وقوله تعالی : يابا 
زیی آمئرا لا فوا الصا انش سْكَاَى خئی تغلمُوا ما تقولد وَلا جنب إلا اپړي سبل 

حَنَّى تَغْتَسِلُواه والكلام في الجنابة في موضعين . 


أحدهما: في بيان" ما تثبت به الجنابة» ويصير الشخص به" جنباً. والثاني: في بيان 
الأحكام المتعلقة بالجنابة : 


أما الأول : فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه . 


أما المجمع عليه فنوعان : 
أحدهما: : خروج المنى عن شهوة› دفقاً من غير إيلاج» ای سبي حل ارح 
كاللمس والنظر والاحتلام» حتى يجب الغسل بالإجماع» لقوله ية : «المَاءُ مِنَ المّاءِ)”*' أي : 


= ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان خلافهم 
على مذاهب نحكيها فيما يلي : 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء . 
المذهب الثاني : أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفراييني والرازي. 
المذهب الثالث : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
ينظر البحر المحيط للزركشى »)١/۳(‏ التمهيد للأسنوي ص (515")» ونهاية السول له 2)5519/١(‏ 
زوائد الأصول ص »)١75(‏ منهاج العقول للبدخشي (١/۳٠۲)ء‏ التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 
20١‏ المنخول للغزالي ص (١۳)ء‏ الإبهاج لابن السبكي /١(‏ ۱۷۷)ء الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
»)۲۸٥ /۱(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (۹۸)» كشف الأسرار للنسفي 20١1717 /١(‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲۱۳/۱)ء نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص »)75١0(‏ ميزان الأصول للسمرقندي 2)9١4/١(‏ البرهان في أصول الفقه »)٠١١,/1١(‏ أصول الفقه 
لمحف أو الور زهيو 2/1 14 

. في هامش ب: بيان الغسل المفروض‎ )١( 

(۲) في هامش 5 بيان ما تشت به الجناية . 

(۳) في ب: أنه. 

= :)894/١( وابن أبي شيبة‎ »)۲٠١( كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث‎ :)١417/١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


بدائع الصنائع ج١‏ م8١‏ 


۲۷٤‏ كتاب الطهارة 


الاغتسال من المني» ثم إنما وجب" غسل جميع البدن بخروج المني» ولم يجب بخروج 
البول والغائط» وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه: 


أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المنيٌ استمتاع بنعمة» يظهر أثرها في جميع البدن وهو 
اللذة فأمر بغسل جميع البدن؛ شكراً لهذه النعمة؛ وهذا لا يتقرر في البول والغائط . 

والثاني : أن الجنابة تأخذ جميع البدن» ظاهره وباطنهء لأن الوطء الذي هو سببه لا 
يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» ويقوي 
بالامتناع» فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن ‏ وجب غسل جميع البدن الظاهر 
والباطن بقدر الإمكان. ولا كذلك الحدث؛ فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لان سببه 
يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب» ولا يكونان باستعمال جميع البدن» فأوجب غسل 
ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل”' الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب - 
سبحانه وتعالى - والقيام بين يديه وتعظيمه» فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال 
وأنظفهاء ليكون أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة» وكمال النظافة يحصل بغسل جميع 
البدن» وهذا هو العزيمة فى الحدث أيضاًء إلا أن ذلك مما يكثر وجوده» فاكتفى فيه بأيسر 
النظافة وهي تنقية الأطراف التي تدكشف كيرا وتقع عليها الأبصار أبدأء وأقيم ذلك مقام غسل 
كل البدن؛ دفعاً للحرج وتيسيراء فضلا من الله ونعمة» ولا حرج في الجنابة» لأنها لا تكثر 
وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة . 

والمرأة”" كالرجل في الاحتلام؛ لما روي عن أمّ سُلَيْم؛ أنها سألّث رَسُولَ الله إلا عن 


= كتاب الطهارة: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وأحمد )١١5/0(‏ والدارمي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة باب الماء من الماء» والترمذي :)۱۸٤ ١87 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن 
الماء من الماءء الحديث »)١١١(‏ وابن ماجة :)3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء من الماءء الحديث 
(0» وابن الجارود ص :)5٠(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لهاء والطحاوي في «شرح 
معاني الآثارا :)٥۷/1(‏ كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» والدارقطني :)١717/1(‏ كتاب 
الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماءء الحديث ,»)١(‏ والبيهقي :)١15 /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وابن خزيمة :)١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع 
من غير إمناء (۱۷۷). الحديث »)۲۲١(‏ وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص :)8١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يوجب الغسل الحديث (35518), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان لكنه. وقع عندهم عن الزهري عن سهل . 

)١(‏ في ب: يجب. 

(۲) في هامش ب: غسل كل البدن وبعضه وجب وسيلة إلى الصلاة. 

(۳) في هامش ب: المرأة كالرجل في الاحتلام. 


كتاب الطهارة Vo‏ 





المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامَها مِمْلَ ما يَرَى الرَّجُل؟ فَقَالَ النْبِىْ اة : «إِنْ كان مِنْهَا مِثْل مَا يَكونُ مِنّ 
الرَجُلِء فَلْتَغتَسِلُ"'/ . 
وروي أن 0 مجاورة E‏ - رضي ۰ 0 


ام م 


سول الله ۳ لت أ شل إذ لك ي 0 ع 


ت 


عَمّا يُشْكل عَلَينَا - حير م مِنْ أن نَكونَ فيه عَلَى عَمَى ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «بَلْ أنتِ يا أ 
سَلْمَةَ» تَرِبَتْ ت يدَاكٍ! ا آم سي > عَلَيهَا الفُسْل إِذَا وَجَدَتٍ الما . 


)١(‏ أخرجه مالك )2١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
)۸٥(‏ والبخاري (۳۸۸/۱) كتاب الغسل : باب إذا احتلمت المرأة حديث (۲۸۲) ومسلم )۲١۱/۱(‏ كتاب 
الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (۳۲/ ۳۱۳) والترمذي )۲٠۹/۱(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما یری الرجل حديث (۱۲۲) والنسائی  ١١57/١(‏ 
116 ) كتاف الها باب عمل المرأة ی فى اها دای ال رة و اج 00۷/0 کات 
الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث )1٠١(‏ وأحمد (07/5) والشافعي في 
«الأم» 0 ناته ما پوچ اش ونا لا يرجه :زاب غوانة (1911) وعد الوزاق (1/ “81) رف 
)١١49(‏ والحميدي )١57/١(‏ رقم (۲۹۸) وابن خزيمة رقم (375) وأبو يعلى (۳۲۱/۱۲) رقم (5896) 
وابن حبان ١٠١١ .١٠١١(‏ - الإحسان) والبيهقي )١118/١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة) 
(۱/ ۳۳۹ - بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي ييا أنها قالت: جاءت آم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله كَل فقالت : 
إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وخولة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

1 حديف أنس: 

أخرجه مسلم )٠٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (١؟/‏ 
20١‏ ووالنسائى )١١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل وابن ماجة /١(‏ 
1 كعات الظيازة مات فى الا ر ف ناميلا ما رى الرحل ليت ( 06 واد( ۹9 
4 ۰ 

(0) أم سَلَيْم بنت مِلْحَان أخت آم حَرَام. صحابية جليلة» لها أربعة عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بحديثين . وعنها أنس. عن جابر مرفوعاً «دخلت الجنة فإذا أنا بالُميصاء امرأة أبى طلحة» ينظر ترجمتها 
في الخلاصة (۳/ )٤٠١‏ (۳۸). ۰ 

© ظ2 الخديت السابق: 


۱۱۸ 


۲۷٦‏ كتاب الطهارة 





وذكر ابن رستم في «نوادره» إذا احتلم الرجل» ولم يخرج الماء من إحليله ‏ لا غسل 
عليه» والمرأة إذا احتلمت» ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها ‏ اغتسلت؛ لأن لها فرجين» 
والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض”'' إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» ا 
الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم يخرج» حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته - 
TT‏ الع 7 


والثاني: إيلاج”" الفرج في الفرج في السبيل المعتاد» سواء أنزل أو لم ينزل» لما روي 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي إلا 
وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعريٍّ إلى غائ 

رضي الله عنها ‏ فقالّث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يمول : ذا ألكقى الخائان وعَابِتِ الحَشَفة 
وَجَبَ العُسْلء ازل أو لغ اينرل: فَعَلْتٌ أَنَا وَرَسُولُ الله كل وَأَغْتَسَلْتَا! 2 فقد فقد روت قولاً وفعلاً. 
وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال في الإكْسّالٍ: «يُوجِبُ فيه الحَدّء أقلآ يُوجِبُ صاعاً 
مِنْ مَاء؟!»» ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان ‏ سبب لنزول المني عادة فيقام 
مقامه احتياطاً. وكذا الإيلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الإيلاج في السبيل المعتاد في 
وجوب الغسل بدون الإنزال. أما على أصل أبى يوسف ومحمد - فظاهر؛ لأنه يوجب الحدء 
افلا يوسي ضاعا من مارد راتا على اضل أي حعيتةه فنعا لم برجب الح اا 


(1) في ب: يفرض. 

(۲) في ب: الاغتسال. 

(۳) في هامش ب: يجب الغسل في إيلاج الفرج في السبيل المعتاد. 

)٤(‏ وأخرجه أحمد (5//5)» ومسلم (۲۷۱/۱ -777): كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (۹/۸۸٤۳)ء‏ والترمذي :)١1877/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» الحديث )٠٠۸(‏ و(9١١)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي : 
كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة »)2589/١(‏ والبيهقي .)١54/١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري (۱/ 7”460): كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان الحديث (۲۹۱)» ومسلم )771/١(‏ 
كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث »)۳٤۸/۸۷(‏ وأبو 
داود :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم (١١۲)ء‏ وابن ماجة :)3٠١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (2568)» والدارمي :)١95/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في مس الختان الختان»ء والدارقطني :)١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
والبيهقي /١(‏ ٤٠٠)ء‏ والطيالسي »)094/١(‏ وأحمد (۲/ )17١ ۲٤۷‏ بلفظ : «إذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». 

(5) في ب: يجب. 


كتاب الطهارة ۷۷ 





والاحتياط في وجوب الغسل؛ ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة؛ مثل الإيلاج في 
السبيل المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب» خصوصا في موضع الاحتياط . ولا غسل فيما 
دون الفرج بدون الإنزال» وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل مالم ينزل. وكذا 
الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ‏ ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في 
السببية . وكذا الاحتلام» فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال. 


وأما المختلف فيه» فمنها أن ينفصل”'' المنيُ لا عن شهوةء ويخرجُ لا عَنْ شَهْوَةِ؛ أن 
ضَرَبَ عَلَى ظَهْرِه ضَرْباً فيا أو حمل حملا ثقيلا فلآ عُسْلَ فيه عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ فيه 
الغسلُ» واحتحٌ بما روينا عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنّهُ قَالَ: «المَاءُ مِنَ المَاء»"“ أي: الاغتسال من 
المني من غير فصل . 


e,‏ کا ؛ أنه سْْلَ عَنٍ المَرْأةٍ تى في المََام يُجَاِعَها زَوْجْهَا؟ 
قَمَال عة : «أتَجدٌ لِذَه؟ ْقِيلَ: نَعَمْ قال : عَلَيِهَا الإِعْتِسَالٍ إذا وَجَدَتِ المَاء»"» ولو لم 
اا ال اا ة وعدمها ‏ لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ؛ e‏ 
معلق بنزول المني» بتي SaaS‏ لما نذكر في تفسير المني؛ وأ 
الخدت فالئزاد مه الما المسادف» وهو المترل عن شهوة؛ معي سم 
المتعارف . 


ومنها: أن ينفصل”*' المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة» وأنه يوجب الغسل في قول 
أبي حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسم : لا يوجب» فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة. 
وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة. وفائدته تظهر في موضعين: أحدهما: اذ 
احتلم الرجل فانتبه» وقبض على عورته حتى سكنت شهوته» ثم خرج المني بلا شهوة. 
والثاني : إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني . 
وجه قوله أبي يوسف: أن جانب الانفصال يوجب الغسل» وجانب الخروج ينفيه» فلا 
e ۶ (DD 1‏ ء 
يجب مع الشك” *» ولهما أنه إذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا. 


)١(‏ في هامش ب: انفصال المني لا عن شهوة. 
(۲) تقدم. 

)۳( تقدم . 

. في ط: من‎ )٤( 

(4) في هامش ب: انفصال المني عن شهوة. 
(7) في ب: ب «الشك». 


مات 


۲۷۸ كتاب الطهارة 


ومنها: أنه إذا استیقظ” فوجد على فخذه» أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام» فعليه الغسل في قول" أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: لا يجب 
وأجمعوا أنه لو كان منياً أن عليه الغسل؛ لأن الاجر ف حدر وأجمعوا أنه إن كان وديا 
ابرع رم رعن الفقيه أبي - د ني؛ إذا وجد على فرشه منيا - 

اة ب قرا ابي د أن المَذْيَ وجب الا ل ال e e‏ 
الله لا 1 أنه قال : «إِذَا رَأى 000 و E‏ ألما - أا 
َإِنْ رَأى أختلاماً وَلَمْ يَرَ بل E EN‏ وهذا/ نص في الباب؛ ولأن المني قد يرق 


رور الزمان» فيصير في صورة المذي. وقل يحرج ذائياً لفرط حرارة الرجل أو ضعمه؟؛ فكان 
الاحتياط في الإيجاب. 


ثم المني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر. وقال الشافعي [في «كتابه»]”*' إن له رائحة 
الطلع؛ والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله» والودي رقيق يخرج 
بعد البول» وكذا روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا. 

ولا غسل في الودي والمذي» أما الودي؛ فلأنه بقية البول» وأما المذي؛ فلما"“ روء 
عن علىّ ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ١كنتٌ‏ فخلا مَذَاءَء فَاسْتَحْيَيْتٌ أن أشأل رَسُولَ الله عل 


(۱) في هامش ب: استيقظ فوجد على فراشه بللا . 


(0) في ب: عند. 

)۳( في أ ور 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه حديث )۲۳١(‏ والترمذي 
(۱/ ۱۹۰) كتاب الطهارة: باب ما جاء فيمن استيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماً حديث )١١(‏ وابن 
ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب من احتلم ولم ير بللا حديث )1١171(‏ والدارمي )١71١/١1(‏ وأحمد 
(50 صابن الجارود في «المنتقى» رقم (89) والبيهقي )١118/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق 
عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ...... وعبد الله بن 
عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث أ. ه. 
وقال النووي في «المجموع» (؟67/5١):‏ حديث عائشة هذا مشهور. . . . لكنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته . 

(5) سقط في أء ب. 

(1) في ب: لأنه. 


كتاب الطهارة ۷⁄۹ 


لِمَكَانٍِ أَبْئيِه تَحْتِيء فَأْمَرْتٌ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوّد''' ‏ رضي الله عنه ‏ فَسَأْلَهُ فَقَال رَسُول الله يكل : 
«کل فخل يَمْذى2 وفيه الؤْضْوع»”'' . 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن تعلبة البهرانى الكندِي حِلْمَا أبو عمر بن الأسودء صحابي باه عبد يغوث . له اثنان 
وأربعون حديثاء اتفقا على حدیث» وانفرد مسلم بثلاثة. كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة وشهد المشاهد. قال النبي كَلِ. . «أمرني الله بحب أربعة» فذكر منهم المقداد». مات سنة 
“بلاث وثلانين» . 
يلظر : الخلاصة (۳/ )۸٤‏ بتصرف . 

(۲) رواه مالك )٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي. الحديث .)٥۳(‏ والبخاري (۲۸۳/۱): 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث (۱۷۸)» ومسلم :)۲٤۷/١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث .)۳٠۳/۱۷(‏ وأبو داود :)٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي»› 
الحديث »)35١7(‏ والنسائى :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المنى» وابن ماجة (1548/1): 
كتات الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث .)6١054(‏ والحمك 6۹/0 وغد الرزاق رقم ,)5١01(‏ 
والبيهقي »)١٠١/١(‏ وابن حزيمة رقم (2104 ۱۹ء ۲۰ ١الء‏ ۲۲) وأبو يعلى )١57/١(‏ رقم (815) 
وابن حبان فى صحيحه (۱۰۸۷» ۰۱۰۸۸ )1١10‏ من طرق عن علي . 
وعن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناءء وكنت أكثر من الاغتسال» فسألت رسول 
الله ية فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء». 
[أخرجه أحمد (۳/ .)٤۸٥‏ والدارمى :)۱۸٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المذي» وأبو داود )١554/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في المذي› الك ا والترمذي (۱/ ۱۹۷) كتاب الطهارة: باب فى المذي 
يصيب الثوبء» الحديث .)١١85(‏ وابن ماجة :)١59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء سن التمذئ؛ 
الحديث .)6١٠5(‏ وابن خزيمة :)١41//١(‏ كتاب الطهارة: باب نضح الثوب من المذي» الحديث 
(2541)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)2٠١77/57(‏ الحديث (009414).] 
وقال الترمذي حسن صحيح . 
وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي مهه فقال 
النبي ب ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟584/5) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من رواية عطاء بن عجلان 
وقد أجمعوا على ضعفه أ. ‏ ه. قال الذهبي في «المغني» (۲/ 05 47): عطاء بن عجلان الحنفي البصري 
عن أنس : تركوه وكذبه يحيى بن معين . 
وعن أبي سعيد الخدري قال قال بعث على رجلا إلى رسول الله كَل يسأله عن المذي فكره أن يكون هو. 
الذي يسأله لمكان فاطمة فقالوا: يا رسول الله الرجل يرى المرأة فى الطريق فيمذي أعليه الغسل فقال: 
تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲۸۹/۱) وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي» وأجمعوا على ضعفه أ. ه. 
وا هارون العبدي هو عمارة بن جوين قال الذهبى فى «المغنى» (۲/ :)55١‏ تابعى ضعيت قال 
حماد ينزيد كذات قال السا فى «التقريبة (45/0): مروك رتهم هن ية ٠‏ 
وأما الودي فقد ورد فيه أثر عن ابن عباس قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاً وأما المني ففيه الغسل . 


م5" كتاب الطهارة 


نص على الوضوءء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كل فَخل 


وأما الأحكام''' المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون 
غلافه» ومس الدراهم التي عليها القرآن» ونحو ذلك - لا يباح للجنب من طريق الأولى؛ لأن 
الجناية أغلظ الحدثين» ولو كانت الصحيفة على الأرض» فأزاد الجنب أن يكتب القرآن عليها. 


روي عن أبى يوسها: أنه لا بأس ؛ لأنه ليس بحامل للصحيفة. والكتاب نوجد حرفا 
حرفا وها لسن تقران؛ 

وقال محمد: أحب إلى ألا يكتب ؛ لأن كتابة الحروف نجري مجرى القراءة» وروي عن 
أبى يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحف. لأن الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف 

وقال محمد: لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث» وقد زال بالغسل» وإنما 
بقى نجاسة اعتقاده» وذلك في قلبه لا في يده» ولا يباح”'' للجنب قراءة القرآن عند عامة 


وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدثين» فيعتبر بالحدث الآخرء وأنه لا يمنع من القراءة. 
كذا الجتانة: 

ولا مارو أن الي ية «كانَ لا يَحْجِرُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةٍ العَرْآنٍ إا الجَنَابَة)7" . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله غنهما ‏ عَنْ الى يلا أنه قال : «لا تَفْرَأْ الحَائئض ولا 
الجَنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرآن”*'. وما ذكر من الاعتبار فاسد؛ لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل 


= أخرجه عبد الرزاق فى المصنف :)٠١۹ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المذي» الحديث .)1٠١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (1/ كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟]. 

)١(‏ في هامش ب: الأحكام المتعلقة بالجنابة. 

(۲) في هامش ب: لا يباح للجنب قراءة القرآن. 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه الترمذي )5777/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن حديث 
)۱۳١(‏ وابن ماجة )۱۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جا قراءة القرآن على غير طهارة حديث )٥۹٥(‏ 
وأنن الس الان ف #زؤافده على :ابن ما( والدار 0۷/0 )١‏ اتب الطهارة باب ف 
اللبى الج والتحائفى + «والعقيل: في #الضعتاء» 08/13 والببيقي (86:/1) كلهع من طرق امشاغيل: ين 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 


كتاب الطهارة ۲۸1 


الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء و '' في الكراهة الآية التامةء وما دون 
ا عند عامة المشايخ . 


وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية» والصحيح قول العامة؛ لما روينا من 
الحديثين» من غير فصل بين القليل والكثير؟ ولأن المنع من القراءة؛ لتعظيم القرآن» ومحافظة 
٠٠‏ حرمته» وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثيرء فيكره ذلك كلهء لكن إذا قصد التلاوةء 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله؛ لافتتاح الأعمال تبركأء أو قال الحمد لله للشكر ‏ لا 
بأس به؛ لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك . 


وتكره فراءة القرآن في المغتسل والمخرج ؛ لأن ذلك موضع الأنجاس› فيج ننزبه 
القرآن عن ذلك. وأما في الحمام: فتكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: لا تكره» 
بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج؛ وعند محمد طاهر فلا تكره. 


ولا يباح”' للجنب دخول المسجدء وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل» سواء كان 
الدخول لقصد المكث» أو للاجتياز عندنا. 


اين الشافعي: يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازأء واحتج بقوله تعالى : 
ليَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصَّلاةٌ وَأنْتُمْ سِكَارَى حى تَعْلّمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُثباً إل عَابرِي 
سرحي حور م قيل: المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد؛ كذا رُوِيّ عَن 
أن موو ركاب سل و يقال: عبر» أي : مرء نهي الجنب عن دخول المسجد 
بدون الاغتسال» واستثني عابري السبيل . وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منه› فيباح له 


الدخول بدون لاال : 


ق ا 1 و 2 2 ك م 4 57 
وا ما روي عن رَسولٍ اللّه اة أنه قال : «سدوأ الأبْوَات ؛ فإنى لا أجلهًا لِحَنُب ولا 


= قال الترمذي: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: إن اسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل 
العراق مناكير كأنه ضعف روايته عنهم . 
قال العقيْلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: هذا باطل أنكره على اسماعيل بن عياش يعني أنه 
وهم من اسماعيل بن عياش . 

)١(‏ في هامش ب: يستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها. 

9 فی أت دونها: 

(0) في هامش ب: لا يباح للجنب دخول المسجد. 

EEE 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه ل«ابن جرير الطبري». 


YAY 





لخائض». والهاء كناية عن المساجد» نفى الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره. 


وأما الآية : فقد روي عن علي وابن ¿ عباس - رضي الله عنهما أن المَرَادَ هوّ حقيقة الصلاةء 


وأنّ عابر السبيل هو المُسَافِرٌ الجْبُء الّذِي لآ يَجد الما تيمم . فكان هذا إباحة الصلاة 
وي ذا تريح الجادة ويداتترل: E‏ ادوم 


ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقضان؛ لما ذكرنا فى المحدثء إلا أن 


النقصان مع الجنابة أفحش؛ لأنها أغلظ» ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة؛ 
لن الطهارة شرط جواز الصلاة دون الصوم› ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه 


(010 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 1۷ - 54)ء وأبو داود )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب في الجنب 
يدخل المسجدء الحديث (۲۳۲)» عن عبد الواحد بن زيادء ثنا أفلت بن خليفة» حدثتنى جسرة بنت 
دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله 0 7 
المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي َي ولم يصنع القوم د شيئا رجاء أن تنزل 
ا ل ا د اس E‏ 
لجنب». وزاد البخاري: «إلا لمحمد وآل محمد». ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبد الله» عن عائشة عن النبي ية : سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح . 
قال الحافظ في «التلخيص» )٠٤١ /١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة مجهول 
الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث 
بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس . 

تنبيه: ‏ صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه )۲۸٤/۲(‏ كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث (۱۳۲۷)» ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 

وأخرجه ابن ماجة :)7١7 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى اجتناب الحائض المسجدء» الحديث (140) من 
حديث أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول 
الله يكل صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته «أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» . 

قال البوصيري في «الزوائد» (370/1): هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول. أ. 
ھ. 

ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال في «التقريب» (۲/ :)۲١١‏ محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة. 

وقال أيضاً (517/7): أبو الخطاب الهجري مجهول. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 94؟) عن علي وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حمید» اا وابن جريرء وابن ¿ أبي حاتم . وذكره أيضاً عن ابن عباس وعزاه ل «عبد بن 
حميداء وابن جرير من طرق عنه. 

في ب : إبقاء . 


كتاب الطهارة ۸۳ 





(قضاؤهما)"'' بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك» ويصح أداؤه مع الجنابة 
ولا يمنع من وجوب الصلاة» وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة؛ لأن فى وسعه رفعها 
بالغسل/ قبل أن يتوضاً. 
ولا باس للجنب”" أن ينام ويعاود أهله [قبل أن يتوضاأ]”” ' لما روي عَنْ عُمَرَ - رضي الله 
معدن اله فال ثانا سول الله لا د قَالَ: تَعَمْ قرفا وميه ]© 
لصّلا”. وله أن ينام قبل أن يتوضا [وضر .)2 TS‏ 


و 


عنها ‏ أنّها. قَالْتْ: «كَانَ الى يك ينام وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرِ ان يمس مَاءَ؛ '"' ولأن الوْضوءَ لَيْسَ 


)١(‏ في ب: القضاء. 

(۲) في هامش ب: يباح للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضاً. 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ سقط في آ» ب. 

(05) [أخرجه مالك :)٤۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» الحديث (077» والبخاري 
( كتاب الغسل باب الجنب يتوضاً ثم ينام» الحديث (۲۹۰)» ومسلم :)۲٤۹/۱(‏ كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب» الحديث .)٠٠/٠١(‏ وأبو داود :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
الجنب ينام » الحديث »)۲۲١(‏ والنسائي (۱/ 5 كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسّل ذكره إذا 
أراد أن ينام» وابن ماجة :)۱۹۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاةء الحديث (865ه). 
والترعذي(١/2)‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام »)٠۲١(‏ وأحمد /١(‏ ۷١ء‏ 
٥‏ وأبو عوانة /١(‏ ۲۷۷). والبيهقي .)۲٠٠/١(‏ وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا 
الياب وأصحء من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله كنوه الحديث . 
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(۷) أخرجه أبو داود الطيالسى ص ,.)١59(‏ الحديث (۱۳۹۷)ء وأحمد »)١537/5(‏ وأبو داود :)٠١٤/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل» الحديث (۲۲۸)ء والترمذي )7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الجنب ينام قبل أن يغتسل» الحديث »)١١48(‏ وابن ماجة :)4۲/١(‏ كتاب الطهارة: في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء الحديث )081١(‏ و(5۸۲) و(۸۳٥)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :)١715/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل» والبيهقي (۲۰۱/۱ ۔ :)۲٠۲‏ كتاب الطهارة: باب ذكر 
الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماءء كلهم من رواية أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة . 
وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني 
حديث أبي إسحاق حطأ. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسودء عن عائشةء عن النبي كله «أنه كان 000 ينام» 
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري» وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 


وقال البيهقي: أخرجه مسلم في «الصحيح» دون قوله قبل أن يمس ماء» وذلك لأن الحفاظ طعنوا فى هذه - 


1۹ 


A4‏ كتاب الطهارة 





َرْبَة فى نفسه"؛ وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل أو يشرب - 
فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه» ثم يأكل ويشرب؛ لأن الجنابة حلت الفمء فلو شرب قبل 
أن يتمضمض - صار الماء e STE‏ شارا بالماء المستعمل » ويده لا تخلو عن 
نجاسة» فينبغي أن يغسلها ثم يأكل . 


وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال» اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 


بحس شرا كانت المراة خعة أو فقيرة غير أنها إن كانت :فقيرة يقال للروح: إما أن 
تدعها حی تنتقل إل الماء» أو تنقل الماء إليهاء وقال بعضهم : یجب » وهو قول الفقيه أبن 
الليث رحمه الله : لآنه لا بد لها منهء نول ا الا الذي اشرت رات ا عا 
كذا هذا. ‏ 


وما الحيض» فلقوله تعالى : ولا د َفْرَيُوهُنَ يَطهُرْنَ # [البقرة: ۲۲۲]ء أي : يغتسلن» ولقول 

e ( 1 ٤ 7 a 
النبي يه [اللمستحاضة] دعي الضّلاة أَيّامَ [أفرائك - أي: آيام)“ حَيْضِكِ  ثُمْ أَعْتَسِلِي‎ 
0 فلن “ ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة‎ 
الأمة 0 يجور أن يكون بناء على خبر في الباب› لكنهم تركوا نقله اكتفاء اح عن ا‎ 
لكون الإجماع أقوى » ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض» لكون كل واحد منهما دمأ اا‎ 


= اللفظةء وتوهموها مأخوذة عن غير الأسودء وأن أبا إسحاق ريما دلس» فرأوها من تدليساته» واحتجوا 
على ذلك برواية ابراهيم النخعي» > وعبد الرحمن بن الأسودء عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. 

)١(‏ في ط: بنفسه. 

(۲) قي أء ب: فصار. 

(۳) في هامش ب: هل يجب على الزوج دمن ماء الاغتسال. 

(4) في ب: ففال. 

. سقط في ط‎ )٥( 

)٦(‏ سقط في ب. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) أخرجه البخاري (۱/ ٥٤١۹‏ كتاب الحيض : باب الاستحاضة رقم ,)7١5(‏ ومسلم (۲۹۲/۱) كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /٦۲(‏ ۳۳۳)ء وأبو داود :)۱١۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء حديث (۲۸۲). 
والنسائي )١114 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والترمذي (۱/ ۲۱۷) أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في «المستحاضة» »)٠١١(‏ وابن ماجة )۲٠۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة. . . »)57١(‏ وابن أبي شيبة )١77- 1١10 /١(‏ وعبد الرزاق )١١75(‏ وأبو عوانة(1/ 719). 


كتاب الطهارة YAO‏ 





من الرحم» فبنوا الإجماع على القياس؛ إذ الإجماع ينعقد عن الخبرء و[عن”"' القياس؛ على 
ما عرف في أصول الفقه . 


فصل في أحكام الحيض والنفاس 
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض”"' والنفاس» والاستحاضة وأحكامها. 


أما الحيض”" فهو في عرف الشرع: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة» مقدر 
بقدر معلوم في وقت معلوم› فلا بد من معرفة لون الدم وحاله» ومعرفة خروجه ومقداره ووقته. 


(۱) سقط في ب. 

(۲) في هامش ب : بيان الحيض وأحكامه. 

(۳) وأصله: السَّيَلآنُء قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً ومَحيضاًء فهى حائض وحَائِضَةٌ أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتَحِيضَتٍ المرأة: استمر بها الدم بعد آيامهاء فهي مُسْتَحَاضَةٌ . وتحيّضتء أي : 
قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه الأساس البَلاعَة) : : ومن المَجَاز: حاضت اله : إذا خرج منها شبه 


الد 
: 
ينظر لسان العرب »)١١7١/7(‏ ترتيب القاموس .)00١/١(‏ 
واضطلاها : 
عه لشاف بأنه : الدّمٌ الخارج من سِنّ الحَيْض» وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فَرْجٍ المرأة» على سبيل 
اة ۰ 


عرفه المالكية بأنه: دَمّْ كَصَفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رَحِمْ امرأة سالمة عن ذَاء . 
وعرفه الحنابلة بأنه : دم جبلة يخرج من المرأة ة البالغة من أوقات مَعْلُومَة. 
ينظر حاشية البيجوري (١/؟7١١).»‏ الاختيار »)55/1١(‏ المبدع .)508/١(‏ أنيس الفقهاء ص (2)77 
حاشية الدسوقي .)١717/١(‏ 
والأصل في الحيض آية : #ويسألونك عن المحيض)€ - [البقرة ۲۲۲] أي: الحيض» و 
الصحيحين . «هَذَا شَيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بئات دم . 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيَرَانٍ أربعة : الآدميّات» والأرنب» والضبع› 
والحْمَّاش . وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجز]. 

ده بحيب N‏ صَئِمٌ وفاش لهادَرَاء 
وزاد غيره أربعة أخرء وهي النّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة أسماء: 
حَبْض» وطمْتٌ ‏ بالمثلثة, وضحك» وإكبارء وإعصّارء ودرّاسء وعرَاك - بالعين المهملة ‏ وفِرَاك بالفاء 
وطمس بالسين المهملة - ونفاس . 





أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف» وكذلك الحمرة عندناء وقال الشافعي: «دم الحيض 
هو الأسود فقط؛ واحتجٌ بما روي عَنِ النْبِيْ َة أنه قال لفاطمّة بت حُبَيِشٍ حِينَ كانث 
مُسْتَحَاضَةَ إذا كان الحَيْض ؛ قله دم سود فأمسِكي عَن الصَّلاقٍ َإِذَا كَانَ الآخرٌء فتوضئي 
7 
E‏ 


ولنا قوله تعالى : لوَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الحَيْض فُل مُرّ أذى» [البقرة: ۲۲۲]» جيل ا 
0 وا الأذى لا يقتصر”" على الأسودء وروي : «أنُ الْسَاءَ كُنّ يَبْعَفْنَ بِالكَرْسْفِ سا إلى 
عَائِضَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ فَكَانَتْ تَقُول : E‏ أي : البياض الخالص 
كالخض + نقد اخبرت أا سرع البياقى سيض» والظاهر أنها إتما تالت ذلك اعا من 
رسول الله بيا لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد؛ ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا 
معنى للقصر على لون واحد» وما رواه غريب فلا يصلّح معارضاً للمشهور. مع ما أنه مخالف 
للكتاس» على أنه يحتمل أن النبي ية علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم» [فبنى 


(1) حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله يله: «إن دم الحيضة أسود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق' . 
أخرجه أبو داود :)1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (٤٠۳)ء‏ والنسائي 
(۱/ ۱۲۳): كتاب الحيض : باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة» والدارقطني ٠ ٦/١(‏ ۰ كتانب 
الحيض» الحديث (۳)» والحاكم :)۱۷٤/١(‏ كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الآثارا )/ «(T°‏ 
والبيهقي /١(‏ 775), وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۲) في أء ب: يختص . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق :)۳١۷ /١(‏ كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم» الحديث ».)١71١7(‏ والدارمي 
:)5١6/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» والبخاري :)5757/١(‏ كتاب الحيض : 
ا والكدرة في غير أيام الحيض» الحديث (١۳۲)»ء‏ وأبو داود :)5١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 

فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (۷١۳)ء‏ والنسائي :)147-187/١(‏ كتاب 
الخ باب الصفرة والكدرة (770)» وابن ماجة :)7١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرةء الحديث (147)» والبيهقي /١(‏ ۳۴۷): كتاب الحيض: باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم :)۱۷٤/١(‏ كتاب الطهارة : 
قال البيهقي (۱/ ۳۳۷): (وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)› ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير السقاء 
وهو ضعيف» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ا ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله يَكْةِ. قال البيهقي : (وروي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى»ء عن عطاء» عن عائشة قالت (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» > فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولِتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلحوضأ ولتصل فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل . 


كتاب الطهارة 1 





الحكم في حقها على اللونء لا في حق غيرهاء وغير النبي ية لا يعلم أيام الحيض بلون 
الدم]”''. 

واه الو ففي آخر أيام الحيض ‏ حيض» بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول 
الأيام عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً. 

وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه 
في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه» ثم الكدرء ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم 
الصافي» فينظر إن خرج الصافي أولا ‏ علم أنه من الرحم؛ فيكون حيضاًء وإن خرج الكدر 
أولاً - علم أنه من العرق؛ فلا يكون حيضاً. 

ولنا ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصلء وقوله: إن كدرة دم الرحم تتبع صافية - 
ممنوع» وهذا أمر غير معلوم . 

[بل]" "قد يتبع الصافي الكدرء خصوصاً فيما كان الثقب من الأسفل» وأما التربة فهي 
كالكدرة"“. وأما الصفرة: فقد اختلف المشايخ [فيها]””' فقد كان الشيخ أبو منصور يقول: إذا 
رأت في [أول]'' أيام الحيض ابتداء - كان حيضاً. أما إذا رأت”" في آخر أيام الطهرء واتصل 
به أيام الحيض - لا يكون حيضاً. والعامة على أنها حيض كيفما كانت . 

وأما الخضرة: فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة» فكانت على الخلاف؛ وقال بعضهم : 
الكدرة والتربة والصفرة والخضرة» وإنما تكون حيضاً على الإطلاق من غير العجائز» فأما في 
العجائز: [فينظر]”” إن وجدتها على الكرسف» ومدة الوضع قريبة - فهي حيضء وإن كانت 
مدة الوضع طويلة لم يكن حيضاً؛ لأن رحم العجوز يكون منتناً» فيتغير الماء الطول المكث» 
وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض - فهو الجواب فيها في النفاس» لأنها 
أخت الحيض . 1 1 ١‏ 


50 مقط ني 

(۲) فى هامش ب: الكدرة: حيض فى أول الحيض وآخره. 
لكلو لوة اله قافن .ر شرت إل واف ول ارد ااك 
ينظر النظم (55/1). 

18 ا 

0 کی 

(۵) سقط فى با. 

E (٦) 

(۷) فى أ: زادت. 

(۸) سقط في أ. 


۹ب 





وأما خروجه”" فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره» إذ لا يثبت الحيض والنفاس 
والاستحاضة إلا به» فى ظاهر الرواية» وروي عن محمد في غير رواية الأصول: أن في 
الاستسانة E AE‏ اسك a ON‏ 
وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية - أن لهماء أعني: الحيض 
والتقاتن وا الوا هجهل هما التعركة الا جا ٠"‏ ولا كلك الانكدافة 4 لأت ل 
وقت لها تعلم به» فلا بد من الخروج والبروز ليعلم . 

وجه ظاهر الرواية ما روي أن 8 قالت لعائشة ‏ رضى الله عنها _: إن فلانَةَ تَدْعو 
بالمضباح للا كنظ ياء فَقَالَتْ عَائِسَةُ ‏ رضي الله عنها کنا فی عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل لا 
كلف لِذَلِكَ إلا بِالمَّ؛ والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز. 


وأما مقداره”*': فالكلام فيه في موضعين : 
أحدهما: فى أصل التقدير أنه مقدر أم لا 


والثاني: في بيان ما هو مقدر به: أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه مقدرء وقال 
مالك : إنه عير مقدر› ولح لأقله حدء ولا لاکره غاية» واحتج بظاهر قوله تعالى: 
ا ا ES [YY : I‏ ولأن 
لا : 

س 


ولنا ما روي أبو أمامة الباهلي مرضي عه - عن النبي كَل أنه َال : َكَل مَا يَكُونٌ 
الحَيْض لِلْجَاريَةٍ الليْب والبکر > ا ا يام وَأَكْتَدوا ما يَكَونُ مِنَ الحبض عَشْرَة أيَام وما 
راد على الق فهو سْتِخاضة ردا ريت مشهور "2 وزو عن جتماعة من الصحانة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ منهم عبد الله بن مسعود» واس نين مالف وعمران بن حصين» وعثمان بن 


. في هامش ب: بيان خروج دم الحيض‎ )١( 

(۲) في ب: بالاحتباس. 

(۳) في أء ب: على. 

)٤(‏ في هامش ب: بيان أن دم الحيض مقدر. 

. في ب: للدم‎ )٥( 

030 آر ج ابن غدى ف الككائل من رى الحن بن دجار عن اديه بن ق عن ان به وأعله بالحسن بن 
دينار وقال : إن جميم ين تكلم ف الال اع على عد ال وا ا جار لیا 
وهو إلى الضعف أقرب . 


كتاب الطهارة ۸۹ 





“ الثقفي - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع» خمس ست» سبع 
58 0 ولم برو عن غرم اد فيكون إجماعاً. والكدير اي أن يكرد 
لغير المقدر حكم المقدر؛ وبه تبين أن الخبر المشهور والإجماع خرجا بياناً للمذكور في 
الكتاب» والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجاً من الرحم رالد 
ولم يوجد ههنا. 


وأما الثاني : فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وحكي عن ابي 
يوشت ف االو ادرا یاد اکر اليوم الثالث. وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاثة أيام 
وقال الشافعي : يوم وليلة في قول» وفي قول: يوم بلا ليلة» واحتج بنحو'"' احتج به 
مالك» إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل”' حيضاً ؛ لأن إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة» 
فيقدر باليوم أو باليوم والليلة» لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره» وحجتنا ما ذكرنا مع مالك وحجة ما 
عير لوس O E‏ وس ا 


وجه رواية ل أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا 
مقصوداء والصرورة برع باللبلين ا والجواب . أن دخول الليالي تحت اسم الأيام ‏ 
لعن قري اطر الضرورة» بل دسل مقصوداً؛ أن الأيام إذا ذكرات Eb‏ الجمع تتناول ما 
بإزائها من الليالي لغة؛ فكان EE‏ مقصوداً لا ضرورة. 


0010 هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان (عبد دهمان) بن عبد الله بن همام بن أبان بن 
سيار بن مالك بن حطيط . . أبو عبد الله . الثقفي . 
قال ابن الأثير وفد على النبي ييه في وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول الله ية على الطائف. . . ولم 
يزل على الطائف حياة رسول الله ية وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. واستعمله عمر سنة )٠١(‏ 
على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها 
وقتل ملكها «شهرك» سنة(١؟7).‏ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (۳/ 089).» الإصابة »)77١/85(‏ الاستيعاب »)٠١78(‏ الثقات (۳/ »)۲١١‏ 
تجرين أسماء الما 17 46۷١‏ الرياض الممتظارة (98): العازيت الكين (5/ 0١‏ التاريخ الضغير 
»)١175001/5(‏ الجرح والتعديل »)١15/5(‏ بقي بن مخلد (97), الكاشف »)٠١٠/۲(‏ الأعلام 
(۲۰۷/6) العقد الثمين (56)» العبر »)78/١(‏ شذرات الذهب (١/٦۳)ء‏ تهذيب التهذيب 2)١518/10(‏ 
تقريب التهذيب .)٠١/۲(‏ 

(۲) فى ط: بما احتج . 

(۳) في هامش ب: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 

(6) في أء ب: بلفظه. 


بدائع الصنائع ج١‏ - موا 
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وأما أكثر الحيض - فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابناء وقال الشافعي : خمسة عشر؛ 
واحتجٌ بما روي عَنٍ النبي بي أنه قال: «تَقْعْدُ إِخَدَاهْنَ شَطرَ عُمْرِهَا لا نَصُوم وَلاً نُصَلَي)7" . 
ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه وهو الطهر - خمسة عشر؛ كذا الشطر الآخر؛ ولأن الشرع 
أقام الشهر مقام حيض وطهر في حق الآيسة والصغيرة؛ فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض 
والطهر» وهو أن يكون نصفه طهراء ونصفه حيضاً. 

ولنا ما روينا من الحديث المشهورء وإجماع الصحابة» وليس عادر اله المذكور 
الصف انع قطعا انه لا تيد نض مرها الآ خرى ناقيد حال ةا 
وإياسهاء وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة ‏ فكان المراد ما يقرب من النصف 
وهو عشرة» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض - أن تكون چ إذ 
قد تكون القسمة مثالثة» فيكون ثلث الشهر للحيض» وثلثا ثاه للطهرء وإذا عرفت" "تدان 
الحيض لا بد من معرفة مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل الحيض» وأقله““ خمسة عشر يوما 
عندناء إلا ما روي عن أبي حازم القاضي» وأبي عبد الله البلخي؛ أنه تسعة عشر يوماًء وقال 
الشافعي مثل قولناء وقال مالك: عشرة أيام . 

وجه قول أبي حازم وأبي عبد الله : إن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» وقد 


)۱( لا أصل له بهذا اللفظء فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداًى وقال ابن الجوزي في 
التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفهء وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ 
إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف» وفي الخلاصة: باطل لا أصل له» وقال 
المنذري لم يوجد له إسناد بحالء وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال! وابن أبى 
حاتم ليس بُستيأ. وإنما هو رازيُ ولیس له كتاب يقال له السنن» وفي قريب من معناهء ما اتفقا عليه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل تصل» ولم تصم فذاك من نقصان دينهاء ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : تمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى شهر رمضان» فهذا نقصان دينهاء ومن حديث 
الى هرورة كدلك و الجعد رك سن جد اب شر تجرد رف إن نع اهن تتح ما شاا د 
لسو اس هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

050 فى !أ ل الف 

فر 00 ع ف 

(4) في هامش ب: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 

(5) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم» أصله من البصرة» أخذ العلم عن بكر العمي» جليل 
القدرء ولي القضاء بالشامء والكوفة والكرخ من مدينة السلام» لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه. 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 





قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة:» فيبقى من الشهر عشرون. إلا أنا نقصنا يوماً؛ لأن 
الشهر قد ينقص بيوم. 

ولنا إجماع الصحابة على ما قلنا/ » ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة» لأن لمدة الطهر 
شبهاً بمدة الإقامة» ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض ؛ كما أن المسافر 
بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر» ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماء كذا أقل الطهرء وما 
قالاه غير سديد؛ الى لجس عر عدا ما د لال ود تطبر 
عشرين لا محالة» بل قد تحيض ثلاثة وتطهر عشرين» وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر . 

وأما أكثر”'' الطهر فلا غاية له» حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة» فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارض» فإذا 
لم يظهر العارض [يجب بناء الحكم على]"' الأصل وإن طال» واختلف أصحابنا فيما وراء 
ذلك» وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار ‏ كم هو؟ 

قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”" وأبو حازم القاضي : إن الطهرء وإن طال 
ل ل ل ا ل ا ل 
الاستمرار عليه تبقعد حيس ونس بن ا ا رات أكثر مور ب ان o‏ 
وقال محمد بن إبراهيم الميدائي" »> وجماعة من أهل بخارى: إن أكثر الطهر الذي يصلح 


= ينظر: الجواهر المضية (؟5708-577/5)., دول الإسلام (١//ا/ا١),‏ المشتبه .)۲١١(‏ الطبقات السنية 
برقم (۱۱۳۸). 

)١(‏ في هامش ب: أكثر الطهر لا غاية له. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في ب: يحكم بموجب. 

(۳) أبو عِضْمةء سعد بن مُعاذ الْمَرْوَرْيٌ. 
قال ابنُ ماكولا: مقداس» بدال مُهْمَلة. 
يَرْوِي عن الزّهْرِيّ » ومُقَاتِلٍ بن حَيّان. 
كان على قضاء بن مَرْوَ. 
ينظر ترجمته في الجواهر المضية ص (77»: 757)» والطبقات السنية برقم (۲۸۹۰). 

)٤(‏ سقط فى ط. 

)2 سقط في ط. 

Si E 253)‏ ا المَْدانِيُ أبو بکر. e e‏ حَدّث عن أبي محمد 
ينظر الجواهر المضية »)١7/7(‏ الطبقات السنية برقم کک ا 


f۲۹ 
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لنصب العادة ‏ أقل من ستة أشهرء وإذا كان ستة أشهر فصاعداً ‏ لا يصلح لنصب العادةء وإذا 
O‏ رد اميا إلى a‏ [فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك» 
وتصلي بقية الشهر]”'' هكذا دأبها. 


وقال محمد بن مقاتل الرازي . وأبو علي الدقاق : أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة 
ومون وا وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهرء وقال بعضهم : أكثرة شير : وإذا زاد عليه ترد 
الال وقال بعضهم : سبعة وعشرون يوماء ودلائل هذه الأقاويل تذكر في «كتاب الحيض» . 


وأما و ع أ 0 ا 
ا ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم: E‏ - لا يكون 


خا کون خا وموضع معرفة ة ذلك كله كتات الحيض . 
واا فهو في عرف الشرع: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة 


)١(‏ سقط في أ. 

)۲( في هامش ب : وقت الحيض مقدر بتسع سنين 

)۳( فى ب : الاش 

(6) النفاس بكسر النون في أَصْلٍ اللغة : مصدر نُفِسَتٍ المرأةٌ بضم النون وفتحها مع كر الفاء فيهما 1 
ولدت» وسميت الولادة فاا من التنفس» وهو التشمّق والاتصداع. يقال : تنفست المّؤوس : إذا تشقّقت» 
وقيل : شتين كايا والماا كسبل جا اد والدم : الفس كما تقدم» ثم سمي الدم الخارج نَفْسْهُ 
نفاساء لكونه حَارِجاً بسبب الولادةٍ التي هي النفاس» تسمية لِلْمُسَبْبِ باسم السَبّب. ويقال لمن بها 
النفاس : نُفْسَاءُ بضم | لنون وفتح الفاءء وهي الفُضحَئ» وَنَمْسَاء بفتحهماء > وتَْسَاء بفتح النون. وإسكان 
الفاءء عن اللْحْيّاني في «نوادره» وغيره» واللغات الثلاث بالمَدٌء ثم هي نمَسَاءُ حى تَطه : وحكى ابن 
عدیْس في كتاب «الصواب» عن ثعلب» النْمْسَاءٌ : الحائض» والوالدة» والحامل». وتجمع على نِفَاس» ولا 
FEISS‏ ونوق عشار. 
ينظر لسان العرب »)٤)٥١۳١/١(‏ المغرب (۳۱۸/۲)ء الصحاح (۳/ ٠4۸)ء‏ المطلع ص (١٤)ء‏ ترتيب 
القاموس .)5١5/5(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه : الدّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه: الدّمُ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه : الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 
عرفه الحََابلةٌ بأنه : دَمّ ترضيه الرّحمّ مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أَمَارَة» وبعدها إلى تمام أربعين يوماً. 
ينظر الاختيار »)۳١ /١(‏ المبدع /١(‏ ۲۹۳). البجيرمي على الخطيب (١/٠١۳)ء‏ البجيرمي على ابن 
القاسم »)١١7/1(‏ الهداية (۳۲/۱)» كشف القناع (518/1). 
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وسمي نفاساً؛ إما لتنفس الرحم بالولدء أو لخروج النفس» وهو الولد أو الدم» والكلام في 
لونه وخروجه كالكلام في دم | لحيض 0 وقد ذكرناه. 


وأما الكلام في مقداره : فأقله( ١‏ غير مقدر بلا خلاف» حتى أنها إذا ولدت ونفست 
وقت صلاة ‏ لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم الرحم» وقد قام الدليل على كون 
القليل بت اا 55 الرحمء وهو شهادة الولادةء ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب 
الحيض» فلم يعرف القليل منه؛ أنه من الرحمء فلم يكن" حيضاًء على أن قضية القياس ألا 
يتقدر أقل الحيض أيضاً كما قال مالك؛ إلا أنا عرفنا التقدير» د ثم بالتوقيف» ولا توقفيف ههنا 
فلا يتقدر» فإذا طهرت قبل الأربعين ‏ اغتسلت وصلت ؛ E‏ لأن معاودة الدم 
موهوم» فلا يترك [به]“ المعلوم بالموهوم» وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل 
النفاس - فذاك في موضع آخرء وهو أن المرأة إذا طلقت بعدما ولدت ثم جاءت» وقالت : 
نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيضء»ٍ نكم تصدى في ي 5 فعند أبي حنيفة : لا 
تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يومأء وعند أبي يوسف : لا تصدق في أقل من أحد 
عق وها وعند محمد: تصدق فيما ادعت» وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق» 
ا ال 


وأما اک النفاس فأربعون يوماً عند أضحايناء وعلد مالك والشافعي : ستول نوما ولا 
دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي” » أنه كان يقول: ستون يومآء ولا حجة في قول 
الي 


ولنا ما روي عن عائشة. وأم سلمة» وابن ن عماس » وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم - 
عن النبي بيا أنه قال : «أكثّرُ التّفاس ا 


(1) في هامش ب: أقل النفاس لا حد له. 
(۲) في ب: لا حد له. 
(۳) فى ب: فلا يكون. 
00 فك ل ل 
(5) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي, الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» وروى 
عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيها. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفى سنة )١١7(‏ ه. ٠ ٠‏ 
E‏ ۲/۲ (۳۲۹۳) ابن سعد (5/١/ا١ ‏ ۱۷۸). 
والمعارف ص »)55١  559(‏ والحلية (5/ ۳۱۰ -798). 
(7) أخرجه أحمد »)۳۰٤ 2*٠:0/5(‏ وأبو داود (۲۱۷/۱ ۔ )۲٠۱۸‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت = 
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النفساء. الحديث »)۳١١(‏ والترمذي (75577/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء »)٠٠١(‏ 
الحديث )١179(‏ وابن ماجة :)۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس » الحديث (2)548» والدارقطني 
(۲۲۲-۲۲۱/۱): كتاب الحيض» الحديث (77)» والحاكم :)٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 
١‏ كتاب الحيض : باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهيل كثير بن زياد» عن 
مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يد أربعين يوماً. 

قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة 

واسم أبي سهل كثير بن زياد. 

قال محمد بن اسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 

وأخرجه أبو داود (۱/ ۲۱۸) كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث »)۳١۱۲(‏ کک )10/ 
ع والبيهقي (۱/ )۳٤١‏ أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن ابي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي ية تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي يه بقضاء صلاة 
النفاس». ثم قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 

وأقره الذهبي . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» )٠٠٠١ /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه. أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
ريق ده A‏ ه ۰ 

وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة 

أخر جه الدارقطني (۱/ ۲۲۳) كتاب الحيض رقم )۸٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن الحكم بن عتبة به. 

قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)761//١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. أ. ه. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير /١(‏ 87) وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن 
القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابى : أثنى البخاري على هذا الحديث. أ. ه. 

وحديث أنس : ۰ 

أخرجه عبد الرازق :)۳١١ /١(‏ كتاب الحيض : باب البكر والنفساءء الحديث »)١١948(‏ وابن ماجة /١(‏ 
*3) كتاب الطهارة: باب النُفساء كم تجلس. الحديث .)1٤4(‏ والدارقطني :)5١١/١(‏ كتاب 
الحيض » الحديث (2)55 والبيهقي (TET)‏ كتاب الحيض : باب النفاس» من طريق سلام بن سليم ء 
عن حميد» عن أنس قال كان رسول الله ية وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 

وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 

أما البوصيري فقال في «الزوائد» (۱/ ۲۳۲): هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» ظناً منه أن سلام هو أبو 
الأحوص وليس كما ظن» كما بين ذلك الدارقطنيء والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى )47١/5(‏ رقم 
(0 من طريق سلام بن سليم . 





وللحديث طريق آخر عن أنس» أخرجه البيهقى :)٤١ /١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد 
الي 
وزيد العمي ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء ؛ (517/1) وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 774): 
ضعفا. 


حديث عثمان بن أبى العاص : 

أخرجه الحاكم (177/1) كتاب الطهارة» والدارقطني (۱/ )۲۲١‏ كتاب الحيض الحديث )7١(‏ من طريق 
1 بي بلال الأشعري» ثنا أبو شهاب عن عشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : وقت 
وول الله َء للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 

قال الدارقطني : أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. أ 

وأبو بلال الأشعري . 

قال الذهبى فى «المغنى» (۲/ 1/7/65): ضعفه الدارقطنى اسمه كنيته . 

- حديث ف الث ين رر ١‏ 

أخرجه الدارقطني »)55١/١(‏ والحاكم )177/١(‏ من طريق عمرو الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن عبد بن أبى لبابة» عن عبد الله بن بابامء عن عبد الله بن عمرو أن النبي يي قال: «تنتظر 
النفساء از ليلة نرات الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة». 

وقال الحاكم : وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداء وقال 
الدارقطني : عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان . 

وحديث جابر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »)73١57/١(‏ ثنا أحمد بن خليد» ثنا عبيد بن جنادء 
ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت للنفساء 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)4١ /١(‏ وفيه عبيد بن جنادء وهو ضعيف» أما الهيثمي فقال في 
«المجمع» )۲۸١/١(‏ فقال: روا الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف 
في «الاحتجاج به أ. ه. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي . 

وقال أبو زرعة: لين الحديث . 

وقال الذهبيى: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه . 

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف . 

ينظر المغنى (۱/ )٩۱‏ والتقريب (۷۹/۱) والتهذيب (۱/ 7ه" 07؟). 

ت الدارقطني (1/ ٠١‏ كتاب الحيض» الحديث )۷١(‏ من طريق أبى بلال الأشعري» ثنا حبان عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة : أن رسول الله اة وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 


٣١ 
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وأما الاستحاضة: فهي ما انتقص عن أقل الحيضء وما زاد على أكثر الحيض والنفاس› 
ثم المستحاضة نوعان مبتدأة وصاحبة عادة؛ والمبتدأة نوعان: مبتدأة وصاحبة عادة» ومبتدأة 
بالحبل . وصاحبة العادة نوعان : صاحرة العادة في الحيض › وصاحبة العادة في النفاس . 

اال بالحيض: وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها فالعشرة من أول الشهر 
حيض ؛ لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضاء فيجعل حيضاً. وما زاد على العشرة 
يكون استحاضة؛ لأنه لا مزيد للحيض على العشرة؛ وهكذا فى كل شهر. 

وأما صاحبة العادة في الحيض/ إذا كانت عادتّهًا عَسَرَةّ فزاد الدّمُ عليها ‏ فالزيادة 
استحاضة» وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة؛ لما ذكرنا في 


وللحديث طريق آخر عن عائشة : 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )۲٠٠/۱(‏ من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وقت رسول الله جل للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي» ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 
وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة خديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۲۱۹/٥(‏ عنهما معأ مرفوعاً من قول النبي يله بنحو حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه العلاء بن كثير. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: »نكر الحديث وقال ابن المديني ضعيف الحديث جداً 
وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر : متروك رماه ابن حبان بالوضع . 
ينظر الكامل (۰/ )7١59‏ والتقريب (۲/ 97). 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني (۱/ )۲۲١‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب» وهو ضعيف› وأخرجه (۲۲۱/۱) رقم 
)۷٤(‏ عن عمر . 
ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو. 
فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۸7/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيراء وفيه صالح بن بشير 
المري» وهو ضعيف لم يوثقه أحمد إلا ما رواه عباس» عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروی غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 
أما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي (۱/ .)۳٤١‏ 

. في هامش ب: حكم المستحاضة التي ابتدأت بالحيض‎ )١( 

(۲) في هامش ب: إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها. 
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المبتدأة بالحيض» وإن جاوز العشرة فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة؛ لقول النبى ملا : 
«المُسْتَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّلاةَ ايام أفرّائها»“ أي : أيام حيضهاء ولأن ما رأت في أيامها حيض 
بيقين» وما زاد على العشرة استحاضة بيقين» وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله» فيكون 
حيضاً؛ فلا تصلي» وبين أن يلحق بما بعده» فيكون استحاضة فتصليء فلا تترك الصَّلاةٌ بالشك 
ون لم يكن لها عادة معروقة بان كانت ترئ شهراً سا وشهراً شبعاء فاستمر بها الدم؛ فإنها تأخذ 
في حق [الصلاة]”"' والصوم والرجعة بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر - فعليها إذا 
رأت ستة أيام في الاستمرار ‏ أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس . وتصلي فيه وتصوم» وإن 
كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضاء ويحتمل ألا يكون. فدار 
الصلاة والصوم بين الجواز منهاء والوجوب عليها في الوقت» فيجب . 

وتصوم رمضان احتياطأء لأنها إن فعلت وليس عليها ‏ أولى أن تترك وعليها ذلك. 
وكذلك” '' تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حَقّ الرجعة - أولى من إثباتها من غير حق 
اج 

وأما في انقضاء العدة والغشيان» فتأخذ بالأكثر؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج 
- أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج» وكذا ترك الغشيان مع الحل - أولى من الغشيان مع 
الحرمة» فإذا جاء اليوم الثامن ‏ فعليها أن تغتسل ثانياًء وتقضي اليوم”** الذي صامت في اليوم 
السابع ؛ لأن الأداء كان واجباء ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه - صح صومهاء 
ولا قضاء عليهاء وإن كانت حائضاً ‏ فعليها القضاءء فلا يسقط القضاء بالشك» وليس عليها 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم ‏ فقد صَلَّتْء وإن كانت حائضاً فيه فلا 
صلاة عليها للحال» ولا القضاء في الثاني» ولو كانت عادتها خمسة» فحاضت ستة» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة أخرى ستة ‏ فعادتها ستة بالإجماع» حتى يبني 
الاستمرار عليهاء أما عند أبى يوسف» فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار 
غل ال ا عة لان العا لتك ها ١‏ 

وأما عند أبى حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين» فقد 
راك اله مرت اعات غاا الا هذا م قزل يا كلا عاروها اندم ى يوه 
مرتين - فحيضها ذلك . 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في ب: وكذا. 
(6) في ب: في الصوم. 


۲١ 
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وذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين ‏ فهي مستحاضة» والمراد بذلك أنه 
لا يجتمع في شهر واحد- حيضتان وطهران؛ لأن أقل الحيض ثلاثة» وأقل الطهر خمسة عشر 
يوماًء وقد ذكر في الأصل سؤالاء وقال: أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة» ثم طهرت 
خمسة عشرهء ثم رأت الدم خمسة ‏ أليس قد حاضت في شهر مرتين» ثم أجاب فقال: إذا 
ضممت إليه طهرا آخر ‏ كان أربعين يوماء والشهر لا يشتمل على ذلك . 


وحكي أن امرأة جاءت إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقالت: إني حضت في شهر ثلاث 
مرات» فقال علي - رضي الله عنه ‏ لشريح: ماذا تقول في ذلك؟ فقال: إن أقامت على ذلك 
بينة من بطانتهاء ممن يرضى بدينه وأمانته - قبل منهاء فقال على - رضى الله عنه -: «قالون» 
وهي بالرومية: حسن› وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي» آنا تجد ذلك :ران هذا 
یکون» كما قال الله تعالى: #وّلاً يَدْخلُونَ الْجَنّهَ حَنّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمْ الخيّاط € [الأعراف: 
4[ أ لا يدخلونها رأسا. 

ودم الحامل”'' ليس بحيض» وإن كان ممتداً عندنا. وقال الشافعي: هو حيض في حق 
ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة» واحتج [الشافعي]”" بما روي عن 
النبى ية ؛ أنه قال لفاطمة بنت أبى حبيش : (إذا فل فوك فدعى الصّلاة)” ' من غير فصل بين 
0-5 رخال ولان الخال جن رات الأقراء؛ لأن المرأة إما أن کرت صغيرة أو آيسة أو من 
ذوات الأقراءء والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة؛ فكانت من ذوات الأقراءء إلا أن حيضها لا 
يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة ‏ فراغ الرحم» وحيضها لا يدل على 
ذللك: 

ولنا قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فالظاهر 
أنها قالته سماعا”*' من رسول الله كِ؛ ولأن الحيضٌ اسم للدم الخارج من الرحم» ودم 
الحامل لا يخرجٌ من الرحم؛ لأن الله/ تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم. 
فلا يخرج منه شيء؛ فلا يكون حيضا. 


وأما الحديث نقول بموجبه» لكن لم قلتم”"؟: إن دم الحامل قرء والكلام فيه» والدليل 
على أنه ليس بقرء وما ذكرناء وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل. 


)١(‏ في هامش ب: دم الحامل ليس بحيض. 


)۲( سقط في ط. 
)۳( تقدم . 
20 في ب : سمعته . 


. في ت قلت‎ C3 


كتاب الطهارة 14۹ 





وأما المبتدأة؟'' بالحبل وهي التي حبلت من زوجها قبل أن تحيض؛ وإذا ولدت فرأت 
الدم زيادة على أربعين يوما فهو استحاضة. [لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض › > ثم 
الزيادة على العشرة في الحيض - استحاضة؛ فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس]”'" . 


وأما صاحبة”" العادة فى النفاس إذا رأت زيادة على عادتهاء فإن كانت عادتها أربعين» 
a NG‏ كامك ورنة الأ معين نما LEI‏ يكن فاضا إن 
الأربعين» فإن زاد على الأربعين ‏ ترد إلى عادتهاء فتكون عادتها نفاساًء وما زاد عليها يكون 
استحاضة» ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف . 


وعند محمد: إن كان ختم عادتها بالدم فكذلكء وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا 
يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهر» إذا كان بعده دم؛ ؛ ومحمد لا يرى ذلك» وبيانه ما 
ذكن فى "الاضل: إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين توما فانقطع دا غل راس شري توما 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتهاء فصلت وصامت. ثم عاودها الدم واستمر بهاء حتى جاوز 
الأربعين ‏ ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين» ولا يجزيها صومها في العشرة التي 
صامت» فيلزمها القضاء . 

قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم» فأما على مذهب محمد ففيه 
. نظر؛ لأن أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [كما يرى ختم الحيض بالطهر 
إذا كان بعده دم]“ فيمكن جعل الثلاثين نفاساً [لها]" عنده» وإن كان ختمها بالطهر» ومحمد 
لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهرء فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوماء فلا يلزمها 
قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين. والله أعلم . 


(۸) ل 8 8 : ا 1 5 
as‏ تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول ابي حنيفة وابي 
يوسف» وعند محمد وزفر فاسد؛ بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخرء فالنفاس 


)١(‏ في هامش ب: بيان المبتدأة بالحبل. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في هامش ب: صاحبة العادة في النفاس . 

. سقط في ط‎ )٤( 

)2 في أ ب : فلا نظر. 

() سقط في ط. 

(۷) سقط في أء ب. 

(۸) في هامش ب: ما تراه النفساء في الدم بين الولادتين. 


يق كتاب الطهارة 


من الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد وزفر من الولد الثانى» وانقضاء العدة 
بالولد الثاني بالإجماع . 


وجه قول محمد وزفر: أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة» فيتعلق 
بالولن الاخ كانقضياء الد هذا لأنها 8 جلى وكا لا ضور ات ضا غ" 
الحمل بدون وضع الحمل - لا يتصور وجود النفاس من الحبلى؛ لأن النفاس بمنزلة الحيض؛ 
ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم» ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني» 
فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه» فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك» كما إذا ولدت ولداً واحداً» وخرج بعضه دون البعض . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف [أن النفاس]”*' إن كان دماً يخرج عقيب النفس فقد وجد 
بولادة الأول» وإن كان دماً يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضاً بخلاف انقضاء العدة؛ لأن 
ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد» والنفاس يتعلّق بتنفس الرحم أو بخروج النفس» وقد 
وجدء أو يقول بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس» لانفتاح فم الرحم» فأما الحيض من 
الحبلى فممتنع ؛ لانسداد فم الرحم» والحيض اسم لدم يخرج من الرحم» فكان الخارج دم 
عرق لا دم رحم. 

وأما قولهما: وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه ‏ فممنوع» بل وجد على سبيل 
الكمال؛ لوجود خروج الولد بكماله» بخلاف ما إذا خرج بعض الولد؛ لأن الخارج منه إن كان 
أقله لم تصر” نفساء حتى قالوا: يجب عليها أن تصلي» وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفاس 
يتعلق''' بالولادة ولم يوجد؛ لأن الأقل ملحق”'' بالعدم بمقابلة الأكثرء فأما إذا كان الخارج 
أكثره فالمسألة ممنوعة» أو هي على هذا الاختلاف» فأما فيما نحن فيه: فقد وجدت الولادة 
على طريق الكمال؛ فالدم الذي يعقبه يكون نفاساً ضرورة. 


والسقط”*' إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التامء يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء 


0 فى اهم الثاني 

(۲) في ب: تعد. 

02 فى ب: ملة. 

)٤(‏ سقط في أء ب. 

6 في ب : تک 

(5) في ب: معلق. 

0 الى الث لمق 

(40 فى خاش ٠ة‏ السقط إذا اسان بعد خلقه: 


كتاب الطهارة ۳۰١‏ 





العدة» وصيرورة المرأة نفساء؛ لحصول العلم بكونه ولدا مخلوقاً عن الذكر الآ 4 
ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء؛ لان" لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهماء أو 
حامد» أو شيء من من الأخلاط الردية اسعتحال إلى صوره ة لحم» » فلا لر شيء من ا 
الولادة. 


وما أحوال لدم فو لد قد ود عورا بتعا وقد يدر مرة وينقطع أخرى» 


أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر» وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة - فالعشرة من 
أول ما رأت حيض» والعشرون/ بعد ذلك طهرهاء هكذا إلى أن يفرج الله عنهاء وإن كانت 
صاحبة عادة ‏ فعادتها في الحيض حيضهاء وعادتها في الطهر طهرهاء وتكون مستحاضة فى 
أيام طهرها . ١‏ 


وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دماً ومرة طهراً هكذاء فنقول: لا خلاف 
فى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة شر يوماً فصاعداً ‏ يكون فاصلا بين الدمين» 
Ss ES‏ يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن جعل كل 
ل د عا Eh‏ 
الدمين إذ إذا كان ال س ثلائة 3 ال وار کان ا 


وعن أبي حنيفة فيه أربع روايات» روى أبو يوسف عنه» أنه قال: الطهر المتخلل بين 
الدمين» إذا كان أقل: من خمسة عشر يوماً ‏ يكون طهرأ فاسدا. 


وال يكن قافا بين الدسية + بل رە كله كلام رال تی در ما يضقني اف گرد 
حيضاً يجعل حيضاً؛ والباقي يكون استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرف العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلاً ويجعل كله كدم متوالٍ وإذا لم يكن الدم 
فى طرفي العشرة كان الطهر فاصلاً بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 


غ2 في ب : لأنه . 
(۲) في هامش ب : بيان أحوال الدم ودروراً متصله ومنفصله 
فو سقط في ط . 


بس كتاب الطهارة 


وهو أولهماء وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضاً لا يجعل شيء من ذلك حيضا. 


وروى عبد الله بن المبارك"'' عن أبي حنيفة: أن الدم إذا كان في طرفي العشرة» وكان 
بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضاً ‏ لا يصير الطهر فاصلا بين الدمين: ويكون كله 
حيضاًء وإن كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضاًء يصير فاصلاً بين الدمين» ثم ينظر إن أمكن أن 
يجعل أحد الدمين حيضاًء يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاًء 
يجعل أسرعهما حيضاء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاء لا يجعل شيء من ذلك 
حيضاً . 


وق الحسن عن أبي حنيفة ؛ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام - 
لا يكون فاصلا بين الدمين وكله بمنزلة [الدم]" المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلاً 
بينهماء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضاً ‏ جعل» وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منهما حيضاً ‏ جُعِلَ' '' أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضاً ‏ لا يجعل 
حيضاً . 


واختار محمد لنفسه فى «كتاب الحيض» مذهباء فقال: الطهر المتخلل بين الدمين إذا 
كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يعتبر فاصلاء وإن كان أكثر من الدمين» ويكون بمنزلة الدم 
المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعداً فهو طهر كثير فيعتبرء لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مثل الدمين › أو أقل من الدمين في العشرة ‏ لا يكون فاصلا. وإن كان أكثر من الدمين يكون 
فاصلاء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين”*' حيضاً ‏ جعل» وإن أمكن أن يجعل كل 
واحد منهما حيضاً ‏ يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاً ‏ لا يجعل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحئظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المرْوّزيء أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام. روى عن حميد واسماعيل وغيرهم. 
كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف» عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة صحيح» ولد سنة )١81(‏ 
ه. وتوفي سنة 14١‏ ه. 
ينظر الخلاصة ٩۳/۲‏ (/70751) ابن سعد ج لاق ”/ ٠١8-1١١4‏ والحلية »)١9٠  ١7/8(‏ الوفيات 
1" 

(۲) سقط في ط. 

)۳( في ط: يجعل . 

62 في ط: أحدهما. 


كتاب الطهارة وم 





شىء من ذلك حيضاً»ء وتقرير هذه الأقوال''' وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض» إن شاء الله 


تفال 


وأما حكم الحيض والنفاس : فمنع جواز الصلاة والصوم» وقراءة القرآن ومس المصحف 
إلا بغلاف» ودخول المسجد والطواف بالبيت؛ لما ذكرنا في الجنب» إلا أن الجنب يجوز له أداء 
الصوم مع الجنابة؛ ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث. أو بأن 
النص غير معقول المعنى› وهو قوله عة : «تَفْعْدُ إِخَدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا تَصُومُ وَلآَنُصَلّي)» أو 
ثبت ت" معلولاً بدفع الحرج؛ لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة» > فلو 
كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج» وهذا لا يوجد في الجنابة؛ ولهذا الجنب يقضي 
الصلاة والصوم؛ وهن لا يقضين الصلاة ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة؛ 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة» فتحرج في قضائها؛ a Cal‏ ا ادر 
ا امد وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاسء ولا يحرم قربان” " المرأة التي 
جتنت ؟ لقوله تعالى : طفَاعْمَرِلُوا النّسَاءَ في الْمَجيض ولا تَفْرَبُوهُنٌ حَنَّى يَطْهُرْنَ». ومثل هذا لم 
يرد في الجنابة . بل ووفك ا عقر له ا الان بَاشِرُومُنَ وَانتَفُوا ما كَتَبَ الله لَكمْ» أي 
الولدء فقد أباح المباشرة وطلب الولد؛ وذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال. 


وأما حك“ المستحاضة”*2 فحكمها حكم الطاهرات» غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
على ها انيتا : 


)١(‏ في أء ب: الأصول. 
(0) في أء ب: وثبت. 
)۳( في ب: جماع . 
)٤(‏ في ط: وأما حكم الاستحاضة فلاستحاضة. 
() الاسْتِحَاضَةٌ: استفعال من الحَيْض» وقالت فاطمة بنت قيس للنبي ييا -: «إني أستحيض فلا آطهر؛ . 
وفي اللسان: استحيضت اترا أي : استمرٌ بها الذمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَخَاضة . 
والمستتعافة الي لا يدا دم حيضهاء ولا یسیل من المَجیض» ولكنه يسيل من عِرْقِء يقال له : العَاذِلُ . 
ينظر اللسان (۲/ .)٠٠١١١‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الشّافعية: بأنه الدّمٌ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحم» يقال له : 
القاذله: 
ينظر: الإقناع .)1٠ /١(‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية : بأنه خصٌ الاسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص . 
وفي «الإفصاح؟» لابن هبيرة .)917/١(‏ 
أما الفرق بين الدَمَيْن» فدم الحيض نين منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه . 


هذا 


£ كتاب الطهارة 


قضل اما التيمم فالكلام و في التيمم يقع في مواضع › 
في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة وشرعاًء وفي بيان/ رکنه› وفي كيفيته 





[وفي بیان شرائط ركن وفي بیان ما يتيمم به وفي بیان وقت التيمم؛ وفي بيان صمة 
التيمم» وفي بیان ما يتيمم منه]”' وفي بیان ما ينقضه . 

أما الأول: فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز» عرف جوازه بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى : «وَإِن کُم مَرْضَى أو عَلَى سَمُر أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ 
أو لأمَسْتُمْ النْسَاءَ فلم تَجدُوا مَاءً قَتَيَمَمُوا صَعِيداً طيباً» . 


وقيل : إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع” “كي رن سروف الله كد للتعريس › فسقط من 
عائشة - رضي الله عنها - قلادة لأسماء - رضي الله عنها - فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول 
الله ي بَعَتَ رَجلَيْنِ في لبها اقم ينتَظِرْهُمَاء فَعَدِمَ الاس الْمَاءَ وَحَضَرَتٍِ صَلاةُ الْمَجْرٍ 
أعْلَظَ أَبُو بكر - رضي الله عنه ‏ على عَائِشَةَ - رضي الله عنها ‏ وَقَالَ لَهَا: حَبَسْتٍ الْمُسْلِميهِ9©). 
فثزلت الآية فال اسيك نه د يرحمك الله يا عائشة ؛ ما نزل بك أمر تك رهينه ؛ إلا 
جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 

وَأمنا السينة: نما روي عَنِ النبي كَل أ ال: «الََّْ مم ضوء المُسْلِم". وَلَوْ إِلَى عَشْرٍ 

Kt 
ما لَمْ يَجدٍ المَاءَ أو يُحْدٍ رث»‎ 0 


(1) في هامش ب: الكلام في التميم في أوله في الجواز. 

(45: قعل فى امن 

(۳) غزوة ذات الرقاع : في جمادى الأولى من السنة الرابعة غزا رسول الله ككل نجداً يريد بني محارب» وبني 
تعلبة من غطفان فلقي بها جمعا عظيماً فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب. 

(€( في ب : : الناس . 

2( اتد ال و ما ك بن امرئء القن بن ريك بن غد الاأشهل:. 
قيل كنيته : أبو حضيرء انو عرو eT‏ ا ت ا عتيك . الأنصاري» الأشهلي الأوسي . 
شهد العقبة الثانية وكان نقيبا لبني عبد الأشهل . اختلف في شهوده بدراً وشهد أحد وكان ممن ثبت يومها 
وجرح حينئذٍ سبع جراحات. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عيادٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة قالت «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفى سنة (۲۰) وقيل )7١(‏ وقيل فى إمارة عمر. 
ينظ اراج فى تجرية أسماء الايد (0 1© اقات (3:/8)ه: أسد الفا 4515/13 الاضانة 7 
4) الإكمال (۲/ .)٤۸۲‏ الاستيعاب (4۲/۱)ء تهذيب الكمال .)١١/١(‏ 

(7) أخرجه الطيالسي ص (55)» وابن أبي شيبة :)٠١١ _ ٠١١/١(‏ كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب - 
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ولیس يقدر على الماءء وأحمد (545/65١57-1١ء. »)١55‏ وأبو داود :)۲۳١ - 78 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الجنب يتيمم؛ الحديث (۳۳۲ - ۳۳۳)ء والترمذي (١/١١7-؟7١؟):‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث 2))١55(‏ والنسائي (١/١ا١):‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحد» وابن حبان (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص (72)» والدارقطنى /١(‏ ۱۸۷): كتاب الطهارة : 
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سين كقبرة الأحاديت ١(‏ -1)» والحاكم :)(1VY - ١7/1‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)5١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب . 

والبخاري في «التاريخ الكبيرا ۳۱۷/۲) من ححديث أبي ذرء وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح › 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» )١١/١(‏ لابنه 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١594/1١58/1١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك إذ لا بد فيه عمرو بن بجدان» وعمرو بن بجدان لا يعرف 
له حال» وإنما روى عنه أبو قلابة» واختلف عنه فقال: خالد بن الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان» ولم 
يختلف على خالد في ذلك» وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: عنه 
عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقطء ومنهم من يقول: عن عمرو بن 
بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا» فيجعله عن أبي 
قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله هذا كله اختلاف 
على أيوب في روايته عن أبي قلابة» وجميعه في «سنن الدارقطني» وعلله. انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: ومن العجيب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال 
عمرو بن بجدان» مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح› وأي فرق بين أن 
يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديث انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة؛ 
فليس هذا: بمقتضى مذهبه» فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحالء فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما الإختلاف الذي 
ذكره من «كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا تعارض بين قولنا : 
عن رجل» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان» وأما من أسقط ذكر 
هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلب» فإن كان كنية لعمرو فلا 
اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناء وأما من قال: إن رجلاً من بني قشير قال: يا 
نبي الله» فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته . فإن لم يكن ثابتا لم يعلل بها. أ. ه. 
وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة. 

وأخرجه البزار (۱/ ۱٥۷‏ - كشفب) رقم )"1١١(‏ من طريق مقدم بن محمدء ثنى القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البرار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسب» قال الزيلعي في 
«نصب الراية» :)٠٠١ /١(‏ وذكره ابن القطان» في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠٤/١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 


بدائع الصنائع ج١‏ م١5‏ 


وقال يكلِ: «جعِلَّث لى الأزض مُسْجداً وَطهُوراً؛ أنئمَا أَدْرَكَنْنِي الصّلاة نَيَمْمْتُ 


ا 
- 


وَصَلَيِتُ0”". وروي عنه؛ أل قَالَ: «الثُرَابُ طَهُورُ المُسْلِم؛ مَالَمْيَجِدٍ 


(۱) 


أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )157/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم جابر» وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الغفاري» وابن عباس» وأبو موسىء وأبو الدرداءء وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 
الباهلي» والسائب بن يزيد. 

حديث جابر: 

أخر جه البخاري /١(‏ 5706 2 577) كتاب التيمم : باب )١(‏ حديث »)۲۲٣(‏ ومسلم 1 ل/ا”  :)TV1‏ 
كتاب المساجد» حديث ,2)07١7/2(‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ )35١١-‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 
(597).» والدارمي (۱/ ۳۲۲)» .والبيهقي (۱/ ۲۱۲)» وأحمد (۳/ )7١5‏ عنه مرفوعاً بلفظ : أعطيت خمساً 
لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها» : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

أخرجه مسلم :)۳۷١/١(‏ كتاب المساجد: حديث (2077/5» وابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ والطيالسي ص 
(05) رقم (514)»: والنسائي في «الكبرى» (5/ )٠١‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة 
البقرة رقم »)۸٠۲۲(‏ وابن خزيمة )١77/١(‏ رقم (7107) وابن عبد البر في «التمهيد» (80/١7؟)غ:‏ 
والدارقطنى ۱۷١ /١(‏ - ١۱۷)ء‏ والبيهقى (۲۱۳/۱)» من طريق ربعى بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ : 
«فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها : اوجخلت ا الأرفن كلها مدا وترابها طهورا» . 

أخرجه أحمد /١(‏ ۹۸)» والبيهقى 2)5١5  7١7/١(‏ من طريق زهير بن محمد عن عبد الله فوخ 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عنه بلفظ : أعطيت ما لم يعط أحد... وذكر منها: «وجعل التراب 
لي طهوراً. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (۳۹۹/۲)ء والحديث ذكره 
الهيئمي في «المجمع» )7515-756/١(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن 
اسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت: فالحديث حسن والله أعلم . 

حديث أبي هريرة : 

أخر جه مسلم :)۳۷١ /١(‏ كتاب المساجد: حديث (2077/80)» والترمذي :)٠١5/١(‏ كتاب السير: باب 
ما جاء في العنيمة )٠٠١۳(‏ وأحمد »)51١7/7(‏ وأبو عوانة ۳۹١ /١(‏ والبيهقي (؟/577)» وفي «دلائل 
النبوة» .)٤۷١١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة»  1/۷(‏ بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الحو جه 
بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست «فدكر منها» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عمرو: 
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أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطهن أحد قبلى: فدكر منها: «وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً)». وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» ا وقال: رواه اسوك ورجاله 
ثقات . 

حديث أبن عمر: 

أخرجه البزار ۱١۷ /١(‏ ۔ ١58‏ كشف)» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن أبيهء 
عن 'سلمة بن كهيل» عن مجاهدء عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي» فذكر 
منها: ااوجعلت لي الأرض ساكلا وطهوراً». 

وقال النزان: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في اأمجمع الزوائد» (١5557/1؟)‏ 
وقال : روأه البزارء والطبراني. . . وقمه ابراهيم بن اسماعيل بن يعحيى بن كهيل» وهو ضعيف › وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير . 

حديث أبى ذر: 


أخرجه أبو داود :)187/١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (2)589 وأحمد 
)١55 /5(‏ والدارمي )۲۲٤/۲(‏ ولفظه: «أعطيت خمساً. . ٠.‏ وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا». 

ولفظ ات داود : جعلت لى الأرض دا وطهورا. 

حديث ابن عباس : 0 

أخرجه أحمد )١19١ /١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ 
1") وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زياد» وهو حسن الحديث . 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار ١441(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١1١/4(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 
حديث أبي موسى : 

أخرجه أحمد (117/5) عنه بلفظ : «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
طهوراة. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۲١٠/۸(‏ وقال: رواه أحمد متصلاء ومرسلاء والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . ١‏ 

حديث أبي الدرداء : 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 4) بلفظ : «فضلت بأربع خصال» وفيها: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا» وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۸/ ۲۷۲)ء وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده حسن . 

حديث أبي أمامة : 


۳۰۸ كتاب الطهارة 
الما" . وعليه إجماع الأمة. 


واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة» فقال علىّ» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
- جائز» وقال عمر - رضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود: لا يجوز وقال الضحاك : 0 
مسعود عن هذاء وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى: [في آية التيمم]”'' «أ 
النّسَاءء أو لَمَسْيم4 [النساء : 47]. فعليّ» وا بن عباس أوّلا ذلك بالجماع» وقالا: ا 
عن الوطء بالمسيس.» والغشيان» والمباشرة» والإفضاءء والرفث». وعمر وابن مسعود أولاه 
بالمس باليد؛ فلم يكن الجنب داخلا في هذه الآية» فبقي الغسل واجباً عليه بقوله: لوَإِنْ كنت 
جيب فَاطْهرُوا» [المائدة: 5]. وأصحابنا أخذوا بقول علي» وابن عباس ؛ لموافقة الأحاديث المروية 
عن النبي كله أنه قال : الِلَجْْبٍ من الْجمَاع أن يَنيمُمَ ن م إِذَا لم يَجِدٍ الْمَاءِ؛ . 


وعن أبي هريره أَنَّ رَجُلاً جاءَ الى الي ليد وَقَال : يا رَسول الله » إِنَا إا قوم تسكن الرْمَالَ 
وَلاً جد إلا | را أو شَهْرَيْنَ وَفِينًا ال وَالنْمَْسَاءُ وَالْحَائْضَ» فَكَيْفَ نَضْئَمُ؟ فَقَال عد : 


«عَلَيكُمْ بالأزض»” "أ وفي رواية : اعَلَيْكُمْ بالصّعِيد؛ء وكذا حديثٌ عمّار - رضي الله عنه - 
وغيره ؛ ؟ على ما نذكره. 


= أخرجه أحمد (758/5. 425907 وذكره الهيثمي في «المجمع» )1١117/4(‏ ولفظة: «فضلت بأربع: جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً؛ . 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه. . .» ورجال أحمد ثقات. 

حديث السائب بن يزيد: 
رواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (567/4).» وقال الهيثمي: «وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
ات فروة وهو متروك. 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سقط في أ» ب. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۸/۲) وعبد الرزاق )7577/1١(‏ رقم )411١(‏ والبيهقي )5١1/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء قال البيهقي : هذا حديث يعرف 
بالمئنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي . 
قلت : وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالا أتوا رسول 
الله هل فقالوا: إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال 
النبي ية عليكم بالأرض 
أخرجه أبو يعلى )١594/٠١(‏ رقم .)081٠(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن 
الصباح والأكثر على تضعيفه. قلت: وهذا فيه نظر فإنه ليس في سند أبي يعلى . 
والحديث عزاه الحافظ في «المطالب العالية؛ )١71(‏ لأبي يعلى وقال: متنه ضعيف . 


كتاب الطهارة ۳۰۹ 





ويجوز التيمم من الحيض والنفاس؛ لما روينا من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ولأنهما بمنزلة الجنابة» فكان ورود النص في الجنابة وروداً فيهما دلالة. 

وللمسافر”'' أن يجامع امرأته» وإن كان لا يجد الماء. 

وقال مالك : يكره . 
لجع اسا لسبب وتو واي 
«أأَجَامِعُ أَمْرَأَتِي » وَأ ل اخ المَاء؟ قال ا مْرَأَنَكَ 8 كَنْتَ لا جد الماء ا عشر 
a‏ فان التَرَاتَ كافيكَ»© . 

وأما بيان معناه» فالتيمم في اللغة القَضْدٌَّء يقال: تَيَمُمَ وَيَمَّمَ: إذا قَصَدَ؛ ومنه قول 
الشاعر : 
أَرْضاً ابي الت EEL EEN‏ 
IML,‏ اننا كيه أم الشزالري كر ي 


قوله : يَمّمْتء أي : قصدت. 


متها ادر إذا : 





وفي عرف الشرع : عبارة عن استعمال الصعيدٍ في عضوين مخصوصين على قصد 
التطهير بشرائط سخضوصة > ندكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى:. 


)١(‏ في هامش ب: للمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. 

(۲) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي» عن البراء وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي. وثقه ابن معين . 
ينظر : الخلاصة (۲/ 970) .)٥٦۷١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

(6) البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص »)7١7(‏ وخزانة الأدب »)۸٠ /١١(‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
»)١10(‏ وشرح شواهد المغني »)۱۹١/١(‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص .)٠٤٠(‏ وخزانة الأدب 
(TY‏ 

)٥(‏ التيمم في «لسان العرب»: القَضَدٌ يقال تَيَمَمْتُ فلانأ» ويَممْبْهُ وأمّمْته 3 أي : قصدته. 
والأؤلان منها مصدرهما مما وميد الال تامتماء ومَضْدَرُ الرابع 
وأمّمته بوزن قَصَدَئهُ . 
وفى «المختار» أمّه من باب روء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 
ا بالتشديد. وقال بعضهم: أمَمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار»» و«المصباح» 
وغيرهما. | 


۴1۰ 


كتاب الطهارة 


بيان ركن التيمم 


وأما ركنه: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 


إلى المرفقين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخرء وهو قول مالك: ضربة للوجه. 


وضربة لليدين إلى الرسغين . 


(010 


وقال الزهري :7 ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى الآباط . 


وأا ام فا فعا اريت 1 راس 
قال في «المُغرب» - أممته بالعَضًا أمماً من باب طَلَّبَ» إذا ضربت ا رأسه» وهي الجِلْدَةٌ التي تجمع 
الدْمَاغَ . 
وقال في «القاموس»: أمه: قصيدة» كأتمه وأممّهء وتأمّمهء ويممه» وتيممه والتيمم أصله: التأمّم» فمعنا 
هنا القصد قال الله تعالى طفْتَيَممُوا صَعِيداً طيّبا) أي : اقصدوه. 
وقال: ولا تَيَمْمُوا الحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4 أي: لا تقصدوه. 
وقال «أمرؤ القيس؟ في رواية : [الطويل] : 
تيمها مِنه أفزعات» وَأَهْلُهَا لايرب أغلى دارما نظو مالي 
أي قَصَدْنُهَا - وقال أيضاً [الطويل] : ۰ 
نَيَمْمتٍ الْعَْنَ التي عِنْدَ ضَارِج يفِىء وَعَلَيْهَا الظلُ عَرْمَضُهًا طَامِي 
أي : فصدت . 
وقال الشاعر [الوافر] : 
E‏ أئرضس ]ةا تحتتنت 0 انيد ام لتقت ليحن 
ل قصدتها : 1 ٠‏ 
وقال البوصيري [البسيط]: 
ا خَيِرَ مَنْ تيمم العَاقُونَ سَاعَتَهُ سَغْياً وَفُوْقَِ مُنُونٍ الاق الوُسُم 
ائ قصدتها. 
ويقال: تأمّم العطف والعدالة من عَالِم» ولا تأممها من جاهلء أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب : (5477/7) ت ترتيب القاموس /٤(‏ ١1۸)ء‏ المعجم الوسيط: .)٠١۷۹/۲(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الِحَتفِيةُ بأنه: قَضْدُ الصعيد الطاهر» واستعماله بصفة مَخْصّوصّةٍ؛ لإقامة القُرْبةِ. 
وعرفه الشَافِعِيّهُ بأنه : إِيصَال تراب إلى. الوجه واليدَيْنِ بشروط مخصوصة. 
َعدَقَهُ المالكية بأنه : طَهَارَة رَه تشتمل على مح الوجه واليدَيْنٍ بنئة. 
وعرفه الحَتَابِلَهُ بأنه: عبارة عن قَضْدٍ شيء مَخْصّوص على وجه مخصوص . 
ينظر: الاختيار /١(‏ ۰) ف فتح الوهاب (١/٠۲)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷)ء حاشية الدسوقي »)۱٤١/١(‏ 
المبدع .)٠١61/١(‏ ! ! 
ن ا انين عبد ادبن اف »ع عل ف ب الات رين زهرة الي الع اد | 
بكر المدني» أحد الأئحة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن = 


كتاب الطهارة م 





وقال ابن أبي لعي ضربتان» يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين جميعاً. 


وقال ابن سيرين:”'' ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للذراعين» وضربة أخرى 


وقال بعض الناس: هو ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه» وحجتهم ظاهر قوله 
تعالى : ظقَتَيَممُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ4 [المائدة:1] أمر بالتيمم» وفسره 
بمسح الوجه واليدين بالصعيد مطلقا عن شرط الضربة والضربتين» فيجري على إطلاقه؛ وبه 
يحتج الزهري» فيقول: إن الله تعالى أمر بمسح اليد» واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوؤس 
الأصابع إلى الآباط» ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء ‏ لوجب غسل هذا 
المحدود» والغاية ذكرت في الوضوء”" دون التيمم . 


= الربيع وابن المُسَيِّبِ وخلق. وعنه أَبَان بن صالح أيوب وا, براهيم بن أبي عَبْلة وجعفر بن بُزقان وابن عيينة 
وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديثٍ قال ابن شهاب :. ما استودعت 
قلبي شيئاً فنسيته. وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من 
الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَّقِيَاء ما له في الناس نظير. قال ابراهيم بن 
سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال )١1179/5(‏ وتهذيب التهذيب (9/ ٥٤٤)ء‏ 
وتقريب التهذيب (۲/ .)۲٠۷‏ خلاصة التهذيب الكمال (۲/ .)٤٥١‏ الكاشف (41/۳). تاريخ البخاري 
الكبير »)57١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير »٥٦/١(‏ ١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل (918/4). 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن أخيه 
عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيائان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم : محله الصدق شغل 
بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العجلي : كان فقيها واخ نة جات 
الحديث» قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين وماثة. 
ينظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۲/ .)57١‏ 

(؟) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته» عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعِمْرَّانَ بن حُصَيْن وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان اي الد الخذاء والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» وقال خالد الْحَذَاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة أيام المُحْتَار قال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماما كثير العلم. وقال أبو عَوَّانة: زأيت ابن سيرين في السوق 
فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع منه وروی آنه اشترى بيا“ 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دینار» فعرض فى قلبه منه شىء فتركه. قال حماد بن زيد: مات سنة عشر 
ومائة. ينظر الخلاصة (۲/ 517): تهذيب التهذيب )5١4/4(‏ والكاشف »)01١/(‏ تاريخ البخاري الكبير 
.)4١ /1(‏ الوافي بالوفيات .)١577/7(‏ 


)۳( في أ ناء الصوم . 


۲ اب 


۳1۲ كتاب الطهارة 





واحتج مالك والشافعيٌ بما رُوِيَ أ عَمّارَ بن يار ا ااا 


الترّاب» قَقَال ل الله عَكَد : «أمَا علمت أنه يَكفِيك الوَجْهُ وَالْكمَانَ70) 


ولنا الكتاب والسئّة: أما الكتاب فقوله تعالى : لقْتَيَمُمُوا صَعِيداً طْيباً فَامْسَحُوا بوْجُوهك 
وَأَيدِيكُمْ مِنْه4 [المائدة: .]١‏ والآية حجة على مالك والشافعي» لأن الله تعالى أمر بمسح اليد 
فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام [لنا] دليل/ التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل 
غاية للأمر بالغسل» وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل» فذكر 
الغاية هناك يكون ذكرا ههنا دلالة» وهو الجواب عن قول من يقول: إن التيمم ضربة واحدة؛ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان» 
العنسي . حليف بني مخزوم. أمه : سمية بنت خياط . هومن السابقين الأولين الج الإسلام . . وأمه:سوية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين 
وهو ممن عذب في الله . قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله َة فيها 
فقلت ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد 
ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة. 


قتل مع علي بصفين سنة (۳۷) وله ٩۳(‏ سنة) . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (97//5؟7١).»‏ الإصابة /٤(‏ ۳۷۳)ء الثقات (۳/ ۲۰۲) الاستيعاب (۳/ ه“8١١)‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ٤۳۹)ء‏ التاريخ الصغير (۷۹/1)ء الجرح والتعديل (5/ ۳۸۹). 

(؟) أخرجه البخاري :)547/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفح فيهماء الحديث (۳۳۸)ء ومسلم /١(‏ 
٠‏ : كتاب الحيض: باب التيمم» الحديث .»)558/١١5(‏ والطيالسي ص (۸/ - 4٩۸)ء‏ الحديث 
 ”45(‏ منحة)» وأحمد .)٠٠١ /٤(‏ والدارمي :)١110/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم مرة» وأبو داود 
)1/ 4_۲۲۸( كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (۳۲۲)» والترمذي :)519-7574/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في التيمم» الحديث »)١54(‏ والنسائي :)٠١١ ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمم في الحضرء وابن ماجة /١(‏ ۱۸۸): كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» الحديث 
(» وابن الجارود ص :)٥١  5١1(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث »)٠٠١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ :)١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» الدارقطني :)١87/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التيمم» الحديث (۲۷)ء والبيهقي :)5١١-709/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه» وأبو عوانة )٠١ /١(‏ وابن خزيمة )٠١١ /١(‏ رقم 
(۲۹۸۵). وابن حبان (۲/ ٤۳۳‏ 14 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۸/۱ - بتحقيقنا) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال النبي يَكِ: إنما يكفيك هذا فضرب النبي كَل بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ووم 


لأن النص لم يتعرض للتكرار» لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار [أصلاً]“ نصاًء فهو 
متعرض له دلالة» لأن التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في 
الوضوءء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم» لأن الخلف لا يخالف 
الأصلء وكذا [هو]'' حجة على ابن أبي ليلى» وابن سيرين» لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه 
واليدين» فيقتضي وجود فعل المسح على كل واحد منهما مرة واحدة؛ لأن الآمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» وفيما قالاه تكرار» فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة . 


2 4 و ومس 


افا ال كص a‏ - رضي الله عنه - عن النَّبِيّ ل أَنّهُ كَالَ : (الت ضريتان : 
ا ة لِلْوَجْه وضرب لِلذْرَاعَئِنِ إلى المركمين»" رالا ا على الكل . 


وأمنا عات غا ففيه تعارّض. لأنه روي فى رواية أخرّى ؛ أن الت له قال : 
«يكفيك صَزبتان : ضربة لِلوَجْهِء وَضَرْبَة لليدين إلى المزفقين»“ والمتعارض لا يصح حجة . 


فصل في بيان كيفية التيمم 


وأما كيفية التيمم””' فذكر أبو يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة عن التيممء 
فال ا ان خرية اوه وة لي إلى ارف فت ية 


2210 سقط في : ب . 

(۲) في ط: هن. 

© اسه الدارقطني :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث (55)» والحاكم :)۱۸١/١(‏ كتاب 
الطهارةء والبيهقي :)۲٠۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيممء من رواية عثمان بن محمد الأنماطي» 
عن حرمي بن عمارة» عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يي قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات› والصواب موقوفف. 
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي خالفه أبو نعيم فرواه عن عزيرة , بن ابت عن أبن الزمير :عن حاير 
موقوفاً. 
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلا أتى جابر فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أ 
حمارأء وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهةء ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى ا 


وقال هذا التيمم. 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /1١(‏ 5١١)ء‏ والدارقطني »)١187/١(‏ والحاكم »)۱۸١ /١(‏ 
والبيهقى (۲۰۷/۱) 


وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح . 
0 .فى اش با مان كفة اني 
0 ا 


۳1€ ۰ ) كتاب الطهارة 


فضرب بيديه على الأرض» فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجههء ثم أعاد كفيه 
على الصعيد ثانيأء فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين . 


وقال بعض مشايخنا : ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ‏ ظاهر يده اليمتئى 
[من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح يكفه اليسرى دون الأصابع ‏ باطن يده پاليمنى] 
من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم بفعل باليد 
اشرق كال 


وقال بعضهم: يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ‏ ظاهر [يده]“ 
اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضاً باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى 
كذلك ولا يتكلف. والأول أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب 
المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح؛ حتى لا يتأدى 


فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. 
ثم ذكر في «ظاهر الرواية» أنه ينفضهما نفضة . 


وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب؛ صيانة عن 
التلوث”" الذي يشبه المثلة؛ إذ التعبد [ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين ]2 لا 
تلويثهما به؛ فلذلك ينمفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا 
بالنفض مرتين» على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة ‏ 
[اكتفى بها]””'. وإن لم يحصل نفض نفضتين . 

وأما استيعاب"'' العضوين بالتيمم» فهل هو من تمام الركن؟ لم يذكره في الأصل نصا 
لكنه ذكر ما يدل عليه؛ فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه. ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئا 


(1) سقط في ب. 

(۲) سقط في ب . 

(۳) في ب: التلويث. 

)٤(‏ في ب: ورد بمسح كفه على التراب ثم على العضوين. 
(5) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فيها ونعمت. 

() في هامش ب: الاستيعاب بالتيمم هل هو ركن آم لا؟ 


كتاب الطهارة ۳10° 


من مواد ضع التيمم» فلبلا أو كتير اك لا حو وذكر الحسن في «المجرد» عن أبي حنيفة أنه إدا 
ب الأكر جان: 


وجه رواية الحسن أن هذا مسح» فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس 


وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد» وأنه 
يعم الكل؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوء» والاستيعاب في الأصل من تمام الركن؛ فكذا في 
البدل» وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع» ونزع الخاتم» ولو ترك لم يجزء وعلى رواية 
الحسن لا يلزم ويجوز» ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر» حتى 
إنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافاً له» والكلام فيه كالكلام 
في الوضوءء وقد مر. والله تعالى أعلم. 


وأما شرائط"'' الركن فأنواع : 

منها: ألا يكون واجداً للماء قدر ما يكفي» الوضوءء أو الغسل في الصلاةء التي تفوت 
إلى خلف وما هو من أجزاء الصلاة» لقوله تعالى: فلم تجدوا مَاء فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طيّبا4 
[النساء: ]٤۳‏ شرط عدم وجدان الماء لجواز الو وقول النبي و : «التيمم وَضوء المُنلم وَلَو 
إلى عَشْرٍ ججج مَا لم يَجدِ الْمَاءَ أو يُحْدث)., جعله وصوء المسلم إلى غاية وس الغا اف 
الحدث» والممدية إلى غاية ينتهي عند" وجود الغاية» ولا وجود للشيء ء [مع وجود ما ينتهي 
وجوده عند وجوده]”! 0 وقال علد : «الثَرَابُ طهُو 4 طهُورٌ المُسْلِم ما لَمْ يَجدَ الْمَاءَ أو يُحْدِفْه؛ ولأنه 
بدل» ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل . 


ثم عدم الماء نوعان : عدم من حيث الصورة والمعنى › yT‏ ا 
حيث الصورة. 


أما العدم”*' من حيث الصورة والمعنى: فهو أن/ يكون الماء بعيداً عنه» ولم يذكر حد م 
البعد في «ظاهر الرواية)”" . 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم ألا يكون واجداً للماء. 
(0) في ب: إلى. 

فر في ب : مع ما ينتهي عند وجوده. 

)€( في هامش ب: حد البعد الذي يجوز التيمم معه. 
)0( في ب : الروايات . 


"م كتاب الطهارة 


وروي عن محمد أنه قدره بالمیل» وهو أن يكون ميلاً فصاعداً؛ فإن كان أقل من 
ميل لم يجز التيمم» والميل ثلث فرسخ 

وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو 
يسرة يعتبر ميلاً واحداً»ء وبعضهم فصل بين المقيم والمسافرء فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر 
ميل كيفما كان» وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره ‏ فكذلك» وإن كان أمامه يعتبر 

وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العيرء 
ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب ‏ فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وقال 
SSS SES‏ وإن كان لا يسمع فهو بعيد. 
وكذا ذكر الكرخي . 

وقال بعضهم : إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع» لو نودي من أقصى المصر فهو 
بعيد» وأقرب الأقاويل : اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرج؛ وإليه وقعت الإشارة في آية 
التيمم ؛ وهو قوله تعالى.على أثر الآية : لما بريد الله لِيَجَعَلَ عَلَيْكمْ في الدينِ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ 
يُرِيدُ لِيُطْهْرَكُمْ4 [المائدة: 1]. ولا حرج فيما دون الميل» > فأما الميل فصاعداً فلا يخلو عن 

وقال بعض الناس: لا يتيمم إلا أن يكون قصد سفراًء وأنة ليس يسنديد؟” لآن ها له ثيت 
الجواز» وهو دفع الحرج› لا يفصل بين المسافر وغيره. 


هذا إذا كان علم ببعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل 
عَذل» وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره عدل بذلك ‏ لا يجوز له 


)١(‏ الميل: حسب ما رجح واختار الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه (دليل المسافر) ص )٠١(‏ وما بعدها. 
أن الميل يقدر: بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً )۱۸١١(‏ مترأء بناء على أن المراد بالذراع والقدم 
عند الفقهاءء هو الذراع والقدم الفلكيان. فقد عقب بعد ذكر هذا التقدير بقوله: وهو القريب للعقل والذي 
يسلم به الباحث . 
والذراع الفلكي = (۸/۳) 57 سنتياً. 
والقدم الفلكي = 7١ )١7/١1١(‏ سنتياً. 

(۲) في أء بب: منه. 


كتاب الطهارة ۳۱۷ 





التيمم؛ لأن شرط جواز التيمم لم يوجد وهو عدم الماء» ولكن يجب عليه الطلب» هكذا روي 
عن محمد أنه قال: إذا كان الماء على ميل فصاعداً ‏ لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل 
أتيت الماء وإن طلعت الشمس . هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ولا يبلغ بالطلب ميلا . 

وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلا؛ فإن طلب أقل من ذلك لم د يجز التيمم» وإن خاف 
فوت الوقت› وق ور تن ا ننه وا ميم اه بط بقار نا[ شمر د به وزاك 
بالانتظارء وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب» حتى لو تيمم وصلى› 
ظهر الماء ‏ لم تجز صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالبأًء والظاهر ملحق 
بالمتيقن في الأحكام . 

ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء» فلم يسأله حتى تيمم وصلىء ثم سأله» 
فإن لم يخبره بقرب الماء ‏ فصلاته ماضية»› ل اك لأنه 
تبين أن الماء بقرب منهء ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماءء وإن سأله في 
الابتداء» فلم يخبره حتى تيمم وصلى» ثم أخبره بقرب الماء ‏ لا يجب عليه إعادة الصلاةء 
لأن المتعنت لا قول لهء فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماءء ولا غلب على ظنه 
أيضاً قرب الماء ‏ لا يجب عليه الطلب عندناء وقال الشافعي: يجب عليه أن يطلب عن يمين 
الطريق ويساره قدر غلوة» حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب» ثم ظهر أن الماء قريب منه - 
فصلاته ماضية عندناء وعنده لم تجز» واحتج بقوله تعالى: فلم نَجدُوا مَاءَ4 [النساء: »]٤۳‏ 
وهذا يقتضي سابقية الطلب» فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو كان في العمران. 

ولنا: أن الشرط عَدَمٌ الماءء وقد تحمقّق من حيبت الظاهر؛ إذ المفارّةٌ مَكَانُ عَدَم الماء 
غالباً بخلاف العمران. وقوله الوجود يقتضي سابقية الطلب [فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو 
كان في العمران]'' من الواجد؛ ممنوع؛ ألا تَرَى إلى قول النبىّ ب : «مَنْ وَجَدَ لْقَطَه 
ا ولا طلب مِنَ الملتقِطِء ولأن الطلب لا يفيد إذا لم يكن على طمع من وجود الماء 


. سقط في : ط‎ )١( 
)١5١/54( وأحمد‎ )١509( منحة) كتاب الشفعة واللقطة : باب اللقطة حديث‎ - ۲۷۹ /١( الطيالسي‎ (۲( 
وابن ماجة (۲/ ۸۳۷) كتاب‎ )١7١9( كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث‎ )۴۴١ /۲( بو داود‎ 
وابن حبان‎ )١5١ /۸( والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )٠٠٠٠١( ا باب اللقطة‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (181/4) كتاب‎ )1۷١( موارد) وابن ¿ الجارود رقم‎ - ۱۱۹۹( 
والطبراني في «الكبير) (۱۷/ رقم‎ )۲٠۸ _ ۰ ٠۷ /5( الإجارات : باب اللقطة والضوال» وفي «مشكل الآثار»‎ 
كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقيرء وابن‎ )١187/7( والبيهقي‎ )۹۹١ ۹۸۹ ۹۸۷ ۰۹۸7( 
ری ا ی طريق الك الا يزيد رن عد ا ال‎ 
عن مطرف عن عياض بن حمارية.‎ 


وو 





والكلام فيه» وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضررء فلا يجب عليه الطلب» ولكن يستحبٌ 
له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماءء فإن أبا يوسف قال في «الأمالي»: سألت أبا حنيفة 
عن المسافر لا يجد الماءء أيطلب عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل› 
ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم . 

ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد والقرب ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة. فأما على مذهب زفر: فلا 
عبرة للبعد والقرب في هذا الباب» بل العبرة للوقت بقاء وخروجا؛ فإن كان يصل الماء قبل 
خروج الوقت ‏ لا يجزيه التيمم» وإن كان الماء بعيدأء وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت 


يجزئه التيمم» وإن كان الماء قريباً. والمسألة نذكرها بعد أن شاء الله تعالى . 


وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة : فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع 


لأنه إذا عجز عن استعمال الماء/ لم يكن واجداً له من حيث المعنى؛ فيدخل تحت النص»› 
وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية» يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ 
لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» فيتحقق العجز عن استعمال الماءء وكذا إذا كان معه ماءء 
وهو يخاف على نفسه العطش ؛ لأنه مستحق الصرف إلى العطش» والمستحق كالمصروف› 


وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك» أيكون للمسافر 
أن يتيمم أو يتوضأً به؟ قال : يتيمم ولا برضا به؟ لأنه لم يوضع للوضوءء وإنما وضع 
للشرب» إلا أن يكون“ كثيراًء فيستدل بكثرته" على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا 
فيتوضاً به ولا يتيمم» وكذا إذا كان به جراحة أو جدري”" أو مرض يضره استعمال الماءء 
فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء ‏ يتيمم عندنا . 


وقال الشافعي : لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف . 


وف الهلاك» ولنا قوله تعالن: «وَإِنْ كُنُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَمَر». . . . - إلى قوله - لقَتَيَمُمُوا 
صَعِيدا طيّبا# . أباح التيمم للمريض مطلقا من غير فصل بين مرض ومرضء. إلا أن المرض 
الذي لا يضر معه استعمال الماء ليس بمرادء فبقى المرض الذي يضر معه استعمال الماء مراداً 


)2030 في ب : إذا كان. 
6 فى ب : بالكثرة . 
(۳) الجدَرِيٌّ: فُرُوح في البدنٍ تنفط عن الجلد ممتلئة ماء وقيحاً ينظر المعجم الوسيط .٠٠١/١‏ 


كتاب الطهارة ۳۱۹ 





بالئّصٌء وَرُوِيَ أن واحداً مِنَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أَجْنَبَء وبه جُذْرِيٌ» فأستفتّى 
أصحابَهء فَأْفْتُوهُ بالاغتسال» فاغْتَّسَلٌء فَمَاتَ› بلع ذَلِكَ رَسُولَ الله ية فَمَالَ: «كَتَلُوهُ قَتَلْهُمُ 
الله! هلا سَأَلُوا د لمْ يَعْلَمُوا؟!"'' فإنّما شِمَاء الْعِيَ السُوَالَ؛ كَانَ يَكَفِيه الَيَمُمُه'' هذا نص» 
ولأن زيادة المرض سبب الموت» وخوف الموت مبيح» فكذا خوف سبب المئوت؛ لأنه خوف 
الموت بواسطة» والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف» فههنا أولى؛ 
لأن القيام ركن في [باب]”' الصلاة» والوضوء شرط» فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط 


)1١(‏ في أء ب: يعرفوا ألم يكن 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۹/۱ - :)51٠‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيممء الحديث (١۳۳)ء‏ 
والدارقطني (۱/ ۱۸۹) كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح› الحديث (۳)ء والبيهقي /١(‏ 
۷): كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض» كلهم من طريق الزبير بن 
خريق» عن عطاء» عن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرء فشجه في رأسه ثم احتلم» 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» 0 وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي َة أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العمى السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ على جرجه خرقه 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي بن أبي داود: هذه سنة تفرد 
بها آهل مكة وحملها آهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاء» عن جابرء غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي . 
وخالفه الأوزاعي»› فرواه عن عطاء» عن ابن عباس) . 
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي »)١97/١(‏ والحاكم »)١78/١(‏ وأبو داود (۳۳۷)ء وابن ماجة )٥۷۲(‏ وأحمد )97/١(‏ 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الحافظ في «التلخيص» 117/١‏ ): وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال» عن 
عطاءء عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس 
به» وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره» عن عطاء قلت ای بن 
حجر هي رواية ابن ماجة. وقال أبو زرعة» 0 لم يسمعه الأوزاعي. من عطاء. إنما سمعه من 
اسماعيل بن مسلمء عن عطاء» بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن الأوزاعي أ. ه. 
وللحديث طريق آخر : 
أخرجه ابن ایی خزيمة )۱۳۸/١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (۲۷۳)» 
وابن حبان  7١١(‏ مواد), وابن الجارود (۱۲۸) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي كك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله - ثلاثا - جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهوراً» قال : شك ابن عباس ثم أثبته . 
صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) سقط في» ب. 





الركن؛ فلأن يؤثر في إسقاط الشرط [كان ذلك]”'' أولى . 

ولو كان را ٠‏ ل رد اتال آلا الكنه غاج عن الال ةة ول له 
خادم ولا مال يستأجر به أجيراًء فيعينه على الوضوء ‏ أجزأه التيمم» سواء كان في المفازة أو 
في المصرء وهو ظاهر المذهب» لأن العجز متحقق» والقدرة موهومة» فوجد شرط الجواز. 

وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيهء إلا أن يكون مقطوع اليد؛ لأن الظاهر 
أنه يجد أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز لعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع 
الا 

ولو أجنب؟”" في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر على تسخين 
الماءء ولا على أجرة الحمام في المصر - أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان في المصر لا يجزئه [التيمم]“ . 


وجه قولهما: إن الظاهر في المصر وجود الماء المسخن والدفءء فكان العجز نادرأ 
فكان ملحقاً بالعدم» ولأبي حنيفة ما روي عَنْ رَسُولٍ الله اا : اا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ 
عَمرُو بْنَ العاص»- رضي الله عنه. - وَكَانَ ذلك في عَزْوَةٍ ذات السلاسلء فلم رجه ا 
شْيَاءَء مِنْ جُمْلَتَهَا : نهم قَالُوا : صلی با وَهْوَ ُنْب كر الل کل كلك له ال . ارول 
الله » أجتنْتُ في ليله بَاردةء فَحِْفْتٌ عَلَى فى الهلآك لو اغْتَسَلْتُ َذَكَرْتُ مَا قَال الله تَعَالَى : 
ولا تَمْمُلُوا أنمُسَكُمْ إِنّ لله كَانَ بكُمْ رَجيماً) [النساء: TT‏ فَقَال لَهُمْ 
سول اله ا : «ألآتَرَوْنَ صَاحِبَحُمْ كيف نَظَرَ لِنَفْسِهِ وَلَك)” “ ولم يأمره بالإعادة ولم 


)١(‏ سقط فى ط. 

© ف سافن امرض عقا الا شي تسمال إلناة لک ساخز عن الاتتعماك ف 

(0) فى امش ب لو اجتب فن ليلة بازدة فخاف اليلاك لو اغتسل: 

EA (€) 

زه خرص الخارئ 406600 قات الت باب ذخاف الج على تة المرضن + تعلبتا في اذل 
الباب» وأحمد (٤/۲۰۳)ء‏ وأبو داود :)۳۳۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث »)۳۳١(‏ والدارقطني :)۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث» والحاكم (1/ لا/ا١):‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)۲٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» فأما أحمد 
فمن طريق ابن لهيعةء وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن آبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال : 
«احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل وأشفقت شفقت أن أغتسل فأهلك فتممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله عة فقال : «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي مغني 

من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول : «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء 

. فضحك رسول الله مه ولم يقل شيا“‎ ]۹ :٤ 


كتاب الطهارة ۳۲١‏ 





و مه كان في مفازة أو مِضْرء ولأنه عَلَّلَ فعله بعلّة عامَة» ى خوف الهلاك» ورسول 
الله اة استصوّت ذلك مئه )> والحكم يتعمم بعموم ا 





(010 


ورواه أبو داود (75)» والدارقطني :)۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم (۳١)ء‏ الحاكم (١/ل/ا/ا١)‏ 

والبيهقي (۱/ 75؟) من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي نس عن 

عبد الرحمن بن حبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 

الحديث . < 

وفيه: «فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم . 

وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 

حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) أ. هھ 

وللحديث شاهد من حديث أبن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )۲۳٤/۱۱(‏ رقم )١190917(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن 

O O E ون او اك ياي‎ Oy 
ية ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله يي فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد‎ 

a Cy 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» /١(‏ ۲۹۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن 

خالد السمتي وهو كذاب. 

العلة : تأتي بكسر العين وبفتحها. 

أما بالكسر : فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال : و آي مرض 

فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجلٍ 00-0 أمهات شتى» وإنما 

سميت الزوجة الثانية علة. لأنها تعل بعد صاحبتها ا ين العلل الي يعني به الشربة الثانية عند سقي 

الإبل» والأولى منهما تسمى النهل . 

ويقال : هذا علة لهذاء أي سبب» وفي حديث عائشة “كان عبد الريسين يضرت رجلى اة الراك أ 

أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها أنه يراد بها: 

الوصف المؤثر في الأحكام لمعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي 

وبعض الأصوليين قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في الأصل: عبارة عما يتأثر 

اليخل رود ولذلك سمى المرض علة وهي في اصطلاح الفقهاء ء على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: اا ا ا ی 

وهي كالعلل العقلية في الإيجاب» إلا آن إيجابها يجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها» وقال أيضا : والعلة 

موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فيجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كافة 

وجوب القطع إلى السرقةء وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى/ أنه يراد بها المعرف للحكمء 

والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى ا على الحكم حتى إن بعضهم صرح بكونها 

كذلك فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم علماً» الأمارة والعلامة» وبهذا تكون العلة 

أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاًء أو علامة على وجوده في الفرع فقط كما يرى بعض 

الامو ايد 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١51‏ 


شف ) كتاب الطهارة 





وقولهما: إن العجز في المصر نادرء فالجواب عنه: إنه في حق الفقراء الغرباء ليس 
ناقوة على أذ الك فا إذا تحن الجر من كل برحه» ج لل اقدن .على الا شال رج يت 
الوجوه ‏ لا يباح له التيمم» ولو كان مع رفيقه ماءء فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب 
عندناء وعند الشافعي يجب على ما ذكرناء وأن علم بى ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه السؤال. 

وجه قوله: إن الماء مبذول في العادة لقلة خطره» فلم يعجز عن الاستعمال. ولأبي 
حنيفة : إن العجز متحقق» والقدرة موهومة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفرء فالظاهر عدم 
البذل» فإن سأله فلم يعطه أصلاً ‏ أجزأه التيمم؛ لأن العجز قد تقررء وكذا إن كان يعطيه 
بالثمن» ولا ثمن له لما قلناء وإن كان له ثمن. ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش - يتيمم؛ ولا 
يلزمه الشراء عند عامة العلماء . 

وقال الحسن البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. 


ولنا: أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله؛ لأن ما زاد على ثمن المثل 





ص 
٠.‏ 
- 


= كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» ويردون بذلك 
على من يقول إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف : الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء الحنابلة. 
والثالث : أنه العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. وبعبارة أخرى : هي الموجب للحكم بذاته بناء 
على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير 
المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 
وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياًء وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً 
من الشرع . 
ينظر. الصحاح للجوهري: »)۱۷۷۳/١(‏ تهذيب اللغة للأزهري »)٠١6/١(‏ لسان العرب  7١9/4/5(‏ 
> ترتيب القاموس (۳/ )”0٠‏ البحر المحيط للزركشي (١/١١١)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۳/ )۱۸١‏ نهاية السول للأسنوي (/)). منهاج العقول للبدخشي (۳/ »)25١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2)١١5(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (۲/ ۲۲۲)ء المستصفى للغزالي 
(5817/5. ۴۳۵). حاشية البناني (7717/17)» الآيات البينات لابن قاسم العبادي (٤/۳۲)ء‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص »)٤۷(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲)ء المعتمد لأبي 
الحسين »)۲٤۹/۲(‏ التحرير لابن الهمام ص »)57١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (5/ 0707 كشف 
الأسرار للنسفي (۲/ ١۲۸)ء‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »)7١17/7(‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (17/7): حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
() ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ .)۸٠١‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص (١٠۲)ء‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .)١١١/۳(‏ ۰ 


كتاب الطهارة ۳۲۳ 





لاتقايلة رض ر جال ال کر د 
قال النبي 245 : «حُرْمَةٌ مَالِ المُسْلِم كَحُرْمَةٍ دمه" ل ا كما 


ا لون نفسةة ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم› N‏ ا ا 
المال» بخلاف rs‏ 

بع : فقال: إن كان الماء تر ف 5د الموة ضع بدرهم› وهو لا يبيعه 
إلا بدرهم ونصف - يلزمه ار ]7 وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين - لا يلزمه [الشراء]^ وإن 
كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع ‏ يلزمه الشراء؛ لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف» فلا يجوز له التيمم» كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوز له التكفير 
بالصوم»› وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا . 

وقال الشافعى : لا يلزمه الشراء اعتباراً بالغبن الفاحش» وهذا الاعتبار غير سديد» لأن ما 
لا يتغاين الناس فيه فهو زيادة متيقن بها؛ لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين؛ فكانت 
معتبرة» وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم › فعند بعضهم: هو زيادة» وعند بعضهم : 
لبس «نزيادة) فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر . 

وذكر الكرخي في «جامعه) أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيرأء ولا يدري أيعطيه أم 
لا: أنه يمضي على صلاته؛ لأن الشروع ة قد صح» فلا ينقطع بالشك. ل و 
سأله» فإن أعطاه توا واستقبل الصلاة؛ لأن البذل بعد الفراع م دليل البذل قبلهء وإن ا 
فصلاته ماضية ؛ لن العجز قد تقرر› فإ أعطاه بعد ذلك - لم ينتقض ما مَضى؛ لأن عدم الماء 
استحكم بالإباء» ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى؛ لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل . 

وقال محمد في رجلين مع أحدهما إناء يغترف به من البئر ووعد صاحبه أن يعطيه 


)١(‏ أخرجه البزار ١١7/5(‏ - البحر الزخار) رٹم )١599(‏ من حديث ابن مسعود.. 
وأخرجه الدارقطني (277/1 من حديث أنس وأخرجه أحمد (77/0) والدارقطني (751/7) من حديث 
أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(۲) في ب: يباح. 

(۳) سقط فى ط. 

)٤(‏ في ط: فان. 

)٥(‏ في ط : يذكر. 

(7) في هامش ب: تفسير الغبن الفاحش . 

(0) سقط في ط. 


۲٤ 





الإناء قال: ينتظر وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد". فكان قادراً على استعمال 
الماء بالوعد» وكان قادرا على استعمال الماء ظاهراً؛ فيمنع المصير إلى التيمم» وكذا إذا وعد 
الصاح عارك ل ارب زات مر فاده ال ة عرياناً لما قلناء وعلى هذا 
الأصل» يخرج مسافر” '' تيمم وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلى» ثم علم به أجزأه في 
قول أبي حنيفة ومحمده ولا يلزمه الإعادة. وقال أبو يوسف: [لا]”" لم يجزه ويلؤمة :الإعادة» 
وهو قول الشافعي . 


وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياء أو توضأ بماء نجس ناسياًء ثم تذكر - 
لا يجزئه [وتلزمه الإعادة] . 


أحدهما: أنه نسي ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء فى السفر؛ لكونه سبباً 
لصيانة نفسه عن الهلاك. فكان القلب متعلقاً به فالتحق النسيان فيه بالعدم . 


والثاني: أن الرحل موضع الماء عادة غالباً؛ لحاجة المسافر إليه» فكان الطلب واجباًء 
فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه””' كما فى العمران. 


ولهما: أن العجز عن استعمال الماء قد تحمّق بسبب الجهالة"'' والنسيان» فيجوز التيممُ 
كما لو حصل العجرٌ بسبب البعد أو المرض› أو عدم الدلو والرشاء وقوله: نسي ما لا ينسى 
عادة» ليس كذلك؛ لأن النسيان جبلة في البشرء خصوصاً إذا مر به أمر يشغله عما وراءف 
والسفر محل المشقات» ومكان المخاوف» فنسيان الأشياء فيه غير نادر ‏ وأما قوله: الرحل 
معدن الماء ومكانه» فليس كذلك؛ فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلتهء 
فلا يكون بقاؤه غالبأء فيتحقق العجز ظاهراً بخلاف العمران؛ [لأنه) لا يخلو عن الماء 
غالباً. | 


- ولو صلی عرياناً. أو مع ثوب نجس» وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم ‏ قال 


0 ا لزق 

(؟) في هامش ب: مسافر تيمم وفي رحله ماء ولم يعلم. 
(۳) في ط: لم. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ويعيد الصلاة. 

١ه‏ في ب : يلزمه . 

(71) فى ب: الجهل . 

)۷( ساف آء ب. 





تعن ا يلزمه الإعادة بالإجماع, وذكر الكرخي أنه على الاختلاف'!1) وهو الأصح. ولو 
كان عليه كفارة اليمين» وله رقبة قد نسيها وصام قيل : إنه على الاختلاف» والصحيح أنه لا 
يجوز بالإجماع ؛ لأن المع ن سلاف اة ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة كان له ألا يقبل 
ويكفر بالصوم› وبالنسيان لا ينعدم الملك». وههنا المعتبر هو القدرة على الاستعمال 
وبالنسيان زالت القدرة. 


ألا ترى [إنه]”' لو عرض عليه الماء ‏ لا يجزئه”" التيمم؛ ولأن النسيان في هذا الباب 
فى غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم . 


ولو وضع غيره في رحله ماء» وهو لا يعلم به» فتيمم وصلى. ثم علم لا رواية لهذا 
أيضاً . وقال بعض مشايخنا : إن لفظ الرواية في «الجامع الصغير يدل على أنه يجوز بالإجماع. 
فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى» والنسيان يستدعي [تقدم] '*' العلم» ثم مع ذلك 
جعل عذراً عندهماء فبقي موضع لا علم فيه أصلاًء ينبغي أن يجعل عُذْراً عند الكل . 


ولفظ الرواية في «كتاب الصلاة» يدل على أنه على الاختلاف؛ فإنه قال: مسافر تيمم» 
ومعه ماء في رحلهء وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرهاء ولو ظن أن ماءه قد 
فني» فتيمم وصلى» ثم تبين له أنه/ قد بقي - لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن. 
فكان الطلبُ واجباً بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم . 

ولو كان على رأسه أو ظهره ماءء أو كان معلقا في عنقه فنسيهء فتيمم ثم تذكر ‏ لا 
يجزئه بالإجماع؛ لأن النسيان في مثل هذه الحالة ‏ نادر» ولو كان الماء معلقاً على الأكتاف - 
فلا يخلو:::إما إن كان راكبا أو سائقاًء فإن كان راكبأء فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على 
الاختلاف» وإن كان في مقدم الرحل لا يجورٌ بالإجماع؛ لأن نسيانه اذز نوك كان اتا ب 
فالجواب على العكس» وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل ‏ لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصره» فكان النسيان نادرأ وإن كان في .قدم 00 


ا في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي» ثم يعيد إذا خرج» وروى الحسن 


. فى ب: الخلاف‎ )١( 

0 مف ا 

(۳) فى ب: لا يجوز له. 

)6( ا ت 

)0( في ب : لم يجز. 

() في هامش ب: المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي . 


۳۲٦‏ كتاب الطهارة 





عن أبي حنيفة أنه لا يصلي ؛ وهو قول زفر» وروي عن أبي يوسف : أنه لا يعيد الصلاة. 
وجه رواية أبي يوسف؛ أنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبس» فأشبه العجز 
ا اد فصار الماء [معدوماً]”” معنى في حقه» فصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم؛ 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع› وكما في المحبوس في 
السفر. 
وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً. أما الحقيقة فظاهرة» وأما 
الحكم؛ فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق. وإن كان 
بغير حق فالظلم لا يدومٌ في دار الإسلام» بل يرفع» فلا يتحقق العجز؛ فلا يكون التراب 
طهوراً في حقه . 
وجه ظاهر الرواية: أن العجز للحال قد تحقق, إلا أنه يحتمل الارتفاع. فإنه قادر على 
رفعه إذا كان بحقء وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع , وله ولاية الدفع بالرفع إلى 
کک فأمر بالصلاة احتياطاً ؛ [لتوجه الأمر بالصلاة ة بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز 
ان لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في وي لأن احتمال عدم الجواز ثابت؛ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز 
الحالي» فيؤمر بالقضاء؛ عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياط» وصار كالمقيد أنه يصلى 
اغا وبع ذا ن اها ات الجر فى ا لأ ا فن ال دو كر 
وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء. 
وأما المحبوس"" في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً - فإنه لا يصلي عند أبي 


وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء» ثم يعيد إذا خرج؛ وهو قول الشافعي» وقول محمد 
مضطرب» وذكر في عامة الروايات [أنه]“ مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» مع أبي 
بواستفت. . وجه قول أبي يوسف: : أنه إن عجز عن حقيقة الأداء ‏ فلم يعجز عن التشبه؛ ؟ فيؤمر 
بالتشبه كما في باب الصوم . 


وقال بعض مشايخنا: إنما يصلى بالإيماء على مذهبهء إذا كان المكان رطباً ‏ أما إذا كان 


)١(‏ فى ط: عدما. 

(۲( سن اك 

(۴) في هامش ب : المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً . 
(4) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ۳۲۷ 





بابسا ؛ فإنه يصلي بركوع وسجودء والصحيح عنده أنه يومىء كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار 
مستعملاً للنجاسةء ولأبي حنيفة : أن الطهارة شرط أهلية أداء الضلاة؛ فإن الله تعالى جعل أهل 
وتاتحاته الظطاهر لأ المتعدف” “ والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى أن الحائض لا يلزمها 
التشبه في باب الصوم والصلاة؛ لانعدام الأهلية» بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 


الطهارة من وجه» فكان أهلة من وحه» فيؤدي الصلاة» ثم يقضيها احتياطاً . 


مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنبء ولا يجد غيره ‏ جاز له التيمم لدخول 
المسجد؛ ؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال» سواء كان الدخول على 
قصد المكث أو الاجتياز» على ما ذكرنا فيما تقدم»› فكان عاجزاً عن استعمال هذا الماءء فكان 
هذا الماء ملحقاً بالعدم في حق جوز التيمم» فلا يمنع جواز التيمم» ثم وجود الماء 7 إنها 
ندع من خرار التيمم› إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إل كان محدثاء وللاغتسال إن 
کان تجا فإن كان لا يكفي لذلك - فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا . 


وقال الشافعي: يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل 
بعض أعضاء وضوئه ‏ جاز له أن يتمم عندناء مع قيام ذلك الماء» وعنله: لا يجوز مع قيامه: 
وكذلك الجنب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير اجزأه التيمم عندناء وعنده لا يجزئه 
إلا بعد تقديم الوضوء» حتى يصير عادماً للماء» واحتج بقوله تعالى في آية التيمم فلم تَجِدُوا 
مَاءَ# [النساء: ١٤]ء‏ ذكر الماء نكرة في محل النفي» فيقتضي الجواز عند عدم كل جزء من أجزاء 
الماء؛ ولأن النجاسة الحكمية وهي الحدث تعتبر بالنجاسة الحقيقية. ثم لو كان معه من الماء 
ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية - يؤمر بالإزالة» كذا هنا. 


ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة» والغسل الذي لا يبيح الصلاة. وجوده/ والعدم 
[بمنزلة واحدة]”" »2 كما لو كان الماء نجساء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز ‏ كان الاشتغال به 
سقفهاء ل و و ال لد ع IO‏ > فكفر 
بالصوم , أنه يجوزء ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة» فكذا هذاء بل أولى؛ لأن هناك لا 
يؤدي إلى تضييع المال؛ لحصول الثواب بالتصدق» ومع ذلك لم يؤمر به لما قلناء فههنا 
اول 


به تبين أن المراد من الماء المطلق فى الآية هو المقيدء وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة 


(۱) في ب : من كان هو طاهر لا محدث . 


22 في ب : سيان . 


Îro 


۴۲۸ كتاب الطهارة 


- عند الغسل به؛ كما يقيد بالماء الطاهر؛ ولأن مطلق الماء يتصرف إلى المتعارف» والمتعارف 
من الماء في باب الوضوء والغسل ‏ هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل» فينصرف المطلق 
إليهء واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لأنهما مختلفان : في الأحكام. فإن قليل الحدث 
ككثيره في المنع من الجوازء بخلاف النجاسة الحقيقية؛ فيبطل الاعتبار. 

ولو تيمم الجنب. ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه يتوضاً به 
ولا يتيمم ؛ لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسالء فهذا 
محدث وليس بجنب» ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء ‏ فيتوضاً به. فإن توضأ ولبس 
خفيه» ثم مر على الماء فلم يغتسل» ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه 
لا يتوضأ به» ولكنه يتيمم؛ لأنه بمروره على الماء عاد جنباً كما كان» فعادت المسألة الأولى. 


ولا ينزع الخفين» لان القدم ليست بمحل للتيمم» ٠‏ فإن تيمم» ثم أحدث وقد حضرته 
صلاة أخرى. للحا ار ما يتوضاً به - توضأً به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل 
رجليه» لأنه بمروره بالماء”'' عاد جنباً؛ فسرى ".حدث السابق إلى القدمين؛ فلا يجوز له أن 
يمسح بعد ذلك 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري. فإن كان الغالب هو الصحيح ‏ غسل 
الصحيح. وربط على السقيم الجبائر» ومسح عليهاء وإن كان الغالب هو ال.قيم تيمم؛ لأن 
العبرة للغالب» ولا يغسل الصحيح عندنا خلافاً للشافعي لما مر؛ ولأن الجمع بين الغسل 
بالتيمم LS‏ سال رتى E O‏ ولم يوجد» وعلى هذا لو كان 

0 ؛ وتبعضن أعضناء وضوتة ج اخ ' أو جدري لما قلنا. 


r‏ استوى الصحيح لي 0 يذكر في «ظاهر الرواية»» ودکر د e‏ أنه 
لأن الس غل ال لن ل تخ 

وهذا الشرط الذي ذقنا لجواز التيمم. وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة» وصلاة 
العيدين» فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرط» بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل 
بالوضوء» حتى لو حضرته الجنازة» وخاف فوت الصلاة» لو" اشتغل بالوضوء ‏ تيمم 
وصلى» وهذا عند أصحابنا . 





2000 فی ب : على الماء . 
)۳( في هامش ب: إذا خاف فوت صلاة العيد والجنازة يتيمم . 


كتاب الطهارة A‏ 


وقال الشافعي : لا يتيمم؛ انعد لآلا اة الج ومان الماراته وة العلذواة:. 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتهاء 
ونت على غير وضوء ‏ فتيمم ا وعن ابن عباس - رضي اليه عق د فل كان ولأن شرع 
التيمم في الأصل؛ لخوف فوات الأداء» وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة 
الأداء فقط» فأما الاستدراك بالقضاء فممكن» وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلاً ‏ فكان أولى 
بالجواء حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن له 
ولاية الإعادة. فلا يخاف القوت . 


وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تَقُضَى عندناء وعنده تقضى على ما 
نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى» بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم وهو الظهر› 
وبخلاف سائر الصلوات؛ لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنى» 
وسجدة التلاوة [لا يخاف فوتها رأساً]؛ لأنه لىس لأدائها وقت معين؛ لأنها وجبت مطلقة 
عن الوقت . 


وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يثعذر تحصيلها لكل فرد» هذا إذا خاف فوت الكل» فإن كان يرجو أن 
يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده» 
ولو شرع في صلاة العيد متيمماًء ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من“ 
أصحابناء لأنه لو ذهب وتوضأ ‏ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناءء 
وأما إذا شرع فيها متوضأء ثم سبقه الحدث _ فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت 
الشمدين > تينم وبتى + وإن كان لا يخاف زوال الشمسسى+ فإن كان يرجو أنه لو توضا يدرك شيا 
من الصلاة مع الإمام ‏ توضأ"'' ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض تم الباقي/ 
وحده» وإن كان لا يرجو إدراك الإمام ‏ يباح له التيمم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يباح . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية )٠١۸/١(‏ للبيهقي في المعرفة. 

(۲) أخرجه ابن عدي (۷/ )١1540‏ عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه ورجح وقفه على ابن عباس . 
(۳) فى ب: لا تفوت أصلا. 

)٤(‏ فى ب: بين. 

(5) في هامش ب: شرع في العيد متوضأ ثم سبق الحدث . 

66 فن ا يتوضاً. 


۲۵ب 


53 ام كتاب الطهارة 





وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضاً لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لا 
حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلاء ولأبى حنيفة : أنه إن كان لا يخاف الفوت من 
صلاته ؛ فكان في الانصراف للوضوء ‏ تعريض صلاته للفساد» وهذا لا يجوز فيتيمم . والله أعلم . 

ومنها: النية. والكلام في النية فى موضعين : 

أحدهما: في بيان أنها شرط جواز التيمم . 

والثاني : في بيان كيفيتها . 

أما الأول: فالنية شرط"'' جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة . 


)١(‏ في هامش ب: النية شرط جواز التيمم. 
ويحسن بنا قبل أن نذكر مسائلها وفروعها أن نتعرض لما يتعلق بها من المباحث تتميماً لما يستدعيه. . 
كيفية شرط ومقصود حسن . . 
فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله ‏ فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصّوم فإن 
الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عشر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنة 
الخطأ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً كما قاله الميهي . 
وحكمها الوجوب غالباً إذ قد تنتدب كما في غسل الميت ومحلها القلب لكن يسن النطق بها ليساعد 
اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه ‏ كما في الشبراملسي على الرملي وفي رسالة القاوقجي أن 
مالكاً قال يكره النطق بها. 
وزمنها أول العبادات إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة وهنا هو 
النقل. 
وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. 
وشرطها الإسلام إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل من الحيض 
لتحل لحليلها والتمييز ولا يرو صحة وضوء غير المميز في الحج وغسل المجنونة من الحيض لأن الناوي 
فيها مميز وهو الولي في الأول والزوج في الثاني والعلم بالمنوي فلا يصح من جاهل به والجزم أي عدم 
التعليق فلو قال نويت التيمّم إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرّك أو أن كل شيء 
واقع بمشيئة الله تعالى صخت . 
واستصحابها حكماً المعبر عنه بعدم الصارف وذلك بأن لا يأتي بما ينافيها فلو نوى التبرد أو التنظف في 
أثناء الوضوء مثلا مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على الصحيح 
ومقابلة يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها ذكراً بضم الذال 
أي تذكرا بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنه. 
وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات أو رتب العبادة بعضها عن بعض . 


كتاب الطهارة ۳۳۱ 





ل زفر: ليست بشرط . 


وجه قوله: إن التيمم خلف. والخلف لا يخالف الأصل في الشروط» ثم الوضوء يصح 


ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف 
بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له 
النية ؛ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطأ؛ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصد» والنية هي القصد فلا 
يتحقق بدونهاء فأما الوضوء؛ فإنه مأخوذ من الوضاءة» وإنها تحصل بدون النية. 


= فالأول كتمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والثاني كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 
وإذا أتينا بما يتعلق بالنية من المباحث فيحسن أن تأتي بما يتعلق بركنيتها من الخلاف في الأعمال. . 
الشرعية فنقول [اتفق الكل على ركنية النية في التيمّم وسائر المقاصد كالصلاة والحج ‏ واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل كالوضوء والغسل فأبو حنيفة لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمّم من الوسائل . 
وإنما وجبت النيّة عنده في التيمّم لأنه مأمور به وهو القصد والقصد هو النية ولأن التراب ملوّث ومنبر. 
وإنما يصير مطهراً لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهّر بنفسه فاسكفنى فى 
وقوعه طهات عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه والإمام الشافعي ومالك على فرضية النية في سائر 
الوسائل كالمقاصد. 
ومما يدل على فرضية النية في التيمم الآية وهو قوله تعالى #فتيمَّموا صعيداً طيباً» . 
وقوله يكل «إنما الأعمال بالنيات» ودلالة هذا الحديث اقتضائية إذ يتوقف صحة هذا الكلام على إضمار 
الصحة أو الكمال فإن الأعمال توجد بدون نية. 
قال الشافعي رضي الله عنه المقدر الصحة أي إنما. . صحة الأعمال بالنيات والأعمال فيه شاملة للوسائل 
والمقاصد ووافقه أحمد ومالك وجمهور أهل الحجاز. 
وقال أبو حنيفة المقدر الكمال أي إنما كمال الأعمال بالنيات فتصح الوسائل عنده من غير نيّة لكن مع 
النقصان وخص الحديث مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها لا لذاتها 
كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي «فتيمموا صعيداً طيباً» والنية 
عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصخ نيّة الصلاة عندهم قبل خروجه من 
منزله إلى المصلي إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل أو شرب أو 
كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصح وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النيّة كفاه نطقه بلسانه - 
وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنيّة الإسلام . 
ومما يدل على وجوب النيّة أيضاً قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص 
وليس هذا المقام مقام الرد على أبي حنيفة لأنه منافي التيمّم . 
ينظر نص كلام شيخنا جاد ولرب في التيمّم (ص 74١‏ 510). 

() في ب: وعند. 


OLEN SSE ae E‏ الوتنهييه :أنه اذا 
و يھر - 2 وري ع 2 : ,اوی 
الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ أجزأه . 


وذكر الجصاص”" أنه لا يجب في التيمم نية التطهيرء وإنما يجب نيه التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدةء فلا بد من التمييز بالنية» كما 
فى اة الفرضن أنه ل بد هام تة الفرض أ لأن:الفرفن :والنقل تادان غلى هين 
واحنةة :والصحيح أن ذلك ليس يشرط» فاق ابن سماعة”©) روي عن محمد أن الجدب إذا 
تيمم يريد به الوضوء ‏ أجزأه عن الجنابة» وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة؛ 
إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل تطهيراً شرعاً للحاجة» والحاجة تعرف بالنية» ونية 
الطهارة تكفى دلالة على الحاجة. وكذا نية الصلاة؛ لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» 
او على الا فل عا ا ا أنه لفوت ار اة 


ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ فله أن يفعل كل ما لا يجوز 
بدون الطهارة» كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف ونحوها؛ لأنه لما أبيح له 
أداء الصلاة ‏ فلأن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها ‏ أولى. وكذا لو تيمم لصلاة 
الجنازة» أو لسجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن بأن كان جنبأ - جاز له أن يصلي به سائر 


. في هامش ب: بيان كيفية النية في التيمم‎ )١( 

(۲) وهو الإمام الجليل أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص» وكتب الأصحاب والتواريخ 
مشحونة بمناقبه» تفقه على الإمام أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» وخوطب في 
القضاء فلم يقبل» وتفقّه عليه جماعة منهم : أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي» وأبو عبد الله محمد بن 
يحيى شيخ القدوري» ومن تضانيفه المشهورة: أحكام القرآن في أربع مجلدات مطبوع» وشرح مختصر 
الطحاوي وشرح أدب القاضي للخصاف» وغيرها من الكتب المفيدة» وعده الكفوي في الطبقة الثالثة من 
فقهاء المذهب» وكانت وفاته: سنة )۳۷١(‏ رحمه الله . 
ينظر: ترجمته في : تاج التراجم (ص5) وكتائب أعلام الأخبار (ورقة )١١9‏ والطبقات السنية )۲٠١ /١(‏ 
والفوائد البهية (ص ۲۷) والأعلام للزركلي )٠٠١ /١(‏ والجواهر المضية برقم )٠٠١١(‏ والأثمار الجنية 
(ورقة 87). 

(۳) في ب: بصفة. 

)4( محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن: وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله وهو إمام» أحد الثقات 
الأثبات . حَدّث عن الليث بن سعد وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن . كان مولده سنة ثلاثين ومائة. كان 
صادقاً فى حديثه» وله مصنفات في ا الفقه وله «أدب القاضى» وكتاب «المحاضر والسّجلآت»» توفى 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين: ٠‏ | ۰ ۰ 
ينظر: الجواهر المضية (۸/۳١-٠۱۷)ء‏ الفهرست ۲۸۹4ء تاج التراجم 204 الطبقات السئية برقم 
49» هدية العافيين ۲/ .١7‏ 
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الصلوات؛ لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاةء فكان 


نيتها عند التيمم كنية الصلاة» فأما إذا تيمم لدخول المسجدء أو لمس المصحف 0 
أن يصلي به؛ [لأن دخول المسجد ومس المصحف الى با م د ا ل عو 
من جنس أجزاء الصلاةء فيقع طهوراً لما أوقعه له لا غير. 
ومنها الإسلام؛ فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند عامة العلماء» حتى لا يصح تيمم الكافرء 
وإن أراد به الإسلام» وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام - جازء حتى لو أسلم لا 
وجه روايته: أن الكافر من أهل نية الإسلام» والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه له. 
بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فكان تيممه للصلاة سفهاً فلا يعتبر. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهور حقيقة» وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له 
بدون الطهارة» والأسلام يصح بدون الطهارة» فلا حاجة إلى أن يجعل طهوراً في حقه بخلاف 
الوضوء؛ لأنه يصح" من الكافر عندنا؛ لأنه طهور حقيقة» فلا تشترط له الحاجة ليصير 
ليور نهنا لو تيمم" مسلم بنية الصوم لم يصح؛ وإن كان الصوم عبادة فكذا ههنا؛ بل 
أولى ؛ لن هناك باشتغاله بالتبمم لم يرئكب لما وههنا ارتكب أعظم لهي ؟ لأنه بقدر ما 
اشتغل صار باقياً على الكفرء ومؤخراً للإسلام» وتأخير الإسلام من أعظم العصيان» ثم لما لم 
يصح ذاك» فلآن لا يصح هذا أولى . 


مسلم تيمم“ ثم ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - لم يبطل تيممه» حتى لو رجع إلى 
الإسلام ‏ له أن يصلي بذلك التيمم. وعند زفر: بطل تيممه» حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم بعد الإسلام» فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحاء لا شرط بقائه على الصحة. 

وعند زفر: هو شرط بقائه [على الصحة]”' أيضاًء ووس ين عه الابتداء والبقاء 
بعلة/ جامعة بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جعل طهوراً مع أنه ليس بطهور حقيقة حقيقة ؛ لمكان الحاجة 
إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها؛ وذا لا"يتصور من الكافرء فلا يبقى طهارة 
فى حقه؛ ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفرء فلا تبقى طهارة معه. 


(۲( في أء ب : صح . 
620 في هامش ب: مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى . 


۲٦ 
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ولنا: أن التيمم وقع طهارة صحيحة» فلا يبطل بالردة؛ لأن أثر الردة في إبطال العبادات» 
والتيمم ليس بعبادة عندناء لكنه طهور. والردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة 
الوضوءء واحتمال الحاجة باق؛ لأنه مجبور على الإسلام» والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في 
أصول الشرع» إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر؛ لأن جعله طهارة للحاجةء والحاجة زائلة 
للحال بيقين» وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة» مع ما أن رجاء الإسلام منه على 
موجب ديانته واعتقاده ‏ منقطع. والجبر على الإسلام منعدم» وهو الفرق بين الابتداء والبقاء . 

ومنها: أن يكون''' التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى؛ 
#قْتَيَمَّمُوا صَعيداً طيّبا» [النساء: *4]. ولا يطيب مع النجاسة» ولو تيمم بأرض قد أصابتها 
نجاسة» فجفت وذهب أثرها ‏ لم يجز في ظاهر الرواية. 


وروى ابن الكاس النخعي”"' عن أصحابنا: أنه يجوز . 

وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضاً بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضاً. 

ولنا: أن لإحراق” " الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض - أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصالها. 


والنجاسة وإن قَلْتْ تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتياناً بالمأمور به؛ فلم يجز» فأما 
النجاسة القليلة» فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في 
بعض الأشياء دون البعض . 

ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء - تمنع جواز الوضوء به» ولو أصابت 
الثوب لا تمنع جواز الصلاة””'» ولو تيمم جنب أو محدث من مكان» تيمم غيره من ذلك 
المكان ‏ أجزأه؛ لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأولء لا ما بقى على الأرض» 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم أن يكون التراب طاهراً. 

علي بن عمان» وروی عنه أبو القاسم الطبراني . له «الأركان الخمس؛ . 

ينظر: الجواهر المضية ٥۹۳/۲‏ تاج التراجم 45» الطبقات السنية برقم 5 197. 
EEE‏ 
0( فى ب : الطهارة . 
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فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول» أو اغتساله به» وذلك طهور في حق 
الثانى؛ كذا هذا. 


فصل فيما يتيمم به 
وأما بيان" ما يتيمم به: فقد اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما 
0( 0 
هو" من جنس الأرض . 
وعن أبي يوسف روايتان: في رواية بالتراب والرمل . 


وفى رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. وهر قوله الآخرء ذكره القدوري› ويه أخذ 
الشافعي» والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد”" المذكور في الآية ما هوء فقال أبو حنيفة 


ومحمد. هو وجه الأرض . 


)۱( في هامش ب : بیان ما يجوز به التيمم . 

(۲) في ب: ما كان. 

(۳) اجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرب الطيب» واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء. . 
الأرض المتولد عنها كالحجارة. 
فذهب الشافعئُ إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز 
التيمم بكل ما صعد علي . . وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه» وزاد 
«أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الججارَةٍ النورة والرّزنيخ والجص والطين والرّخام» . 
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض . وقال: «الحنابلة». لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلق باليد» كقول «الشافعي» وبه قال: «إسُحاق» و«أبو يوسف» و«داود». 
وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد ‏ ونقل عن «مالك» في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلج وقال: «ابن حزم» من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلأ... بالأرض» ثم الأرض تنقسم إلى قسمين : 
تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولا في إناء أو 
ثوب أو على يد إنسان أو حيوان»ء أو كان في بقاء لين أو طابية» أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من 
الحصى والحصباء والرخام والزمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح 
وغير ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك 
جائز ‏ وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز 
التيمم بالآجر فإن رص حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به وكذلك الطين لا يجوز التيمم بهء فإن 
جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن 
ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين المتيمم وبين الأرض والسبب 
في اختلافهم شيكان : ش 
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 


۳۳٦ 
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قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: #قَتُضْبح صَهيداً رلا أي : 
وقال جرير: 


إذا تيمم ثوب بصعيد أرض: بكت من حيث لؤمهم الصعيد. 


وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب: وفي التنزيل : #قْتَيَمَمُوا 
صَعِيداً طْيّباً . وقال «الغراء» فى قوله: #صَعيداً جرزآً#: الصعيد التراب وقال غيره: هى الأرض 
ال ٠‏ 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبارء فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة» والكتيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خالطه تراب» أو صعيد» أو مدر يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيدء ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بالزرنيخ» وكل هذا حجارة. 

وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
غيره : ” 

قال:. ولو أن أرضنا كانت كلها صخرا. لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر ‏ لكان 
ذلك طهوراء إذا مسح به وجهه. قال تعالى: لقَتُضْبِصحَ صَعِيداً»؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض. ‏ 

قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك». . 

قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداًء أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 

قال «ابن الأعرابي» الصعيد: الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل 
ذلك صعيدان. 

قال «حميد بن ثور؛: وتيه تشابه صعدانة ‏ ويغني به الماء إلا السمل وصعد كذلك» وصعدات جمع 
الجمع» وفي حديث علي . . (رضوان الله عليه) ‏ «إياكم والتعوّد بالصعدات» إلا من أذى حقهاء وهي 
الطرق» وهي جمع صَعْد وصعد. . جمع صعيد» كطريق وطرق وطرقات» مأخوذ من الصعيد» وهو 
التراب» وقيل : جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار» وممر الناس بين يديهء ومنه الحديث: 
(وَلْحَرَجْتُمْ إلى الصَّعَدَاتٍ تُجَأَرُونَ إلى الله تَعَالَى)» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيّقاً والصعيد الموضع 
العريض الواسع» والصعيد القبر لا الأمر الثاني إطلاق اسم لأ في جوا لمم به في عفن ووايات 
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام : «جعلت لي الارض مسجداً . 
وطهوراً) وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. 

وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلى . 

ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا. . = 


كتاب الطهارة ۷ 





وقال أبو يوسف: هو التراب المنبت» واحتج بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
فسر الصعيد بالتراب الخالص» وهو مقلد فى هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصعيد الطيب» والصعيد 


ولهما: أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو. 


قال الأصمعي”' فعيل بمعنى فاعل وهو الصاعد» وكذا قال ابن الأعرابي”" أنه اسم 
لما تصاعد حتی قيل للقبر» صعيد لعلوه وارتماعه. وهذأ لا يوجب الاختصاص بالتراب» بل 
يعم جميع أنواع الأرض» فكان التخصيص ببعض [أنواع الأرض]*' تقييداً لمطلق الكتاب» 
0 لا يجوز بخبر الواحد» فكيف بقول الصحابي, والدليل على أن الصعيد يحتص 

ببعض الأنواع ‏ ما روي عن النبي كَِِ؛ أنه قال : «عَلَيكمْ بالأزض»» يي وقال : 
ات ل مَسْجدا وَطهُوراً؛» واسمٌ الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم ثم قال: «أَيْتَمَا 


32 بالتراب - ومن قضى بالمطلق على المقيّد وحمل. . اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من. . 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم ولآلة اسم الصعيد أو يدل 
على نا يدل جلت الأرضن 3 امنود لتغلى لزني والتورة والميس SS‏ الاي 
على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية فليبن الحجاج بي بيننا وبينهم على هذين 
الأصلين. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم (ص .)517-7١9‏ 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: رواية العرب وأحد أثمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد ؟77١١اه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع؟ الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة 5١1ه.‏ 
ينظر : السيرافي ١58‏ جمهرة الأنساب ۲۲۳٤‏ ابن خلكان! ۲۸۸ تاريخ بغداد »4١ :٠١‏ نزهة الألبا 216٠١‏ 
طبقات النحويين . 
الاعلام YE‏ 

(۲) في أء ب: قاله 

(۳) محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابى» رواية ناسب علامة باللغة ولد ١٠65١ه‏ من أهل الكوفة» كان 
أحول» لم يرٌ أحد في علم الشعر ارت له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانهاء الأنواءء الفاضل» 
البشر وغيرهاء توفي ١5اه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »597:1١‏ تاريخ بغداد 6: 2147 المقتبس :٦‏ 97» نزهة الألبا ,٠7١/‏ الاعلام 7/ 


1 
(6) في ط: ببعض الأنواع. 
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4م كتاب الطهار هة 


أذرَكَنْنِي الصَّلاةٌ تَيمَمْتُ وَصَلَيِتُ؛ وربما تدركه الصلاة في الرمل» وما لا يصلح للإنبات ‏ فلا 
بد وأن يكون بسبيل من التيمم به ¢ والصلاة معه بظاهر الحديث . 


وأما قوله: سماه طيباًء فنعم» لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر وهو الأليق ههنا؛ لأنه 
شرع مطهراء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار مراداً بالإجماع» حتى لا 
يجوز التيمم بالصعيد النجس › فخرج غيره من أن يكون مراداً؛ إذ المشترك لا عموم لو : 


)١(‏ أعلم أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه» قال البعض وقوع الاشتراك ليس 
بممكن لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني» وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند 
خفاء القرينة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة 
بالتفصيل عند زمان الإطلاق» لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن تكون على 
التفصيل» وهكذا باطل لما تقرّر في موضعه وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل» 
وقد يكون في التفصيل مفسدة وفي الإجمال رفع الفسادء كما قال الصديق الأكبر عند ذهاب رسول 
الله َة فى وقت الهجرة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن الرسول َة بقوله: من هذا 
قدامك؟ فقال الصديق: رجل هاديناء فالتفصيل هاهنا كان موجباً الفساد العظيم» فالأصح أنه ممكن لعدم 
امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة . 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني 
والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه» أو يكون بعضها مناسباً للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك 
المناسبة إليه» أو يكون بعضها مشهوراً بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه» أو تكون القرينة مرجحة 
لبعض المعاني على الآخر. 
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة» قال البعض ليس بواقع» لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والإبهام وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود ولا حاجة 
إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشترك» ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو 
والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية لأن الفعل الاختياري لا بد له من علة 
غائية كما تقرر في موضعه. 
وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال كما عرفت مثل أن يريد المتكلم إفهام 
مقصوده للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوهه منه بسبب كونه 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قرينة خفية بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون أبلغ من البيان 
وحله» وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده وغير ذلك من الفوائد. 
وأجيب بأن الواضع» إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين» وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين؛ وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود حتى إذا أدركوه بعد التأمّل وجدوه لذيذاً لأن حصول المطلوب بعد الطلب 
والتعب يكون ألذ من المنساق بلاء تعب وبغير نصب . 
وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض وقد يكون غيرهاء مثل إخفاء 
المقصود عن غير المخاطب ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا أو اختبار مقدار فهم 
المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض . 


كتاب الطهارة ۴۳4 





ثم لا بد من معرفة''' جنس الأرض» فكل ما يحترق بالناء فيصير رماداً؛ كالحطب 
والحشيش ونحوهماء أو ما يتطبع ويلين؛ كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب 
والفضة ونحوها ‏ فليس من جنس الأرض» وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسهاء ثم اختلف 
أبو حنيفة ومحمد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ؛ 
التزق بيده شىء أو لاء وقال محمد: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شىء من أجزائه» فالأصل 
ع یی ا و اورا كر الك لا باز ادرف بيده تن 


ِ- وقد يكون الواضع متعدداً: فشخص وضع لفظا لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في 
الأعلام المشتركة فالأصخ أن المشترك واقع في اللغة. 
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني ا ا O‏ 
واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متباينة» ا براقع 
الاشتراك يقتضي التوخد» والتضادٌ يقتضي التباين وبينهما منافاة فلا يكون واقعا. 
وأجيب بأن التوحيد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة 
المعاني فلا منافاة حينئذٍ لاختلاف المحل» فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء للحيض والطهر. 
والاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» اختلف في 
عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معاً أولاء الأول مذهب الشافعي والثاني 
مذهب الإمام الأعظم . 
ثم بعد كون المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجازء فذهبت طائفة منهم 
إلى أنه حقيقة لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له وهذا هو الحقيقة» وقال 
الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين وإلا لما كان استعماله في 
أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤة» واللازم باطل . 
بالاتفاق فتبّت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة . 
واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما# الخ بأن الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء» وفي 
الآية الرحمة والاستغفار كلاهما مقصودان من لفظ واحد وهو ا لأن الصلاة من الله رحمة ومن 
الملائكة استغفار. 
ع سي وس ١‏ وا ع و و البو اي 
اللفظ للمعنى فكل وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له ويوجب أن يكون 
هذا المعنى تمام الموضوع لهء فإرادة المعني الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول فلا يكون استعماله في كلا 
المعنيين بالوضع ولا مجازاً لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير 
الموضوع له أيضاً لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع 
له باعتبار وضعه للمعنى الآخر ملزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . 
ينظر اصطلاحات الفنون ۳/ ۵٣۱۔۸١۱‏ . 

. في هامش ب: بيان معرفة جنس الأرض‎ )١( 


كلاب 


€ كتاب الطهارة 


وعند أبي حنيفة: هذا ليس بشرط» وإنما/ الشرط مس" وجه الأرض باليدين› 
وإمرارهما على العضوين» وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة: يجوز التيمم بالجص 
والنورة» والزرنيخ”''. والطين الأحمر والأسود والأبيض› والكحل. والحجر الأملس. 
والحائط المطين والمجصص › والملح الجبلي دول المائي› والمرداسنج المعدني. واللاجر. 
والخزف المتخذ من طين خالص» والياقوت» والفيروزج”" والزمردء والأرض الندية والطين 
الب 


وعند محمد: إن التزق بيده شيء منهاء بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقاً ‏ يجوز» وإلا 
فلا. وجه قول محمد: أن المأمور به استعمال الصعيد» وذلك بأن يلتزق بيده شىء منه› فأما 


ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً [من غير“ شرط الالتزاق» ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله: الاستعمال شرط ‏ ممنوع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التغيير 
الذي هو شبيه المثلة» وعلامة أهل النار؛ ولهذا أمر بنفض اليدين» بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه اللأرضء على الوجه واليدين تعبداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله 
فال ها 


ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الجشب» وكذا باللآلىء» سواء 
كانت مدقوقة أو لا؛ لأنها ليست من أجزاء" الأرض» بل هى متولدة من الحيوان» ويجوز 
التيمم بالغبار؛ بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غباراًء أو کان على 
الذهب أو الفضةء أو على الحنطة أو الشعيرء أو نحوها ‏ غبار» فتيمم به - أجزأه [في قول]* 
أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ في ب: ضرب. 

(؟) في المعجم الوسيط : الزُرنِيحُ عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات ينظر /١‏ 595. 

(۳) في المعجم الوسيط: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرةء 
يتحلى به. ينظر ”7/ 5 ./١‏ 

62 في ب : عن . 

(0) من هامش ب: يجوز التيمم بالغيار. 

(51) في ب: جنس . 

(۷) في ط: و. 

(0) في ب: عند. 


كتاب الطهارة ١‏ 





لله والصحيح أنه لا يجوز فى الحالين› وروي عنه أنه قال : ولیس عندي من الصعيد» وهذا 
وجه قوله: إن المأمور به التيمم بالصعيد» وهو اسم للتراب الخالص» والغبار ليس بتراب 
خالصء بل هو تراب من وجه دون وجه؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض 
إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز؛ بل أولى» وقد روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان بالجابية فمطرواء فلم يجدوا ماء يتوضۇؤون به ¢ ولا و يتيممود به »¢ فقال ابن 
فيكون إجماعاً . 


سان # ا ود هس 


غبار لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين» فإذا جف - تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم 
0 الوقت؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة» فيصير بمعنى المثلة» وإن كان 
لو تيمم به - أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الطين من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت ‏ تيمم وصلى عندهماء وعلى قياس قول 
أبي يوسف: يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب» كالمحبوس في 
المخرج إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفاء على ما ذكرنا. 
فصل فيما يتيمم مته 

وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة» والحيض والنفاس» وقد ذكرنا دلائل جواز 
التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم› وذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في جواز 
التيمم من الجنابة» وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه» والحيض والنفاس 
ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناهاء مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما؛ لعموم بعض الأحاديث 
التي رويناها . والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان وقت التيمم 


وأما بيان“ وقت التيمم : فالكلام فيه في موضعين . 


)١(‏ فى ب: براب. 

0 في غامش ب: إذا كان المسافر في طبن وردغة: 

(۳) الرَدْغَةٌ: الوحل الكثير. ينظر: المعجم (۳۳۹/۱). 

)٤(‏ في أء ب: وإن خاف ذهاب. 

() في هامش ب: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعد دخولها. 


۷ 


5 كتاب الطهارة 


أحدهما: في بيان أصل الوقت. 
والثانى : في بيان الوقت المستحبٌ . 


أما الأول: فالأوقات كلها وقت للتيمم» حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل 


وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة» والكلام فيه راجع إلى أصل» وهو 
أن التيمم بدل مطلق» أم بدل ضروري؟ فعندنا: بدل مطلق» وعنده: بدل ضروري» وسنذكر / 
تفسير البدل المطلق والضروري» ودليله في «بيان صفة التيمم» ‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما الثاني : وهو بيان الوقت المستحب للتيمم: فقد قال أصحابنا: أن المسافر إن كان 
على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ‏ يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» وإن لم يكن على 
طمع من وجود الماء في آخر الوقت - لا يؤخرء وهكذا روي المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت» أخر إلى آخر الوقت مقدار ما 
لو لم يجد الماء» يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت» وإن لم يكن على طمع لا يؤخرء ويتيمم 
ويصلي في الوقت المستحب . 


وذكر في الأصل: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بين ما إذا كان 
يرجو وجود الماء في آخره» أو لا يرجو. وهذا لا/ يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل رواية 
المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصلء وهو قول جماعة من التابعين؛ مثل الزهري» والحسن› 
وابن سيرين - رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا: يؤخر التيمم إلى آخر الوقت. إذا كان يرجو وجود 
الماء . 

وقال جماعة: لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت» وبه أخذ الشافعي . 
وقال مالك: المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا؛ لما روي عن علي 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلافه» فيكون إجماعاًء والمعنى فيه: أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل؛ لأنها أصل» والتيمم 
بدل؛ ولأنها طهارة حقيقة وحكماء والتيمم طهارة حكما لا حقيقة» فإذا كان يرجو وجود الماء 
فى آخر الوقت ‏ كان فى التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» فكان التأخير مستحباًء فأما إذا 
ا لا ب إذ لا فائدة في التأخير. 


ولو تيمم في أول الوقت وصلى: فإن كان عالماً أن الماء قريب بأن كان بينه وبين 


. في هامش ب: تيمم أول الوقت وصلى‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳4۳ 





الماء أقل من ميل - لم تجز صلاته بلا خلاف؛ لأنه واجد للماء؛ وإن كان ميلا فصاعداً ‏ 
جازت صلاته» وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأًء ويصلي في الوقت» وعند زفر: لا يجوز 
للها يكن 


وإن لم يكن عالما قوت الما أن ندوب تر "7 لامع منوا کان بير عجو وحنو الماء 

فى آخر الوقت» أو لاء سواء كان بعد الطلب أو قبله» عندنا خلافاً للشافعي؛ 00 العدم 

نايك" قاهرا و اال اجرد اخال ‏ لا وليل عله ا :يعارن الظاهن ول أخير فى 

آخر الوقت أن الماء بقرب منهء بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل › لكنه يخاف لو ذهب إليه 

وتوضأ ‏ تفوته””' الصلاة عن وقتها ‏ لا يجوز له التيمم» بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأء 
ويصلي خارج"' الوقت عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجزئه التيمم؛ والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد”" لا 
الوقت» وعند زفر المعتبر هو الوقت» لا قرب الماء وبعده. 

وجه قوله: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فكان المنظور إليه هو 
الوقت فيتيمم ؛ كيلا تفوته الصلاة عن الوقت؛ كما في صلاة الجنازة. والعيدين . 

ولنا: أن هذه الصلاة لا تفوته أصلاء بل إلى خلف وهو القضاء. والفائت إلى خلف - 
قائم معنى» بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلاء لما يذكر في موضعهء فجاز 
التيمم فيها لخوف الفوات”*". والله أعلم . 


فصل في صفة التيمم 
وأما صفة”"' التيمم فهي إنه بدل بلا شك؛ لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم 
اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين : 


)١(‏ في ب: جازت. 

(۲) في ب: أصل . 

)۳( فى ب: موهوم. 

)٤(‏ في ب: وإن. 

(5) في ب: تفوت . 

69 في ب: بعد. 

۷ “فى أو في 

. فى ب : الفوت‎ (A) 

(9) في هامش ب: صفة التيمم أنه بدل مطلق . 


t٤‏ كتاب الطهارة 

أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا. 

والثانى : مع أصحابنا. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» وعنوا به أن 
الحدث يرتفع بالتيمم إلى وفت وجود الماء فى حق الصلاة المؤداة. إلا أنه يباح له الصلاة مع 

وقال الشافعى . التيمم بدل صروري › وعنى به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة؛ كطهارة المستحاضة . 

وجه قوله: لتصحيح هذا الأصل؛ أن التيمم لا يزيل هذا الحدث؛ بدليل أنه لو رأى الماء 
تعود الجنابة والحدث» مع أن رؤية الماء ليست بحدث. فعلم أن الحدث لم يرتفع» لكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة؛ كما في المستحاضة . 


ولنا: ما روي عن النبي اة ؛ أنه قال* «النْيمُمْ وْصُوءٌ المُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرٍ حجج» ما 
لم جذ الْمَاءَ أو بُخدث». فقد سمي التيمم وضوءا. والوضوء مزيل للحدث . 

وقال ا : «جَعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجداً وَطهُوراًا› والطهور اسم للمطهر › فدل على أن 
السابق› لكن في المستقبل لا في الماضي› فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة. وعلى هذا 
الأصل يبني التيمم قبل دخول الوقت؛ أنه جائز عندنا. 

وعند الشافعي: لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماء» فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروريء فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

وعلى هذا يبني أيضاً أنه إذال'' تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض 
والنوافل› ما لم يجد الماءء أو نخدت عندذنا : 

عنده: لا يجوز له أن يؤدي به فرضاً آخر غير ما تيمم لأجله» وله أن يصلي به النوافل ؛ 
ريا ا رار عر رك الح الي ال لوطا ور الى ا أو شرط 
على حدة فيه» بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكه”'" في التبع؛ كما هو مذهبه في 
طهارة المستحاضة . وعلى هذا ين أنه إذا تيمم لل يدود له اوی ا وال ردن 


(1) في هامش ب: إذا تيمم في الوقت يصلي به الفرائض والنوافل. 
(۲) في ط: لشبوته في التبع . 


كتاب الظهارة ان 


عندناء وعنده لا يجوز له أداء الفرض [به]"'' لأن التبع لا يستتبع الأصل» وعلى هذا قال 
الزهري : أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأس”' لأنه طهارة ضرورية» والضرورة في الفرائض 
لا في النوافل» وعندنا يجوز/ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء» ولأنه إن كان لا يحتاج إلى 
إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسهء والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة 
معتبرة» فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة في حق النوافل بلا 
خلاف ؛ كذا ههنا. 

وأما الخلاف”' الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل 
عن الماء عند عدمه» والبدلية بين التراب وبين الماءء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» 
والبدلية بين التيمم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند 
عدمهء والبدلية بين التراب والماء» وقال محمد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» والبدلية 
بين التيمم وبين الوضوء» واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث» وهو قوله بي : «النَيَممْ 
وضوء المُسْلِم؛ الحديث - سمي التيمم وضوءاً دون التراب» وهما احتجا بالكتاب والسنة» أما 
الكتاب: فقوله تعالى : فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيدا طَيّباً» [النساء: 4]. أقام الصعيد مقام 
الماء عند عدمه . 


وأما السنة: فما روي عن النبي َة أنه قال : «الثْرَابُ هور المُسْلِم). وقال: «اجُعِلَتْ لى 
الأزض مَنجداً وَطْهُوراً». 

ويتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمم” إذا أم المتوضئين ‏ جازت إمامته إياهم. 
وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› وإن كان معهم 
ماءء لا تجوز صلاتهم . 

وعند محمد : لا يجوز افتداؤهم به سواء كان معهم ماء أو لم يكن. وعند زفر: يجوز». 
كان معهم ماء أو لم يكن -. 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد: لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء ‏ 
فالمقتدي إذا كان على وضوء ‏ لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه. لوجود الأصل فى حقه. 
فكان مقتدياً بمن لا طهارة له فى حقهء فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحيح إذا اقتدى بصاحب 


() سقط في ط. 
(۳) في هامش ب: الخلاف هل التراب بدل عن الماء أم بدلا عن الوضوء . 
(5) في هامش ب: المتيمم إذا 3 المتوضئين . 


۷ب 


۳٤٦‏ كتاب الطهارة 





الجرح السائل ؛ أنه لا يجوز له؛ لأن طهارة الإمام ليست بطهارة”'' في حق المقتدي» فلم تعتبر 
طهارته في حقه» فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقهء فلم يجز اقتداؤه به. كذا هذاء ولما 
كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ‏ كان الترابٌ طهارة 
مطلقة فى حال عدم الماء.» فيجوز اقتداؤهم. فصار كاقتداء الغاسل بالماسح»› بخلاف صاحب 
الجرح السائل؛ لأن طهارته ضرورية؛ لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليهاء فلا تعتبر في حق 
الصحيح. وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين» فلا يبقى التراب طهورا في 
حقهمء فلم تبق طهارة الإمام طهارة فى حقهم؛ فلا يصح اقتداؤهم به. 


وعلى هذا الأصل» المتيمه”" إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء» ثم رأى واحد منهم 
الماء ولم يعلم به الإمام والاخرونء. حتى فرغوا ‏ فصلاته فاسدة. 


تكون معسدة في حقهء وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة اللإمام وهي صحيحة . 


ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه؛ لقدرته على الماء الذي هو أصل؛ إذ لا 
يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام - تفسد صلاته؛ كما لو اشتبهت عليهم القبلة؛ فتحرى الإمام إلى جهة» والمقتدي 
إلى جهة أخرى»ء وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى - لا يصح اقتداؤه به؛ كذا هذا. 


ثم نتكلم في المسألة ابتداءء فحجة محمد ما روى عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا 

. )۳( ١ 1 2 : 1 

يؤم المتيمم المتوضئين› ولا المقيد المطلقين. وهذا نص الباب» وحجتهما ما روينا ' من 
5 )4( .6 0 - 2 رو و , له لال ” 5 ل انام 

حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حِينَ أمْرَهُ رَسول الله 4ة على سرية, وما روي 


20010 في أ ب : بشرط . 

)٤(‏ هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
أمه : النابغة بنت حرملة سبية من بني حلان وقيل. أسمها سلمى تلقب النابغة من بني عنزة. هو صحابي 
مشهور من الصحابة أصحاب الفتوح وقادة الجيوش . توفي سنة 417. 
(الثقات ۳/ 776)» الاستيعاب (۳/ »)١١85‏ أسد الغابة (5/ 427555 التحفة اللطيفة (۳/ .)۳٠۲‏ تقريب 
التهذيب (۲۰/ ۷۲) تاريخ ابن معين (۲/ 55)» تهذيب التهذيب (55/8)» التاريخ الصغير /١(‏ ۷١٤)ء‏ 
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عن علىّ› فهر مذهبه» وق تخالفه ابن عباس - رضي الله عنه - والمسألة إذا كانت مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم لا يكون قول البعضٍ حجةٌ على البعض على أن فيه أنه لا يوم 


ولیس فيه [أنه]”" لو أ لا يجوزء وهذا كما رُوِيَ عن لبي كله أنهُ قال : «لاً يَوْمُ الرّجُلَ في 
سُلْطانهه.”'' ثم لو أم جاز؛ كذا هذا. 


فصل في نواقض التيمم 
اا ينقض التيمم» فالذي ينقضه نوعان: عام وخاص . 


أما العام : فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي - د ينقض التيمم . وقد مر 
بیان ذلك كله في موضعه. 


وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص - فوجود الماء» وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو؛ أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة» وأما إن وجده فى 
الصلاة, وأما إن وجده بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل الشروع في الصلاة ‏ انتقض تيممه عند 
عامة العلماء. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 2 اه a‏ قر E aS E e‏ دنا كرك aa ae‏ 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(۲) أخرجه مسلم :)570/١(‏ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة (۲۹۰/ 1۷۳)ء وأحمد (٤/۱۸١۱١)ء‏ 
وأبو داود :)۳۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (085)» والترمذي :)١494/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث (١۲)ء‏ والنسائي (77/5). كتاب الإمامة: باب من 
أحق بالإمامة» وابن ماجه :)”١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة تمن اعد بالإمام بالإمامة» الحديث 
(98)» وأبو عوانة (۲/ ه9/ ”)2 وابن الجارود .)۳٠۸(‏ والدارقطني »)5١08/١(‏ والطيالسي (2)518 
والبيهقي .)١10:١١9/5(‏ وابن خزيمة )٤/۳(‏ رقم (لاه ٠١‏ ) والحميدي رقم (ا50) وعبد الرزاق 
(۳۸۰۹۰۳۸۰۸) وابن حبان (۳/ ٤٤٩٦‏ الإحسان) والدارقطني 8/1 )2 والطيالسي (114) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ )١١5-117‏ والحاكم )۲٤۳/۱(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۷ - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح . 

(۳) في هامش ب: بیان ما ينتقض به التيمم . 

)٤(‏ ا ا ا ل قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن 
أبيه:وأسامة بن زيد وای ايوت وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن 
سعد : كان نقةفقيها كتير التجديرف: ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل 
الأخبار. مات سنة أربع وتسعين وقال الفلاس: سنة أربع ومائة . 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲۲۱/۳ (510). 
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أنه لا ينتقض التيمم''' بوجود الماء أصلا. 


وجه قوله: أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس بحدث. 

ولنا: ما روي عن النبي يلنه/ أنه قال : «النَّيَمُمُ وُضوءٌ المُسْلِم ولو إلى عَشر حجَج. ما 
لَمْ يَجدِ الْمَاءَ أؤ يُخدف». جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماءء والممدود إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ ولأن التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز المصير إلى الخلف 
مع وجود الأصل؛ كما في سائر الأخلاف مع أصولها. 

وقوله: وجود الماء ليس بحدث ‏ مسلم» وعندنا: أن المتيمم لا يضر مدا بوجود 
الماء» بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماءء إلا أنه لم يظهر"'؟ حكم ذلك الحدث 
فى حق الصلاة المؤداة . 

8 وجوه" الماء نوعان: وجوده من حيث الضورة والمعنى؛ وهو أن يكون مقدور 
الاستعمال له» وأنه ينقض التيمم» روود من بك الضورة:وون المعتى :وهو آلا يتدرعان 
استعماله» وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به» أو كان 


غافلاً أو نائمأ - لا يبطل تيسمه؛ كذا روي عن أبي يوسف. ركذا الوعر على مار a‏ 


يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدوء أو سبع - لا ينتقض تيممه؛ كذا ذكر محمد بن مقاتل 
الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء [معنى]“ فكان ملحقاً بالعدم» 
وكذا إذا أتى بئراً وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش - لا . 
ينتقض تيممه لما قلناء وكذا لو وجد ماء موضوعاً في الفلاة في جب أو نحوه» على قياس ما 
حكي عن أبي نصر محمد بن سلا ؛ لأنة ممق للسقيا ذون الوضتوء»: إلا أنديكون كثيراء 
فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا ‏ فينتقض تيممه . 

والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم ‏ نقض وجوده التيمم. وما لا فلاء ثم وجود 
الماء إنما ينقض التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال؛ فإن كان لا يكفي 
لا ينقض عندنا . 


فوم في هامش ب : وجود الماء نوعان: صورة ومعنى› وصورة لا معنى . 

)٤(‏ سقط فى ط. 
قال في : «الْقُنْيّة؛: في «الجامع الأضْمّر؛ له: امرأتان طلبث إحداهما دارأ عَلَى حِدَةٍ. قال محمد بن 
١ء‏ ۱۷۲)» والطبقات السنية »)75١1١85(‏ والفوائد البهية ٠ .)١54(‏ 
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وعند الشافعي : قليلة وكثيرة ينقض» والخلاف فى البقاء. كالخلاف فى الابتداء» وقد مر 
ذكره في بیان الشرائطء وعلى هذا يخرج ما ذكره e‏ «الزيادات»» لو أن خمسة من 
المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما [يتوضأ به]"'' أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل» فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة» 
ومعنى فينتقض تيممهم جميعاً؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين» وليس البعض 
أولى من البعض» فينتقض تيممهم احتياطاً . 


ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاءء وهو قدر ما يكفي 
لوضوء أحدهم - انتقض تيممهم جميعاً لما قلناء ولو قال: هذا الماء لكم - لا ينتقض تيممهم 
TREN‏ أما على أصل أبي حنيفة؛ فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح 
يثبت الملك رأسا وأما على أصلهماء فالهبة إن صحت. وأفادت الملك» لكن لا يصيب 
IR‏ موب ب م حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء 
- انتقضن تيمم غتدهنا ؛: لاله قدر على ما يكفي للوضوءء وعنده الهبة فاسدة» فلا يصح الإذن. 


وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»: مسافر”"' محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم» ومعه ما يكفي لأحدهما ‏ غسل به الثوب» وتيمم للحدث» عند عامة العلماء. 

وروى الحسن عن أبي يوسف: أنه يتوضاً به» وهو قول حماد"". 

ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين : بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في 
الجملة للضرورة» ولا جواز لها مع. الحدث بحال. 

ولنا: أن الصرف إلى النجاسة ‏ يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أولى من 


الصلاة بطهارة واحدة» ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم» ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه. 
وتلزمه الإعادة؛ انه قدر على ماءء ولو تو ضا به تجوز نه الات وإن و الماء فى 


ا ع ا جل زط وضع وسور ا كان حماد بطر في 
رمضان كل ليلة خمسين إنساناً. قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي : مات سنة عشرين ومائة. ينظر 
الخلاصة YO‏ الكاشف ,”05/١‏ الجرح والتعديل "/ 88" وتاريخ البخاري الكبير ۳/ ١1۱۸ء‏ تاريخ 
البخاري الصغير .۲٠۳/۱‏ ميزان الإعتدال ٠۹٥١ /١‏ لسان الميزان /ا/ 4 .7١‏ 


)٤(‏ في هامش ب: وجد الماء قبل أن يقصد قدر التشهّد الأخير. 


0۹ 





كتاب الطهارة 


الصلاةء فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير ‏ انتقض تيممه وتوضأ به» واستقبل الصلاة 
عندناء وللشافعي ثلاثة أقوال» في قول مثل قولنا. 


(۱) 


وفي قول: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني 


وفي قول : يمضي على صلاته. وهو أظهر أقواله”' . 


وَمَذْهَبُ الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها؛ بتوهم الماءء ولا ظنه ؟ لعدم القطع به ؟ 


وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام» ثم وجد الماء قبل خروجه منهاء 
ففيه تفصيل: هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم» أم لا فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؛ بأن كانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء - بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم 
الإعادة . 

والثانى : لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 

فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا تبطل 
صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن 


إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم ‏ أولى . 


ولأن وجود الماء ليس بحدث» غير أنه يمنع من ابتداء التيممء وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق فيها؛ 
لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه» لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهدهء ولا كالمعتدة بالأشهر 
لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل» ولا كأعمى قلد في القبلةء فأبصر في 
الصلاة ؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 

على أن البذل هنا لم ينقض» بخلاف التيمم؛ أو لأنه هنا قد فرغ من البدل» وهو التيمم بخلافه ثم؛ فإنه 
ما دام في الصلاةء فهو مقنّدء وبالإبصار زال ما يجوز معه التقليدء أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصرء وجب عليه الاجتهاد» ولا يمكن بناء اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 

ويستثني من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاةء وكان مسافراً قاصراء 
فنوى الإقامة» أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة» فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل في الصورتين؛ تغليبا 
لحكم الإقامة في الأولى ؛ > ولحدوث ما لم يستحبه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة؛ أو الإتمام» لم تبطل صلاتهء ولو قارنت الرؤية الإقامة؛ أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمدء وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء . 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل . 

وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع 
فيه » بخلاف النفل . 

وهذا مذهب الشافعى قال الزنجانى: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال في 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي - وبه قال مالك : 

وقال «أبو حنيفة»: تبطل برؤيته؛ وبه قال المزني» وأبو العباس بن سريج» والمزني سوى بين صلاة 


الفرض» والعيدين في بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض»› ٠‏ 


دود صلاة النفل والعيدين . 





وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق» وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماءء 
وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: ظقْلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتيَمُمُوا صَعِيداً طياً)ء > فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع 
وجود الماء. وبقوله كاد 5 ذر: «فإذا وَجَدْتَ المَاءَء فَأْمْسِسُهُ جِلْدَك), ولم يفرّق بين حال وحال» 
أي : حال الصلاة وغيرها. 

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدث» ولأنها طهارة ضرورة» فلزم أن 
يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام غيره» فوجب 
أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفةء كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ 
كالمريض إذا صح» والأمّي إذا تعلّم الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين : 

ااا ان الب في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيض» فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيضء لزمها الانتقال إلى الأقراءء وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. 

ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ الآخرء ثم أحدث 
المتوضىء» ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما منتقضاًء واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدثئاء كان حكمه في الصلاة وقبلها و هذه أدلتهم . 

ودليلنا: قوله تعالى: دا ف َمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله: فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواق 
وموضع الدليل منه : : هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم. فلما كان 
وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل» فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل» كصلاة 


ولأنه افتتح الصلاة بطهورء فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماءء أو الترابء 
والمتيمم إذا رأى التراب . 


ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه ه عن الماء؛ فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض إذا 
صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة - لخلت الدّمّة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدر على المبدل بعد استباحة المقصود 
بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم؛ وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا المتيمم إذا 
رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما يتوصل إليه بالماء» فلما لم تبطل 
صلاته بوجود الثمن بعد عدمه» لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه. 

وتجريوة قياس أن ها ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قذّر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ 
كالثمن ؛ EES‏ بريه ييا رمال لي اسل SE‏ 


بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 





ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَبُ الماءء لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ ولأن 
التيمم يصح بشرطين : السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة» لم يطل بها التيمم. وإن كان يبطل قبل الصلاة» وتحريره 
قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوجب ألا يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر الإقامة 
وأما الجواب عن أدلة أبي حنيفة : 

فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء؛ لتيمّم؛ ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت الأمر 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته . 

وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماء. وقد تيمم تیمماً صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الآية» وهم يمنعون. من استصحاب هذا الحكم بعد تقذم صحته» كان طا الا وال عله 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: | 

أحدهما: أن قوله: قَإذّا وَجَدْتٌ ألْمَاءَ فَأْمْسِسْهُ جلدَك؛ ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل 
من الصلوات . ۰ 

والثاني : أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة» وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث: و ل ا ا لإنه مطل بها العم 
قبل الصلاة» ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أشنا وقد جعلناه دليلاء ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل يبطل التيمم في صلاة العيدين › فأبطله في صلاة' الفرض › ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة 
العيدين» فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأا الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والثانى: أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين: 

أحدهياة ان المعحافة حا اة فر ابعال الما راه لجن كلك الى 

والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم» وهذا وإن لم يكن في وضوءه» 
فهو في تيمم» فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين؛ لأنهما لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى 
حكمهما عندكم . 

وأما الجواب عن قياسهم على العريان إذا وجل را وال شن ا 
واستخرجنا منه دليلاً» ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغيّر صفة إتمامها. . 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمارء ووجد الثمن» وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم› n‏ فوجب ألا تبطل 
الصلاة» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني : 


كتاب الطهارة or‏ 
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فعن فا انتغل دهن أعدى قهن أن الآتعقان هق الكنهون بالأقراء» وإن كان لآزما لها فقد احتلت 

أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه قرء معتد به. 

والثاني : ليس بقرءء ولا يقع الاعتداد به. 

فإن جعلنا ما مضى قرءأًء لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم برؤية 

الماء» فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى 

الإقراء» فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء . 

وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم» كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المعثدة لما جاز أن تعد بزمن لا يحتسب وهو الحيض» جاز أن يكون الماضي قبل دمها 

عفواً. والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيض» فإذا رأت الدم 

انتقلت إليه» كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم فينتقض لعدم الماء» فصار كالحاكم إذا 

حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 

الغالث : أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ اعتباراً 

بالانتهاء . ۰ 

والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم ينتقل الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه 

الاستدلال بها كاف في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا يكون 

له حكم» إذا طرأ على الحدث . ش 

ویمنع من کونه» رؤية ال خا أنه لو تيمم اثنان : أحدهما: عن حدث» والآخر عن جنابة» تم وجدا 

الماء لزم الجنب أن يغتسل» والنحدث أن خوضاء ولو كاف رؤية الماء دنا : لاستوى حكمهما فيما 

يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 

فإن قيل فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة. ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 

قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها . 
«فصل» 

إذا تیت يما ددن ل ل ا > فما مضى منها مجزىء» ولا إعادة عليه بقي 

الوقت› أم خرج . 

وحكي عن طاووس» والحسن» وابن سيرين» وسات أن عليه الاعادة فيما كان وقته باقياً» استدلالاً بأن 

وجود الماء كالنص الذي تبطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء» عن يسار» عن أب سعيد الخدري ‏ قال: خرج رجلان فى سفرء وحضرتهما 

الصلاة» وليس معهما ماءء #فتيمّما صعيداً طيباً#. ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 

بوضوءء ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله ية فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت» وأجزأتك› 

وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا نص في الموضوع. . 

ولان عدم الماء في السفر عذر معتاد للتيممء فإذا صلى مع وجوده» لم يلزمه الإعادة بعد زواله كالمرض . 

وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهادء فهو أننا نلتزم القول بموجبه» وذلك لأنه متى = 


بدائع الصنائع ج١‏ - ۲٠٢‏ 
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كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاً والحكم فيه منقوضاًء ومثاله من التيمّم 
أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمّم» ففي هذا تلزمه الإعادة. 
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهادء فهذا يتصور في عصر النبي كَل فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذ, 
لا يعترض فيه الفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمّم والصلاة» فاقتضى أن تكون صلاته 
الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

«فصل» 
إذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخيّر بين أمرين : 
الأمر الأول: أن يقطع صلاته» ويستعمل الماء» ويستأنف الصلاةء وهو على قول طائفة من الأصحاب 
أفضل. وأصح من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم» فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضلء ومثل 
الصوم فيما ذكر الإطعام . 
فإذا قدر على غيره بعد الشروع. فيه» لا يجب العودء وينبغي أنه أفضل» كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصومء وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاًء أو نفلا الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل» وهو لا يجوز. . وأيضاً كان القطع أفضلء. ليكون المصلي خارجاً 
من خلاف من حرم إتمامها. ظ 
قال في «التنقيح»» وقد يقال: الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها قال الأزرعي : 
وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وأما قلبها نفلاً لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أرَ من رجح قلبها 
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصح. ومقابله. قال: والثالث الأفضل أن 
يقلب فرضها نفلاء ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأفضل قطعهاء لا قلبها نفلاً مطلقاً. 
وقد يجاب عن الأزرعي؛ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلا لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم ير من 
رجح قلبها نفلاء بل قوله: لم أرَ من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجیح . 
وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصبح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن ما 
ذكره في «التنقيح؟ ليس مقالة واحدة» وفيه تأمّلء فإن مقاده التخيير بين هذين الأمرين» والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما ينتفي كونه مقالة واحدةء إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل» وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله. 
ويمكن أن يقال أنه في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضل» ومنها: أن قلبها نفلا أفضلء. ومنها: غير 
ذلك» وهو ضعيف» ويبقى الأولان. وأحدهما لا بعينه هو الأصح. 
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها ‏ لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 
والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضأ لانفرد» فالمضي فيها مع الجماعة أفضل . 
وإن ابتدأها منفرداً ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة» أو ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضّأ 
لصلاها في جماعة» أو ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً - فقطعها أفضل. 
ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقت» فإن ضاق حزم؛ لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 
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الأمر الثاني : وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملهاء لئلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا أتمّها 
لم يكن له أن ينتقل بعدهاء لأن تيمّمه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. 

فعلى هذاء لو سلّم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج منها - 
لزمه استئناف التيمّم» لما ينتفل بعد إحداث الطلب - وقيل يحرّم القطع» وهذا لا يتأى في النفل . 

هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاتهء ولم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحب» ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماءء لافتقارها إلى قصد جديد. 
نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؛ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي 
من قيام . ظ 

وبأن يستوي جالساًء وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمّها؛ لأنها لا تتبعض كما قاله 
أبو الطيب» والروياني ‏ والثالثة: مثال فما فوقها له حكمها. 

رل دوا اتمه سواء کان رکا أو أك لأتعقاة تنه على ما توف ولا يزيد عليه إذ الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد جديد. 
هذاء والأفضل قطع ما نوى ليصليه بالوضوءء ومقابل الأصح في الأولى» وهو ما إذا لم ينو عدداً؛ أنه 
يجاوز ركعتين» ولو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء» ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام 
الصلاة» أو المقام بمكانه أربعاً - قال ابن القاص: قد بطلت صلاته؛ لأن تيمّمه صح لركعتين من غير 
زيادة» وقد لزمه بالإتمام أربع » فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 

وقال سائر الأصحاب: يتم صلاتهء ولا تبطل؛ لأن تيمّمه صح لأدائها تامة ومقصورة ولو رأى الماء في 
أئناء طوافه توضّأ؛ بناء على جواز تفريق الطواف . 

ثم أعلم أن حكم تيمّم الميت مثل حكم تيمم الحي فيما ذكر» وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من 
الصلوات» فلو يمّم الميّت». وصلى عليه ثم وجد الماء ‏ فلا يخلو إما أن يكون بمحمل يغلب فيه وجود 
الماء؛ فيجب غسلهء والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن» وإلا صلى على قبره. 

ولا ينبسن الميت لكي يغسل » وإن قال به بعضهم ؛ لأنه ينافي حرمته . 

وإن كان المحل يغلب فيه الفقدء أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله» ولا الصلاة عليه. ولو رؤي الماء 
قبل الصلاة عليه بطل تِيمّمه قولاً واحداً والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه . 

هذا في الحاضرهء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها. هذا هو الحق 
في المسألة . ش 

وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمّم» ويصلي على الميت ‏ فمردود حيث لم يكن هناك ثم غيره. 
ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تفنى عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون أبعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته؛ وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن» فتعيّن فعلها قبله لحرمته» ثم بعده إذا 
رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماءء خاف لو توضأ 
فاتته صلاة الجنان» فهذا لا يتيمّم عندناء خلافاً لأبي حنيفة. أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض» فليس 
له التيمّم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه وخالف في ذلك الرملي؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه 
مطلقاء وإن كان ثم من يحصل به الفرض . 


۳٥٦‏ كتاب الطهارة 





ووجهه: أن الشروع في الصلاة قد صحء فلا يبطل برؤية الماء؛ كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة؛ وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدث» والموجود ليس إلا الرؤية» فلا تبطل الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل الصلاة ‏ فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء» فلا يكون واجداً للماء معنى. 
كما إذا كان على رس البئر» ولم يجد آلة الاستقاء. 

ولنا: أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ بالحديث الذي رويناء 
فتنتهي عند وجود الماء» فلو أتمها لأتم بغير طهارة» وهذا لا يجوز وبه تبين أنه لم تبق حرمة 
الصلاة . 

وقوله: أن رؤية الماء ليست بحدث» فلا تبطل الطهارة؛ قلنا: بلى» وعندنا لا تبطل بل 
تنتهي؛ لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية» ولأن المتيمم لا يصير محدثاً برؤية الماء عندناء بل 
بالحدث السابق على الشروع في الصلاة» إلا أنه لم يظهر”' أثره في حق الصلاة المؤداة 


ا ور ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدء فظهم أثر الحدث اعادو وصار كخروج 


ات 


الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل/ » وذلك 
يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت . 


وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعدما سلم» وعليه سجدتا السهوء. وعاد 
إلى السجود ‏ فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويلزمه الاستقبال» وعند أبى يوسف ومحمد: 
يبطل تيممه» وصلاته تامة» وهذه من المسائل المعروفة بالأثني عشرية» والأصل فيها أن ما 
كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وُجد في أثنائها ‏ لا يفسدها إن وجد فى هذه الحالة 
بإجماع بين أصحابناء مثل الكلام» والحدث العمدء والقهقهة» ونحو ذلك» وعند الشافعي 
تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ‏ ليس بفرض عندناء وعنده فرض على ما 
5 





: ولو رأت حائض - متيمّمة لفقد الماء - ماءاً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وإما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته» ولا يلزمه أعلامها بوجود الماء» وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص يتيمّم تسقط صلاته 
بالتِيمّم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤه. ولا يلزمه إعلامه لوجوده. 
وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هو؛ فإن كان كذلك فلا 
وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته» ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء؟! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام الإمام 
- صح»› وكان سؤالا. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمّم (ص .)۳٠۹۳۰۱‏ 

)1( فا 6 لا يظهر . 
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وأما ما ليس من فعل المصلي» بل هو معنى سماوي» لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة 
يفسد الصلاة ‏ فإذا وجد في هذه الحالة» هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة : يفسدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها؛ وذلك كالمتيمم يجد ماء» والماسح على الخفين 
إذا انقضى وقت مسحه.ء والعاري يجد ثوباء والأمي يتعلم القرآن» وصاحب الجرح السائل 
ينقطع عنه السيلان» وصاحب الترتيب إذ! تذكر فائتة» ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في 
صلاة الجمعة» وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعا بدون فعله» وطلوع الشمس في 
هذه الحالة لمصلي الفجر والمومىء إذا قدر على القيام» والقارىء إذا استخلف أميّاء والمصلي 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة» وقاضي 
الفجر إذا زالت الشمس . والمصلى إذا سقط الجبائر عنه عن برء؛ وقضية الترتيب ذكر.كل 
واحدة من هذه المسائل في موضعهاء انما جمعتاها اتباعا للسلف:» :وتسيرا الخفظ غلى 
المتعلمين .. ومن مشايخنا من قال: إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من 
الصلاة بفعله - فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بفرض» ومنهم من تكلم في المسألة من 
وجه أعدر : 

وجه قولهما: إن الصلاة قد انتهّث بالمُعُودِ قَدْرَ التشهد لانتهاء أركانهاء قال النبي ييا 
لكك اند دن التشروي وى الله عا فلك انيه سنا الت جد ال تعلق امد نقد تت 
ساك السلا عة تاها لا بخ الا وا لا تفسد بالسلام والكلام» والحدث 
العمد والقهقهة» ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض ؛ لأنه وصف الصلاة بالتمام» 
ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانهاء ولهذا قلنا: إن الصلاة على النبي ية في الصلاة 
ليست بفرض» وكذا إصابة لفظ السلام؛ لأن تمام الشيء» وانتهاءه مع بقاء شيء منه ‏ محال» 
إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته» لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة» وأنها قائمة. 
فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن»” ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة 
لما بينا؛ ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة؛ لأنه تركهاء وضد الشيء كيف يكون ركنا له؛ 
ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمد» والقهقهة والكلام» وهذه الأشياء حرام 
ومعصية» فكيف تكون فرضاء والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل» 
من غير البناء على الأصل الذي ذكرنا: أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض؛ بل 
بوخجودها طهر اها كانت فاشدة: 


وبيان ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء ‏ صار محدثا بالحدث السابق في حق الصلاة التي 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 
)۲( في ب: ظهر . 


۹ 
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لم تؤد؛ لأنه وجد منه الحدث» ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة؛ لأن التراب ليس بطهور حقيقةء 
إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج؛ كيلا تجتمع عليه الصلوات. 
فيحرج في قضائهاء فسقط اعتبار الحدث السابق دفعاً للحرج» ولا حرج في الصلاة التي لم 
تؤدء وهذه الصلاةٌ غير مؤادة» فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف» وكذا الركن الأخير باق؛ 
لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت» فظهر فيها حكم الحدث السابق» فتبين 
أن الشروع فيها لم يصحء كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة» وعلى هذا يخرجٌ 
انقضاء مدة المسح؛ لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثاً بالحدث السابق؛ لأن الحدث قد 
وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم حقيقة» لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من 
الصلاة دفعا للحرج» فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة» ولا حرج فيما لم يؤد. 
فظهر حكم الحدث السابق فيه . 

وعلى هذا إذا سقط خفه من غير صنعه» وكذا صاحب الجرح السائل» ومن هو بمثل 
حاله» وكذا المصلي إذا كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم. ولم يجد الماء ليغسله. 
فوجد في هذه الحالة؛ لأن/ هذه النجاسة إنما سقط اعتبارها؛ لما قلنا من الحرج» ولا حرج في 
هذه الصلاة» وكذا العاري إذا وجد ثوباًء والمومىء”'' إذا قدر على القيام» والأمي إذا تعلم 
القراءة لأن الستر والقيام والقراءة ‏ فرض على القادر عليهاء والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زالء 
فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل ؛ كالمريض العاجز عن الصوم» والمغمى عليه يجب عليهما 
القضاءًٌ عند حدوث القدرة ‏ لكن سقط لأجل الحرح» ولا حرج في حقّ هذه الصلاةء وكذا هي 
ليست نظير تلك الصلوات» لأنه لا قدرة ثمة أصلاء وههنا حصلت”'' القدرة في جزء منها . 


وعلى هذا صاحب”" الترتيب إذا تذكر فائتة ؛ لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتهاء فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكل» إلا أنه سقط للحرج؛ لأن النسيان مما يكثر وجوده» ولا حرج في 
حق هذه الصلاة» وعلى هذا المصلي”*' إذا سقطت الجبائر عن يده عن برء؛ لأن الغسل واجب 
على القادرء وإن سقط عنه للعجزء فإذا زال العجز كان ينبغي أن يقضي ما مضى بعد البرءء إلا 
أنه سقط للحرج» وفي هذه الصلاة لا حرج . ١‏ 


وأما قاضي”' الفجر إذا زالت الشمس» فهو في هذه الحالة يخرج على وجه آخر» وهو 


. في هامش ب: القارىء والمومىء والأمي‎ )1١( 

(۲) في ب: جعلت. 

(۳) في هامش ب: صاحب الترتيب إذا تذكر فائتة. 

(6) في هامش ب: المصلي إذا سقطت الجبائر عن يديه. 
() في هامش ب: قاضي الفجر إذا زالت الشمس . 
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أن الواجب في ذمته كامل› والمؤدي في هذا الوقت ناقض؛ لورود النهي عن الصلاة ة في هذه 
الأوقات› ا لا يتأدى بالناقص › فاا يقع قضاء؛ ولکنه يع تطوعاً؛ لن التطوع فيه جائز 
فينقلب تطوعاً. 


وعلى هذا مصلي الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأنه وجب عليه الأداء كاملاً؛ لأن الوقت 
الناقص قليل لا يتسع للأداء» فلا بچ اا بل كاملا في ء غير الوقت الناقص » فإذا أنتى به 
فيه صار ناقصاًء فلا يتأدى به الكامل» بخلاف صلاة العصر؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع 
لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاًء وقل أداه ناقصاً فهو الفرق . 


وأما دخول“ وقت العصر في صلاة الجمعة: في هذه الحالة فيخرج على وجه آخرء 
وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم» عرف وجوبه بالدلائل المطلقة» وإنما تغير إلى 
الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى. 
والوقت من شرائطه» فمتى لم يوجد في جميع الصلاة ‏ لم يكن هذا نظير المخصوص عن 
الأصل› فلم يجزء فظهر أن الواجب هو الظهر ‏ فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة 
والحدث العمد؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض؛ لأنها نواقض الصلاة» وقد صادفت 
جزءاً من أجزاء الصلاة» فأوجب فساد ذلك الجزءء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنهاء 
فكان وجودها والعدم بمنزلة» فاقتصر الفساد عليهاء بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة؛ 
لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي» ولا وجود للصلاة بدونه» فلا يمكنه البناء بعد ذلك . 


وأما الحديث: فنقول: النبي ية - حكم بتمام الصلاة ‏ وبوجود هذه العوارض تبين أنها 
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة مع الحدث» ومع فقد شرط من شرائطهاء وقد مر بيان 
ذلك» وكذا الصلاة فى الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهى عن الصلاة؛ فإنها 
ال ع التقصان» ركلف مك الحم مقصرصة عن هذا الى بالدلاقل المطلقة 
المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاء 
ان ود مدو خمار دمض فل ضلا لأنه مز ی ا 
ا ا ا د فإذا فرغ منها توضاً به وأعاد؛ لأنه إن كان مطهراً فى 
ماما زت اطيلةانه ]77 » وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته» فوقع الشك في 
الجواز» فيؤمر بالإعادة احتياطاً . 


6 فى هامش ب : المتيمم إذا وجد في الصلاة سؤر حمار. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز. 


ب 
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وإن وجد ' نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه 


عنده» وعند أبي يوسف : لا ينتقض ؛ لأنه لا يراه طهوراً أصلا 

وعند محمد: يمضي على صلاته» ثم يعيدها كما فى سؤر الحمارء هذا كله إذا وجد 
الماء فى الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة : فإن کان بعد خروج الوقت ‏ فليس 
عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا-خلاف» وإن كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماءء وقال 
مالك : يعيد. 

وجه قوله: إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاً كما في المستحاضة؛ء فكان الوجود في 
الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة» ولأن التيمم بدل» فإذا قدز على على الأصل بظل البذل؛ 
كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج» ثم قد على الصوم والحج بنفسه . 

ولنا : أن الله تعالى علق جواز بعدم الماءء فإذا صلى حالة العدم - فقد أدى الصلاة 
بطهارة معتبرة شرعاً فيحكم ية بصحتها ؛ فلا معنى لوجوب الإعادة. 


وَرُوِيَ أن رجِلْيِنٍ أتيا رَسُولَ الله ركد الماح جا رجا زرا عمقي 
ل قَمَالَ ية لِلذِي أعاد: «أَمَا أَنْتَ فَقَدْ أُوتِيتَ 
أجرك مَرَتّين»» وَكَالَ للآخر: ما أنْتَ فَمَذ أَخِرَنكَ صَلائَكَ عَنْكَ أ آی: كفك اجری 


)١(‏ في هامش ب: المتيمَم إذا وجد في الصلاة نبيذ التمر. 

(۲( في هامش ب: وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت. 

() أخرجه أبو داود /١(‏ ۹۳) في الطهارة» باب: في المتيمّم يجد الماء بعدها يصلي في الوقت (۳۳۸)ء 
والدارمي (۱/ ۷ ۰) حديث )۷٤٤(‏ والحاكم (۱۷۹-۱۷۸/۱) كلهم من حديث ای سعين الختوى: ورواه 
التسائي مسندا ومرسلاء المسند )5١177/١(‏ في كتاب: الغسل والتيمم. > باب : التيمم لمن لم يجد الماء 
بعد الصلاة حديث (ETT)‏ والمرسل حذديث )4(« وأخرجه الدارقطني )1/ (A۸41۸۸‏ وضولا 
ومرسلاً .)189/١(‏ وقال: : تفرد به عبد الله بن نافع» عن الليث»› > عن بكر بن سوادة» عن عطاء عنه 
موصولاء وخالفه ابن المبارك فأرسلهء وكذا قال الطبراني في الأوسط : لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن 
نافع » تفرد به المسيبي عنه. وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك , بن أيمن عنه : رفعه 
وهم اهن ابن ع وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث» عن عميرة بن أ ةو ان 
مرسلا قال : وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . 
قال الحافظ في التلخيص (۲۷۳/۱): لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أ, بی الولید 
الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث» وعميرة ة بن أبي ناجية جميعاء 000 قال انق 
داود: ورواه ابن لهيعة. عن بكرء فزاد بين عطاء وأبى سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله 
ا 
وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» ومعه عميرة بن أبي - 


كتاب الطهارة ۳۹۱ 


وأجرأ وا ت الک وهذا ينفى وجوب الإعادة. وما ذكر من اعتبار الو جود بعد 
الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة - غير سديد؛ لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة. 

ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة ‏ لا يجعل كالموجود في خلال“ 
الصلاة؛ كذا هذا. 


وأما قوله: إنه أقيم مقاه”" الأصل فنعمء لكن بعد حصول المقصود بالبدل» والقدرة 
على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ‏ لا تبطل حكم البدل؛ كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني» إذا أحج رجلا بماله» وفدى عن صومه؛ ثم 
قدر بنفسه؛ لأن جواز الاحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه» والصوم بنفسهء فإذا 
قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس» فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماءء والعجز كان 
متحققاً عند الصلاة» وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق . 


فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 
وأما الطهارة”'' الحقيقية» وهي الطهارة عن النجس : فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة 
أحدها: في بيان أنواع الأنجاس : 


والثاني: في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجسأ شرعا. 
والثالث : في بيان ما يقع به تطهير النجس . 


أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في «مختصره» أن كل ما يخرج من بدن 
والمني› ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. والدم السائل من الجرح والصديد» والقيء ملء 


0 ناجية» وقد وثقه النسائي. ويحيى بن بكير» وابن حبان› وأثنى عليه أحمد بن صالح› وابن يونس » 
وأحمد» وان سعد» وابن أبي مريم»› وله شاهد من حديث ابن عباس › قال إسحاق بن راهويه فى 
مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة. عن حنش» عن ابن عباس : أن النبي يلل 
بال ثم تيمّم. فقيل له: إن الماء قريب منك» فقال: «فلعلي لا أبلغه». 

0© ف 

(۳) ف ط: وأما قوله أنه قدر على الأصل . 

. في هامش ب: بيان الطهارة عن الأنجاس‎ )٤( 


2 لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير» > قال الله تعالى فى آخر آية الوضوء: #وَلكِنْ 
يريد لِيُطهْرَكُمْ4 [المائدة: .]١‏ وقال في الغسل من الجنابة . وإ كُُمْ جنا َاطهُروا4 وقال في 
الخسل من الحيض : ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ 4 . والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وقال 
تعالى: #وَيحَرْمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ» [الأعراف: 167]. والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياءء 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم 
للمستقذرء وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» ولا 
خلاف في هذه الجملة إلا في المني› فإن الشافعي : زعم أنه طاهر ؛ واج بها روي عن 
او - رَضِيَ الله عَنْهَا - آنا قَالَتْ : (كُنتٌ أفرك المَنِيّ مِنْ توب رَسُولٍ الله ية فزكاً وهو يُصَلَي 
فيه)7١‏ 5 اواز الخال أي : في حال صلاته» ولو كان نجساً لما صح شروعه في الصلاة 
معه» فينبغي أن يعيدء ولم ينقل إلينا الإعادة» وعن ابن عباس - رضي الله عنه أنه قَال: 
«المنيُ كَالمُخَاطٍ فَأْمِطْهُ عَنك ولو بالإذخر». شبهه بالمخاط» والمخاط ليس بنجس كذا 
المني» وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته ؛ ولأنه أصل الآدمي المكرم» فيستحيل 
أن يكون نجسا. 

ولنا: ما روي أن عَمّار بن ياسر - رضي الله عنه - کان يَعْسِل نَوْبَهُ مِنَ النّحْامَة َم عَلَيْهِ 
رَسُولَ الله ل قال لَُ ما تَضْنَعٌ يا عَمَار؟ كَأخَبرَه ذلك فما كل : انا ا ی غنيك 
00 الذي في رِحُوتِكَ إلا سَوَاءٌ ؛ إِنْمَا ُغْسَل النّوبُ مِن ححمْس : بۇل»› وغائط». وَفَيْءٍ ۰ وَمَنِىٌ ؛ 
ودم" ' أخبر أن الوب يُغْسَلُ مِنْ هذه الجملة لا محالةء فا يقت اب نهد لا سال وة 


.)١١١/١( كتاب الطهارة: باب حكم المني» الحديث (١۰٠/۲۸۸)ء وأحمد‎ :)۲۳۸/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)٠١١/١( والنسائي‎ »)۳۷١( كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب» الحديث‎ :)۲١۹ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني‎ :)٠٠١ /١( كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب» والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الشوات‎ )۱۷۹/١( وابن ماجه‎ )١١5( يصيب الثوب. حديث:‎ 
كلهم من رواية‎ )۲٠٠-۲۰٤۲/۱( والطحاوي (۲۹/۱)ء وابن الجارود رقم (۱۳۷)ء وأبو عوانة‎ )070( 
. الأسود ها‎ 
. بتحقيقنا)‎ - ۳۸۷ /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١57/١( وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في «کنز العمال؛ (9/ ۳۲٥۔۳۳٥)‏ رقم (/791/ااء ۰.۲۷۲۹۸ ۲۷۲۲۹۹). 

(۳) أخرجه الدارقطني )١1717/١(‏ في الطهارةء باب : نجاسة البول والأمر بالتنرّه منه. . . حديث )١(‏ وقال: 
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدأء وإبراهيم وثابت ضعيفان» وإبراهيم هذا هو ابن زكرياء 
وثابت هو ثابت بن حمادء وأخرجه ابن عدي في الكامل (۹۸/۲) ضمن ترجمة ثابت هذا. 
والبيهقي في السنن الكبرى »)١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء )١777/١(‏ ضمن ترجمة ثابت بن حماد وأبو 
نعيم في المعرفة كما في التلخيص . وقال الحافظ في التلخيص (10 © وفيه ثابت بن حماد» عن 
علي بن زيد بن جدعان» وضعفه الجماعة المذكورين كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم = 


كتاب الطهارة i,‏ 


تعس فدل أن الم نجل وروي :عن غائقة_ رض الله عنها - أن شرل الله كله قال لبا 
«إذًا َأَنْتِ المَنِيَ في نَوْبكَ: فَإنْ كان رَطْباً تَأغْسِلِيهء وَإِنْ كان يَابساً قَحُنْيه» . ومطلق الأمر 
ل ی ذا كان نتيا ةر ران ای و وی أخلظ ي 
وهي الاغتسال» والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم 
الحيض والنفاس» ولأنه يمر بميزاب النجس» فينجس بمجاورته» وإن لم يكن نجساً بنفسه. 
وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة» وما روي من الحديث يحتمل أنه 
كان قليلاً» ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال» أو نحمله على ما قلنا توفيقاً بين الدلائل» وتشبيه 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إياه بالمخاط ‏ يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم؛ لتصوره 
بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماءء فيحتمل أنه أمر بتقديم 
الإماطة؛؟ كيلا تنتشر النجاسة في الثوب؛ فيتعسر غسله . 


وأما الدم”'' الذي يكون على رأس الجرح والقيء؛ وإذا كان أقل من ملء الفم - فقد 
روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس› وهو قبا ها دكره کي لأنه لا يجب بخروجه 
الوضوء, 


وعند محمد: نجس» هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح» والدم المسفوح/ نجس 
بجميع أجزائه» وأبو يوسف يقول : ا ر د وال هو الام ا لقوله 
تعالى : «قُل لا اج فيا وجي إِلَيْ مُحَرّْماً عَلَى طَاعِم يََعَمُُ إلا أن يكُونَ مي أؤ دما مَسْفُوحا 
أو لَخْمَ جثزير فل رِجْسٌ#4 الأنعام: 145] والرجس هو النجس» فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم 
سواهاء فيقتضي أن لا نجس سواها؛ إذ لو كان لكان محرماًء إذ النجس محرم؛ وهذا خلااف 
ظاهر الآية. 


المذكورء وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجس» ولو كان غير المذكور نجساً ‏ لكان محرماً؛ 
لوجود علة التحريم› وهذا خلااف النص ؟ لأنه يقتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه) ودم 


= بالوضع» وقال اللالكائي: اجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث» وقال 
الطبراني: تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد» وقال البيهقي : هذا حديث 
باطل › إنما روأه ابت بن حماد وهو مت متهم بالوضع› و قلت قلت : رواه البزارت والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي› عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. ولكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيهء إنما يرويه 
تاس بن حماد. وينظر العلل المتناهية لابن الجوزي .)7777/١(‏ 

(۲) في هامش ب: 0 الدم الذي يكون على رأس الجرح إذا كان أقل من ملء الفم . 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


البق" والبراغيث ليس بنجس عندناء حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه» ولو أصا 
الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة» وقال الشافعي: هو نجس» لكنه معفو عنه 
في الثوب للضرورة» واحتج بقوله تعالى: (حُرّمَّث عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالِدَمُ4 [المائدة: ۳]» من غير 
فصل بين السائل وغيره» والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة . 

ولنا: قوله تعالى : «قل لذاجة يما انس ال مُحَر مأ » [الأنعام: »]٠٤٠١‏ والاستدلال بها من 
الوجهين اللذين ذكرناهما؛ ولأن صيانة الثياب والأواني عنها ‏ متعذرة» فلو أعطى لها حكم 
النجاسة ‏ لوقع الناس في الحرج» وأنه منفي شرعاً بالنجس» وبهذين الدليلين تبين أن المراد من 

ROD : 3 50008‏ انو 5ك اس : انه 
المطلق المقيدء وهو الدمُ المسفوح. ودم" الأوزاغ نجس ؛ لأنه سائل» وكذا الدماء السائلة من 
سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى؛ لأنه لما كان نجسا من الأدمي المكرم ‏ فمن غيره أولى . 

وأما دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف؛ أنه نجس» وبه أخذ الشافعي اعتباراً بسائر 
الدماء . 

وعند أبي حنيفة ومحمد:. طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه» ولو كان نجسا 
1 ولأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماءء 
والدم ” الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح ‏ طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح؛ ولهذا حل 
تناوله مع اللحم . 

وروي عن أبي يوسف: أنه معفو في الأكل» غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه 
في الأكل» وإمكانه في الثوب . 

ومنها: ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث» على 

الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال: فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه”؟؟ نجس 
واختلف في بول ما يؤكل لحمه. 


وقال محمد: طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يقسده: ويتوضاً منه ما لم يَعْلِبْ 
عليه واحتجٌ بما رُوِيَ عَن الى ية : «أنّهُ أباح لِلْعْرَنِيينَ شرب أَبْوَالٍِ إبل الصَّدَقَة الا 


© قن فاش رجا :انهم ای ورات ی ی 

(۲( في هامش ب: دم الأوزاغ نجس ودم السمك طاهر . 

(۳) في هامش ب: الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح طاهر. 
)€( في هامش ت بول ما يؤكل لحمه . 

. تقدم تخريج الحديث‎ )٥( 


مع قوله كِِ: «إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمّ عَلَيكُمْ'' وقوله: «لَيِسَ في الرس 
شفاءً) » فشثبت أنه طاهر . 


ولهما: حديتٌُ عَمّار: (إِنَّمَا يُعْسَلَ النَْبُ مِنْ حَمْس»» وذكر من جملتها البَوْل مطلقاً من 
غير فُضْلِء وما روي عَنِ النبيّ يلد أنه قال : «أسْتَنْزِهُوا مى البَوْلِ؛ فن عَامَةَ عَذَابٍ القَبْر مه" 
من غير قطنا > وقوله تعالى: CS)‏ [الأعراف: 1 »]٠١‏ ومعلوم أن الطباع 
السليمة تستخبثه» وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته ‏ تنجيس له شرعاًء ولأن معنى النجاسة 
فيه موجود» وهو الاستقذار الطبيعي؛ لاستحالته إلى فساد» وهي الرائحة المنتنة - فصار كروثة 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 


وأما الحديث: فقد ذكر قتادة أن النبيّ كه أَمَرَ بشُرْبٍ أَلْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَا؛ فلا يصح 
التعلق به على أنه يحتمل أن النبي كَل عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۲/۱۲ 4٠‏ ) رقم (5957) والبزار كما في المجمع (894/5) وابن حبان -١791(‏ موارد) 
والبيهقي /٠١(‏ 5) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي َيه وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره الهيثمي في المجمع /٥(‏ ۸۹) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع» :)٤١/۹(‏ وأما حديث أم سلمة فرواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً فإنه مستور والأصح وت برواية 
اتور ورواه البيهقي أيضا. 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص )5١9-‏ رقم (1417) من طريق أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن عامة عذاب القبر في البول فتنزّهوا من البول». 
قال النووي في «المجموع» (5517/7): هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم - في 
مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا 
وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له 
مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. أ. ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. 
أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (18") وأحمد (۲/ 
(TAQA «TAA (TY‏ . 
وابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ والحاكم )۱۸۳١/١(‏ والآجري في «الشريعة» رقم )۳٦۳۰۳۹۲(‏ والدارقطني /١(‏ 
(IYA‏ والبيهقي )٤۱۲/۲(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الدارقطني : صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١57/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين . 


اب 


جائز» عند التيقن لحصول الشفاء فيه؛ كتناول الميتة عند المخمصة. والخمر عند العطش › 


وإساغة اللقمةء وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به» ثم عند أبي يوسف: يباح شربه 
للتداوي؛ لحديث العرنيين» وعند أبن حنيفة : لا يباح ؛ لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن 
حصول الشقاء به - حرام » وكذا بما لا يعمل فيه الشفاء, ولا شفاء فيه عند الأطباءء والحديث 
محمول على أنه َه عرف شفاء أولئك فيه على الخصوصء والله تعالى أعلم . 

وان الأ وات تكفا س فتن عافة الخلا 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قول مالك. واحتج بما روي أن الشبان”) 
من الصحابة في منازلهم› وفى السفر كانوا يترامون بالجلة وهى البعرة اليابسة» ولو كانت نجسة 
لما مسوهاء وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة» يستعملونه استعمال الحطب . 

ولنا: ما روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ينه طلب منه أحجار 
الاستنجاء» فاتى بحجرين وروثة. فأخل الحجرين ورمى الروثة. وقال: «إنهًا ركس». أي : 
نجس ؛ ولأن معنى النجاسة موجود فيهاء وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى 
نتن وخبث رائحة»› مع إمكان التحرز عنه ؛ فكانت/ نجسة . 

ومنها: خرء”" بعض الطيور من الدجاج والبطء وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: 
نوع لا يذرق في الهواء. ونوع يذرق في الهواء: أما ما لا يذرق في الهواء؛ كالدجاج والبط - 
فخرؤهما نجس ؟ لوجود معنى النجاسة فيه ؛ وهو كونه تدرا لتغيره لون نتن › وفساد رائحة. 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبى حنيفة روايتان : 

دوق اتو وف عه . الس تح 1 

وروى الحسن عنه : أنه نجس . 

وما“ يذرق في الهواء نوعان أيضاً: ما يؤكل لحمه؛ كالحمام» والعصفورء. 
a‏ ونحوها» وخرؤها طاهر عندناء وعند الشافعي : نجس» وجه قوله: إن الطبع قد 


)١(‏ فى هامش ب: الأرواث كلها نجسة. 


(۲( ف ت الات 
(4) في هامش ب: خرء ما يذرق في الهواء. 
)٠(‏ في أء ب: القعقع. 

ينظر المعجم الوسيط 5177/7. 





أخالة إن فساد» فود" ٠‏ مخت النجاسةة فأشيه الروت والعدرة: 

ولنا: إجماع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرام» والمساجد الجامعة 
مع علمهم أنها تذرق فيهاء ولو كان نجساً ‏ لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجدء وهو 
قوله تعالی : #أنْ طهر بی للطائفِينَ # [البقرة: .]1١78‏ 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه» فمسحه وصلى . وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل ذلك في العصفور› وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي 
على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في الهواء» فلا يمكن 
صيانةٌ الثياب والأوانى عنه» فسقط اعتباره للضرورة؛ كدم البق والبراغيث . 

وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة» ومثله لا يكذب» فلئن لم يثبت 
الإجماع من حيث القول ‏ يثبت من حيث الفعل؛ وهو ما بيناء وما" لا يؤكل لحمه كالصقر 
والبازي والحدأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: 
نجس نجاسة غليظة . 

وجه قوله: أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة؛ فأشبه 
غير الماكول من البهائم› ولا ضرورة إلى إساقط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة ؛ لانها تسكن 
المروج والمقاوز› بخلاف الحمام ونبحوه. 


ولهما: أن الضرورة متحققة؛ لأنها تذوق في الهواء» فيتعذر صيانة الثياب والأواني 
عنهاء وكذا المخالطة ثابتةء بخلاف الدجاج والبط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء؛ فكانت 
الصيانة ممكنة . 


وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» واختلفوا في الثوب الذي أصابه 
بولهاء حكى عن بعض مشايخ بلخ؛ أنه قال: لو ابتليت به لخسلته» فقيل له: من لم يغسله 
وصلى فيه؟» فقال: لا آمره بالإعادة» وبول الخفافيش”*' وخرؤها ‏ ليس بنجس؛ لتعذر صيانة 
الثياب والأواني عنه؛ لأنها تبول في الهواء؛ وهي فأرة طيارة؛ فلهذا تبول. 


)١(‏ في ب: يوجد. 
)۲( في أ ان٠‏ 
)۳( في هامش ب: خرء ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة. 


. ٦ 


۳۹۸ كتاب الطهارة 





ومنها: الميتة التي لها دم سائل» وجملة الكلام في الميتات؛ أنها نوعان: أحدهما: ما 
ليس له دم سائل» والثاني : ما له دم سائل: أما الذي ليس له دم سائل ‏ فالذباب والعقرب 
والزنيور والسرطان ونحوهاء وأنه ليس بنجس عندناء وعند الشافعي نجس. إلا الذباب 
والزنبور» فله فيهما قولان» واحتج بقوله تعالى: طحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ4. والحرمة لا 
للاحترام دليل النجاسة . 


ولنا ما روي عن سَلْمَانَ الفَارِسِئَ'' 2‏ رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ: « 
كل حَبَوَانِ ليس لَه فس سَائِلَةٌ في المَاءِء لا يْفْسِدٌ»”"2: وهذا نص في الباب. 


وروی أبو سعيد الخدري عن رسول الله ل أنه قال : «إذَا وَكُمَ الذَيَابُ في إِنَاء 
فَامْقُلُوهُ هُ ثم انقُلُوه : إن في أَحَدٍ جناحيه دَاءَ وفي الآخر دوَاءً وَهُوَ ّدم الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاء0”") 


. هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير وسلمان الفارسي . أبو عبد الله . مولى رسول الله يكل‎ )١( 
: قال ابن الأثير في الأسد‎ 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك من ولد آب‎ 
الملك . ثم ذكر قصة إسلامه.‎ 
ثم قال: قيل إنه لقي بعض الحواريين. وقيل أنه أسلم بمكة. وليس بشيء. وأول مشاهدة مع رسول‎ 
الله ياو الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق وآخی رسول الله مد بينه وبين اي الدرداء ومما ذكر‎ 
قول النبي ية : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» ثم قال : كان سلمان من خيار الصحابة‎ 
. وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله يا‎ 
. روى عنه ابن عباس. وأنس. وعقبة بن عامر. وأبو سعيد. وكعب بن عجرة. وأبو عثمان النهدي‎ 
وعيرهم.‎ 
. وقيل توفي في خلافة عمر والأول أرجح‎ )۳١( توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان وقيل أول سنة‎ 
الاستيعاب (۲/٤1۳)ء الاستبصار‎ »)١١١/۳( الإصابة‎ 2»)51١١/ /”( ينظر ترجمته فى: أسد الغابة‎ 
حلية الأولياء (1/ 40717 الطبقات الكبرى (4/ 84): صفة الصفوة‎ »)٠٠١( الرياض المستطابة‎ »)١15( 
/١( الكاشف‎ »)١7/١( تاريخ بغداد‎ »)7١/١( التاريخ الصغير‎ .)١۳١/٤( التاريخ الكبير‎ .»671/1( 
.)١51/( التحفة اللطيفة‎ ,.)١578.6515( تاريخ جرجان‎ «(TAY 

(۲) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۳۷), في, الطهارة» باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم »)١(‏ وأخرجه 
البيهقي )١07”/١(‏ وضعفه. وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ »)١147‏ وقال الدارقطني : لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي› وهو ضعيف قال الذهبي : سعيد لا يعرف وأحاديثه ساقطةء وقال 
ابن عدي : أحاديثه ليست بمحفوظة . 

(۳) أخرجه أحمد (-353356). والدارمي (49-48/7): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعامء 
والبخاري .)٠٠١ /٠١(‏ كتاب الطب : باب إذا وقع الذباب في الإناءء الحديث .)٥۷۸۲(‏ وأبو داود /٤(‏ 
۱۸۳-۲): كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعامء الحديث »)۳۸٤٤(‏ وابن ماجه (۲/ 
4 كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناءء الحديث »)56١5(‏ وابن خزيمة :)55/١(‏ كتاب = 


كتاب الطهارة ۳۹ 





ولااقك ان تياك محف يليت إد مل ي الطعام لجار - يموت». قلق اوخ العمفيس 
لكان الأمر بالمقل أمراً بإفساد كه وإضاعته مع نهي النبي ية عن إضاعة المال""» وأنه 
متناقض» وحاشا أن يتناقض كلامه”'©؛ ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج؛ لأنه يتعذر 
صون الأواني عنها ‏ فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه» وبه تبين أن النص لم يتناول” '* محل 
الضرورة والحرج» نينا ان الماك ولسوا مسر اناهن a‏ 


جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث »)3١5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(28/5): باب مشكل ما روي عن رسول الله هة من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي خريرة 
مرفوعا : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَامْقُلُوهء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله . 
وأخرجه ابن ماجهء الحديث »)٠١٠٤(‏ والنسائي (23729-378/0©). وأحمد »)۲٤/۳(‏ وابن حبان في 
(موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام. الحديث 
(155)» والطحاوي في مشكل الآثار /٤(‏ ۲۸۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: : «في أحد 
جناحي الذباب سم» وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فأمقلوهء فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» . 

)١(‏ في ب: الإضاعة. 

(۲) في أ: وحاشا كلامه من التناقض . 

(۳) في ب: موضع. 

(6) أخرجه الشافعي في مسند (۲/ ۱۷۳): كتاب الصيد» والذبائح› الحديث (۷٠1)ء‏ وأحمد (۲/ 4۷)ء وابن 
ماجه )١١١7/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحالء» الحديث (١٤۳۳۱)ء‏ والدارقطنى /٤(‏ ۲۷۲): باب 
الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث )۲١(‏ والبيهقي (١554/1؟):‏ كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في 
الماء والجرادء وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )5١1١‏ برقم )۸۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
4 بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن نريد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله اة : «أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحاز . 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أ. ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين في «المجروحين (۲/ )٥۸‏ وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى ‏ أبو يعلى: قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد الله بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (؟2))08/1 عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي فى «الكامل» (5/ )۱۸١‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني )۲۷١ /٤(‏ من 
موري یی ف عرق الله بن لزيد دو رو ج ی ن ی نان ی ارين تال كنا س 
الرحمن› وأسامة. وعبد الله بنو زيد , بن أسلم» > عن أبيهم به . ۰ 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني . 
يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف - الذي خرجه من طريق = 


۳١ 





النبيّ ية والمخصّصٌ انعدامٌُ الدم المسفوح» والدم المسفوح ههنا منعده ° 

وأما''' الذي له دم سائل - فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم 
والجلد ونحوها؛ أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيهاء وهو الدم المسفوح. وأما يا 
والصوف والعصب والأنفحة الصلبة - فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات 
كلها نجسة» لظاهر قوله تعالى : رمث عَلَيِكُمُ الْمَيَةِ4 [المائدة: ۳] . والحرمة لا للاحترام دليل 
النجاسة. ولأصحابنا طريقان: 


أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من/ الحيوان في عرف الشرع ‏ اسم 


RES |‏ حياته . لا بصنع أحدٍ من العباد. أو بصنع غير مشروع, ولا حياة فى هذه الأشياء ؛ 


فلا تكون ميتة. 
والثانى : أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها؛ بل لما فيها من الدماء السائلة» والرطوبات 


= ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. 


قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» :)١54 /١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً 
كذا قال ابن عدي في الكامل أ. ه. قلت: وهو ثقة. 
وثقه أحمد. والنسائي» والعجلي» وابن حبان» والبزار» وابن يونس . وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ينظر التهذيب (۱۱/ ۱۹۷). 
إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۱۷) رقم (54؟51١):‏ سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن سل عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان». ورواه عبد الله بن نافع» عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كَل ورواه 
القعبني »› عن أسامة وعبد الله بن زيد» عن أبيهاء عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح . 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» (۲۹/۱) وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع 
الحديث . 
تابعهم أبو هشام الآيلي عند ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «نصب الراية» )1١7/4(‏ فقالت: وله طريق 
اخر قال ابن مردويه في : ١تفسيره».‏ ثنا عبد الباقي بن فانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الآيلي» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال قال: قال 
رسول الله ية : «يحل من الميتة اثنانء ومن الدم اثنان»: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما الدم فالكبد 
واللجال:: 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. ظ 
قال الحافظ في : «التلخيص» »)755/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهم. وهر اوم کے يز عند اله 
الآيلى:: ا ابن مردويه في : 

)١(‏ في ب: معدوم. 

(۲( في هامش ب : الميتة التي لها دم سائل . 
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النجسة» ولم توجد في هذه الأشياء» وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء» وإن كان 
المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ‏ فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم؛ 
كالشعر والصوف والظفر ونحوها ‏ فهو على الاختلاف. وأما الأنفحة المائعة واللبن فظاهران 


عند أبي خليقة . 
وعلدل اق يو سف ومحمد . نَجِسَانٍ . 


لهما: أن اللبن وإن كان طاهراً في نفسه» لكنه صار نجساً؛ لمجاورة النجس » دلابي 
حنيفة قوله تعالى : لوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لحَبْر؛ ُسْقِيكُمْ مما في بُطونِه مِنْ بَيْنٍ قَرْثِ وَدَم لََنا 
خَالِصاً سَائِعْاً لْلشَّارِبِينَ» [النحل: .]٠١‏ اي Sse‏ 
ودمء وذا آية الطهارةء وكذا الأية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على 
الطهارة» وبه تبين تبين أنه لم يخالطه النجس » إذ لا خلوص مع النجاسة . 


ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بدم فيها من غير الآدمي والخنزيرء فأما 
حكمها فيهما: فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان» في رواية: نجسة. لا يجوز بيعها 
والصلاة معهاء إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاًء على حسب ما یلق به» ولو وقع 
في الماء القليل - يفسده. 

وفي رواية : طاهر وهي الصحيحة»› 00 والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن 
تكون طاهرة من الكلب› نجسة من الآدمي المكرم» إلا أنه لا يجوز بيعها» ويحرم الانتفاع بها 
احتراماً للآدمي» كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمة ‏ لا يباح تناول الخبز المتخذ 
من دقيقهاء لا لكونه نجساً؛ بل تعظيماً له؛ كيلا يصير متناولاً من أجزاء الآدمي. كذا هذا. 

وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة : أنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه 
رجساًء فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ آنه كر ذلك ايشا نصا ولا يجوز ها 
في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليل : روي عن ابي يوسف : أنه ينجس الماء. 
وعن محمد: أنه لا ينجس» ما لم يخلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير 
رواية الأصول: أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيهاء والصحيح أنها نجسة؛ لأن 
نجاسة الخنزير» ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه . 


وأما الكلب: فالكلام فيه بناء"“ على أنه نجس العين أم لا وقد اختلف مشايخنا فيه : 





فمن قال: إنه نجس العين ‏ فقد ألحقه بالخنازير ؛ فكان حكمه حكم الخنزيرء ومن قال: إنه 
5 


ومنها : سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء . 


وجملة الكلام في الأسار أنها أربعة أنواع : نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهةء 
ونوع مختلف في طهارته ونجاسته. وبوع مكروه. ونوع فشکوك فيه .. 


أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته: فسؤر الآدمي”'' بكل حال؛ مسلماً كان أو 
فر صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو أنثى» طاهراً أو نجساًء حائضاً أو جنباً إلا في حال شرب 
الخمر؛ لِمَا روي عَنْ رَسُول الله يله «ئه اي بِعْسسٌ مِنْ لَبَنَء Eb‏ وَنَاوَك البّاقي 
أعرَاببًا گان عَلَى ميو فَشَرِبَء م اول أبَا بكر" فُشَرِب»؛ وروي أن عا - رضي الله عنها 
- شَرِبَتْ مِنْ إنَاءٍ في حال حَيْضِهَا فوضع رَسُولُ الله َة فم عَلَى موضع فُمها حُبًا لها دَمَرِتَ9©" 
اي من لحمه» ولحمه طاهر» فكان سؤره طاهراء إلا في حال شرب الخمر؛ 


وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته» فأما إذا شرب اا تيعد ساعة معقيرة ابل براه 
فيها ثلاث مرات ‏ يكون طاهراً عند أبي حنيفة» خلافاً لهما؛ بناءاً على مسألتين : 


)۱( في هامش سۇر الآدمي طاهر . 

(0) هو: : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي . 
التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله يلل أمه : ملعيو ي يك ميحر ع 
عم أبيه . لا بسكن و . وهو صحابي شهير غني عن التعريف وقد جاءت ترجمته في 
مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (۳ 
سنة) . 
ينظر ترجمته في : الاستيعاب (۲۹۳).ء أسد الغابة /١(‏ ۳۷)ء الإصابة .)٠١١/٤(‏ المغني (١۲۸)ء‏ تجريد 
أسماء الصحابة (۲/ ١١٠)ء‏ الكني والأسماء (١/1)ء‏ بقي بن مخلد .)۳١(‏ الزهد لوكيع (99), تاریخ 
الثقات (١۳٠۱۹)ء‏ معرفة الثقات (۲۰۹۲). الأعلام (٤/۲٠٠)ء‏ تهذيب الكمال (۸۹/۳١۱)ء‏ تهذيب 
الخييديت «(ET /1Y)‏ تقريب التهدنت 00 تذكرة الحفاطظ ,)5/1١(‏ شرف أصحاب الحديث 
(۰۳ ۰)4۰ أصحاب بدر (251» التحفة اللطيفة »)١۸/۲(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۹۷). الرياض المستطابة 

»)١5٠0(‏ صفة الصفوة /1١(‏ 576؟). 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ 2)75147-556 كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله /١٤(‏ 
۰ ) وأبو داود .)1۸/١(‏ كتاب: الطهارة» باب : مؤاكلة الحائض ومجامعتها (09؟). 
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إحداهما: إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات 
الطاهرة . 
والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات. وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة في المسألة الأولى» ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة 
أحدهما: أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد. 
والثانى: أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد» وبعض أصحاب 
ات سؤر المشركء لظاهر قوله تعالى: 9«إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس( [التوبة: ۲۸]. 
وعندنا : eg‏ ا الاعتقادء بدليل ما روي عن المْبِيّ عَكدٌ : ( أنه أَنْوَلَ 
وَفْدَ نَقِيفٍ في المَسْجدِ وَكانوا م مُشرکین»" ''. ولو كان عينهم نجساً لما فعل مع أمره بتطهير 
المسجد/ء وإخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتهاء وكذا ل 
من الأنعام والطيور إلا الإبل الجَلألة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من 
لحه ولكجه طاهر 2 رزوی :أن الى كله تَوَضأ بسُوْرِ بَعِير أو شَاةا إلا أنه يكره سؤر الإبل 
الجلالة». والبقرة الجلالة» والدجاجة الخلا لاحتمال جا فمها ومنقارها؛ لأنها تأكل 
النجاسة.» حتى لو كانت محبوسة لا يكره. 
وصفة الدجاجة المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء فإن كان يصل فهي 
مخلاة؛ لأن احتمال بحث النجاسة قائم وأما سؤر" الفرس: فعلى قول أبي يوسف ومحمد: 
طاهر ؛ لطهارة لحمه 


وعن أبي حنيفة روايتان؛ كما في لحمه: في رواية الحسن: نجس كلحمه. وفي ظاهر 


الرواية: طاهر كلحمه» وهي رواية أبي يوسف عنه» وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا 


لنجاسته ؛ بل لتقليل إرهاب العدو. وآلة الكر والفر؟ وذلك منعدم في السؤر. والله أعلم . 


الوحش ؛ فإنه: نجس عند عامة العلماء . 


(۲) في هامش ب: سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام . 


الاب 
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وقال الشافعي: سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير 


أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : طهُوَ الْذِي حَلَّقَ لَكُمْ مَا في الأزض 
جميعاً# [البقرة: ۲۹]. أباح الانتفاع بالأشياء كلها؛ ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهرء إلا أنه حرم 
أكل بعض الحيوانات» وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدميء وكذا الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها طاهرة» ولا يباح أكلهاء إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ . الكلب مع 
طهارته ندا : 

لاما برو ا و إا وَلَعَ الكَلْبٌ في اء أحَدُكُمْ : فَاعْسِلُوء ؟ ا 
وفي رواية : «حَمْسا» وفي رواية: ١‏ سبعا ا واا مر بالغسل لم يكن تعبداً؛ إذ لا قربة به تحصل 
بغسل الأواني» ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ‏ لا يلزمه الغسل» > فعلم 
أنه لنجاسته ؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها؛ ولحومها نجسة» ويمكن التحرز 
عن سؤرهاء وصيانة”" الأواني عتها؛ فيكون نجساً ضرورة . 


/١( ۲۷۹)ء والنسائي‎ /۸٩( أخرجه مسلم (١/714؟): كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث‎ )١( 
كتاب المياه: باب سؤر الكلب» وابن الجارود ص (78): باب فى طهارة الماءء الحديث‎ :)۱۷۷-۳ 
كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء الحديث (۲)ء واللفظ عنده‎ :)14/١( والدارقطني‎ »251( 
)۲٠۳ /۲( كتاب الطهارة: باب المنع من الإنتفاع بجلد الكلب» وأحمد‎ :)۱۸/١( «فليهرقه». والبيهقي‎ 
وابن حبان (۱۲۹7). والطبراني في «الأوسط» (١/۹۳)ء كلهم من رواية علي بن‎ )۹۸/١( وابن خزيمة‎ 
مسهرء عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كل به» وقال النسائي: لا‎ 
أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص (١/۲۳)ء وقال ابن‎ 
. منده: (لا تعرف عن النبي يلك بوجه من الوجوه» إلا عن علي بن مسهر)‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» (۱/ 776). وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
من رواية‎ ›)٦٤ /۱( أخرجه ابن عدي لکن في رفعه نظر . والصحيح أنه موقوف» وأخرجه الدارقطني‎ 
حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل‎ 
سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف.‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاًء «إذا شرب‎ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».‎ 
.)٠٠١( كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء‎ :)۳٤ /١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الطهارة: الباب الثاني في‎ :)۲۳/١( ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي‎ 
كتاب‎ :)۲۷٤/۱( والبخاري‎ »)57١ /۲( وأحمد‎ .)١/١( الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (47)» وفي الأم‎ 
كتاب الطهارة:‎ :)7754/١( الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث (۱۷۲)ء ومسلم‎ 
وابن الجارود‎ .)۲٠۷ /١( ۲۷۹)ء والنسائي (1۳). وأبو عوانة‎ /۹٠( باب حكم ولوغ الكلب». الحديث‎ 
.)١۷۸ /١( والبغوي في «شرح السئّة»‎ »200( 

030 في ب : صول. 
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النّبِيّ يلل سبل › فقيل : RE‏ الحم؟» قال نعم وما أَفُصَلَتِ 0 


م . 


وعن جابر بن عبد الله ؛ أن النبيّ بيه سْئْل عَنٍ المِيَاِ التي بَيْنَ م َة وَالْمَدِيكة وما 
رما مِنَ السْبَاع؟ فقال بل لها «مَا حَمَلّث في بُطونها وَمَا بَقَيّ٬‏ قَهُوَ لتا شراب 
3 0( ا 
وَطهُورً '" وهذا نص. 


ولنا: ما روي عن عمرء وعمرو بن العاص؛ أنهما وردا حوضأء فقال عمرو بن العاص 
لصاحب الحوض : «أترد السباع حوضكم؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «يا صاحب الحوض› 
لا تخيرنا»» ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه - لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى؛ ولأن 
هذا حيوان غير مأكول اللحم» ويمكن صون الأواني عنهاء ويختلط بشربها لعابها بالماءء 
ولعابها نجس ؛ لتحلبه من لحمها وهو نجس› فكان سؤرها نجساً كسؤر الكلب والخنزيرء 
بخلاف الهرة؛ لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن› وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم 
السباع» أو“ السؤال وقع عن المياه الكثيرة؛ وبه نقول: إن مثلها لا ينجس . 


)۱( أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر كما فى التلخيص (۱/ »)٤١‏ ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه 
الشافعي في الأم )1/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء الراكد وفي المسند )77/١(‏ (50)» والدارقطني /١(‏ 
5 (67*)ء والبيهقى 2»)70١-754/١(‏ وفى سنده الحصين والد داود» وهو ضعيف كما في الميزان 
»)0606/١(‏ وفيه E‏ وهي ابن اى ا اراز قال الدارقطني فيه : ضعيف . ۰ 

(؟) أخرجه ابن ماجه :)۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض» الحديث »)0١9(‏ ثنا أبو مصعب المدني» 
ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» أن النبي اء 
سئل عبن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب» والخمر» وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور». 
وأخرجه البيهقي /١(‏ 558): كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغيرء 
من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به» ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن أبي 
أويس» عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهب» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء» عن أبي هريرة» 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) 
قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ ۲۰۷): هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعقه . 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين. أ. ه. 

(۳) أخرجه مالك )55-757/١(‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث .)١5(‏ 

(4) في ب: إذا. 





(f (Ds (TT). 1 (1) 1‏ . 
ونا ال المكروه فهو سؤر سباع الطير؛ کالارق " والصقر الا ونحوها 
ا والقياس أن يكون نجسا؛ اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش . 


وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها ٠‏ وهو عظم جاف» فلم يختلط لعابها بسؤرهاء 
بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشر 
بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره 7 لالب i NE lie‏ 
معت دقار الا الم و وک ا وال والوزغة؛ 
والعقرب» ونحوهاء وكذا سؤر الهرة" في رواية «الجامع الصغير» وذكر في «كتاب الصلاة» 
أحب إليّ أن يتوضاً بغیره» ولم ET‏ 


)١(‏ في هامش ب: السؤر المكروه. 

(۲) ولالبازي) أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة 0 وغيرهما 
مما يصيد صقور أو لفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو 
من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزوينى فى عجائب ل 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها. 
ينظر حياة الحيوان )١(‏ (49). 

(9) الطائر الذي يضاديه قاله الجوهري وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع 
أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيذا تحور 
بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 0 وأبو الأصبع وأبو الحمراء 
وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب قال أبو زيد الأنصاريّ المروزيٌ يقال 
للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور وأحدها صقر والأنثى صقرة وزفر بإبدال الصاد زايا أيا وسقر 
بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق 
والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال إنما معناه طال قال الله تعالى والنخل باسقات أي 
مرتفعات . 
ينظر حياة الحيوان (۷۸/۲). 

)٤(‏ (الحدأة) بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تغل حدأة بفتح الحاء لأنها 
الفاس التي لها رأسان وقد جاء فِي الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصيلي وقد جاء الحدياة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغاني» قال وصواب تصغيره الحديثة 
ا کے شدنها ركلف ا كال عله 
ينظر حياة الحيوان .)۲٠۰۸/١(‏ 

(5) في ب: بمنقاره. 

. في هامش ب: سؤر سكن البيوت‎ (٦) 

(۷) في هامش ب: سؤر الهرة. 


كتاب الطهارة ۴۷۷ 


وعن أبي يوسف والشافعي : کک واحتجا بما روي ؛ أن الي ية كان يُضْغي لها 
الإنَاءَ تسرب مِنْه م يَشْرَبُ وَيَتَوَضّأْ به ' ولأبي حنيفة ما روى أَبُو هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - 
مَوْقوفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إلى رَسُولٍ الله لد نه ال : «الْهرّة سبع وهذا بيان حكمها. 


وقال النبي بلا : «يُعْسَل الإنَاءُ مِنْ لوغ الكلب تَلائاء وَمِنْ ولوغ الْهرَّةِ مرة»” '' والمعنى 
أحدهما: ما ذكره الطحاوي» وهو أن الهرة نجسة» لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة 
سؤرها لضرورة الطواف› فبقيت الكراهة ؛ لإمكان التحرز فى الجملة . 


والثاني: 0 الكرخي» وهو أنها ليست بنجسة؛ لأنّ النّبىّ كَل نى عَنْهَا النجاسة 
بقوله: «الهرَةٌ ل ليضف بجنت ولكن الكراهة؛ لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ 


/١( والشافعى فى المسند‎ »)١17( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)۲۳/١( أخرجه مالك‎ )١( 
(۳۰۳ /٥( واا‎ «(A1۷ كتاب الطهارة: الباب الأول في المياه» الحديث (۳۹) وفي «الأم»‎ 5١ 
كتاب‎ :)٠٠٤٠١۳/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث (١۷)ء والترمذي‎ :)5١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب سؤر‎ :)00 /١( الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» الحديث (95). والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرةء الحديث (7517)» وابن خزيمة‎ )١7١7/١( الهرة» وابن ماجه‎ 
وابن حبان فى موارد‎ .»)٠١5( كتاب الطهارة: باب الرخصة فى الوضوء بسؤر الهرة» الحديث‎ :)00/1( 
/١( والدارقطى‎ ,)١7١( الظمان إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب فى سؤر الهرة» الحديث‎ 
كتاب الطهارة» والبيهقي‎ :)٠١١ /1( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» الحديث (۲۲)ء والحاكم‎ :) 
/١( وابن أبى شيبة‎ »)٠۳( تتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» وأخرجه أيضاً عبد الرازق‎ 200( 
/١( وابن حزم في «المحلى»‎ :)719/١( وابن سعد في «الطبقات» (818/4)؛ وابن عبد البر‎ ١ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطحاوي في‎ ,)7175/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ ,)۷ 
SOND) شرح معاني الاثار» (۱۹-۱۸/۱) وفي «المشكل»‎ 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن‎ 
١ . أبي فتادة به‎ 
هذا إسناد ثابت صحيح وقال‎ CEI وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال العقيلي‎ 
: الحاكم : صحيح الإستاد ولم يخرجاه وللحديث طريق آخر عن أبي فتادة‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة بن عبد الله بن أبي‎ )١117/١( والبيهقي‎ ء)۳٠۹‎ /١( أخرجه أحمد‎ 
: قتادة عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأ به فقيل له في‎ 

(۲) أخرجه أحمد (447/5)» والدارقطني )517/١(‏ وابن أبي شيبة ,)777/١(‏ وأخرجه الحاكم (۱۸۳) 
والبيهقي (۲۲۹/۱) بلفظ «السنور سبع». 

(۳) تقدم تخريج الحديث . 

)٤(‏ تقدم تخريج الحديث. 





من نومه» وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع» ثم نسخ على مذهب 
ويحتمل أن النبي ية علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على 
مذهب الكرخي» أو يحمل فعله بي على بيان الجواز» وعلى هذا تناول بقية طعام أكلتهء 
وتركها لتلحس القدر ‏ أن ذلك محمول على تعليم الجواز . 
ولو أكلت الفأرة» ثم شربت الماء/ قال أبو حنيفة: إن شربته''' على الفور - تنجس 
الماءء وإن مكثت ثم شربت - لا يتنجس . 


وقال أبو يوسف ومحمد: يتنجس؛ بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب 
الخمر. والله أعلم. 

e‏ السوّر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل› فى جواب «ظاهر الرواية»). وروفق 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس . 

وجه قوله: إن عرقه طاهر؛ لما روي أن الي يلهِ: «كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ مَعْرَوْرِياً والحر 
حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقه» وكان يصلي فيه» فإذا كان العرق طاهراً ‏ فالسؤر ‏ 
أولى . 

وجه رواية الكرخى: أن الأصل فى سؤره النجاسةء لأن سؤره لا يخلو عن لعابه» ولعابه 
متحلب من لحمه» ولحمه نجس )2 فلو سقط اعتبار نجاسته» إنما يسقط لضرورة المخالطة› 
والضرورة متعارضة؛ لأنه ليس فى المخالطة كالهرة» ولا في المجانبة كالكلب» فوقع الشك في 
سقوط حكم الأصل» فلا يسقط بالشك . 


وجه ظاهر الرواية: أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته» عن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن ؟. فستؤره طاهر» وعن ابن عمر - رضى الله 
عتما انه كان يقول : إنه e‏ وكذا تعارضت الأخبار فى أكل لحمه ولبنه . 


روي في بعضها النهي» وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره» 
واعتبار لحمه ولبنه يوجب نجاسته » وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه فى صحن الدارء وشربه 


(۲) في هامش ب: أما السؤر المشكوك فيها سؤر البغل والحمار. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 706). 





في الإناء يوجب طهارته» وتقاعدها عن ضرورة الهرة؛ باعتبار أنه لا يعلو الغرف» ولا يدخل 
اا ترعب اه والتوقك في ا هد مار ا اج لك كان 
مشكوكاً فيه» فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً؛ لأن التوضؤ به لو جاز ‏ لا 
يضره التيمم» ولو لم يجز التوضؤ به جازت صلاتة بالتيمم» فلا يحصل الجواز بيقين إلا 
بالجمع بينهماء وأيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة . 


أصحابنا الثلاثة؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهراً فقد توضاً به قدم أو أخرء وإن كان نجساً ‏ ففرضه 


أعضاؤه وشيابه . 


فالجواب أن الحدث كان ثابتاً بيقين» فلا تحصل الطهارة بالشك» والعضو والثوب كل 
واحد منهما كان طاهراً بيقين» فلا يتنجس بالشك . 


وقال بعضهم: الشك في طهوريته» ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سور 
الاتان» وقال في سؤر الفحل: إنه نجس؛ لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه؛ وهذا غير سديد؛ 
لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده» فلا يؤثر في إزالة الثابت» ومن مشايخنا من جعل الأسار 
خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرناء وجعل الخامس منها السؤر النجس المتفق على نجاسته. 
وهو سؤر الخنزير» وليس كذلك؛ لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب» فانحصرت 
القسمة على أربعة. 


ومنها: الخمر والسكرء أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سماه رجساً في آية تحريم الخمرء 
فقال: # رخس مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ4 [المائدة: 40]» والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما 
حرام» والحرمة لا للاحترام دليل ,النجاسة”" . 
e EN ©‏ 
ينظر المعجم الوسيط .)٤/١(‏ 
(۲) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أو طهارتها: فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من 
ية :عفيير العدية السكر:. 
وذهب آخرون إلى طهارتها: ذكر منهم النووي في «المجمع؟ و«شرح» «مسلم» ربيعة شيخ مالك» 
والليث بن سعد» وداود» ونسبه الأسنوي في «حاشية عميرة»» والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. 


كن كتاب الطهارة 





استدل الجمهور بالكتاب» والسُّنةء والأثرء والمعقولء والإجماع : 

أمَا الكتاب: فيقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رخس من عَمّل الشيطان 
فاجتنبوه# . ۰ 

وجة الدلالة: أن الله تعالى -.سمى الخمرء وما عطف عليها رجساأ ‏ والرجسن : التجس.د وآمر باجتنابها 
مطلقاء والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابها - الحكم بنجاستها» . 

نال ان خض الوكمى :الخو المقكدة من غصين الا تخ لأن الى تعالى د ستاها ربا 
والرجس شرعاً: النجس» ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما حجاز فيه» والجمع 
بين الحقيقة والمجاز جائز» وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز» أو حقيقة في غير 
الخمر؛ لأنه يطلق أيضا على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائزة؛ استغناء بالقرينة؛؟ كما 
فى الآية . ١‏ 

وأا السُنَهُ : فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلم»ء وأحمد» والنسائي عن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله يا 
صديق من ثقيف» أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: يا فلانء «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامهء فقال: إذهب» فبعهاء فقال الرسول ية : «إن الذي 
حَرّمٌ شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء» . 

الفا ما رواه الشيخان» وأحمد» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أسقي أبا عبيدة» وأبي بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آت»› فقال: إن الخمر حرمت فقال أبو طلحة: ثم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها) . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيح حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمرء إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر : فما رواه البيهقى عن عمر بن الخَّطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب الناس» فقال: «لا يحل 
غ حر ف اه ي اة ااج د داك ف ويطيب خلها» . 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب النَّاسَ؛ وبيّن لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله بإفسادها 
بدون تدخّل لآدمي في الإفسادء وعند ذلك تحلّ وتطهّر. وهذا شعر بأن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلل 
كانت بخسة . 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا إنها محرقة العين فتكون نجسةء كالخنزير. 

الثاني : قالوا: إنها محرقة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث : قالوا: إنها محرقةء فكانت نجسة؛ کالدم. 

الرابع : قالوا: أنها نجسة تغليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما ولغ فيه. 





وأما الاجماع : فقال النووي في المجموع : نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها: وقال الخطيب 
في «مغني المحتاج» استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة. 
وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماع حكاه أبو حامد» وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أراد إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك» والمزني. 
اتدل القاتلون بالطيازه بالك والمعقول: أما السئَّة : فما سبق سبق للجمهورء وقالوا في توجيهها: 
وللاخرين قال القرطبي : واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق «المدينة». قال : 
ولو كانت نجسة»ء لما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ولما أقرهم الرسول عليه السلام على 
ذلك بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة» كما نهى عن التخلي في الطرق». 
وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرفة التعاطي والنجاسة» فمن فمن المحرّم ما هو طاهر إجماعاً؛ كسم 
النبات» وكالأفيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

المناقشة 
ورد على الجمهور في الأثر أنه الرجس لا يدل على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان طاهراً كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة» قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة 
ظاهرة على النجاسة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا 
Se‏ 
وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: : إن الرجس في الآية إن كان من قبيل عموم المجازء فهو مستعمل 
في القدر المشترك , بين النجس وغيره مجازاء فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة : تفهم أن المراد به بالنسبة 
للخمر هو النجس› وأي قرينة لذلك؟». 
وأجيب عن ذلك : «بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر» ووجوده بالنسبة لما 
عداهاء وهو الاجماع». 1 
وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنييه» فلا بد من قريئة تدلٌ على أحد المعنيين 
الراجع للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟ . ١‏ 
وأجيب عن ذلك : بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس» وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السّنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء e‏ ا أمر الإراقة» E‏ لر يها افر 
التحريم» كما اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المديئة ؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم ؛ e‏ النبي بإراقتها مطلقاً في أي مكان بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة 
التي يكثر فيها المرور؛ ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. ‏ | 
وورد عليهم في الأثر أنه ليس نصا في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يَدُلٌ على نجاستها قبل إفساد الله 
لها بالتخلل» لأن الطهر في اللغة : النقاء من الدنس والنجسء يقال: فلان طاهر الذيل أي بريء من العيب» 
والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» ومن جهة أنه 3 
يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح : «طهر الشيء ء من بابي قتل . . وقرب طهارة والاسم الطهر. . وهو 
النقاء من الدنس والنجس » وهو طاهر العرض أي : بريء من العيب ٠‏ وقد قيل للحالة المناقضة للحيض طهر». - 
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ولو سلمنا أن الظاهر من الطهارة التى هى ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى له 
ما لل تياف يه مسال 000 

وورد عليهم في المعقول ما يأتي : 

أنا قناسها على الكترير : الح اد الي باكر عاص الك لكام لأن الخنزير إن كان 
حبّاء فنجاسة غير متفق عليها؛ لأن الإمام مالكا - رضى الله عنه - يقول بطهارة كل حي › وإن كان كلباً أو 
كوي وان كان نكا تيو كحي ا فا ل ا > فلم يتم القياس حتى ينتج الحكم 
بالنجاسة ؛ ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب» وما ولغ فيه. 

وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة؛ كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسية. 

وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين : 

الأول: أن منتقض بالمخاط والبصاق وغيهرماء مما حرّم تناوله مع طهارته. 

الثاني : أن الصلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياس» لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخبثاء والمنع 
من الخمر؛ لكونها سببا للعداوة» والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما صرحت الاية 
الكريمة» . 

وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصح لأن ممن نقله الإمام الغزالي؛ وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحرّمة» والتي استحالت ا في باطن حبات العنب» وقال النووي : 
«إن أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي: أنه حكم بنجاستها؛ تغليظاً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب وما ولغ فيهاء > فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفهء 
ويقول بطهارة بعض أنواعها؛ ولما كان له أن يستدل على نجاستها بقياس لم يسلم له الاتفاق على حكم 
أصلهء وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم ينقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين ؛ لأن ربيعة شيخ مالك» والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شانة 7 الإجماع. فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختللاف فيه قديماً و نخدا 

وورد على القائلين بالطهارة فى السنة : أن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارةء فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» وإن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل «المدينة» لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج «المدينة» فيه كلفة» 
ومشقّة؛ مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفورء وإنما نهى النبي بُ عن التخلي في الطرقء لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ بسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي, فتنقبض نفسه»› ويقشعر جلده» وإذا مر بقذر آخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثر والانقباض ؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمكن حبّها 
من نفوسهمء ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؛ ليشيّع أمر تحريمهاء فيعمل 
الاش يذلاك 

هذه أدلّة الطرفين ومناقشتها ‏ وأراها غير منتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة» أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فهو غير ناهض على إثبات = 








النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأتم وكل مستقذر من العمل» والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون) إنه العقاب والغضب. وقال ابن الكَلْبِي في قول الله: «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به»: الرجس: المأثم . الا 

وقال مجاهد في قول الله تعالى : #كذلك يجعل الله الرجس) قال: الرجس بالأخير فيه . 

قال أبو جعفر في قول الله : «إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت# الرجس : الشك» وفي 
التنزيل: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) قال 
الزجاج: الرجس في اللغة : اسم لكل مستقذر من عمل» فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورة» وسماها 
رجساء ويقال: رَجْسٌ الرجل بالضم رَجسا بالفتح؛ ورَحِسٌ بالكسر يَرْجَسٌ بالفتح» إذا عمل عملا قبيحاً: 
والرّجْسٌ بالفتح : شدة الصوت» فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكرهء ويرتفع بالقبح . 

وقال ابن الكلبي : «رجس من عمل الشيطان». أي : «مأثم من عمل الشيطان» . 

وقال الراغب في «المفردات»: «الرجس» الشيء القذرء يقال: رجل رجس» ورجال أرجاس . قال تعالى : 
#رجس من عمل الشيطان#4» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وأما من جهة 
العقل» وأما من جهة الشرعء وأما من كل ذلك كالميتة» فأنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاًء والرجس من 
جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله: «وأثمهما أكبر من 
نفعهما) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى: «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) قيل: النتن وقيل: العذاب؛ وذلك كقوله: «#إنما 
المشركون نجس * وقال: «أو لحم خنزير فإنه رجس» وذلك من حيث الشرع . 

وعن ابن عباس : «الرجس في الآية: السخط»» وعن جابر بن زيد: «الرجس: الشر؛» وعن غيرهما: 
«الرجس: المأتم». ظ 

وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدم ولا قرينة في الآية تدلُ 
على حَمَلِهِ على الرجس الحسي» بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل 
الشيطان يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل؛ لسوء عاقبته» والمذكورات 
في الآية تشترك جميعها في هذا المعنى» فهي سبب للغضب» والعقاب» والإئم» والعذاب» وجعل 
الرجس في جانب الخمر بمعنى النجاسة» وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكم» وتفريق بين 
المجتمعات في الحكم بدون دليل» بل دل الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل 
الشيطان# كالصريح في كون الرجس معنوياً. وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ 
لأنه الأصل في الأخبار عن المبتدأء وما عطف عليه» ولا قرينة فى الآية تدل على خلافة إما بتقدير 
مضاف» كالشأن أو التعاطي» وأما لأنه على صورة المصرّر فيستوي فيه القليل والكثير. وأما جعله خيراً 
عن الم فط ور ماعط فاا ماوت فخلاف الظاهر المتبادر من السياق. ولا قرينة في الآية 
تدل عليه. فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القرينة قبل 
الإجماع؟ وهل كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 

وحسبي في هذا المقام قَوْلَ الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة. قالوا: ولا يضر قرن الميسر - 





والأنصاب» والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة فرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر عن الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة . 

وأما استدلال الطرفين بالسنة: فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارةء أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان بقصد شهرة التحريم»› وإبلاغه إلى الجميع› EES Es‏ طم EN‏ ولا . 
بالطهارة؛ لأن القاذورات قد تراق في الطرقات»› إن لمكن بسن إراقتهاء وقد كان أهل «المدينة» لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم ؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنهم كانوا يتقذرون 
من اتخاذ الكتّفِ في البيوت»ء ونقلها إلى خارج «المدينة» فيه كُلَْفَهُّء ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء على أنه كان يمكن التحرّز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق «المدينة» واسعة» ولم تكن 
الخمر من الكثرة؛ بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جَرَثْ في مواضع يسيرة يمكن التحفظ منها. 
ا ا a‏ 

وأما الاجماع فلم يصح. 

قال الشيخ السمسطاوي : هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليه؛ ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر في دليل ناهض ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له مما 
للاجتهاد فيه مجال» ولذا قال الإمام النووي: «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على حكم 
أصله لذلك فأني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت ما 
يخرجها عن هذا الأصل من الدليل الناهض» وما رأيته بعد. والحكم بحرمة التناول لا يستلزم الحكم بنجاسة 
العين لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا رسول 
الله يك إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع 
اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمرا من الأمور إلا مبيناء وها هي ذي النصوص العديدة في 
أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والإهداء ونحوها ولم نجد نصاً واحداً 
منه َة نستند إليه في مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظا وزجراً عنها. 

هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن أمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحرّمة والتي 
استحالت خمراً في باطن حبات العنب» قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محرّمة وغيرها فالمحرّمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرية. 

هذا وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ء حملا على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

وأما الحنفية فإنهم قائلون بنجاسة الأنبذة الثلاثة المحرّمة عندهم فحسب قياساً على الخمر. 

وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف 
العلماء فى أباحة قليله . 

هذا وإذا لم ينهض الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
لن عا نی اول 5 





قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه 
ما يساويه أو يقدم عليه لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهّرة وجزئياتها ولا ريب 
أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك 
من الأمور التي تعمّ بها البلوى» وقد أرشدنا الرسول با إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها 
وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن يحكم بنجاسته 
بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم 
متلازمان» وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقته ولا تضمن ولا 
التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على النجاسة» وقد 
ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال 
«(تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمريها رسول الله كلخ «فقال هلا أخذتم أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة» قال يطهرها الماء والقرظ». فهذان النصان عن رسول الله َي دلا 
على نجاسة بعض ما حرّم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة بمجرد التحريم أما 
الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال صاحب سبل السلام : 
«والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرّمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرّم وليس 
كل محرّم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال» فالحكم بالنجاسة 
للعين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط والبصاق فإنه 
يحرّم تعاطيهما مع طهارتهما شرعاً فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتمق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه 
فالدليل عليه». بتصرف وكذا. 

هذا وقد ندب الشرع الحكيم إلى استعمال الطيب ورغب فيه قولاً وعملاًء روى مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله هة قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
ا التخمل يفخ الميمين. 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي و كان لا يرد 
الطيب» قال: وهذا سند صحيح ‏ وها نحن اليوم نجد أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العالم وهي الكلونيا 
الجزء الأعظم منها يتكوّن من : «العَؤل؛ الكحول وهو المادة الفعالة في إفساد العقول فإذا كانت الخمر 
نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذي يلعب بعقول الشاربين ‏ وجب على المسلمين أن 
يتركوا استعمال هذه المادة التى هى من مشمولات السنة الكريمة التى دعا إليها الرسول عليه الصلاة 
والسلام فرلا زعملا لآن قن الأخد بها تلبسا وتضمحا بالنجاسة ...وقد قال الققهاءة إن التضمح بالنجامة 
حرام . 

هذا وأما المخدرات فذهب الجمهور إلى طهارتها مائعة كانت أو جامدة وذهب الحنابلة في أصح 
مذهبهم إلى نجاستها . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4" 


۲ 


۳۸٦‏ كتاب الطهارة 





متنا © ل النجاسة الحقيقية» وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة 
الحقيقية» وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدث» أما [الأول]: غسالة النجاسة الحقيقية وهى 
ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ 
لا يخلو كل ماء عن نجاسة؛ فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز 
التوضؤ بهاء والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته [نجاسة]”" ‏ سواء لا يختلف» وأما في 
حق تطهير المحل الذي أصابته - فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب 
ثوباً ‏ لا يطهر إلا بالعصرء والغسل مرتين بعد العصرء والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد 
العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان 
هكذاء فكذا في الثوب الذي أصابه» واعتبروا [الذي أصابه]“ ذلك بالدلو المنزوح من البئر 
النجسة. إذا صب في بئر طاهرة» أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى؛ كذا هذا. 

و س الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير؛ من بل الطين وسقي الدواب 
ونحو ذلك فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ‏ لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تغير دل أن 
النجس غالب؛ فالتحق بالبول» وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير ‏ دل 
[على]'' أن النجس لم يغلب على الطاهر؛ والانتفاع بما ليس بنجس العين ‏ مباح في الجملة . 

على هذا إذا"“ وقعت الفأرة في السمن» فماتت فيه أنه إن كان جامداً ‏ تلقى الفأرة وما 
حولهاء ويؤكل الباقي» وإن كان ذائبا لا يؤكل» ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد» ويجوز 
بيعه/ وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه» ثم علم به المشتري ‏ فهو بالخيار؛ إن 
شاء رده» وإن شاء رضي به . 


= وفصل بعض الشافعية فقال بطهارة الجامدة ونجاسة المائعة. 


قال ابن تيمية. «وسبب اختلاف العلماء في نجاستها كونها جامدة مطعومة وليست شراباً فقيل هى نجسة 
وهو أصح مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وقيل هي طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية وقيل 
المائعة نجسة والجامدة طاهرة». ينظر حاشية عميرة على المنهاج 54/١‏ والمجموع ۲/ co‏ سل 
السلام ٤۹/١‏ والمجموع ؟/ 57» والمصباح ص ٠٥۱۸‏ ولسان العرب ۳۹۸/۷ والمفردات صر, 
/ا١‏ . 0 

)١(‏ فى هامش ب: غسالة النجاسة الحقيقية والحكمية. 

40 ستول قو علا 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(4) في هامش ب : جواز الانتفاع بالغسالة. 

(1) سقط في ط. 

(۷) في هامش ب: الفأرة إذا وقعت في السمن. 


FAY a E 
وقال الشافعي - رحمه الله : لا يجوز بيعه» ولا الانتفاع به واحتج بما روي عَنْ أبي‎ 
مُوسَى الأَشْعَرِيٌ ی الله عنه - أن اللي ية سيل عَنْ فَأَرَةٍ مَانَتْ في سَمْنء فَمَال : «إِنْ كان‎ 
جامداء فَألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا البَاقِيء وَإِنْ كَانَ ذائبا ا أرقو" '“ ولو جاز الانتفاع به لما أمر‎ 
. بإرافته ؛ ولأنه نجس فلا يجوز الانتفاع به» ولا بيعه كالخمر‎ 





: حديث ميمونة‎ )١( 
أخرجه البخاري (7717/9) كتاب الذبائح والصيد  باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب‎ 
ومالك (۲/ ۹۷۲-۹۷۱) كتاب الاستئذان  باب ما جاء في الفأرة نقع في السمن  حديث‎ )٥٥۳۸( حديث‎ 
كتاب الطهارة  باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه‎ )٤ ٤ ٤٣ /١( والطيالسي‎ )۲۰( 
كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في‎ )۱۸١ /5( وأبو داود‎  )79/3( وأحمد‎ )١17( حديث‎  ةساجن‎ 
كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن‎ )١57/4( حديث (841”) والترمذي‎  نمسلا‎ 
١ . حديث (۱۷۹۸). النسائي (1728/1) كتاب الفرع والعتيرة  باب الفأرة تقع في السمن‎ 
رقم‎ )۱٤۹/١( وابن طهمان في «مشيختهة (ص -۱۲۹) رقم (۷۱) والحميدي‎ )۸۷١( وابن الجارود‎ 
)۲۸۹( رقم‎ )۸٤/۱( والدارمي (۱۸۸/۱) كتاب الوضوء باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق‎ )۳۱۲( 
)١0( رقم‎ )۱١/۲٤( وأبو يعلى (؟7١/001) رقم (۷۰۷۸) وابن حبان (۱۳۸۹) - الإحسان والطبراني‎ 
والبيهقي 60 كتانب الضعايا ناب الشمزد أن الذيت تموت فيه الفارة:‎ 
. من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونه‎ 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي ككل عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس أن‎ 
النبي كَل سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري‎ 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بي نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن‎ 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يه وذكر فيه‎ 
أنه سل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر‎ 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أ ه.‎ 
. وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي‎ 
. أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة‎ 
منحة) كتاب الطهارة: باب تطهير اهاب الميتة وأنيسة الكفار وما‎ 45-57 /١( أخرجه أبو داود الطيالسى‎ 
ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن‎ )١717( يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث‎ 
. ابن عباس به‎ 
أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه سئل عن الفأرة تموت‎ 
في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه.‎ 
/۲( وأحمد‎ )۳۸٤۲( كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن حديث‎ )1871481١/5( أخرجه أبو داود‎ 
/٩( الإحسان): والبيهقي‎ -٠۳۹١( رقم (2841) وابن حبان‎ )١١7/١١( وأبو يعلى‎ ۲ 
والبغوي في «شرح السنة» (4/5: - بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (۲۷۸) عن‎ ۴۳ 
. معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به‎ 





ولنا ما روى ابن عمَرَ ‏ رضي الله عنه - أن الي كل سيل عَنْ فار مَانَْ في سَمْنٍ؟ فَقَالَ: 
لقي لاوما حولهاء يؤل الباقي»» كقيل: ا رول اك ارا لذ كان ال دابا فان 
«لاً تأكُلُوا؛ لكن انْتَفِعُو موا به" انق ف ات راف الجاين ا رر إل ماحدولياة 
وق لاف تجاور الكل: تفار الكل جا را الف لا ر فأما الانتفاع بما ليس 

بنجس العين - فمباح كالثوب النجس» وأمر النبي ية بِلقَاءِ مَا حَوْلَهًا فِي الْجَامِدِ وَإِرَاقَة ة الذائب 
PE EN‏ لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكلُ . 

والحد الفاصل بين الجامد والذائب» أنه إن كان بحال لو قور ذلك ٣‏ لا يستوي 
من ساعته؛ فهو جامدء وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب» وإذا دبغ”' اك باهر 


بالغسل › ثم إن كان ينعصر بالعصر ‏ يغسل ويعصر ثلاث مرات› وإن كان لا ينعصر لا يطهر 
دك م ا 


= وقد تقدم عن عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)٠١۳/١(‏ هذا حديث غريب تفرد به معمر عن 
الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . أ. ه. 
وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في تخريج المختصر /١(‏ 
14) عن حديث ميمونة. 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي 
عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة. فوقع لنا بدلا عالياً ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 
روايته» قيل لسفيان : أن معمراً حدث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لو ان الي 
إلا عن عبيد الله ولق تة منك مر ارا وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
والدارقطني وغير واحد» ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيّد ذلك بأن معمراً كان يحدث به على 
الوجهين . 

2230 أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۲) من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 
سئل رسول الله يا عن الفأرة تقع في السمن والودك قال «اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا» . 
وقد وهم. أبو حاتم هذا الطريق في «العلل» (؟/ .)١7‏ 
وقال الحافظ في الفتح: (081/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر. 
وقال في : تخريج المختصر )١150/١(‏ هذا حديث غريب ويحيى بن أيوب صدوق له أو هام. أ. ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۱) عنه قال: سئل رسول الله ية عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً قال انتفعوا به». 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بإفريقية وكان 


)۲( في هامش ب دبغ الجلد نالويت النجس . 


كتاب الطهارة ۳۸۹ 





وعند أبي يوسمفا: يغسل ثلاث مرات» ويجهفف في كل مرة؛ وعلى هذا مسائل نذكرها 
فى موضعها إن شاء الله . 

وأما غسالة”'' النجاسة الحكمية» وهى الماء المستعمل ‏ فالكلام في الماء المستعمل 
[يقع]" في ثلاثة مواضع : 0 

أحدها: في صفته؛ أنه طاهر آم نجس . 

والثاني: في أنه في أي حال يصير مستعملا . 


أما الأول: فقد ذكر فى «ظاهر الرواية» أنه لا يجوز التوضؤ به» ولم يذكر أنه طاهر أم 
نجس» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور؛ وبه أخذ الشافعي» وهو أظهر أقوال 
الشافعى . 

وروى أبو يوسف» والحسن بن زياد عنه أنه نجس» غير أن الحسن روى عنه؛ آنه نجس 
نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم» وبه أخذ» وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر 

وقال زفر: إن كان المستعمل متوضأ ‏ فالماء المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثا 
فهر طاهر غير طهورء وهو أحد أقاويل الشافعي» [وقال الشافعي]”" في قول له: أنه طاهر 
وطهور بكل حال؛ وهو قول مالك . 


ثم مشايخ بلخ“ حققوا الخلاف» فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد : طاهر غير طهور» ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف» فقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي؛ أنه كان يقول: إنا نرجو 
ألا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
قراف الخ 


)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحكمية. 

(۲) سقط في أ. ب. 

(۳) سقط في ط. 

(5) (بَلْخ) مدينةٌ مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [خيراً]ء وبينها وبين يمذ اثنا عشر 
فرسخا. ويقال لجيحون نهر بلخ . 
ينظر فرض الاطلاع (۱/ ۲۱۷). 


۰ ۳۹ كتاب الطهارة 





n : ا ل لقند أنه قال‎ GS E 


لاقى 0 طاهراً: رصي ا كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب 08 والدليل على أنه 
لاقى محلا طاهراً أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكما. أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة 
NS‏ فلما روي أنَّ رَسُولَ الله كك كان يَمُرْ في بَعْضٍ سِكَكِ 
المَذِيئَة» فَاسَفَبله حَُدَيْمَة بْنُ البَمَانْء فَأَرَادَ النْبِيُ اة أن يصافخه فَأمْتَئَعَ: وَقال: ني ُنب ي 
رَسُول الله قَمَالَ النبِيْ ي : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لآ نجس وروي أنه ية قَالَ لِعَائِسَةَ - رضي الله 
پا او 900 0 َقَالَتْ: ني حَائِضء فَمَالَ: لَيْسَتْ حَيْضَئُكَ فِي يَدِكِ؛؛ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۲۳٣‏ والبخاري )۳۹١ /١(‏ كتاب الغسل: باب عرق الجنب وأن ba‏ جين 
الحديث (۲۸۳)ء ومسلم )۲۸۲/١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجُس» الحديث 
(۳۷۱): وأبو داود (١557/1١-لا6١):‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح» الحديث »)۲۳١(‏ 
والترمذي (۱/ ۷ :)3١8-6‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب» الحديث .)١5١(‏ والنسائي 
:)٠٤١ - ٠٠١ /1(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)۱۷١(‏ وابن ماجه :)۱۷۸/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مصافحة الجنب» الحديث »)٥۳٤(‏ وأبو عوانة )۲۷١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ )۷/١(‏ من حديث أبي هريرة» «أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه 
فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له: أبن گنت ا اا خر قال: كنت جنباً قكرهت أن أجالسك وأنا على 
غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد »)۳۸٤ /٥(‏ ومسلم (۲۸۲/۱) كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 
الحديث .)795/1١١(‏ وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح» الحديث 
.))١(‏ والنسائي :)٠٤٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته (١۱۷)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
64 كتاب الطهارة: باب مصافحته الجنب الحديث (076) من حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: «أن 
المسلم لا ينجس». 
وقد روى أبو موسى قصة حذيفة . 
أخرجه الطبراني عن أبي موسى قال: : كان رسول الله َة إذا خرج فرأى أحدا من أصحابه مسح وجهه 
ودعا له قال: فخرج يوماً فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله 46 : يا حذيفة رأيتك 
ثم انصرفت قال: لأني كنت جنباً قال : إن المسلم ليس بنجس . وذكره الهيثمي في «المجمع» (۱/ )۲۸١‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(۲) أخرجه أحمد (15/5): ومسلم :)110/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض برأس 
زوجها. . .» الحديث »)598/1١١(‏ وأبو داود :)۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض تناول من 
المسجدء الحديث »)55١(‏ والترمذي (١541/1؟):‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء 
من المسجد» الحديث (174) والنسائي (1/ 197): كتاب الحيض: باب استخدام الحائض» وابن ماجه 
(0 كتاب الطهارة باب الحائض تتناول الشىء من المسجدء الحديث (577)» والدارمى /١(‏ 
17 كتاب الطهارة: باب الحائض تبط الخمرة والطيالسي »)٠٤۳١(‏ والبيهقي (١/٦۱۸)ء‏ وأبو - 


كتاب الطهارة ۰ ۳۹۱ 





جاز صلاة حامل المحدث والجنب» وحامل التخاة؟ لا تجوز صلاته . 


وكذلك عرقه طاهر» وسؤره طاهر»› وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة ‏ كان الماء الذي 
لاقاها طابر ضرورة؛ لأن E‏ إلا بانتقال E‏ إليهء ولا 


ا إلا أنه لا يجوز ا لأنا تعبدنا ا الماء عند القياء إلى الصلاة 0 


= عوانة »)۳٠٤١/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيدا (۳/١۱۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١٠)ء‏ وعبد الرزاق 
)١١154(‏ من طرق» عن القاسم. عن عائشة به. 
وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وأم أيمن› وابن عمر› وأنس» وأبي بكرة اا 
[حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم (۱/ :)۲٤١‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . رقم (۲۹۹/۱۳)» 
وأبو عوانة »)915/1١(‏ والنسائى »)١57/١(‏ والبيهقى 2)١485/١(‏ وأحمد (558/7) عنه قال بينما 
رسول الله عع فى «المسجد) فقال : يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال: إن حيضتك ليست 
فد ٠‏ ۰ ْ 
538 ابن عمر : 
أخرجه أحمد )۸٦/۲(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كله قال لعائشة: 
ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إنها حائض قال: إنها ليست في كفك . 
وذكره ا ا لا وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 
حديث أم أيمن 
ذكره ای ی الزوائد» )"١/7(‏ بلفظ : ناوليني الخمرة من المسجد قالت - أم أيمن - إني 
حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم» عن صالح بن 
رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين» فرجاله ثقات كلهمء وإن كان ضرار بن صرد» فهو 
ضعيف . 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )09/١(‏ كتاب الحيض : باب طهارة بدن الحائض 
رقم .)1١١(‏ 
وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده. 
کد اس 
أخرجه البزار (۱/ ۱۹۳ - كشف) رقم (۳۲۳) من طريق أبي عاصم» عن شبيب بن بشرء عن أنس أن 
رسول الله اة قال لعائشة : ناولينى الخمرة قالت: إنى حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك» قال 
لار دون فق أشن إلا و 2 ١‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» )۲۸۸/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله موثقود. 
کدی ابن نكرة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )۲۸۸/١(‏ وقال الهيثمي : ورجاله موثقون. 

. في ب: النجس‎ )١( 


irr 





غير معقول التطهير ؛ لأن تطهير الطاهر محال » والشرع ورد باستعمال الماء المطلق. وهو الذي 
لا يقوم به خبث» ولا معنى يمنع جواز الصلاة» وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين › 
أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ [به]"' لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير 
مسمتعفلا قفد التقرب عنده» وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن 
المتوضىء للصلاة. فينتقل ذلك إلى الماء» فيتمكن/ فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ 
ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس. 


وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء 
عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء. ثم الخبث 
والحدث وإن كانت من صفات المحل» والصفات لا تحتمل الانتقال» لكن ألحق ذلك بالعين 
النجسة القائمة بالمحل حكماأء والأعيان الحقيقية قابلة للانتقالء فكذا ما هو ملحقٌ بها شرعاً 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق» فيقتصر الحكم عليه 
على الأصل المعهود؛ أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه» ولا يتعدى إلى 
غیره» إلا إذا کان" في معناه من كل وجهء ولم يوجد. 

وجه رواية النجاسة ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه كَالَ: «لاً يُبَولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ 
الدَائِم» ولا يَغْسِلَنّ فيه مِنْ جَنَابَةه”". حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن 
الاغتسال في الماء الكثير ‏ ليس بحرامء فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة 


)١(‏ سقط في أ» ب. 

(۲) في ب: ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم :)5557/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث (917/ 
»2 وابن ماجه :)۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدئم أيجزئه» الحديث 
(2505)» والنسائي )١10-114/١1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث 
(۲۲۰). 
والدارقطني :)٥۲ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم »)١(‏ وابن خزيمة )٥١/١(‏ رقم 
(9) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [1/ ]١5‏ والبيهقي )7717/١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
اول تاولا . 
وعند أحمد 0)7١5/7(‏ وأبي داود :)57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكدء الحديث 
.)۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳۷١ /١(‏ من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
ييل دين ا 
وينظر طرق الحديث في الحديث السابق . 


کتاب الطهارة ۳4۳ 





الغسالة ‏ [لم يكن]“ للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ‏ ليس بحرام» أما تنجيس 
الطاهر فحرام» فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقتضي التنجيس به 
ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لما فيه من إخراج الماء عن أن يكون مطهرا من غير ضرورة» 
وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر بهء إذا 
كان الغير غالياً عليه» كماء الورد واللبن ونحو ذلك فأما إذا كان مغلوباً فلا. وههنا الماء 
المستعمل ما يلاقي البدنء ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن 
يكون مطهراًء فأما ملاقاة النجس الطاهر ‏ فتوجب تنجيس الطاهرء وإن لم يغلب [النجس”" 
على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهر» على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فيحكم بنجاسة الكل ؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

ولا يقال [إنه]”" يحتمل أنه نهى؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وذا 
دوعب تسن الجاة العليل ١‏ ا ا مطل حب العمل اط وان 
[النهي عن الاغتسال] ينصرف إلى الاغتسال المسنون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين» والمسنون» منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسالء على أن النهى 
ع ات الح الت على اا اداي عن الول فيد ا جل الى 
عن الاغتسال فيه على ما ذكرناء صيانة لكلام [صاحب الشرع]”2 عن الإعادة الخالية عن 
الإفادة؛, ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: #وَيحَرُمُ عَلْيْهِمُ 
الْحَبَائِتَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من 
كان في السفرء ومعه ماء يكفيه لوضوئه» وهو بحال يخاف على نفسه العطش - يباح له التيمم› 
ولو بقي الماء طاهراً بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء 
نظيف» ويمسكها للشرب . 

والمعنى في المسألة من وجهين : 

أحدهما: في المحدث خاصة. 


(1)- ےت لما كان 

)۲( ل 

(۳) سقط في أ» ب. 

)٤(‏ سقط في أء ب. 

)٥(‏ في ب: الأمر بالاغتسال. 
69 في أ : الشارع . 


وو 


أما الأول : فلأن الحدث هو خروج شيء نجس من البدن» وبه يتنجس بعض البدن 
حقيقة» فيتنجس الباقي تقديرا؛ ولهذا أمرنا بالغسل والوضوء» وسمى تطهيراء وتطهير الطاهر 
لا يعقل» فدل تسميتها تطهيراً على النجاسة تقديراً؛ ولهذا لا يجوز له أداء الصلاة التى هى من 
باب التعظيم» ولولا النجاسة المانعة من التعظيم ‏ لجازت» فثبت أن على أعضاء المحدث 
نجاسة تقديرية» فإذا توضاً انتقلت تلك النجاسة إلى الماء» فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماًء 
والنجس قد يكون حقيقياً» وقد يكون حكمياً كالخمر. 

والثاني: ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثهاء فنزل ذلك منزلة خبث الخمرء إذا 
أعبانية الما ج كا هنا 

ثم أن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه؛ 
نجاسة حكمية» وأنها أغلظ من الحقيقية . 

ألا ترى أنه عفى عن القليل من الحقيقة دون الحكمية؛ بأن بقى على جسده لمعة يسيرة 
وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ""' في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: لا بأس به» إذا لم يكن عليه قذرء فمحمد مر على أصله أنه طاهر. وأبو 
يوسف مر على أصله أنه نجس» وأما عند أبى حنيفة فعلى رواية النجاسة لا يشكل» وأما على 
رواية الطهارة؛ فلأنه مستقذر طبعاً» فيجب تنزيه المسجد عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط 
والبلغم . 

ولو ا الها المستعمل بالماء القليل ‏ قال بعضهم: لا يجوز/ التوضوٌ به. وإن 
قل ؛ وهذا فاسد. 

أما عند محمد؛ فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق/ فلا يغيره عن صفة الطهورية 
كاللبن» وأما عندهما؛ فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه يجعل”*' عفواً؛ ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه - حين سئل عن القليل منه: لا بأس به» وسئل الحسن البصري عن 
القليل فقال: ومن يملك نشر الماء» وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشرء أشار إلى تعذر 
التحرز عن القليل؛ فكان القليل عفواء ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً. 


() في ب: نجسه. 

306 ف ساد ا ف ق الد مكروة. 

(۳) في هامش ب: اختلاط الماء المستعمل بالماء القليل. 
)٤(‏ في ب: فجعل. 


كتاب الطهارة ۳40 





ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلقء وعندهما أن يتبين مواقع القطرة في 
الإناء . 

ااال و الناء الل قال ت ا ا 
المستعمل ما زايل البدن واستقر فى مكان. وذكر فى «الفتاوى»: أن الماء إذا زال عن البدن لا 
ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء؛ وهذا مذهب سفيان الثوري» فأما عندنا فما دام 
على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملاء وإذا زايله صار مستعملاء وإن لم يستقر 
على الأرض أو في الإناءء فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء ‏ أخذه من لحيته لم يجزه. 
وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء . 

وذكر في «باب المسح على الخفين» أن مَنْ مسح على خفيه» وبقي في كفه بلل» فمسح 
به رأسه ‏ لا يجزيه» وعلل بأن هذا [ماء]'" قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملاء وإن 
لم يستقر على الأرض أو في الإناء» وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل - 
أخذه من عضو آخر: لا يجوزء وإن لم يوجد الاستقرار على المكان”*'؛ فدل على أن المذهب 
ما قلنا. 

أما سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه . 


ومنها إذا توضأ أو اغتسل» وبقي على يده لمعة» فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي 
عضو" كان في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها إذا توضأ وبقي في كفه بلل» فمسح به رأسه؛ يجوزء وإن زايل العضو الذي 
استعملةه فمه ؟ لعدم الاستقرار فى مكان» ومنها إذا مس أعضاءه بالمنديل › وابتل حتی صار 
كثيراً اا۲ أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش - جازت الصلاة معه. ولو أعطى 
له حكم الاستعمال عند المزايلة ‏ لما جازت . 

ولنا: أن القياس أن يصير الماء مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد 
سبب صیرورنه عم وهو إزالة الحدث .2 أو استعماله على وجه القربة» وقد حصل ذلك 


. في هامش ب: تفسير الماء المستعمل‎ )١( 

(۲) في ب: فقالت. 

(۳) سقط في أء ب. 

(4) في ب: الأرض. 

)0( في أء ب: موضع . 

(7) في هامش ب: مسح أعضائه بالمنديل وابتل. 


بمجرد الملاقاة» فكان ينبغى أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماءء إلا أن فى ذلك 
حرجا فال اسقط اعجار جال الا تال فى عقن ر ا فة أو ف عو راح 
حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرجء فإذا زايل العضو زالت الضرورة» فيظهر حكم 
الاستعمال بقضية القياس» وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى . 


وأما المسألة الثانية : فقد ذكر الحاكم الجليل؛ أنها على التفصيل» إن لم يكن استعمله 
في شيء من ٠‏ أعضائه - يجور أما إذا كان استعمله - لا يجوزء والصحيح أنه يجوز وإن استعمله 
في المغسولات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه. لا بالبلة الباقية [في 
0 > فلم تكن هذه البلة مستعملة» بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف» ثم مسح 


به رأسه؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض لل المسح يتأدى بالبلة . وتفصيل الحاكم محمول على هذا. 

وما مسح بالمنديل» أو تقاطر على الثوب فهو مستعملء إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ 
لآن الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار› وعندهما وإن کان ا TOS‏ 
اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. 


ان سضر الماك ا ودا ج وان وت :ااانا بعس 
مستعملا بأحد أمرين: إما بإزالة الحدث» أو بإقامة القربة. 


زعا فد لا ضير فت إلا بإقامة القرية: 


وعند زفرء والشافعي: لا يصير مستعملا إلا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصأء لكن مسائلهم تدل عليه» والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من 
زوال المانع من الصلاة إلى الماءء واستخباث الطبيعة إياه في الفصلين جميعاً. 

اغا تقول ا تورفيا بفية إنانة القرية 4 نيعو الف ايرد وة 
الجنازة» ودخول المسجدء ومس المصحف. وقراءة القرآن» ونحوها ‏ فإن كان محدثا صار 
الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين» وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاًء وإن لم 
يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على 
الوضوء نوراً على نور" 


)١(‏ سقط فى ط. 

00( ا ل 

08 عل عاط نيال بسي و 

(4) في هامش ب: توضًأ بنية إقامة القربة. 

)٠(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )٠١١ /١(‏ لم أجد له أصلاً. 


بدائع الصنائع ج 2 م56 


كتاب الطهارة ۳4%۷ 





وعنلد زفر» والشافعي : لا يصير مستعمل ؛ لانعدام'") إزالة الحدث . 


ول وااو اا الاد فإن كان منحدثاً صار الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي 
يوت وزفر والشافعى؛ لوجود/ إزالة الحدث . 


مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول . 


رلو نوفا بالتماء التعير؟'؟ كما الوه وتهووى لا بصير تبلا بالاجماء لان 
التوضؤ”" به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدثء ولا إقامة القربة» وكذا إذا غسل الأشياء 
الطاهرة من الثبات والثمار والأواني والأحجار ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ› 
وغسلت المرأةُ يدها من العجين أو الحناء ونحو ذلك؛ لا يصير مستعملا لما قلنا؛ ولو غسل 
يده للطعام أو من الطعام؛ لوعن اقام الاب هن الا م 0 إقامة السنة قُرْبَةَ ؛ لِقَوْلٍ 
ال كلا الْوْصُوءٌ قبل الطعام ركه وَبَعدَهُ يَنْفِي اللّمَ)*' . 


ول نوفا تلان ثلاث ثم زاد على ذلك فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء - صار الماء 
محعينة لها قلنا» وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه » فال بعضهم : 50 
يصير مستعملا؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدي بالنص . 


وقال بعضهم: ضر خا ؛ لن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء؛ فكانت 


ع 


ولو انل" چ او حائض أو ميحدث يده في الإناء - قبل أن يغسلهاء وليس عليها 


(۱) في أ ب: لعدم. 

(۲) في ب: توضاأً لا بالماء المطلق . 

(۳) في هامش ب: توضأ لا بالماء المطلق. 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك ٠ ٠/٤‏ كتاب الأطعمة من حديث قيس بن الربيع ثنا أبو هاشم الرماني عن 
زاذان عن سلمان مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» وقال: تفرّد به قيس بن 
الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي 
فقال: تفرد به قيس قلت : مع ضعف قيس فيه إرسال. 
وذكره الهيثمي في المجمع 77/5 عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعده مما يتقي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك وينظر كنز 
العمال (6١١/57؟)‏ (١كلا١٠8).‏ 

. في هامش ب: توضًأ ثلاثاً ثلاثاً ثم زاد على ذلك‎ )٥( 

(7) في هامش ب: أدخل جنب يده في الإناء . 


i4 





' 1 


وجه القياس أن الحدث زال عن يده بإدخالها فى الماءء وكذا عن شفته؛ فصار 
ما :رةه الا بحا رو عن عا رضن الله ها انها تالت ك آنا ل 
الله ي - نَعْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِء وَرُبَمَا كَانَتْ تَتََارّعٌ فيه الل وروا اا ضر اب 
رضي الله عنها ‏ أنّها كانّث تَشْربُ مِنْ إناءِ وَهيَ حائِض وكان رسُول الله ية يَشْرَبُ مِنْ ذلك 


)١(‏ وقد ورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي ية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة». 
أخرجه البخاري /١(‏ ۳۷۳): كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلها. الحديث 
(111) وليس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلمء ومسلم :)767/١(‏ كتاب الحيض: باب القدير 
المستحب من الماء فى غسل الجنابة» الحديث /٤٤١(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو داود :)78-717/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم : (۷۷)ء والنسائي (179-178/1) كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحد رقم (۰۲۳۳۰۲۳۲ ۰۲۳٤‏ ۲۳۵). والترمذي (5/ )3١5‏ كتاب اللباس : باب ما جاء في 
الْجْمّة واتخاذ الشعر رقم »)١760(‏ وابن ماجه :)177/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحد» حديث (9/5”), وأحمد 2))١197/5(‏ والطيالسي )57/١(‏ رقم (» والحميدي ,)١69(‏ 
وأبو عوانة /١(‏ 7775-777)» وابن خزيمة (١٠۲)ء‏ وابن حبان )١١91/(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)477/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
الحديث (۳۲۲)ء ومسلم :)07/١(‏ كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء 
الحديث ٤١ /٤۹(‏ ۳۲)» والنسائي :)١5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم »)۲۸٤(‏ وأحمد 
(۳۱۰۰/7) والدارمي »)۲٤۳/۱(‏ والبيهقي (۳۱۱/۱)» وابن حبان )۱۳١۳(‏ عن أم سلمة. 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)3175/١(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث (75957)» ومسلم /١(‏ 
1 كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث /٤۷(‏ ۳۲۲)» 
والترمذي :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (257)» والنسائي 
(/ كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم (١۲۳)ء‏ 
والحميدي )١1548/١(‏ رقم )۳٠۹(‏ والشافعي في «المسند» (ص4)ء وأحمد (5/*",) والبيهقي /١(‏ 
(A۸‏ . 

(۲( أخر جه مسلم ١777/5(‏ الأبي) في الحيض› باب: جواز غسل الحائض ,)5٠١/١5(‏ وأخرجه أبو داود 
/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : «مؤاكلة الحائض ومجامعتها» حديث (۹٥۲)ء‏ والنسائى (۱۹۱/۱) كتاب: 
الحيض» باب: «الانتفاع بفضل الحائض» حديث (۳۷۹) وفي الكبرى (0/ )0٠‏ كتاب: عشرة النساءء 
باب: مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلهاء حديث (۹۱۲۰/ ۱)» وابن ماجه /١(‏ 
١؛»‏ كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها حديث (147). 





غير اممكن 2 :وبالنانن جاج إلى :لضو والاعسال بوالشتوت «وكل واعر '* لا يملك الإناء؛ 
ليغترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحد يملك أن يتخذ آنية على حدة للشرب» فيحتاج 
إلى الاغتراف باليد» والشرب من كل آنية» فلو لم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة ‏ لوقع 
الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء؛ لانعدام”'' الحاجة إليه في الإناء» ولو 
أدخلها في البئر لم يفسده» كذا ذكر أبو يوسف في «الأمالي»؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر 
لطلب الدلو فجعل عفوأء ولو أدخل في الإناء أو البئر بعض جسده سوى اليد والرجل - 
أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه . 


وعلى هذا الأصل تخرج مسألة البئر إذا انغمس”" الجنب فيها؛ الدلوء لا بنية الاغتسال» 
وليس على بدنه نجاسة حقيقية» والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلوء إما أن يكون 
طاهراً» أو لم يكن؛ بأن كان على بدنه نجاسة حقيقية» أو حكمية؛ كالجنابة والحدث» وكل 
وجه على وجهين؛ إما أن ينغمس؛ لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال» وفي المسألة حكمان: 
حكم الماء الذي في البثر» وحكم الداخل فيها: فإن كان طاهراً وانغمس لطلب الدلو أن للتبرد 
- لا يصير مستعملاً بالإجماع لعدم إزالة الحدثء وإقامة القربة» وإن انغمس فيها للاغتسال 
صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؟ لوجود إقامة القربة. 


وعند زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً؛ لانعدام”* إزالة الحدث» والرجل طاهر في 
الوجهين جميعاًء وإن لم يكن طاهراًء فإن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولاء 
فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الأولى والثانية طاهراً بالإجماع» ويخرج 
من الثالثة طاهرا عند أبى حنيفة ومحمدء» والمياه الثلاثة نجسة» لكن نجاستها على التفاوت على 
ما ذكرنا. 


وعند أبي يوسف: المياه كلها نجسة» والرجل نجس سوا انغمس لطلب الدذلوء أو 
التبرد أو الاغتسال. 


وغتدهما إن اتسس الذلب:الذلر أو اللكمزة فالمياه باقة على الها وإن كان“ 
الانغماس للاغتسال ‏ فالماء الرابع فصاعداً مستعمل؛ لوجود إقامة القربة» وإن كان على يده 


)١(‏ فى ب: أحد. 

0( 5-7 لعزم : 

(۳) فى هامش ب: الجنب إذا انغمس فى البثر لطلب الدلو. 
05 ا ب: لعدم. ١‏ 

. في هامش ب : إذا كان الانغماس للاغتسال‎ )٥( 


ب٣٤‎ 


5٠‏ كتاب الطهارة 





نجاسة حكمية فقطء فإن أدخلها لطلب الدلو أو التبرّد - يخرج من الأولى طاهراً عند أبى حنيفة 
ومحمد وهو الصحيح ؛ لزوال الجناية بالانغماس مرة واحدة . 

وعند أبي يوسف : هو جنب ولا يخرج طاهراً أبداً. 

وأما حكم المياه: فالماء الأول مستعمل عند أبى حنيفة؛ لوجود إزالة الحدث» والبواقى 
على حالها؛ لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلاء وعند أبى يوسف ومحمد: المياه كلها على 
حالها. 

أما عند محمد: فظاهر؛ لأنه لم يوجد إقامة القربة بشيء منهاء وأما أبو يوسف: فقد 
ترك أصله عند الضرورة على ما يذكرء وروى بشر عنه: أن المياه كلها نجسة» وهو قياس 
مذهبه . 

والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد: يطهر النجس بوروده على الماء القليل. كما يطهر 
نوروذ الماء علية.بالضب» راء كان حقيقيا/ أو .حكما على القن أو على غيرة غير أن 
النجاسة الحقيقية لا تزول إلا بالملاقاة ثلاث مرات» والحكمية تزول بالمرة الواحدة. 

وعند أبي يوسف : لد ا ڪڪ القليل الراكد قولا 
واحداء وله في الثوب قولان. 

أما الكلام”'' في النجاسة الحقيقية في الطرفين - فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير - وأما 
النجاسة الحكمية : فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية ‏ فأبو يوسف يقول: الأصل أن 
ملاقاة أول عضو المحدث الماء ‏ يوجب صيرورته مستعمل“ فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر 
الماء على قصد إقامة القربة» وإذا صار الماء مستعملاً بأول الملاقاة ‏ لا تتحقق طهارته بقية 
الأعضاء بالماء المستعمل» فيجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب والمحدث إذا 
أدخل يذه فى الإناءء لاغتراف الماء ‏ لا يصير مستعملا: ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان 
الضرورة. 

وههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الأبار؛ فترك أصله لهذه الضرورة؛ 
ولأن هذا الماء لو صار وا اننا رضي مستعملة ارال الحدث.» ولو أزال الحدث لتنجس › 
ولو تنجس لا يزيل الحدث» وإذا لم يزل الحدث بقي طاهراًء وإذا بقى طاهراً يزيل الحدث؛ 
فيقع الدورء فقطعنا الدور من الابتداءء فقلنا: إنه لا يزيل الحدث عنه [من الابتداء)"» فبقى 


2230 فى ب : بذل. 
(؟) في هامش ب: الكلام في النجاسة الحكمية. 
)۳( سقط في ط. 


كتاب الطهارة ٤*١‏ 





هو بحاله E‏ على حاله . 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن النجاسة تزول بورود الماء عليهاء فكذا بورودها على 
الماء؛ لأن زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين؛ 
ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعاً في النجاسة الحقيقية إلا أن حالة الاتصال 
لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال» لضرورة إمكان التطهيرء والضرورة متحققة في 
الصبء إذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حال» فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالةء ولا 
ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه. 


وعلى هذا إذا أدخل”'' رأسه أو خفه أو جبيريه في الإناء وهو محدث - قال أبو يوسف : 
يجزئه في المسح› ولا يصير الماء ا سواء نوى أو لم ينو [وقياس مذهبه ألا 
يجزئه]”"': لوجود أحد سببي الاستعمال» وإنما كان لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة؛ إذ 
هو اسم الإصابة دون الإسالة. فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقي في الإناءء وإنما زال 
إلى البلة» وكذا إقامة القربة تحصل بهاء فاقتصر حكم الاستعمال عليها. 


وقال محمد : إن لم ينو المسح يجزئه › ولا يصير الماء مستعملا ؛ لأنه لم توجد إقامة 
القربة. فقد مسح بماء غير مستعمل فأجزأه. 


وإن نوى المسح : اختلف المشايخ على قوله. قال بعضهم: لا يجزئهء ويصير الماء 
مستعملاً؛ لأنه لما لاقى رأسه الماء على قصد إقامة القربة ‏ صيّره مستعملاء ولا يجوز المسح 
بالماء المستعمل» والصحيح أنه يجوزء ولا يصير الماء مستعملا بالملاقاة؛ لأن الماء إنما يأخذ 
حكم الاستعمال بعد الانفصال». فلم يكن مستعملا قبله؛ فيجزئه المسح به. 


جاب غلى يده قدو فآخل الما يمه وصيه علية::.زوى التعلى عن أبى يوسف: أنه 
بالإجماع» وذكر محمد في «الآثار»؛ إنه يطهرء لأنه لم يقم به قربة» فلم يصر مستعملا. والله 


أعلم . 


)١(‏ في ب: في. 

(۲) في هامش ب: إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء . 
8 سقط ف طم ١‏ 

. في هامش ب: جنب على يده قذر وأخذ الماء بفمه وصبّه عليه‎ )٤( 


بدائع الصنائع ج١‏ - م 


۲ كتاب الطهارة 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا 


وأما بيان المقدار”'' الذي يصير به المحل نجساً شرعا" فالنجس لا يخلوء إما أن يقع 
في المائعات كالماء» والخل» ونحوهماء و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة» فإن 
وقع في الماءء فإن كان جارياًء فإن كان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما ‏ لا 
ينجس» ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه» ويتوضأ منه من أي موضع كانء. من الجانب”" 
الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخرء كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل 
صبٌ خابية من الخمر في الفرات؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به» إن تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه ‏ لا يجوزء وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة: في الجاهل بال في الماء الجاريء 
ورجل أسفل منه يتوضاً به؟ قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعض» فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس» ويحتمل أنه طاهر» والماء طاهر فى الأصل› 


وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن“ كان جميع الماء يجري على الجيفة ‏ لا 

يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين» والنجس لا يطهّر بالجريان» وإن كان أكثره 

يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب» وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري 

على الطاهر ‏ يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع› 

همأ وإن كان يجري عليها النصف. أو دون النصف _ فالقياس أن يجوز التوضوؤ به/ لأن الماء كان 
طاهراً بيقين» فلا يحكم بكونه نجساً:بالشك. وفي الاستحسان : لا يجوز احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً. 
(۲) في ب: عُرْفاً. 
(۳) في ب: شاء من الجوانب التي . 
)٤(‏ في هامش ب: إذا كان الماء يجري . 
)٥(‏ وهو لْعَة: اعْتِمَادُ الشيء حسناً» سواء كان عِلْماً أو جَهْلاً. 
قال بعضهم : هو العُدُولٌ عن مُوجب قياس إلى قياس أقْوَى . 
وقال بَعْضُهُمْ : هو تَخْصِيصٌُ القِياسٍ بِدَلِيل أفْرّى. 
قال إلكيا : وهو أحْسَنٌ ما قيل في تَفْسِيرِ» ما قاله أبو الحَسَن الكَرْحِيْ ؛ أنه قطع المسائل عن تُظائرها لِدَلِيلٍ 
خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحُكُم الأول فيه إلى الثاني» وء كان قاتا اونما بی : أن المُجْتَهِدَ يعدل 
عن الحُكُم في مسألة بما يحكم في نَطَائِرهَا إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كَتَخْصِيصٍ أبي 
حنيفة قول القائل: ما لي صَدَقَةَ على الرَكاة» فإن هذا الْقَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة: يختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: «خُذ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: .]٠١*‏ والمراد 
من الأمْوَالٍِ المضافة إليهم: أمْوَالٌ الزكاةء فعدل عن الحُكم في مسألة المَالٍ الذي ليس هو يرّكويٌ بما= 








حكم به في نَظَائرِهَا من الأموال الزكوية إلى جلاف ذلك الحكم لدليل اقتضى العُدُول وهو الآية. 

وقال البَرْدَويُ: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» أو هو تخصيص القياس 
بدليل أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَنَفِيُّ قسّموا القياس: إلى جَلِيّ» وحَفِيّء فالأول: القياس» والثاني : 

الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادرء ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي : 

كل دليل في مُقَابَلَةٍ القياس الظاهر من نص كالسّلَّمء > أو إجماع كالاستمتا > أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يَدْرِ المراد به» أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجِئُْ: الاستحسان هو القَوْل بأقوى الدليلين. 

يقول القرَافي : وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك . 

ذكر محمد ور ويز مناد معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أُصْحَابٌ مالك هو: المَول بأقورى الدليلين» 

كتخصيص بَيْع العَرَايًا من بنع الرطب بالتمر» وتخصيص الرّعَافٍ دون القَيْء ء بالبناء» للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سه بالبَاء في الرْعَافِء لكان في حُكم القيء ء في أنه لا يصح البنَاءُ؛ لأن القياس يقتضي 
ابع الصلاةء فإذا وَرَدَتِ السُّّهُ في الرخصة برك التتابع في بَعْض المواضع صِرْنًا إليه» وأبقينا البَاتِيَ على 
الأضل . 

قال : وهذا الذي ذَّهَبَ إليه هو الدَّلِيلُء فإن سَمَاهُ اسْتِخْسَاناًء فلا مُسَاحَةَ في التسمية . 

وقال القَرَافِيُ : قال به مَالِكُ في عدة مَسَائْلَ في تَضْمِين الصناع الموثرين في الأعيان بصنعتهم» وتَضْمِينٍ 
الحَمَالين لطعم والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقال الشاطبي : الاستحسان عندنا وعند الحَئَفِيّة : هو العَمَلُ بأقوى الدليلين› 2 إذا استمرء والقياس 
اذا فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيَان: تخصيص العموم بأي دَلِيل كان من ظاهر أو معنى 

ويستحسن مالك أن يخص بالمَصْلْحَةٍ اا ع ا 
بخلاف القَيّاس› ويريان مَعاً: تخصيص القياس » ونقض العلة . 

E الاسْتَِحْسَانٌ:‎ 

ابن هُدَامَةَ : الاسْتِحْسَانٌ له ثلاثة 

Ss ل‎ 

ثانيها : ما يستحسنه المَجْتَهِدُ بعقله. 

ثالثها: مَعْتَى يَنقَدِحُ في تفس المجتهد لا يقدر على اَعْبيرٍ عنه. 

ابن يَدْران: كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانَ : عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِیل أقوى. 

وأعلم : أنه إذا حُرّرَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ رال ايع وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حکم بلا حَُجةٍ حجة . 

ينظر : البحر المحيط للزركشي : 5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٤‏ ونهاية السول 

للأسنوى: ۳۹۸/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي : 87/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»)١9(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: 2318/7 والمنخول للغرالي »)۳۷٤(‏ وحاشية البناني: ۲/ 

۴۳ والإبهاج لابن السبكي : ۸/۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۱۹۳/٤‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع : 2794/7 والمعتمد لأبي الحسين : 45/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (/541)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2147/7 وكشف الأسرار للنسفي: 2790/7 = 


٤‏ كتاب الطهارة 


وعلى هذا إذا كان النجس”" عند الميزاب”''» والماء يجري عليه فهو على التفصيل 
الذي ذكرناء وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطح»› ولم تكن عند الميزاب: ذكر عيسى بن 
أبان" : أنه لا يصير نجساًء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» وحكمه حكم الماء الجاري 


وقال محمد: إن كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه ‏ لا ينجس الماءء 
ويجوز التوضوٌ به. وإن كانت في ثلاثة جوانب جس اعارا لالت وعن محمد في ماء 
المطر ا مر بعذرات» ثم ا في موضع › فخاض فيه إنسان» ثم دخل ا المستكد 
فصلى - لا بأس بهء وهو مول على ادا هر أكثره على الطاهر . 


واختلف المشايخ في حد الجريان» قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق. وقال 
بعضهم : إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضاء لم ينقطع جريانه ‏ فهو جار» وإلا فلا . 


وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحصر وجه 
الأرض بالاغتراف ‏ فهو جارء وإلا فلاء وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جار» وما لا فلا؛ 
وهو أصح الأقاويل . 

وإن كان راكداً: فقد اختلف فيه» قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه أصلاء سواء كان جارياً أو راكداً» وسواء كان قليلا أو كثيرأً» تغيّر لوه أو طعمه أو 
ربححة » أو لم يتغيّر. 


وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجس» لكنهم اختلفوا 
في الحد الفاصل”'' بين القليل والكثير. 


= وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : ۲/ 247 ونسمات الأسحار لابن عابدين (775)» تقريب الوصول لابن جُزى 
1143 )ء وار شاك الفصول الشوكاتي )0 و جعي السرك ايل 2۷ والومعرل ب 
برهان: ۲/ ۳۲۰ وأحكام الفصول (58). والحدود (55)» وشرح تنقيح الفصول .)55١(‏ 

)١(‏ في هامش ب : النجاسة عند الميزاب والماء يجري عليها. 

(۲) وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ينظر المعجم الوسيط .)٠١ /١(‏ 

(۳) عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى. قاص من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم: عفيفاً. 
خدم المنصور العباسي مدةء وولي القضاء ب7البصرة» عشر سنين» له كتب منها: «إثبات القياس» و«اجتهاد 
الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب «البصرة» سنة ١17ه.‏ 
ينظر : تاريخ بغداد /١١‏ ١۷١٠ء‏ الجواهر المضيئة ٤١١/١‏ الأعلام 4/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ سقط في ط. 

(4) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير في الماء . 


كتاب الطهارة 66 





قال مالك: إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فهو قليل: وإن لم يتغير فهو كثير. وقال 
الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون"'' مناء 
فيكون > حملته مائتين و< خمسين منا. 


وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 


فأما أصحاب الظواهر: فاحتجوا بظاهر قول النبيٌ عاد : «الْمَاءَ طهُورٌ لا ينحسة : بنجسة شَيْءً) 
TT‏ و ا اا ا وهو تمام 


واحتج الشافعي بقول النبي ب : «إذّا بَلَعّ المَاءُ فُلْتَين لآ َمل حَبَثا”' أي: يدفع 


قال الشافعي: قال ابن جريج”“: أراد بالقلتين قِلآل هَجَر: كل قلة يسع فيها قربتان 
وشيء. 


قال الشافعي : وهو شيء مجهول› فقدرتة بالنضف احتياظاء ولنا : ما روي عن النبِي طلا 
أنه قَال: «إذا أسْتَيقَظ اعدم ين متايه فلا يَعْمِسَنَّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَغْسِلَها ثلاث نه لا 
بتري ابن باتك داه 


)١(‏ معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدرة إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشر أوقية 
بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط (۲/ ۸۸۹). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاً» وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع ل 
اقرغ والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر الخلاصة ۲/ ۲٠ء‏ تهذيب التهذيب .4٠07/5‏ 
تهذيب الكمال ۲/ ۱۷۸ الكاشف ۲/ 5١١‏ الثقات ۷/ ۹۳. 

(6) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 
الطريق الأول : 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري )۲٠۳/۱(‏ 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث )١117(‏ ومسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) والشافعي 79/١(‏ - الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل = 
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الوضوء» وفي المسند )7”0-14/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث (59:548؛:١7)‏ وأحمد 
(؟/450) والحميدي (۳/7) رقم (407) وابن حبان  ١١0(‏ الإحسان) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
)۱٤۳/۱(‏ حديث (390) وأبو عوانة /١(‏ 587) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقى /١(‏ 
٥‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالها في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة» _۳٠۲/۱(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني : 

أخرجه مسلم )7174/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة )177/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل : «إذا قمتم إلى الصلاة4. والدارمي )١195/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
إذا استيقظ أحدكم من نومه» وابن أبي شيبة (48/1) والشافعي )۲۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة 
الوضوء حديث (1۷) وأحمد (11/7؟) والحميدي (؟/177-577) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (95) وأبو يعلى (۱۰/ ۳۷۲) رقم (2451) وابن حبان ٠٠١۹(‏ - الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل» )١195 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين_قبل إدخالها في الإناء؛ والبغوي في «شرح السنة 7٠7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ب قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) وابن أبي شيبة )98/١(‏ وأبو يعلى /١٠١(‏ ۳۷۸-۳۷۷) رقم (09177) وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور) (ص - "”؟”7) رقم (۲۷۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة : 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي إذا 
قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يداه. 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبى هريرة أخرجه الترمذي (5/1”) كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث )۲٤(‏ وابن ماجه )١۳۸/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳) وابن جميع في «معجم شیوخه» (ص - )۳٤۲۰۳٤١‏ رقم (۳۲۳) 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )٠١ /١١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث : 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو 
عوانة /١(‏ 115) والنسائي )٠٠١ /١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (۲/ )۲٠١‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم )۲۸١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۲١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 





هوه م م هه هو وه مه همه م ووه هده مد هم هسه اهمه اه هد همه هدس وموس هس سد و هو واه موه همه ه هم عجاشسةه ههه هو واه م ها ها هماه هج ان 6ج و قنه .د 6 م66 مع مدع مع مهمه .5ه .5 


أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد (۲/ 20177946) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١5(‏ وأحمد (۲/ 
۴ ) وأبو عوانة /١(‏ 75154) وأبو داؤد الطيالسي 2765١ /١(‏ - منحة) رقم )۱۷١(‏ والطحاوي في اشرح 
معانى الآثار» (۱/ ۲۲) كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (۲/ )۲۹٤‏ والسهمي في 
ارت جرجان» ( ص - ۱۳۸) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ (YFTYYY‏ والبيهقي )6۷/۱( كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدينء من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله لار : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانتت يذه. 

وأخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كرامة غمس المتوضىء وغيره يده. حديث (۲۷۸/۸۷) 
وأبو عوانة /١(‏ 7154) وأحمد (۲/ )٤۷١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١ /١(‏ والبيهقي )55/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود »)1/5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل 
يده في الإناء حديث )1١(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي 
صالح وحده. 

الطريق السادس : 

أخرجه مسلم (۱/ ۴۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة )777/١(‏ 
وأحمد (۲/ 1506) وابن خزيمة )۷١/١(‏ رقم )١56(‏ وابن حبان .1١1101١71(‏ الإحسان) والدارقطني 
)59/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقي )51/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
ره . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠٠١(‏ والدارقطني 
81 مقاب ا نان فسا الندين: لمع ا کو خديف 040 زانو جيان 00 
الإحسان) والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن . 

قال الحافظ في «التلخيص» (5/1): قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۷۸) وأحمد (۲/ 
25 وأبو عوانة /١(‏ 515) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 
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أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة 
(20) وأحمد(0*/959١1)‏ وأبو يعلى (١١/7-705ا0؟)‏ رقم (087) والبيهقي )٤۷/۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي يه قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 
الطريق العاشر : 

أخرجه مسلم (۱/ )۲۳٣-۲۳۳‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد )۲۷١/۲(‏ وأبو عوانة )114/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر : 

أخرجه أحمد )20١/1(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر : ظ 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة )5١514/١(‏ والبيهقي /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى : 

عند مسلم (۲۳۳/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» )۳۷١ /١(‏ من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضاً فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء». 

قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمة معلى: وفي بعض 
رواياته نکرة. ۰ ٠‏ ۰ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجه )١79/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث )۳۹١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١57(‏ والدارقطني )5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال الدارقطنى: هذا 
إسناد حسن . ۰ ١‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١514/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
قال إشناة حسن. 

حديث جابر : 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۳۹) كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث )۳۹١(‏ والدارقطنى /١(‏ 
4 كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في تاريخ بغداده -)460/1١(‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


[ولو كان الماء لا ينجس بالغمس]"'' لم يكن للنهي والاحتياط » لوهم النجاسة معنى» وكذا 
الأخبار مستفيضة بالأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب» مع أنه لا يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه . 


وروي عن النبي كَل أَنهُ َال: «لاً يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّاِم» ولا يَمْتَسِلَنَ فيه مِنْ 
جَنَابَِ)”'' من غير فصل بين دائم ودائم . وهذا نهي عن تنجيس الماء» لأن البول والاغتسال فيما 
لا يتنجس لكثرته - ليس بمنهى» فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة» إذ النهي 
عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ‏ ضرب من السفه» وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه 
يكون أكثر من قلتين» والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


: . E SE .) )۳( 


رسول الله علد : «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا 
يدري أين باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١55/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي 5١/١(‏ منحة) رقم )١94(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله كلخ قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ية يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثاً قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/١(‏ رقم :)١57(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِِهِ:ْ إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت بيده. ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي ليو هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن ابي ذئب. 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) تقدم. 
الأسدي . المرشي . أمه . أسماء بنت أبي نكر ولد عام الهجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. 
من مشاهير الصحابة وفضلائهم وسيرته شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قد حفظ عن النبي ييا 
وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم وهو أحد الشجعان توفي في 
جمادى الأولى سنة (۷۳). 
ينظر ترجمته ف اش الغابة (۳/ ٤۲‏ ۲)» الإصابة (59/5)) الثقات (۳/ »)۲١۲‏ الاستيعاب (۳/ 40( 
الاستبصار (۷۳)» صفة الصفوة ».)١١1/9(‏ التاريخ الكبير (۳/٦)ء‏ الجرح والتعديل (١/٦٥)ء.‏ التاريخ 
الصغير »)٠١۹/۱(‏ التاريخ لابن معين ›)٤۹/۲(‏ تهذيب الكمال (؟/ 5) غاية النهاية (۱/ 61۹( 
الأعلام )6 / «(AV‏ الرياض المستطابة ,)5١1(‏ رياض التفوسن :)277/1١(‏ حلية الأؤلياء )۲4/۱( 
شذرات الذهب )7/1( العبر .)5525/١(‏ 


ب 


5٠‏ كتاب الطهارة 


ولم يظهر أثره في الماء» وكان الماء أكثر من قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 


عنهم ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلناء وعرف بهذا الإجماع 
أن المراد بما رواه مالك هو الماءٌ الكثير الجاري» وبه تبيّن أن ما رواه الشافعى غير ثابت؛ 
لكونه مخالفاً لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع ‏ يردء 
يدل عليه أن علي بن المديني"'' قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي بيا . 


وذكر أبو داود السجستاني”" وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
النبي بيه في تقدير الماءء ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل 
السمعية» ثم اختلفوا في تفسير الخلوص» فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص ° 
بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حرّك طرف منه» يتحرّك الطرف الآخر ‏ فهو مما يخلص» 
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص» وإنما اختلفوا في جهة التحريك» فروى أبو يوسف عن 
5 حنيفة ؛ أنه يعتبر التحريك ال ف ر 

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية: باليد من غير اغتسال ولا 
وضوء. 

واختلف المشايخ : فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري”*' اعتبر الخلوص بالصبغ»/ وأبو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعديء مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام آهل 


الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطانء وخلائق. وعنه البخاري 
وأبو داود» ومحمد بن عبد الرحيم» ومحمد بن يحيى» وهو كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. وقال 
القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال عثمان عنه: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال 
البخاري : مات سنة أربع وثلاثين وماثتين. 

ينظر الخلاصة 7/7 ٠٠۲-۲١۱‏ وتهذيب التهذيب 2519/17 وتقريب التهذيب ٠٤٠٠٤٦1/۲‏ وتاريخ بغداد 
0١‏ » ومیزان الإعتدال ۳/ ۱۳۸. 

5 ابو اود لمان بو الأسعفىين شحاف بو فير بن شذاد الأزدي التجتعاني» ولد م 77 هب 
وطوف وسمع بخراسان» والعراق» والجزيرة» والشام» والحجاز» ومصر من خلف كثيرين» وقد روى عنه 
السنين: ابن داسة» اللؤلؤي» وابن الأعرابى» وأبو عيسى الرملى. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا 
ا ولا طا وك ١‏ رعا 4 و اناا قوفي دة 06م . بالبصرة . 
ينظر : تهذيب الكمال ٠۳١ /١‏ وتهذيب التهذيب /٤‏ 0۹ء والكاشف /٤‏ 1۹ء والجرح والتعديل .٠٠٠/٤‏ 

(۳) فى هامش ب: متى يخلص النجاسة إلا أنه ماء. 

 14(‏ أحيد بن حفص» المعروف بأبي حفص الكبير» الإمام المشهور. أخذ العلم عن محمد بن الحسنء وله 
أصحاب لا يحصونء قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى» زمن أبي حفص 
الكبير» وجعل يفتي فنهاه أبو حفص» وقال: لست بأهل له. فلم ينته» حتى سّئْل عن حبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس وأخرجوه» والمذهب أنه لا رضاع بينهما. 
ينظر: الجواهر المضية »١517-57/١‏ الطبقات السنية رقم ۰1۸١‏ تاج التراجم: 1. 


كتاب الطهارة 5١١‏ 


نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجانى اعتبره بالمساحة» 
فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص» وإن كان دونه فهو مما يخلص. 
وعد الله بق الشعارك اعتبره بالعشرة رلك ثم بخمسة عشر» وإليه ذهب أبو مطيع البلخي”'', 
فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر ‏ أرجو أن يجوز» وإن كان عشرين في عشرين لا 
أجد في قلبي شيئا . 

وروي عن محمد ؟ أنه قذره بمسجذه » فكان مسجده ثمانياً في ثمان» وبه ال عمد بن 
سلمة > تؤقيل :کان مسجده عشرا فى فک 

وقيل : مسح مسجده فوجد داخله ثمانياً فى ثمان» وخارجه عشراً فى عشر. 

ودک الكرخي› وقال: لا عبرة للتقدير فى الباب» وإنما المعتبر هو التحري؛ فإن كان 
أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه» لا يجوز وإن كان أكبر رأيه 
أنها لم تصل إليه - يجوزء لأن العمل بغالب الرأي» وأكبر الظن في الأحكام؛ واجب . 

ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل فى نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد 
اليقين» وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم» الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرك الطرف 
الآخرء إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضاً 
منه - لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل - يجوز . 

وذكر في «كتاب الصلاة» ذ في الميزابٍ إذا سال على إنسان؛ إنه إن كان غالب ظنه أنه 

وأما حوض "'' الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض» إذا وقعت فيه النجاسة أو توضاً 
إنسان ‏ روي عن أبي يوسف . أنه إن كان الماء يجري من الميزاب› والناس يغترفون منه ‏ لا 


)١(‏ أبو مطيع اللي صاحبٌ الإمام» الحَكمُ بن عبد الله بن مَسلمة بن عبد الرحمن. 
القاضي » الفقية» راوي كتاب «الفِقّه الأكبر» عن الإمام . 
تفقه به أهل تلك الديار» وكان بصيراًء عَلامَةَ: كبيراء كان ابن RRA,‏ وجا لدينه وغلمة: 
كان قاضياً بَبْلِحَّ عشرةً سنة . 
مات سنة سبع وتسعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد 7705-7377/4ء ميزان الإعتدال ٠٥۷٥۰٥۷٤/١‏ العبر ۳٠۰/١‏ لسان 
الميزان ۲/ ٠۳۳٣-۳۳۲‏ تاج التراجم 417» طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زاده» صفحة ١۲ء‏ كتائب أعلام 
الأخيارء برقم ۲ الطبقات السنيّة. برقم ۸ الفوائد البهية ٦۹۰٦۸‏ . 


)۲( في هامش ب : حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضه . 


41۲ كتاب الطهارة 


يصير نجساً. وهكذا روى الحسن''' عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» ولو تنجس 
الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه» ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض - فهو 
نجس؛ لأن المبسوط هو الماء النجس”"» وقيل ‏ في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة» ثم 
قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر. هكذا 
ذكره أبو بكر الإسكاف» واعتبر حالة الوقوع. ولو وقع في هذا القليل نجاسة» ثم عاوده الماء 
حتى امتلاً الحوض» ولم يخرج منه شيء. 

قال أبو القاسم الصفار”": لا يجوز التوضؤ به؛ لأنّه كلما دخل الماء فيه صار نجساأًء 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل في الآخرء فتوضأ منه إنسان في 
خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار. 

حوض حكم بنجاسته» ثم نضب ماؤه وجف أسفله حتى حكم بطهارته» ثم دخل فيه 
الماء ثانياً - هل يعود نجسا؟ فيه روايتان عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله وكذا الأرض إذا أصابتها 
النجاسة فجفت» وذهب أثرها ثم عاونا العاف وركذا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك» ثم 
أصابه بلل» وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففي هذه 
المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة . وأما البئر إذا تنجست. فغار ماؤهاء وجف أسفلهاء ثم 
عاودها الماء ‏ فقال نصير”' بن يحيى""2: هو طاهر. 


210 فى ب : المعلى. 

(۲) فى ب: الذي كان نجسا. 

(۳) أحمد بن عصمةء أبو القاسم الصفار الملقّبٍ حَمْ بفتح الحاء. قال في الألقاب: حم؛ لقب أحمد بن 
أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزْغْجِنِيَ شيخ ثقة توفي في ليلة الإثنين» في شهر شوال» لعشر 
بقين منه» سنة ست وعشرين وثلاثمائةء» وهو ابن سبع وثمانين سنة. 
ينظر : الجواهر المضية ٠۲٠١٠-۲٠٠ /١‏ الطبقات السنية برقم 144. 

)٤(‏ في هامش ب: الأشياء النجسة إذا طهرت ثم ابتلت بالماء. 

)0( فى أ اد تر : 

(1) تفقّه على أبي سليمان الجُورَجَانيّ . 
روّى عنه أبو غياث البَلْحيّ . 
ينظر: ترجمته فى: كتائب أعلام الأخيار» برقم 17" . الطقات السنيةء برقم CTY‏ الموائد البهيّة 
“١‏ والجواهر المضيّة 0517/7. 


كتاب الطهارة ۳ 





وجه قول نصير: إن تحت الأرض ماء جار» فيختلط الغائر به؛ فلا يحكم بكون العائد 

وجه قول محمد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد» ويحتمل أنه الماء النجس» 
فلا يحكم بطهارته بالشك» وهذا القول أحوط. والأول أوسع. هذا إذا كان الماء الراكد له 
طول وعرض» فإن كان له طول بلا عرض ؛ كالأنهار التي فيها مياه راكدة ‏ لم يذكر في ظاهر 
الرواية» وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه 
إلى بعض يجوز التوضو به» وكان يتوضأ في نهر بلخ. ويحرك الماء بيذه » ويقول: لا فرق بين 
إجرائى إياه. وبين جريانه بنفسه» فعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس › ما لم يتغيّر لونه 

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: لا يجوز التوضؤ فيه. 

وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة» أو بال فيه إنسان أو توضأء إن كان فى أحد الطرفين - 
ينخس مقدار عشرة أذرع. وإن كان في وسطه ينجّس من كل جانب مقدار عشرة أذرع » فما 
ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول لا 
يوجب» فلا ينجس بالشك. وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط ؛ لأن اعتبار"“ الطول إن 

وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني؛ أنه قال: إن 
أصحابنا اعتيروا البسط دون/ العمق . 

وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه» انحسر أسفله 
ثم اتصل - لا يتوضأ به؛ وإن كان بحال لا ينحصر أسفله”'' ‏ لا بأس بالوضوء منه. 

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون 
قوق شبر: 

وقيل: قدر ذراع . 

تم التحانة”" إذا:وقعت :قن الحوضن: الكنين» كف برضا مه فتقول: الشعاسة لا فخا 
إما أن تكون مرئية: أو غير مرئية» فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ‏ ذكر فى ظاهر الرواية أنه 


430 “في هان ب هل الى رط مم الطول وا 
)۲( فى ب : ما تحته. 


(۳) في هامش ب: النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ 


۳٦ 


لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة» ولكن يتوضأ من الجانب الآخر» ومعناه: أنه 
يترك من وضع النجاسة قدر الحوض الصغيرء ثم يتوضأء كذا فسره في «الإملاء» عن أبي 
حنيفة ؟ لأنا تيقئا بالنجاسة فى ذلك الجانب» وشككنا فيما وراءه. 


وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام: لا يجزيه''' أن يتوضأ من 


وروي عن أبى يوسف ؛ أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان» إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري . 


ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس «ظاهر الرواية»» إن كان بين الجيفة وبين 
كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض - يجوز التوضؤ فيه» وإلا فلا لما 
ذكرناء وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان» أو اغتسل جنب _ اختلف فيه المشايخ . 

قال مشايخ العراق: إن حكمة حكم المرئية حتى لا يتوضاً من ذلك الجانب» وإنما 
يتوضأ من الجانب الآخر؛ لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من 
موضع إلى موضع»› فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوءء ومشايخنا بما وراء النهر فصلوا 
بينهما: ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعاً في الماء الجاري» وهو 
الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحدء بل ينتقل؛ لكونه مائعاً سيالا بطبعه» فلم 
نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه» فلا نحكم بنجاسته بالشك» على الأصل 
الجعيرد أن الق لأايؤزول:بالكتلة يقلات السرفة :.وهذا إذا كان الماء:فى احرص عير 
جا ان كان ا وی في رهه فان كان الماء غير متصتل بالجمد بجر ال فغ 
م لذ كلاف و وان كان مصلا د فإن كان القت واسغا سيت لا يخلض يعض إلى يغضن .- 
فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبيرء وإن كان الثقب صغيراً اختلف المشايخ فيه. ) 


قال نص ن تخي واو ك الأسكاف: لا خر فة ول ان السار ك و فال ١‏ 
والأول أحوطء. وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكاً بليغاً. يعلم عنده إن ما كان راكداً ‏ 


(۲) في هامش ب: إذا كان الماء جامد في الحوض . 
)۳( في أ ب : فيه . 





ولو وقعت نجاسة في الماء القليل ‏ فالماء القليل لا يخلو من أن يكون فى الأوانى» أو 
في البئرء أو في الحوض الصغيرء فإن كان في الأواني فهو نجس" كيفما كانت النجاسة 
متجسدة أو مائعة؛ لأنه لا ضرورة فى الأوانى؛ لإمكان صونها عن النجاسات» حتى لو وقعت 
بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب» ثم رميت من ساعتها ‏ لم ينجس اللبن» كذا روي عنه 
خلف ب اوت ونصير بن يحيى» ومحمد بن مقاتل الرازي ؛ لمكان الضرورة» وإن كان في 
TR ETE E‏ أو غيره من النجاسات» فإن كان حيواناً؛ فإما 
ذكر فى «العيون»). 


عن أبي يوسف أن الكلب”'' إذا وقع في الماء» ثم خرج منه» فانتفض فأصاب إنساناً منه 


وذكر في «العنيون» أيضاً أن كلباً لو أصابه المطرء فانتفض فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر 
ارهد إن كان المطر الذي درل إلى جاه تبك أن يعمل المرضع الذي انا 
وإلا فلاء ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير» فدل أنه 
تحن العيرة. 


وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين ؛ أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه. ونجس العين 
ليس محلا للبيع» ولا مرا بالإتلاف كالخنزيرء دل عليه أن يطهّر جلده بالدباغ› ونجس 
العين لا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير. وكذا روى ابن لارا عن أبى ا فى ااب 
وال '' وقعا في الماء القليل. ثم خرجاء أنه يعجن بذلك ؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى 
وفي كمه جرو كلب : إنه تجوز صلاته» وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود 


الفم» فدل/ أنه ليس بنجس العين» وهذا أقرب القولين إلى الصواب . 


إن لو يكن نجس العيق + فإن كان ادها ليس .علق بده تجاسة تحقيقنة ولا شكمية 


)١(‏ فى ب: نجسة. 

(۲) في هامش ب: الكلب إذا وقع في الماء. 

49 حيوان أليف من الفصيلة السّنُورية ورتبه اللواحم» من خير مآكله الفأرء ومنه أهلي وبري . ينظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 

(6) في هامش ب: الآدمي إذا وقع في الماء وليس عليه نجاسة. 


كاب 





وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلو وهذه الرواية لا تصح› لأن الماء 
إنما يصير مستعملاً بزوال الحدث» أو بقصد القربة» ولم يوجد شيء من ذلك» وإن كان على 
بدنه نجاسة حقيقية. أو لم يكن مستنجياً بريترخ جميع العام ؛ لاختلاط النجس بالماء» وإن كان 
على بدنه""" نجاسة حكمية؛ ؛ بأن كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء ‏ فعلى قول من لا 
يجعل هذا الماء مستعملا - لا ينزح شيء؛ لأنه و سي سيو 
وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأن غير المستعمل أكثر فلا يخرج عن كونه طهوراً ما لم يكن 
المستعمل غالبا غلية؟ كما لو صب اللبن د i SE‏ 

وأما على قول من جعل هذا الماء مستعملاء وجعل الماء المستعمل نجساً ‏ ينزح ماء 
البئر كله؛ كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان محدثا ينزح أربعون» وإن کان جنباً ينزح کله» 
وهذه الرواية مشكلة؛ ال نلو ا أن ضار هذا الما جما اول فإن لم يصر 
مستعملاً لا يجب نزح شيء؛ لأنه بقي طهوراً كما كان» وإن صار مستعملا فالماء المستعمل 
عند الحسن نجس نجاسة غليظة؛ فينبغي أن يجب نزح جميع الماء . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: في الكافر”'' إذا وقع في البئر: ينزح ماء البئر كله؛ لأن 
بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل» ثم وقع في البئر 
من ساعته ‏ لا ينزح منها شيء. وأما سائر الحيوانات"" فإن علم بيقين أن على بدنها نجاسة؛ 
أو على مخرجها نجاسة - تنجس الماء؛ لاختلاط النجس به» سواء وصل فمه إلى الماءء أو 
لا وإن لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته» إن كان مأكول اللحم لا ينجس» ولا ينزح 
شيء سواء وصل لعابه إلى الماءء أو لاء وإن لم يكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان على 
بدنه أو مخرجه نجاسة؛ أو لا. 

وقال بعضهم : المعتبر هو السؤرء فإن كان لم يصل فمه إلى الماء ‏ لا ينزح شيء. وإن 
وصل ۰ فإن كان سوّره طاهراً فالماء طاهرء ولا ينزح منه شيءٌ: و كان جا فالماء نجس 
وينزح کله وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاءء وإن كان مشكوكاأ فيه فالماء كذلك 
وينزح كلهء كدا ذكر في «الفتاوى» عن أبي يوسف . 


ودکز اتن رستم في «نوادره) أن المسعحت فى القارة مرح عشرين › وفي الهرة مزح 


(۲) في هامش ب: الكافر إذا وقع في البئر. 
(۳) في هامش ب: الحيوان إذا وقع حيا في البثر. 


کتاب الطهارة 41۷ 





أربعين؛ ا لأن ما كان 0 كان ah‏ د أهل بلخ» إذا 


a‏ حليقة ) وأبي ا والوبل ؛ أنه ينجس الماء؛ لآنها تبول بين 
أفخاذها فلا تخلو عن البول» غير أن عند أبى حنيفة: ينزح عشرون دلوا؛ لأن بول ما يؤكل 
لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد خفة بسبب البئرء فينزح أدنى ما ينزح من البئر ؛ وذلك 
شر ون 

وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله؛ لاستواء النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم 

هذا كله إذا خرج حياء فإن خرج"' ميتاًء فإن كان منتفخاً أو متفسخا ‏ نزح ماء البئر 
كلهء وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا. 

ذكر في «ظاهر الرواية»» وجعله ثلاث مراتب: في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلواً. 
أو ثلاثون, وفي الدجاج وبحوه :. أربعون أو خمسول» وق الآدمى وبحوه. ماء اليكز كلة: 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وجعله خمس مراتب في الحلمة ونحوها: ينزح عشر 
دلاء» وفي الشاوة ونحوها: عشرون» وفي الحمام ونحوه: ثلاثون» وفي الدجاج ونححوه: 
أربعون» وفي الآدمي ولحوه : ماء البثر كله 

وقوله في : «الكتاب»: ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون» وفي الهرة أربعون أو خمسون 
ل رو ئل أرافيه عكرين. وجوباً» وتلاثية اسعحباباء .وكذا فى الأرتعين 
والخمسين . 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك ؛ لاختلاف الحيوانات فى الصغر والكبرء ففى الصغير 
منها: ينزح الأقل» وفي الكبير: ينزح الأكثر. 

والأصل فى البئر أنه وجد فيها قياسان : 


أحدهما: ما قاله بشر بن غياث”"' المريسي أنه يطم ويحفر في موضع آخر؛ لأن غاية ما 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقع في البئر حيواناً وأخرج ميتاً. 

(۲) بشر بن غياث بن أبي كريمة 0 المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفسفة يرمي بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي من كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
مذهبه توفي سئة 14اه. 
ينظر: وفيات الأعيان ٩١ :١‏ النجوم الزاهرة ۲: 25158 تاريخ بغداد ۷: 207 ميزان الاعتدال ٠٠١ :١‏ 
الجواهر المضية ۰۱١٤ :١‏ اللباب ۳: 1۲۸ الأعلام ۲/ 00. 


هذا 





يمكن [أن ينزح]'' جميع الماء» لكن يبقى الطين والحجارة نجساًء ولا يمكن كبه ليغسل . 


والثاني : ما نقل عن محمد أنه قال : اجتمع رآيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم 
الماء الجاري ؛ لأنه ن من أسفله» ويؤخذ من أعلاهء» فاد ينجس بو فوع النجاسة فيه ؛ كحوض 





لور اي ا ا (أنه]"" لذ شج ادال 
ال اة قد 

ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء» ولا نخالف السلف إلا أنا تركنا القياسين 
الظاهرين بالخبر والأثرء وضرب من الفقه الخفي . 

أما الخبر: فما روي القاضي أبو جعفر الاستروشني بإسناده عن النبي كل أَنّهُ قَالَ في 
المَأرَه موت فِي البثر: ١‏ يُنْرَح مِنْهَا عِشْرُونَ), [وفي روأية : (ينزح2]”" تَلاَنُونَ دلو , 

وأما الأثر: فما روي عن علي - رضي الله عنه د انف قال : . ينزح عشرون)» وفي رواية : 
«ثلاثون». وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال في دجاجة ماتت في البئر : : ينزح 
منها أربعون دلواً. 

O E 0 نجي ]ف ا يي سد و00‎ TT 
فانعقد الإجماع عليه.‎ 

وأما الفقه الخفي فهو أن في هذه الأشياء دما مسفوحاً. وقد تشرب في أجزائها عند 
الموت» فنجسهاء وقد جاورت هذه الأشياء الماء» والماء [يتنجس”" أو يفسد بمجاورة 
)00 سقط في ب . 


(۳) ما بين المعكوفين في ب: أو. 

)٤(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (١/۱۲۸)ء‏ بعد ذكره لرواية المصتف» وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
في الدجاجة إذا ماتت في البثر ينزح منها أربعون دلوء قلت : قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار ‏ للطحاوي؛. 0 
سلمة عن حماد يبن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت: قال ينزح منها قدر أربعين دلوا 
أو خمسين» انتهى . والشيخ لم يقلّد غيره في ذلك . 

. كتاب الطهارة: باب البثر إذا وقع فيها حيوان حديث‎ )۳۳/١( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 

() في ب: بموت الزنجي فيه . 

(۷) للسقط في ب. 

. في ب: ينجس‎ (A) 





النجس؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرع› قال ية في الفأرة تموت في السَمْنٍ 
الجامدٍ : يُقَوَرُ مَا حَوْلَهَا وَيُلْقَى وَيُؤْكَلَ الْبَاتّياء فقد حكم النبي كله بنجاسة جار النجس» وفي 
الثارة وتر ها ما اروها من الما مقداوما: كدره اضحابنا وهو 'عشرون .دلوا أو تلان اصغر 
جنتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاور الفأرة» بل جاور 
ما جاور الفأرة» والشرع ورد بتنجيس جار النجس» لا بتنجيس جار جار النجس . 

ألا ترى أن النبي َيه - حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة» وحكم بنجاسة 
ما جاور الفأرة؛ وهذا لآن جار جار النجس لو حكم بنجاسته ‏ لحكم أيضا بنجاسة ما جاور 
جار جار النجس» ثم هكذا إلى ما لا نهاية له فيؤدي إلى أن قطرة من بول أو فأرة لو وقعت 
في بحر عظيم - [أن يتنجس]"'' جميع مائة للاتصال بين أجزائه؛ وذلك فاسد. 

وفى الدجاجة والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثرء لزيادة ضخامة فى جثتهاء فقدر 
بنجاسة ذلك القدر» والآدمي وما كانت جثته مثل جثته كالشاة ونحوها بساور چ الماء في 
العادة لعظم جثته؛ فيوجب تنجيس جميع الماءء وكذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو 
انتفخ ؛ لأن عند ذلك تخرج البلة منها رخاوة فيهاء فتجاور جميع أجزاء الماء . 

وقيل: ذلك لا يجاور إلا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمد: إذا وقع في البئر 
ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن بلة» فيجاور أجزاء الماء فيفسدها . 

هذا إذا كان" الواقع واحداً؛ فإن كان أكثر ‏ روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة 
ونحوها: ينزح عشرون إلى الأربع» فإذا بلغت خمساً ينزح أربعون إلى التسع . فإذا بلغت عشرا 
ينزح ماء البئر كله . 

وروي عن محمد أنه قال في الفأرتين: ينزح عشرون» وفي الثلاث: أربعون» وإذا كانت 
الفأرتان كهيئة الدجاج : ينزح أربعون» هذا إذا كان الواقع في البئر حيواناًء فإن كان غيره من 
الأتجاس رداقلا تخلر إنا أن كون م أو فر تجسن تإن كان غير مجك الول 
والدم والخمر ‏ ينزح ماء البئر كله؛ لأن النجاسة خلصت إلى جميع الماء» وإن كان مستجسداء 
فإن كان رخواً متخلخل الأجزاء كالعذرة خرء الدجاج ونحوهما ‏ ينزح ماء البئر كله» قليلاً كان 
أو كثيراًء رطباً كان أو يابساً؛ لأنه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء» فتختلط أجزاؤه بأجزاء 
الماء فيفسده» وإن كان صلباً.نحو بعر الإبل والغنم ‏ ذكر في الأصل أن القياس أن ينجس 
الماء» قل الواقع فيه أو كثر. 


210 فى ب : لتنجس . 
(۲) في هامش ب: إذا وقع في البئر أكثر من واحد. 
(۳) في هامش ب : إذا وقع في البئر غير الحيوان. 


۷ 


5 كتاب الطهارة 





وفي الاستحسان: إن كان قليلا لا ينجس» وإن كان كان كثيراً ينجس» ولم يفصل بين 
الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر. 

واختلف المشايخ› قال بعضهم: إن كان رطا تچ قليلا كان أو كثيراء وإن كان 
اسا فان كان متكسرا يمحس > قل أو کر ون لمريكن متكسرا لا يجين ها لم .يكن كثيراء 
وتكلموا فى الكثير : 


قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماءء وقال بعضهم : ربع وجه الماء . 


وقال بعضهم: [العلث]07) کي لأنه كر في «الجامع الصغيرا زفي بعرة أو بعرتين 
وقعتا في الماء: لا يفسد [الماء]"". ولم يذكر الثلاث» فدل على أن الثلاث كثير. 


وعن محمد بن سلمة: إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثير» وقال 
بعضهم : الكثير ما استكثره الناظر» وهو الصحيح . 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن كان يابسأً لا ينجس» صحيحاً كان أو منكسراً. 
قليلا كان أو كثيراً؛ وإن كان رطباً وهو قليل - لا يمنع للضرورة» وعن أبي يوسف في الروث 
اليابس إذا وقع في/ البئر» ثم أخرج من ساعته ‏ لا ينجس والأصل”* في هذا أن للمشايخ في 
القليل من البعر اليابس الصحيح - طريقين: : 

إحداهما: أن لليابس صلابة؛ فلا يختلط شىء من أجزائه بأجزاء الماء» فهذا يقتضى أن 
الرطب ينجس باختلاط رطوبته بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في «النوادر»» والحاكم في 
اراتا وكدا الاين المشتكسر لما قلناء. وكذا الروت لأنة شن ركو ندال الماع 
لتخلخل أجزائه» فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضاً أن الكثير من اليابس الصحيح لا 
ينجس . وكذلك قال الحسن بن زياد» والصحيح أن الكثير ينجس؛ لأنه إذا كثرت تقع المماسة 
بينهماء فيصطك البعض بالبعض» فتتفتت أجزاؤهاء فتنجس . 


والطريقة الثانية: إن آبار الفلوات”*؟ لا حاجز لها على رؤوسهاء ويأتيها الأنعام فتسقي» 
فتبعرء فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئرء فلو حكم بفساد المياه ‏ لضاق 


)١(‏ في ط: الثلاث. 

(۲) سقط في ب. 

)۳( سقط في ب . 

(4) في هامش ب: القليل اليابس إذا وقع في البئر. 

(5) الأرض الواسعة المقفرّة. ينظر المعجم الوسيط .)۷٠١/۲(‏ 


كتاب الطهارة 2١‏ 





الأمر على سكان البوادي»› وما ضاق أمره اتسع حکمه» فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد 
الا لانعدام الضرورة في الكثيرء وكذا الرطب؟ لن الريح تعمل في اليابس دون الرطب 
لثقله وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي . 


وعن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل"'': أن الرطب واليابس سواء؛ لتحقق الضرورة 
فى الجملة» فأما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلا؛ لأن الضرورة في المنكسر أشد. 
والروث إن كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة ‏ فالجواب فيه كالجواب في البعر. هذا 


وأما الآبار التي في المصر ‏ فاختلف فيها المشايخ» فمن اعتمد معنى الصلابة والرخاوة - 
لا يفرق؛ لأن ذلك المعنى لا يختلف. ومن اعتبر الضرورة - فرق بينهما؛ لأن آبار الأمصار لها 
رؤوس حاجزة» فيقع الأمن عن الوقوع فيهاء ولو انفصلت” '' بيضة من دجاجة» فوقعت في 
البئر من ساعتها ‏ اختلف المشايخ فيه. قال نصير بن يحيى : ينتفع بالماء ما لم يعلم أن عليها 
قذراً. 

وقال بعضهم: إن كانت رطبة أفسدت» وإن كانت يابسة فوقعت في الماء أو في المرقة - 
لا تفسدهماء وهي حلال اشتدٌ قشرها أو لم يشتد» وعند الشافعي: إن اشتذ قشرها تحل» وإلا 
فلاء ولو“ سقطت السخلة من أمها وهي مبتلّة فهي نجسة» حتى لو حملها الراعي» 
فأصاب بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم ‏ منع جواز الصلاة» ولو وقعت في الماء في ذلك 
الوقت ‏ أفسدت الماء» وإذا يبست فقد طهرت . 


وذكر الفقيه أبو جعفر"'2 أن هذا الجواب موافق قولهماء فأما في قياس قول أبي حنيفة 
فالبيضة طاهرة» رطبة كانت أو يابسة» وكذا السخلة؛ لأنها كانت في ما و كنا 
قال في الأنفحة إذا خرجت بعد الموت: إنها طاهرة» [جامدة كانت أو مائعة» وعندهما إن 
كانت مائعة فنجسة» وإن كانت جامدة تطهر بالغسل] . 


)١(‏ في ب: الماء. 

(۲) في ب: الفضل البخاري . 

إفة في هامش ب: انفصلت بيضة من دجاجة ووقعت في البئر. 
)05 في هامش ب: سقطت السخلة من أمها وهي مبتلة . 

(۵) فى ب: وأصاب. 

090 53 أو اللبية: 

(۷) في ب: مظانها. 

(۸) سقط في ب. 


۳۸ 





ولو وقع''' عظم الميتة في البئرء فإن كان عظم الخنزير ‏ أفسده كيفما كان» وأما عظم 
غيره: فإن كان عليه لحم أو دسم يفسد الماء؛ لأن النجاسة تشيع في الماء» وإن لم يكن عليه 
خر روحت نه برج عسرين دلوا فنزح الل الأول وصب في بئر طاهرة› ينزح منها 
عشروك دلراء والأصل فى هنذا أن البقن الثانية تطهر بها تظهر به الأرلى+ جين كان الد 
المصبوب فيهاء ولو صب الدلو الثاني - ينزح تسعة عشر دلوأ ولو صب الدلو العاشر في رواية 
أبي سليمان: و عسرة دلاء. وفي رواية أبي حفص : اخ عر دلوا وهو الأصح. والتوفيق 
بنك اوو اشن ين أن المراد من الأولى سوى المصبوب» ومن لاوا aa‏ ولو صب الدلو 
ا E‏ عرس دلوا واحداً؛ لن طهارة الأولى به » ولو أخرجت الفأرة. وألقيت في بئر طاهرة» 
وصب فيها أيضا عشرون دلوا ا الأولى - تطرح الفأرةء ا عشرون دلواً؛ أن 
طهارة الأولى به ؟ فكذا الثانية. 


.)£( 
شان“ وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين › فنزح عشرون من أحدهما وصب في 


الأخرى رم عشرول» ولو وجب من إحداهما برح عشرین › ومن الأخرى برح أربعين › 
فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى - ينزح أربعون. والأصل فيه أن ينظر إلى ما 
وجب من النزح منهاء وإلى ما صب فيهاء فإن كانا سواء تداخلاء وإن كان أحدهما أكثر ‏ 
دخل القليل في الكثير. 

وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة”*' نزح عشرين» فنزح الواجب من البئرين 
وصب في الثالثة - ينزح أربعون؛ فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح 
أربعين › فصب الواجبان في بئر طاهرة یرجح أربعون؛ لما قلنا من الأصل› ولو نزح دلو من 
الأربعين› وصب في العشرين - ينزح أربعون؛ لأنه لو صبّ في بئر طاهرة - نزح كذلك فكذا 
هذا » وهذا كله قول محمد. 

وعن/ أبي يوسف روايتان : في رواية: ينزح جميع الماء. | 

وفي رواية: ينزح الواجب والمصبوب جميعاء فقيل له: إن محمدأً روى عنك الأكثر ؛ 
فأنكر . 


(1) في هامش ب: وقع عظم الميتة في البئر. 

(۲( في هامش ب: حبت آول دلو في بئر طاهر. 

0 فى ب ادال 

. في هامش ب : بئران وجب من كل واحدة نزح عشرين‎ )٤( 
في ب: واحد.‎ )۵( 





فأرة وقعت”"“ في جب ماءء وماتت فيها ‏ يهراق كله» ولو صب ماؤه في بئر طاهرة ‏ 
فعند أبي يوسف: ينزح المصبوب وعشرون دلوأء وعند محمد: ينظر إلى ماء الجب ‏ فإن كان 
عشرين دلواًء أو أكثر ‏ نزح ذلك القدرء وإن كان أقل من عشرين ‏ نزح عشرون؛ لأن الحاصل 
في البئر نجاسة الفأرة . 

فأرة ماتت”"' في البئر» وأخرجت فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم» فاستقوا 
ا واحداً ‏ أجزأهم. وطهرت البثر؛ لأن الماء النجس قدر ما جاور الفأرة» فلا فرق بين 
أن ينزح ذلك بذلو واحدء وبين أن ينزح بعشرين دلوا وكان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر 
إلا بنزح عشرين دلواً؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفله» ويؤخذ من أعلاه» فيكون في 
حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصل بدلو واحد» وإن كان عظيما. 


ولو صب" الماء المستعمل في البئر - ينزح“ كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس عنده. 
وعند محمد: ينزح عشرون دلوأًء وكذا ذكره القدوري في: «شرح مختصر الكرخي)» وفيه 
نظر؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء والطاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن صفة 
الطهورية» إلا إذا غلب عليه كسائر المائعات الطاهرة» ويحتمل أن يقال : إن طهارته غير مقطوع 
بها؛ لكونه محل الاجتهاد بخلاف المائعات فينزح أدنى ما ورد الشرع به» وذلك عشرون 
احتياطأ . 


ولو نزح ماء البئر وبقي الدلو الأخير ‏ فهذا على ثلائة أوجه؛ أمّا إن لم ينفصل عن 
وجه الماء» أو انفصل ونحى عن رأس البئرء أو انفصل ولم ينح عن رأس البئر ‏ فإن لم 
ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر» حتى لا يجوز التوضؤ منه؛ لأن النجس لم يتميّز 
من الطاهر. وإن انفصل عن وجه الماء» ونحى عن رأس البئر ‏ طهر؛ لأن النجس قد تميّز 
من الطاهر . 


وأما إذا انفصل عن وجه الماءء ولم ينح عن رأس البئر» والماء يتقاطر فيه لا يطهّر عند 
أبى يوسف. وعند محمد يطهّر. ولم يذكر فى «ظاهر الرواية» قول أبى حنيفة» وذكر الحاكم 
قوله مع قول أبي يوسف . 


)01( في هامش ب: فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيه. 

(۲) في هامش ب: فأرة ماتت في بئر فأخرجت فجاء وأبدلو عظيم يسع عشرين دلواً. 
(۳) في هامش ب: إذا صب الماء المستعمل في البثر. 

(4) في ب: نزح. 

(5) في هامش ب: نزح ماء البئر وبقي الدلو الأخير. 

(5) في ب: عن. 


وجه قول محمد: إن النجس انفصل من الطاهر. فإن الدلو الأخير تعيّن للنجاسة شرعا؛ 
بدليل أنه إذا نحى عن رأس البئر ‏ يبقى الماء طاهراء وما يتقاطر فيها من الدلو ‏ سقط اعتبار 
تجا قرعا دنه للحرج؟ إذ لو أعطى للقطرات حكم النجاسة ‏ لم يطهر بثراً أبداًء وبالناس 
حاحة ال الحكم بطهارة الآبار بعد بعد وفوع النجاسات فيها. 


وجه قولهما إنه لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا بعد انفصال النجس عنهاء وهو ماء الدلو 
الأخير» ولا يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلو عن البئر؛ لأن ماءه متصل بماء البئر ولم 
يوجدء فلا يحكم بطهارة البئر؛ ولأنه لو جعل منفصلا ‏ لا يمكن القول بطهارة البئرء لأن 
القطرات تقطر في البئرء فإذا كان منفصلا كان له حكم النجاسة» فتنجّس البئر ثانياً؛ لأن ماء 
البئر قليل» والنجاسة وإن قلت متى لاقت ماء قليلا ‏ تنجسه: فكان هذا تطهيراً للبئر أولاء ثم 
تنجيساً له ثانياًء وأنه اشتغال بما لا يفيد» وسقوط اعتبار نجاسة القطرات ‏ لا يجوز إلا 
لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطي لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتنحية عن 
رأس البئر» فلا ضرورة إلى تنجيس البئر بعد الحكم بطهارتها. والله أعلم . 
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ولو توضا' من بئر وصلى أياماء ثم وجد فيها فارة ‏ فإن علم وقت وقوعها ‏ أعاد 
الصلاة من ذلك الوقت؛ لأنه تبيّن أنه توضأ بماء نجس» وإن لم يعلم فالقياس ألا يعيد شيئاً من 
الصلوات» ما لم يستيقن بوقت وقوعها؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفى فى «(الاستحسان)». 
إن كانت منتفخة أو متفسخة ‏ أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء 319 انع ضرتعي ولا وبي 


- لم يذكر في ظاهر الرواية. 


ف 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة» ولو لو اطلع”'* على نجاسة في ثوبه 
أكثر من قدر الدرهم»ء ولم يتيقن”" وقت إصابتها ‏ لا يعيد شيئأ من الصلاة» كذا ذكر الحاكم 
اللهك يقر وا مت اه ا حنيفة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنها إن كانت طرية 
يعيد صلاة يوم وليلة» وإن كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ في هامش ب: توضأ من بئر وصلى أياما ثم وجد فيها فأرة. 

(۲) في هامش ب: إطلع على ثوبه أن فيه نجاسة . 

0 فى ب: يستيقن . 

)€( الحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» 
الشهدر e‏ الشهيد المزوزي البلخيٰ› ولي القضاء بيخارى › ثم ولاه الأمير صاحب خرسان وزارته. 
وقتل هيدا فى في :ريع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائةء وصنئف السحي a‏ والكافي . الفوائد 
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وروی ابن رستم في «نوادره» عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان دماً لا يعيد» وإن كان منياً يعيد من 
آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» فأما مني غيره 
فلا يصيب ثوبه» فالظاهر أنه منية» فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب'خروجه؛» حتى أن الثوب 
لو كان/ مما يلبسه هو وغيره ‏ يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا في البول: يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف»› وفي المني من آخر ما احتلم أو جامع . 

وجه القياس فى المسألة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى › وشك فى نجاسته ؛ لأنه يحتمل 
أنها وقعت في ااي حيّة» فماتت فيه» ويحتمل أنها وقعت ميتة ؛ بأن ماتت في مكان 
أخرة ت ألقاها بن الور في ار على ما حكى”'' عن أبي يوسف ؛ اقل كان قولي 
مثل قول أبي حنيفة إلى أن كنت يوماً جالساً في بستاني» فرأيت حدأة في منقارها جيفة» 
فطرحتها في بئرء فرجعت عن قول أبي حنيفة» فوقع الشك في نجاسة الماء فيما مضى؛ فلا 
يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة» ولا يعلم وقت إصابتهاء أنه لا 
يعيد شيئا من الصلوات» كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن وقوع الفأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح ‏ يحال به عليه" كموت المجروح؛ فإنه يحال به إلى الجرح» وإن كان يتوم موته 
بسبب آخرء وإذا حيل بالموت إلى الوقوع في الماء ‏ فأدنى”" ما يتفسخ”“ فيه الميت ثلاثة 
أيام؛ ولهذا يصلي على قبر ميّت لم يصل عليه إلى ثلاثة أيام» وتوم" الوقوع بعد الموت 
إحالة بالموت إلى سبب لم يظهر؛ وتعطيل للسبب'"'' الظاهر؛ وهذا لا يجوزء فبطل اعتبار 
الوهمء والتحق الموت في الماء بالمتحقق» إلا إذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتا. 
فحينئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب» ولا كلام فيه . 

وأما إذا لم تكن منتفخة؛ فلأنا إذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماء» ولا شك أن زمان 
الموت سابق على زمان الوجود» خصوصا في الابار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيها؛ 
ولذا" يعلم يقيناً أن الواقع لا يخرج بأول دلوء فقدر ذلك بيوم وليلة احتياطا؛ لأنه أدنى 
المقادير المعتبرة . 


)1١(‏ في ب: روى. 


)۳( في أءب: أدنى . 


(7) في ب: السبب. 
(۷) في ب: وكذا. 


ات 
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والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهرء فلو كان ما أصابه 
سابقا على زمان الوجود ‏ لعلم به في ذلك الزمان» فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم 
الإصابة؛ بخلاف البئر على ما مر» وعلى هذا الخلاف إذا عجن“ بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه 
عندهماء وعند أبي حنيفة لا يؤكل» وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم 
للكلاب ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة معلومة ‏ لا يباح أكله» ويباح الانتفاع 
به فيما وراء الأكل كالدهن النجس؛ أنه ينتفع به استصباحاًء إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا. 

وبئر”'' الماء إذا كانت بقرب من البالوعة ‏ لا يفسد الماء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو 
نة وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع. وأبو سليمان بخمسة. وذا ليس بتقدير 
لازم؛ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة» ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد 
رحمه الله - بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة”" أذرع» ولكن يوجد طعمه أو ريحه _ لا 
يجوز التوضؤ به» فدل على العبرة بالخلوص وعدم الخلوص؛ وعدم الخلوص؛ وذلك يعرف 
بظهور ما ذكر من الاثار وعدمه. 

ثم الحيوان”'' إذا مات في المائع القليل : فلا يخلو أما إن كان له دم سائل أو لم يكن» 
ولا يخلو أما إن يكون بريًا أو مائياًء ولا يخلو أما إن مات في الماء أو في غير الماء» فإن لم 
يكن له دم سائل» كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها ‏ لا ينجس بالموت»› 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع» سواء كان ماء أو غيره من المائعات» كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك» وسواء كان بريًا أو مائياً؛ كالعقرب المائى ونحوه» وسواء كان السمك 
طافياً أو غير طاف . ١‏ 

وقال الشافعي: إن كان شيئاً يتولد من المائع كدود الخل» أو ما يباح أكله بعد الموت؛ 
كالسيملة والجراد لا نخس قل واخدا. 


وله في الذباب والزنبور ‏ قولان» ويحتج بظاهر قوله تعالى : «حُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَئتَةُ4 
[المائدة: ۳]» ثم خص منه السمك والجراد بالحديث. والذباب والزنبور بالضرورة. ولنا ما ذكرنا 
أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت» فإن الموت موجود في السمك والجرادء ولا يوجب 
التنجيس؛ ولكن لما فيها من الدم المسفوح» ولا دم في هذه الأشياء. وإن كان له دم سائل : 


60 في هامش ب : عجن الدقيق بماء ال 

(۲) فى هامش ب : بئر الماء إذا كانت تقرب البالوعة . 
0 و 

)٤(‏ فى ب: وريحه. 

(5) في هامش ب: الحيوان إذا مات في المائع القليل . 


كتاب الطهارة ۷ 


فإن كان برياً ينجس بالموت» وينجس المائع الذي يموت فيه» سواء كان ماء أو غيره وسواء 
مات في المائع أو [مات]'' في غيره» ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل 
نجس» فينجّس ما يجاوره إلا الآدمي إذا كان مغسولاً؛ لأنه طاهر. 

ألا ترى: أنه تجوز الصلاة عليه» وإن كان مائيأًء كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك» فإن مات في الماء ‏ لا ينجسه في ظاهر الرواية/ . 

وروي عن أبى يوسف فى غير رواية الأصول؛ أنه قال: لو أن“ حية من حيات الماء 
جات الى الات إن ات حال لو جرت لو يننا مها ادهب لا رجب الخ ران كانت 
[بحال]”' لو جرحت لسال منها الدم - توجب التنجيس . 

وجه «ظاهر الرواية» ما علل به محمد في كتاب «الصلاة» فقال : لأن هذا مما يعيش في 
الماءء ثم إن بعض المشايخ ‏ وهم مشايخ بلخ همزا نوتعاال ا و 
المياه عن موت هذه الحيوانات فيها؛ لأن معدنها الماءء فلو أوجب موتها فيها التنجيس - لوقع 
الناس في الحرج» وبعضهم ‏ وهم مشايخ العراق ‏ فهموا من تعليله؛ أنه إذا كانت تعيش في 
الماء لا يكون لها دم» إذ الدموي لا يعيش في الماء؛ لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم 
- فلم تتنجس في نفسها؛ لمم اندم اشر SS EL‏ بها دا وريه بور وما يرى 


[في بعضها]””' من صورة الدم - فليس بدم حقيقة ة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة؛ 0 
الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح؛ ولذا' ل ومن طبع الدم أنه إذا 
فمين اعرد 


وإن مات“ في غير الماء ‏ فعلى قياس العلة”*' الأولى يوجب التنجيس» لأنه يمكن 
صيانة سائر المائعات عن موتها فيهاء وعلى قياس العلة”''' الثانية ‏ لا يوجب التنجيس؛ 
لانعدام الدم المسفوح فيها. 


)١(‏ سقط فى ط. 

)۲( غا ب: حية الماء إذا ماتت فيه. 
8 سقط فط 

(4) في ب: صون. 

(5) فى ب: بعضهم. 

)١(‏ في ب: وكذا. 

000( فى ب: يسود. 

(۸) فى هامش ب: لو ماتت الحية فى غير الماء. 
(9) فى ب: النكتة. ۰ 

)٠١(‏ في ب: النكتة. 


۹ 


وروي عن نصير بن يحيى؛ أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي» وأبا معاذ عن الضفدع 
يموت في العصير» فقالا: يصب» وسألت أبا عبد الله البلخي» ومحمد بن مقاتل الرازي 
فقالا: لا يصب» وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسد» وذكر 
الكرخي عن أصحابنا : أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء» وهكذا روى هشام عنهم»› 
وهذا أشبه بالفقه» والله أعلم . 


ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته › إلا أنه يكره شرب المائع 
الذي تفسّخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرّم أكله» ثم الحد”'' الفاصل بين المائي 

وأما الذي يعيش فيهما جميعاً كالبط والأوز ونحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات في غير 
الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دما سائلاء والشرع لم يسقط اعتباره؛ حتى لا يباح أكله بدون 
الذكاة» بخلاف السمك؛ وإن مات في الماء» روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يفسد . 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة” في المائع» فأما إذا أصاب الثوب [أو البدن]9" 
أو مكان الصلاة: أما حكم الثوب”““ والبدن فنقول وبالله التوفيق : 

النحاسة: لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة؛ أما النجاسة القليلة : 
فإنها لا تمنع جواز الصلاة» سواء كانت خفيفة أو غليظة ‏ استحساناً والقياس أن تمنع › وهو 
قول زفر» والشافعى؛ إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عنه. ) 

وجه القياس : أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة» كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية ‏ وهي الحدث ‏ شرطء ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث؛ بأن بقي 
على جسده لمعة» فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب 
فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن 
الاحتراز عنه» فإن الذباب يقعن على النجاسة» ثم يقعن على ثياب المصلي؛ ولا بد وأن يكون 
على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة؛ فلو لم يجعل عفواً ‏ لوقع الناس في الحرج» ومثل هذه 
البلوى في الحدث منعدمةء ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم: 


)١(‏ في هامش ب: الحد الفاصل بين المائي والبري. 
(۲) في ب: النجس . 
(۳) في أ: والبدن. 
)٤(‏ في هامش ب: حكم النجاسة في البدن والثوب. 





أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة؛ حتى لو جلس فى الماء القليل أفسده» فهو“ 
بل و عا ولهذا 0 بالدرهم EE‏ 
تر ر 0 راا وأما النجاسة الكثيرة: اله 
الصلاة. 


كان في الحد " الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة ' قال إبراهيم النخعي: !| 


وقال الشعبي: لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامة العلماءء 
وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر - رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفره من النجاسة قليلا؛ 
حيث لم يجعله مانعاً من جواز الصلاة/ » وظفره كان قريباً من كففا؛ فعلم أن قدر الدرهم 
عفو؛ ؛ ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء عفو» وذلك يبلغ قدر الدرهم - خصوصاً في حق 
المبطون ‏ ولأن في ديننا سعة وما قلناه أوسع. فكان [ذلك]7*' أليق بالحنيفية السمحة . 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» صريحاً: أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض 
والمساحة» أو من حيث الوزن» وذكر فى «النوادر» الدرهم الكبير: ما يكون عرض الكف› 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. 


وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير» وذكر في كتاب «الصلاة» الدرهم الكبير 
المثمّال » فهذا بث نشی إلى الوزن. 

وقال الفقيه أبو - جعفر الهندواني رحمه الله * لما اختلفت عبارات محمد في هذا 
فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض - تقدير المائع› كالبول والخمر ونحوهماء وبذكر الوزن - 
تقدير المستجسد» كالعذرة ونحوها؛ فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزناً - تمنع» وإلا فلا 
وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهرء وأما حد”'' الكثير من النجاسة الخفيفة ‏ فهو الكثير 
الفاحش فى «ظاهر الرواية) . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له 


)١(‏ في ب: فهذا. 

00( في ب : : قدر. 

(۳) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة . 
)٤(‏ سقط في ط. 

)0( في هامش ب : حد الكثير من النجاسة الحقيقية . 


۹ب 


f۹‏ كتاب الطهارة 





حداء وقال: الكثير الفاحش : ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: 
شبر في شبر» وهو المروي عن أبي يوسف أيضاء وروي عنه: ذراع في ذراع. وروي: أكثر 
من نصف الثوب» وروي: ضف الثوب» ثم في رواية: نصف كل الثوب. وفي رواية: نصف 
طرف منه. 

أما التقدير بأكثر من النصف؛ [القلة والكثرة]”'' من الأسماء الإضافية ‏ لا يكون الشيء 
قليلا إلا أن يكون بمقابلته كثير» وكذا لا يكون كثيراً ‏ إلا وأن يكون بمقابلته قليل» والنصف ليس 
بكثير ؛ لأنه ليس في مقابلته قليل» فكان الكثير أكثر من النصف؛ لأن بمقابلته ما هو أقل منه. 

وأما التقدير بالنصف؛ فلأن العفو هو القليل» والنصف ليس بقليل؛ إذ ليس بمقابلته ما 
هو أقل منه. 

وأما التقدير بالشير؛ فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف» وباطن الخفين شبر في 


وأما التقدير بالذراع؛ فلأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما؛ وذلك ذراع في ذراع. 


وذكر الحاكم في «مختصره» عن أبي حنيفة» ومحمد؛ وهو الأصح؛ لأن للربع حكم 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط». ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة؛ ألا ترى أن 
الدرهم جعل حدأ فاصلا بين القليل والكثير شرعاً؛ مع انعدام ما ذكر؟ إلا أنه لا يمكن التقدير 
بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليهاء فقذر بما هو كثير في 
الشرع في موضع الاحتياط› وهو : الربع . واختلف المشايخ في تفسير الربع؛ قيل: ربع جميع 
الثوب؟ لأنهما قدراه بربع الثوب» والكرو اس الكل وقيل : ربع كل عضوء وطرف إصابته 
النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدّخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة ‏ كان ثوباً 
على حدة» فكذا بعد الخياطة؛ وهو الأصح. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة. وذكر الكرخى: أن 
النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته» ولم يرد نص آخر على طهارته 
معارضاً؛ وإن اختلف العلماء فيه. [والخفيفة : ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. 

وعند أبي يوسف» ومحمد: الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته]”'' والخفيفة: ما 
اختلف العلماء في نجاسته وطهارته . 


)23 في ط: الكثرة والقلة. 
(۲) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ۱ ۳ 


إذا عرف هذا الأصل ‏ فالأرواث''' كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد 
نص يدل على نجاستهاء وهو: ما روينا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ية طلب 
منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين ورمى بالروثة» وقال : 
إنها رجسء أو ركس» أي : نجس» وليس له نص معارض» وإنما قال بعض العلماء بطهارتها؛ 
بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد لا يعارض النص» فكانت نجاستها غليظة» وعلى قولهما: 
نجاستها خفيفة» لأن العلماء اختلفوا فيها. 

وبول ما لا يؤكل لحمه: نجس نجاسة غليظة بالإجماع, على اختلاف الأصلينء أما 
عنده؛ فلانعدام نص معارض لنص النجاسة» وأما عندهما؛ فلوقوع الاتفاق على نجاسته» وبول 
ما يؤكل لحمه: نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق» أما عنده؛ فلتعارض النصين» وهما حديث 
العرنيين مع حديث عمار» وغيره في البول مطلقاًء وأما عندهما؛ فلاختلاف العلماء فيه. 

وأما العذرات وخرء الدجاج والبط : فنجاستها غليظة بالإجماع» على اختلاف الأصلين؛ 
هذا على وجه البناء على الأصل الذي/ ذكره الكرخي . 

وأما الكلام في الأرواث على طريقة الابتداء؛ فوجه قولهما: أن في الأرواث ضرورة 
وعموم البلية؛ لكثرتها في الطرقات» فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنهاء وما عمت بليته خفت 
قضيته؛ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلْمَا يكون في الطرق؛ فلا تعم البلوى 
بإصابته» وبخلاف بول ما يؤكل لحمه [إنه طاهر]"؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويجفٌ بها؛ فلا 
تكثر إصابته الخفاف والنعال”" . ) 


وروي عن محمد في الروث: أنه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. وقيل: إن 
هذا آخر أقاويله”*' حين كان بالري» وكان الخليفة بهاء فرأى الطرق والخانات مملوءة من 
الأرواث» وللناس فيها بلوى عظيمة» فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النهر: إن 
طين بخارى إذا أصاب الثوب - لا يمنع جواز الصلاةء وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لبلوى الناس 
فيه؛ لكثرة العذرات في الطرق. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - احتج بقوله ‏ تعالى -: #مِنْ بَيْن فَزْثِ 
وَدَم لَبَنَا حالصا سَائِغاً لَلشَّارِبينَ4 جمع بين الفرث”*' والدم؛ لكونهما نجسين» ثم بين الأعجوبة 
للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة ‏ وهو اللبن من بين شيئين نجسين؛ مع كون الكل 





. فى هامش ب : الأرواث كلها نجسة غليظة عندة‎ )١( 

E (۲) 

(۳) في ب: فلا يكون في إصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة. 
)٤(‏ في ب: تآويله. 

(5) في ب: الروث. 


E 


مائعاً في نفسه؛ ليعرف به كما قدرته والحكيم''' إنما يذكر [في مثل هذا]”'' ما هو النهاية في 
النجاسة؛ ليكون إخراجه”'' ما هو النهاية في الطهارة» من , بين ما هو النهاية في النجاسة - نهاية 
فى الأعجوبة» وآية لكمال القدرة» ولأنها مستخبثة طبعاًء ولا ضرورة فى إسقاط اعتبار 
نجاستها؛ لأنها وإن كثرت في الطرقات ‏ فالعيون“ تدركهاء فيمكن صيانة الخفاف والنعالء 
كما في بول ما لا يؤكل لحمه» والأرض وإن كانت تنشف الأبوال ‏ فالهواء يجمف الأرواث ؛ 
فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف» على أنا اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها ‏ وهو 
الدرهم فما دونه فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم . 

ولو أن ثوباً أصابته النجاسة ‏ وهي كثيرة - فجفت وذهب أثرهاء وخفي [عليه]'') 
مكانها ‏ غسل جميع الثوب» وكذا لو أصابت أحد الكمين» ولا يدري أيهما هو غسلهما 
حون وكذا إذا راثت البقرة أو بالت في الكديس” "'. لا يدري مكانه ‏ غسل الكل ؛ احتياطاً . 
وقيل: إذا غسل موضعاً من الغثوب» كالدخريص”" ونحوهء وأحد الكمين» وبعضاً من الكديس 
- يحكم بطهارة الباقي» وهذا غير سديد؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم» وليس البعض 
اولي فين العش 


ولو كان الثوب طاهراً فشك في نجاسته ‏ جاز له أن يصلي فيه؛ لأن الشك لا يرفع 
اليقين؛ وكذا إذا كان عنده ماء طاهر - فشك في وقوع النجاسة فيه» ولا "اسن ليس ا 
أهل الذمة والصلاة فيهاء إلا الؤزار والسراويل ؛ فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز. 


أما الجواز؛ فلن الأصل في الشات هو الطهارة. فلا كينت التبحاسة الك ولأن 
الو ارت جار فا بين املك بالضلةة ااب الو ا قبل الغسل : 


ا 

(۲) سقط في ط. 

(۳) في ب: إخراج . 

(©) فى ت فالاعین: 

© فى هاش ب خي عله مان تجائنة اقرب 

)03 و 

(۷) الب المقصود المجموع ينظر المعجم الوسيط (۷۷۹/۲). 

(۸) ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع . ينظر المعجم الوسيط .)۲۷٤/۱(‏ 
(9) في ب: بأولى. 

00 ف هان با الا باد يلين ناب آهل الذة رالا فما : 


كتاب الطهارة ۳ 





من البول - فصار شبيه يد المستيقظ › ومنقار الدجاجة المخلاة. وذكر في بعض المواضع - في 
الكراهة ‏ خلافا على قول ا حنيفة › ومحمد. یکره » وعلى قول أبي يوسمفا: لا يكره. 


عه و و 


وَوُوِيَ عَنْ رسول الله له أنه سيل عن الشَّرَاب'' ' في أَوَانِي المَجُوس؟ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ 
تَجِدُوا مِنْهَا بدا فَأَعْسِلُوهَاء م اشر 0" فيها' انا امو بالغسل › > لأن ذبائحهم ميتة › وأوانيهم 
فليا تخا | عه ر ا لي مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من 
المسلمين ؛ لذن الظاهر : أنهم لا يتوقون ا الخمر ثيابهم في حال الشترمه: 


وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس : إنه لا تجوز الصلاة فيه؛ م ا 
البول عند النسج - يزعمون أنه يزيد في بريقه - ثم لا يغسلونه ؛ لأن السا شد" فإن صح 
أنهم يفعلون ذلك فلا شك إنه لا تجوز الصلاة معه. وأما حك مكان الصلاة: فالمصلي لا 
يخلو إما إن كان يصلى على الأرضء أو على غيرها من البساط ونحوه؛ ولا يخلو إما إن كان 
النجاسة في مكان الصلاة» أو في غيره بقرب منهء ولأ يخلن إنا إن كانت قليلة أو كثيرة فإن 
كان يصلي على الأرض» والنجاسة بقرب من مكان الصلاة ‏ جازت صلاته» قليلة كانت أو 
كثيرة؛ لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة» وقد وجدء لكن المستحب: أن يبعد عن موضع 
النجاسة ؛ تعظيماً لأمر الصلاة. 

وإن كانت النجاسة في مكان الصلاة: فإن كانت قليلة - تجوز على أي موضع كانت؛ 
لأن قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة ‏ عندنا ‏ على ما مرء وإن كانت كثيرة؛ فإن 
كانت" في/ موضع اليدين والركبتين - تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ وعند زفرء والشافعي: لا 


جور . 


© اف الشرسه: 

(۲) أخرجه البخاري (0717/4) كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيّد حديث )٥٤۸۸(‏ ومسلم (؟/ 
۲ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلّمة حديث (۸/ ۱۹۳) وأبو داود (۲/ ۳۹۱) 
كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث (۳۸۳۹) والترمذي . (5/ 07) كتاب الصيد: باب 
ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل حديث )١571(‏ وابن ماجه (۱۰۷۰-۱۰۹۹/۲) كتاب 
الصيد: باب صيد الكلاب حديث )۳۲٠۷(‏ والدارمي (۲/ ۲۲۳) وأحمد )۱۹١ /٤(‏ والطيالسي )١١١5(‏ 
من طرق عن أبي ثعلبة الخشني . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) في ب فقال: 

)٤(‏ في ب: عندهم. 

(5) في هامش ب: حكم مكان الصلاة. 

(7) في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين يجوز. 
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5 كتاب الطهارة 





وجه قولهما: أنه أدى ركنأ من أركان الصلاة مع النجاسة ‏ فلا يجوز؛ كما لو كانت 
النجاسة على الثوب أو البدن» أو في موضع القيام. 

ولنا: أن وضع" اليدين والركبتين ليس بركن» ولهذا: لو أمكنه السجود بدون الوضع - 
يجزئه - فيجعل كأنه لم يضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته؛ فههنا أولى› وهكذا نقول 
فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام: أن ذلك ملحق بالعدم» غير أن القيام ركن [من 
أركان]""" الصثلاة» فلا شيت الجواز يدوته» .يكلف ارب لان لايس اقرب ضار ماما 
ا لأنها تتحرك بتحركه» وتمشي بمشيه؛ لكونها تبعأ للثوب». أما ههنا 
بخلافة» وإن كانت" ' النجاسة في موضع القدمين : اا - لم تجز؛ 
لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارةء كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن النجس . 

وإن قام على مكان طاهر وافتتح الصلاة» ثم تحول إلى موضع النجاسة» وقام عليها أو 
قعد؛ فإن مكث قليلاً ‏ لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من أفعال الصلاة 
مقصوداً؛ لأنه ركن ؛ ؛ فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل الصلاة؛ لعدم 
الطهارة. وما ليس من أفعال الصلاة ةه إذا دخل في الصلاة إن كان قليلا - يكون عفوا. وإلا فلا 
بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين» حيث لا تفسد صلاتهء وإن أطال 
الوضع ؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة ة مقصوداً؛ بل من توابعهاء ا شرع سن أن يكود 
فعل الصلاة؛ ال م الطهارة ؛ لوجود الطهارة في الأصل . وإن کان ' النجاسة في موضع 
e‏ ومحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان» روى عنه محمد: أنه لا یجوز» وهو الظاهر من مذهبه» وروی 
أبو يوسف عنه: أنه يجوزء وجه قولهما: أن الفرض هو السجود على الجبهةء وقدر الجبهة 
أكثر من قدر الدرهم؛ فلا يكون عفواً. 

وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف 
عنده» وذلك أقل من قدر الدرهم - فيجوزء والصحيح : رواية محمد؛ لأن الفرض - وإنث كان 
يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ‏ ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة - يقع الكل فرضاً كما إذا طول 
القراءة ؛ زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاةء ومقدار الجبهة 0 يزيد على قدر الدرهم؛ 
فلا يكون عفواً. 


)1( في ب: موضع . 

(۲) في ب: باب. 

(۳) في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع القدمين . 
60 في هامش ب : وإن كانت النجاسة في موضع السجود. 


كتاب الطهارة fo‏ 


ثم قوله: إذا سجد على موضع نجس لم تجز ‏ أي : صلاته ‏ كذا ذكر في ظاهر الروايةء 
وهو قول زفر. 

وروي عن ابي يوسف : أنه لم يجز سجوده» فأما الصلاة: فلا تفسد؛ حتى لو أعاد 
السجود على موضع طاهر ‏ جازت صلاته. ووجهه: أن السجود على موضع نجس ملحق 
بالعدم؛ لانعدام شرط الجواز ‏ وهو الطهارة ‏ فصار كأنه لم يسجد عليه» وسجد على مكان 
طاهر . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن السجدة ‏ أو ركن آخر ‏ لما لم يجز على موضع نجس - صار 
فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة؛ وذا يوجب فساد الصلاة» ولو كانت" النجاسة في موضع 
إحدى القدمين ‏ على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة - يجوز؛ لأن أن القيام : هو 
القيام بإحدى القدمين» وإحداهما طاهرة؛ فيتأدى به الفرض» فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة 
وضع اليدين والركبتين. وعلى قياس رواية محمد عنه: لا يجوز» وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
وضعهما جميعاً يتأدى الفرض بهما؛ كما في القراءة على ما مر والله أعلم . 

هذا إذا كان يصلى على الأرض» فأما إذا كان" يصلى على بساط : فإن كانت النجاسة 
فى مان الصلاة وهي كدرة- تك حك الأرضن على ما م وإن كانت على" طرف من 
أطرافه ‏ اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم: إن كان البساط كبيراً؛ بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر ‏ 
يجوز» وإلا فلاء كما إذا تعمم بثوب» وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس؛ إنه إن كان 
بحال لا يتحرك بتحركه ‏ جاز» وإن كان يتحرك بحركته ‏ لا يجوزء والصحيح: أنه يجوز 
صغيراً كان أو كبيراً - بخلاف العمامة» والفرق: أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك 
بتحركه ‏ صار حاملا للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساط . 

الل وى أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه - يجوز. ولو ضا جات 
- لما جاز ولو صلى على ثوب مبطن» طهارته طاهرة وبطانته نجسة : 


روي عن محمد : أنة يجوز › وكذا دکر فى «نوادر الصلاة) . 


)۲( في هامش ب : صلى على بساط فيه نجاسة . 


4١ 


جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب/ ؛ فيكون بمنزلة ثوبين؛ والأعلى منهما طاهرء 


وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطاً مضربا؛ فيكون بمنزلة ثوب واحد؛ ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم من حقق فيه الاختلاف» فقال على قول محمد: يجوز كيفما كان» وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان» وعلى هذا: إذا صلى على حجر الرحا؛ أو على باب أو 
بساط غليظ» أو على مكعب ‏ ظاهره طاهر وباطنه نجس - يجوز عند محمد؛ وبه كان يفتي 
الح ابر نكل الات وع إن :رسكلا يجون :رويد كان رتك لے أو ھن الک 


فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل» فقال: المحل محل واحد؛ فاستوى ظاهره وباطنه› 
كالثوب الصفيق» ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلي عليهء فقال: إنه صلى في موضع طاهر› 
وليس هو حاملا للنجاسة ‏ فتجوز» كما إذا صلى''' على ثوب [طاهر]"'' تحته ثوب نجس» 
بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقاً ‏ فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخرء 
إلا أنه ربما لا تدركه العين؛ لتسارع الجفاف إليه . 


ولو" أن بساط غليظاًء أو ثوباً مبطناً مضرباًء وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر 
الدرهم في موضعين مختلفين» لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ على قياس رواية أبي 
يوسف ‏ يجمع» ولا تجوز صلاته؛ لأنه ثوب واحدء ونجاسة”*' واحدة» وعلى قياس رواية 
محمد لا يجمع وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر 
الدرهم؛ ولو كان ثوبا صفيقا. 


والمسألة بحالها: لا يجوز بالإجماعء لما ذكرنا: أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب 
الاخرء وإن كان لا يدركه الحس؛ فاجتمع في وجه واحد نجاستان» لو جمعتا يزيد على قدر 
الدرهم ‏ فيمنع الجوازء ولو أن ثوباً أو بساطاً أصابه النجاسة» ونفذت إلى الوجه الآخرء وإذا 
جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ لا يجمع بالإجماع . 


أما على قياس رواية أبي يوسف؛ فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة» وأما على قياس 
رواية محمد؛ فلأن النجاسة فى الوجه الذي يصلى عليه أقل من قدر الدرهم؛ وكذا إذا كان 
الثوب مبطداً مضرباًء والمسألة بحالها. لا يجمع بالإجماع؛ لما قلنا. 


).فى غامش ب لى على باط مط طهارة ظاهرة وات تجسة : 
(9) قق 
(۳) في هامش ب: بساط مضرب وعلى كلا وجهيه نجاسة . 


فصل فيما يقع به التطهير 
وأما"'' بيان ما يقع به التطهير : فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في بيان ما يقع به التطهير: 
والثاني : في بيان طريق التطهير بالغسل . 
والثالث: في بيان شرائط التطهير . 


أما الأول: فما يحصل به التطهير أنواع : منها: الماء”"' المطلق» ولا خلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ لآن الله تخالى. سى الماء ظهورا بقولة: 





- 


لوَأئْرَنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طهُورا) [الفرقان: 44]؟ وكذا النبي ية بقوله : «المّاءَ طَهُورٌ لا يُتَحَْسَهُ 
شيٰءُ ه إل ما غَيْرَ لَْنَهُ أو طَعْمَهُ أو رِيِحَةُ». والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وكذا 
جعل الله - تعالى - الوضوء والاغتسال بالماء وا ر ارا الوضوء: (وَلكَنْ 
يريد دُ لِيُطَهرَكُمْ» [المائدة: 1] وقوله: لوَإِنْ كُنُْمْ جُنُباً فَاطهّرُوا» [العاقدة 4] وستون الحذب 
والملح ؛ لإطلاق النصوص 

وأما ما سوى الماء من المائعات”*؟' الطاهرة: فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة 
اللحكمة 4 و ات و يها اا الخ ر :روا اا اف 
عن الثوب الان اختلف فيه؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف : a‏ 


وقال محمد »2 وزفرء والشافعي : لا تحصل . 


وروي عن أبي يوسها: أنه فرق بين الثوب والبدن. فقال في الثوب : تحصل» وفي 


وجه قولهم: إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس 
صار نجساًء والتطهير بالنجس لا يتحقق؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمرء إلا أن الشرع 
أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال» وبقاؤه طهورا على خلاف القياس» فلا يلحق به 
غيره؟ ولهذا لم يلحق به في 'إزالة الحدث . 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يقع به التطهير. 

(۲) هُوَ ضد المُقَيّدِ؛ لان الْمُطْلَقّ : هُوَ ما لَمْ يُقَيَدْ بِصِفَةِ تَمْتَعْهُ أن يَتَعَذاهَا إلى غَيْرِهَا . وأضله: الع عن القن 
وَالأَسِيرٌ يُطْلَقُ مِنَ الْحَبْس وَالونَاقِ . ينظر النظم .٠١/١‏ 

(۳) في ب: مطهراً. 

)٤(‏ في هامش ب: المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها. 


ب4١‎ 





ولهما: أن الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير؛ لأن الماء إنما 
كان مطهراً؛ لكونه مائعاً رقيقاً - يداخل أثناء الثوب» فيجاور أجزاء ا فيرققها إن كانت 
كثيفة» فيستخرجها بواسطة العصر”“ وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل 
الماء+ فكانت مثله في إفادة الطهارة» بل أولى» فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول 
بالماء؛ فكان في معنى التطهير أبلغ . ١‏ 


وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجسا أ ممنوع؛ والماء قط لا يصير 
ا وإنما يجاور النجس فكان طاهراً في ذاته ؛ E‏ ولو تصور تنجس الماء - 
فذلك بعد مزايلته المحل النجس؛ لأن الشرع أمرنا بالتطهير. ولو تنجس بأول الملاقاة ‏ لما 
تصور التطهير؛ فيقع التكليف بالتطهير عبثاًء تعالى الله عن ذلك . 

فهكذا نقول في الحدث,. إلا أن الشرع ورد بالتطهير بالماء هناك؛ تعبّداً غير معقول/ 
المعنى» فيقتصر على مورد التعبّد. وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء 
مثل العسل والسمن والدهن ونحوها ‏ لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف 
عليها زوال النجاسة على ما بَيُئا. ومنها: الفرك» وألحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس» في 
بعض المحال . 


وبيان هذه الجملة: إذا أصاب”'" المني الثوب وجفٌ وفرك ‏ طهر؛ استحساناًء والقياس : 
أل يطهر إلا بالغسلء وإن كان رطباً ماد اعون والأصل فيه: ما روي عن 
النبيٌ بيا أنه قال لعائشة رضي الله عنها : إذا رأيت”" المني في ثوبك إن كان رطباً فاغسليه» 
وان كان نانسا فاة ك *. 


ولأنه شيء غليظ لزج ل يتشرب في الثوب إلا رطوبته. ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد 
الجفاف» فلا يبقى إلا عينهء رأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين ‏ وإن زالت بالحت 


ا فاجزاؤها المتشيربة فى الثوي قائمة ب فقت التحاسة»:وإن إن أصاب” ** البدن : فإن كان رطباً ‏ لا 


يطهر إلا بالغسل؛ لما ياء وإن جف فهل يطهّر بالحت؟ 


روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يطهر . 


(1) في ب: العصير. 

(۲) في هامش ب: إذا أصاب المني الثوب. 
(۳) في ضبٍ: وجدت. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) في هامش ب: وإن أصاب المني البدن. 
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وذكر الكرخي: أنه يطهّر . 


وجه رواية الحسن : أن القياس أل يطهر في الثوب [إلا E‏ وإنما عرفناه 


وجه قول الكرخي : أن النص الوارد في الثوب يكون وارداً في البدن ‏ من طريق الأولى ؛ 
لأن البدن أقل تشرباً من الثوب» والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب؛ في إزالة 
ال | 

وأما سائر”” النجاسات إذا أصابت الثوب [أو البدن]”" ونحوهما: فإنها لا تزول إلا 
بالخسل» سواء كانت رطبة أو يابسة» وسواء كانت سائلة أو لها جرم. ولو أصاب ثوبه خمرء 
فألقى عليها الملح» ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها ‏ لم يحكم بطهارته؛ حتى 
يغسله» ولو أصابه عصيرء فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمّر العصير فيها ‏ لا يحكم 
ا وا افا العف ارال وها فإن كانت رة دل تزول إلا لفسال 
کا انت 


وروي عن أبي يوسف : أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستحجسدة أو مائعة 
وإن كانت يابسة: فإن لم يكن لها جرم كثيف» كالبول» والخمرء والماء النجس - لا يطهر إلا 
بالغسل» وإن كان لها جرم كثيف: فإن كان منيا ‏ فإنه يطهر بالحت بالإجماعء وإن كان غيره» 
كالعذرة» والدم الغليظ. والروث - يطهر بالحت عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 


وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل › وهو أحد قولى الشافعى» وما قالاه استحسان» وما 
كاله تبان 


وجه القياس : أن غير الماء لا أثر له فى الإزالة» وكذا القياس فى الماء؛ لما بينا فيما 
تقدم . إلا أنه يجعل طهوراً؛ للضرورة› والضرورة ترتفع بالماءء فلا ضرورة في غيره؛ ولهذا 
لم يؤثر في إزالة الرطب واليابس والسائل وفى الثوب» وهذا هو القياس في المنيء إلا أنا 


وجه الااستحسان: ما روي عن أبى سعيد الحْذْريٌ - رضي الله عنه ‏ أن لبن كله لما 


(۲) في هامش ب: سائر النجاسات إذا أصابت البدن أو الثوب . 
)٤(‏ في هامش ب: ولو أصابت النجاسة الخف أو النعل. 


f 


f‏ كتاب الطهارة 


حلع نَعْلَيْهِ فِي الَّلاقِء حَلَعَ الئاس نِعَالَهُمْ لما فْرَعْ مِنَ الصّلاة ة قال : : ما بالك خَلْعْتُم 


عَالَكم؟: َقَالُوا: «خَلْغتٌ تَعْلَيِْكَ قلعا يِعَالَئَاء فَقَال: أنَانِي جِبْرِيل َأخبَرَبِي أن بهما أذى»» 
تم ال «إذا اتی أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ َلِيْئَلْتْ ل إن کان بهما أذى E‏ بالأزض ؛ إن 
الأزض َهُمَا طهورآ وهذا نص» والفقه من وجهين . 

أحدهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة» نحو الخف والنعل - لا تتخلل أجزاء النجاسة 
فيه ؛ لصلابته» وإنما تتشرب منه بعض الرطوبات» فإذا أخذ المستجسد في الجفاف ‏ جذبت 
تلك الرطوبات إلى نفسه شیا فشيئاء فكلما ازداد يبسا ‏ ازداد جذياً؛ إلى أن يتم الجفاف» فعئد 
ذلك لا يبقى منها شيء» أو يبقى شيء يسيرء فإذا جف الخف أو مسحه على الأرض - تزول 
العين بالكلية؛ بخلاف حالة الرطوبة؛ لأن العين وإن زالت فالرطوبات باقية؛ لأن خروجها 
بالجذب يسبب اليبس» ولم يوجد» وبخلاف السائل؛ لأنه لم يوجد الجاذب» وهو العين 
المستجسدة ‏ فبقيت الرطوبة المتشرّبة فيه» فلا يطهر بدون الغسل . 


وبخلاف الثوب : فإن أجزاء النجاسة تتخلل فى الثوب» كما تتخلل رطوبتهما؛ لتخلخل 
أجزاء الثوب» فبالجفاف انجذبت الرطوبات إلى نفسها فتبقى أجزاؤها فيه» فلا يزول بإزالة 
الجرم الظاهر على سبيل الكمال» وصار كالمني إذا أصاب الثوب؛ أنه يطهر بالفرك عند 
الجفاف؛ لأن المني شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب» وإنما تتخلل رطوبته فقطء ثم يجذبها 
المستجسد عند الجفاف فيطهّر؛ فكذلك هذا. 
ن إصابة هذه/ الأنجاس الخفاف والنعال ‏ مما يكثر› > فيحكم بطهارتها 


: أ 


والغاني : 


)000 أخرجه أحمد (۳/ »)۲١‏ والدارمي :)٠ /١(‏ كتاب الصلاة باب لصحو SS‏ وابن سعد /١(‏ 


(EA‏ وأبو داود (۱/ )٤۲۷-٤۲ ٦‏ : كتاب الصلاة: باب الصلاة فى النعل» الحديث »)٦٥١(‏ والحاكم 
/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي )٤١۲/۲(‏ وابن O ak‏ ): كتاب الصلاة: باب المصلي 


يصلي في نعليه. . . (۱۰۱۷). وأبو يعلى (۲/ ٠ ٩‏ ) برقم »)۱۱۹٤(‏ وأبو داود الطيالسي »)۳٠١(‏ وابن 
e oe‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤1١۷‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي ي نعامة الأسدي» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد قال: «بينما رسول الله 4ة يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله كه صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله ية : «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذرأء أو قال أذىء وقال: إذا جاءء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرأ أو أذى فليمسه _ 
وليصل فيهما؛ . 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان فقد أخرجاه في 
صحيحهما ولم يعللاه. 


كتاب الطهارة 4١‏ 





عن أبي يوسف بين الكل ؛ لإطلاق ما روينا من الحديث» وكذا معنى الحرج لا يفصل بين 
الرظطت والحامن: لأاع لاء بعد ات والمسح - يعود تاا هو الصحيح من 
الرواية؛ لأن شيئاً من النجاسة قائمء لأن المحل إذا تشرّب فيه النجس» وأنه لا يحتمل العصر ‏ 

وعند أبي يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات». ويجفف في كل مرة» إلا أن معظم 
النجاسة قد زال» فجعل القليل عفواً فى حق جواز الصلاة؛ للضرورة» لا أن يطهّر المحل 
حقيقة ) فإذا وصل إليه الماء ‏ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه . 

وأطلق الكرخى : أنه إذا حت طهّرء وتأويله فى حق جواز الصلاة والله أعلم . 

ولو ايت العامة قينا عدا صفلا الس والهراة :وتحوهنا:-.يظوى بالخ 
رطبةٌ كانت أو يابسة؛ لأنه لا يتخلّل في أجزائه شيء من النجاسة؛ وظاهره يطهّر بالمسح 
والحت . 

وق إن Yea‏ تلعج ولو E‏ العاسة الأرضن E‏ 
وده أثرها - تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لا تجوز؛ وبه أخذ الشافعي . ولو تيمم 
بهذا التراب ‏ لا يجوز في ظاهر الرواية» وقد ذكربا الفرق فيما تقدم . 

ولنا طريقان: أحدهما: أن الأرض لم تطهر حقيقة» لكن زال معظم النجاسة عنهاء وبقي 
شيء قليل» فيجعل عفواً؛ للضرورة» فعلى هذا: إذا أصابها الماء ‏ تعود نجسة؛ لما بينا. 

والثانى : أن الأرض طهّرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض : أنها تحيل الأشياء وتغيّرها إلى 
طبعها؛ فصارت تراباً بمرور الزمان» ولم يبق نجس أصلاء فعلى هذا: إن أصابها لا تعود 

وقيل: إن الطريق الأول: يوسف والثانى: لمحمدء بناء على أن النجاسة إذا تغيّرت 
بمضي الزمان وتبدلت أوصافها ‏ تصير شيئا آخر . ) 


(۲) فى هامش ب: أصابت النجاسة السيف والمرأة. 
(۳) في هامش ب: أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب أثرها. 


منها الكلب: إذا وقع في الملاحة والجمدء والعذرة: إذا أحرقت"'' بالنار وصارت 
رمادأء وظين البالوعة: إذا جف وذهب أثره» والنجاسة : إذا دفنت فى الأرض وذهبف أثرها 
نعرون ا ان ) 

وجه" قول أبي يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة؛ فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين 
التجسة:.والقيان فى الخمر إذا [تخللت] ألا يظاهر» لكن عرفاة نضا بحلاف القياس ؛ 
بخلاف جلد الميتة» فإن عيّن الجلد طاهرة» وإنما النجس: ما عليه من الرطوبات» وأنها تزول 
بالدباغ . 

و حه قول اك أن التحاسة الما انشحالت وكنذلت أوضافها ومعانيها - خرجت عن 
كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف» وصارت كالخمر إذا 
ا للت 

ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ““ تطهير للجلود كلها إلا جلد الانسان 

وقال مالك : إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في الجامد لا في 

المائع ؛ بأن يجعل جرابا للحبوب دون الزق للماء والسمن والديس . 
وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. 
وقال الشافعي كما قلنا إل في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين - عنده ‏ كالخنزير. وكذا 
واحتجُوا بما رُويّ عن النَّبىّ َة أنه قال : «لآ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَبْئَة بإهَاب ولا عَضَب)(© 

)١(‏ في ب: احترقت. 

(۲) في ب: وجه القياس . 

(۳) في ط: تخلل. 

(6) في هامش ب: الدباغ يطهر الجلد إلا جلد الآدمي والخنزير. 

(1) أخرجه الشافعي في «سنن حرملة» كما في «تلخيص الحبير؛ (١/1٤)ء‏ وأحمد ,)5١١-8٠١/5(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» )۷/ (1Y‏ وأبو داود 86 فرظ ةف : كتاب اللباس : يأب من روى أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة» الحديث )٤۱۲۷(‏ و(۱۲۸٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۲۲۲): كتاب اللباس: باب ما جاء في 
جلود الميتة ادا دبعت » الحديث ,)١9/569(‏ والنسائى )¥/ ه/ا١):‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به 
جلود الميتة› وابن ماجه (۲/ :)١١95‏ كتاب اللباس : باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا 
عصبء» الحديث (2)755011 والطحاوي في شرح معاني الآثار» (0 كتاب الصلاة: باب دباع 
الميتة» والبيهقي :)٠٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب في حبل الميتة . 
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واسم الإهاب”'' يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصصه ولنا ما روي عن النبي كَل أنه 


قال + 


(۱) 
(۲) 


«أيْمًا إقاب دبع فَقَدْ طهُرَ"'' كالخمر تخلل فتحل . 


وعزاه الحافظ في «التلخيص» )٤١/١(‏ أيضاً للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ۱۱۳ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عكيم قال: «قریء علينا كتاب رسول الله يكل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب!. وعند بعضهم: قبل موته بشهر» . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر آهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي كك قبل 
وفاته بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كله ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عند عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال 
ابن حجر في «التلخيص» :)17/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من النبي ية والإنقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والإضطراب في 
سنده فإنه تارة عن كتاب النبي َي وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والإضطراب في 
المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام والترجيح 
بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. أ.ه. 

وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 

قال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١0‏ - بتحقيقنا) : 

وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله» عن رسول الله َي بمثل ما كتب به 
النبي ية إلى أرض جهينة أ.ه. 

- حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم ؟5١)‏ بلفظ: نهى رسول الله يِه أن ينتفع من الميتة بعصب 
أو إهابس. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)18/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف . 

حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١57(‏ من طريق زمغة بن صالح عن ابي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله ع : دلا ينتفع من الميتة بشيء) . 

وذكره الحافظ في «التلشخيص» )٤۸/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في «مسنده»» وقال: وزمعة ضعيف ورواه 
أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن . 

الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» ينظر المعجم الوسيط .)7١/١(‏ 

أخرجه مالك (498/7): كتاب الصيد : باب ما جاء فى جلود الميتة» الحديث (17)» والشافعى فى «المسند» /١(‏ 
7: كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08). وأحمد(۱/ ۹٠۲)ء‏ والدارمي (81/1): 
كتاب الأضاحي : باب الاستمتاع بجلود الميتة» ومسلم /١(‏ ۲۷۷): كتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» الحديث »)577/1١١5(‏ وأبو داود (7717/4): كتاب اللباس : باب في أهب الميتة » الحديث ١57(‏ 2)4 
والترمذي :)۲۲١ /٤(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء فى جلود الميتة إذادبغت الحديث (1778) والنسائى (۷/ 
۳ ): كتاب الفرع والعتيرة : باب جلود الميتة» وابن ماجه (۲/ :)١١157‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميئة» 
إذادبغت» الحديث (37509)» وابن الجارود(ص : :)۲۹١‏ باب ما جاء في الأطعمة» الحديث (٤۸۷)ء‏ 


3 كتاب الطهارة 





وروي أن النبي كه مر بمَنَاء قوم َاسْتَسْقَاهُمْء فَمَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ مَاء؟) فَقَالَتْ أَمْرَأةٌ: لا 
يَا رَسول الله إلا في قِرْبَةِ لي مَيَةَ َقَالَ كله : «أَلسْت دبْفتيها؟ !» فَقَالَتْ : : نعم فَقَالَ: دِبَاعْهًَا 
طهُورْهًا ولأن نجاسة الميتات؛ لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة» وأنها تزول بالدباغ 
فتطهّرء كالثوب النجس إذا غسل ؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب 
والمَّتكِ”" والسَّمُورٍ""“. ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكير؛ فدل على الطهارة» ولا 
حجة لهم في الحديث؛ لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ؛ كذا قاله الأصمعي. والله 


أعلم. 


"4ت 


وروي عن أبي يوسف: أن الجلود كُلْهَا تطهر بالدباغ؛ لعموم الحديث» والصحيح: أن 
جلد الخنزير لا يطهّر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ بل هو نجس 
العين ؛ فكان وجود الدباغ في حقه. والعدم بمنزلة واحدة/ . 


وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض» كما 
للآدمى . 


و 


ا او ع رت ورم ينبغي أن يطهّر؛ لأنه 


= والطحاوي :)559/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباع الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقط طهراء 
والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۲۳۹)ء والدارقطني :)٤٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغء الحديث (۱۷)» 
والبيهقي :)3١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذکی؛ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ) (ص  )١١7‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۳۹۲) من طرق عن ابن وعلة 
عن ابن عباس به وله ألفاظ مختلفة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 577/4 كتاب اللباس باب في أهب الميتة (6؟١5)‏ والتسائق ۷ كتاب الفرع 
)۲0€( وأحمد في المسند /o‏ ۷ والحاكم في المستدرك ٤/٤‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
7 : وعزاه لابن حبان في صحيحه وأحمد وقال : 
قال: في «الإمام»: وأعله الأثرم بجون» وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادة» 
انتهى. ورواه الترمذي في «علله الكخبرق» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري 
من هوء انتهى . 

(۲) الفنك : ضرب من الثعالب فونه أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤه فنكاً أيضاً. ينظر المعجم الوسيط : (7/ 212١7‏ . 

(۳) السمُور: حيوان ثدييٌ ليليُ من الفصيلة السمُورية من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن 
شمالي آسيا. ينظر المعجم الوسيط : .)٤٤۸/١(‏ 





ا ا 
1 ا . / ا 
/ 7 
ا ل ا ل {fo 9 ٠‏ 
1 ۰ / 1 2 / 1 جع 
0 / | 02323-32035320 رن» عن محمد: أنه لا يطهر بالدباغ . 
١ ٤ ٠‏ 


لم لإ f‏ | ا حكمي > فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة» 
أ 5 0 1 00 0 0 أن يدبغ ال والتتريب» والإلقاء 
بعد ا ا ْ اغ الحكمي - فيه روايتان: 
وقال الشائي: 3 ر سجلد إلا بالدباع الحقيقي › ا e‏ سدید ؛ لأ الحكمي في 
إزالة 00 والعصمة عن النتن» والفساد بمضى الزمان ‏ مثل الحقيقي › > فلا معنى للفصل 
نهنا ا 3 
ا 7 طهير الذبيح» وجملة الكلام فيها: أن الحيو ان إن كان مأكول اللحم 
فذبع ----... -- إلا الدم المسفوح» وإن لم يكن مأكول اللخم: فما هو طاهر من 
و ل لي ل MG‏ 
< حرو ااا لاسن والجلد: فهل تطهّر بالذكاة؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر 
ا E‏ 








E 2 >‏ طيراء. وهنا ٠‏ الآ اتن الذكاة طون كينا وريه 
لهأ 7 حم وفي غيره تبعاًء فإذا لم يظهر أثرها في الأصل ‏ كيف يظهر 
اا ا ا 

ا ل ل يكل أنه قال: باع الأديم ذَكَائَه20 ألحق الذكاة بالدباغ» ثم 
الجلد 2 23232353022307 ذكاة؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات 
التجس سد د اطهارة. وما ذكر من معدن الد في ٠‏ دند لان ظهارة الجلد 
حكم ١‏ رمي ٠‏ ما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم” . وفعل المجوسي 


)١(‏ في ب: ذكر. 

(۲) فيب : بالشمس . 

(۳) في ب: وهذا. 

(4) في هامش ب: الذكاة في الحيوان. 

)٥(‏ و فى أ ت م 

)030 أخرجه البيهقي في السنن ١١/١‏ والدارقطني في السئن ٠٠ /١‏ والطبراني في الكبير ٥۳/۷‏ وابن عبد البر 
فى التمهيد 1/4 

)۷( ا : فهو غير سديد. 

(A)‏ ترات : الجلد. 








سن بذكاة ؟ لعدم أهلية الذكاةء فلا يميد الطهارة؛ فتعيّن يا 78 بالدباغ"'' . 


واختلفوا في طهارة اللحم والشحم: ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة. فهذا يدل على : أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة 


وقال بعض مشايخنا و[بعض]"'' مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة. فأما اللحم والشحم ونحوهما: فلا يطهر › الاو أقرس ا الصوات ؛ لما مر 
أن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. 


ومنها: نزح" ما وجب من الدلاءء أو نزح جميع الماء» بعد استخراج الواقع في البئر 
من الآدمي» أو غيره من الحيوان في تطهير البئرء عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم. ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ‏ فينبغي أن تسد 
(4) ., 01 5 شْ ء' . 
لغلبة الماء : 


روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. 
وروي : مائتا دلو. 
وعن محمد: إنه ينزح مائتا دلوء أو ثلثمائة دلو. 


وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يحفر بجنبها حفيرة» مقدار عرض الماء وطوله 
وعمقه» ثم ينزح ماؤهاء ويصب في الحفيرة حتى تمتلىء. فإذا امتلأت ‏ حكم بطهارَة البكر: 
وفي رواية: يرسل فيها قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة. ضح يض [معاة]20, 
محمد بن سلام: أنه يۆنى برجلين لهما بصارة في أمر الماءء فين زح بقولهما؛ لأن ما يعرف 
بالاجتهاد ‏ يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب . ثم ا الدلو الذي ينزح به الماء 


© ها ت ال كا فما وكل لأ تظور العمه وجل 
00( سقط فى ا 

© مایب الع اي 

(4) سقط فى : أنه ب. 

09 ت 





وروي عن أبي حنيفة : أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . 
رل ال هو المتوبيط ريه الصهير ولک 


وأما حكو"'' طهارة الدلو والرشاأة”" . فقد روي عن أبي يوسف: أنه سئل عن الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس من البئر؛ أيغسل أم لا؟ قال: لاء بل يطهره ما طهر البئر. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهرت البئر ‏ يطهّر الدلو والرشاء كما يطهّر طين البئر 
وحمأته ؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئرء وطهارتهما يكون بطهارة البئر - أيضاً - كالخمر إذا تخلّل 
في دن أنه يحكم بطهارة الدن. 


ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجس» واختلف المشايخ فيه : فقال أبو بكر 
0 ليا اا ل يرك يان 


وقال الفقيه أبو جعفر/ الهندواني : إذا دخل فيه الماء الطاهر» وخرج بعضه ‏ 
ت ل لأنه ما فا ارا ود اجس فيه و 
e E‏ من الما وعلى هذا حوض e‏ أو الأواني إذا للحن 


وأا 5 التطهير بالغسل : فلا خلاف في أن النجس يطهّر بالغسل في الماء الجاري. 
وكذا يطهر بالغسل؛ بصب الماء عليه. واختلف في أنه: هل يطهّر بالغسل في الأواني» بأن 
غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجانات؟ 


قال أبو حنيفة» ومحمد: يطهّر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. 


وقال؟ايؤ يوس لا يطهر البدنء وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماءء 


(1) في هامش ب: حكم طهارة الدلو والرشاء . 

(0) الرّشاء: الحبل» أو حبل الدّلو ونحوها. ا .(TEA/1)‏ 
)۳( في ب : : النجاسة . 

(4) في هامش ب: يحكم بطهارتها إذا نزح ما فيها من الماء. 

(5) في هامش ب: بيان التطهير بالغسل . 


م1 
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وجه قول أن رست أن القاس ياتى حضول الطهازة بالفسل العا أضيلة؛ لان الماء 
وت لاني التجانة رة سراف رود الما على الا ار ورو اا بعلو" ا 
والتطهير بالنجس لا يتحققء إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب» 
والأعضاء النجسة» والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة» فبقي ما 
وراء ذلك على أصل القياس» فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب . 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن في الثوب ضرورة؛ إذ كل من تنججس ثوبه لا 
يجد من يصب الماء عليه» ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسلهء فترك القياس فيه لهذه 
الضرورة؛ دفعاً للحرج ؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو؛ 
لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس . 


وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين؛ لتحقق الضرورة في المحلين؛ إذ ليس كل 
من أصابت النجاسة بعض بدنه ‏ يجد ماء جارياًء أو من يصب عليه الماءء وقد لا يتمكن من 
الصب بنفسه» وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذر الصب عليه؛ فإن من دمى فمه أو أنفه لو 
صت عله الها د لوضل الاه الج إلى جوفة آى تفلز إلى دماغ رفة جرج بين قتركنا 
القياس؛ لعموم الضرورة» مع أن ما ذكره""“ من القياس غير صحيح؛ لما ذكرنا فيما تقدم: أن 
الماء لا ينس أصلا: ما دام المحل النجس على ما مر بيانه . 

وعلى هذا: الخلاف إذا" كان على يده نجاسة» فادخلها في جب من الماء» ثم في 
الاي والثالث هكذاء ولو كان في الخوابي خل نجس» والمسألة بحالها عند أبي حنيفة : يخرج 
من الثالثة طاهراً؛ خلافاً لهما؛ بناء على أصل آخرء وهو: أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبي حنيفة» والصب ليس بشرط» وعند محمد: لا تزيل أصلاء 
وعند أبي يوسف: تزيل لكن بشرط الصب» ولم يوجدء فاتفق جوابهما؛ بناء على أصلين 


فصل شرائط التطهير بالماء 
وأما شرائط التطهير بالماء فمنها: العدد“ فى نجاسة غير مرئية عندنا. والجملة في ذلك 
أن النجاسة نوعان: حقيقية» وحكمية. 


)١(‏ فى ب: وغيره. 

419 گر 

ف في هامش ب: إذ كان على يده نجاسة إذا أدخلها في جب من الماء. 
(8) في هامش ب: شرط العدد في النجاسة غير مرئية . 
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ولا خلاف فى أن النجاسة الحكمية» وهى: الحدث والجنابة ‏ تزول بالغسل مرة 
واحدة. ولا يشترط فيها العدد. 

وأما النجاسة الحقيقية : فإن كانت غير مرئية» كالبول ونحوه'؟ ‏ ذكر فى «ظاهر الرواية» : 
أنه لا تطهّر"'' إلا بالغسل ثلاثاً. 

وعند الشافعي : تطهر ا" بالغسل مره ة واحدة؛ اعتباراً بالحدث» إلا في ولوغ الكلب في 
الإناء ؟ فإنه لا يطهّر إل بالغسل سبعاً إحداهن نالرات بالحديث ؛ وهو قول النبي عاد : «إذا ولع 
الكلْبُ في إِنَاء ء أحَدِكُمْ يفيل سبع إِحدَاهنَ بالر اب». 

لسرن 1 اة أله كَالَ: ١يُعْسَ‏ الإنَاء من وُلْوعْ الْكَلْبٍ لانا"“ فقد أمر 
بالغسل ثلاثاء وإن كان ذلك غير مرئي› وما روأه الشافعي› 2 عندما د 
0 0 0 بالكلاب » ا 2 ا في 
روي في بعض الروايات : 0 2 أو أخراهن بالتراب. وفي بعضها: 
«وعفروا الثامنة بالتراب»)» وذلك غير واجب بالإجماع . 

وروي عنه ككل أله قَالَ : إذَا سيط أَحَدُكُمْ مِنْ مامه قلا َعمِسَنَ يَدَهُ في الإاءِ حَنَى حَنَّى 
تَعْسِلَهَا لآناء فَإِنّهُ لآ يَدْرِي يِن بَانَتْ يده" أمر بالغسل ثلاثاً؛ عند توهّم النجاسة» فعند 
تحمّقها أولى؛ ولأن الظاهر : أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة . 

ألا ترى أن النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئية» ولا فرق» 
سو آذ ذلك يو بالحس وهذا يعلم بالعقل/ . والأغتاز بالحدث غير سديد؛ لأن ثمة لا ٣٤ب‏ 
نكاسة راشا وإنما عرفنا وجوب الغسل - نصا غير معقول المعنى› ا 
واحدة» فإن النبي كَلِنةِ: توضاً مرة مرة وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة ة إلا ب" ك5 
التقدير” بالثلاث ‏ عندنا ‏ ليس بلازم» بل هو مفوّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما ورد 


)١(‏ فى ب: وغيره. 

(۲) في ب: يطهر. 

(۳) في هامش ب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) الدُنَانُ: جمع مفردها: َل والدنُ هو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر المعجم الوسيط (۲۹۹/۱). 
(1) تقدم. 

(۷) تقدم. 

(۸) في هامش ب: لتقدير في الغسل بالثلاث غير لازم . 


f0٠‏ كتاب الطهارة 





النص بالتقدير بالثلاث ‏ بناء على غالب العادات؛ فإن الغالب: أنها تزول بالثلاث؛ ولأن 
الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر. كما في قصة العبد الصالح مع موسى؛ حيث قال له 
موسى في المرة الثالثة : #قد بلغت من لدني عذراً [الكهف: .]۷٦‏ 


وإن انت ا مرئية »› كالدم ونحوه: فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد ؛ 
لأن النجاسة في العين» فإن زالت العين ‏ زالت النجاسة» وإن بقيت - بقيت . 


ولو زالت العين وبمي الأثر ؛ فإن كان ممايزول أثره - لا يحكم بطهارته؛ ما لم يزل 
الأثر؛ لأن الآثر لون عينه لا لون الثوب» فبقاؤه يدل على بقاء عينه › وإن كانت النجاسة مما لا 


يزول أثره - لا يضر بقاء أثره عنديا. 


بھی أن جت ارا yT‏ ولنا ما روي عن النبي ڪيا 
1 تال المستيكاف:” : احمّيه نم افر فُرْصِيهِ ثم أَغْسِلِيهِ بالمَاءِ وَلا يَضُوُكِ ابره هذا نص» ولان الله 


(1) في هامش ب: غسل النجاسة المرئية. 

(۲) ورد هذا عن أسماءء وأبي هريرة» وأم قيس بنت محصن» أما حديث أسماء أخرجه مالك :)11-50/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة» الحديث .٠٠١(‏ والشافعي في «الأم»؛ /١(‏ 80/814) كتاب الطهارة : 
باب دم الحيض؛ ٠‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 44): كتاب الطهارات : باب فى الحراة يصوت لابوا من ن 
وأحمد (5/5:*)., والبخاري (۱/ :)1٠‏ كتاب الحيض : باب غسل دم المحيض. الحديث »)۳١۷(‏ 
ومسلم (۱/ ٠١ ٠‏ !): كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث (١۲۹۱/۱۱)ء‏ وأبو داود(١/‏ 
٥‏ :© كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (5:0") و(31*) 
و(0777: والترمذي :)5900-504/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث 2)١178(‏ والنسائي ٠٠١ /١(‏ : كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب .)١85(‏ وابن ماجه 
)۲٠/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (1۲۹)ء والحميدي /١(‏ 
۴۳ رقم )۳۲١(‏ والدارمي (۲۳۹/۱) كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهّرت» 
وابن خزيمة )١110-159/1(‏ رقم (3) والبيهقي (۱۳/۱) وابن حبان (۱۳۸۳ _ الإحسان) وابن الجارود 
في «المنتقى» )١1١(‏ وأبو عوانة )٠01/(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
اسا به . 
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه أحمد (۲/ 770)», وأبى داود :)7601/-7077/١(‏ كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (516): والبيهقي (؟/08١4)؛‏ من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 
رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى 
فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك أثره». 


كتاب الطهارة £٥١‏ 





تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماءء مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الأثار ‏ دل 
على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة . 


وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين ‏ مسلمء لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لآ يَضُرّكُ بَقَاءُ أنّروه. ولما ذكرنا: أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء» ولم يكلفنا 
تعلم الحيل في قلع الأثار» ولأن ذلك في حد القلة. والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن 
إصابة النجاسة التي لها أثر باق» كالدم الأسود العبيط”'' ‏ مما يكثر في الثياب؛ خصوصاً في 
حت النسوان. فلو أمرنا بقطع الثياب - لوقع الناس في الحرج؛ وإنه مدفوع. وكذا يؤدي إلى 
إتلاف الأموال» والشرع نهانا عن ذلك» فكيف يأمرنا به؟ ! 


ومنها: العصر" فيما يحتمل العصرء وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله. والجملة فيه: أن 
المحل الذي تنجس أما إن كان شيئاً لآ يتشرب فيه أجزاء النجس أصلاء أو كان شيئاً يتشرب 
فيه ىء نسيل أو كان شيئاً يتشرب فيه شيء كثير. فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا : 
كالأواني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين 
النجاسةء أو العدد على ما مر. وإن كان مما يتشرب فيه شىء قليل : كالبدن والخف والتغل ‏ 
كك الآن الما ستخرع ذلك القليل فک بمارت وان كان مما كرب فيه کر فان 
كان مما يمكن عصره» كالثياب ‏ فإن كانت النجاسة مرئية ‏ فطهارته بالغسل والعصر إلى أن 
تزول العين. وإن كانت غير مرئية ‏ فطهارته بالغسل ثلاثأء والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا 
يستخرج الكثير إلا بواسطة العصرء ولا يتم الغسل بدونه . 


وروي عن محمد: أنه يكتفي بالعصر في المرة الأشيرة:.:ويتقرى الحواب غلاا تين 


= حديث آم قيس بنت محصن : 
أخرجه أحمد (1/ ١٠)ء‏ وأبو داود :)7077/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء الحديث (2)557 والنسائي :)١58-1١85 /١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب» 
وابن ماجه )۲۰٦/۱(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (74؟51 وابن 
خزيمة :)١51/1١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس» باب 
استحباب غسل دم الحيض من الثوب» الحديث (۲۷۷)» وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص : ۸۲) كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض» الحديث (7570)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
)٥‏ وعبد الرازق :)77١ /١(‏ برقم والبيهقي (۲۰۷/۲). والدولابي في «الكنى؟ (؟178/5١)2‏ 
من حديث أم قيس بنت محصن» «أنها سألت رسول الله ية عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: حكيه 
بضلع واغسليه بماء وسدر؟. 

.0417//7 يقال دم عبيط أي: طَريّ ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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بول" الصبي والصبية . وقال الشافعي: بول الصبي يطهّر بالنضح من غير عصرء واحتج بما 
روي عن النبي ية أنه قال : يضح بَوْل الصّبِيّ وَيُفْسَلُ بول الجَارِية» ولنا: : ما روينا من حديث 
عمار من غير فصل بين بول وبول. ومارواه غريب؛ فلا يقبل ؛ خصوصاً إذا خالف المشهور. 
وإن''“.كان مما لا يمكن عصره» كالحصير المتخذ من البردى" ونحوه؛ [أي: ما لا ينعصر 
العم 5 - إن علم أنه لم يتشرب فيه» بل أصاب ظاهره ‏ يطهّر بإزالة العين» أو بالغسل 
ثلاث مرات من غير عصر . . فأما إذا علم أنه : تشرّب فيه فقد قال أبو يوسف : ينقع في الماء 
ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة؛ فيحكم بطهارته. وقال محمد: لا يطهّر أبداً. وعلى هذا 
الخلاف : الخزف الجديد إذا تشرّب فيه النجس» والجلد إذا دبع م بالدهن النجس» والحنطة إذا 
تشرّب فيها النجس وانتفخت؛ أنها لا تطهّر أبداً عند محمدء وعند أبي يوسف : تنقع في الماء 
ثلاث مرات. وتجفف في كل مرة. . وكذا السكين إذا موه بماء نجس» واللحم إذا طبخ بماء 
نجس» فعند أبي يوسف: يموه السكين»› التي ام اا 
ويجف في كل مرة. 


وعند محمد: لا يطهر أبداً. 


Se ل ع‎ al الع‎ e 
العصر› ديع ا ا ا ال ل 1 ا‎ 
MS a الأرض أصابتها نجاسة رطبة : بسي ب‎ 
فإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسملت المياه  يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيي‎ 
. العدد» وإنما هو على اجتهاده» وما فى غالب ظنه أنها طهّرت‎ 


ويموم لتشم في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصر. وعلى قياس «ظاهر الرواية» : 
يصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسمّل في كل مرة» وإن كانت الأرض ضُلْبَة: فإن كانت0) 


(1) في هامش ب: بول الصبي والصبية نجس عندنا. 

©7 اف هان نا يان غل التحاسة مما لا يمك فص 
0© ا 

)٤(‏ سقط في ب. 

. سقط في ط‎ )٥( 

() في هامش ب: نجاسة أصابت الأرض وهي رخوة. 
(۷) في ب: فيه. 

(0) في ب: كان. 





صعوداً ‏ يحفر في أسفلها حفيرة ) ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويزال عنها إلى الحفيرة؛ 
ثم تكبر الحفيرة» وإن كانت مستوية؛ بحيث لا يزول الماء عنها ‏ لا تغخسل؛ لعدم الفائدة في 
الا 

وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. وهذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق حقيقةء 
ولكن ينبغي أن تقلب› e‏ أسفلها وأسفلها أعلاها؛ ليصير التراب الطاهر وجه 
الأرض؛ هكذا رُويّ: «أنَّ أغرَابيًا بَالَ فِي المَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله بل ن يَحْفْرَ مَوْضِمُ 
وله“ ؛ قَدَلَ أن الطريق ما قلناء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «نصب الراية» )7١74(‏ عن أنس مرفوعاً وله شواهد مرسلة عند عبد الرزاق 


كتاب الصلاة” 8 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاةء وما يشتمل عليه كل نوع 


من الكيفيات والأركان». والشرائط والواجبات والس وما يستحب فعله فيه › وما يكره. وما 
يفسده » ومعرفة حكمه إذا فسد أو قات عن وقته. 


فنقول - وبالله التوفيق -: الصلاة . في الأصل -: أربعة أنواع: فرض» وواجب» وسنة» 


اا“ ٠ه‏ ا ا ) 
ونافلة› والفرض نوعان : فرض عیه» 





(1) الصلاة في اللغة: الذْعَاءُ. ال الله تعالى وَل َي [التوية له ادع لهم . 


(۲) 


قال الا عى [المتقارب] وقَابّليًا a e‏ 
وقتلى على : وااو 

أن : دعا وکر وهي مشتقة من الصَّلْوَيْنء قالوا: ل بالواو في المصحَفِ . 
وقيل: هي من الرحمة. 
وَالصَّلْوَاتُ واحدها: ا کا وجي ھر اؤ من جاتي الب رز : عظمان يَنْحَنيَانِ في الركوع والسجود. 
وقال أبن سيده : : اللاء وَسَط الظَهرٍ من الإنسان» ومن كل ذي أربع» وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكْيْنِ . 
وقيل : الفُرْجَةُ التي بين الجاعرة والذَّنّبِء وقيل : هو ما عن يمين الذنّب وشماله. 
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك . 
ينظر: لسان العرب: .555١ ۰۲٤۹۰ /٤‏ تهذيب اللغة 0757/5 ۲۳۷ ترتيب القاموس: ۲/ .۸٤۷‏ 
واصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: أركان مَخْصُوصَةٌ وأذكار مَعْلُومَةٌ بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. 
وعند الشّافعية : أقوال وأفعَال مُمََْحَة بالتكبير» مُحْتتَمَةُ بالتسليم . 
وعند الحَتَابلة : أقوال وأفعال مَخْصُوصَةٌ مُفْتَنَحَةَ بالتكبير» مختتمة بالتسليم . 
ينظ : الاختبار : ۷/۱ فتح الوهاب: ۲۹/۱ قليوبي على المنهاج ۰۱۱۰/۱۰ المبدع ۲۹۸/۱. 
فرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 
كالنبي ية فيما فرض عليه دون أمته. 
وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة والصوم . وقد يشناول واحدا معيئاً 
كالضحى» والأضحى» والمشاورة وغيرها من خصائص النبي بلا . 
ينظر العضد 2754/١‏ المستصفى 7/ ٤٠ء‏ حاشية ."اني /١‏ ۰1۸۲ شرح الكوكب المنير ۳۷١/١‏ تيسير 


ش التحرير 14/۲ فواتح الرحموت 11/۱ الوبهاج 2550 الإحكام للآمدي 45/١‏ التمهيد للأسنوي 


E i a 1 سن( 4 نیا‎ 


0٤ 
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وفرض كفاية'''. وفرض العين نوعان: 
أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 
والثانى : صلاة الجمعة. 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع؛ في بيان أصل 
فرضيتهاء [وفي بيان عددها]”" . وفي بیان عدد ركعاتهاء وفي بيان أركانهاء وفي بيان شرائط 
الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سننهاء وفي بيان ما يستحب فعله وما يكره فيهاء وفي 
بيان ما يفسدهاء وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها" [أو فات شيء من صلاة 
من هذه الصلوات عن الجماعةء أو عن محله الأصلي» ونذكره في آخر الصلاة]“ . 

أما فرضيتها””' : فثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 


أما الكتاب : فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: #أقيموا الصلاة# [البقرة: «4] وقوله : 
#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ]٠٠١‏ أي: فرضاً مؤقتاً» وقوله تعالى : 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: 1178 . 


ومطلق اسم الصلاة: ينصرف إلى الصلوات المعهودة؛ وهي التي تؤدي في كل يوم 
وليلة» وقوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل# [زهود: 6]115 الآية يجمع 
الصلوات الحم :لان ضلا الفجر تؤدي فى أحد طرفى النهار» وصلاة الظهر والعصر يؤديان 
8 ارت الاخ اهار سهان © دوعي رالا ا لرل اله ار الى رفت 
الزوال» وما بعده العشى» حتى إن حلف لا يأكل العشى فأكل بعد الزوال ‏ يحنث» فدخل في 
طرفي النهار ثلاث صلوات؛ ودخل في قوله: وزلفا من الليل والمغرب والعشاء؛ لأنها 
يؤديان"2 في زلف من الليل» وهي : ساعاته . 


)01 فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل 

(۲) سقط في أ. 

)٤(‏ سقط في أء ب. 

١ه)‏ في هامش ب : بيان فرضية الصلاة . 

(7) في أ: مؤديان. 
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وقوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر# [الإسراء: ۷۸] قيل : 
دلوك التسمن: :زوالما» بوغدق اللي أرال E‏ ا را 


وقوله: #وقرآن الفجر# [الإسراء: ۷۸] أي : وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر؛ فثبتت 
فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخرء وقيل : 
دلوك الشمس: غروبها؛ فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء» وتدخل صلاة الفجر في قوله: 
#وقرآن الفجر» وفرضية صلاة الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. 

ع قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
البنموات: والارضن وعشيا وحين تظهرون( [الروم: ۱۷و۱۸] روي عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال: حين تمسون: المغرب والعشاءء وحين تصبحون: الفجرء وعشيا: العصرء وحين 
Na‏ ذكر التسبيح وأراد به الصلاة أي: صلوا لله؛ إما لأن التسبيح من لوازم 
الصلاةء أو لأنه تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرب ‏ عز وجل - لما فيها“ من 
إظهار الحاجات إليه» وإظهار العجز والضعف» وفيه [وصف له]”*' بالجلال والعظمة والرفعة 
والتعالي عن الحاجة . 


قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله -: أنهم فهموا من هذه الآية ' 
فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما فهموا منها سوى 
التسبيح المذكور. 

وقوله تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحه 
وأطراف النهار لعلك ترضى# [طه: ]1٠١‏ قيل في تأويل قوله: س أي فصل . قبل طلوع 

5 ٍِ : م | 1 3 
الشمس : هو صلاة الصبح . وقبل غروبها:/ هو صلاة الظهر والعصر ومن أناء الليل : صلاة 
المغرب والعشاء . 


وقوله: وأطراف النهار على التكرار والإعادة؛ تأكيداً كما في قوله تعالى : #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: ۲۳۸] إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت 


)١(‏ فى أ: فدخل. 

)۲( ا 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ )5١١-51١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ في ب: فيه. 

)٥(‏ في أء ب: وصفه. 


كتاب الصلاة باه 





وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال* [النور: 6*5 قيل: الذكر والتسبيح ‏ ههنا ‏ هما الصلاة . 


وقيل: الذكر: سائر الأذكارء والتسبيح: الصلاة» وقوله: بالغدوء صلاة الغداة» 
و[قوله] :“ الآصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقيل : 9 هو صلاة العصر» ويحتمل العصر والظهر؛ لأنهما يؤديان في الأصيل 
وهو || 85 ي» وفرضية المغرب والعشاء عرفت بدليل آخر والله أعلم . 


وأما السنة : فما روي عَنْ رَسُولٍ الله يل أنّهُ قَالَ: عام ا «اغبُدوا رَبَحُمْ؛ 
وَصَلُوا خََمْسَكُمْء وَصومُوا شَهْرَكُمْ وَحَحوا بشت ربك : وَأدُوا وَكَاةٌ أمَوَالِكمْء ٠‏ طيْبَة بها 
أنْفْسُْكمْ , تَدْخُلُوا جَنََ ربک . 

وروي عن عبادة!؟) ص الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ عَنْ رَسول الله E:‏ قال : «إِنَّ الله 
i 000 i‏ . لغ . ال آل 0 
تعَالى فْرَض على عبادِه المَؤٌمِنِينَ في كل يَوْم وَليلةٍ ة حَمْسٌ صَلَوَاتِ) 


وعن عبادة ‏ أيضا ‏ رضى الله عنه _ أنه فال فا رسول الله كه يمول : (اخمس 


)١(‏ سقط في ط. 

© فیا الاضل: 

(۳) أخرجه الترمذي 517/7 كتاب الصلاة باب فضل الصلاة (517) وأحمد في المسند ١5١7/0‏ والحاكم في 
المستدرك 4/١‏ كتاب الإيمان وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه 
وأقره» وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير ٠۸١/۸‏ حديث (7774) والخطيب في التاريخ ١1١/5‏ 
والبخاري في التاريخ 6 بنحوه في بعضها . 

)٤(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي . 
أمه : قرة العين بنت عيادة بن نضلة بن العجلان . 
EE‏ طن ا الد اا ارال شارف أَوْلِيَاة» [المائدة: ]5١‏ 
لها تسر من حلفه مع بنو فينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق . . توفي سنة: : ١‏ بالرملة. وقيل : 
9 وقيل: عاش إلى سنة «2)50 ينظر ترجمته في الثقات ٠١ ٠۲/۳‏ أسد الغابة ۳/ ١١٠١ء‏ 
تجريد أسماء الصحابة ج١/‏ 744 أصحاب بدر 184» الإصابة (77/4)» الطبقات ٠۳٠۲۰۹۹‏ المصباح 
المضيء ج١/ »)۸١‏ الجرح والتعديل ج5/ 45» تقريب التهذيب ج١1/‏ 2595 الاستيعاب ج؟7/ 2401 
تهذيب التهذيب ج5/١١١1»‏ التاريخ الصغير ج۱/ ٦٦۰٦٥۰٤۲۰٤۱‏ التاريخ الكبير ج ۹۲/١‏ الوافي 
بالوفيات ج 575 “9 الطبقات الكبرى ج9//ا١٠2‏ تهذيب الكمال ج؟/ 25005 طبقات الحفاظ ٤٥‏ › 
الأعلام عا الرياض المستطاب .7١17‏ 

)٥(‏ ينظر التخريج الاتي. 
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عو رك يي أ ممن ألى ا ل بض ب عقون 1ل 
عَهْد؛ إِنَّ اء عو اء أَدْحَل: الج لاحي الأمة فإن الأمة ا 


هذه الضارات: 

وأما المعقول فمن وجوه: ظ 

أحدها: أن هذه الصلوات إنما وجبت شكراً للنعم؛ منها: نعمة الخلقة؛ حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة» وأحسن تقويم» كما قال الله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم» [غافر: 14] وقال: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم# [التين: 4] حتى لا 
ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي أنشىء عليها. 

ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات؛ إذ بها يقدر على إقامة مصالحه؛ أعطاه الله ذلك 
كله" إلعاما ميحضا من غير أن بس هبه ما وجب التتشفاق :شو ء من ذلك قافر بامتجمال هله 
النعمة في خدمة المنعم؛ شكراً لما أنعم؛ إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم . 

ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة؛ من القيام والركوع والسجود 
والقعود» ووضع اليد مواضعها وحفظ العين» وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنيةء 
وإشعاره بالخوف والرجاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل ؛ ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك . 

ومنها: نعمة المفاصل الليّنة» والجوارح المنقادة التي بها يقدر على استعمالها فى 
الأحوال المختلفة» من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة تشتمل على هذه الأجرال؟ 
فأمرنا'”' باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة” المنعم؛ شكراً لهذه 
النعمة» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً. 


ومنها: أن الصلاة وكل عبادة خدمة الرب ‏ جل جلاله - وخدمة المولى على العبد لا 


)1١(‏ سقط في أء ب. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (١/۳١۱)ء‏ في كتاب: صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر »)١5(‏ وأخرجه أبو داود 
c(1 /۲)‏ في الصلاةء باب : فيمن لم يوتر ٠(‏ °( والنسائي /١(‏ ف" في الصلاة» ياب : المحافظة 
على الصلوات الخمس وأخرجه ابن ماجه (۲/ »)٤٤۸‏ في إقامة الصلاةء باب: ما جاءذ في أن الصلاة 
كفارة .)٠٤١١(‏ وأحمد في المسند (5/ .)۳٠۹( .)۴٠١‏ والدارمي في السنن .)۳۷١ /١(‏ 

(6) في ب: فأمر. 

)٥(‏ في أ: وخدمة. 
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تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه محال. والعزيمة هي“ شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الأمكان وانتفاء الحرج» إلا أن الله تعالى ‏ بفضله وكرمه ‏ جعل لعبده أن يترك 


الخدمة في بعض الأوقات رخصة؛ حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار 
العزيمة”"' وترك الرخصة» فيعود حكم العزيمة. يحقق ما ذكرنا: أن العبد لا بد له من إظهار 


9 «فى 21 فئ: 

(؟) العزيمة في اللغة القصد المؤكد. ومنه قولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصداً مؤكداً. 
واصطلاحاً: هي الحكم الثابت على وفق الدليل. أو على خلاف الدليل لغير عذر. 
والعزيمة كما يؤخذ من التعريف نوعان : 
الأول: ما ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب. 
الثاني: ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كسائر التكاليف الشرعية . 
والعزيمة تتناول الأحكام الخمسة على ما اختاره البيضاوي . 
الأول: الإيجاب» كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة. 
الثاني : الندب» كندب ركعتين قبل الظهر وبعده. 
الثالثك: التحريم» كتحريم الزنا وأكل أموال الناس بالباطل . 
الرابع : الكراهة» كالصلاة في مرابض الإبل . 
الخامس : الإباحة» كإباحة الأكل أو الشرب وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 2777775 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »157/١‏ التمهيد 
للأسنوي ٠۷١‏ نهاية السول له ٠٠١ /١‏ منهاج العقول للبدخشي ۹۳/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 1۹ء لتحصيل من المحصول للأرموي 174/١‏ »2 المستصفى للغزالي ۰۹۸/١‏ حاشية البناني 
175-70 الإبهاج لابن السبكي 8١/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادي 1۸6/١‏ حاشة العطار 
على جمع الجوامع ٠٦١-١١۲/١‏ التحرير لابن الهام ۸ تيسير التحرير 2775/7 كشف الأسرار 
للنسفي ٠٤٦١ - 447/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ›٠۲۸/۲‏ 
شرح المنار لابن ملك 27١‏ الوجيز للكراماستي ٠١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ٠١۹-۱٥۸/۱‏ الكوكب 
المنير للفتوحي ٠١١-١۹‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .٠٤١/۲‏ 

(۳) الرخصة لغة: السهولة وشرعاً الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً كالسلم وخلافاً الأولى 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. 
والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في 
القصر والفطرء والفرز في السلم وهو قائم حال الحل. والعذر الإضرار ومشقّة السفر والحاجة إلى ثمن 
الفلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لفرض النفس في بقائها . 
فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى 
صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر» كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية 
كاد لعن ل 
يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من - 


fo 
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سمة العبودية؛ ليخالف به من استعصى مولاه» وأظهر الترفع عن العبادة» وفي الصلاة إظهار 
سمة العبودية ؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى ‏ جل جلاله - وتحنية الظهر له وتعمير 

ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ لأنه إذا قام بين يدي ربه خاشعاً 
متذللا مستشعراً [هيئة]"“ الرب ‏ جل جلاله ‏ خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات - 
عصمه ذلك عن اقتحام'") المعاصي» والامتناع عن المعصية فرض» وذلك قوله تعالى: #وأقم 
الصلاة طرفي النهار.وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات»”" [هود: ]1١4‏ وقوله تعالى : 
#وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 45]. 

ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب [والخطايا والذلات](*) والتقصير ؛ إد العبد في أوقات 
ليلة ونهار» لا يخلو عن ذنب» أو خطا أو زلة أو تقصير في العبادة؛ والقيام بشكر النعمة ‏ وإن 
جل قدره وخطره ‏ عند الله تعالى» إذ [قد]”' سبق إليه من الله - تعالى - من النعم والإحسان» 
ما لو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن أن يؤدي شكر 
الكل فيحتاج إلى تكفير ذلك؛ إذ هو فرض» ففرضت الصلوات الخمس/ تكفيراً. لذلك 
[وذلك قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 

. (Ar : ل‎ 

[هود: »]١١5‏ وألله الموفق] 


فصل فى بيان عدد الصلوات 


وأما عددها: فالخمس . ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فما تلونا 


= المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة» قلّة المسلمين» ولم تبِقّ حال الإباحة؛ 


لكثرتهم حينئذٍء والعذر في الإباحة مشقّة الثبات المذكور لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصر هل هو رخصة أو عزيمة فقال: «أبو حنيفة»: هو عزيمة» فهو عنده من النوع 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك» «والشافعي» وأحمد: هو رخصة ينظر: الإحكام للآمدي 21١7/١‏ 
المستصفى /١‏ ۷۳ء حاشية البناني على جمع الجوامع ۱ء شرح العضد ٠٦/۲‏ شرح الكوكب المنير 
45/١‏ تيسير التحرير 2578/7 فواتح الرحموت .١١7/١‏ 

)١(‏ في ط: هبة. 

)۲( فى ب : إرتكابس. 

EE (۳) 

(5) سقط في أ. 

(0) في ب: من. 

(۷) فى أء ب: العمل. 

(۸) سقط في ط. 
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من الآيات التى فيها فرضية خمس صلوات. وقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) [البقرة: ۲۳۸] إشارة إلى ذلك؛ لأنه ذكر الصلوات بلفظ”' الجمع» وعطف الصلاة 
الوسطى [عليها]"» والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعاً يكون له 
وسطى؛ والوسطى غير ذلك الجمعء [وأقل جمع يكون له وسطى» والوسطى غير ذلك 
الجمع] ‏ هو الخمس؛ لأن الأربع والست لا وسطى لهما. وكذا هو شفع؛ إذ الوسط ما له 
حاشيتان متساويتان» ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطى» لكن الوسطى ليس غير 
الجمع» إذ الاثنان ليسا بجمع صحيح› والسبعة وكل وتر بعدها له وسطى» لكنه ليس بأقل 
الجمع؛ لأن الخمسة أقل من ذلك . 


ااا اتنا روات اللحاديف» ا وله + لماعل الأغراين 
الصَّلَوَاتِ الخَمْسَء فَقَالَ: «هَل عَلَىَ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟) فَقَال ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ -: «لاء إلا 
أنْ تَطوَعَ»”" والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم. ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر 
سنة؛ لما أن كتاب الله والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت [زيادة]““ على خمس صلوات»› 
فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولاً بفرضية صلاة سادسة؛ وأنه خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوترء وإنما يقول 


)۱( في ب : بلفظة . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه مالك )٠۷١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاةء الحديث »)۹٤(‏ 
وأحمد »)١57/١(‏ والبخاري :)٠١7/١(‏ كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام» الحديث »)٤١(‏ 
ومسلم :)٤١-٤١ /١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» الحديث (۸/ 
۱ وأبو داود (۲۷۲/۱): كتاب الصلاة: باب فرض الصلاةء الحديث (١۳۹)ء‏ والنسائي /١(‏ 
65 كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص - ه:) رقم 
»)١55(‏ والشافعي في «مسنده» (5؟)»: وابن خزيمة )۱۳١/۲(‏ رقم 2»)1١77(‏ والبيهقي 2)551١/1١(‏ وأبو 
عوانة »)۳١١ 98 /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (١/١٠)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
1©» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل نجد ثائر الرأس» 
سمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله عَكليْهِ: خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال رسول الله كَكيْةْ: «وصيام 
شهر رمضان» قال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله َد الزكاةء فقال على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال 
رسول الله اة : «أفلح إن صدق». 

)٤(‏ سقط فى بب. 

(0) في أ: بزيادة. 


£۲ ش كتاب الصلاة 





دو جوبه» والفرق بين الواجب والفرض [كالفرق] " , بين السماء والأرض على ما عرف في 


فصل فی بیان عدد الرر كعات 
وأما عدد ركعات هذه الصلوات : فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيماًء وإما أن يكون 
مستافرا فإن كان مقيماً فغدد ركعاتها سبعة عشر : ركعتان». وأربع وأربع. وثئلاث » وأربع 
وقول فا وها لأنه ليس في كتاب ان الله عند ركت a‏ 
النبي u‏ كنا فى و الر وی و و 
وإن كان مسافراً فعدد ركعاتها فى حقه إحدى عشرة”" عندنا ركعات ورکعتان» 
وركعتان» وثللاث » وركعتان. 


وعند الشافعي : سبعة عشر» كما في حق المقيم . 


فصل في صلاة المسافر 
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع : 
أحدها : في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافراً. 


والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيماًء ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة. 


)١(‏ في ط: كما. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ .)٥۳‏ والبخاري (۲/ :)١١١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحدء 
E OE‏ كعات المساحة .اتن ا 
.)٤‏ وأبو داود :)3975940/١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (089)» والترمذي 
)47 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفرء الحديث (٠٠٠)ء‏ والنسائي (4۸/۲): كتاب 
الأذان: باب أذان المنفرد لأن في السفرء وابن ماجه :)۳۱١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق 
بالامامة » الحديث (4/ا2)94 والدارمي (5/1م؟)2 والبيهقي .)"86/١(‏ 


(۳) فى أ: أحد عشر. 
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أما الأول: فقد قال أصحابنا : إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم» إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة. من مشايخنا من لقب المسألة 
بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من 
ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافر» والإكمال 
ليس رخصة في حقهء بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنة؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما تغيّر عن الحكم الأصلي 
لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقه» ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأساً؛ إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر» ثم 
زيدت ركعتان في حق المقيمء وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافرء كما كانتا في 
الأصل ؛ فانعدم معنى التغيير”'2 أصلاً في حقه» وفي حق المقيم وجد التغيير؛ لكن إلى الغلظ 
والشدة لا إلى السهولة واليسر؛ والرخصة تنبىء عن ذلك» فلم يكن ذلك رخصة في حقه 
حقيقة . ولو سمي» فإنما سمي(" مجازاً؛ لوجود بعس معاني الحقيقة وهو التغيير” . 


احتج الشافعي بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة* [النساء: ])١١١‏ ولفظه: 57 جناح» تستعمل 56 المباحات والمرخصات دون الفرائض 
والعزائم» وروي عن النبي كَكلِ أنه قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بشَطر الصّلاة*". ألا 


:)5014/١( باب من كان يقصر الصلاة» وأحمد (١/١۳)ء والدارمي‎ :)7١* /7( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم (478/1): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة‎ 
المسافرينء وقصرهاء الحديث (٤/1۸1)ء وأبو داود (۲/ ۷): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء‎ 
كتاب‎ :)١١77/75( والنسائی‎ .)٥٠۲٥١( كتاب التفسيرء الحديث‎ :)۳۰۹ /٤( والترمذي‎ »)١١99( الحديث‎ 
كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة‎ :)۳۳۹/١( وابن ماجه‎ »)١( تقصير الصلاة فى السفرء الحديث‎ 
كتاب الصلاة: باب رخصة‎ )٠١١ /١( في السفرء الحديث (١٠٠٠)ء وابن جرير (5/ 02154 والبيهقي‎ 
- القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاس» في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١١)ء وابن الجارود (ص‎ 
.)۱۸۱( رقم‎ .»)١77/1١( وابن خزيمة (؟5/١2)1 رقم (4554)» وأبو يعلى‎ »)١57( رقم‎ 17 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» وابن‎ »)77/١7/7( والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور»‎ 
` المتذن:وابق أبن حاتي وابق ان‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 


ب٥‎ 
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والمتصدّق''' عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في التصدق من العباد؛ ولأن القصر 
ثبت نظراً للمسافر؛ تخفيفاً عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة» والتخفيف فى 
التخيير» فإن/ شاء مال إلى القصرء وإن شاء مال إلى الإكمالء كما في الإفطار فى شهر 
رمضان . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
O SN‏ ا 9 و كي ( 
ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم محمد ية وروي : تمام غير قصر”” . 


وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي» وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ هكذاء وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : فرضت الصلاة [في 
الأصل] ركعتين» إلا المغرب فإنها وتر النهار» ثم زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما 
کانت: 


وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما سافر رسول الله ك إلا 
وصلى ركعتين [إلا المغرب]”*' ولو كان القصر رخصة» والإكمال هو العزيمة ‏ لما ترك 
العزيمة إلا أحياناً ‏ إذ العزيمة أفضل؛ وكان رسول الله ي لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وكان لايترك الأفضل إلا مرة أو مرتين؛ تعليماً للرخصة في حق الأمة» فأما ترك الأفضل أبداً ‏ 


وفيه تضييع الفضيلة عن النبي بل في جميع عمره - فيما لا يحتمل؛ والدليل عَلَيْه: أنه ا 


و e‏ أيَمُوا يا أَهْلَ مَكَة؛ فنا قَؤْمٌ سَفْرٌه”*' فلو جاز الأربع لما اقتصر 


أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم؛ لما للعبادة"“ فيه من تضاعف الأجر. 


)01( ئ فالمتصدق. 

0 عا ا ر غر 

© ج الف( 0۹۹ کات الج بات الك ركا 

. ذكره الهيثمي في المجمع (؟58/5١). وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )٤( 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۱۸۷): وهو عند البيهقى فى السنن »)١7177/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
(۰۹/1۸). ۰ 000 00 
وقال الحافظ في الفتح (107/1) بعد عزوه للترمذي: وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف› ولو صح فالقصة كانت في الفتح› وقصة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا 
يقصر فيها» وهو من محال الخلاف . 

)0 في ب : للعبادات . 
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والثانى : أنه يلي كان إماماً وخلفه المقيمون من أهل مكة؛ فكان ينبغي أن يتم أربعاً؛ كيلا 
يحتاج أولئك القوم إلى التقافة ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة ؛ وحيث لم يفعل 
دل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروي : أن عثمان ‏ رضي الله عنه - أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه أصحاب رسول الله كه 
ا إني تألت بمكة. وفك سف سول الله قله رفول «مَنْ تأهُل بقوم فَهُوَ 

1" فل إكار ا - رضي الله عنهم - واعتذار عثمان ‏ رضي الله عنه - أن الفرض ما 
قلنا؛ إذ لو كان الأربع عزيمة لما أنكرت الصحابة عليه ولما اعتذر هو؛ إذ لا يلام على 
العزائم» ولا يعتذر عنها؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - على ما قلنا . 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه سئل عن الصلاة في السفر» فقال: ركعتان 
ركعتان» من خالف السنة كفر» أي : خالف السنة اعتقاداً لا فعلاً. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن رجلين سألاه ‏ وكان أحدهما يتم الصلاة ة في السفرء والآخر يقصر عن 
حالهما ‏ فقال للذي قصر: أنت أكملت» وقال للآخر: أنت قصرت . ولا حجة له: في الآية؛ 
لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته» والقصر قد يكون عن الركعات» وقد يكون 
عن القيام إلى القعود. وقد يكون عن الركوع والسجود إلى الإيماء؛ ؛ لخوف العدو؛ لا بترك 
شطر الصلاة» وذلك مباح مرخص عندناء فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أن في الآية ما 
يدل على أن المراد منه ليس هو القصر عن الركعات» وهو ترك شطر الصلاة؛ لأنه علق القصر 
بشرط الخوف» وهو خوف فتنة الكفار بقوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . .€ [النساء: 
١‏ والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف» بل يجوز من غير خوف . 


والحديك دليلنا؛ لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى له خيار الرد شرعاً؛ إذ الآمر للوجوب. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى النصب )۲۷١/۳(‏ بلفظ : «من تأمّل ببلدة. . .» فذكره وقال: رواه ابن أبي شيبة في 
«مسنده؛ حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن ¿ إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلى بمنى أربعاء ثم قال: قال رسول الله كلهِ: «من تأهل في 
بلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم› وإني تأقلت منذ قدمت مكة)» انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي 
في «مسنده» كذلك» ولفظه: سمعت رسول الله ي يقول: إذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهله. وإنما 
أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتهاء انتهى. ورواه أحمد في امسنده؛ء ولفظه: سمعت رسول الله ڪيا 
يقول: من تأمّل في بلد فليصل صلاة مقيمء انتهى. وذكره البيهقي في «المعرفة ‏ في باب صلاة 
المسافر»» ولم يصل سنده بهء ثم قال: هذا حديث منقطع» وعكرمة الأزدي ضعيف› انتهى . 

20 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )٠١۸-٠١۷١‏ وقال رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
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قلنا: معنى قوله: تصدّق عليكم : أي : حكم عليكم على أن التصدق من الله تعالى - 
فيما لا يحتمل التمليك ‏ يكون عبارة عن الإسقاطء كالعفو من الله تعالى ‏ وما ذكر من 
المعنى غير سديد؛ لأن هذا ليس ترفيهاً بقصر شطر الصلاة» بل لم يشرع في السفر إلا هذا 
القدر؛ لما ذكرنا من الدلائل» ولقول ابن عباس رضي الله عنه -: لا تقولوا قصراء فإن الذي 
فرضها في الحضر أربعاً هو الذي فرضها في السفر ركعتين. وليس إلى العباد إبطال قدر 
العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 


ألا ترى أن من أراد أن يتم المغرب أربعاً أو الفجر ثلاثاً أو أربعاً - لا يقدر على ذلك؛ 
كذا هذا. ولا قصر في الفجر والمغرب؛ لأن القصر بسقوط شطر الصلاة» وبعد سقوط الشطر 
منهما لا يبقى نصف مشروع؛ بخلاف ذوات الأربع . 

وكذا لا قصر في السئن والتطوعات؛ لأن القصر بالتوقيف» ولا توقيف ثمة» ومن الناس 
من قال بترك السنن في السفر. 

وروي عن 'بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسنن في السفر لأتممت الفريضة . 

وذلك عندنا محمول على حالة الخوف؛ على وجه لا يمكنه المكث لأداء السنن. وعلى 
زهذا الأصل]""" يب : أن المسافر لو اختار الأربع لا ر يقع الكل فرضاًء بل المفروض ركعتان لا 
غير . 

والشطر الثاني يقع تطوعاً عندنا/ وعنده: يقع الكل فرضاًء حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين قدر التشهد فسدت صلاته عندنا؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقه» وهي فرض وعنده لا 
تفسد » لأنها القعدة الأولى علده» وهي ليست بفرض في المكتوبات بلا خلاف . وعلى هذا 


الأصل يني : اقتداء'"' المقيم بالمسافر؛ أنه يجوز في الوقت وفي خارج الوقت؛ وفي ذوات 


الأربع . 


واقتداء المسافر بالمقيم يجوز فى الوقت. ولا يجوز في خارج الوقت عندنا؛ لأن فرض 
المسافر قد تقرّر ركعتين ؛ ا O‏ بالمقيم» فكانت القعدة 
الأولى فرضاً في حقه؛ فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة؛ وهذا لا يجوز 
على أصل أصحابنا. 


() سقط في ب . 
)۲( في هامش ب : اقتداء المقيم المسافر. 
)۳( في ب : : التغيّر. 
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وهذا المعنى لا يوجد في الوقت» ولا في اقتداء المقيم بالمسافر» ولو ترك القراءة في 
الأوليين» أو في واحدة منهما ‏ تفسد صلاته؛ لأن القراءة في الركعتين في صلاة ذات ركعتين 
فرض› وقد قات غل رجه ل ت ال الان كمد و وعند الشافعي - أيضا 
-: تفسدك؟ لأن العزيمة وإن كانت هي الأربع عنده» لكن القراءة و في الركعات كلها فرض عنده. 


ولو اقتدى المسافر بالمقيم [عندنا]' : في الظهرء ثم أفسدها على نفسه في الوقت» أو 
بعدما خرج الوقت؛ ن غل إن بعلي رک عندناء وعنده: يصلي أربعاء ولا يجوز له 
القصر؛ لأن العزيمة في حق المسافر هي ركعتان عندنا؛ وإنما صار فرضه أربعاً؛ بحكم التبعية 
للمقيم بالاقتداء به وقد بطلت التبعية. ببطلان الاقتداء ؛ فيعود حكم الأصل . وعنده: لما كانت 
العزيمة هي الأربع» وإنما أبيح القصر رخصة - فإذا اقتدى بالمقيم فقد اختار العزيمة» فتأكد 
عليه وجوب الأربع» فلا تجوز له الرخصة بعد ذلك ويستوي في المقدار المفروض على 
المسافر من الصلاة سفر الطاعة» من الحج والجهاد وطلب العلم» وسفر المباح» كسفر التجارة 
ونحوه» وسفر المعصية» كقطع الطريق والبغي» وهذا عندنا" . 

وقال الشافعي : لا تثبت رخصة القصر في سفر المعصية . 

وجه قوله: أن رخصة القصر تثبت تخفيفاً أو نظراً على المسافر» والجاني لا يستحق 
النظر والتحفيفت: 


ولنا: أن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافر؛ فوجب العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستوي فيما ذكرنا من أعداد الركعات في حن المحم a‏ صلاة 
الأمن والخوف» فالخوف لا يؤثر في نقصان العدد» یا كان الخائف . أو مسافراًء وهو قول 
عامة الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما يؤثر في سقوط اعتبار بعض ما ينافي الصلاة في الأصل 
من المشى ونحو ذلك؛ على ما نذكره فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالى . 


فصل فيما يصير به المقيم مسافرا 


NE 5 (r). :‏ ك a ro‏ 
وأما بيان ما يصير به المقيم مسافرا: فالذي يصير المقيم به مسافرا: نية مدة السفرء 
والخروج من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء . 


أحدها: ملة السفر» وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر. 
() سقط في ط. 


)۲( في هامش ب : العاص والمطيع في الرخصة سواء . 
(۳) فی هامش ب: بيان ما يصير به المسافر مسافراً. 


£۸ كتاب الصلاة . 





وعلدك عامة العلماء مهدر » واختلفوا في التقدير. 


وروي عن أبي يوسف : يومان وأكثر [اليوم]"'' الثالث. وكذا روى الحسن عن أبي 
خمس فراسخ» ومنهم من قذره بثلاث مراحل. وقال مالك: أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا . 


واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلا" وهو قريب من قول بعض 


(۱) سقط فى ط. 
(۲) قد بيّنت مسافة القصر في كتب الشافعية والمالكية والحنابلة بطريقين : 
الأول: زمان السير. والثاني: مقدار الطول بالمساحة وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة 
بالزفرة : نتير يوم وليلة. أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة 
بسير الإبل مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي 
يقضي فيه مصالحه من أكل وشرب وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع فيعتبر زمن ذلك وأن لم 
يوجد» وقدر زمن الاستراحة فى اليومين بساعتين › وأن مقدارها بالمسافة اة برد» وصرحوا بأن البريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: الأول: أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام» وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف ذراع وهذا القول مذكور 
في شارحي «الرملي» «وابن حجر» على «المنهاج» وفي شرح «الروض» وفي كتاب «نيل المآرب للحنابلة» 
الثاني : أنه ألف باع» والباع أربعة أذرع فيكون الميل أربعة آلاف ذراع وقد ذكره «ابن حجر» في الكلام 
على حدود الحرمء وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي» و«الجوهرة». وهو المشهور عنذهم . 
«فتح القدير؛ للحنفية عن ابن شجاع . الرابع : ثلاثة آلاف ذراع. وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود 
الحرم» وهو مذكور في ((احاشية الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». الخامس : ألفا ذراع. وقد 
ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم ونقل في بعض كتب المالكية عن ابن رشيد وهو المشهور 
السادس: أنه ألف ذراع» قال في «بغية المسترشدين»: وقيل هو ألف ذراع باليد» وهو ذراع إلا ثمنا 
بالحديد أ.ه. واختلفوا في الخطوة فمنهم من قال خطوة إنسان» ومنهم من قال خطوة بعير › واختلفوا 
كذلك في القدم» فمنهم من قال: قدم الإنسانء ومنهم من قال قدم البعير › وكذلك اختلفوا في الذراع› 
فمنهم من قال : أورتعا وعشرین أصبعاء كما في «الرملي» (واين حجر و(شرح الروض» »2 ومنهم من اعتبره 
ثمانية وعشرينء كما قاله الشيخ المحمد عليش» في (شرحداء ومنهم من اعتبره اثنين وثلاثين قال في 
اشرح المنية» للعلامة «ابن أمير حاج»: وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاً ا.ه. ومنهم من 
اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ (محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل : والذراع ستة ود تون = 








أصبعاً ا.هء وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطى, 
وكذلك اختلفوا في عرض الإصبع› فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى . 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم بعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل ول ومع تعدّد الأقوال 
وتضاريها لم أرَ أحدا أتعرّض للجمع بينها أو أبطل قولاً منها ببرهان» ولم أرَ من حدد الأميال وقارنها 
بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنًا ؛ ن الس لدل 
وبين اعتبار الميل أربعة آلاف خطوة لوجدنا فرقاً كبيراً لا يمكن التسامح فيه وذلك اا لو اتنا الميل 
أربغة لاف خطوة واعفيرنا الخطوة ذراعا وتضفا؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع كما عليه الأكثرون ولو 
اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجاز لكان الذراع يقرب من 
أحد وخمسين سنتياً وحيتئذٍ تكون المسافة هكذا. 

۰ ۰ ذراع × ١ه‏ سنتياً × 48 ميلاً = ١5584٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحو من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال : وقد اختبرت بنفسي وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل فلم يزد عدد الخطوات في 
الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة ة وخطوتين ولم يزد اتساع الخطوة عر کا وستيق سا فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ٠١١‏ خطوة ٠٠‏ سنتيا ٠١‏ دقيقة- ۳۹۷۸ متراً في الساعة. ی 
سيره في مسافة القصر ۳۹۷۸ متراً × ۲۲ ساعة- ٥۱٩‏ ر۸۷ متراً أي : ۸۷ كيلو متر و17١0‏ متراً. 

قال: وقد تحرّيت سير الإبل أيضاً واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار ما 
يمكن أن تسيره الإبل المثقلة بالأحمال في أرض سهلة» كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين العرين من 
أرقن فصر فلت ممق أثق به رعق صف أن البخير :قن مدل .هذه الارضن لآ ير ار .من أريعة الاف 
متر في الساعة الواحدة» فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو اثنان وعشرون ساعة كان 
المجموع- 88٠٠١‏ مترء وهو قريب جد من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال : وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغيّر سيرها عن ذلك وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدّرت بنحو مائة وسبعة وأربعين ألف مترء فتلخص من ذلك أن الميل 
الى امان القصر منه ثمانية وأربعين ميلا لا يمكن اعتباره ستة آلاف فراع . ولا يمك أن تكرن 
الخطوة ا ال حار خطوة الإنسان ولا خطوة البعير مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس يشهد 
بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المتر بل أن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء الهيئة بأن علماء 
الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة ة إليها فلعل الفقهاء لم يلاحظوا 
أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكرهء فأخذوا اسم 
القدم مثلاً وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث عبروا بالباع 
والذراع والخطوة ة والقدم أن يرجعوا في بياعه ذلك إلى ما قاله آهل ذلك الاصطلاح» وذلك أنهم قسموا 
محيط الأرض إلى ٠١‏ درجة. وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاء وسموه بالدقيقة الأرضية وطول الواحدة 
06 مترأء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسمّوه بالخطوة الأرضية أو بالمباع أو بالقامة. ويبلغ 
طول ذلك الجزء ١80 )7 /١(‏ ستتياً فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد اسم للجزء المذكورء ثم قسَموا - 





الخطوة إلى أريعة أقسام» وسمّوا القسم الواحد منها بالذراع وعلى ذلك يبلغ طوله ٤٦‏ ستتياً. ۸/١ »٤/١‏ 
بن راريس متا وربعا و اي > ثم قسموا الذراع إلى قدم فلكي ونصف› فيكون القدم ثلاثين 

مخا نولتي يني وري 0 القدم أريع قبضات» والذراع ست قبضات»› واعتبروا القبضة 
الواحدة أربع أصابع» فيكون حينئذٍ الذراع أربعة وعشرين أصبعاً. فإذا اعتبرنا الذراع المقذر بأربع وعشرين 
إصبعاً في نصوص الفقهاء المتقدمة هو الذراع الفلكي» وأردنا من القدم القدم الفلكية كان الميل = ٠۸٠١‏ 
مترأ ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً» وهو مساو للدقيقة الأرضية تماماً على ما سيأتي في تحقيق كل 
قول من الأقرال في الميل» فإذا ضربنا عدد الأميال المصرّح اي وهي 48 ميلا في 
A00‏ مترأء وهو طول الميل كان مجموع ذلك- ٠6م‏ متراً أي ۸٩‏ كيلو مترء 3 مترأء وهو قريب 
جدأً من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف متر ويكون الفرق ألف متر وأربعين مترأء وهو فرق قليل 
دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عول على هذا الحساب» لأن بعض الرياضيين صرّح بأن الميل الذي كان مستعملاً عند الرومانيين 
الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة وكان ۱۸٠١‏ مترأ ولأن الفلكيين هم المختصون بالبحث عن 
حقيقة المقاييس والفقهاء إنما قلدوا غيرهم من غير تحقيق كما صرّح به الإمام «ابن حجراء قال إنه لم 
يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعيّن بعد إذ علم تحريره به تأويل ما 
خالفهء ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل | .ه ولأننا لو لم نعتبر هذه المقاييس الفلكية 
للزم أن تكون مسافة القصر أطول من سير اثنين وعشرين ساعة» وقد تقدّم أا اعتبرنا مسافة السير بالزمن 
ضابطأ ودليلا لضبط ذراع المقاييس فوجب حيئئذٍ أن تعتبر في كل ما تقدّم من المقاييس المقادير الفلكية 
إلا فيما صخحه «ابن عبد البر» فإنا لا نعتبر فيه تلك المقاديرء لأن تقديره مبني على اعتبار خاص به. على 
أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدّره الفقهاء في باب القلتين من أن الذراع شبران تقريباً 
SE SRS E E‏ 
الأقوال على الصورة الآتية : 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة آلاف 
خطوة» وجعل الخطوة ثلاثة أقدام وقد سبق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا 
خطوة البعير وكذلك لا تصلح أن تكون خطوة فلكية» وحيث تعذّر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة 
تعيّن حملها على خطوة اصطلاحية مقذرة بثلاثة أقدام وقد صرّح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة 
أقدام الفلكية اسم خطوة واسعة فتعيّن أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكية والذراع قدمان فيكون الذراع 
أحداً وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً على ما تقدّم في القدم. فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع. وهي ستة 
آلاف كان مجموع ذلك يساوي ا ترا وه ذو ليك مادا ويخرج حينئذٍ على القول بأن البريد 
فرسخان والفرسخ ثلاثة أميال» فتكون مسافة القصر حيئئظٍ أربعة وعشرين ميلا لا ثمانية وأربعين ميلا 
والقول باعتبار البريد فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فرسخان». وكذلك صاحب 
القاموس . 
القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع : 
أن بعض من قر الميل بأربعة آلاف ذراع اعتبره ألف باع. ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان المعتدل. 
وذراع الإنسان المعتدل» لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ١8١‏ سنتياًء وذراع الإنسان - 
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المعتدل يبلغ طوله ۸ ستتياً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية. وأربعين يبلغ المجموع ۲ ستتياً وهو يزيد على 
الباع بكثيرء وإذا اعتبرنا الباع أصلا وأخذنا ربعه» كان الذراع حينئذٍ ٥‏ سنتياً» وهو دون ذراع الإنسان 
المعتدل» فتعيّن ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع : الذراع الفلكي» وبالباع الباع 
الفلكي» ومقدار ذلك الذراع TATIONS‏ ا 0 وثمن سنتي» فإذا ضربنا 
٩۰‏ وهو عدد أذرع الميل في ٤٦‏ سنتي وا/٤‏ وا/۸» وهو طول الذراع يكون المجموع= A00‏ 
مترأء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية . 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع : 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف في الفرسخ» هل هو 
تسعة آلاف ذراع بذراع الأقدمين أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدثين» فإذا اعتبرنا ذراع المحدثين هو 
الذراع الفلكي وهو أربعة وعشرون أصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينئذٍ اثنين وثلاثين أصبعاً والقدم الفلكي 
معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر أصبعاً. وعليه يكون هذا الذراع قدمين فلكيين ويبلغ طولها إحدى 
وستين ستنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم . 

فإذا ضربنا هذا وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك 18606 مترأء وهو 
عين القدر السابق فى القول الثانى . 

القول بأن الميل ألفا ذراع: 0 

قال صاحب «تاج العروس»: أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقيل ستة فإذا جرينا على القول بأن البريد أربعة 
فراسخ : وقلنا بأن الفرسخ ستة أميال كان البريد حينئذٍ أربعة وعشرين ميلا وتكون مسافة القصر ستة 
وَتَسعِين ميلا على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرين إصبعاء فإذا ضربت 
مها وا/٤‏ و١4/1»‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع الميل» يكون المجموع = )۲/١(‏ 
۷ وهو مقدار طول الميل» فإذا ضرب في ١45‏ وهو عدد الأميال يكون المجموع = 4404٠‏ مترأء 
وهو مسافة القصر على ما تقدم . 

القول بأن الميل ألفي ذراع : 

يمكن حمل الذراع على ما يذرع به. وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قذر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
باثنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع» فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة آلاف ذراع كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعا. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع : 

هذا القول منسوب إلى الامام «ابن عبد البر»» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصر ومسحها بذراع» ولم 
يبين ذلك الذراع» فلا يمكن حمله على ذراع فلكي» وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق الأقوال السابقة 
تبيناً أن المأمون مسح الأرض . وقدر ذراعاً لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع مقياس روضة النيل 
بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على اللهء وهو من العباسيين على جدرانه سنة ۲٤١‏ هجرية يبلغ طوله ثلاثة 
وخمسين سنتياً» والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه المأمون وهو الذي كان 
معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت . وأن الإمام «ابن عبد البر» تبع الذراع المذكورء والذي يؤيّد ذلك أننا لو 
ضريبنا ۳ سنتياً : وهو طول الذراع في 250٠١‏ وهو عدد الأذرع كان مجموع ذلك = 1866 متراً تماماً. - 





بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول «ابن عبد البر»» ومطابقته لتلك المقاييس 
الخمس المتقدمة يعيّن حمل الذراع على الذراع المذكورء وتقديره بذلك المقدار. 
قال في مبسوط السرخسي ي أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهولة والجبال والبر والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند 
الاشششاه |. ه. 
وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر بالفراسخ هو 
الصحيح . 
قال في الفتح قوله هو الصحيح أحترز عما قيل يقذر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
اود ل E‏ اونما E‏ أن لا قذر بها لأنه 
لو كان الطريق وعرأ بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ١.ه.‏ 
وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ قدروها 
بالفراسخ أيضاً ثم اختلفوا وساق الخلاف. 
وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار والنهار دون الليل 
لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط كل اليوم إلى الليل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم الثاني 
كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً لآن المسافر لآ بن لمن النوول الاسر اة شه وات 
فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك 1.ه. 
وعبارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى e‏ الزوال ولا ا ا على ا 
تالس الوسط مع الأستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في برمين تر قال مي ابن عابدين قوله 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 

مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها 
على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي 
الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بد للمسافرين من النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولاك الشهان حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت ارال ييه 
المرحلة. الخ ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن ن يقطع في ذلك 
اليوم الذي ترك في أوله الأستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الأستراحات وبهذا 
يظهر لك أن المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة 007 
في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أ و أقل 
فيلزم أن تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش قوله 
بل إلى الزوال قائمة الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما سواها في العرض سبع ساعات إلا ربعا فمجموع الثلاثة أيام 
عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في العرض وإن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان - 
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مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً 
تقريبا |. ه. 

ومن تلك النصوص تبيّن أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من أقصر أيام 
السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن من قطع هذا 
الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن ۸٠٠٠١‏ متر أي ۸١‏ 
كيلو متر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد تبيّن مما تقدّم أن هذا التقدير 
يلاحظ فيه الطريق السهل وانه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التي يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من 
خمسة عشر فرسخاً بحسب صعوبة الطريق . وإذا جرينا على القول باعتبار أعدل أيام السنة وكان تقدير زمن 
السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قذّر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة 
برد التى قدر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنابلة . 

را ال ا هة الي ج ذوعت الحا يله الو رعو افا ارد وه من قتي 
فرسخاً وتبلغ مساحتها ۸۹٠٤١‏ متراً وعند السادة الحنفي على المعتمد من اعتباراً آخر أيام السنة في بلد 
معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة ۸٠٠٠١‏ متر وهى دون خمسة عشر فرسخاً بثلاثة آلاف متر 
هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتنتقص المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة 
وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل. 

وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
٠١‏ متر ولا يترخص عند الأئمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلاثة آلاف متر. وأن من قصد 
محلة مرحوم من أهل مصر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو ٠٠٠٠١‏ متر أي 
أربعة كيلو متر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة لا تبلغ 
مسافة القصر في سفر البر بخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبلغ مسافة القصر |.ه ليس مبنيا على 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة الحط 
أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك التقدير تزيد 
غل سين اوعفري سناغة ,القت :وأويعية مع | اوعدا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون مسافة الحط في 
اليوم والليلة ساعتين إلا ربعا وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مرحوم تزيد عن المسافة التي قدّرت 
وهي 8404٠‏ مترأ نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مرحوم بنحو تسعة آلاف متر والمحلة 
الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ٠٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير إليها من مصر نحو 
۸ ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير. ولا فرق في ذلك بين طريق السكة 
الحديدية وغيرها لأن التفاوت بينهما قريب وهو ملخص من كلام الحسيني . 

وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السمًا أن مقدار المسافة يبلغ 44194 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلو متر و٤٩1‏ مترأ وهو مبني على ما في كتب الحساب أن الذراع الشرعي المستعمل في الغزل 
والشرع يساوي ۳۲ر۹٤‏ ستتميتراً ولكن التحقيق ما قدمنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في الجمع والقصر ص (59-18). 


ب٤٦‎ 


34 كتاب الصلاة 


مشايخنا؛ لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ. وقيل: يوم وليلة» وهو 
قول الزهري والأوزا م وأثبت أقواله : إنه مقدر بيومين . أما أصحاب الظواهر: فاحتجوا 
بظاهر قوله تعالى : 3إا ضَرَبْتُمْ في الأرّض فليس عَلَيْكُمْ جاح أَنْ تَفُصرُوا مِنَ الصلاة4 
[النساء: »)]١١١‏ علق القصر بمطلق الضرب فى الأرض» فالتقدير: تقييد لمطلق الكتاب» ولا 
يجوز إلا بدليل. 

ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قال : «يَمْسَحٌ المُقِيمُْ يَؤْما وليل وَالمُسَافِرُ لاله أيام 
وَلْيَالِيهَاه”'' جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهاء ومده السفر أقل من هذه المدة. 


وقال النبي ا : لا جل لامْرَأةٍ د تَؤّمنٌ بالله واليؤم الآخر أن تَسَافْرَ تلان أئام إلا مَعَ مَحْرَم 
أو رخ 0 فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص [المدة ب]"" لثلاث معنى» 
والحديثان في حد الاستفاضة والاشتهار ؛ فيجوز نسخ الكتاب بهما إن كان د العطلق: اء 


مع ما أنه لا حجة لهم في الآية؛ لأن الضرب في الأرض/ في اللغة عبارة عن السير فيها 


60 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة . 

6 ورد من حديث ابن عمر› وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري› وابن ن عباس . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري (/ :)٠٤١١٠٤١‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤڏن له؟» حديثث )ل )ل ومسلم (8/9): كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج أو غيره) حج أو غیره» حديث )١1751١/175(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۲) والطيالسي ٠۲٤ /١(‏ - منحة) رقم 
۳ () وأبو يعلى /٤(‏ ۲۷۹) رقم (۲۳۹۱) وابن خزيمة )١519(‏ والطحاوي في «شرح معاني 0 0 
11۲( وابن حبان با TVET‏ - الإحسان) من طريق عمرو عن ابن معبد عن ابن عباس قال : 
رسول الله َة يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم . 
ملاق كل/اة) . كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (8707/5156116). 
وأحمد ("/ 0*5 )7/١‏ والحميدي رقم )75٠١(‏ وأبو يعلى (۲/ ۳۸۹-۳۸۸) رقم )١١50(‏ من طريق قزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعبها/ زوجها أو ذو محرم منها, 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 4۳۹) كتاب المناسك : باب في المرأة تحج بغير محرم حديث (1757) والترمذي 
00 الرضاع : باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )١(1۹(‏ من طريق الأعمش عن 
ق أبي صالح عن أبي سعيد قال: : قال رسول الله كل : «لا يحل لامرأة تؤمن الله أواليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذووا محرم منها»» وقال الترمذي : 

(۳) سقط في ط 


كتاب الصلاة Vo‏ 


مسافراء يقال : ضرب فى الأرض» أي : سار فيها مسافراً؛ فكان الضرب فى الأرض عبارة عن 
سير يصير الإنسان به مسافراً [لا مطلق السيرء والكلام في أنه: هل يصير مسافراً]”'' بسير 
مطلق من غير اعتبار المدة وكذا مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفرا؟ 
والنزاع”'' في تقديره شرعاء والآية ساكتة عن ذلك» وقد ورد الحديث بالتقدير» فوجب العمل 
به. والله الموفق. 

واحتج مالك بما روي عن النبيّ ES‏ قال : «يَا أَهْلَ مَك لا تَفْصِرُوا الصلاة فيمَا دُونَ 
مَكة إلى عُسْفَانَ وَذْلِكَ أَرْبَعَةُ بُرْو'“. وهو غريب» فلا يقبل خصوصاً في معارضة 
EN‏ 


وجه قول الشافعي : أن الرخصة إنما ثبتت لضرب مشقة يختص بها المسافرون» وهي 
مشقة الحمل والسير والنزول؛ لأن المسافر يحتاج إلى حمل رحله من غير أهله» وحطه في غير 
أهله والسيرء وهذه المشقات تجتمع في يومين؛ لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير 
أهله» وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله» والسير موجود في اليومين؛ بخلاف اليوم الواحد؛ 
لأنه لا يوجد فيه إلا مشقة السير؛ لأنه يحمل الرحل من وطنه ويحطه في موضع الإقامة؛ فيقدر 
بيومين لهذا . 


ولنا: ما روينا من الحديثين؛ ولأن وجوب””*' الإكمال كان ثابتاً بدليل مقطوع به؛ فلا 
يجوز رفعه إلا بمثله» وما دون الثللاث مختلف فيه» والثلاث مجمع عليه؛ فلا يجوز رفعه بما 
دون الثلاث» وما ذكر من المعنى يبطل بمن سافر يوماً على قصد الرجوع إلى وطنه؛ فإنه 
يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر”» ومع هذا لا يقصر عنده. 

وبه تبين أن الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحدء وذلك بثلاثة أيام؛ لأنه يلحقه في 
اليوم الثاني مشقّة حمل الرحل من غير أهله؛ والسير وحطه في غير أهله» وإنما قدرنا بسير 
الإبل ومشي الأقدام؛ لأنه الوسط؛ لأن أبطأ السير سير العجلة» والأسرع سير الفرس والبريد؛ 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: الكلام. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 4۷)» والدارقطني في السئن /١(‏ ۳۸۷) في الصلاةء باب: قدر المسافة 
التي تقضر. . . الخ» والبيهقي في السئن (۳/ ۷١۱)ء‏ وقال صاحب الإرواء: إنه موضوع . 

(4) في ب: مقابلة. 

زه فى ب : وجود. 

25 في ب : ذكره. 

(۷) في هامش ب: التقدير بسير الإبل ومشي الأقدام . 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


فكان أوسط أنواع السير سير الإبل ومشي الأقدام. وقد قال النبي ياد : «خيرٌ الأمُور 
أؤسَاطها»“ ولأن الأقل والأكثر يتجاذبان فيستقر الأمر على الوسط؛ وعلى هذا يخرج ما روي 
عن أبي حنيفة فيمن سار في الماء يومأء وذلك في البر ثلاثة أيام: أنه يقصر الصلاة؛ لأنه لا 
عبرة للاسراع . 

وكذا لو سار [في البر]”"' إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل والمشي المعتاد 
ثلاثة أيام يقصرء اعتباراً للسير المعتادء وعلى هذا إذا سافر في الجبال والعقبات؛ أنه يعتبر 
مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل» فالحاصل: أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل» في 
السهل والجبل والبر والبحرء ثم يعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه» وذلك معلوم عند الناس؛ 
فيرجع إليهم عند الاشتباه. والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق . 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر 
في يوم واحد ‏ فصر. 

وقال الشافعي : إن كان لغرض صحيح قصرء وإن كان من غير غرض صحيح لم يقصرء 
ويكون كالعاصي في سفره» والصحيح: قولنا؛ لأن الحكم معلق بالسفر؛ فكان المعتبر مسيرة 
ثلاثة أيام على قصد السفرء وقد وجد. 

والثاني: نية”*' مدة السفر؛ لأن السير قد يكون سفراء وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد 
يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى 
موضع آخرء ليس بينهما مدة سفرء ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفرء لا 
لقصد السفر ؛ فلا بد من النية للتمييز . 

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع» حتى يصير العبد مسافراً بنية مولاه» والزوجة 
بنية الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان؛ وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل› 
وأما الغريم مع صاحب الدين: فإن كان ملياً فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من 
يدهء وإن كان مفلساً فالنية إلى الطالب؛ لأنه لا يمكنه الخروج من يده» فكان تابعاً له. 


ووب الخروج' ٠‏ من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً , بمجرد نية السفر»ء ما ل 


(۲) سقط فى ب. 

(۳) في ب: مسيرة ثلاثة أيام. 

. في هامش ب: نية السفر شرط‎ )٤( 
سقط في ط.‎ )1( 


كتاب الصلاة VV‏ 


يخرج من عمران المصر. وأصله: ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه لما خرج من البصرة 
يريد الكوفة» صلى الظهر أربعاء ثم نظر إلى خص أمامه. وقال: لو جاوزنا الخص صلينا 
ركعتين» ولأن النية إنما تعتبر إذا إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرّد العزم عفوء وفعل السفر 
لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصرء فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل» فلا يصير 
مسافراً. 

وهذا بخلاف المسافر إذا نوى/ الإقامة في موضع”“ صالح للإقامة؛ حيث يصير مقيما 
للحال؛ لأن نية الإقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر؛ لأن ترك الفعل فعل فكانت 
معتبرة؛ وههنا بخلافه» وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره» حتى لو بقي 
من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين - فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي. وإبراهيم النخعي : إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال» فأما 
إذا خرج بعد الزوال؛ فإنه يكمل الظهرء وإنما يقصر العصر. 

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أداء أربع ركعات فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القصرء وإن مضى دون ذلك اختلف أصحابه فيه» وإن بقى من الوقت 
مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة" فقط ‏ يصلي ركعتين عندنا. وعند زفر: 
يصلي أربعا. 

أما الكلام في المسألة الأولى: فبناء على أن لاصلاة تجب في أول الوقت» أو في آخره. 
فعندهم: تجب في أول الوقت» فكلما دخل الوقت» أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع - 
وجب عليه أداء أربع ركعات» فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك» كما إذا صارت دينا 
في الذمة بمضي الوقت ثم سافر ‏ لا يسقط الشطر؛ كذا ههنا. 


وعند المحققين من أصحابنا: لا تجب في أول الوقت على التعيين» وإنما تجب في جزء 

من الوقت غير معيّن” "“. وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل» حتى أنه إذا شرع في أول 

الوق جب قن ذلك الوت :وكذا إذا شرع فم وسطه أو احرف وم يعبر بالقفعا » حه 

ع في :9 سرع فى عحرة + وی لم يعين حىی 

بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعاً وهو مقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاً؛ 

حتى يأثم بترك التعيين» وإن كان لا يتعيّن للأداء بنفسه شرعاًء حتى لو صلى فيه التطوع ‏ 
جازء وإذا كان كذلك لم يكن أداء الأربع واجباً قبل الشروع . 


)١(‏ في ب: مكان. 
(۲) في ب: التحريمة. 


4۷ 


EVA‏ كتاب الصلاة 


فإذا نوى السفرء وخرج من العمران حتى صار مسافراً ‏ تجب عليه صلاة المسافرين» ثم إن 
كان الوقت فاضلاً على الأداء يجب عليه أداء ركعتين فى جزء من الوقت غير معيّن ؛ ويتعيّن ذلك 
بعفله» وإن لم يتعيّن بالفعل إلى آخر الوقت يتعيّن آخر الوقت؛ لوجوب تعيينه للأداء فعلا 


وكذا إذا لم يكن الوقت فاضلا على الأداءء ولكنه يسع للركعتين ‏ يتعين للوجوب . 
ويبنى على هذا الأصل : الطاهرة إذا حاضت فى آخر الوقت» أو نفست» والعاقل إذا جن أو 
أغمي عليه» والمسلم إذا ارتد ‏ والعياذ بالله - وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض - لا يلزمهم 
الفرض عند أصحابنا؛ لأن الوجوب يتعيّن في آخر الوقت عندنا إذا لم يوجد الأداء قبله. 
فيستدعي الأهلية فيه؛ لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجد» وعندهم: يلزمهم 
في أصول الفقه» ولو صلى الصبي الفرض في أول الوقت ثم بلغ تلزمه الإعادة عندنا؛ خلافا 
للشافعي . وكذا إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ‏ لا يجزيه عن حجة الإسلام ‏ عندنا 
- خلافاً له . 


وجه قوله: أن عدم الوجوب عليه كان نظراً له» والنظر له هنا الوجوب» كيلا تلزمه 
الإعادة. فأشبه الوصية ؛ خب ضحت نه نطلا لها وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول 


بالميراث إن لم يزل بالوصية . 


ولنا: أن في نفس الوجوب ضرراً» فلا يثبت مع الصبيء كما لو لم يبلغ فيه» وإنما 
انقلت تفع ببحالة اتفقت وهي البلوغ فيه؟ وإنه ار الوجوب؟ لأنه نفع في الأصل - 
المسلم: إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - تم أسلم في الوقت ‏ فعليه إعادة الصلاة 
عندنا. وعند الشافعي: لا إعادة عليه؛ وعلى هذا الحج» واحتج بقوله تعالى: #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة* [البقرة: 7117] علق 
حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ ؛ لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا 
يبطلهاء كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم . 


ولنا: قوله تعالى : #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# [المائدة: ]٠‏ وقوله تعالى: #ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 الأنعام: 44] علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الإيمان. وأما الاآية فنقول: من علق حكما بشرطين» وعلقه بشرط ‏ فالحكم يتعلق بكل واحد 
من التعليقين» وينزل عند أيهما وجدء كمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس . ثم قال 
له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة ‏ لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو 
كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه» ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه ‏ 
عتق بالتعليق الاخر. ظ 


كتاب الصلاة 34 


وأما التيمّم: فهو“ وليس بعبادة» وإنما هو طهارة» وأثره/ الردة في إبطال العبادات» 
إلا انه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة» والحاجة ‏ ههنا ‏ متحققة. والردة لا تبطلها؛ لكونه 
مجبوراً على الإسلام - فبقيت الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم . والله أعلم . 

وأما الكلام في المسألة الثانية: فبناء على أصل مختلف بين أصحابناء وهو مقدار ما 
يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. 


قال الكرخي» وأكثر المحققين من أصحابنا: إِنَّ الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار 
الح بينة: 


وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار 
القدوري» وبنى على هذا الأصل الحائض إذا طهرت في آخر الوقت» وبلغ الصبي» وأسلم 
الكافر» وأفاق المجنون» والمغمى عليه وأقام المسافرء أو سافر المقيم؛ وهي مسألة الكتاب. 
فعلى قول زفرء ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرضء ولا يتغيّر إلا إذا بقي من الوقت 
مقدار ما يمكن فيه الأداء؛ وعلى القول المختار: يجب الفرضء ويتغيّر الأداء» وإن بقى [من 
الوقت]"“ مقدار ما يسع للتحريمة فقط . ٠‏ 


وجه قول زفر: أن وجوب الأداء يقتضى تصوّر الأداءء وأداء كل الفرض فى هذا القدر لا 


يتصور ؛ فاستحال وجوت الأداء . 


ولنا: أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للأداء فعلا على ما مرء فإن بقى مقدار ما 
يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالأداء» وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب 
تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادةء تعيين كل أجزائه لكل أجزائها 
ضرورة. 


وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة» وهي أن الصلاة لا تتجزّأ. فإذا وجب 
البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت» إن كان لا يتعقّبه وقت مكروه» وإن تعقّبه يجب 
الكل ليؤدي في وقت آخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة - وجب تحصيل 
التحريمة» ثم تجب بقية الصلاة؛ لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به فيما 
وراء الفجرء وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرّرء 
وقد عجز عن الأداء فيقضي؛ وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان» 


(۲( سقط في أ. ط . 


۷ب 


۸ 


EA‏ کتاب الصلاة 


حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم» فكل جزء منه على الإطلاق لا 


يصلح للجزء الأول من العبادة» بل الجزء الأول من الوقت متعيّن للجزء الأول من العبادةء ثم 
الثانى منه للثانى منهاء والثالث للثالث وهكذاء فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول من العبادة فى 
الجرء الغانى أو التخامس من الوقت:ولا الجزء التخافس من العبادة من الجزء السادس من 
الوقت» فإذا فات الجزء الأول من الوقت؛ وهو ليس بأهل ‏ فلم يجب الجزء الأول من 
العبادة؛ لاستحالة الوجوب على غير الأهلء فبعد ذلك» وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر ‏ 
لا يتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه . 
فيه» ولأن وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت؛ وهو محل أدائهء والجزء الثاني من 
اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الأول من العبادة» فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول؛ فلا 
يتصوّر وجوب الجزء الآخر؛ لأن الصوم لا يتجزأ وجوباً ولا أداء؛ بخلاف الصلاة؛ لأن هناك 
كل جزء مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة؛ إذ التحريمة منها في 
ذلك الوقت؛ لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة؛ فهو الفرق. والله الموفق. 


ثم ما ذكرنا من تعلّق الوجوب [في آخر الوقت]"'' بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا 
كانت أيامها عشرأء فأما إذا كانت أيامها دون العشرة» فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيهء فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه› 
أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة ‏ فليس عليها تلك الصلاة؛ حتى لا يجب عليها القضاء . 


والفرق: أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة» لا يحكم بخروجها من الحيض بمجرد 
انقطاع الدم» ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة؛ تصير تلك الصلاة دينا عليهاء وإذا 
كانت أيامها عشرة؛ بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيض» فإذا أدركت جزءا من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم وهو 
جنب» أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت؛ فعليه قضاء تلك الصلاة» سواء تمكن من 
الاغتسال في الوقت أو لم يتمكن؛ وهذا لأن الحيض هو خروج الدم”" في وقت معتادء فإذا 
انقطع”“ الدم كان ينبغي أن يحكم بزواله؛ لأن الأصل أن ما انعدم حقيقة انعدم حكماء إلا أا 
لا نحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم . 


)1١(‏ سقط في ط. 
(Y۲)‏ فى ب : عن . 
(۳) في ب: اللوث. 
() في ب: اللوث. 


كتاب الصلاة A1‏ 





قال الشعبي : [بضعة عشر نفراً]”'' من الصحابة: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل 
وكان المعنى في ذلك : أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة؛ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل 
في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير؛ وهو الاغتسال» أو وجوب الصلاة 
عليها؛ لأنه من أحكام الطهر؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأن هناك الإجماع» ومثل هذا 
الدليل المعقول منعدمان". ولأن الدليل قد قام . 

ولنا: أن الحيض لا يزيد على العشرة» وهذه المسألة تستقصي ذ فى «كتاب الحيض». 
وهل بباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح . وعند 
زفر: لا يباح ما لم تغتسل. وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال 
بالإجماع . وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل ؛ خلافاً لزفر 
على ما يعرف في «كتاب الحيض» إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيما 

وأما بيان" ما يصير المسافر به مقيماً: فالمسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة. والإقامة 
و تشت بأربعة أشناء* 

أحدها: صريح نية الإقامة» وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح 
للاقامة؛ فلا بد من أربعة أشياء : نية الإقامة . 

ونمة مده الإقامة . 

واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . 

افاكة الذقانيةة قاس لآ يه ما شع لو دعل مرا وکت ف شرا ای اکر 
لانتظار القافلة» أو لحاجة أخرى» يقول: أخرج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة - لا يصير مقيماً. 
وللشافعى فيه قولان: في قول : ا ا و شما وإن لم ينو 
الإقامة. ورسول الله يا أقام سول ا عفدن بوه أو رن يما 


وفي قول: إذا أقام أربعة أيام كان مقيماً ولا يباج له القصرء احتج لقوله الأول: أ 
الإقامة متى وجدت حقيقة ‏ ينبغي أن تكمل الصلاةء قلت الإقامة أو كثرت؛ e‏ 


)١(‏ في ب: بضع وعشرون. 
)۲( فى ت ينعدمان. 
06 کا ی انا ر الفا نه ا 


بدائع الصنائع ج١‏ - 1e‏ 


AY‏ كتاب الصلاة 





والشيء ء يبطل بما يضاده إلا أن النبي وة : «أقامَ بتبُوكَ يَسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَقّصرَ الصَّلاةه20 فتر كنا 
هذا القدر بالنص » فنأخذ بالقياس ذ فيما وراءه. 


ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا: أن القياس يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار؛ والسفر انتقال» والشيء ينعدم بما يضاده؛ فينعدم حكمه ضرورةء إلا أن قليل 
الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة ‏ فسقط اعتبار القليل؛ لمكان 
الضرورة» ولا ضرورة في الكثير. ا لأن أدنى درجات الكثير أن يكون 
حينها »و Oe A‏ - لكنها أقل قل الجمع ؛ ؛ فكانت في حد القلة من وجه؛ فلم 
تثبت الكثرة المطلقة. فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من جميع الوجوه. ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه روي عن سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين» وكان يقصر الصلاة. وعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أنه أقام بأذربيجان شهراًء وكان يصلي ركعتين”" . وعن علقمة: أنه أقام 
و 


و 


قم ب تفلن شر 5ة ا إلا الو 0 قال لأهل مَكة :لوا رتم ق 
E‏ والقياس بمقابلة النص والإجماع باطل ls‏ اس E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)55١/7(‏ كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء فى التقصيرء الحديث (١۸٠۱)ء‏ وأحمد 
«(YTYTT/1)‏ وابن ٠‏ ماحه :)951١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة :نات قضبر الضلاة للمسافر إذا أقام ببلدة. 
ا 1°( لا 10۰( SS e‏ 

dT a ا‎ 

(۲) أخرجه البيهسي .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۸/۲(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث »)۱١۲۲۹(‏ والترمذي (۲/ 
۹ کات الف باب التقصير فى السفرء الحديث »)٥٤۳(‏ والبيهقي (۳/ )٠١١‏ كتاب الصلاة : باب 
المسافر يقصر ما لم يجمعء. کن طريق على نزت عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين › فال : أقام 
رسول الله َء بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول: يا أهل البلدء صلوا أربعاً 
فنا قوم سَمْرٌ . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟/55): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف ؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق . 

(0) في هامش ب: أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. 


كتاب الصلاة “م 





وقال مالك نف لل 00 


فهذه إشارة إلى أن الزيادة 0 انلايع رجب سكم الإقامة. 
ولنا: روي عن ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا دخلت بلدة 
واتع ساروف فك أن تقيم بها خمسة عشر يوم فأكمل الصلاةء وإن كنت لا تدري 
0 03 
متى تظعن فاقصر ٠:‏ 
وهذا باب لا يوضل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير» ولا يظن بهما التكلم 
جزافاً ؛ فالظاهر أنهما قا لاه تسافا س رول الله علد . 


وروي عبد الله بن عباس» وجابرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله ية مع 
أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة» ومكثوا ذلك اليوم» واليوم الخامس» واليوم 
الببنادسن »ع واليو ا لد كاد متي ار الثامن - وهو يوم التروية خرجوا إلى منى › 
وكان.رسول الله عله ١يُصَلَي‏ بِأَصْحَابهِ رِكْعَتَيْنِ)” '' وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام؛ دل 
أن التقدير بالأربعة غير صحيح . / 

وما روي من الحديث: فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه 
يحتمل انه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فر حص بالمقام [ثلانا]”” لهذاء لا لتقدير 
الاقامة . 

وأما اتحاد المكان: فالشرط”'' نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرارء 
والأتقال غاد دولا دمن الانتفال فی مكانيق: 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً فى موضعين» فإن كانا 
قر راخدا أو نكري و اغد ميان ا انيما تدان سكي 

ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة 
فى مكان واحد؛ فصار مقيماًء وإن كانا مصرين ‏ نحو «مكة» و«منى»» أو «الكوفة» و«الحيرة», 


.)17017-447( أخرجه مسلم (۲/ 480)» كتاب: الحجء باب: جواز الإقامة بمكة‎ )١( 
.)7١8 /5( بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 

إفرة سان تخريجه . 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في هامش ب : الشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد. 


۸ب 


Af‏ كتاب الصلاة 


أو قريتين» أو أحدهما مصر والآخر قرية ‏ لا يصير مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة 
وحكما. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر؛ فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع 
واحد خمسة عشر يوم فلغت نيته» فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين» 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر ‏ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار - 
يصير مقيماء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي - يصير مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

ألا ترى أنه إذا قيل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: فى محلة كذاء وهو بالنهار يكون 
لرا وار ق كات العاف أن الا إذا سكل م فی اام الي و وی الاقامة 
خمسة عشر يوماء أو دخل قبل أيام العشرء لكن بقي إلى يوم التروية أقل من خمسة عشر 
فا ونوى الإقامة - لا يصح ؛ ا لا بد له من الخروج إلى «عرفات). فلا تتحقق نيّة إقامته 
خمسة عشر يوماً؛ فلا يصح . 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة. وذلك أنه كان مشغولا بطلب 
الحديث» قال: فدخلت «مكة» في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على 
الإقامة شهراء فجعلت أتم الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة» فقال: أخطأت فإنك 
تخرج إلى «منى» و«عرفات»», فلما رجعتٌ من «منى» بدأ لصاحبي أن يخرج»ء وعزمت على أن 
أصاحبه» وجعلت أقصر الصلاة» فقال لي صاحب أبي حنيفة : [أخطأت] ٠"‏ فإنك مقيم 
ب«مكة» فما لم تخرج منها لا تصير مسافرأء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين؛ فدخلت 
مجلس محمد واشتغلت بالفقه» وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ علم الفقه. فيصير مبعثة 

58 ا الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة» نحو الأمصار 
الغا ال والجزيرة والسفينة : فليست موضع الإقامة؛ حتى لو نوى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. 

كذا روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله لب وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد 


والتركمان: إذا نزلوا بخيامهم في موضع»› ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً ‏ صاروا مقيمين فعلى 
هذا :اذا نوق السنبافر الأقامة قي هحيية عكر روما نظير مما كما فن القرية. 


(؟) في هامش ب: من الشروط أن يقيم في مكان صالح الإقامة . 
)۳( فى ب : فأما. 


كتاب الصلاة A0‏ 





وروي عنه أيضاً: أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا 
يصح» ذكر الروايتين عن أبي يوسف في «العيون» ؛ فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير 
ل" وإن كان ثمة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . 


وعن ا يوسف روايتان» وعلى هذا: الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجندء ومعهم 
أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة. والصحيح : قول أبي حنيفة› لأن 
موضع الإقامة موضع القرارء والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» فكانت النية لغواء 
ولو اص المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر 
يوما ‏ لم تصح نية الإقامة ويقصرون› وكذا إِنْ” " نزلوا المدينة وحاصروا أهلها في الحصن . 


وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة» فكذلكء» وإن كانوا في 


وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صحّت نيتهم» وإن 


وجه قول زفر: أن الشوكة إذا كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم؛ 
فيمكنهم القرار ظاهراًء فنيّة الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية موضع 
الإقامة؛ فتصح نيّة الإقامة فيها؛ بخلاف الصحراء. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله وقال: إِنَا نطيل الثواء' '' في 
أرض الحرب؟ فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى آهلك ولأن نية الإقامة/ نية القرار» وَإنْمنا 
تصح في محل صالح للقرارء ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين؛ ؛ لجواز أن 
a‏ ا ا ا تظهر لهم؛ لأن القعال حال أو تنفذ لهم في المسلمين 
حيلة ؛ لأن الحرب خذعة” ٠“‏ فلم تصادف النيّة محلها؛ ؛ فلغت› ولأن غرضهم من المكث - 
هنالك ‏ فتح الحصن دون التوطن› وتوهّم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم ‏ فلا تتحقق نيتهم 
إقامة خمسة عشر يومأء فقد خرج الجواب عما قالا. 


. في هامش ب: ولو حاصر المسلمون مديئة مدائن أهل الحرب‎ )١( 

(۲) في أء ط: إذا. 

(۳) ثوى في كذا: أقام واستقر فيه ومنه قوله تعالى: #وما كنت ثاوياً في أهل مدين* ينظر المعجم الوسيط 
.٠ ١/١‏ 

)155١7/9( وأخرجه مسلم‎ ,))5١550( كتاب الجهاد: باب الحرب خدعة‎ )١158/5( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۷۴۳۹/۱۷( كتاب الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب‎ 


۹ 


EA‏ كتاب الصلاة 





وعلى هذا: الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار الإسلام في غير مصرء أو 
حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يومأ. واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد 


قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداء وإن نووا الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست 
موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى؛ 
فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل. والسفر عارض› 
وهم لا ينوون السفر»ء بل ينتقلون من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرععى» حتى لو ارتحلوا 
عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر ‏ صاروا مسافرين في الطريق . 


ا : كما يصير مقيماً بصريح نيّة الإقامة. في مكان واحد كح ارام حمس 
عشر يوما خارج الصلاة - يصير مقيماً به في الصلاة. حتى يتغيّر فرضه في الحالين جميعاً. 
سواء نوى الإقامة في أول الصلاةء أو في وسطهاء أو في آخرهاء بعد أن كان شيء من الوقت 
باقيأ وإن قل وسواء كان المصلي منفرداً أو مقتدياًء مسبوقاً أو مدركاًء إلا إذا أحدث 
المدرك» أو نام خلف الإمام فتوضأاء أو انتبه بعدما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامة؛ فإنه 
لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلاثة؛ خلافاً لزفرء وإنما كان كذلك؛ لأن نية الإقامة نية 
الاستقرار» والصلاة لا تنافي [نية]'' الاستقرارء فتصح نيّة الإقامة فيها. 

فإذا كان الوقت باقيا» والفرض لم يؤد بعد كان محتملاً للتغييرء فيتغيّر بوجود المغيّر 
وهو نيّة الإقامة وإذا خرج الوقت أو أذى الفرض لم يبق محتملا للتغيير؛ فلا يعمل المغيّر فيف 
وَالمدَرك د الذي ١‏ خلف 0 أو أحدث» وذهب للوضوء ‏ كأنه خلف - 


ا ایر ت eT‏ كلدب اراق 

وإذا 57 هذا فنقول : إذا صلى المسافر ركعة» ثم نوى الإقامة في الوقت - تغيّر فرضه؛ 
لما ذكرنا أن الفرض في الوقت قابل للتغيير؛ وكذا لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة ثم خرج 
الوقت لما قلنا. 

ولو خرج الوقت وهو في الصلاةء ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن فرض السفر قد 
تقرر عليه بخروج الوقت» فلا يحتمل التغيير بعد ذلك . 


)١(‏ سقط في ب. 
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ولو صلى الظهر ركعتين» وقعد قدر التشهّد ولم يسلمء ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه لما 

ذكرنا: 

وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهّدء وقام إلى الثالثة ‏ فإن لم يقيّد الركعة بالسجدة 
تغيّر فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعد إلا أنه يعيد القيام والركوع» لأن ذلك نفل» فلا 
ينوب عن الفرض» وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء 
سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم . 

وأن قيّد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا يتغيّر فرضه؛ لأن القرضن قد استيحكم 
بخروجه منهء فلا يحتمل التغيير» ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى» لتكون الركعتان له تطوعاً؛ 
لأن التقدّب إلى الله - تعالى - بالبتراء غير جائز . 

ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام. ولي عليه قضاء الشفع الثاتي عند علماتنا الثلاثة ' 
خلافاً لزفر؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد. فأما إذا لم 
يقعد ونوى الإقامة» وقام إلى الثالثة ‏ تغيّر فرضه؛ لما قلناء ثم ينظر: إن لم يقم صلبه عاد إلى 
القعدةء وإن أقام صلبه لا يعودء كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشفع 
الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالثة» ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة ‏ تغير فرضه. 
وعليه إعادة القيام والركوع لما مر. فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا تعمل نيته في 
حت هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيّد الثالثة بالسجدة تم شروعه في 
النفل؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة الافتتاح › أو بتمام فعل النفل ؛ وهام فعل ا ييه 
الركعة بالسجدة رلهذا لا تسم هاا تدوته. بوإذا ضار شارعا فى النقل ضار ارجا کن 
المرض ضرورة» لكن بقيت التحريمة عند ل حنيفة ؛ وائ يوسف/ فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ليكون الأربع له تطوعاً؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع. 

وال محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؛ فلا يتصور انقلابه تطوعاً. 


[مسافر صلى الظهر ركعتين» وترك القراءة] في الركعتين» أو في واحدة منهماء وقعد 
قد التشهّد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّم» أو قام إلى الغالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها 
بالسجدة ‏ تحوّل فرضه أربعا عند أبي حنيفةء وأبي يوسف› ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن 
الأوليين» وتفسد صلاته عند محمد. 


ولو قيد الثالثة بالسجدةء ثم نوی الإقامة ‏ تمسد صلاته بالإجماع. لكن يضيف إليها 





)١(‏ كررت هذه الجملة في هامش ب. 


۹ب 
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ركعة أخرى» ليكون الركعتان له تطوعاً على قولهما؛ خلافاً لمحمد على ما مر. 

وجه قول محمد: أن ظهر المسافر كفجر المقيمء ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك 
القراءة فيهماء أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال؛ فكذا الظهر في حق 
المسافر ؛ إذ لا تأثير لنيّة الإقامة في رفع صفة الفساد. 


وجه قولهما: أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين 
منهاء ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقها“ مدة 
نية الإقامة؛ بخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد؛ إذ ليس لها هذه العرضية» 
وكذا إذا قيد الثالثة بالسجدة. 

ولو قرأ في الركعتين جميعاً وقعد قدر التشهّد وسلم وعليه سهو فنوى الإقامة ‏ لم ينقلب 


وعند محمد وزقر: تغيّر فرضه أربعاً ويسجد للسهو في آخر الصلاة؛ ذكر الاختلاف في 
«نوادر أبى سليمان»» ولو سجد سجدة واحدة لسهوه» أو سجده. ا ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه 
أريغا بالإجماع» ويعيد السجدتين في آخر الصلاة؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول. 


وهذا الاختلاف راجع إلى أصل وهو: أن من عليه سجود السهو إذا سلّم يخرج مر" 
الصلاة عند أبي حنيفة› وأبي يوسف» خروجها موقوفاً إن عاد إلى سجدتي السهو» وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه كان لم يخرج» وإن لم يعد تبيّن أنه كان خرج» حتى لو ضحك بعدما سلمء 
قبل أن يعود إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته عندهما. وعند محمد» وزفر: سلامه لا 
يخرجه عن حرمة الصلاة أصاك. حض E‏ قهقهة إبعد السلام]” ". قبل الاشتغال 
بسجدتي السهو - تنتقض طهارته . 


سجدتي السهو يؤتي بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان؛ وإنما ينجبران لو 
حصلتا فى تحريمة الصلاة. ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهد ما ينافي التحريمة› 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام ‏ فصار وجوده وعدمه 
ی هذه الحالة بمنزلة واحدة. ولو انعدم حقيقة كانت التحريمة بأقية ؛ فكذا إذا التحق بالعدم . 


)۲( في ب : عن . 
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ولأبي حنيفة وأبي يُوسّف أنّ الل م جُعلَ مُحللا في الشزعء قال النّبئ از ا : «وَتَحَْلِيلَهَا 
ييه" والتحليل: ما يحصل به التحلّل» ولأنه خطاب للقوم؛ فكان من كلام الناس ؛ وأنه 


(۱) سقط فى ب. 
أخرجه الشافعي :)۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (27507)» وابن أبي شيبة (519/1) 
كتاب الصلوات: 00 ت ما هو؟ وأحمد »)١19/١(‏ والدارمي :)١75/١(‏ كتاب: باب 
مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)5١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع راصف 
الحديث »)5١18(‏ والترمذي» :)4۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهوزء الحديث (۳)» 
وابن ماجه :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث .)۲۷١(‏ والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛» (۱/ ۲۷۳) كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاةء والدارقطني (۳۷۹/۱): كتاب 
الصلاة: باب تخليل الصلاة التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي (۲/ 
۳ ): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم› وأبو يعلى »)5057/١(‏ رقم (2)117 والخطيب 
/٠١(‏ ۱۹۷). والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷)» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
ابن الحنفية » عن على عن النبي عا . 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الياب وأحسن . 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق› وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب 
الحديث. أ.ه. 
وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن عباس؛ وعبد الله بن زيدء وأنس» وابن مسعود موقوفاً عليه» وعائشة» 
من فعل النبي بيا وجابر أيضاً . 
أما حديث أبي متسل : 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه :)٠١١/١(‏ 
كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)۲۷١(‏ والدارقطني :)5097/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث :»)١(‏ والحاكم :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الوضوء . 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
حديث بن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١17/1١(‏ الحديث (1159)» من جهة نافع» مولى يوسف السلمي» 
عن عطاءء عن ابن عباس عن رسول الله ية قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
السلب: 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١١1/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى 
يوسف السلمى ضعيف ذاهب الحديث أ.ه 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة :)۲۲۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمر» عن 
ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه . 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني :)7١/١(‏ كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة» الحديث (0)» والطبراني في «الأوسط» = 


َع كتاب الصلاة 


[مناف للصلاة]' بر ان الشرع ابعال عبمته اث :هده الحالة» الجانجة المعدلي إلى جر 
القضان ولا يتحر إلا عند وجوه الجا فى التحريمة ؛ ليلحق الجابر بسبب بقاء التحريمة بمحل 
النقصانء فينجبر النقصان؛ قبقينا التحريمة مع :وجود المنافي لها: لهذه الضرورة» فإن اشتغل 
بسجدتي السهو» وصح اشتغاله بهما - تحققت الضرورة إلى إبقاء التحريمة - فبقيت» وإن لم 
يشتغل لم تتحقق الضرورة» فعمل السلام في الإخراج عن الصلاة إبطال التحريمة . 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة باقية عند محمد 
وزفرء فتغيّر فرضهء كما لو نوى الإقامة قبل السلام» أو بعدما عاد إلى سجدتي السهو. 


= كما في «نصب الراية» .)۳٠۸/١(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي› ثنا يعقوب بن محمد بن أبي 
صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي أ.ه. والواقدي 
مروك 
وقد توبع الواقدي على هذا الحديث» تابعه محمد بن موسى 0 أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (۲۸۹/۲) من طريقه» عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات . 
0 الموقوف: 
أخرجه البيهقي (174-1197/7): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم . 
وحديث عائشة رضي الله عنها : 
قالت : كان وضول انه و ة بالتكبير» ويختمها بالتسليم؛. 
وأخرجه أبو في «الحلية» (۳/ ۸۲)ء من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُدَيْل العقيلي : > عن أبي 
الجوزاء» عنها 
وهو عند مسلم )7017/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة» الحديث (598/710)» بلفظ 
«كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين». 
حديث جابر : 
أخرجه أحمد (۳/ ١٤)ء‏ والترمذي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور 
)٤(‏ من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عنه به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)5١77/١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيف» وقال ابن عدي: أحاديثه عندي 
حسان» وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلي» 
وهو أقعد منه بهذا الفن أ. ه. 
وهذا الحديث قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده في «الأزهار المتنائرة» (ص )٤‏ رقم 
(۳۰). 
وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص - 45). رقم (517). 

)١(‏ في ب: ينافي الصلاة. 
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وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة منقطعة؛ لأن 
بقاءهما مع وجود المنافى لضرورة العود إلى سجدتى السهوء. والعود إلى سجدتى ههنا لا 
يصح؛ لأنه لو صح لتبيّن أن التحريمة كانت باقية» فتبيّن أن فرضه صار أربعاً؛ وهذا وسط 
الصلاة . 


والاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح ؛ لأن محلهما آخر الصلاة» فلا 
فائدة في التومّف ههنا؛ فلا يتوقف؛ بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة؛ لأن 
الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبيّن أنه كان صحيحاًء وإن لم يشتغل تبيّن أنه وقع 
باطلاً؛ لأن القول بالتوفف هناك مفيد؛ لأن العود إلى سجدتي السهو صحيحٌ فسقط اعتبار 
المنافي للضرورة» وهاهنا بخلافه؛ بخلاف ما/ إذا سجد سجدة واحدة للسهو ثم نوى الإقامة. 
أو سجد السجدتين جميعاً؛ حيث يصح» وإن كان يؤدي إلى أن سجدتي السهو لا يعتد 
بهما؛ لحصولهما في وسط الصلاة؛ لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو؛ فتبيّن أن التحريمة 
كانت باقية» فوجدت ني الإقامة والتحريمة باقية - فتغيّر فرضه أربعاًء وإذا تغيّر [فرضه] " أربعا 
تبِيّن أن السجدة حصلت فى وسط الصلاة؛ فيبطل”*' اعتبارهاء ولكن لا يظهر أنها ما كانت 
ما ها خن حلت تل بطل إعنازها بعد ذلك رفت :عضول ب الإقامة 'مقتضراً على 
الحالء فأما فيما نحن فيه فبخلافه. 


وفرّق بين ما انعقد صحيحاً ثم انفسخ بمعنى يوجب انفساخه» وبين ما لم ينعقد من 
الأصل؛ لأن في الأول ثبّت الحكم عند انعقاده. وانتفى بعد انفساخه. وفي الثاني لم يثبت 


نظيره: من اشترى داراً فوجد بها عيباً فردّها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع - لا تبطل 
شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع . ولو ظهر أن يدل الدار كان حراً ظهر أن حق الشفيع لم 
يكن ثابتاً؛ لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقداً. وفي باب الفسخ لا يظهر؛ فكذا ههنا. ويعيد 
السجدتين في آخر الصلاة عندنا؛ خلافاً لزفر. والصحيح: قولنا؛ لأنه شرع لجبر النقصان. 
وأنة لا يصلح جابراً قبل السلام ؛ ففي وسط الصلاة أولى» فيعاد لتحقيق ما شرع له» وبخلاف 


0 
(۲) في ب: لم. 
)۳( سقط في أح ط. 
(4) في ب: فبطل . 


. في ب : شرعت‎ )٥( 


fo. 


44۲ كتاب الصلاة 
ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول؛ حيث تصح نيّة الإقامة ؛ لأن التحريمة باقية بيقين. 


ومن مشايخنا من قال: لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهماء بل 
يخرج جزماً من غير توقف» وإنما التوققف في عود التحريمة ثانياًء إن عاد إلى سجدتي السهو 
يعود» وإلا قَلاً؛ وهذا أسهل لتخريج المسائلء وما ذكر: أن التوقّف في بقاء التحريمة وبطلانها 
- أصحّ ؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» فإذا بطلت لا تعود [إلا بالإعادة» ولم توجد]" . والله 
أعلم . 

والثاني: وجود الإقامة بطريق التبعية» وهو أن يصير”" الأصل مقيماً فيصير التبع - أيضاً - 
مقيماً بإقامة الأصل ؛ كالعبد يصير مقيماً بإقامة مولاه والمرأة بإقامة زوجهاء والجيش بإقامة 
الأميرء ونحو ذلك» لأن الحكم في التبع ثبت بعلة الأصل» ولا تراعى له علة على حدة؛ لما 
فيه من جعل التبع أصلا؛ وإنه قلب الحقيقة . 


وأما الغريم مع صاحب الدين: فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر: أنه إن كان 
العديون دا الم تمه رل ضير تا لصاح الدن: لاه كه لض فة ا 
الدين» وإن كان مفلساً فالمعتبر نيّة صاحب الدين؛ لأن له حق ملازمته» فلا يمكنه أن يفارق 
صاحب الدين؛ فكانت نيته لغوأ لعدم الفائدة. ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيماً بإقامة 
الأصل» وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التبع بنيّة إقامة الأصل» فأما إذا لم يعلم فلا حتى لو 
صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل؛ فإن صلاته جائزة» ولا يجب عليه 
إعادتها . 


وقال بعض أصحابنا: إن عليه الإعادة» وإنه غير سديد؛ لأن في اللزوم بدون العلم به 
ضرراً في حقه وحرجأء ولهذا لم يصح عزل الوكيل بدون العلم به. كذا هذا. وعلى هذا يبني 
- أيضاً ‏ [اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت؛ أنه يصح وينقلب فرضه أربعاً]”" عند عامة 


وقال مالك: إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعدأ ينقلب فرضه أربعاًء وإن أدرك ما دون 
الركعة لا ينقلب؛ بأن اقتدى به فى السجدة الأخيرة» أو بعدما رفع رأسه منهاء والصحيح: قول 
العامة؛ لأنه لما اقتدى شا ا لأن متابعته واجبة عليه . 


(۲) في هامش ب: يصير التبع مقيماً بإقامة الاصل . 
(۳) تكررت هذه الجملة في هامش ب. 


كتاب الصلاة ۹ 





قال اة : (إِنْمَا جعِل امام ليؤتم به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهم7) والأداء» أعني: الصلاة في 
الوقت”'2 مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير. 


ألا ترى أنه تتغيّر نيّة الإقامة فى الوقت وقد وجد هاهنا دليل التغيير» وهو التبعية فيتغيّر 
فرضه اسا فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام؛ فصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا اقتدى به 
خارج الوقت؛ حيث لا يصح؛ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء؛ وإنه خلف عن 
الأداءء والأداء لم يتغيّر؛ لعدم دليل التغيير فلا يتغيّر القضاء . 


ألا ترى أنه لا يتغيّر بنيّة الإقامة بعد خروج الوقت» وإذا لم يتغيّر فرضه بالاقتداء بقيت 
صلاته ركعتين» والقعدة فرض في حقه» نفل في حق الإمام» فلو صح الاقتداء كان هذا اقتداء 
المفترض بالمتنفل [في حق القعدة» وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل] " في جميع 
الصلاة - لا يجوز في ركن منها. وما ذكره مالك غير سديد؛ لأن الصلاة مما لا يتجزأ؛ فوجود 
المغيّر فى جزئها كوجوده في كلها. ولو أن مقيماً صلى ركعتين بقراءة» فلما قام إلى الثالثة جاء 
مسافر وافتدی به بعد خروج الوقت ‏ لا يصح ؛ لاا أن فرض المسافر ثقرّر ركعتين بحروج 
الوقت» والقراءة فرض عليه في الركعتين» نفل في حق المقيم في الأخيرتين؛ فيكون اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة» فإن صلاهما بغير قراءة المسألة بحالها ففيه روايتان : 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح في الوقت وخارج الوقت؛ لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة. والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي . وافتداء المتنفل بالمفترض جائز 
في كل الصلاة ؛ ا ا اا 


ثم إذا سلم الإمام على س الركعتين لا يسلم المقيم ؛ E‏ ا 


N Eke E‏ کی کر ل ا ل 
(Oe‏ 
سهر؟ . 


ہے دو 


/١( أخرجه البخاري (۲/ ۱۷۳): كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث (1۸۸)» ومسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب إئتمام المأموم بالإمام. الحديث (81/؟511): من حديث هشام بن عروة‎ 89 
عن أبيه عنها قالت: صلى رسول الله ينه وهو شاك» فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً» فأشار إليهم‎ 
أن أجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذااركم فاركعراء وإذا رقع فارفعواء وإذا‎ 
قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» وإذا صل اا ار جاردا‎ 

(۲( في ب : : ما. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 


ب6٠‎ 


۹4 كتاب الصلاة 





وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه : أتمُوا صلاتكم؛ فإِنّا قوم سفر؛ 
اقتداء بالنبي ي . 

ولا قراءة على المقتدي في بقية صلاته إذا"'' كان مدركاًء أى : للا يجب عليه ؛ لأنه شفع 
أخير في حقه. 

ومن مشايخنا من قال: ذكر فى «الأصل» ما يدل على وجوب القراءة؛ فإنه قال إذا سها 
يلزمه سجود السهوء والاستدلال E‏ العكس أولى؛ لأنه ألحقه بالمنفرد في حق السهوء 
فكذا في حق القراءة» ولا قراءة على المنفرد في الشفع الأخيرء ثم [المقيمون بعد تسليم الإمام 
لون او ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة» وصلاة المقتدين فاسدة؛ 
لأنهم اقتدوا في موضع يجب” " عليهم الانفراد. ولو قام المفيم إلى إتمام صلاته» ثم نوى 
الإمام الإقامة قبل التسليم ‏ ينظر: إن لم يقيد هذا المقيم ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك وتابع 
إمامه؛ حتى لو لم يرفض وسجد فسدت صلاته؛ لأن صلاته صارت أربعاً تبعا لإمامه؛ لأنه ما 
لم يقيّد الركعة بالسجدة لا يخرج عن صلاة الإمامء ولا يعتد بذلك القيام والركوع؛ لأنه وجد 
على وجه النفل؛ فلا ينوب عن الفرض . 

ولو قيّد ركعته بالسجدة. ثم نوى الإمام الإقامة ‏ أتم صلاته» ولا يتابع الإمام» حتى لو 
رفض ذلك وتابع الإمام فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد. والله أعلم . 

وعلى هذا: إذا اقتدى”*' المسافر بالمقيم في الوقت» ثم خرج الوقت قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ لا تفسد صلاته» ولا يبطل اقتداؤه به» وإن كان لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في 
خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين؛ وإنما 
يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كما إذا صار مقيماً بصريح نيّة الإقامة . 

ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت. ثم انتبه أتمها أربعاء لأن المدرك يصلي ما نام 
عنه كأنه خلف الإمام. وقد انقلب فرضه أربعاً بحكم التبعية» والتبعية باقية بعد خروج الوقت؛ 
لأنه بقي مقتديا به على ما مر. 

ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه ‏ يصلي ركعتين عندنا؛ خلافاً للشافعي على 


)۱( في ب : وإذا. 
(۲( هذه الجملة تكررت في هامش ب . 
() في هامش ب : اقتداء المسافر بالمقيم ثم خرج الوقت. 


كتاب الصلاة 4٥‏ 





ما مر. ولو أن [مسافراً أمَّ قوم مقيمين ومسافرين في الوقت› فاخدكف وال" رجلا من 
المقيمين e‏ استخلافه ؛ لأنه قادر على إتمام صلاة الإمام . ولا تنقلب صلاة المسافرين ارتا 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر: ينقلب فرضهم أربعا. 


وجه قوله: أنهم صاروا مقتدين بالمقيم» حتى تعلّق صلاتهم بصلاته صحة وفساداء 
والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعاً؛ كما لو اقتدى به ابتداة» ولأن فرضهم لو لم 
ينقلب أربعاً لما جاز اقتداؤهم به؛ لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين 
فرض» فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة» ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
خارج الوقت . 


ولنا: أن المقيم إنما صار إماماً بطريق الخلافة؛ ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام 
بنفسه» فيصير قائماً مقامه فى مقدار صلاة الإمام؛ إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هوء 
فكانوا مقتدين بالمسافر معنى» فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعاً. وصارت القعدة الأولى عليه 
فرضاً؛ لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته . 

وعلى هذا: لو قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلناء 
وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام. وهي ركعتان» ويقعد فدر التشهد. ولا يسلم 
بنفسه ؟ لواو E‏ وا ع ا 0 


ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة؛ لأنه منفرد على/ كل حال وصلاة 
المقتدين فاسدة؟ لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم؛ ؛ وهو الانفراد في هذه الحالة. ولو أن 
[مسافراً صلى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة]" يصلي بهم أربعا؛ لأن الإمام هاهنا 
أصل» وقد تغيّرت صلاته بوجود المغيّر وهو نيّة الإقامة ‏ فتتغيّر صلاة القوم بحكم التبعية؛ 
بخلاف الفصل الأول؛ فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بيّنا. 


ولو أن مسافراً أمّ قوم مسافرين ومقيمين» فلا صل ركب هد فقبل أن يسلّم 
تكلم واحد من المسافرين خلفه. أو قام فذهبفء ثم نوى الإمام الإقامة ‏ فإنه يتحول فرضه 
وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا؛ لوجود المغيّر في محله» وصلاة من تكلم تامة؛ 
21 هذه الجملة تكررت في هامش ب . 


(۲) سقط في ب . 
)۳( تكررت هذه الجملة في هامش ب . 


اهأ 


£۹٦‏ كتاب الصلاة 





لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته» فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل 
حاله» ولو تكلم بعدما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته؛ لأنه انقلبت صلاته أربعاً تبعاً 
للإمام» فحصل كلامه في وسط الصلاة؛ فوجب"'' فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين 
ركعتان عندنا؛ لأنه صار مقيماً تبعاً» وقد زالت التبعية بفساد الصلاة» فعاد حكم المسافرين 

و[أما]'' الثالث: [فهو]”" الدخول في الوطن» فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيماًء 
سواء دخلها للإقامة أو للاجتيازء أو لقضاء حاجةء والخروج بعد ذلك؛ لما روي أن رسول 
الله ية كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود إلى «المدينة»» ولا يجدد نيّة الإقامة» ولأن 
مصره متعيّن للإقامة؛ فلا حاجة إلى التعيين بالنيةء وإذا فرب من مصره فحضرت الصلاة فهو 
مسافر ما لم يدخل؛ لما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حين قدم «الكوفة» من «البصرة» صلى 
دملاة السفرء وهو ينظر إلى أبيات (الكوفة)0* . 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال للمسافر: صل ركعتين ما لم تدخل 
منزلك ولأن هذا موضع لو خرج إليه"'' على قصد السفر؛ يصير مسافراً - فلأن يبقى مسافراً بعد 
وصوله إليه أولى . 

وذكر في «العيون»: أن [الصبى والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقى إلى مقصدهما أقل من 
مذة ا فأسلم الكافر وبلغ الصبى ‏ فإن الصبى يصلى أربعاًء والكافر الذي أسلم يصلى 
ركعتين . | 

والفرق : أن قصد السفر صحيح من الكافرء إلا أنه لا يصلي لكفره. فإذأ أسلم زال 
المانع . فأما الصبي فقصده السفر لم يصح وحين أدرك”” لم يبق إلى مقصده مدة السفرء فلا 
يصير مسافراً ابتداءً . 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن من قدم من السفرء فلما انتهى قريباً من مصره ‏ قبل أن 


)1١(‏ في هامش ب: فيوجب. 

ETT (۲) 

0 سقط ل ت 

(6) في هامش ب: المسافر إذا دخل مصره صار مقيماً. 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة 1٠7/7‏ بنحوه. 

(5) في ب: إليه المسافر. 

(۷) تكررت هذه الجملة في هامش ب . 

(4) في ب: بلغ. 


كتاب الصلاة £۹۷ 





ينتهي إلى بيوت مصره ‏ افتتح الصلاة. ثم أحدث في صلاته فلم يجدء فدخل المظر لتر ضا 
إن كان إماماً أو منفرداً - فحين انتهى إلى بيوت مصره صار مقيماً . 

وإن كان مقتدياً وهو مدرك فإن لم يفرغ الإمام من صلاته يصلي ركعتين بعدما صار 
مقيماً؛ لأنه كأنه خلف الإمام . واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً؛ فكذا إذا 
دخل مصره. وإن كان فرغ الإمام من صلاته حين انتهى إلى بيوت مصره - لا تصح نية إقامته› 
ويصلي ركعتين عند أصحابنا الثلائة. وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره؛ وكذا 
بنيته الإقامة فى هذه الحالة . 

وجه قوله: أن المغير موجود» والوقت باق؛ فكان المحل انلا لاير ف یر ارا 
ولأن هذا إن اعتبر بمن خلف الإمام يتغير فرضهء وإن اعتبر بالمسبوق يتغير. 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سجود سهو. ولكنه قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام. 
لأنه التزم”'' أداء هذه الصلاة مع الإمام» وبفراغ الإمام فات الأداء معه ‏ فيلزمه القضاءء 
والقضاء لا يحتمل التغيير» لأن القضاء خلف› فيعتبر بحال الأصل وهو صلاة الإمام. وقد 
خرج الأصل عن احتمال التغيير» وصار مقيما"" على وظيفة المسافرين» ولو تغيّر الخلف 
لانقلب أصلاًء وهذا لا يجوز؛ بخلاف من خلف الإمام؛ لأنه لم يفته الأداء مع الإمام ؛ فلم 
يصر قضاء فيتغير فرضه؛ وبخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد ما سبق به؛ لأنه لم يلتزم أداءه مع 
الإمام والوقت باق فتغير. ثم إنما يتغير فرض المسافر بصيرورته”" مقيماء بدخوله مصره إذا 
دخله فى الوقتء» فأما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغيّر؛ لأنه تقرّر عليه فرض السفر 
بخروج الوقت» فلا يتغيّر بالدخول فى المصر. ألا ترى أنه لا يتغيّر بصريح نيّة الإقامة. 
وبالإقامة بطريق التبعية. والله أعلم . 

ثم الأوطان”*' ثلاثة : 


وطن أصلي : وهو وطن الإنسان في بلدته . أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع 
أهله وولده» وليس من قصده الارتحال عنهاء بل التعيّيش بها. 


. في ب: التزام‎ )١( 

(۲) في ب: مقام. 

(۳) في ب: ويصير فيه . 

(4) في هامش ب: الأوطان ثلاثة: أصلي» وإقامة؛ وسكنى . 
(9) في ب: بلدة. 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م٢۲٠‏ 


اەب 


4۹۸ كتاب الصلاة 

ووطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع ضالح/ للإقامة خمسة عشر 
نوها او اک 

ووطن السكنى : وهو أن يقصد [الإنسان]”'' المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
يوماً. 

والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي ‏ رحمه الله - قسم الوطن إلى قسمين» وسمئ أحدهما 


' وطن قرارء والآخر مستعاراًء فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير. وهو أن يتوطن الإنسان في 


بلدة أخرى› وينقل الأهل إليها من ٠‏ بلدته ؛ فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً له؛ حتى لو 
دأخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أزنعا. 


وأصله: أن رسول الله كَل والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم - كانوا من أهل 
«مكة»» وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة» وجعلوها دارا لأنفسهم 
- انتقض وطنهم الأصلي ب«مكة» حتى كانوا إذا أتوا #مكة» يصلون صلاة المسافرين؟ حتى قال 
النبي ية حين صلى بهم : «أتموا يا أهل مكة صلاتكم؛ فإنا قوم سفر». ولأن الشيء جاز أن 

ثم الوطن الأصلي: يجوز" أن يكون واحداً أو أكثر”" من ذلك؛ بأن كان له أهل ودار 
في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نيّة أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل 
في السنة؛ حتى إنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله» ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها 
أهله ‏ فيصير مقيماً من غير نيّة الإقامة» ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة» ولا بوطن 
السكنى ؛ لأنهما دونه» والشيء لا ينسخ بما هو دونه؛ وكذا لا ينتقض بنيّة السفرء والخروج 
من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نيّة الإقامة؛ لما ذكرنا أن النبي بيه كان يخرج من 
المدينة مسافراء وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيماً فيها من غير تجديد النيّة . 

ووطن الإقامة: ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه» وبوطن الإقامة ‏ أيضاً ‏ لأنه مثله 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله”*' وينتقض بالسفر. أيضاً؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرارء 
ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته ‏ فصار معرضا عن التوطن به» فصار 
ناقضاً له دلالة. ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: جاز. 

(۳) في ب: وأكثر. 
(4) في ب: ينسخه مثله . 


كتاب الصلاة 2۹۹ 


ووطن السكنى: ينتقض بالوطن الأصلي. وبوطن الإقامة؛ لأنهما فوقه» وبوطن 
السكنى؛ لأنه مثله. وبالسفر؛ لما بينًا. ثم ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جواب ظاهر 
الرواية . 
شرن 


أحدهما: أن يتقذمه سفر . 


والثاني: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين هذا الموضع الذي توطن فيه بنيّة الإقامة مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداًء فأما بدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة خمسة 
عشر يوما في مكان صالح للإقامة» حتى إن الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من 
قراها؛ لا لقصد السفرء ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوما ‏ لا تصير تلك القرية وطن إقامة 
له» وإن كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر؛ وكذا إذا قصد مسيرة سفر» وخرج حتى 
وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفر» ونوى أن يقيم بها خمسة عشر 
يوما ‏ لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية وطن إقامة له. 

وفي رواية ابن سماعة عنه: يصير مقيماً من غير هذين الشرطين؛ كما هو ظاهر الرواية. 
وإذا عرف هذا الأصل يخرج بعض المسائل عليه؛ حتى يسهّل تخريج الباقي. [خراساني”") 
قدم «الكوفة» ونوى المقام بها شهراً]''. ثم خرج منها إلى «الحيرة» ونوى المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر ب«الكوفة»؛ فإنه يصلي ركعتين؛ 
لأن وطنه ب«الكوفة» كان وطن إقامة» [وقد انتقضص]”"' بوطنه ب«الحيرة»؛ لأنه وطن إقامة أيضاء 
وقد بيئَا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله. وكذا وطنه ب«الحيرة» انتقض بالسفر؛ لأنه وطن إقامة» 
فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراًء ولا وطن له في موضع» فيصلي 
ركعتين حتى يدخل بلدته باخراسان»» وإن لم يكن نوى المقام ب«الحيرة» خمسة عشر يومأ أتم 
الصلاة ب«الكوفة»؛ لأن وطنه ب«الكوفة» لم يبطل بخروجه”'' إلى الحيرة؛ لأنه ليس بوطن 
لا ق وه بالكر نه كما كان.: 


)١(‏ بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن 
أمهات بلادها نيسابور وهراة ومَّرُوء وهي كانت قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس . وما تخلل 
ذلك من المدن التي دون جيحون. ينظر: مراصد الاطلاع /١‏ 408. 

(؟) تكررت في هامش ب . 

(۳) في ب: وهذا ينتقص . 

)٤(‏ في ط: بالخروج. 


م 


وم كتاب الصلاة 





ولو أن [خراسانياً قدم «الكوفة»» ونوى المقام بها خمسة عشر يوما]”'2 ثم ارتحل منها 
يريد «مكةاء فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة له ب«الكوفة» فعاد ‏ فإنه يقضّر؛ٍ لأن وطنه 
ب«الكوفة» قد بطل بالسفر» كما يبطل بوطن مثله . 

رو ج إلى القاس 56 ع ا (الجبر ةا ل بعادت مين 
(الحيدة)0) رل «الشام» فمر ب«القادسية) قصر؛ 0 وطنه ب«القادسية» و«الحيرة» سواء فيبطل 
الأول بالثاني, ولو بدا له أن يرجم إلى «القادسية» قبل أن يصل إلى «الحيرة». ثم يرتحل إلى 
«الشام» صلى ب«القادسية» أربعاً؛ لأن وطنه ب«القادسية» لا يبطل إلا بمثله ولم يوجد. وعلى 
هذا الأصل/ مسائل في الزيادات . 

وأما الرابع”" : فهو العزم على العود للوطن» وهو: أن الرجل إذا خرج من مصره بنيّة 
السفر؛ ثم عزم على الرجوع إلى وطنه» وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة 
سفر - يصير مقيماً حين عزم عليه؛ لأن العزم على العود إلى مصره قصد ترك السفر 
افضارا ‏ ل نة الاقمة فصح › وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيماً؛ لأنه 
بالعرم جلى الغوه تعمد ترك انسفن إلى نة ية الي إلى ج فل كر ال 
على العود إلى السفر ]” ند ولو التعارض فبقي مسافراً كما كان وذكر في نوادر 
اک من مصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحهاء ثم أحدث فلم يجد الماء 


)1( تكررت في هامش ب . 

(۲( في هامش ب : : كوفياً خرج إلى القادسية ثم خرج منها إلى الحيرة وعاد إليها. 

22 قرية قرب الكوفةء من جهة البرء بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء وبينها وبين العُذيب أربعة أميال» 
عندها كانت الوقعة العظمى بين المسلمين وفارس» قتل فيها أهل فارس» ay,‏ 
ينظر: مراصد الاطلاع .٠٠٠١٤/۳‏ 

(6) في أ: وخرج. 

(5) في ب: إلى. 

(1) بالكسرء > ثم السكون» وراء: مدينةٌ كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على النّجَّفء زعموا أل بْسْرَ فارس 
كان يتصل بها. وبالحيرة الخوزنق» على ميل منها من جهة الشرق. والسّدير»ء في وسطا البريّة التي بينها 
وبين الشام كانت مَسْكن ملوك العرب في الجاهلية النعمان وآباؤه» وسموها بالحيرة البيضاء» لحُسْيها. 
وقلا سيت اة ؛ لأنَْ بعاً لما قصد حُراسان حَلْفَ ضعفةٌ جُئدة بذلك الموضع . وقال لهم: حيّرُوا 
به» أي أقيموا. ينظر: مراصد الاطلاع .٤٤١/١‏ 

(۷) في هامش ب: خرج من مصره يريد السفر ثم عزم على الرجوع إلى وطنه . 

(4) سقط في ط. 

(9) في أ: يعمل, 

)٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ في هامش ب: خرج مسافراً فصلّى فأحدث فلم يجد ماءأًء فنوى أن يدخل مصره. 


کتاب الصلاة 6۹4 





هنالك» فنوى أن يدخل مصره ه وهو قريب فحين نوى ذلك E‏ دخل 
مصره N a NN‏ محفت فحصلت النية 
مقارنة للفعل فصخت . فإذا دخله صلی أربعاً؛ لأن تلك صلاة المقيمين؛ فإن علم قبل أن 
يدخل المصر أن الماء أمامه» فمشى إليه فتوضأ ‏ صلى أربعاً أيضاًء لأنه بالنيّة صار مقيماً؛ 
فبالمشى بعد ذلك فى الصلاة أمامه لا يصير مسافراً فى حق تلك الصلاة» وإن حصلت النيّة 
ارت لقعل ار حا لاه لو جل ار دت ع لأ افر نجل + فت 
الصلاة لا منعته عن مباشرة العمل شرعاً بخلاف الإقامة؛ لأنها ترك السفر» وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك» فلو تكلم حين علم بالماء أمامه» أو“ أحدث متعمداً حتى فسدت صلاته» 
ثم وجد الماء في مكانه - يتوضأ ويصلي أريعا؟ اتا و ولو مشى أمامه ثم وجد 
الماء يصلي ركعتين؛ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي [إلى الماء)"" بنيّة السفر خارج الصلاةء 

فيصلي صلاة المسافرين ؛ بخلاف المشي في الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون 


فصل فى بيان أركان الصلاة 


وأما أركانها" فسنّة : القيام» والأصل: أن كل مركب من معان متغايرة» ينطلق 
اسم المركب عليها" عند اجتماعها اك در عن مي E‏ 
المحسوسات» والإيجاب والقبول في «باب البيع» : فى المشروعات» وكل ما يُعْتَبر'" الشيء به» 
ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء ‏ كان شرطأء كالشهود في باب النكاح» هذا تورك القن 
والشرط بالتحديد» وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة 
إلى انتهائها - كان شرطاً» وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن» وقد وجد حد الركن وعلامته 

في القيام ؛ اذا وجني ا ا من القراءة والركوع والسجود - ينطلق عليها اسم 
الصلاةء وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي ثم يوجد غيره ‏ فكان ركنا وقال 
الله تعالى - #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: ۲۳۸] والمراد منه: القيام في الصلاة. 


)١(‏ في أ: ثم 

(۲) سقط في ب. 

(۳) زاد في هامش ب: أركان الصلاة ستة 
a‏ 

() في ط: مترکب . 

(5) في أ. ب: منها. 

(۷) في ط: يتغيّر. 


0۴ كتاب الصلاة 


ومنها: الركوع والسجود”" : لوجود حد الركن» وعلامته في كل واحد منهما وقال الله - 
تعالى -: ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷] والقدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود [أصل”" الوضع. فأما الطمأنينة عليهما؛ فليست بفرض في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف فرض» وبه أخذ الشافعي» ولقّبٍ المسألة: أن 
تعديل الأركان ليس بفرض عندهماء وعنده فرض» ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة 
وذ ا إن اء الله ا 


واختلف فى محل إقامة فرض السجود» قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه. وقال 
زفرء والشافعي : السجود فرض على الأعضاء السبعة» الوجهء واليدين» والركتين» والقدمين . 


واحتجا بما روي عَن النْبِي كل أنه قَالَ: «أمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أغظم»”؟ وفي 
رواية : «عَلى سَبْعَةِ آرَاب : الْوَجْهِ وَاليَدَيْن وَالرُكْبَتَيْن وَالقَدَمَيْنَ؛. ْ 


ولنا: أن الأمر تعلّق بالسجود مطلقاً مِنْ غير تعيين عضو؛ ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه ‏ فلا يجوز تعيين غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على 
بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة فى ذلك البعض. . 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو الجبهة أو الأنف غير عين› حتى لو وضع أحدهما في 


)١(‏ في ط: ومنها السجود. 

(9)د فی اواد 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷/۲): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (۸۱۲)» و(۲۹۹/۲) 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراء الحديث )۸٠١(‏ و(١۸1)ء»‏ ومسلم :)٠١٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (۲۳۰)» وأبو داود :)۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (۸۸۹)» 
والنسائي (۲۰۸/۲): كتاب الافتتاح : باب على كم يسجدء والترمذي :)٦۲/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما 
جاء فى السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)۳۳١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب 
في الصلاة .)٠٠٤٠١(‏ والشافعي في «الأم» »)١١/١(‏ والحميدي .)٤۹۳(‏ وأحمد /١(‏ ١۲۷)ء‏ والدارمي 
( كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ /١(‏ 
5 والبيهقى (۲/ 2.)١٠١*‏ وعبد الرزاق (۲۹۷۰) وابن خزيمة ٦۳٤۰ 1۳۳۰ ٦۳۲(‏ 57505370). وابن 
حبان (1915-1916-1914), وأبو يعلى /٤(‏ ۲۷۷)» رقم (۲۳۸۹)» والطبراني في «الصغير؛ (١57/1؟)2‏ 
وفي «الكبير» (١١/۲۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5114) من طرق عن ابن عباس : أن رسول الله كا 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين › ولا نكف الثياب والشعر؛ء وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة o۰۴‏ 





حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة؛ ولو وضع الأنف 
و حده يجوز مع الكراهة . 


وعند أبي يوسف› ومحمد. هو الجبهة على التعيين»؛ حت لو دك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه› وأجمعوا على أنه : لو وضع الأنف وحده في حال العذر ‏ يجزيه؛ ولا 


احتجا بمَا روي عن النْبِيّ لا أنه ال «مَكَنْ جَبْهَتَكَ جَبْهَتَكَ وَأَنْمَكَ مِنَ الأزض”" أمر 
بوضعهما 00 إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع 8 به؛ لأن الجبهة هي الأصل في 
الباب» والأنف تابع؛ ولا/ عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل» ولأنه أتى بالأكثرء وللأكثر 


حكم الكل . 


ولأبي حنيفة : أن المأمور به هو السجود مطلقاً عن التعيين؛ ثم قام الدليل على تعيين 

بعض الوجه بإجماع”'' بيننا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه» وما سوى هذين العضوين من 
ا د والأنف بعض الوجه» كالجىهة› ولا إجماع على تعيين الجبهة ؛ فلا يجوز 
تعيينها. وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد [لا يجوز" لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب؛ 
فنحمله على بيان السنة احترازاً عن الرد. والله أعلم . 

هذا إذا كان قادراً على ذلك» فأما إذا كان عاجزاً عنه: فإن كان عجزه عنه بسبب 
المرض؛ بأن كان مريضاً لا يقدر على القيام والركوع والسجود ‏ يسقط عنه؛ لأن العاجز عن 
الفعل لا يكلف بهء وكذا إذا خاف زيادة العلّة من ذلك؛ لأنه يتضرّر به» وفيه أيضا حرج فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعداً بركوع وسجود» فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/۱٠۲)ء.‏ كتاب: الصلاة باب : افتتاح الصلاة» حديث (1/0-0/74-057) وباب: من 
ذكر التورك في الرابعة» حديث (451-157) والترمذي (24/7).؛ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في 
السجود على الجبهة وال 9 00۷ زاين ماه( :0۸ كعات : إقامة السا والسنة فيها» باب : 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع زآمنة من الركوع › حديث (۸1۳)ء وابن خزيمة (۲۹۸/۱) حديث (089), 
و(۳۰۸/۱) حديث ,.)5١8(‏ و(١/77”)‏ حديث (1۳۷)ء و(۳۲۳/۱) حديث (51:0). و(۳/۱٤۳)‏ 
حديث (1۸۹4)ء والدارمي /١(‏ ۲۹۹): كتاب الصلاةء باب: التجافي في الركوع من طريق عباس بن 
سهل عن أبي حميد الساعدي فذكره. 
وأخرجه البخاري (7/ :)٠١‏ كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» حديث (۸۲۸) من طريق 
عمرو بن حَلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

(۲) في أ: لإجماع. 

(۳) سقط في ب» ط. 


:م6 كتاب الصلاة 


بالإيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن القعود يستلقي ويومىء إيماءً؛ لأن 
السقوط لمكان العذر؛ فيتقدّر بقدر العذرء والأصل فيه قوله تعالى: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم# [التساء: 147] قيل:. المراد من الذكر المأمور به في الآية : هو الصلاة» آي : 
صلواء ونزلت الآية في رخصة صلاة المريض؛ أنه يصلي قائما إن استطاعء وإلا فقاعداً. وإلا 
فمضطجعاً ؛ كذا روي عن ابن مسعود» وابن عمرء وجابر رضي الله عنهم . 


وروي عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه أنه قال «مَرِضْتُ فَعَادَئِي رَسُول الله يله 
َقَالَ: «صَل قَائِماه" فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماءء وإنما 
جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود. 
وأحدهما أخفض من الآخر؛ كذا الإيماء بهما. 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي ييه قال في صلاة المريض: (إن لم يستطع أن 
يسحدا أومأء وجعل سحوده أخفض من رکوعه»" . 

وروي عن النّبِي كَل أنه قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السّجُودٍء فَلْيَجْعَلُ سُجُودَهُ ركوعاً»”"' 
وركوعه إيماء» والركوع أخفض من الإيماء . ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقياً جواب المشهور 


وروي : أنه إن عجز عن القعود يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» وهو مذهب 
إبراهيم النخعي؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذا القول: قوله تعالى: #وعلى جنوبكم# [النساء: ]٠٠١‏ وقوله ية لعمران بن 
حصين : «فعلى جنبك تومىء إيماء»» ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة» وذلك يحصل 
بما قلناء ولهذا يوضع في اللحد هكذا؛ ليكون مستقبلا للقبلة» فأما المستلقي يكون مستقبل 
السماء» وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط . 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ية أنه قال في المريض”*) 
إن لم يستطع قاعداً فعلى القفا؛ يومىء إيماء» فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر؛ . 


ولأن التوجّه إلى القبلة بالقدر الممكن فرضء وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 


)010( تقدم . 
6 تقدم . 
(۳) تقدم. 
(6) في أ: المرض . 


كتاب الصلاة ممه 


تحريك الرأس» فإذا صلى مستلقياً يقع إيماؤه إلى القبلة. وإذا صلى على الجنب يقع منحرفا 
عنهاء ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة؛ وبه تبيّن أن الاخ ايت ابن عمر 


ء۶ 


او 


وقبل: إن الموفي الذئ: كان تعمران كان :باسور”؛ فكان لا يستطيع أن يستلقي على 
قفاه» والمراد من ٠‏ الآية : الاضطجاع . يقال : فلان وضع جنبه : : إذا نام وإن كان مستلقياء وهو 
الجواب عن التعلق بالحديث. على أن الآية والحديث دليلنا؛ لأن كل مستلق فهو مستلق على 
الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع ؛ فكان له النصف من الجنبين جميعاً. وعلى ما يقوله 
الشافعي يكون على جنب واحد؛ فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث؛ فكان أولى؛ 
وهذا بخلاف الوضع في اللحد؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة 
ليوضع مستلقياً؛ فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلك» ولو قدّر على 
القعود؛ لكن نزع" الماء من عينيه» فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره ونهى عن القعود 
والسجود ‏ أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك: لا يجزئه . 


واحتج بيحديث ابن عباس رضي الله فتهها ان فا فال له عتما كته د لو 
صبرت أياماً مستلقياً صخت عيناك» فشاور عائشة وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك» وقالوا له: أرأيت لو مت في هذه الأيام» كيف تصنع بصلاتك؟”" . 


)١(‏ تقدم ضمن الحديث أنه كان به باسوراً. 

(۲) في أ: لكنه بزغ . 

(۳) أخرجه الطريق البيهقي (۲/ )٠۹‏ كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء . 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك . 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (۳/ 557-2405) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه 
SS‏ 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد َة كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» :)١5577/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالى حيث 
ال ا دكزة كن ا أى م ل صل له ١‏ 
وأخرجه البيهقي (۲/ ٠ ٩‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس 
لما سقط في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه فقيل له: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقياً 
قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان. 


ك5مم كتاب الصلاة 


ولنا: أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس؛ ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد ‏ 
جاز له أن يصلي بالاستلقاء؛ فكذا إذا خاف على عينيه. وتأويل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما/ يدعي. ثم إذا صلى المريض قاعداً بركوع 
وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهّد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع . 
وأما في حال القراءة» وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء من غير 
كراهة. إن شاء محتبياء وإن شاء متربّعا وإن شاء على ركبتيه» كما في التشهّد. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا افتتح تربّع» فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس 
عليها. وروي عنه: أنه يترئّع على حاله. وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة. وقال زفر: يفترش 
رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح : ما روي عن أبي حنيفة و ا 
المرض أسقط عنه الأركان”'': فلأن يسقط [عنه]”" الهيئات أولى وإن كان [قادراً على القيام 
دون الركوع والسجود]” ' يصلي قاعداً بالإيماء» وإن صلى قائماً بالإيماء أجزأه» ولا يستحب 
له ذلك . وقال زفرء والشافعي: لا يجزئه”"' إلا أن يصلي قائماً. 


واحتجا بما روينا عن النبي ية أنه قال لعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم 
تستطع فقاعداً؛ علق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام» ولا عَجرَ ولأن القيام ركن؛ فلا 
يجوز تركه مع القدرة عليه» كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود. والإيماء حالة 
القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاء أو في حال" الخوف من 
العدو وهو راجل؛ فإنه يصلي قائماً بالإيماء؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن الغالب أن من عجز عن الركوع ارال كان عن القيام أعجز ؛ لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركرع . والغالب ملحق بالمتيقن 
في الأحكام ؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين. إلا أنه متى صلى قائماً جاز؛ لأنه تكلّف فعلاً ليس 
عليه“ ؛ فصار كما لو تكلّف الركوع جازء وإن لم يكن عليه كذا هاهناء ولأن السجود أصل 


)0010 في أ عدوا : 

(۲) في ب: الركن. 

(۳) سقط في أ. 

(6) تكررت في هامش ب . 
)٥(‏ في أ» ب: لا يجوز. 
0 فى له ا 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في ب: وقام ولیس عليه . 


كتاب الصلاة /أءهم 


وسائر الأركان كالتابع له» ولهذا كان السجود معتبراً بدون القيام كما في سجدة التلاوة» وليس 
القيام معتبراً بدون السجودء بل لم يشرع بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» ولهذا 
سقط الركوع عمن سقط عنه''' السجودء وإن كان قادراً على الركوع» وكان الركوع بمنزلة 
التابع له؛ فكذا القيام» بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهار لذل العبودية من القيام» ثم 
لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه - فالقيام أولى» إلا أنه لو تكلف وصلى قائماً يجوز؛ لما ذكرنا 
ولكن لا يستحب”''؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع؛ بخلاف ما إذا كان قادراً على 
القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل؛ فكذا التابع . 


وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرط› لكنه موجود هاهنا؛ نظراً إلى 
الغالب ؛ لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالةء والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق 


بالعدم» ثم المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه. 

فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح؛ لأن المفارقة للعذر فتتقدر بقدر العذرء حتى لو 
صلى قبل وقتهاء أو بغير وضوءء أو بغير قراءة عمداً أو خطأء وهو يقدر عليها ‏ لم يجزه. 
وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام . 


ألا ترى أنها سقطت في حق [الأمي» وكذا]”' إذا صلى لغير القبلة متعمداً لذلك ‏ لم 
يجزه» وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه؛ بأن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله 
[عنها]”؟» فتحرّى وصلى ثم تبيّن أنه أخطأء كما في حق الصحيح. وإن”* كان وجه المريض 
إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» ولا يقدر على ذلك بنفسه - يصلى 
ا فى :رسع للم وعل ا ی ورض عن د قات 
الرازي: أنه يعيدها. وأما في ظاهر الجواب: فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن تحصيل الشرائط 
لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان؛ وثمّة لا تجب الإعادة؛ فهاهنا أولى» ولو كان 
بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة ‏ لم يجزه الإيماء» وعليه السجود على الأنف؛ 
لآن الأنف مسجد كالجبهة؛ خصوصا عند الضرورة على ما مرء وهو قادر على السجود عليه ؛ 
فلا يجزئه الإيماء. 


)۱( فا منه . 

(۲) في ب: لا يستخلف . 

(۳) في أ: الأدمي وعلى هذا. 

)٤(‏ سقط في أ. 

(5) في هامش ب: لو كان وجه المريض إلى غير القبلة وعدم تحوله إليها. 


۴ب 


0۹۸ كتاب الصلاة 


لر ٠‏ غر ااا وهو تشريك الر اس كلة کی عليه دن د وفال ر تومو 
بالحاجبين آولا) فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقلبه. وال الحسن بن زياد: يومىء بعينيه 
وبحاجبیه» ولا يومىء بقلبه . 

وجه قول زفر: أن الصلاة فرض [دائم]" لا يسقط إلا بالعجزء فما عجز عنه يسقط› 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى 
الرأس”"» فإن عجز الآن يومىء بعينيه؛ لأنهما من الأعضاء الظاهرة» وجميع البدن ذو حظ من 
هذه العبادة؛ فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب؛ لأنه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو 


اله 
ألا ترى أن النية شرط صحتها؛ فعند العجز تنتقل إليه. 
وجه قول الحسن: أن أركان/ الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة. فأما الباطنة :“ فليس 


بذي حظ من أركانهاء بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية» وهى قائمة - أيضاً - عند الإيماء؛ 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي َة قال في المريض : «إن لم 
يستطع قاعدا فعلى القماء يومىء إيماءً فإن لم يستطع [فالله أولى بقبول سينا 

أخبر النبى ية أنه معذور عند الله تعالى ‏ فى هذه الحالة؛ فلو كان عليه الإيماء بما 
ذكرتم ‏ لما كان معذوراًء ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة» ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة 
الاختيار» ولو كان صلاة لجازء كما لو تنفل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع» والشرع 
ورد بالإيماء بالرأس ؛ فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز ‏ فإن مات 
من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء. وأما إذا برأ“ 
وصح - فإن كان المتروك صلاة م وليلة أو أقل ‏ فعليه القضاء بالإجماع. وإن كان أكثر هر 
ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء ‏ أيضاً ‏ لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب؛ 
فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها؛ بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع 
الوجوب عليه . 


. في هامش ب: عجز عن الإيماء بالرأس لا شيء عليه‎ )١( 


(۳) في أ: الأرش. 

(4) في ب: الباطن. 

)26 في أ: فالله أولى بالعذرء و فإنه أولى بالعذر. 
69 تقدم . 

)۷( في هامش ب : برىء المريض وقدر على الاداء . 


كتاب الصلاة ۹ 





والصحيح : أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت ت دخلت في حد التكرار» وقد فاتت لا 
بتضييعه القدرة بقصده» فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج؛ وبه تبيّن أن الحال لا يختلف 
بين العلم والجهل ؛ لأن معنى الحرج لا يختلف. ولهذا سقطت عن الحائض› وإن لم يكن 
الحيض يعجزها عن فهم الخطاب؛ وعلى هذا إذا أغمي"'' عليه يوماً وليلة أو أقل ثم أفاق 
قضى ما فاته» وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحسانا . 

قال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاءء وإن طالت مدة الإغماء وقال 
الشافعي : الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل» وتذكر هذه المسائل في موضع آخرء 

اعانا ما یش اليلد التي فاتت عن وقتهاء وما لا يقضي منها إن شاء الله تعالى . 


ولو شرع" ' فى الصلاة ة قاعداً وهو مريض ؛ لضت ودر على القيام - فإن كان شروعه 
بركوع وسجود يتم“ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحساناً . 

وعند محمد: يستقبل قياساً؛ بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد» فكذا لا 
تأتي في موضعها. وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلائة. وعند زفر: يبنى؛ لأن 
من أصله أنة يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومىء ؛ فيجوز البناءء وعندنا لا يجوز الاقتداء فلا 
يجوز البناء على ما يذكر. 

وأما الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض - بنى على صلاته على حسب 
إمكانه» قاعداً أو مستلقياً فى ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة : أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل؛ لأنهما فرضان مختلفان فعلاًء 
فلا يجوز أداؤهما بتحريمه واحدة كالظهر مع العصر. 


والصحيح : ظاهر الرواية؛ لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة» بمنزلة بناء صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» وثمة يجوز اقتداء المومىء بالصحيح؛ لما ذكرء فيجوز البناء 
هاهناء ولأنه لو بنى لصار مؤدياً بعض الصلاة كاملاء وبعضها ناقصاً. ولو استقبل لأذى الكل 
ناقصأء ولا شك أن الأول أولى. 


)١(‏ في هامش ب: وأغمي عليه يوم وليلة ثم أفاق 
(9) في هامش ب: شرع في الصلاة وهو مريض ثم صح. 
)٤(‏ في ط: بنى. 


lot 


01۰ كتاب الصلاة 


ولو رفع ا وجه المريض وسادة أو شيء» فسجد عليه من غير أن يومىء ‏ لم يجز 
لأن ار فى ا ولم يوجد» ويكره الكل ها لِما روي أن النْبِيّ كه دخلٍ 
عَلى مَرِيض يُعوده ده فَوَجَدَهُ يُصَلَّي كَذَلِكَ قال : إن قَدَرْتَ أن تَسْجْدَ عَلَى الأزض فَاسْحدْ ؛ َل 
ْم برَأسِكَ»”" . 


وروي أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده») فوجده يصلي ويرفع إليه عود 
فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان فى يده» وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان» أوم 
اسو 


وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة”*' [أخرى]”*”' فإن 
فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع شيئاً ثم للسجود» ثم يلزق بجبينه - يجوز لوجود 
الإيماء» لا للسجود على ذلك الشيءء فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» وكان يسجد 
عليها - جازت صلاته ؛ لما روي أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بي بين يديها؛ لرمد 
بهاء ولم يمنعها رسول الله ية . 


وكذلك الصحيح''' إذا كان على الراجلة وهو خارج المصرء وبه عذر مانع من النزول . 
2 من خوف العدو أو السبع» أو كان في طين أو”" ' ردغة - يصلي الفرض على الدابة 
قاعداً بالإريماء من غير ركوع وسجود؛ لأن عند اعتراض هذه اا عدد ف اة 
الأركان من القيام والركوع والسجود ‏ فصار كما لو عجز بسبب المرض» ويومىء إيماء؛ لما 
روي/ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ النّبِىّ يله كَانَ يُومِىء عَلَّى رَاجِلَّيَه» وَيَجَعَل السُجود 


21 في هامش ب : ره فع إلى وجه المريض وسادة . 


(۲) أخرجه ل ۲۷۰-۲ )۱۳١۸۲(‏ عن ابن عمر وذكره الهيثمي في المجمع ٠٤۸/۲‏ 
وقال: فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه والصحيح أنه 
صعمة . 
وذكره الهيئمي أيضاً في حديث جابر وعزاه للبزار وأبي يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (١/15؟).‏ 

.)۲٤١ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. سقط في ب‎ )٥( 

(5) في هامش ب: صلاة المريض الصحيح على الراحلة لغرض العذر. 

(۷) في ب: و. 

8 . في ط : فى حديث‎ (A) 


كتاب الصلاة ٥١۱‏ 





اخفض من الکو ؛ لما ذكرنا: 


ولا تجوز" الصلاة على الدابة بجماعةء» سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر 
الوا 

وروي عن محمد أنه قال : E a a‏ إذا كانت دوا بهم بالقرب 
من دابة الإمام» على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة» إلا بقدر الصف قياس على 
الصلاة على الأرض. 

والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط جواز”" الاقتداء؛ ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديراً بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض؛ لأن المسجد جعل 
كمكان واحدٍ شرعاً؛ وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة؛ لأنها 
تشغل بالركوع والسجود [أيضاً]”'' فصار”* المكان متحداًء ولا يمكن على الدابة؛ لأنهم 
يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجود» فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان 
الصلاة» فلا يثبت اتحاد المكان تقديراً» ففات الشرط صحة الاقتداء فلم يصح» ولكن تجوز 
صلاة الإمام؛ لأنه منفرد» حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحدٍء أو في شقي محمل 
واحد» كل واحد منهما في شق على حدة» فاقتدى أحدهما بالآخر ‏ جاز؛ لاتحاد المكان. 

وتجوز الصلاة على أيٍّ دابة كائث» سواءً كانت مأكولة للخم أو غيْرَ مأكولة اللحمء لما 
رُويّ: «أنَّ رَسُولٌ الله اة صَلَى عَلَى جِمّاره وَبجِیره»" O‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ,)5١5/١(‏ كتاب: الصلاة» باب : رد السلام في الصلاة» حديث (955), و(۳۹۱/۱)ء 
باب : التطوع إلى الراحلة والوترء حديث (۱۲۲۷)» وأخرجه الترمذي (187/7) أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء في الصلاة على الدابة .)١١(‏ 
والنسائي »)٦/۳(‏ كتاب: السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاةء وابن ماجه /١(‏ ١۴۲)ء‏ كتاب : 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يردُء حديث (۸٠١۱)ء‏ وأحمد في مسنده (؟/ 
اله رشي روك ل را 0 . 
وابن خزيمة ة (۲/ )٤۹‏ حديث (8869)) (۲/ ۲۳) حديث (۱۲۷۰)» من طريق أ بي الزبير عن جابر فذكره. 

)۲( في هامش ب : لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة . 

(۳) في ط: صحة. 

(8) :سقط فی ان 

. ا کان‎ (٥( 

(7) روي عن ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله ية على حمار وهو موجه إلى خيبر» . 
أخرجه مسلم /١(‏ ۸۷٤)ء‏ في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة 07٠١ /١(‏ 
وأخرجه أبو داود (؟/1) في الصلاةء باب؛ التطوع على الراحلة والوتر »)١177(‏ ومالك في الموطأ 
)٠١١-٠١١(‏ في قصر الصلاةء باب : الصلاة (705). 


o1۲‏ كتاب الصلاة 





ولو کان“ على سرجه قذر جازت صلاته؛ كذا ذكر في الأصل . 


وعن أبي حفص البخاري› ومحمد بن مقاتل الرازي: أنه إذا كانت النجاسة في موضع 
الجلوس ؛ أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم ‏ لا تجوز اعتباراً بالصلاة على الأرض» 
واولا العذر المذكور في الأصل بالعرف. وعند عامة مشايخنا : تجوز كما ذكر في الأصل 
لتعليل محمد» وهو قوله: والدابة أشد من ذلك وهو يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذاء ثم إذا لم يمنع الجوازء فهذا 
أولى . 

والثاني: أنه لما سقط اعتبار الأركان [الأصلية]"" بالصلاة عليها من القيام والركوع 
والسجود. بع أذ الاركان انوي من ا فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى» ولان 
طهارة المكان إنما تشترط لأداء الأركان عليه؛ وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه هاهنا 
ركنا ليشترط طهارتهاء إنما الذي يوجد منه الإيماء وهو إشارة في الهواء. فلا يشترط له طهارة 
موضع السرج والركابين» وتجوز الصلاة”" على الدابة لخوف العدو كَيْقَمَا كانت الدابة واقفة أو 
سائرة ؟ لأنه يحتاج ا السير. فأما لعذر الطين والردغة : فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؛ لأن 
السير مناف للصلاة في الأصل» فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد. ولو استطاع النزولء 
ولم يقدر [على القعود للطين والردغة ‏ ينزل ويومىء قائماً على الأرض› وإن قدر على 
القعود]“» ولم يقدر على السجود ‏ ينزل ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة. 
والله الموفق 

وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلّى فيها قاعدأ بركوع وسجود؛ أنه يجوز إذ 
كان عاجزاً عن القيام والسفينة جاريةء ولو قام يدور رأسه . 


وجملة الكلام فى الصلاة فى السفينة: أن السفينة'2 لا تخلو إما أن كانت واقفة أ 


)١(‏ في هامش ب: ولو كان على سرجه قذر. 

(۳) في هامش ب: الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز. 

)٤(‏ سقط في أ. 

(5) في هامش ب: الصلاة في السفينة. 

(5) مذهب الشافعية : لو حان وقت الصلاة وهم في بحر وأراد من بالسفينة أن يصلوا جماعة ليحوزوا فضيلتها 

جاز لهم ذلك إذ كل مكان تصح فيه الصلاة تصح فيه الجماعة. . . فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في 

أخرى فلا يخلو حالهما من ثلاثة أحوال. . إما أن تكونا 'مكشوفتين أو مسقوفتين أو إحداهما مكشوفة› 
والأخرى مسقوفة. 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


سائرة» فإن كانت ا فى العاف أو كانت مستقدَةً على الأرض - جازت الصلاة فيهاء وإن 
أمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض» ولا تجوز إلا قائماً بركوع 
وسجود متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائطء وإن كانت مربوطة غير 
مستقرة على الأرض - فإن أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعداً؛ لأنها إذا لم تكن 
مستقرة على الأرض فهي بمنزلة الدابة» ولا يجوز أداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول؛ 
كذا هذا. وإن كانت سائرة فإن أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج إليه؛ لأنه يخاف 
دوران الرأس في السفينة» فيحتاج إلى القعود» وهو آمن عن الدوران في الشطء فإن لم 
يخرح» وصلى فيها قائماً بركوع وسجود ‏ أجزأه؛ لما روي عن ابن سرين؛ أنه قال : صلَى بنا 
الف رض اله فة فى الس قعودا لو شنا لرا إلى الخد ولان السفكة ي 
الأر عو اقا ات ا ا ا كادف اذا :4 فإن سيريا 
مضاف إليه وإذا دارت السفينة وهو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث دارت؛ لأنه قادر على تحصيل 
ارش شيو تعد وي فجت قله ا ف قار هناك 3 إمكات : 


وأما إذا صِلّى”'' فيها قاعداً بركوع وسجود: فإن كان عاجزاً عن القيام؛ بأن كان يعلم أنه 
يدور رأسه لو قام» وعن الخروج إلى الشط أيضاً ‏ يجزئه بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط 
بعذر العجز . 


- الحالة الأولى: إذا كانتا مكشوفتين فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا 
كالصحراء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى على الصحيح. وتكون السفينتين كدكتين في الصحراء يقف 
الإمام على إحداهما والمأموم على الأخرى. ويكون الماء. . كالأرض. ... 
الحالة الثانية : إذا كانتا مسقوفتين فاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط قرب المسافة وعدم الحائل 
ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. 
الحالة الثالثة: إذا كانت إحداهما مسقوفة والأخرى مكشوفة فحكمها حكم الحالة الثانية فيشترط قرب 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان. ولو كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما في الصحراء. . . وإن كان بها طبقتين عليا 
وسفلى فإن صليا معا بإحدى الطبقتين صح الاقتداء. . وإن كان بعض المأمومين بالطبقة العليا وبعضهم 
بالسفلى والأمام واحد شرط أن يكون بين الطبقتين منفذ ليرى بعضهم بعضاً ويعلم بعضهم بصلاة بعض. . 
وإن لم يكن هناك منفذ صحت صلاة من بطبقة الإمام دون غيرهم . 
وحكم المدرسة والرباط وإلحاق حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد. . والصرادقات في 
الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. . وإذا كان الامام في سفينة والمأموم على الشط أو بالعكس 
صحت القدوة بشرط علم المأموم بصلاة الإمام وكذا لو كان الامام بأحد جانبي النهر والمأموم بالجانب 
الاخر.. ولا يضر تخلل النهر بينهما. ينظر: نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة . 

)۱( في هامش ب: لو كان قادراً على القعود ركوعاً وسجوداً. 


بدائع الصنائع ج۱ - مم 


ەب 


:اه كتاب الصلاة 





وإن كان قادرا على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء ‏ لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر. 
وأما إذا/ كان قادرا على القيام؛ أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعداً بركوع وسجود ‏ 
أجزأه فى قول أبى حنيفة » وقد اسا وعلل أبى يوسف » ومحمذد. لا يجزثه . 


وروي : أن الي 4 ما بعك فقو : ِن أبي طالب" ' رضي الله عنه ‏ إِلَى الحَبَشَةٍ 
ا أن ی ا ڦائما» إلا أن تحاف الغرق > ولأن القيام ركن في الصلاةء فلا 
يسقط إلا بعذر» ولم يوجد. 


(1) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين» هاجر الهجرتين» له 


أحاديث استشهد في غزوة موته سنة ثمان ووجد فيما أقبل من جسده بضع وتسعون ما بين رميه وطعنه 
رضي الله عنه» عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: الخلاصة .1548/١‏ 

(۲) أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في «السنن الكبرى؛ (۳/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب القيام في الفريضة وإن كان 
في السفينة مع القدرة» عن أبي عبد الله الحاكم وهو في «المستدرك» /١(‏ 776). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الدارقطني )۳۹١/١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة في السفر حديث (۳) ومن طريقه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» )٤١۳ /١(‏ رقم (0) من طريق الحسين بن علوان قال: نا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث النبي َة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا 
رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائماً إلا أن تخاف الغرق . 
وقال الدارقطني : حسين بن علوان متروك. 
وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك وقال يحيى كذاب» وقال 
ابن عدي : يضع الحديث . 
والحديث من هذا الطريق ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١57‏ 
رقم .)"1١6(‏ '/ 
وأخرجه. الدارقطني /١(‏ 795) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فى السفر حديث )٤(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (١/417)رقم‏ (144) من طريق بشر بن فافاه قال: أنا أبو نعيم قال: نا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: بشر لا يعرف. 
قلت: قد عرفه الدارقطني وضعفه وذكره الذهبي : في «الميزان» (57/57” بتحقيقنا) ونقل عن الدارقطني 
تضعيفه وأورد له هذا الحديث في الميزان. 
وقد تعقب هذا التضعيف شمس الحق آبادي في «التعليق المغني» )۳۹١ /١(‏ فقال: لكن ما بين وجه 
الضعيف فهو جرح مبهم. 
والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١157‏ رقم (717) وقال 
بشر بن فافاه ضعيف . 


كتاب الصلاة 0\٥‏ 





ولأبى حنيفة : ما روينا من حديث أنس ‏ رضى الله عنه - وذكر الحسن بن زياد في كتابه» 
ري بن غفلة”'' أنه قال : سألت أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في 
المنقيية ون لاي إن كا برض جارية رصان ا ...ورك کاک رات ل قافا من در قصل ن 
ما إذا قدر على القيام أو لاء ولأن سير السفيئة سبب لدوران الرأس غالباً؛ والسبب يقوم مقاء 
المسبّب إذا كان في الوقوف على المسبّب حرج» أو كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود 
السبب في غاية الندرة» فألحقوا"'' النادر بالعدم» ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام 
خروج المذي؛ لما أن عدم الخروج عند ذلك نادرء ولا عبرة بالنادر» وهاهنا عدم دوران 
الرأس في غاية الندرة؛ فسقط اعتباره [بالعدم]”" وصار كالراكب على الدابة [صلى]”*' وهي 
تسير؛ أنه يسقط القيام؛ لتعذر القيام عليها غالبا؛ كذا هذا. 


صلاتهم» ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى : فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما 
بالاقتران صارتا كشىء واحد. ولو كانا فى سفينة واحدة جاز؛ كذا هذا. وإن كانتا منفصلتين لم 


= وللحديث طريق آخر عند البزار فأخرجه في مسنده  7797/١(‏ كشف) رقم (187) من طريق عبد الله بن 
داود ثنا شيخ من ثقيف عن جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب أن 
النبي ية أمره أن يصلي في السفينة قائماً ما لم يخش الغرق . 
وقال البزار: لا نعلمه. عن النبي ي متصلا من وجه من الوجوه إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد ولا نعلم 
من سمّي هذا الثقفي وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي يي قال لجعفر: وأحسب أنه غلط وإنما هو عندي عن ابن عمر 
أ ١‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١17/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات وإسناده متصل . 
تنبيه : ذكر هذا الحديث ابن تيمية في «المنتقى» (7/60؟؟ - نيل) رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على 
شرط الشيخين . 
قلت: وفيه نظر: فأما طريق الحاكم ففيه جعفر بن برقان وليس من رجال البخاري أما طريق الدارقطني 
ففيه بشر بن فافاه وقد ضعفه الدارقطني كما تقدم . 

)01 سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الجعفي أبو أمية الكوفي. قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفنه يل . وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعنه النخعي والشعبي وعبده بن أبي لبابة» 
ووثقه يحيى بن معين . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقيل بعدها بسنة عن مائة وثلاثين سنة. بنظر الخلاصة .477/١‏ 

(۲) في ب: يلحق . 

EEE (۳) 

(4) سقط في ط. 


"AR‏ كتاب الصلاة 





يجز؛ لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن كان الإمام في سفينة 
والمقتدون على الحد والسفينة واقفة ‏ فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم ‏ لم يصح 
اقتداؤهم به؛ لأن الطريق مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء؛ لما بينا في موضعه. ومن وقف 
على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة - صح اقتداؤه» إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن 
السسفيدة كالبيت» واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح, إذا لم يكن أمام 
الإمام» ولا يخفى عليه حاله؛ كذا ههنا. 


وها الفراءة ‏ عتل:غامة العلماء4 لوجرد خد الك وغلاته + وما مايا 


وقال الله - تعالى - #فاقرءوا ما يسر م مِنَ الْقُرْآنِ4 [المزمل مل: ]٠١‏ والمراد منه: في حال 
الصلاة» والكلام في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع . 


أحدها: في بيان فرضية أصل القراءة. 
والثاني : في بيان محل القراءة المفروضة. 
والثالث: فى بيان قدر القراءة. 


أما الأول : 0 فرض في الصلاة عند عامة العلماء. وعند أبي بكر الأصمء 
نل : ليست بفرض ؛ بناء على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار حتى 


قالا: يصح الشروع في الصلاة 5 هر عير اليس 


وجه قولهما: أن قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4 [المزمل: ]٠‏ مجمل بينه النبي وي 
بفعله» ثم قال: «صَلُوا كَمَا رَأَنِثُمُونِي أَصَلَي). والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت 
الف اشا للأفعال. ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال» وإن كان قادراً على 
الأذكار» ولو كان على القلب لا تسقط» وهو الأخرس. 


ولنا: قوله تعالى: #فاقرءُوا ما تيسر من القرآن# [المزمل: ]۲١‏ ومطلق الأمر للوجوب» 


(1) في هامش ب: الكلام في القراءة. 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي وي حد أئمة الإسلام» كان حديثه 
نحو سبعة الاف» وقال ابن وهب: مار يت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي : لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. TT‏ ومولده سنه سبع . 
ينظر ترجمته 6 الخلاصة : ۳۹۷/۱ .)۲٥۹۰(‏ 

(۳) في ط: يسقط . 


كتاب الصلاة /ؤذأه 





وقول النبي كله : «لصَلاة إلا بقِرَاءَة)” الشركة «ملوا كما راجو ني أَصَلْي). 
[فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاةء فلا يقتضي كون الصلاة مرئية . 


وفي كون الأعراض مرئية اختلاف بين أهل الكلام» مع اتفاقهم على أنها جائزة 
الو اده غد اهل البق آنا كل مرجرة اتر الزن بعرت ذللكه فى 
مسائل الكلام . 


على أا نجمع بين الدلائل» فنشبت فرضية الأقوال بما ذكرناء وفرضية الأفعال بهذا 
الحديث» وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ لكون الأفعال أكثر من الأقوال» فمن عجز 
عنها فقد عجز عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل . 


وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء» وعامة الصحابة - رضي الله 
عنهم - وعن ابن عباس E TT‏ «لا قَرَاءَةَ في الظهر وَالعَضر؛ لظاهر قول 
النبي لا : «صَلاة النَهَارِ عَجْمَاءُ70' أي : ليس فيها قراءة؛ ( الأ جم الب لمق الا ى 


ولنا: ما تلونا من الكتاب وروينا من السنةء وفي الناسة لض خاصن: وهو ما روي عن 


.)597-5417( أخرجه مسلم (۲/ ۲۹۷) (أي) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

(۲) وقع في ب: فنقول لم قلت إنه لا يتناول الأقوال؛ فإن من جوز من أهل الحق رؤية الأفعال جوزوا رؤية 
الأقوال؟! 

(۳) قال الزركشي في «التذكرة» (ص 77-55 : قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر بالقراءة : 
هو حديث باطل» لا أصل له. 
قلت : قال الدارقطني: هذا لم يرو عن النبي بي وإنما هو من قول بعضل الفقهاء . 
حكاه الروياني في البحرء فقال: المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة . 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفه» عن يحيى بن أبي بكير: «قالوا: يا رسول الله : إن قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال 
ارموهم بالبعر»» وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة م. ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحْسنة (ص - 557-7560) ودّال: قال النووي في الكلام على الجهر بالقراءة 
من شرح المهذب : أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو عن النبي ميد وإنما هو من قول 
بعض النقهاء» حكاه الروياني في البحرء وقال المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة والعيد» 
وذكره» غير أنه من كلام الحسن البصري› بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة ب 
عبد الله بن مسعودء وكذا أخرجه عبد الرزاق من قولهء ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما ولابن أبي شيبة 
في مصنفه» عن يحيى بن أبي كثير؛ أنهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار 
فقال: ارموهم بالبعر» وهذا مرسل»ء وقد رواه ابن شاهين مسندا عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي قتادة 
وخباب وأبي سعيد مرفوعاء ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر ال 





0۱۸ كتاب الصلاة 





جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وا بي قتادة الأنصاريين" '؛ أ رَسُولَ الله ل اكانَ يقرأ في 
صَلاةَ الطهر وَالعَضْرٍ في الرَكعَتَيْنِ الأوليين ِمَاتَحَةٍ الكتاب وَسُورَةٌ وفي الأخَرِيين ِمَاتَحَةَ الكتاب 


هه اح داريا “وها زوئ عن ان عبان - رضي الله عنه - فقد صح رجوعه عنهء فإنه روي/ أن 


رجلا سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم. 


وأما الحديث: فقد قال الحسن البصري معناه: لا تسمع فيها قراءة. ونحن نقول به 
وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. فأما المقتدي”" : فلا قراءة عليه عندنا. 


وعند الشافعي : يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل صلاةء يخافت فيها بالقراءة قولاً واحداً. وله 
في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان. 


واحتج بما روي عن النبي اة أنه قال : رلا صلاة إلا بقراءة»“ . ولا شك أن لكل واحد 
صلاة على حدة» ولأن القراءة ركن فى الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 


 ةءارقلاب أمر بالااستماع والإنصات» والاستماع وإن لم يكن ميكنا عند المخافتة‎ ٤ 


(1) الحارث بن ربعي بن بلدمة بن وخناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد. . وقيل اسمه: 
النعمان وقيل: عمرو. أبو قتادة. الأنصاري. الخزرجي. السلمي. أمه: كبشة بنت مظهر بن حرام بن 
سواد بن غنم . 
قال ابن الأثير في الأسد : 
اختلف في شهوده بدرأ فقال بعضهم كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق من البدريين وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. 
توفي سنة )٥٤(‏ بالمدينة . وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي وقيل توفي سنة .)٤١(‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (5/ ٠6؟)2‏ الإصابة (۷/ »)٠١١‏ تجريد اشا الصحابة 1914/0 بقى ع 
مخلد (۲۲)ء الاستيعاب (171/4)» تقريب التهذيب (577/7)»: تهذيب التهذيب (۱۲/٤٠۲)ء‏ تهذيب 
الكمال .)١5*87/9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ :)٠٤٠١‏ كتاب الأذان: باب القراءة فى العصرء الحديث (١۷1)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
فاده كات الصلاة: بات القزاءة فى الطهيرة: الخديك (00:1) زاين مان 00041 كات قان 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث (877)» والبيهقى (۲/ ۱۹۳): كتاب الصلاة: باب 
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. | 

(۳) في هامش ب: لا قراءة على المقتدي . 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الصلاة ۹ه 





وعن أبي بن كعب"(' 2‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف 
العامة وإمامهم كان رسول الله يليد فالظاهر أنه كان بأمره. وقال بيو في حديث مَشْهُور : «إنّمَا 
جْعِلَ الإمَامُ لِيُؤْنَمَ به فلآ تَحْتَلِفُوا عَلَيهء فَإِذَا كَبّرَ فَكبّرُواء وَإِذَا کا فانصا الحديف أمر 
باكر عن نوراف الإمام . 


وأما الحديث : فعندنا: لا صلاة بدون قراءة أصلاء وصلاة المقتدي ا صلاة بدون 
قراءة أصلا بل هى صلاة بقراءة» وهى فراءة الإمامء على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي ؛ قال 
النبي ل : «مَن كَانَ لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الإمَام لَهُ قَرَاءة» 0000 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
أبو المنذرء أبو الطفيل/ سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجى» المعاوي. أمه 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد كان من أصحاب العقبة الثائية وشهد بدراً والمشاهد. قال له 
النبي مي : «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». وكان عمر رضي الله عنه 
جه شك المسلسة: وهو أول من كتب للنبي ي وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان . 
روى عنه من الصحابة : عمر وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات وأبو أيوب وعبادة بن 
الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسليمان بن صرد وغيرهم. مات سنة : 
١‏ فى خلافة عمرء وقيل: بقى إلى خلافة عثمان. ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (ت”)» الإصابة /١(‏ 
٦‏ الثقات (۳/ 0)» تقريب التهذيب (۸/۱٤)ء‏ تاريخ ابن معين »)۱٥۹٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۸۹). 

(۲) تقدم. 

(۳) ورد هذا الحديث عن جابرء وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبى هريرة» وعبد الله بن عباس. 
وغين: ا مو نسحو برام ول د أن ال ای ا 7 
أما حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۲۷۷): كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث (850)» والطحاوي 
في اشرح معاني الاثار» :)١1١17/1١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام؛ والدارقطني )991١7/١(‏ : 
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)۲١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند) (ص - »)۴۲١‏ رقم (١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/٤۳۳)ء‏ من طرق عن الحسن بن 
صالح» عن جابر الجعفي» عن أبي الزبير عنه به. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن أ.ه. وجابر الجعفي مجروح» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: 
ما رأيت أكذب من جابر. 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)۱۹١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» جابر هو 
بريد الجعدى متهم 
وقد اختلف على الحسن في إسناده» فرواه عن جابر» عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية السابقة. 
ورواه عن جابر الجعفي» وليث , 0 و يحاي 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)1117/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني 
:)*17/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)۲١(‏ والبيهقي (۲/ :)١1١‏ كتاب = 


”عم كتاب الصلاة 





الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام» وابن عدي في «الكامل» (7/ »)۲٠٠۷‏ من طريق الحسن بن صالح به 
قال الدارقطني : جابر وليث ضعيفان. 

وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه أحمد. 
والنسائي» وابن معين» والسعدي» ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري 
وغيرهما. 

وقال البيهقي: جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف 
منهماء أو من أحدهماء والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبى الزبير عن جابر به. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۷)» وأحمد (/). وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن 
التركماني» فقال في «الجوهر النقي» :)١5١-159/17(‏ في مصنف ابن أبي شيبةء ثنا مالك بن إسماعيل» 
عن حسن بن صالح عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كل «قال: كل من كان له إمام فقراءته له 
قراءة». وهذا سند صحيح» وكذا رواه أبو نعيم» عن الحسن بن صالحء عن أبي الزبير» ولم يذكر 
الجعفي كذا في أطراف المزي» وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره الترمذي» وعمرو بن 
علي» والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعة من أبي الزبير ممكن؛ 
ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخصء. وروي عنه» فروايته محمولة على الإتصال فحمل على أن 
الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة. ومرة أخرى بواسطة الجعفي» وليث. أ.ه. 

وإن سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. 

لذلك ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 22٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف . 

تنبيه: ذكر ابن الجوزي في «التحقيق» (ص - »)۳۲١‏ رقم )٥۲۷(‏ هذا الطريق» وأخرجه من طريق 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفي» عن أبي 


الزبيرء عن جابر به. 
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة» وأحمد» أو أن الحسن بن صالح اضطرب في 
إسناده . 


وللحديث طرق أخرى عن جابر: 

الطريق الأول : 

أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «الآثار؛ (۱/ ١174‏ ١۱۷٠)ء‏ والدارقطنى :)7”77/١(‏ كتاب الصلاة : 
باب من کان له إمام فقرأءة الإمام له قراءة 2)١(‏ والطحاوي ون شرح معانى الآثار» (1۷/1): كتاب 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والبيهقي )٠١۹/۲(‏ من طريق أبى حنيفة» عن موسى بن أبى عائشة» 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً. 

قال الدارقطني : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. 
ثم أخرجه من طريقهما )۲٠١ /١(‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

وقال الدارقطني : وروی هذا الحديث سفيان الئوري › وشعية وإسرائيل بن يونس › وشريك» وأبو خالد 
عن عبد الله بن شدادء مرسلاً عن النبي يله وهو الصواب. 


كتاب الصلاة o۲١‏ 


حديثا رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن النبي ي قال: «من كان له 
إمام» فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد» عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي 
اة عن جابر أنه قد أخطأء قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت : الذي قال عن موسى بن ا 
عائشة» عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت - يعني أبا حنيفة ‏ قال: نعم . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (۲/ :)٠١‏ رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» وأبو 
عوانة» وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد» عن النبي يي مرسلا. 
أ.ه. 

قلت: وكلام أبي حاتم» والدارقطني» والبيهقي يؤكد خطأ رواية أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» عن 
موسى بن أبي شداد عن جابر مرفوعاً. 

والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا . 

الطريق الثانى : 

أخرجه الطحاوي (8/1١؟):‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني (۱/ ۳۲۷): كتاب 
الصلاة: باب من كان له إمام. . .(9) من طريق يحيى بن سلام» ثنا مالك» ثنا وهب بن كيسانء عن 
جابر مرفوعاً بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

قلت : لكنه توبع على هذا الحديث . 

فقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (؟/ »)٠١‏ من طريق عاصم بن عصام» 
عن يحيى بن نصر بن حاجب» عن مالك» عن وهب ابن كيسان به. 

قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك» ولا عن وهب بن كيسانء وفيه عاصم بن عصام لا 
يعرف. |ا.ه. 

أما الموقوفء والذي صوبه الدارقطنى . 

فأخرجه مالك :)۸٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن (۳۸)ء والبيهقي (؟/110). 

وقال البيهقي : هذا هو الصحيحء عن جابر من قوله غير مرفوع› وقد رفعه يحيى بن سلامء وغيره من 
الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به» وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في 
ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر أ.ه. 

الطريق الثالث : 

أخرجه الدارقطني :)۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» والطبراني في : 
«الأوسط» كما في «نصب الراية» (۲/ :»)٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذيء ثنا إسماعيل بن عليةء 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يكلِِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
قال الدارقطني : هذا حديث منكرء سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن 
علية إلا سهل بن العباس» ورواه غيره موقوفا. 

ومما سبق يتبيّن أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله بن شداد 
ار 


o۲ 
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حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه الدارقطني :)۳۲٣۹/۱(‏ كتاب الصلاة : باب من كان له إمام (5)» من طريق محمد بن الفضل عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ب قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني : «محمد بن الفضل متروك». 

وللحديث طريق آخر: , 

أخرجه الدارقطني أيضا )1٠7/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (١/۳۳۷)ء‏ من طريق خارجة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكلِ: «من صلى خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له 
فراءة) . 

قال الدارقطني : فة وهم . 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن علية» ثنا أيوب» عن نافع وأنس بن سيرين» أنهما 
حُدَنًا عن ابن عمر أنه قال: «في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام». 

ومثله موقوفاً في «الموطأ» )87/١(‏ رقم (47)» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمامء وإذا صلى وحده يقرأ؟ قال: 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . 

حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 20777 من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح» ثنا الحسن بن صالح 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله كل : «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» . 

وقال ابن عدي : إسماعيل بن عمرو بن نجيع حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو ضعيف . 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتنا. 

تابعه النضر بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (؟/١١)»‏ و«مجمع الزوائده (؟4/1١١).»‏ ثنا 
محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنا أبي» e‏ ن النضر بن عبد الله» ثنا 
الحسن بن صالح. عن هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به . 

لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي . 

قال الهيثمي في «المجمع» (114/6): رواه الطبراني في «الأوسط؛ء وفيه أبو هارون العبدي» وهو متروك 
أ.ده. 

حديث أبي هريرة : 

أخر جه الدارقطني /١(‏ ۳۳۴): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)۳١(‏ من طريق 
محمد بن عباد الرازي» ثنا أبو يحيى التيمي» عن سهيل بن أبي صالح عن آبيه» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يبد : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» . 

قال: الدارقطني: أبو يحيى التيمي» ومحمد بن عباد ضعيفان. 

حديث این عباس : ٠‏ 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۳۳): كتاب. الصلاة: باب من كان له إمام (۳۳) من طريق عاصم بن عبد العزيز» = 


عن أبي سهيل» عن عوف» عن ابن عباس» عن النبي ب قال : «يكفيك قراءة الإمام خافت أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة» فقال: هذا منكر. 

وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي» ورفعه وَهم. 

قال أبو الطبيب آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 1775-777): وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» قال 
النسائي» والدارقطني: ليس بالقوي» وقال البخاري: فيه نظر» وروي عنه ابن المديني» وإسحاق بن 
موسی» ووثئقه معين بن عيسى . 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص۳۴٥۱‏ رقم (۲۷۱)» وص165١»ء‏ رقم (۲۷۷). 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللسان» »)١917//١(‏ ثنا علي بن رومان» عن محمد بن الهيثم» عن 
أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» ثنا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا صلى' أحدكم فليصمت خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة» وصلاته له صلاة» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد» ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا 
»)555/1١(‏ وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في «اللسان» /١(‏ ۱۹۷): هذا حديث 
منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)۲٠۲/۲(‏ من طريق غنيم بن سالم» عن أنس» قال: قال رسول 
الله كلِيّْ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم درو ی اسن بن مالك العجائب» روي عنه المجاهيل والضعفاءء لا 
يعجبني الرواية عنه» فكيف الاحتجاج به» وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات» ثم 
لا يوجد من دونه أحد من الثقات. 

حديث علي : 

أخرجه الدارقطني في سننه :)۳۳١ /١(‏ كتاب الصلاة : باب من كان له إمام »)١6(‏ من طريق غسان بن 
الربيع› عن فقيس بن الربيع › عن محمد بن سالم عن الشعبي› عن الحارث» عن علي »؛ قال: قال رجل 
للنبي ية : «أقرأ خلف الإمام أو أنصت» قال: بل أنصت فإنه يكفيك». 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان» وهو ضعيف» وقيس» ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله 
أصح منه . 

مرسل الشعبي : 

أخرجه الدارقطني )”0/١(‏ من طريق علي بن عاصم» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: قال 
رسول الله َ: «لا قراءة خلف الإمام». 

قال الدارقطني : هل مرسل» ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم» وعلي بن عاصم من قبل . 
ويتلخص مما سبق» أن طرق الحديث كلها ضعيفة» ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده. 

قال الحافظ ابن حجر في : «تلخيص الحبير' (۱/ ۲۳۲): فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له 
فراءة مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة . : 


of‏ كتاب الصلاة 


[رواه 00 وابن ماحه os‏ 


ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عينا في 
الأوليين - فليست بفريضة» ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة”" . 


وأما بيان محل القراءة المفروضة: فمحلها الركعتان الأوليان عيئاً فى الصلاة الرباعية» 


وقال بعضهم : ركعتان منها غير عين» وإليه ذهب القدوري» وأشار في الأصل إلى القول 
الأول؛ فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين» فقد جعل القراءة في 


وقال اليخسن البصري : المفروض هو القراءة في ركعة واحدة. وقال مالك : في ثلاث 
رفاك :وقالالشائفي :تن كل ركعة: 


احتج الحسن بقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسَّر من القرآن) [المزمل: ]٠١‏ والأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار» فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع. وقال النبي ئة «لا صلاة إلا 
بقراءة». أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة؛ وبهذا يحتج 
الشافعي» إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعةء فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة؛ 
لقوله [كَلِةِ: «لا صلاة إلا بقراءة٤]“.‏ ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض 
أولى ؛ لأنة أقو, 


ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض 
في كل ركعة؛ فكذا القراءة» وبهذا يحتج مالك إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام 
القراءة في الكل تيسيرا . 

ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الأوليين» فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر. وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ترك 
القراءة في الأوليين من صلاة العشاءء فقضاها في الأخريين وجهر وعلي» وابن مسعود - رضي 


)١(‏ سقط في أ. ب. 

(۲) في أ: هذه الصلوات. 

(۳) في هامش ب: محل القراءة الركعتان الأوليان. 
(6) سقط في أ. 


كتاب الصلاة oo‏ 





الله عنهما ‏ كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سكت وإن 
ا 0 

وسأل رجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة الفاتحة في الأخريين» فقالت: ليكن على 
وجه الثناء"" . ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك» فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين 
ذكر يخافت بها على كل حال؛ فلا تكون فرضاًء كثناء الافتتاح هذا؛ لأن مبنى الأركان على 
الشهرة والظهورء ولو كانت القراءة في الأخريين”'' فرضاًء لما خالفت الأخريان الأوليين في 
الصفة كسائر الأركان. وأما الآية: فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية. بل 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ما ذكرناه. والثاني : أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمرء 
بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى» والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول 
فيقتضي إعادة القراءة؛ بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكرار الشفع الأول» بل هو زيادة 
عليه . 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الصلاة فى الأصل ركعتان» زيدت فى الحضر وأقرت فى 
لمن وة عل ال لأ قي "أن ركن على رلا دلق اعفان فى وف 
القراءة؛ من حيث الجهر والإخفاء وفي قدرهاء وهو قراءة السورة؛ فلم يصح الاستدلال» على 
أن في الكتاب والسئة بيان فرضية القراءة» وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة. وقد خرج 
فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مقدار؛ فَيُجْعَلُ/ بياناً لمجمل الكتاب والسئّة؛ بخلاف 
التطوّع؛ لأن كل شفع من التطوّع صلاة على حدّة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول؛ بخلاف الفرض . والله أعلم . 

وأما في”" الأخريين: فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سبّح في كل ركعة 
ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاس» أو سكت _ أجزأته صلاته» ولا يكون مسيئا إن كان عامدا 
ولا سهو عليه إن كان ساهياً. كذا روي أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوت» وهذا جواب ظاهر الرواية؛ وهو ولا يوسفاء ومحمد. 

وروى الخسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول: أنه إن ترك الفاتحة عامداً كان 
ا ٢‏ وان اتركها ا قولس السهو. والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لما روينا 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹/۱) بنحوه. 
(5) زاد في أ: ركناً. 

(۳) في هامش ب: القراءة في الأخريين. 
(4) في ط: كان ساهياً. 


0۵ 
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عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان [إن]”'2 المصلي بالخيار في 
الأخريين؛ إن شاء قرأ إن شاء سكت وإن شاء سبح. وهذا باب لا يدرك بالقياس» فالمروي 


عنهما كالمروي عن النبي عَكة. 

وأما'"' بيان قدر القراءة: فالكلام فيه يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها: فى بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز. 

والثاني: في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة . 

والثالك:::فى يان القدن الوستحسة:. 

أما الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره ‏ فنذكره فى موضعه”"» وهاهنا نذكر 
القدر الذي يتعلق به أصل الجواز. 

وعن أبى حنيفة فيه ثلاث روايات: فى ظاهر الرواية: قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
طويلة كانت أو قصيرة» كقوله تعالى: #مدهامتان) [الرحمن: 14] وقوله: #ثم نظر# [المدثر: ١؟]‏ 
وقوله : #ثم عبس وبسر# [المدثر: ۲۲]. 

وفي رواية : الفرض غير مقدر. بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم» سواء كانت به أو ها 
دونهاء بعد أن قرأها على قصد القراءة. 

وف زواية قذر القرض ‏ بآبة طويلة» كاية الكترسى» .وآبة الدية : أو ثلاث ابات 
قصار؛ وبه أخذ أبو يوسف» ومحمد وأصله قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» 
[المزمل: 1٠١‏ فهما يعتبران العرف» ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف وأدنى ما 
يسمى المرء به قارئا فى العرف ‏ أن يقرأ آية طويلة» أو ثلاث آيات قصار. 

وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بمطلق القراءة؛ وقراءة آية قصيرة قراءة. 


والثاني : أنه أمر بقراءة ما تيسّر [من القرآن]*2؛ وعسى لا يتيسّر إلا هذا القدر. 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في هامش ب: أما بيان قدر القراءة في الصلاة. 
7 افق ا وین : 

(6) في ب: المفروض. 

(5) سقط في ب. 
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وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من القرآن» أي: الجمع سمي بذلك؛ لأنه 
جمعته فقد قرأته. وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر؛ لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم. 
وكذا العرف ثابت؛ فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف؛ فأما ما دون 
قدرنا بالآية التامة . 

على أنه لا عبرة لتسميته قارئاً فى العرف» لأن هذا أمير بينه وبين الله تعالى ‏ فلا يُعْتَبَرُ 
فيه عرف الناس» وقد قرر القدوري الرواية الأخرى»ء وهي أن المفروض غير مقدرء وقال: 
المفروض مطلق القراءة من غير تقدير؛ ولهذا يحرم ما دون الآية على الجنب والحائض. إلا 
أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن؛ وذا لا يمنع الجواز؛ فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد 
القرآن فى الجملة . ) 

ألا ترى أن التسمية قد تذكر؛ لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؛ وهي آية تامة. وكلامنا 
فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجواز» ولا يعتبر فيه العرف؛ لما بيئاء ثم 
لجرا کا ت بالقزاءةبالغرنة ت بالقر اة فارسا ذاخفا سوا كان ج 
العربية أو لا يحسن . 

وإذا لم يحسن العربية يسبّح ويهلل عنده. ولا يقرأ بالفارسية» وأصله قوله تعالى : 
#فاقرءوا ما تيسْر من القرآن# [المزمل: 1٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة فهم قالوا: إن القرآن هو 
المنرّل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا© [يوسف: ۲] فلا يكون الفارسى 
قرآنأ فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
والحائض» إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه؛ 
ليكون التكليف بحسب الإمكان. 

وعند الشافعي: هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته» وأبو حنيفة يقول: إن الواجب في 
الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على كلام الله - تعالى ‏ الذي هو صفة قائمة به؛ 


22320 فى هامش ب : القراءة . 
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لما يتضمّن من العبر والمواعظ/ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم؛ لا من حيث هو لفظ 
عربي. ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ قال الله : #وإنه لفي زبر الأولين) [الشعراء: 
5] وقال : #إن هذا لمي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 4 [الأعلى : ۸ ] ومعلوم 
أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى . 


وأما قولهم: إن القرآن هو المنزّل”'' بلغة العرب» فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: 


)١(‏ لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي : 
أما القائلون: بأنه «مهموز» فقد اختلفوا على رأيين : 
الأول: قال جماعة منهم «اللحياني». القرآن: مصدر «قرأ؛ بمنى : تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل من 
هذا المعنى المصدرء وجعل اسماً للكلام المنزل على نبينا (محمدا مادء من باب «تسمية المفعول 
بالمصدر؟. ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى : القراءة في الكتاب الكريم» قال تعالى: #إن 
علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرءانه) أي قراءته. 
وقول احسان بن ثابت؛ يرثى ذا النورين» عثمان ‏ رضى الله عنه -: 

مجحو يبظ عدون اديه بقع تايل ج اورا 

أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم «الزجاج إنه وصف على «فعلان» مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته» ثم سمى به: الكلام المنزل على النبي ‏ يله - لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة . 
وهو على هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 
والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل . 
والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه : 
١‏ - فقال قوم منهم «الأشعري» هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمى 
به «القرآن» لقرآن السور والآيات والحروف فيه. 
۲ -.وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات مئه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاًء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. 
وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين فنونه زائدة. 
رأي خامس . مقابل للأقوال السابقة . 
وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علماً على الكلام المنزل على «محمد» ية وهو غير 
مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام «الشافعي»» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز 
قراءة» ولا يهمز «القرآن». ويقول. «القرآن» اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل . 
وبالتخفيف قرأ «ابن كثيرا وحده؛ أما بقية السبعة فقرؤوا بالهمزة وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» 
ويليه الرأي الثاني ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علياً صحيحاًء ولا 
أدري ماذا يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء - 
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أكون الو قرادا ل فى أكون ٠‏ غيرها واا ول ف الا هة وهنا لأن الي ست 
قرآناً؛ لكونها دليلا على ما هو القرآنء وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام؛ ولهذا قلنا: إن 
القرآن غير مكلوق غلى :إرادة تلك الضفة دون العارات الخربية» ومغتى الدلالة يوعد فى 


= السبعةء هو كلام الله المنزل على نبيه «محمد» وَل المعجز بلفظهء المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر» 
المكتوب في المصاحف. من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة (الناس) . 
وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاء. وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: 
الكلام المنزل على النبي به من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس» وعلميته : باعتبار وضعه 
للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياًء لأن التعريف الحقيقي 
لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمييزه: عما عداه مما لا يسمى باسمهء كالتوراة 
والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. كالمشترك 
المعنوي . 
ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه. فهو موضوع لكل منهما بوضع . 
والحق: أنه علم شخصي» مشترك لفظي بين الكل وأجزائه فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله: قرأ قرآناً. 
ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء» حينما قالوا: «يحرم على الجنب قراءة 
القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء . 
وأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا. في الصلاة أم خارجها. وعن أبي 
حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارح البزدوي أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلك . أقول نِعِمًا صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة 
وهو اللائق بالإمام الجليل . 
ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآنء» والله 
سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن» اللغة العربية الشريفة 
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف . 
وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية» وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور؛ فقيل له: فإذا لا 
يقدر أحد أن يفسر القرآن!! . 
فقال: ليس كذلك. لأن المفسر يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامها وذلك غير 
ممكن . بخلاف التفسير. 
أقرل: وما ذكره القفال هو الحق والذي يجب أن يفتى بهء فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة» أما 
الترجمة التفسيرية. أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهى ممكنة» وجائزة. ينظر المدخل لدراسة 
القرآن الكريم ص (۱۷۔ ۲۲ء ٤١٥٤ء .)٤٥١‏ 1 

)١(‏ في ط: أن يكون. 

(۲) يطلق على القرآن على الكلام النفسي القديم على معنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام - 

بدائع الصنائع ج١‏ - م4" 


خوك 


اللفظي الذي هو القرآن على معنى أنه خلقه» وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل 


قول السيدة عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله» وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك اللفظي حقيقي في 
النفسي» مجاز في اللفظي» وعلى كل فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد 
أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته. ومع كونه اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا 
من مقام التعليم» لأنه يطلق على الصفة القائمة. بذاته أيضاء لكن مجازاً على الأرجح» فربما يتوهم من 
إطلاق أن القرآن حادث حدوث الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن» فلم يقبل» وضرب بالسياط حتى عشي عليه. وامتنع باقي الأئمة من 
القول بخلق القرآن» وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنة» فخرج البخاري فارًاً وقال: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسئل الشعبي 
فقال: أما التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته . واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه)ء ويؤيد هذا قول العلامة اللقافي في جوهرته: 

ونزهالقران أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

فكل نص للحدوث دلالة أحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقوله رضى الله عنه«واحذر انتقامه «أي وخف وعيد الله وانتقامه منك إن قلت بحدوثه» يؤيّد هذا ما جاء 
عن رسول الله كله وهو ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة الكبرى في كتابة «الإبانة» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرّاني» حدثنا محمد بن الحارث الخولاني الوردي ومحمد بن 
موسى النسائي» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي عن 
حسّان بن عطية عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله يي عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» وشبهة 
الخصوم في ذلك ظاهر قوله تعالى: #وخلق كل شيء€» والقرآن شيء» فيكون خالقاً له. وكذا قوله 
تعالى: «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» المراد من الذكر هو القرآن. وكذا قوله تعالى: #إنا جعلناه 
قرآناً عربياً) والجعل والخلق واحد: ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل تحيام الحروف والأصوات بذات القديم في الأزلء 
فيكون الكلام حادثا غير قائم بذاته . 
ولأن في القرآن خطابات بالأمر والنهي لأشخاص معيّنين نحو قوله لموسى: #اخلع نعليك4» وقوله 
لموسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا)» وقوله ليحيى: ايا يحيى خذ 
الكتاب بقوة4» وكذلك الأوامر والنواهي لغيرهم» وكانوا مقدومين في الأزل» فلو كان أزلياً لكان هذا 
أمراً ونهياً للمعدوم وإنه سفه» وأيضاً فيه إخبار عن أمور كانت ماضية نحو قوله: #إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه#» #وأوحينا إلى أم موسى»» #وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار» وغير ذلك من الآيات» فلو كان 
أزلياً لكان الإخبار عنها قبل وجودها كذباًء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
والجواب عن هذه الشبه: أن هذا محمول على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا كا 
المتعبّد بتلاوته المتحذي بأقصر سورة منه. ولذلك قال العلامة اللقاني كما سبق : 

جل تعن نال درتو اسفن عت الكتفظ الذى تند ولا 
أي احمل على اللفظ الذي دل على الصفة القديمة دلالة الأثر على منشئه. وخلاصة القول فى هذا 
المقام: أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسيّ. لكن يمتنع أن - 


كتاب الصلاة ١م‏ 


الفنارسحة» قنهاة O‏ قز انا ل عليه اقوله ان E E O AU‏ لت +2 

أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآناًء والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآنا» لكن 
قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛ بل لكونها دليلاً على [كلام الله]“ الذي هو صفةٌ 
قائمة بالله؛ بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله - تفسد صلاته؛ فضلاً من أن تكون 
قرآناً واجبأء ومعنى الدلالة لا يختلف؛ فلا يختلف الحكم المتعلّق به» والدليل عليه أن 
عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية» وعذرهما غير مستقيم؛ لأن 
الوجوب متعلق بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى» فإذا زال اللفظ لم يكن 
المعنى قرآنأ فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ 
ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآنا لم يكن من كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس وهو 
مفسد " للصلاة» والقول بتعلّق الوجوب بما هو مفسد ‏ غير سديد. 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية ‏ فنعم» لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجزء ولهذا 
دك قراءة آية فصيرة وإن لم تكن هي معجزة› ما لم تبلغ ثلاث آيات» وفصل الجنب 


ولو قرأ شيئاً من التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور”*' في الصلاة؛ إن تيقّن أنه غير محرف - 
يجوز عند أبي حنيفة لما قلناء وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله : 
9يُحَرْفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ [الساء: ١٤]ء‏ فيحتمل أن المقروء محرّف» فيكون من كلام 
الناس» فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال. 


= يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. والقرآن يطلق على كل من اللفظي والنفسيّ وإن كان الأكثر 
إطلاقه على اللفظي . وعلى كل فالقول بالحدوث ربما يوهب الصفة القديمة وهو محال. لذلك امتنع 
القول بحدوث القرآن سذا للذرائع . 
وهذه المسألة قد انقرضت منذ زمن طويلء» والحمد للهء ولكن أوردناها هنا؛ لإيضاح ما قد يغمض على 
كثير من القراء الكرام من المراد بمسألة «خلق القرآن». 
ينظر : تحقيق صفة الكلام لشيخنا حافظ محمد مهدي . 

)١(‏ في ط: ما هو القرآن. 


)۲( في ط : على . 
0 في ط : يفسل . 
62 في ط : جوز. 


)٠(‏ في هامش ب: قرأ شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. 


oY‏ كتاب الصلاة 


وعلى هذا الخلاف إذا تشهّد [أو خطب يوم الجمعة]'' بالفارسية» ولو أمّن بالفارسية» 
أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبّى عند الإحرام بالفارسية» أو بأي لسان كان يجوز 
بالإجماع» ولو أذن بالفارسية قيل: إنه على هذا الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
يقع به الإعلام» حتى لو وقع به الإعلام يجوزء والله أعلم . 

ومنها القعدة”'' الأخيرة مقدار التشهّد عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إنها سنة. وجه قوله: إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها. 

ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله اة أنه قَالَ للأغرّابئ الّذِي عَلّمَهُ الصَّلاةَ: «إذَا رَفْعْتَ رَأْسَكَ 
من آخر السَّجْدَةٍ وَقَعَذْتَ قَدْرَ النْشَهُدِء فَقَدْ تَمْثْ لاك علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض ؛ إذ لم يتم أصل العبادة بعدء فدل أنه لا تمام قبلها؛ إذ المعلق بالشرط 
عدم قبل وجود الشرطء وَرُوِيَ: «أَنَّ النَبِىّ كَل قَامَ إلى الحَامِسَةَ فَسَبَحَ بوء فَرَجَعَ»“ ولو 
لم يكن فرضا لما رجع كما في القعدة الأولى ؛ ولأن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرناء 
وإنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاةء 


(۱) سقط في ب. 

(۲) في هامش ب: القعدة الأخيرة فرض . 

)۳( أخرجه البخاري :)۳/۱١(‏ كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث »)٦۲١١(‏ 
ومسلم :)۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث /٤٤٥(‏ ۳۹۷)ء وأبو داود /١(‏ 
۷ ) - ۲۸۸): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (4865). والنسائي 
(/ 24 ): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (١١۱۳)ء‏ والترمذي »)٠١٤  ٠٠۳/۲(‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث .)٠۳(‏ 
وابن ماجة 75/١(‏ - ۳۴۷): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة 2»)2١١70(‏ وأحمد (۲/ ۳۷٤)ء‏ وأبو 
عوانة »)۱١۳/۲(‏ والبيهقي (۲/ ۳۷ »)٦۲‏ وابن خزيمة )770/١١(‏ رقم )15١(‏ عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

- ۲۸/۳( كتاب المساجد: باب السهو في الصلاةء الحديث (89)» والنسائي‎ :)100/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته»‎ :)787/١( كتاب السهو : باب التحري» وابن ماجة‎ 848 
والطحاوي فى‎ .)۳٤٤( وابن الجارود (۹۳): كتاب. الصلاة: باب السهوء الحديث‎ ».)١5١7( الحديث‎ 
: 0/10: اح ا أا( کاب الف يباب الرجل يشاك فق اه والدار قطي‎ 
كتاب الصلاة: باب البناء على غالب الظنء» الحديث (۲) و(7)» والبيهقى (۲/ 75”): كتاب الصلاة:‎ 
كتاب الصلاة: باب سجود السهوء الحديث (005): وأحمد‎ :)٠٠١ /١( باب سجود السهوء والطيالسي‎ 
(E/N) 





على ما ذكرنا في أول الكتاب» لا لأنها ليست من فرائض الصلاة. 


ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهّد. > حتى لو انصرف قبل أن يجلس 
هذا القدر افبيدتة لون لنا زوى عن عو اله "بن مرو ن العاضن د وني ا - عن 


ام 


الي لا أنه قَالَ : «إذا رَفْعَ امام ا السَّجْدَةٍ الأخيرة وَقَعَدَ قَذْرَ التَشَهُدِ ثم م أخدتء فَقَد 
تَىَثَ ص17 علق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهد» فدل أنه مقدر به والله اع 


)0310( أخر جه أبو داود (۱/ ۱۸۷)» کات الصلاةء» باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث (554). وأخرجه 
الترمذي »)755١/7(‏ أبواب الصلاةء باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد :»)1٠08(‏ وأحمد في 
مسنده (/ 04 5)» والدارمي (۳۳۳/۱)» كعات الهاي بات انق ومر الى بالضاة6 فن طررين 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدهء فذكره. ٠‏ 
والبيهقى فى السنن (۲/ ۱۳۹) وقال: حديث ضعيف ورواه القعنبى عن الإفريقى والدارقطنى بلفظ «إذا 
علس ا إقال:عبد الرحمن بن زياة: ضحيف: لا يختع به:والخطبب في التاريغ 0٤۹/00‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 547) والمتقي الهندي في الكنز .)١١99٠5(‏ 
وذكره الزيلعى فى نصب الراية (؟57/5): نقلآ عن الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا 
في إسناده» انتهى. وأخرجه الدارقطنيء ثم البيهقي في «سننهما»» قال الدارقطني: وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج به» وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي» قال وإن صح 
فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رسول الله كلو إذا 
قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه» وذلك قبل أن ينزل التسليم» انتهى. قلت : رواه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادةء 
قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاء فذكره» ورواه الطحاوي بسند السئن» ولفظه: قال: إذا قضى 
الإمام الصلاةء فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمامء فقد تمت صلاته. 
فلا يعيدهاء انتهى . 


وله طريق آخر: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الحلية ‏ في ترجمة عمر بن ذر» حدثنا محمد بن 
المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن 
عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله يله كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه» وقال: من 
أحدث حدثا بعدما يفرغ من التشهدء فقد تمت صلاته» انتهى. وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء 
تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج» وزو اة بره فرشل ML‏ الحسن ا شين بن 
موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله عبد كان إذا و قضى التشهد». فذكر نحوه»› 
التهوع: وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي» قال: إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاءء انتهى. وأخرجه 
البيهقي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي› فذكره» وزاد فيه: قدر التشهدء قال: وعاصم بن 
ضمرة إنما يذكر في الشواهدء فإذا انفرد بحديث لم يقبل» ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه : 
حديث لا يصحء وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن» »> وابن المسيب» وعطاء» وابراهيم النخعي . 
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ort‏ كتاب الصلاة 





ومنها: الانتقال''' من ركن إلى ركن؛ [لأنه وسيلة إلى الركن]”'' فكان في معنى الركن» 
[فهذه الستة أركان الصلاة]”". إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون [الاثنتي. ]49) 
الباقيتين . 

وقال بعضهم: القعدة من الأركان الأصلية أيضاًء وإليه مال عصام بن يوسف . 

ووجهه: أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان. 

والصحيح أنها ليست بركن أصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على/ المركب”" من الأركان 
الأربعة بدون القعود؛ ولهذا يتوججه النهي عن الصلا وقت طلوع الشمس» [ووقت 
غروبها] ووقت الزوال؛ ولهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ يحنث وإن لم توجد 
القعدة» ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث؛ ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة؛ لأنها من 
باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان» فيمكن”*' الخلل في كونها ركناً أصلياًء فلم تكن هي من 
الأركان الأصلية للصلاة» وإن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها. ويشترط لها ما 
يشترط لسائر الأركان. فأما التحريمة”''' فليست بركن عند المحققين من أصحابناء بل هي 
57 
الخلاف الإحرام في «باب الحج» أنه شرط عندناء وعنده ركن . 

وثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض ؛ بأن يحرم للفرض ويفرغ منه› 
ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة» وعنده: لا يجوز. 


. في هامش ب: الانتقال من ركن إلى ركن‎ )١( 


(۲) سقط في ب. 

(۳) سقط فى ب. 

(1) سقط في ط. 

)0( عصام بن يوسف بن ميمون بن قُدَامَة أبو عصمةء البَلْحِىّ روى عن ابن المبارك. من أصحاب أبي 
حنيفة وزفر» وأبو يوسف» روى عن شعبة والثوري» توفي ب «بلخ») ستة خمس عشرة ومائتين . 
ينظر: الجواهر المضية (۲/ ٥۲۷‏ - 258) اللباب »)١5٠/١(‏ الطبقات السنية برقم »)١571(‏ الفوائد البهية 
(0)») هدية العارفين .)557”/١(‏ 

(0) في ط: المتركب. 

(۷) زاد في أ: إليها من غير تقدير القعدة كالنهي عن الصلاة. 

(۸) سقط في ب. 

(9) في ط: فتمكن. 

)٠١(‏ في هامش ب: التحريمة ليست بركن. 


كتاب الصلاة oo‏ 





ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطأ جاز أن يتأدى النفل بتحريمة 
الفرض؛ كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض . 
وعنده: لما كانت ركناً وقد انقضى الفرض بأركانه فتنقضى التحريمة أيضاً. 


الأركان فيها [أيضاً]”'' لأنها لا تدوم بل تنقضي» والدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط 
لسائر الأركان بخلاف الشروط . 


ولنا قوله تعالى: #وَدَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلَّى4 [الأعلى: ]٠١‏ عطف الصلاة على الذكر الذي 
هو التحريمة بحرف التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين . 

أحدهما: أن مقتضى العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى» 
ولو كانت التحريمة ركنا لكانت الصلاة موجودة عند الزك "ب لاستحالة انعدام الشيء في حال 


والثاني : أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» ولو كانت التحريمة 
ركناً لا يتحقق المغايرة؛ [لأنها تكون بعض الصلاة» وبعض الشيء ليس غيره إن لم يكن 
عينه]» وكذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن؛ فإنه يعتبر الصلاة بهاء ولا ينطلق اسم 
الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطاء وكذا علامة الشروط فيها موجودة؛ فإنها باقية 
ببقاء حكمهاء وهو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة؛ على أن العلامة إذا خالفت الحد 
لا يبطل به الحد» بل يظهر أن العلامة كاذبة. 


وأما قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان - فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل القيام 
المتصل بهاء والقيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلا بالركن جوزنا تقديمه على 
الوفث.: 


فصل فى بيان شرائط الأركان 
وأما شرائط”*' الأركان: لجملة الكلام في الشرائط؛ أنها نوعان: نوع يعم المنفرد 
)١(‏ سقط في ط. 
(۲) في ب: الركن. 


(۳) سقط فى أ. 
)٤(‏ فى هامش ب: بيان شرائط أركان الصلاة. 


كلاه كتاب الصلاة 





والمقتدى ا وهر شرائط أركان الصلاةء ونوع يخص المقتدى وهر شرائط جواز الاقتداء 
بالإمام في صلاته . 


اا العيالاة» «تبكيا القاهنارة ا عد ا وا وا 
الحقيقية ھی . طهارة الوت والبدن. ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية . والطهارة الحكمية 
هي : طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة . 


[أما طهارة القوت وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقة] ‏ فلقوله تغالى: «وَبيَّابَكَ 
فَطهّر» (المدثر: 4]» وإذا”'' وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى . 


وأما الطهارة عن الحدث E Ey‏ إا قمْثُمْ إلى الصَّلاةَ 
ُعْسِلُوا وُجوهَكُمْ. . .4 إلى قوله: «ولِيُطهركم» [المائدة: 7]» وقول النبي لا : «لآ صَلاة إلا 
بطهُور»» وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صَلاة إلا بطهَارَةٍ, وقوله َة : ۰ الصلاة 
الطَهُورٌ) . وقوله تعالى : لوان كنم جُنُباً فَاطَهُرُوا4» وقوله ية : «نَختَ كل شَعْرَة جَتَابَةٌ 
الآ كلو الشف وا اها ده اطي الت التسيوسن فا أن الطهارة 


)١(‏ في هامش ب: من الشروط الطهارة الحقيقية والحكمية. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في أ: فإذا. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود :)١97 - ١1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث »)۲٤۸(‏ 
والترمذي :)۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث ».)١١5(‏ وابن 
ماجة )١1957/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2»20917 وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال (0) في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي» وأبو نعيم في حلية الأولیاء» (۲/ ۳۸۷) 
والبيهقي :)١75/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحليل أصول الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن 
وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر»ء وفى لفظ «فاغسلوا وانقوا البشرة» وقال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه 
منكرء وهو ضعيف) ركذللك. ص لري 
وقال البيهقي: في «معرفة السنن والآثار؛ :)٤١١ - ٤۳١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديث. البخاري» وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال 
أبو حاتم في علل الحديث :)۲۹/١(‏ (قال أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف. الحديث أ. ه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن ¿ حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف . 
ينظر التقريب )٠٤١ /١(‏ والتهذيب (؟577/7١).‏ 


كتاب الصلاة | o۷‏ 


الحقيقية عن الثوب والبدن» والحكمية - شرط جواز الصلاة؛ والمعقول كذا يقتضي من وجوه: 
أحدها: أن الصلاة خدمة الرب وتعظيمه - جل جلاله وعم نواله» وخدمة الرب وتعظيمه 
بكل الممكن فرض» ومعلوم أن القيام , بين يدي الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان 
طاهر - يكون أبلغ : في التعظيم»ء الو و ی نوعب وثوب نجس » وعلى 
مكان نجس ؛ كما في خدمة الملوك في الشاهد. ظ 
وكذلك الحدث والجناية لأا e‏ معنوية توجب استقذار 


ما حل به. 





= وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب. 
أها: خد اة ٠‏ 
أخرجه أحمد (5/ ۱٠١‏ ۔ »)١١١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ سنتين 
سنة» عن عائشة قالت: أحجرت رأسي إحجاراً شديداً فقال النبي ية : «يا عائشة أما علمت أن على كل 
شعرة جنابة)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷) وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم 
وحديث علي : 
عن النبي بي قال : «مع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديتٌ شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسى ص (١۲)ء‏ الحديث ,»)١51(‏ والدارمى :)۱۹۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
ترك موضع شعرة من الا وأحمد /١(‏ ٤4۹)ء‏ وأو رة 8/0 الها باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث (۹٤۲)ء‏ وابن ماجة :)١1557/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
.)٥۹۹(‏ والبيهقي :)۱۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ :)27٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على» عن النبى ية قال: امن ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب. 
وينظر لذ 0 ال اا 0© : 
زجدیت امو أيوانت* 
خر جه اه ( كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (098) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاريء أن النبي ب قال: «الصلوات الخمس»› والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة) . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)7١77/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله 
ابن ابي حاتم عن أبيه» وفيما قاله ا بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح 
بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي» والبزار» وابن عدي» وأصحاب السنن الأربعة» وعتبة بن حكيم مختلف 
فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه. 
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o۳۸‏ كتاب الصلاة 


الا رئ ات رل الله لل لما أَرَادَ أن يُصَافِحِ”" حُدَيَِ بن الْيَمَانِ - رضي اللّه عنه - امْتَنَعَ 
وقال: إني جنبٌ يا رسول الله فكان قيامةُ مخلاً بالتعظيم» على أنه إن لم يكن على أعضاء 
الوضوء نجاسة رأسأء فإنها لا/ تخلو عن الدرن والوسخ؛ لأنها أعضاء بادية عادة» فيتصل بها 
الدرن والوسخ» فيجب غسلها تطهيراً لها من الوسخ والدرن» فتتحقق الزينة والنظافة؛ فيكون 
أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة. 

فمن" أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد؛ أنه يتكلف للتنظيف والتزيين» 
ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للملك؛ ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
الى أعدها الزيارة النتظماء ولمتدافل الاين ركانت الاد جح أفضل من الضلاة مكقيو 
الرأس ؛ لما أن ذلك أبلغ في الاحترام . 


والثاني: أنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة؛ تذكيراً لتطهير الباطن 
من الغعش» والحسد» والكبرء وسوء الظن بالمسلمين» ونحو ذلك من أسباب الماثمء فأمر لا 
لإزالة الحدث تطهيراً؛ لأن قيام الحدث لا ينافي العبادة [و]”*'الخدمة في الجملة . 


ألا ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة» وأقرب من ذلك الإيمان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات؛ وهذا لأن الحدث ليس بمعصية ولا سبب مأثم» وما ذكرنا 
من المعاني التي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيهاً [له]*) 
على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واجبٌ بالسمع والعقل . 


والثالث: أنه وجب غسل هذه الأعضاء؛ شكراً للنعمة وراء النعمة التي وجبت لها 
الصلاةء وهي أن هذه الأعضاء وسائل''' إلى استيفاء نعم عظيمة» بل بها تنال جل نعم الله 
ل ول ا يتناول ويقبض ما يحتاج إليه؛ والرجل يمشي بها إلى مقاصده» والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن» التي بها البصر والشم والذوق والسمع» التي بها يكون التلذذ والتشهي» والوصول إلى 


)١(‏ في أ: يصالح. 
(۲) تقدم. 

فرة في أ ب ن 
)٤(‏ سقط فى ب . 
(5) سقط في ط. 
() في ب: وسيلة . 
)۷( یاب كاليد . 





: 3 Ca ن‎ e 
جميع النعم» فأمر بغسل"' هذه الأعضاء» شكراً لما يتوسّل بها إلى هذه النعم.‎ 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء؛ تكفيراً لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام؛ إذ بها 
يرتكب جل المآئم من أخذ الحرام» والمشي إلى الحرام؛ والنظر إلى الحرام» وأكل الحرام» 
وسماع الحرام من اللغو والكذب» فأمر بغسلها تكفيراً لهذه الذنوب» وقد وردت الأخبار بكون 
الوضوء تكفيراً للمآثم''' فكانت مؤيدة لما قلنا. 


وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى : أن هرا يني ايفين وَالَْاكِفينَ ذال 
السجود4 وقال في موضع : #وَالْقَائْمِينَ وَالرَكع السجود#. ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب 
تعالى وتعظيمه» وخدمة المعبود المستحق للعبادة» وتعظيمه بكل الممكن فرض» وأداء الصلاة 
على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطاً. 


وقد روي عَنْ أبي هُرَيْرَة عن ¿ النبي وياد : «أَنْهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ في المَزْبَلَة وَالْمَجِرَرَة 
وَمَعَاطِنِ الإبْلٍ وَقَوَارع الطردق» َالحَمّام وَالْمَغْبَرَة» وَفَوْقَ ظهر بَنِتِ الله تال“ , 


أما معنى النَّهْي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة؛ فلكونهما موضع النجاسة» وأما معاطن 


)0( زاذ في : جميع . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹/۱)ء كتاب الطهارة باب فضل أسباع الوضوء على المكاره »)750١7/151١(‏ والترمذي 
(۱/ ۷۲ - ۷۳) أبواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء )2١(‏ والنسائي »)84/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الفضل في أسباغ الوضوءء والبيهقي في السنن /١(‏ ۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي: (۱۷۸/۲): كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه» وفيه» الحديث 

. ۴ وابن ماجة :)۲4١/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره نيها الضلاة» الحديث 

01/4517 عند رن ا yT‏ ا رقم (075» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (١15/1؟2)57‏ والبيهقي (۲۲۹/۲ - 2277١‏ من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» 
عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه. .. وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع› عن ابن عمرء عن عمر» عن 
النبي يي مثله» وحديث ابن عمر عن النبي ييه أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وعبد الله بن 
عمر العمري › ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) أ. ه. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر التقريتب 09177230 
وقد رواه ابن ماجة :)١555/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء الحديث »)۷٤۷(‏ 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل» .)٠٤١۸/١(‏ 
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الإبل : فقد قيل : إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادةء لمن هذا يشكل بما 
زوع شن الحديثك: ١صَلَُوا‏ في مَرَابض العم وَل نُصَلُوا في مَعَاطِنِ الإبل" مع أن المعاطن 
والمرابض في معنى النجاسة سواء . 

وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبوّل على المصلي» فيبتلى بما يفسد صلاته» وهذا لا 
يتوم في الغنم. وأما قوارع الطرق فقيل: إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا 
لا فرق بين الطريق الواسع والضيّق . 

وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضرٌ به المارة» وعلى هذا إذا كان الطريق واسعاً لا يكره. 

وحكى ابن سماعة أن محمدأً كان يصلي على الطريق في البادية . 

وأما الحمام : فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة» فعلى هذا لو صلى 
في موضع الحمامي لا يكره. 

وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع 
منه» سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل . 

وأما المقبرة ا العا حي عن ولت لما فيه من التشبيه باليهود؛ كما روي عن 
اله كه أن َال : «لَعَنَ الله اليَهُودَء انَخَذُوا قُبُورَ نْبيائِهم مَسَاجِدَ ؛ فلآ تَتَحَذُوا قري بَعْدِي 
مَسْجداً)"' ا كير - رضي الله عنه براع رجلا يصلى بالل إلى قر قاد لر 
القبي كقلة لسن اه قل ال الین حول ينظر لي الا ا اليه عق ب 
فعلى هذا تجوز الصلاة وتكره» وقيل: معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن 
الجهال يستترون بما شرف من القبور» فيبوّلون ويتغرّطون خلفه» فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ لانعدام طهارة المكان. 

وأما فوق بيت الله تعالى : فمعنى النهي عندنا: أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح 
الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيمء ولا يمنع جواز الصلاة عليه؛ وعند الشافعي: هذا النهي 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸/۳)» كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور »)١١۳١(‏ 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .)079/١19(‏ 

)2 أووةة البخاري معلقاً في الصحيح )5754/١(‏ كتاب الصلاة : باب : اهل ينبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ وقال الحافظ ابن حجر: )556/١(‏ والأئر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في 
كتاب الصلاة لارن تعيو قي ا ی ينها فى وا 
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للإفساد حتى لو صلى على سطح الكعبة» وليس بين يديه سترة ‏ لا تجوز صلاته عنده؛ 


ولو صلى في بيت فيه تماثيل: فهذا على وجهين: إما إن كانت التماثيل مقطوعة الرؤوس 
أوالم تك و متطرمة الرؤوسء فإن كانت مقطوعة الرؤوس بالصلاة فيه؛ لأنها ا خرجت 
من أن تكون تماثيل» والتحقت بالنقوش» والدليل عليه ما روي أن رسول الله ي - أهدى إليه 
ترس فيه تمثال طیر› فأصبحوا وقد محى وجهه. 
وولف أن جبريل_غليه السلام:- اسَتادة رَسُولَ الله كك فَأَذنَ لَه فَقَالَ: «كَيْفَ اذل 
وَفِي البَيْتٍِ قِرَامُ فيه تَمَائِيلُ خْيُولٍ وَرِجَالٍ)”'' فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تتخذ وسائد فتوطأء 
وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقف. 
أو غر يعن القبلة أو عن سارها فاشد ذلك كراهة أن تكون فى هة القبلة + لآنه تة بعيدة 
الأوثان» ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره؛ لعدم التشبّه في الصلاة بعبدة 
الأوثان 


وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه. او غل الور وارر 
والوسائد العظام؛ لأن جِبْرِيلَ ‏ عليه السلام ‏ قَالَ: (إِنَا لآ تذخل بَيْتاً فيه كلب أو صُورَةٌ)”"'. 


)01( روي فا الحكدة عن تجار الى بغري درطو كال : قال رسول الله لا : «أنَانِي جَبْرِيلُ كَقَالَ: يكت 
تيك الْبَارِحَةَ فَلَمْ د يمَْعتِي أن أكُونَ دَحَلْتُ عَنَِكَ الْبَنتَ الذِي كُنْتَ فيه إلا َه كان في بَاب الْبَيْتِ تَمْكَالَ 
الرّجال» ركان في الي فرام سر فيه تمائيل؛ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبّ اران ب الْمْكَاٍ الذي الاب فيفط 
َليِصَيْرْ كَهَيئَةٍ الجر ومر ِالسثرِ فيفط وَيْجْعَل ِْهُ وسَادتيْن مُنَْبَدَئيْنَ يُوطانِء aT‏ تُمَعَل 
وَسَبوَل الله عله وَكَانَ ذَلِكَ الكلبٌُ جروا لِلِحَسَن أ و الْحْسَيْنِ نَحْتَ نَضَدٍ لَه فَأمَرَ به فَأَخْرِجَ» 
أخرجه أبو داود (۲/ »)٤۷١‏ كتاب: اللباس» أت : الصور» حديث Cs »)٤١۱١۸(‏ 
كتاب: الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة (7805)؛ والنسائى (7/4١5)؛,‏ كتاب: 
الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» حديث (056), وأحمد (۲/ ۳۰۵ د 44 ۳۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري (١/۹١)ء‏ كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال أحدكم (آمین). . . حديث »)۳۲۲٣(‏ 
0 كتاب : بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث (۳۳۲۲)» (۷/ ۳۹۷)» 
كتاب: المغازي: باب: (۱۲) حديث »)۳۹٤/۱١( ,)5٠١07(‏ كتاب اللباس» باب : التصاوير حديث 
(0949). ومسلم (۳/ ,)١576‏ كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة. . . حديث (۸۳/ .)3١1١7/84‏ الترمذي »)١١4/5(‏ كتاب: الأدب باب : ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة (؛ © والنسائي (۸/ ۲۱۲)ء كتاب: الزينة» باب: التصاويرء حديث 
«(ort¥)‏ (۴۸)» وابن ماجة .)١١١77/7(‏ كتاب: اللباس: باب الصورة في البيت» حديث 
»)۳٣٤۹(‏ والحميدي )7١7/١(‏ حديث (451). 
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ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة» وكذا نفس التعليق لتلك الستورء والأزر على الجدار» 
ووضع الوسائد العظام عليه مكروه؛ لما في هذا الصنيع من التشبه بعباد الصور؛ لما فيه من 


وروي عن عَائِسَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ نها قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله كَل في ييي وَأَنَا 
مُسْتَيِرَةٌ بير فيه تَمَائِيل» ل ا حَنَّى عَرَفْتُ الكَرَامَةَ في وَجْهدٍ ا 
مِئي وَعَنَكَهُ بِيَدِو» فَجَعَلْئَاهُ تُمْرْقَة 0 نُمْرْقَئَيْنَ)”'' وإن كانت الصور على البسط والوسائد 
الصغارء وهي تداس بالأرجل - لا تكره؛ لما فيه من إهانتهاء والدليل عليها حديث جبريل ما 
وعائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ولو صلّى على هذا البساط : فإن كانت الصورة في موضع سجوده ‏ يكره؛ لما فيه من 
التشبّه بعبادة الصور والأصنام» وكذا إذا كانت أمامه في موضع ؛ لأن معنى التعظيم يحصل 
بتقريب الوجه من الصورةء فأما إذا كانت في موضع قدميه ‏ فلا بأس به؛ لما فيه من الإهانة 
دون التعظيم› هذا إذا كانت الصورة كبيرة› فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد ‏ فلا 
بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدّاء وقد روي أنه كان على خاتم أبي 
أسدان بينهما رجل يلحسانه» ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله؛ أو لأن التمثال في شريعة 
من قبلنا كان حلالاء قال الله تعالى في قصة سليمان :لن له ما يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ 
وَتَمَائيل4#» > ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. 


فأما صورة ما لا حياة له؛ كالشجر ونحو ذلك - فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصورة 
لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح؛ فلا يحصل التشبّه بهم» وكذا النهي إنما جاء عن تصوير 
ذي الروح؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «من صّوّر تمثال ذي الروح كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ»؛ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه نهى مصوراً عن التصويرء فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ 
فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار . 


ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمامء أو قبرء أو مخرجء لأن جهة القبلة يجب 


6 أخرجه البخاري )1٠٠ /٠١(‏ كتاب : اللنامن 6 باب : ما وطىء من التصاوير» حديث (665ه), ومسلم 
«(1171A /)‏ کات اللباس› باب : نحريم تصوير صورة الحيوان (؟4//ض ١١‏ 5). والنسائي )5١5/4(‏ 
کات ا ا ات .دقن اشد الاش عذاباً. حديث (5755) وفى الكبرى »)5١07/5(‏ كتاب: الزينة› 
باب : التصاویر» حديث (۹۷۸۰/ .)5١‏ 
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e a‏ كذلك؛ قال الله تعالى : في ب يوت أَذْنَّ الله أَنْ تَرْفُعَ م وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبْحُ 

له فيها بِالعُدُوٌ وَالأَصَالِ رجَال» [النور: 1]75» ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذار» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة؛ أنه قال: هذا 
فى اجا الاعات ان جد اکل فى جه فا ای ان کون ا ا 
اا الأيه لعن ا ج ع کک و ی ر س 
الجماعة. 


ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء» وعلى قول بشر بن 
غياث المريسي : لا تجوز وعلى هذا المصلي في أرض مغصوبة» أو صلى وعليه ثوب 
مغصوب _ لا تجوز عنده. وجه قوله: إن العبادة لا تتأذى بما هو منهئٌ عنه. 

ولنا: أن النهي ليس لمعنى في الصلاةء فلا يمنع جواز الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين 
المسجد وبين هذه المواضع حائل؛ من بيت» أو جدارء أو نحو ذلك» فإن كان بينهما حائل لا 
يكره؟ لان معنى التعظيم حاصل » فالتحرّز عنه غير ممكن . 

ا مس الجورة ا ليا بني آدَمَ خَلُوا زِيئتَكُمْ عِنْدَ كَل مَسْجِدِ قيل في 
التأويل : الزينة ما يواري العورة. والمسجد الصلاة فقد أمر بمواراة العورة في الصلاةء وقال 
النبي 5 : «لا صَلاةَ لِلْحَائْض إلا بخمّار»" كنى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل 


)١(‏ في هامش ب: من شروط الصلاة ستر العورة. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي :)555/١(‏ وأحمد »)١6١/5(‏ وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (١٤1)ء‏ والترمذي (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمارء الحديث (۳۷۷)ء وابن ماجة :)5١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حخاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (۱۳۲)» الحديث .)٠٠١(‏ وابن الجارود ص (1۸) باب ما جاء في الثياب 
للصلاةء الحديث (۱۷۳)ء والحاكم :)151/١(‏ كتاب الصلاةء والبيهقي (۲/ 777): كتاب الصلاة: باب 
ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال : «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . 
وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وأظن أنه لخلاف فيه 
على قتادة) ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة /١(‏ ۳۸۰)» رقم (1/5/ا)» وابن حبان كما في «نصب الراية» /١(‏ 96؟). 
وللحديث شاهد. من حديث أبي قتادة : 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 65) من طريق إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الإبليء 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبى قتادة: 
عن أبيه» قال: قال رسول الله ية «لا يقبل الله من امرأة ة صلت حتى توارى زينتهاء ولان ا 2 
الحيض حتى تختمر . 


5 5ه كتاب الصلاة 


البلوغ» فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهم» وعليه احم الأمة» رحد طبر عور 
حال القيام يون ردي الله تعالي. من بات التحطيم ٠‏ ا ليا ؟وإذا كاف :ان 
فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ة ضرورة» والكلام” '' في بيان ما يكون عورة وما لا 
يكون ‏ موضعه كتابٌ الاستحسان» وإنما الحاجة ههنا إلى بيان المقدار الذي يمنع جواز الصلاة 
فنقول : 


قليل الانكشاف لا يمنع الجواز؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادةء والكثير يمنع لعدم الضرورة» واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير : 
فقدر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع › وقالا: الربع وما فوقه من العضو كثير ؛ وما دون 
الربع قليل › وأبو يوسف جعل الأكثر من ٠‏ النصف كثيراً وما دون النصف قلیلاء واختلفت 
الرواية عنه في النصف» فجعله في حكم القليل في «الجامع الصغير). وفى حكم الكثير 
في الأصل . 

وجه قول أبى يوسفف: إن القليل والكثير من المتقابلات» فإنما تظهر بالمقابلة فما كان 
اب آنل مه فهو كفر» :ونا كان مقا أكثر ينه فهو قليل.. 


ولهما: أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع ؛ كما في حلق الرأس في 
حق المحرم» ومسح ربع الرأس كذا ههنا؛ إذ الموضع موضع الاحتياط» وأما قوله: إن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فنقول: الشرع قد جعل الربع كثيرا في 
نفسه» من غير مقابلة في ب بعض المواضع على ما بيثاء فلزم الأخذ به في موضع الاحتياط» ثم 
كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة». حتى لو انكشف من أعضاء 
متفرّقة ما لو جمع لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة» ويستوي فيه العورة الغليظة» [وهي : القبل» 
والدبر]ء والخفيفة" '' [كالفخذ ونحوه]. 


= وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به اسماعيل بن إسحاق . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ 200)» وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه» وبقية رجاله 
موثقون) . 
وكلام الهيثمي فيه نظر. 
فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة. 
وقال فى «التقريب» /١(‏ 00): صدوق. 
O‏ مقط فين 
(۲) في هامش ب: الكلام في انكشاف العورة في الصلاة. 
)۳( 06 والحقيقة . 
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ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظاً لأمرهاء وهذا غير سديد؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهم» فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفاً لأمرها لا تغليظاً له» 

وذكر محمد في «الزيادات» ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحدء فإنه قال في 
امرأة صلّت» فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها/ وشيء من فرجهاء وشيء من 
فخذها: إنه إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع أداء الصلاة» وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع 
بين العورة الغليظة والخفيفة» واعتبر فيها الربع› فثبت أن حكمها لا يختلف. وأن الخلاف 
فيهما واحد» وهذا في حالة القدرة. 


فأما في حالة العجز: فالانكشاف”'' لا يمنع جواز الصلاة؛ بأن حضرته الصلاة وهو 
عريان» لا يجد ثوبان للضرورة» ولو كان معه ثوب" نجس فلا يخلو؛ إما إن كان الربع منه 
طاهراًء وإما إن كان كله نجساًء فإن كان ربعه طاهراً لم يجزه”" أن يصلي عرياناً» بل يجب 
عليه أن يصلي في ذلك الثوب؛ لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال؛ كما في مسح الرأس› 
وحلق المحرّم ربع الرأس» وكما يقال: رأيت فلاناء وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع» فجعل 
كأن الثوب كله طاهراًء وإن كان كله نجساًء أو الطاهر منه أقل من الربع ‏ فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عرياناء وإن شاء مع الثوب» لكن الصلاة في الثوب 
أفضل . 


وجه قوله: إن ترك استعمال النجاسة فرض»› وستر العورة فرضء إلا أن ستر العورة 
أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع» وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة» فيصار إلى الأهم. فتستر العورة» ولا تجوز الصلاة بدونه» ويتحمل استعمال 
النجاسة؛ ولآنه لو صلى عريانا كان تاركأ فرائض؛ منها ستر العورة» والقيام» والركوع, 
والسجود. 


ولو صلَى فى الثوب النجس كان تاركاً فرضاً واحداء وهو ترك استعمال النجاسة فقط› 
فكان هذا الجانب أهون» وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: (مَا حير رَسُول الله ب بَيْنَ 


. في هامش ب: الانكشاف لا يمنع جواز الصلاة حاله العزم‎ )١( 
. في هامش ب: الصلاة في الثوب النجس‎ )۲( 
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شين إلا أَخمَارَ اونما فمن ابتلى ببليتين فعليه أن يختار أهونهما. 

ولهما: أن الجانبين في الفرضية في حق الصلاة على السواء . 

الا كها لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عرياناً - لا تجوز مع الثوب المملوء 
نجاسة» ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخرء فسقطت فرضيتهما فى 
حق الصلاة» فيخيّرء فيجزئه''' كيف ما فعل» إلا أن الصلاة فى الثوب أفضل لما ذكر محمد 
(زجمة الله) بوهنها استتبال”"" القبلة 1 لقوله تال فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 104) كتاب «المناقب» باب «صفة النبى یا حديث (5010) و(١١011/1)‏ كتاب 
«الأدب» باب «قول النبي ية يسروا ولا تعسروا» حديث (5175): ومسلم (181/5) كتاب الفضائل 
باب مباعدته ی للآثام (۷۷ - ۲۳۲۷). وأبو داود (4/ )١55١‏ كتاب «الأدب» باب «في التجاوز في الأمرا 
حديث (5,/886). 

23 في ب: فيجزئه بتحريه . 

(۳) في هامش ب: من شروط الصلاة استقبال القبلة . 

(4) هي جهة مخصوصةء يوقع مريد الصلاة صلابة إليهاء مع الأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الذابة. 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمن.ء خرجت صلاة الاتحام» وقولنا: والاختيار» خرجت صلاة الحاجز 
عن الاستقبال. 
وسميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وتقابله . 
لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبودء والله سبحانه وتعالى مُتَرّهٌ عن المادة والجهةء فاستقباله 
بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى ‏ شرع الله للناس مكانا مخصوصاً يتوجهون إلبه في صلاتهم؛ ليذكرهم 
بالإعراض عما سواه تعالى والإقبال على مناجاته؛ وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث على صفة الخضوع 
والخشوع؛ وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم. وتباين 
لغاتهم» وتباعد أقطارهم, مما يحملهم على الألفةء والاتحاد» والتعاون على أنواع البرء وأعمال الخيرء 
وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك يُوهم اختلافاً ظاهراً؛ 
فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة الصلاة. 
فكان ابراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل عليه 
السلام - وبنوه يستقبلون بيت المقدس . 
وقد اختلف العلماء فى الجهة التى كان النبى كَل يتوجه إليها للصلاة وهو ب «مكة». 
فال اتن بعياينه! وغو كاذ سل إلى يت المقدض» لكت كان لا مضب الك بل وجا ت وبين 

ْ . بيت المقدس‎ ٠ 
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس.‎ 
وقال آخرون» كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر إلى «المدينة» استَقُبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف؛ لأنه‎ 
يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح ؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم» وغيره من‎ 
. طريق ابن عباس‎ 
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وَحَيِتُ ما كم َولُو وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ4. وقول النبي لا : يك : «لا يبل الله صلا أرىءٍ حَتّْى بضع 
الطهُورَ مَوَاضِعَةُ» وَيَسْتَقْبلَ القِبْلَةَ وَيَقُول: له ْب“ وعليه إجماع الأمةء والأضلُ ' أن 
استقمال" القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه؛ بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس 
العبادات وهو الإيمان» وكذا في عامة العبادات من الزكاة والصوم والحج. وإنما عرف شرطأ في 
باب الصلاة شرعاًء فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به» وفيما وراءه يرد إلى أصل القياس . 





(010 
000 


فلما قدم النبي ك «المدينة»» استمر على استتباله بيت المقدس ستة غشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً؛ 

تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود؛ إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعي حال الأمة التي 

بعث فيها الرسول» وقامت بنصرته» وهم الأوس والخزرج يومئذء وكانوا ام شيءٍ لعلوم اليهود» بينه 

ابن عباس (رضي الله عنهما) حيث قال: (إِنّمَا كَانَ هَذا الحيُ م مِنَ الأنْصارء وم أل ون مَعَ هذا الحَيَ 
مِنَ الْيَهُودِء وَهُمْ هل الْكتَابء فَكَانُوا َرَوْنَ لَهُمْ فصلا عَلَيْهِمْ في الْعِلْم > فَكانوا يَفْتَدُونَ بکثِير مِنْ 

55 .)» الحديث فلما أحكم لله آياته» وآمّن الكثير من الأوس والخزرج» وة قللة عن البهود 

/ النبي اة التوجه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفناء ويتبع قبلتناء ولولانا لم يدر 

أين يستقبل؟» وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين» مما سبب تشويش خواطرهم» وأفكارهم. 

فكان ميد يقع في قلبه؛ ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهرد» ويحب 

مخالفتهم؛ ولمصالح دينية كان يرجوها من استحالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم ابراهيم 

واسماعيل» وهي السبب في ظهورهم» وعزهم» ومجدهم» وفخارهم فكانت لها المنزلة العظيمة 

عندهم»› أذعن لها القاصِي منهم والداني . 

وكان يل بقلب وجهه جهة السماء ؛ طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك» حتى نزل قوله تعالى : #قد ری 

قلت وجهِكَ فى السَمَاء وليك قِبْلَهَ نَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام . .> الآيات . 

ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبةء ل NSE‏ 

الصحيح› وبه جزم الجمهور. 

ينظر حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته . 

الشرط في اصطلاح الفقهاءء ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فخرج بالقيد الأول المانع . فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجودء 

وبالثالث مقارنة. 

الشرط للسبب» فيلزم الوجود عند وجوده لكن لا لذاته. بل لوجود السبب وذلك كما إذا كان الإنسان 

متوضئاً ودخل وقت الظهر. فقد لزم من وجود الوضوء الصلاة وهو شرط لها لكن لا لذاته» بل لوجود 

الت الدق هو الوقت» وخرج أيضاً بالثالث مقارنة المانع كحيض مثلا فيلزم العدم لكن لا لذات 

الشرط» بل لوجود المانع . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي (١/۹٠۳)ء‏ الأحكام للآمدي (١/١١١)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 

الأنصاري (۳). التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ ۱۷۷). حاشية البناني /١(‏ 4۷)› والآبات البينات 

لابن قاسم العبادي »)۱۳۸/١(‏ حاشية العطار »)١۱١١۷/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 

مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ ›)٠٤١‏ شرح مختصر المنار (15)) الموافقات للشاطبي 2)141//١(‏ 

الكوكب المنير للفتوحي .)١5١1(‏ 
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ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو؛ أما إن كان قادرا على الاستقبال أو 
كان عاجزاً عنهء فإن كان قادراً يجب عليه التوجّه إلى القبلة» إن كان في حال مشاهدة الكعبة 
فإلى عينهاء أي : : أي جهة كانت من جهات الكعبة» حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجّه إلى 
شيء منها ‏ لم يجز؛ لقوله تعالى : : قول وَجهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ ما كنم ولوا 
وِجُوهَكُمْ شَطَرَه4 [البقرة: 2016١‏ وفي وسعه تولية الوجه إلى عينهاء فيجب ذلك. 

وإن كان نائيا عن الكعبة غائباً عنها - يجب عليه التوجه إلى جهتهاء وهي المحاريب 


المنصوبة بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينهاء وتعتبر الجهة دون العين ؛ كذا ذكر الكرخي› 
والرازي» وهو قول ا شاي" يمنا بما وراء النهر. 


وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحري› وهر قول أبي عبد الله 
البصري» [حتى قالوا: إن نيّة الكعبة * رط 


وجه قول هؤلاء قولهُ تعالى: لقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحجِدٍ الحَرَام وَحَيْتُ ما كنت ولوا 
وجُوهَكُمْ شَطرَة4 [البقرة: ١‏ من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة؛ ولأن لزوم الاستقبال 
لحرمة البقعة؛ وهذا المعنى في العين لا في الجهةء ولأن قبلته لو كانت الجهة" لكان ينبغى 
0 إذا اجتهد فأخطأ I‏ يلزمه الإعادة؟ لظهور خطئه في اجتهاده بيقين» ومع ا ١‏ 
تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابناء فدل أن قبلته فى هذه الحالة عين الكعبة بالاجتهاد 
والتحرّي . 


وجه قول الأولين : إن المفروض هو المقدور عليه» وإصابة العين غير مقدور عليهاء فلا 
تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتحري والاجتهاد ‏ [لترددت 
صلاته بين بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه ‏ جازت صلانه]0', وإ ل 
يصب عين الكعبة [ينبغى ا و لأنه ظهر خطأه بيقين › إلا أن تج كل هة 
مصيباً: ت اندض التو وقد عرف بطلانه في أصول الفقه . 


. في هامش ب: أبو عبد الله الجرجاني‎ )١( 
سقط في ب.‎ )۲( 

(۳) في أ: كان الجهة. 

()٤(‏ فا آله 

020( سقط في ب . 

(0) سقط في ب . 

110 ی 

(۸) سقط في ط. 
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أما إذا جعلت قبلته الجهة. وهي المحاريب المنصوبة ‏ لا يتصور/ ظهور الخطأء فنزلت 
الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة» ولله تعالى أن يجعل أي جهة شاء 
قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : وول الا 
الاس ا وَلأَهُمْ عَنْ بيهم الي كَانوا عَلَيَِا فل لله الْمَغْرِقُ وَالْمَغْربُ يَهَدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط 
مُسْتَقِيم 4 [البقرة: ١٤٠]؛‏ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحرّي» وأنه مبني على 
مجرد”"' شهادة القلب من غير أمارة» والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الاجتهاد بالتحري؛ ولهذا إِنْ 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري. 
وكذا إذا [دخل مسجداً لا محراب له» وبحضرته أهل المسجد ‏ لا يجوز له التحري» بل يجب 
عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات؛ فكان فوق الثابت 
بالتحري. وكذا لو“ كان في المفازة والسماء مصحية ولا علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - 
لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحري» وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرط بل الأفضل 
ألا ينوي الكعبة ؛ لاتععيال ألا تتحاذع هزه الجية الكعة قاذ تحرو سان 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها تناولت حالة القدرة؛ والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد عنها» زخو الجا عن لولم إن الاستقال 6 البقعة أن ذلك حال القدرة على 
الاستقبال إليها دون حال العجز عنه. 


وأما إذا كان“ عاجزاً: فلا يخلو إما أن كان عاجزاً بسبب عذر من الأعذار مع العلم 
بالقبلة» وإما أن كان عجزه بسبب الاشتباه» فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة. فله أن 
يصلي إلى أي جهة كانت» ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في 
صلاة الخوفء أو كان بحال لو استقبل القبلة يثب”*' عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع» أو 
كان على لوح من السفينة [في البحر]”" لو وجهه إلى القبلة يغرق غالباًء أو كان مريضاً لا 
يمكنه أن يتحوّل بنفسه إلى القبلة» وليس بحضرته من يحوله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط 
زائد فيسقط عند العجز. وإن كان عاجزاً بسبب الاشتباه؛ وهو أن يكون في المفازة في ليلة 


)210 في ط: تجرد . 

(۲) سقط في ب. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في هامش ب: العجز عن الاستقبال. 
)0( ف يقف 

() سقط في ب . 


Î۸ 
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مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة» فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له 
التحري؛ لما قلنا بل يجب عليه السؤالء فإن لم يسأل وتحرّى وصلَى [فإن أصاب]“ جاز 
وإلا فلاء فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف [مبني على]”” الوسع 
والإمكان» وليس في وسعه إلا التحري ‏ فتجوز له الصلاة بالتحري؛ لقوله تعالى: #فأينما 
واوا فشم وجه الله [البقرة: .]1١١‏ 


وروي: أن أصحاب رسول الله يل تحروا عند الاشتباه وصلواء ولم ينكر عليهم 
النبي كك فدل على الجواز. فإذا صلّى”" إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلَّى إلى جهة 
بالتحري أو بدون التحري» فإن صلّى بدون التحرّي فلا يخلو من أوجه: إما أن كان لم يخطر 
بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلّى من غير تحرء 
أو تحرّى ووقع تحرّيه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحرّي . 


أما إذا لم يخطر بباله شيء» ولم يشك وصلى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو 
الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة» بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحرّي 
ولم يوجد؛ لأن التحرّي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكأء فإذا مضى على هذه الحالة» ولم 
يخطر بباله شيء - صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهراً [فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقرْر 
ا 

فأما إذا ظهر خطأه بيقين؛ بأن انجلى الظلام ‏ وتبين أنه صلّى إلى غير جهة الكعبة» أو 
تحرّى ووقع تحرّيه على غير الجهة التي صلى إليها ‏ إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيدء وإن 
كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجوده» كالاجتهاد 
إذا ظهر نص بخلافه . 


وأما إذا شك ولم يتحر وصلى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو الفسادء فإذا ظهر أن 
الصواب في غير الجهة التي صلى إليها - إما بيقين أو بالتحري - تقرّر الفساد. وإن ظهر أن 
الجهة القن صلى: إلبها ف : إن كان بعك القراع من الصا جرا رل يعيد؛ لان إذا شاف فى 
جهة الكعبة» وبنى صلاته على الشك - احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة» واحتمل 


(۲) في ط: بحسب . 
)€( سقط في أء 35 
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الا کون فإن ظهر أنها لم تكن قبلةٌ يظهر أنه يل إلى غير القبلة. وإن ظهر أنها كانت قبلة 
يظهر أنه لى إلى القبلة, فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك والاحتمالء بل يحكم بالفساد 

بناء على الأصل› - وهو العدم بحكم استصحاب الحالء» فإذا تبين أنه ضا إلى القبلة بطل 
الك باستصحاب الحال» وثبّت الجواز من الأصل . 

وأما إذا ظهر”'' في ا ع ل ا ا 
وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة بناء على الشك» ومتى ظهرت القبلة - 
رى و بالسؤال من غيره ‏ صارت حالته هذه أقوى من الحالة الأولى» مو 
الانتداء ل تجوز صلاته إلا إلى هذه التجهة» فكلذا إذا ظهرت في وسط الضصلاة وضار 
كالمومىء إذا قدر على القيام في وسط الصلاة؛ أنه يستقبل لما ذكرناء كذا هذا. 


وأما إذا تحرّى 0 ووقع تحرّيه إلى جهة فصلى إلى جهة أخرى من غير تحر : فإن أخطأ 
لا تجزيه بالإجماع, وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز . 


ووجهه. : أن المقصود من التحري هو الإصابة»؛ وقد حصل هذا المقصود فيحكم 
الميواك يدا اذا يزع في اا ی ا علي لإا 


وجه «ظاهر الرواية» : أن القبلة حالة الاشتباه : هى الجهة الث مال إليها المتحري› فإدا 
ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن ترك التوجه إلى 
المحاريب المنصوبة مع القدرة عليه» بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضؤ بالماء الطاهر 


ش حقيقة وقد وجد. 


فأما إذا صلى”” إلى جهة من الجهات بالتحرّي ثم ظهر خطؤء : فإن كان قبل الفراغ من 
الصلاة استدار إلى القبلة (وأتم الصلاة) »؛ «لِمَا ري أن أل كُبَاه لَما بَلمَهُمْ فسخ القبلة إلى 
بَنْتِ المَقْدِس أسْتَدَارُوا كَهَيْئتِهِمْ وَأَتَمُوا صَلاتَهُمْ وَلَمْ يَأمْرِهُمْ رَسُولُ الله بيا بالإعادة»“ ولان 


)١(‏ في هامش ب: ظهر الخطأ في وسط الصلاة. 

(۲) في هامش ب: وقع تحريه في جهة فصلى إلى غيرها . 

(۳) في هامش ب: صلى إلى جهة بالتحري ثم ظهر خطؤة 

©9( یب : وأتم جاز. 

(60) أخرجه البخاري )048/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (۳۹۹)» و(۸/ ۲٠‏ - 


: نتاب التفسمير‎ )۱۹۱ /٥( والترمذي‎ (4A) كتاب التفسهر : باب (سيقول السفهاء من الناس حديث‎ )"١ 
.)؟981١1؟( باب ومن سورة البقرة حديث‎ 


ا 
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الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها [هي]“ القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى 
لوجوب الاستقبال» ولان يدل الرأي في معنى انتساخ النصء وولف لأ روسن بطلان العمل 
بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ؛ كذا هذا. 

وإن كان بعد الفراغ من الصلاة [فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيه. ولا يلزمه 
الإعادة بلا خلاف]”"' وإن ظهر أنه صلّى مستدبر الكعبة يجزيه عندنا. وعند الشافعي: لا 


يجريه» وبلى ندا وا اكيت القلة على الوم روا فلو اء جازت صلاة الكل 
عندناء إلا صلاة من تقدّم [على]”*' إمامه» أو علم بمخالفته إياه. 


وجه قول الشافعي: أنه صلى إلى القبلة بالاجتهاد» وقد ظهر خطؤه بيقين ‏ فيبطل» كما 
إذا تحرّى وصلى في ثوب ۔ على ظن أنه طاهر ‏ ثم تبيّن أنه نجس؛ أنه لا يجزيه وتلزمه 
الإعادة؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن قبلته حال" الاشتباه: هي الجهة التي تحرّى إليهاء وقد صلى إليها ‏ فتجزيه. 
كما إذا الى الى المحاريبه المتضيونة. والدليل على أن قبلته هي - جهة التحرّي: النص» 
والمعقول. أما النص فقوله تعالى: لإفأينما تولُوا فشم وجه الله4 [البقرة: 6 قيل في بعض 
وجوه التأويل : ثمة قبلة الله . وقيل : ثمة رضاء الله . وقيل : EEE‏ 
لم يجىء”" منكم التقصير في طلب القبلة . وأضاف التوجه”"' إلى نفسه؛ لأنهم وقعوا في 
ذلك بفعل الله تعالى [من غير]'' تة تقصير كان مهي في الطب ونظيره قول النبيّ لل لِمَنْ 
أكل نَاسِياً لِصَوْمِهِ «تِمّ عَلَى صَوْمِكٌ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكٌ الله وماك ' وإن وجد الأكل من الصائم 


() سقط فى ب . 

)۲( ا 

(۳) سقط في ب . 

() سقط فيب 

(9) في ب: ثوب واحد 

(3) في أ: حاله. 

: في ب بيعم‎  )۷( 

(۸) في أ: الكعبة. 

() في ب: التوجيه . 

A‏ عير 

/۲( كتاب الصوم : باب الصائم إذا أكل ور ناسنا حديث (2) ومسلم‎ )١56 /5( أ البخاري‎ 2)1١١1( 
/۲( وأبو داود‎ )١٠١١/۱۷١( كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر حديث‎ ۹ 
كتاب الصيام: باب ما-‎ )١١7/7( كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (۲۳۹۸) والترمذي‎ 689 
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حقيقة» لكن لما لم يكن قاصداً فيه أضاف فعله إلى الله - تعالى ‏ وَصَيْرَهُ معذوراً كأنه لم 
يأكل» كذلك ههنا إذا كان توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه؛ حيث أتى بجميع ما في 
اسو اف الت ع سياه و قال وك إلى دا وداه عع لور كانه ترجه إلن 
[القملة]؟. 


وأما المعقول: فما ذكرنا: أنه لا سبيل [له]" إلى إصابة عين الكعبة» ولا إلى إصابة 
جهتها في هذه الحالة؛ لعدم الدلائل الموصلة إليهاء والكلام فيه والتكليف بالصلاة متوجه”"" 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري - فتعينت 
هذه قبلة له شرعاً فى هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة» والمحراب 
حالة القدوةه: دو انها محرت الى رطا نضا ادف القاس ا لعا ا :ردنا 
ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري» وقد صلى إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك 
2 بالثوب الطاهر حقيقة ؛ لكنه أمر بإصابته بالتحري» فإذا لم يصب انعدم a‏ 

. أما ههنا: فالشرط استقبال القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلهاء فهو الفرق. 


5 أعلم . 


3 جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (7117) والدارمي (7”17/1) وأحمد (۲/ )۳۹١‏ والدارقطني 
(۱۷۸/۲) كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية الهلال (۲۷) وابن خزيمة (۳/ ۲۳۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۲۹) 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : إسناد صحيح وكلهم ثقات 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۸۹) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به . 
وأخرجه البخاري )208/1١١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا خن افا فى الإيمان حديث (5559) 
والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث )7١8(‏ وابن ماجة 
)008/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث )١7177(‏ وأحمد (۲/ )۳۹١‏ والدارقطني 
(۲/ ۱۸۰) والبيهقي /٤(‏ ۳۲۹) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود (۳۹۰) وأحمد (۲/ )٤۸٩‏ والدارقطني (۲/ ۱۷۹) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة. 

)١(‏ في ب: الكعبة. 

(۲) سقط في أ» ب. 

(۳) في ب: مفتوحة. 

)4( فى الكعية . 


ها 
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ويخرج على ما ذكرنا: الصلاة"'' بمكة خارج الكعبة» [أنه]" إن كان في حال مشاهدة 
الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص› 
ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاءء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولية الوجه 
شطر الكعبة فإن صلى منحرفاً عن الكعبة غير مواجة لشيء منها ‏ لم يجز؛ لأنه ترك التوجه إلى 
قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة/ لا تسقط من غير عذر. 


ثم إن صلوا" بجماعة: لا يخلو إما أن صلُوا متحلّقين حول الكعبة صفاً بعد صف» 
ا د فإن صلُوا إلى جهة واحدة [مصطفين]”'» جازت 
صلاتهم» إذا كان كل واحدٍ منهم مستقبلاً جزءاً من الكعبة» ولا يجوز لهم أن يصطموا زيادة 
على حائط الكعبة» ولو فعلوا ذلك لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة 
المشاهدة استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدي هكذا 
من لدن رسول الله ملي وو ا وي أن يقف في مقام إبراهيم - صلوات 
الله عليه ثم صلاة الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام» أو أبعد» إلا صلاة 
من كان أقرب إلى الكعبة مز الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها: بأن كان متقدماً على 
الإمام بحذائه ‏ فيكون ظهره إلى وجه الإمام» أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من 
تلك الجهة» ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام» ووجهه إلى الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً 
على إمامه لا يكون تابعاً له؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من 
الإمام» من غير الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للإمام» والمقابل لغيره 
يصلح أن يكون تابعاً له؛ بخلاف المتقدّم عليه 


وعلى هذا إذا قامت''' امرأة بجنب الإمام» في الجهة التي يصلي إليها الإمام» ونوى 
الإمام إمامته“ - فسدت صلاة الإمام؛ لوجود المحاذاة في صلاة مطلقة مذ مشتركة» وفسدت 
ر القوم بفساد صلاة ة الإمام. ولو فامت في الصف في غير جهة الإمام لا تفسد صلاة 
الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وفسدت صلاة من على يمينها ويسارها ومن كان 


)١(‏ في هامش ب: بيان الصلاة في مكة. 


(۲) سقط فى ب. 

9 شا ت الا جاع برل اة 
)٤(‏ سقط في ط. 

)٥(‏ في ب: تجاوز. 

030 في هامش ب: قامت امرأة بجنب الإمام 
(۷) في أ: إقامتها. 


كتاب الصلاة ooo‏ 





خلفها على ما يذكر في موضعه. ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول أرض الكعبة 
وصلوا هكذاء أو صلى منفردا متوجها إلى جزء منها ‏ جاز. 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا إذا كان بين يديه سترة. 

وجه قوله: أن الواجب استقبال البيت» والبيت اسم للبقعة والبناء جميعاًء إلا إذا كان بين 
يديه ستره ؟ لأنها من توابع البيت» فيكون مستقبلاً لجزء من البيت معنى . 


ولنا: إجماع الأمة. ن الا كاتا وة إلى ااه حين رفع البناء في عهد ابن 
الزبير [حتى]('"' بنى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه وفي عهد الحجاج حين 
أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية؛ 0 وبه تبيّن أن الكعبة 7 
للبقعة» سواءٌ كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجه إليهاء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة» 
لما فيه من استقبال الصورة وَكَدُ نه شرل الله كله عن ذلك فى الاد . 


وروي: أنه لما رفع البناء في عهد ابن الزبير» أمر ابن عباس بتعليق الأنطاع”'' في تلك 
البقعة» ليكون ذلك بمنزلة السترة لهم» وعلى هذا إذا صلى على سطح""' الكعبة جازت 
صلاته عندناء وإن لم يكن بين يديه سترة. 

وعند الشافعي: لا تجزيه2 بدون السترة» والصحيح قولنا؛ لما ذكرنا أن الكعبة اسم 
للعرصة» ولأن البناء لا حرمة له لنفسه؛ بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليها ‏ لا 
يجوزء بل كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمة . 


والدليل عليه : أن من صلى على جبل أ ا "؟ جازت صلاته بالإجماع. ومعلوم أنه 
لا يصلي إلى البناءء بل إلى الهواء؛ دل أن العبرة للعرصة والهواء دون البناء. هذا إذا صلوا 


)١(‏ في ط: حين. 

(۲) تقدم. 

(۳) بساط: من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ يقال: على بالسيف والئطع› وکسا ت 
الله بالأنطا 
ينظر: ا الوسيط (۲/ .)۹۳١‏ 

(4) في هامش ب: صلى على سطح الكعبة. 

(5) في ط: ظهر. 

(5) في أ: لا تجوز. 

(۷) جبل أبو قبيس جبل مشرف على مكة. 
ينظر مراصد الاطلاع .)١١557/75(‏ 


e 


5ه كتاب الصلد 





خارج الكعبة» فأما إذا صلوا" فى جوف الكعبة: فالصلاة فى جوف الكعبة جائزة عند عامة 
العلماءء نافلة كانت أو مكتوية . 


وقال مالك: لا يجوز أداء المكتوبة فى جوف الكعبة . 


وجه قوله: أن المصلي في (جوف) الكعبة؛ إن كان مستقبلاً جهة كان مستدبراً جهة 
أخرى» والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز؛ فأخذنا بالاحتياط فى المكتوبات» فأما فى 
التطوعات فالأمر فيها أوسع» وصار كالطواف فى جوف الكعبة . 


ولنا: أن الواجب استقبال جزء من الكعبة”'' غير عين» وإنما يتعيّن الجزء قبلة له 
UGS OE eG e‏ 
ET‏ اي و ا ا ا وركعة إلى 
جهة أخرى - لا تجوز صلاته ؛ لآنة ضار سيعدير ا عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من 
غير ضرورة» [والانحراف من غير ضرورة]”*' مفسد للصلاة؛ بخلاف النائى عن الكعبة» إذا 
صلى بالتحري إلى الجهات الأربع ؛ بأن صلّى ركعة/ إلى جيه "الم o‏ 
أخرى فصلى ركعة إليها هكذا أجاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة 
التي تحرّى إليها ما صارت قبلة له بقين؛ بل بطريق الاجتهاد. فحين تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
يي ا عي وا يا مي 
الانحراف ع. ”5 ' القبلة بيقين» فهو الفرق . 


ثم لا يخلو إما أن صلوا'" في جوف الكعبة متحلقين» أو مصطفين خلف الإمام» فإن 
ضلا بجماعة متحلقين جازت صلاة الإمام» وصلاة من وجهه إلى ظهز - الإمام» أو إلى ته 
الإمام. أو إلى يساره. أو ظهره ل ظهر الإمام. وكذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام 


)١(‏ في هامش ب: الصلاة في جوف الكعبة. 

(0) في ب: جهة من القبلة . 

© قفا ت مان فى جنوك الكت ركع اور لور ن مدر 
67 اقطان نه 

(5) سقط في ب. 

() في ب: إلى . 

0( في هامش ب: صلوا متحلقين في جوف الكعبة خلف الإمام. 


کتاب الصلاة oo¥‏ 





[أيضاً]“ إلا أنه يكره؛ لما فيه من استقبال الصورة؛ فينبغي [له]' أن يجعل بينه وبين الإمام 


سے “^ 


سممر ۵ . 


وأما صلاة من كان متقدماً على الإمام» وظهره إلى وجه الإمام» وصلاة من كان مستقبلا 
جهة الإمام» وهو أقرب إلى الحائط من الإمام ‏ فلا تجوز لما بينا. وهذا بخلاف جماعة تحروا 
في ليلة مظلمة واقتدوا بالإمام؛ حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن 
هناك اعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن عنده: أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه 
به. أما ههنا: فما أعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين» 
فصح اقتداؤه به» فهو الفرق . 


وإن صلوا“ مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام: فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا 
إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام وظهر بعضهم'*' إلى ظهره؛ لوجود استقبال القبلة 
والمتابعة؛ لأنهم خلف الإمام لا أمامه ولهذا قلنا: إن الإمام إذا نوى إمامة النساء» فقامت 
امرأة بحذائه مقابلة [له]" لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وتفسد 
صلاة من كان (عن)”" يمينها ويسارها وخلفها في الجهة التي هي فيها. 


(A) يه‎ so %- FF س ل ام م‎ E E E E. ا‎ 


)١(‏ سقط فى ط. 

)۲( نقطاى ا 

)۳( في هامش ب : صلوا مصطفين خلف الإمام في جوف الكعبة. 

(5) فى ءاب البعض: 

)0( فى بيت" قبله: 

(0) سقط في ب. 

(۷) في ب: علي . 

(۸) أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر أبو يزيدء أبو خارجة» أبو محمدء أبو زيد» الحسب بن الحسب 
الكلبي . 
أمه: أم أيمن حاضته النبي كلِةِ. ولد في الاسلام ومناقبه كثيرة وأحاديثه شهيرة وكان سكن المزة من عمل 
دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف . 
روى ابن عمر أن النبى ب قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إليّ أو من أحب الناس إليّ وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيراً» . ۰ | 
توفي : قيل توفي في اخر خلافة معاوية وقيل مات سنة (04). 


مهم كتاب الصلاة 





أنه لم يُصَلَ فيا“ وروى ابن مْمَرَ: أنه صَلَى فيا رِكْعََيْنِ بَيْنَ السَّارِيكَينِ المْتَقَدْمَتَيْن) . 

ومتها: 7" الوقت؟ لآن الرقت كما هو سب لرجوت الضلاة فيو شر فل دايا قال اة 
تعالى -: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً [النساء: ]٠٠١‏ أي : فرضاً مؤقتاً؛ حتى 
لا يجوز أداء الفرض قبل وقتهء إلا صلاة العصر”" يوم عرفة على ما يذكر. والكلام فيه يقع 
في ثلاث مواضع: في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة؛ وفى بيان حدودها بأوائلها 
وأواخرهاء وفي بيان الأوقات المستحبة منهاء وفي بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات 
المفروضة . 

أما الأول: فأصل أوقاتها عرف بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسّون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون# [الروم: ۱۷و۱۸] وقوله 
تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل# [هود: .]1١4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى عسق الليل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا» [الإسراء: ۷۸] وقوله 
تعالى : #فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف 
النهار# [طه: ]١٠١‏ فهذه الآيات [كلها]”*'تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات؛ وبيان أصل 
أوقاتها لما بينّا فيما تدم . والله أعلم . 

وأما بيان حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالأخبار» أما الفجر:”*' فأول وقت 
صلاة الفجر: حين يطلع الفجر الثاني وآخره : حين تطلع الشمس ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله َة أنه قال : «إِنَّ للصّلاة أوّلا وآخراً؛ وَإِنَّ أَوَلَ وَفْتِ الْمَجْر حينَ 


= ينظر ترجمته فى: أسد الغابة /١(‏ ۷۹)ء الإصابة »)794/١(‏ الاستيعاب /١(‏ ١۷)ء‏ الاستبصار (٤۳)ء‏ 
الكاشف ,)٠١4/١(‏ صفة الصفوة .»)07١/١(‏ بقى بن مخلد (۳۳). تجريد أسماء الصحابة »)١/1١(‏ 
التاريخ الكبير (۲۰/۲)ء التاريخ لابن معين (۲۲/۳)ء العقد الثمين /١(‏ ١۲۸)ء‏ الوافي بالوفيات (۸/ 
۳ ) التحفة اللطيفة /١(‏ ۲۸۰)ء شذرات الذهب »)٤٥/١(‏ سير أعلام النبلاء (5977/5)» الجرح 
والتعديل (۲/ .)٠٠٠١‏ البداية والنهاية (۸/ »)٦۷‏ معجم الثقات (۲۳۸)ء تهذيب الكمال »)77/١(‏ تقريب 
التهذيب »)07/١(‏ تهذيب التهذيب 2)5١8/١(‏ المعرفة والتاريخ ل *°(. 

2»)554( كتاب الصلاة: باب الأبواب» والغلق للكعبةء والمساجدء الحديث‎ :)009/١( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 
/؟941١( كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» الحديث‎ :)۹٦۷ /۲( وأخرجه مسلم‎ 
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(۲) في هامش ب: من شروط الصلاة الوقت. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) في هامش ب: بيان أول وقت الفجر. 


كتاب الصلاة 4ه 





يَطْلْعُ الفَخْرُ > وَآخِرَهُ جين تَطلعٌ الشمْس»'“ والتقييد (بالفجر الثاني)“ لأن [الفجر فجران]" 
الفجر الأول هو البياض 6 المستطيل وات تي الها وهو المسمى باذنب 
السرحان)”") عند العرب ثم ينكتم؛ ولهذا يسمى فجراً كاذباً؛ لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه 
الظلام» وهذا الفجر لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين» ولا يخرج به وقت العشاءء 
ولا يدخل به وقت صلاة الفجر . 


والفجر الثاني: وهو المستطير المعترض في الأفق» لا يزال يزداد 0 
الشمس» يسمى هذا : فجراً صادقا ؛ لأنه إذا بدا نوره وينتشر في الأفق ولا يخلف"› و 
الفجر يحرم به الطعام والشراب على الصائم» ويخرج به وقت العشاءء EA E‏ قت 
صلاة الفجرء وهكذا روي عن ابن عَبَّاس ‏ رضي الله عنه - عَنٍ الي كَل أنه قَالَ: «المْخِرْ 
فَجْرَان مُسْتَطِيلٌ يَجِل به الطعَامٌ/ وَتُحْرُمُ فيه الصَّلاة وَفَجِرٌ مُسْتَطِيرٌ : يَحْرُمُ به الطَعَامُ وجل فيه 


الصلاة يف وبه تسر : أن المراد من الفجر المذكور فى حديث ا هريرة - رضى الله عنه -: 





/١( وأحمد في المسند (۲/ ۲۳۲) والبيهقي في السنن‎ )١5١( أبواب الصلاة‎ )۲۸۳/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۸۷) وابن الى فسان‎ )١59/1١( والطحاوي فى معاني الآثار‎ ) ١ 
وقال:‎ )۲١١ /١( وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )17/١( المصنف‎ 
رواه الدارقطني › وقال: : إنه لا يصح مسنداء وهم فيه ابن فضيل » وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء‎ 
وهو أصح» انتهى 0000 : في «التحقيق؟ وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد‎ 
مرسلاًء وسمعه من أبي صالح مسنداء انتهى . . وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث‎ 
محمد بن فضيل هذاء فقال : وهم فيه ابن فضيل › » إنما يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قولهء‎ 
: وقال ابن القطان في «كتاب»: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة» والأخرى‎ 
. مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلمء وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل › انتهى‎ 

(۲) في أ: بالثاني. 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ في أ: الفجر. 

(6) الفجر الكاذب . 
ينظر المعجم الوسيط .)٤١١ /١(‏ 

60 في أ: يختلف . 

(010: “سقط یپ 

(۸) أخرجه ابن خزيمة )۱۸١ /١(‏ كتاب الصلاة باب ذكر بيان الفجر (57") والحاكم في المستدرك /١١(‏ 
)0١‏ كتاب الصلاة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاء وأقره الذهب 
والبيهقي ذ فى السنن )451/١(‏ كتاب الصلاة من حديث ابن عباس مرفوعاً وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر (158/1) كتاب الصلاة ة باب ما روي في صفة الصبح والشفق )١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۷) 
والخطيب في التاريخ (۳/ 08). 


05٠‏ كتاب الصلاة 





«هو الفجر الثاني لا الأول. 


وروي عن النبي 5 أنه قال: الا يُعرْنكُمْ ان بلا" وَلاً الفَجَرُ المُسْتَطِيلُ» 
المَجْرَ ق '» وروي: «لا يُعُرَنْكُمُ الْمَْجْرُ المُسْتَطِيلُ) لن كُلُوا اشر 
حَنَّى يطل الفَجِرْ ا : المنتشر في الأفق» وقال: «الفَجَْرُ هكذًا» وَمَدّ يَدَهُ عَوَضاً 7 
فكذًا» وَمَدَ يَدُهُ طولاً ولأن المستطيل ليل في الحقيقة؛ لتعقّب الظلام إياه. 


وروي عن يه اله بين عجر - رضي الله عنه - أن النبى يكل قال : : «وَقْتُ الفَجْرٍ ما لَمْ 
تطلّع الشّمْسٌ»” ' وروي عنه كك أنه كَالَ : "من أَدرَكَ رَكعَةَ ِن القجر قَبِلَ أن تَطلْعَ الشّمْسٌ فَقَد 
أَدْرَكُهَاه''' فدل الحديثان ‏ أيضاً - على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس. 


(1) بلال بن رياحء هو بلال بن حمامة» أبو عبد الرحمن» الحبشي› > مؤذن النبي . 
قال ابن حجرء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي 
مجاهدا توفي بالشام . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (١/۳٤۲)ء‏ الإصابة »)۱۷١/١(‏ الاستيعاب (١/۱۷۸)ء‏ تجريد أسماء 
الضحابة (65/1): التاريخ الكبير (؟/5١23»‏ الجرح والتعديل (۲/ ۳۹۵)ء الفقات (۲۸/۳)ء تهذيب 
الكمال .)٠٤١ /١(‏ تهذيب التهذيب ,.)207/١(‏ العبر (١/٤۲)ء‏ تقريب التهذيب »)١١١/١(‏ التحفة 
اللطيفة .)۳۸١ /١(‏ الحلية (١1//ا5١).‏ 

)۲( أخرجه مسلم (؟/ ٠/ا/ع):‏ : كتاب الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ. . 
حديث (57/ »)٠١95‏ وأبو داود :)۷٥۹/۲(‏ كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث 00 
والترمذي (5؟”/ :)١٠١8‏ : كتاب الصوم : باب ما جاء ففي بيان الفجر الحديث 2)7١١(‏ والنسائي :)۱٤۸/٤(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد .)۱۸/٠(‏ والدارقطني :)١777/5(‏ كتاب الصيام: باب في قوت 
السحر» حديث (4), والبيهقي (0/): كتاب الصيام: باب الوقت الذي SE‏ 
الصائمء هن حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كَل : : لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا». 

)۳( سقط في ب . 

)٤(‏ تقدم. 

:0( أخرجه مسلم :)5717/١(‏ كنات المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس الحديث (175)» والطيالسي 
ص (۲۹۷)» الحديث .)5١594(‏ وأحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود :)١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
المواقیت (95”) والطحاوي في اشرح معاني الآثارة (1/ :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاةء 
والبيهقي :)3511/١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة (١/١۳۷)ء‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد (8/ ٤‏ ۷)» من رواية قتادة» عن أبى ي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال : 
اوقت الظهر ما لم يحضر العصرء ررقت العضر ها الم : تصفر الشمس» > ووقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». ۰ 

(5) أخرجه مالك :)٠١/١(‏ كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاةء الحديث (١٠)ء‏ وأحمد - 


كتاب الصلاة ٥٦١‏ 


ولق اول" وفيت الي فحين تزول الشمس بلا خلاف؛ لِمَا روي عَنْ ابي هُرَيْرَة - 
رضي الله عنه - عن النَّبِيّ ل أنه كَالَ : وَل وَفْتِ الظهر حِينَ IS‏ ال وأما آخره: فلم 
يذكر في «ظاهر الرواية» INN‏ واختلفت الرواية عن أبي حنليقة ) روى محمد عله : إذا صار 


ظل كل شيء مثله› سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل› ولا يدخل وقت العصر حتى 


وروى الحسن”" عن [أبي حنيفة]”2 أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله» سوى 
فيء الزوال» وهو قول ابي يوسف» ومحمدء وزفرء والحسن» والشافعي . 


ns‏ ای ضير غ إذا صار ظل كل شيء مڅله »› سو وى فيء الزوال - خرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 


فعلى هذه الرواية: عون ين رقت الظير و العفبر و ميل كمابيز ار و ر 


والصحيح رواية محمد عنه. فإنه روى في خبر أبي هريرة : «(وآخر وَفْت الظهر حِينَ يَدْ خل 


,»)551/1١( =‏ والبخاري (07/7): كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
»)٥۷۹(‏ ومسلم )175/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (508/157)), 
وأبو داود :)۲۸۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى وقت صلاة العصرء الحديث (5١5)»؛‏ والترمذي /١(‏ 
۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصرء الحديث (١1۸)ء‏ والنسائي :)٠١۷ /١(‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجة :)٠٠٦/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعةء الحديث »)١١١١(‏ والدارمي (١/۲۷۷)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 
«(o۸‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار /١(‏ ٠۹)ء‏ والبيهقيى (۱/ ۳۹۷) . 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . 
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل 
أن تطلع فقد أدركها. 
أخرجه مسلم )476/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» والنسائي (١/۲۷۳)ء‏ وابن 
ماجة »)۷٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقي )۳۷۸/١(‏ وأحمد )۷۸/١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )١55(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 

)١(‏ فى أ: بيا 

)۲( في هافش اب بيان وقت الظهر. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط في ب. 

زه فى ب : عله . 

(0) سقط في ب. 

(۷) في ب: رواية. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م5 


o۲‏ كتاب الصلاة 


وَفْتُ العَضْر)”'' وهذا ينفي الوقت المهملء ثم لا بد" من معرفة زوال الشمس. 


روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس 
عن يساره فهو الزوال. وأصح ما قبل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع الثلجي: أنه 
يغرز عوداً مستوياً في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامةء فما دام الظل ينتقص 
من" الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف ‏ لا يزداد ولا ينتقص - فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 


وإذا أردت معرفة”*' فيء الزوال: فخط على رأس موضع الزيادة خطاً» فيكون من رأس 
الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه ‏ من رأس الخط لا من خرج وقت 
الظهر» ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة» وإذا صار ظل العود مثله ‏ من رأس الخط ‏ خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم . 

وَجَهُ قولهم : علوت إعاذة جيل عليه السادم : انه روي عَنْ رَسُولٍ الله كه أنه قال : 
١أمَى‏ جِبْرِيل عِنْدَ البيتِ و َصَلّى بي الظهرٌ في الهؤم الأول حِينَ رَالْتِ الشَّمْسُء وَصَلَى بي 
العَضْرٍ جِينَ صَارَ ظِل كَل شَيْءِ مله وَصَلَّى بي المَغْرِبَ جين غَرَبَتِ الشّمْسُ > وَصَلَّى بي 
العِشَاءَ جين غَابَ الشَفَّقْ وَصَلَى بي الفَجْرَ جين طلَعَ الفَجْرُ الثاني وَصَلَّى بي الظهرٌ في الهؤم 
النَانني جين صَارَ ظل كل شَيْءِ مه وَصَلَّى بي العَضرَ في التيؤم الثاني حِينَ صَارَ ظِل كل شَيْءِ 
مِئْليه. وَصَلَّى بِيَ المَغْربَ في الهؤم م الثاني فِي الوقتٍ ِي صَلَى بي في الهؤم الأَوْلِء وَصَلَى بي 
العِشَاءَ في اليَوْم الثاني جِينَ مَضَى ثُلْتُ اليل وَصَلى بي الفجْرٌ في اليم الثاني جِينَ أَسْفَرَ انار 
م قَالَ : الوَقْتُ مَا بَيْنَ [آهذين]”” الوَقْتَين م 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في هامش ب : بيان معرفة زوال الشمس . 

)۳( فى ب : عن . 

)4( في هامش ب: معرفة فيء الزوال. 

. سقط في ط‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰). والترمذي (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» 
الحديث »)١5١0(‏ والنسائى :)٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطنى (1/لاه؟): 
كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (۴)ء الحاكم /١(‏ 140): كتاب الصلاةء والبيهقي /١(‏ 
264 كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي ية جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقال له قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى العشاء حين غاب الشفق. - 





ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أوقات سطع الفجر» ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليلء أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله» فصلى 
الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله » عن النبي كله نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَلِةِ) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (۲۲۲/۱)ء وقال ابن 
القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس » فإنهما رويا إمامة جبرائيل من قول النبي ويد . 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (۱/ ۲۲۳) فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن 
يكون جابر.سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة) . 
قلت : وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ياه كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول الله كلل 
قال: أمنى جبرائيل فذكر الحديث . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم : 
ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري وأنس . 
حديث أبن عباس : 
[أخرجه أبو داود (۳۹۳)» والترمذي »)١54(‏ والحاكم (١/۱۹۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
»)87/١(‏ وابن الجارود (۷۸)ء والدارقطني »)7508/١(‏ والبيهقي )574/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر . 
وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد روياه 
في صحيحيهما كما في «نصب الراية» (۲۲۱/۱). 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲۲١/١(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعد وابن حبان قال في «الإمام» : ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء ورواته كلهم 
مشهورون بالعلم . 


255 كتاب الصلاة 





فالاستدلال اا من وجهين : 


وقت العصر هذا؛ فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة. 


والثاني : أن الإمامة في اليوم الثاني ؛ كانت لحان آخر الوقت› ولم يؤحخر الظهر في اليوم 
الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا. 


ولأبي حنيفة ما روى عَنٍ النبي كَل أنه قال : إن َم وَمَكَل مَن لَك يِن الأمم مَل 
رَجُلٍ أَسْتَأجَرَ جيرا فَقَالَ: من يعمل لي من الفَجْرٍ إلى الظهر بقبراط؟ ‏ فُعَمِلْتٍ اليَهُودُ م قَالَ : 
مَنْ يَعْمَلُ لي مِنَ الظهر إِلَى العَضْرٍ بة بِقِيرَاطِ؟ فعَملتِ فُعَمِلَْتِ النُصارَىء ثم قَال : ن يمل لي مئ القضر 
إِلَى المَغْرب بقِيراطين؟ فَعَمِلْتُم اشم تم أت حملا وئر أخرأ»”" فدل الحديث على أن مدة 


- وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده وأخرجه 
أيضاً عن العمري› عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم› > عن أبيه» عن ابن عباس نحوه» قال الشيخ 
وكأنه اكتمى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت». وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن› ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم› > عن أبيه» وهي متابعة حسنة أ. 
ه.] 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي «((YAA/1)‏ والدارقطني (۱/ »)۲٥۸‏ والحاكم )1۹44/1( والبيهقي )759/١(‏ بلفظ : هذا 
جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول 
حديث أبي مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود ›»)۳۹٤(‏ والدارقطنى (١//1ه؟)2‏ والحاكم ,)١647/1١(‏ والبيهقى )3”57/١(‏ . 
عدت ععون بن a‏ 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»., كما في «نصب الراية» .)۲۲١ /١(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في 
مسئدة) . 
حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد (۳/ .)۴١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)88/1١(‏ 
حديث أنس : 
أخرجه الدارقطني »)۲٠۷ /١(‏ من طريق قتادة عنه . 

)١(‏ فى أ: من الحديث. 

)۲( أخرجه البخاري )0/ ۲۰€( (التجارية) كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (54؟7؟) وأحمد في 
المسند )٦1/۲(‏ . 


كتاب الصلاة 00 





العصر اق ٠‏ من هذة الظهرة زاتما يكون أقضر أن لو كان الآمر على ما قالة اوح 
وروي عن النبي ية أنه قال: «أَبْرِدُوا/ بالظهر؛ فَإِنَّ شِدة الحَرّ مِن فيح جهنم" واناد 


)١(‏ فىأ: أقل. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۸/۲)ء والدارمى :)774/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري (۲/ :)٠١‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث  0577(‏ 2014 ومسلم :)51١/١(‏ 
كتاب المساجد: باب استحباب الابراد بالظهرء الحديث (516/860)» وأبو داود :)7585/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة الظهرء الحديث ».)5٠7(‏ والترمذي :)۲۹٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
تأخير الظهرء الحديث (۷٥۱۵)ء‏ والنسائى (۱/ ۲۸۲ - :)۲۸١‏ كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهرء وابن 
ماجة :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (1۷۷)» والحميدي (457)» وأبو عوانة 
ف «المسندا »)5755/1١(‏ والشافعي في «الأم» (١/7/77)ء‏ وابن خزيمة )۱۷١/١(‏ رقم (۳۲۹) وابن حبان 
)١590(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۰/ ۲۷۰ - )۲۷١‏ رقم (١۸۷٥)ء‏ وابن الجارود :)5١(‏ كتاب الصلاة: 
باب مواقيت الصلاة» الحديث (١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۱۸٦/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيهء والطبراني ذ فى «الصغير» (١1//ا١).‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 0277/5 والبيهقي :)٤١۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب تأخير الطهر في شدة الحرء من حديث أبي 
هویره 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم : 
أبو ذر الغفاري : 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر »)٥١١(‏ ومسلم 
(۳/ ۱۲۷ - نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله كه بالظهر فقال النبي ب : أبرد أبرد أو قال: انتظر 
انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

و عبد الله بن عمر: 
أخرجه البخاري (۲/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد فى الظهر في «شدة الحر» .)٥۳٤(‏ 
و - أبو سعيد الخدري : ٠ ٠‏ 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر» (058)» وابن 
ماجة (۲۲۳/۱): كتاب الصلاة: باب الإبراد فى الظهر من شدة الحرء وأحمد (۳/ )٥۹‏ وأبو يعلى (۲/ 
۰ ) رقم (۱۳۰۹). ۰ 

ف المغيرة بن شعبة ؛ 
أخرجه ابن ماجة :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر (٠1۸)ء‏ وابن حبان 
 7659(‏ موارد)» وأحمد (4/ )٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۱۸۷) والطبراني في «الكبير» 
)500/١(‏ رقم (449) والبيهقي )575/١(‏ بلفظ «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤۳/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
(صحيحهة) . . . 
و - أبو موسى الأشعري : 
أخرجه النسائي :)759/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر )٥١١(‏ بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». 


كب 


ه٦“‎ 


و - عائشة : 

أخرجه أبو يعلى (۱۱۹/۸) رقم (45057)» والبزار (۱۸۹/۱ - كشف) رقم »)۳۷١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
۰ رقم (۳۳۱) من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحراء وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب» وذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» )١١ /١(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ .)۲۷١( )۷۷ /١(‏ 

وعزاه لأبي يعلى . 

صفوان والد قاسم : 

أخرجه الحاكم 2)7١0١/5(‏ وأحمد )۲٠۲ /٤(‏ من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : القاسم بن صفوان لا يعرف 

إلا في هذا الحديث. 

و- عمر بن الخطاب : 

أخرجه البزار ۱۸۸/١(‏ - كشف) رقم (779) من طريق محمد بن الحسن المجزومي» ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلم» عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء فإن شدة الحر من فيح جهنم. . .2. 
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا عن عمر إلا من هذا الوجه» ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث أ ه: 

قال البخاري: عنده مناكيرء وقال ابن معين: يسرق الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف وقال النسائي : 
متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١155 /١(‏ وعلل الحديث )٠١75(‏ وكشف الأستار (759) والضعفاء والمتروكين 
للنسائى )051١1(‏ 

وللكدية ا ا وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في «التقريب» )07/١(‏ صدوق يهم . 
عبد الرحمن بن جارية : 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (١/١١)ء‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير» من رواية ابن سليط عنه ولم أجد 
من ذكرهُ ابن سليط وبقية رجاله رجال الصحيح . 

عمرق بن عيسة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؟ )۳٠۲ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الحبائري 
وهو مجمع على ضعفه أ. ه. 

ذكره الذهبي في «المغني» )۲۸١ /١(‏ وقال: تركه أبو حاتم» واتهمه ابن حبان بوضع الحديث . 

رجل من أصحاب النبي كل : 

أخرجه أحمد (378/6)» وأبو يعلى )١١9/4(‏ رقم (57048)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/5 771١‏ - 
(VY‏ . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳٠١/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»» 
ورجاله ثقات . 


كتاب الصلاة 0¥ 





يحصل“ بصيرورة ظل كل شيء مثليه""؛ فإن الحر لا يفتر خصوصاً في بلادهم . 

على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع 
الشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك . فإن قيل : لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضا. فالجواب : 
أنه كذلك يقول أبو حنيفة في رواية أسد بن عمروء أخذاً بالمتيقن فبهما. 

والثاني : أن ما (ثبت)”" لا يبطل بالشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك» وخبر إمامة 
جبريل ‏ عليه السلام - منسوخ في المتنازع فيه؛ فإن المروي: أنه صلى الظهر في اليوم الثاني 
في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول» والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر 
والعصر؛ فكان الحديث منسوخاً في الفرع. ولا يقال: معنى ما ورد: أنه صلى العصر في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أي : بعد ما صاره ومعنى ما ورد“ : إنه صلى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه“ أي : قرب من ذلك» فلا يكون منسوخاً؛ لأا نقول 
هذا نسبة النبي بل إلى الغفلة» وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل في أمر تبليغ 
الشرائع» والتسوية بين أمرين مختلفين» وترك ذلك مبهما من غير بيان منه؛ أو دليل يمكن 
الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبى به وأما أول"“ وقت العصر: فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر؛ حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا 
حنيفة فى وقت العصرء فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة؛ اعتماداً على الآثار التي جاءت» 
راهن رت الجن فا ۰ 


وعند الشافعي”"قولان: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصرء ولا يدخل وقت 
المغرب حتى تغرب الشمس» فيكون بينهما وقت مهمل . وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه 
يخرج وقته"" المستحب» ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس ؛ والصحيح قولنا : لما روي في 


= والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة» ص (0*” - 007١‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيم» عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس . 
والبغري في معجمه» عن حجاج الباهلي وله صحبة . 

. في ب: أن يحصل‎ )١( 

هخ في ب : مثله . . 

(۳) في ب: يثبت. 

050 ا 6ه 

(5) في ب: مثله. 

(7) في هامش ب: بيان أول وقت العصر. 

(۷) في ب: للشافعي . 

)۸( ئ فقت 


0۸ كتاب الصلاة 





حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في وقت العصر : وار" ن تغرب الشمس . 
وروي عن النبي ككل أنه قال : من أَذْرَك رة من القضر قبل أن عرب الشفس» ققد 
2.50 

أَدْرَكَهَا) 


وَعَنْ ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - عن التَبِي كله أنه قال : «مَنْ فاته العَضِرٌ حَنَّى غَرَبَتِ 
اش فَكَأَنْمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَّهُو20 . 

وأما أول”*' وقت المغرب: فحين تغرب الشمس بلا خلاف. وفي خبر أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس؛ ؛ وكذا [حديث]””/ - مويل م عليه 
ا - صلى المغرب بعد غروب الشمس في اليومين - جیا ال ة في اليوم الأول كانت 
نانا لأول:الوقت» وما أخره ‏ قافرا فيه : قال اانا ر اي 

وقال الشافعي : وقتها ما يتطهّر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث رکعات» حتى لو 
صلاها بعد ذلك كان قضاءً لا أداة عنده؛ لحديث إمامة جبريل بيه أنه صلّى المغرب في 
المرّتين في وقت واحد. 

ولنا: أن في حديث أبي هُرَيْرَة- رضي الله عنه -: «وأول وَفْتِ المَعْرب حِينَ تَغْرْبُ 
الع E‏ 

وعن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عَن النّبىّ لله أنه قال : : «وَقَتُ المَغْربٍ ما لم يَْب 
الله وهال لخر عتيوئل عق اله الوت لن التاخير عن ال اشر وت م گرو 
لعذرء وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات . 

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه» وكذا لم يؤخر العشاء إلى 
ما بعد ثلث الليل» وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع . 


ا ق فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؟ لما روي في حب 


() فی أ: حتى. ‏ (۲) فى أ: أدرك. 

0( ا البخاري 50 كتاب «الصلاة» اباب إثم من فاتته العصر» حديث (007)» ومسلم (0) 
(أبى) كتاب المساجد باب التغليظ من تفويت صلاة العصر 7٠١(‏ 577)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب 
«الصلاة) اباب في وقف صلاة العصر» حديث )1١5(‏ والنسائي في الكبرى )١157 /١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب ترك صلاة العصرا . 

(4) في هامش ب: بيان أول وقت المغرب. 


(4) سقط في ب. 
69 في هامش ب : بيان آخر وقت المغرب. 
)¥( في ب : حتى . (۸) تقدم. (9) تقدم . 


)09١(‏ في هامش ب : بيان أول وقت العشاء. 
23210 في ب: خبر. 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه E‏ يَغِيبُ الشَّمَقُ)''' واختلفوا في تفسير الشفق : 
تعد الى واا الوا كرة روعي وجنات والح ل ب 

وعند أبي يوسف. ومحمد» والشافعي : هو الحمرة. وهو قول عبد الله بن عباس »› 
وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة . 


0 ماري عن الدب کيا آنه قَالَ : النَرَالُ أمتِي خير مَا عَجُلُوا المَفْرتَ 
وَأَخَرُوا الْعِضَاءَ»”" وكان رسول الله ككلله: «يْضَاَ الِشَاءَ بَعْدَ مُضِيّ لب اللّبل؛. فلو كان السَّمَقُ 
هو البياض لما كان مؤخراً لهاء يل فاا فى رل الوق ؟ ن لای ی إلى تليق 
الليل خصوصاً في الصيف . 


ولأبي حنيفة : النص والاستدلالء أما النص فقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس) 
إلى غسق الليل/ جعل الغسق”*' غاية لوقت المغرب» ولا غسق ما بقي النور المعترض . 
وروي عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ [عن النبي ك] أنه قال: [آخر وقت]“ 


010( تقدم . 

)۲( في ط: مذهب. 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية: .)51457/١(‏ 
غريب» ل عور الل سس GES OG‏ 
عبد الله عن أبى أيوب» قال : قال رسول الله كَلِْهِ: «لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة ما لم 
وو ات إلى أن تشتبك النجوم؛. مختصر ١‏ وتمامه: عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو 
ابوك غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أموتة فقال له : ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ قال : شغلناء قال: اا سمحت رسو لاه يِه يقول : «لا تزال أمتي بخير» إلى آخره. 
ورواه الحاكم في «(المستدرك)» وقال: صحيح على شرط مسلمء قال الشيخ في «الإمام»: وقد خولف 
SS‏ کک م 0 ار بن أبي حبيب عن 
قال أبو زرعة» د E‏ 
وأخرج ابن ماجة عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلبء. قال: قال رسول الله يي : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
حتى يشتبك النجوم». انتهى . 
هذاء وهو عند أبي داود )١١7/١(‏ كتاب الصلاة باب في وقت المغرب )5١18(‏ وابن ماجة /١(‏ 5؟5؟) 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب (1۸۹) وأحمد في المسند )١47/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
٠‏ والبيهقي في السئن )۳۷١ /١(‏ والطبراني في الكبير .)۲۱۸/٤(‏ 

(4:) سقط في ط. 

(60) سقط فى ب. 


دام كتاب الصلاة 


المغرب ما لم يسقط نور الشفق وبياضه والمعتر من دنوره» وفي حديث أبي هَرَيْرَةَ 55 رضي الله 
عنه -: «وَإِنَّ آخِرَ وَفْتِ المَغْرب حِينَ يَسْوَدُ الأقْقُ»”''؛ وإنما (يسود)”'' بإخفائها بالظلام . 


وأما الاستدلال: فمن وجهين: لغوي وفقهيء أما اللغوي: فهو أن الشفق اسم لما رق» 
يقال: ثوب شفيق أي : رقيق» إما من رفة النسج» وإما لحدوث رقة فيه من طول اللبس» ومنه 
الشفقة» وهي رقة القلب من الخوف أو المحبة» ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض . وقيل : 
الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه» والبياض باقي اثار الشمس . 


[وأما الفقهي : فهو أن صلاتين يؤديان في أثر الشمس]”» وهو المغرب مع الفجرء 
وصلاتين [تؤدّيان] في وضح النهار وهما الظهر والعصر؛ فيجب أن يُوَدْي صلاتان”*' في غسق 
الليل؛ بحيث لم يبق أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوتر»ء وبعد غيبوبة البياض [لا يبقى أثر 


i لله‎ 


ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالباًء وأما آخر" 
وقت العشاء: فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. وعند الشافعي قولان: في قول: حين يمضي 
ثلث الليل؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام - صلى في المرة الثانية بعد مضيّ ثلث الليل» وكان ذلك 
بياناً لآخر الوقت. وفي قول: يؤخر إلى [آخر]'' نصف الليل بعذر السفر؛ لأن النبي بيا أخر 
ليلة إلى النصف» ثم قال: «هو”*' لنا بعذر السفر» . 


oo 6 :‏ جا ا ل O CE‏ ل و RR‏ 
ولنا: [ما روي] أبو هريرة: «وأول وَقتٍ العشاء حِينَ يعيب الشفق› وَاخْرُه جين يطلع 
المَجْر “ وروي عن النبي ككل أنه قال : «لاً يَدْجُل وَقْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَخْرْجَ وَفْتُ رى" 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في ب: يغيب. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ في ط: صلاتين. 
(5) سقط في أ. 


(1) فى هامش ب: بيان آخر وقت العشاء . 
)۷( مقط فق | 

(A)‏ يت هذا 

)09( فق ا 

)٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ تقدم. 


كتاب الصلاة AA‏ 


وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرى» فلو“ لم يثبت الدخول عند 
الخروج لم يتوقف. ولأن الوتر من توابع العشاء» ويؤدي في وقتهاء وأفضل وقتها السحر؛ دل 
أن السحر آخر وقت العشاء» ولأن أثر السفر في قصر الصلاة لا في زيادة الوقت» وإمامة جبريل - 
عليه السلام ‏ كان تعليماً لآخر الوقت المستحبٌ» ونحن نقول:''' إن ذلك ثلث الليل . 

اا الع فالا ل قفار ا ان كانت ضا أن مه فن 
كانت مصحيّة : ففي الفجر المستحب آخر الوقت» والإسفار”*' بصلاة الفجر أفضل من التغليس 
بها في السفر والحضرء والصيف والشتاء في حق جميع الناس. إلا في حق الحاج بمزدلفة ؛ 
فإن التغليس بها أفضل في حقه. 

وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة» فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويحتم 
بالإسفارء وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من [التغليس]. 

وقال الشافعي : التغليس بها أفضل في حق الكل . 

وجملة المذهب عنده: أن أداء الفرض لأول الوقت أفضل» وحده: ما دام في النصف 
الأول من الوقت» واحتج بقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والتعجيل من باب 
المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى ‏ أقواماً على الكسل فقال: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى* والتأخير من الكسل . 

وروي أن رَسُول الله ية سيل عَنْ أَفضَل الأَعمَالٍ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةٌ لأوَّلٍ وفتي»(“ 


(1) في ب: ولو. 

9 فى أ ابه تقول: 

(۳) في هامش ب: بيان الأوقات المستحبة . 

(4) في هامش ب: الإسفار بالفجر. 

(5) أخرجه البخاري (۲/ )٩‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث (0717) ومسلم 84/1١(‏ - 
٠‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۱۴۷/ )۸٠١‏ وأبو داود الطيالسى 
/١(‏ ۷ - منحة) رقم )7١85(‏ وأحمد (۱/ ٤0۹‏ ۔ )٤٠١‏ وأبو عوانة )1۳/١(‏ والترمذي (17) والدارمي 
(۲۷۸/1) كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (۳۲۷) وابن حبان 
)١578 ١575(‏ وأبو يعلى (۱۸۸/۹) رقم (27587) والبيهقي (۲/ )١١5‏ كتاب الصلاة» وأبو نعيم في 
الحلية )40١/١(‏ من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: 
سألت النبي كل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله » قال: حدثني بهن رسول الله َيه ولو استزدته لزادني. 
وأخرجه الدارقطني )١157/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث (5) والحاكم 
(۱۸۸/1 - ۱۸۹) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة 
بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 


؟/اه كتاب الصلاة 


وقال 4 : «أَوَلُ الوَفْتِ رضْوَانُ اله وآخِرٌ الوّفت عَفْوْ الله200 أي: ينال بأداء الصلاة فى [أول 
الوقت] رضوان الله وينال بأدائها فى آخره عفو الله - تعالى ‏ واستيجاب الرضوان خير من 
استيجاب العفو؛ لأن الرضوان أكبر الثواب؛ لقوله تعالى: #وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَّرُ» وينال 
بالطاغات: .والعفق تال بشرط سايقية الجناية : 


وروي في الفجر خاصّة عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن النّسَاءَ كن يُصَلْينَ مَعَ رَسُولٍ 
الله وه ثم يَنْصَرِفنَ وَمَا يعْرَفِنَ مِنْ شِدة العْلس». ولنا: قول النبيّ كَكِهْ: «أَسْفِرُوا بالفخر فَإنهُ 
أغظمُ للأخر»”" ااا ااا 0000 1*5 


= وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن 
أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها»» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله» وآخره عفو 
الله» كلها ضعيفة» وروي عن ابن عمر بلفظ «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله 
أخرجه الترمذي /١(‏ ۳۲۰) أبواب الصلاة باب ما جاء فى الوقت الأول .)1١77(‏ 

(۳) أخرجه الطيالسى ص (۱۲۹)»› الحديث (409). وأحمد (۳/ 575)» والدارمی (۲۷۷/۱): كتاب: باب 
الإسفار بالفجر(١5).‏ وأبو داود )۲۹٤/۱(‏ کات الصلاة : باب في وفت الصبح› الحديث ›»)٤۲٤(‏ 
بلفظ : «أصبحوا بالصبح . ..»»ء والترمذي (۲۸۹/۱): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الأسفار بالفجرء 
الحديث (٤١٠)ء‏ والنسائي :)777/١(‏ كتاب المواقيت: باب الإسفار (75”): وابن ماجة :)57١/1١(‏ 
كتاب الصلاة : باب وقت صلاة الفجر› الحديث (1۷۲)»› بلفظ «أصبحوا بالصبح . cl...‏ والدولابي في 
«الكنى» والطحاوي فى «معانى الآثار) (/ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلي فيه الفجرء 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 45) و«ذكر أخبار أصبهان» (۳۲۹/۲)ء والقضاعي :»)5٠8/١(‏ الحديث 
)٤9۸(‏ فى ل(مسئدكد الشهنات21 والبيهقى »)٤٥۷ /١(‏ والخطيب (۱۳/ 40(« وقال الترمذي : حديث 
و ص ححه ابن حبان فأخرجه فى «(صحیحه»» (۲۳ - مواد). 
وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (ص )۴١‏ رقم »)۲٤(‏ وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج . 
وأحمك عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال» وابن مسعود ») وأبي هريرة» وحواء» والبزار عن أنس» 
وقتادة» والعدنى فى «مسنده» أ. ه. 
حديثث معحمود. 
حديث بلال : 





أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۳۲١/١(‏ حديث ,)٠١1١5(‏ والبزار  ١94/1(‏ كشف) رقم 
(۳۸۳)» من طريق أيوب بن سيار» عن ابن المنكدر» عن جابر» عن أبي بكرء عن بلال به. 
وقال البزار: وأيوب ضعيف . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۳۲١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار» وفيه أيوب 
ابن سيار» وهو ضعيف . 
حديث ابن مسعود: 
أخر جه الطبراني في «الكبير؛ )۲۲١ /١١(‏ رقم (١۳۸٠٠)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ١۳۲)ء‏ 
وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي» قال الدارقطني: كذاب» وضعفه الناس» وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس بهء قلت قبل له عند الموت: ألا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في 
ومعلى» ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له القصة التي 
ذكره الهيئمي بسنده عن ابن معين . 
ينظر الكشف الحثيث ص (175). 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البزار (۱۹۳/۱ ۔ كشف) رقم (۳۸۱)ء من طريق حفص بن سليمان» عن عبد العزيز بن رفيع› 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة 
الصبح . 
5 لا نعلمه يروي عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد» وحفص له أحاديث مناكير» ولا نعلم روى 
عبد العزيز عن أبي سلمة إلا هذا. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2)97١ /١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الكبير؛ وفيه حفص بن 
سليمان» ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم » وابن حبان» وقال ابن خراش : كان يضع الحديث» 
ووثقه أحمد فى رواية» وضعفه فى أخرى. أ. ه. 
وقال الحافظ في «(التقريب» (14/1): متروك مع إمامته في القراءة. 
حديث حواء: 
ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱/ »)۳۲١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير“ وفيه إسحاق بن ابراهيم 
الحنيني › ضعفه النسائي وغيره. 
وقال البزار ۱۹٤/۱(‏ - كشف): ورواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن ابن بجادء عن حدته حواء 
مرفوعا رواه الحنيني عن هشامء ولم يتابع الحنيني عليه . 
حديث انس : 
أخر جه البزار (۱/ ١95‏ كشف) رقم (۳۸۲). 
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/70؟)‏ وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» ضعفه أحمد. 
والبخاري › والنسائي, وابن عدي» ووثقه ابن معين في رواية › وضعفه في أخرى أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)۳٦۸/۲(‏ ضعيف . 


اكب 


5/زه كتاب الصلاة 





رواه رافع بن '' حَدِيج وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «مَا صَلَّى رَسُولَ الله لاز 
صَلاةٌ قَبْلَ مِيِقَاتِهَا إلا صَلاتَيْن : صَلاةٌ العَضْرٍ بِعَرَفَة» وَصَلاةٌ المَجْرِ بِمُرْدَلِمَةح'' فإنه قد غلس 
ووأ ف الام بالفجر صلاة قبل الميقات؛ فعلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار. 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمّع أصحَابٌ رَسُولٍ الله ية على شَيْءِ 
کاجتماعهمْ على تاخ العَضْر والتنوير بالفجر ولأنَّ في التغليس تقليل الجماعة؛ لكونه 
وقت نوم وغفلة» وفي الإسفار تكثيرها؛ فكان أفضل › ولهذا يستحب الإبراد بالظهر 
في الصيف/ ؛ لاشتغال الناس بالقيلولة» ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت 
ضرب حرج ؛ خصوصاً في حق الضعفاء» وقد قال النبيّ ميا : صل بالمَوْم صلا 
الحو ' ولان المْكتَ في مكان [صلاة الفجر]"' إلى طلوع ا موت ا 
قال عَلَِة: « مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَتَ حَنَّى تَطْلْحَ الشّمْسُء > فَكَأَئمَا أ تق زب" ' رقاب مِن وَلَدِ 


= حديث قتادة بن النعمان: 
أخرجه البزار  )١96 /١(‏ كشف) رقم »)۳۸٤(‏ من طريق فليح بن سليمان» ثنا عاصم بن قتادة» عن أبيه 
عن جده به. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابح فليحاً على هذه الرواية» وذكره الهيثمي في «المجمع» )31١ /١(‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

)١(‏ هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . . . أبو عبد الله. أبو خديج الأنصاري» الأوسي» الحارثي . 
أمه: مليحة بنت مسعود بن سنان» عرض نفسه يوم بدر على النبي ككل فرده لصغره ثم أجاره يوم أحد 
فشهد أحد وأصيب بها ثم الخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين مع علي واستوطن المدينة وكان عريف 
قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة )۷٤(‏ وله (485 سنة) . 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (۲/ ١۱۹)ء‏ الإصابة »)١185/7(‏ الثقات »)١7١/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
»)17/١(‏ الاستيعاب (۷۹/۲٤)ء‏ العبر /١(‏ ۸۳)ء الاستبصار »)714٠0(‏ عنوان النجابة (٠۸)ء‏ الكاشف 
»)"١/١(‏ التحفة اللطيفة (؟/ »)6٠0‏ الرياض المستطابة (59). 

(۲) سيأتي في كتاب النكاح . 

(۳) في ب: بهما. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١57/1١(‏ كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين (071) وابن ماجة )3١7/1١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (۹۸۷). 
والنتببائن (۲/ ۲۳) كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن )1۷١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ )٠١‏ جماع أبواب 
قيام المأمو.ين خلف الإمام باب تقدير الإمام الخ. . . )١1١8(‏ والحميدي )٠٠٠(‏ وأحمد في المسند 
(6/). 

(5) في ب: الصلاة. 

050 فی سبع . 


كتاب الصلاة ولاه 





إِسْمَاعِيل»''' وقلما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس؛ لأنه قلما يمكث فيها لطول 
المدة» ويتمكن من إحرازها عند الإسفار؛ فكان أولى. 


وما ذكر من الدلائل الجلية فنقول بها في بعض الصلوات في بعض الأوقات على ما 
نذكر. لكن قامت الدلائل في بعضها على أن التأخير أفضل لمصلحة وجدت في التأخير. ولهذا 
قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لئلا يقع في السمر بعد العشاءء ثم الأمر بالمسارعة 
ينصرف إلى المسارعة ورد الشرع بها. 


ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإن كان فيه مسارعة؛ لما لم يرد الشرع بها. 
0 عن الفضل» قال الله - تعالى i a ECP‏ 
العفو# [البقرة: 14؟] أي : الفضل؛ فكان معنى الحديث على هذا والله أعلم -: أن من أدى 
الصلاة في أول الأوقات. فقد نال رضوان الله » وأمن من سخطه وعذابه؛ لامتثاله أمرهء وأدائه 
ما أوجب عليه. ومن أدى فى آخر الوقت فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون 
الرضوان؛ فكانت هذه الدرة انض من تلك 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله كَل 
بصلاة الفجر؛ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فإن ثبت التغليس في وقت 
(۲ 
فلعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك في الابتداءء حين [كان] '* لاء ء يحضرن الجماعات»› 
ثم لما أمرن بالقرار في البيوت ف الله والله أعلم . 


وقال الشافعي : إن“ كان يصلي وحده يعجل في كل وقت» وإن كان يصلي بالجماعة 


(۱) روى هذا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله َة «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل الخ. . 
أخرجه (۳/ 5 77) كتاب العلم باب في القصص (77577) وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١/٠١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائدء وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ينظر مسند أبي يعلى 
(299)., 

(۲) في بء ط: كن. 

(۳) في أ: في ذلك . 

(4) في ب: أنه. 


ىله ۰ كتاب الصلاة 


يؤخر يسيراً لما ذكرنا. وروي عن خباب بن الأرت”'' أنه قال: شكونا إلى رسول الله ية حر 
الرمضاء في جباهنا [وأكفنا]”"' فلم يشكنا؛ فدل أن السنة [هي]”" التعجيل . 

ولنا: ما روي عن النبيّ يك أَنّهُ قال : «أَبْرِدُوا بالظهر؛ فَإِنْ شد لحر مِن فيح جهن“ 
ولأن التعجيل في الصيف لا يخلو عن أحد أمرين: إما تقليل الجماعة؛ لاشتغال الناس 
بالقيلولة . وإما الإضرار بهم؛ لتأذيهم بالحر. وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء؛ فيعتبر فيه 
معنى المسارعة إلى الخيرء وروي عن النبيّ كَل أنه قال لِمعَاذِ- رضي الله عنه - حِينَ وَجَهَهُ إلى 
ا «إِذا كان الصيف فَأبْرِد بالظهر؛ إن الئاس يَقبَلُونَ كَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُواء 000 
صل الظْيْرٌ جين رول الْمْمْسُ» إن اللبالى طوال“ وتأويل حديت خاب: أنهم طلبوا ترك 
الجماعة أصلاً فلم يُفْكهِمْ لهذا. على أن معنى قوله: «فَلَمْ يُشكتا» أي : لم يدعنا في الشكايةء 
بل أزال شكوانا بأن أبرد بها. والله أعلم . 


واا الف 2 الج اه الاخ ما وات اللي :بيقن نقنة للم ليها 
تغيير فى الشتاء والصيف e‏ 

وعند الشافعي التعجيلٌ [أفضل]”" لما ذكرناء وَرُوِيَّ عَنْ عَائِْشَةَ - رضي الله عنها ‏ أَنْهَا 
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولَ الله ية يُصَلَى العَضْرٌ وَالشَّمْسٌ طَالِعَةٌ في حُجرَتي» . 

وعن اشن بن مالك رضى الله عنه ‏ «كَانٌ ول الله عو تلالض فذقت الذَاهِبُ 
000( خحباب تن الارت بن جندلة بن سعد التميمى 2 حليف بنى زهرة› يو عبد اللهء له اثنان وثلاثون حديثاً 


اتفقا على ثلاثة» روى عنه علقمة ومسروق وفيس بن أب حازم وطائفة . شهد بدراً وكان أحد من عذب 
في الله تعالى. مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 


غل ين أبو طالب 
ينظر فى ترجمته فى: الخلاصة: ۲۸۷/۱ (18759). 
0) سقط فيأ. 00 
(۳) في ط: في. 
)٤(‏ تقدم. 
(5) تقدم. 
(7) في هامش ب: المستحب في وقت العصر. 
(۷) سقط في ب. 


(۸) أخرجه البخاري (۲/ 6) كتاب «الصلاة» «باب مواقيت الصلاة وفضلها» حديث »)07١(‏ ومسلم (۲/ )٥۳۹‏ 
(الأبن) كنات النساجة باب :«أوقات الصلوات الحم ® 4000-1 وال داوة (117/1) كنات 
«الصلاة» «باب فى وقت صلاة العصر» حديث (لا٠5).‏ 


كتاب الصلاة ااه 





الت العَوَّالي» وَيَنْحَرُ الجَرُورَ ريطخ القَدُورَ وَيَأَكُلُ بل عَرُوب الشمْس»'. 

ولنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: كان ل الله کار ا 
الْعصرّء وال ا Oe‏ وهذا متها نان تأخيره: اللعضيع: :وقيل : سميت العض؛ 
لأنها تعصرء أي: تؤخرء ولأن في التأخير تكثير النوافل لأن النافلة بعدها مكروهة 
فكان التأخير أفضل › ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل ؛ لأن النافلة قبلها e‏ 
ولان لدم بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه» قال النبي يِه : «منْ صلی 
العَصَرَء نُمّ مَكَتَ في المَشجد إلى عُرُوبٍ الشّمس فَكَأنمَا أَغْتَق ق تَمَانِياً مِنئ وَلْدِ 
إسَماميل:5 زاتما يتمكن من إحرائ هذه الفقبيلة بالا خير لا بالتعحيل؟- لأنه قلما 
مك 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة؛ فتبقى الشمس 
طالعة فيها إلى أن تتغير. وأما حديث أنس : فقد كان ذلك في وقت الصيف› ومثله يتأتى 
للمستعجل ؛ إذا كان ذلك في وقت مخصوص لعذر. والله أعلم . 

وأما ا '. فالمستحبٌ فيها التعجيلٌ في الشتاء والصيْفِ جُميعاء وتَأَجِيْرها/ إلى 1Y‏ 
اشتباك النجوم مَكرٌوه؛ لما لما روي عن النْبِيّ كه أنه قال : لا تَرَالُ متي حير ؛ مَا عَجََلُوا المَغْربَ 
ا لعجيل سيب ا ا ول دربت ها لذن التاس 
يشتغلون بالتعشى والاستراحة فكان التعجيل أفضل . وكذا هو من باب المسارعة إلى الخيرء 
فكان أولى. 


وأما العشاء” : فالمستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاءء ويجوز التأخير إلى 
نصف الليل» ويكره التأخير عن النُضْفبِء وأما في الصيف : فالتعجيل أفضل . وعند الشافعي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/0”)ء كتاب المواقيت: باب وقت العصر (660) مسلم (١/۳۳٤)ء‏ كتاب 
المتاعل بات اتخات لكر اض 0۲١۹0‏ يلفظ'عن انس قال كان ريو الله كي يصلي 
العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

)۲( تقدم . 

(۳) تقدم. 

. في هامش ب: المستحب في وقت المغرب‎ )٤( 

(0) تقدم. 

(5) في هامش ب: المستحب في وقت العشاء . 


بدائع الصنائع اج - Ve‏ 


o۷۸‏ كتاب الصلاة 





المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لما ذكر"" وعن النعمان بن بشير”"؛ أن النبي ياء كان 
لي الجقاء جين بق اق ف الد الإ ولك عند غيربة الشفق يكون. 

ولنا: ما روي؛ أ الي كل أَخْرَ الِْشَاء إِلَى ئل اللَيْلِ؛ م حرج َوَجَدَ أُصْحَابَهُ في 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُونَهُ فَقَال: ما إِنّهُ لا ظز هذِهٍ اللا 0 وولا سُفُمُ 
السّقِيم وَضْعْف الصّعِيفٍِ > لأخَرْتٌ العِضَاءً إلى هذا الوقت ل را 
أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثُلْتٍ اللل© . 


N O 

(۲) هو: النعمان بن بشير بن سعيد بن علبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. أبو 
عبد الله الأنصاري» الخزرجى . 
ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار. أمه: عمرة بنت رواحة أخت 
عبد الله بن رواحة. 
هو صحابي مشهور ولا يصحح بعض آهل الحديث سماعه وكان شاعراً كريماً جواداً. 
ذكر ابن الجوزي في التلقيح .)۳٠١(‏ عدد أحاديثه كما هنا. 
انظر ترجمته في : 
توفي سنة .)٦١(‏ 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (٥/٠۳۲)ء‏ الإصابة (5/ )۲٤١‏ الثقات (۳/ 504)., الاستيعاب (545١)غ‏ 
الاستبصار (١١۱)ء‏ الأعلام (07/4: الطبقات الكبرى »23١4/5(‏ التاريخ الكبير (8/ 07): الجرح 
والتعديل »)٤٤٤/۸(‏ تاريخ جرجان (47). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۰)ء والدارمى )١05/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت العشاءء وأبو داود (۲۹۱/۱): 
كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث (419)» والترمذي )۳٠٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرةء الحديث ».)١65(‏ والنسائى :)١515/١(‏ كتاب المواقيت: بات. 
الشفق» والدارقطني :)۲۷١  7194/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صفة صلاة العشاء الآخرة الحديث ‏ 
)١(‏ والحاكم )١44 /١(‏ كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة» والبيهقي (۳۷۳/۱) كتاب الصلاة: بار 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ‏ 
صلاة العشاء ‏ كان رسول الله َة يصليها لسقوط القمر لثالثه». 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح) . 

(4) أخرجه أحمد (۳/ »)٠‏ وأبو داود :)۲۹۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث 
.)٤1(‏ والنسائي :)35218/١(‏ كتاب المواقيت: باب أخر وقت العشاءء وابن ماجة (١/5؟١5):‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء الحديث (547)» والبيهقي :)550١/١(‏ كتاب الصلاة باب من استحب 
تأخير العشاءء من حديث أبي سعيد الخدري قال: «صلينا مع رسول الله َو صلاة العتمة فلم يخرج حتى 
مضى نحو شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم» وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل؛ . 

(5) أخرجه مسلم )٤۲۸/١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (51/1795))» وأحمد - 


كتاب الصلاة Î‏ 





وروي عن عمر - رضي الله عنه اي ا 
حين ذهب كلك الل فان اضف فإلى ف ا كان تيف كلا نامك ا 


رواية : فلا تكن من الغافلين» ولأن التأخير [إلى]”' النصف الأخير تعريض لها للفوات؛ 1 
من لم ينم إلى نصف الليل » ثم نام فغلبه النوم ‏ فلا يستيقظ في المعتاد إلى ما بعد انفجار 


الصبح› وتعريص الصلاة للفوات مكروه. 


لماي ع ل معاد ريا sS‏ لأن الناس لا ينامون إلى ثلث 
الليل لطول الليالي» فيشتغلون بالسمر عادة؛ وأنه منهى عنه» [ولأنه]" يكون اختتام*' 
صحيفته بالطاعة أولى من أن يكون بالمعصية [والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيم؛ 
لأنهم ينامون لقصر الليالي؛ فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير]** والحديث محمول على زمان 
الصيف» أو على حال العذر"*. وكان عيسى بن أبان يقول: الأولى تعجيلها للآثارء ولكن لا 
يكره التأخير مطلقاً. ألا ترى أن العذر لمرض ولسفر يؤخر المغرب للجمع بينها وبين العشاء 
فعلاًء ولو كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفرء كما لا يباح 
تأخير العصر إلى تغيّر الشمس . 


(۳٤٩ /( 3‏ والترمذي :)5857/1١(‏ كتاب الصلاة: باب منه (ما حاء فى مواقفيت الصلاة)» الحديث 
(؟6١).‏ والنسائي )558/١(‏ : كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجة (۲۱۹/۱): كتاب 
الصلاة: أبواب مواقيت الصلاةء الحديث (557)» وابن الجارود ص :)٦١(‏ باب مواقيت الصلاةء 
الحديث (١١٠)ء‏ والطحاوي في. اشرح معاني الآثار» :)١58/1١(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والدارقطني :)35657/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (55)» ولفظ لحني عن بريد 
«أن رجلا سأل رسول الله َة عن وقت الصلاةء فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت 
الشف آفر لذلا فأذن» ثم أمره فأقام الطهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصرء والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر نأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

)١(‏ في ب: عينك. 

)۲( في ط : عن . 

(۳) في ط: ولأن. 

(4) في ب: اختام. 

١ه‏ سقط في أ. 

() في أ: في حالة العذر. 


امه كتاب الصلاة 





[واحتج بما روي عن النبي كَل أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلا“ هذا إذا 
كانت السماء مصحية؛ فإن كانت متغيّمة: فالمستحب”' في الفجر والظهر والمغرب هو 
التأخير» وفي العصر والعشاء التعجيل. وإن شئت أن تحفظ هذا: فكل صلاة فى أول اسمها 
ااعين) ا وما ليس في أول اسمها «عين» تؤخر. أما التأخير في الفجر ؛ فلا 0 ولآنه 
لو غلس بها فربما تقع قبل انفجار الصبح؛ وكذا لو عججل الظهر فربما يقع قبل الزوال. 


ولو عجل المغرب عسى يقع قبل الغروب. ولا يقال: لو أخر ربما يقع في وقت 
مكروه؛ لأن الترجيح [عند التعارض] " للتأخير؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. 


وأما تعجيل العصر عن وقتها المعتاد؛ فلئلا يمع في وقت مكروه. وهو وفت تغير 
الشمس» وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم» وتعجّل 
العشاء؛ كيلا تقع بعد انتصاف الليل» [وليس في التعجيل توهّم الوقوع قبل الوقت؛ لأن 
المغرب قد أخر في هذا اليوم]“ والله أعلم. 
والأحوال؛ وهو اختيار الفقيه الجليل أبى أحمد العياضى» وعلل وقال: إن فى التأخير تردداً 
بين وجهى الجواز» إما القضاء وإما الأداءء وفى التعجيل تردداً بين وجهى الجواز والمساد ‏ 

وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا يجورٌ الجَمْعُ بين فرضَيْن فى وقْتِ أحدهما 

(Vue 2‏ . م ل سوس 5 : 5 ةت ٠.‏ 5 
إلا بعرقة والمرْدَلِفة" فيجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وَقِتٍ الظهر بعرفةء وبين المغرب والعشاء 
فى وفت العشاء بمزدلفة. اتقَقَ عليه رواةٌ نُسّك رَسُولٍ الله او و يجو 
الجمع بعذر السَّمَر والمطر. 


)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في هامش ب: بيان المستحب في الأوقات إذا كانت السماء متغيمة. 
© سقط ےت 

0 اق ج 


)00( في هامش ب : لا يجوز الجمع في وقت إحداهما. 

69 في أ: ومزدلفه. 

(۷) بل ثبت في الصحيح عنه ية أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ولفظه «صلى رسول الله ي الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر». 

(۸) في أ: فلا. 

() في هامش ب: لا يجوز الجمع لعذر السفر والمطر. 


كتاب الصلاة 0۸۱ 





وقال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصرء وبين المغرب والعشاء في 
وفيت الا عدر ال ال 17 


واحتج بما روى ابن عباس"' ير - رضي الله عنهما -: «أن النبي اة كان يجمع 
[بعرفة] بين الظهر والعصرء [وبمزدلفة]”" بين المغرب والعشاءء ولأنه يحتاج إلى ذلك في 
السفر؛ كيلا ينقطع به السيرء وى ا كي کر الجماعة ا ر وخر إلى بعتا لهي لا 
يمكنهم الرجوع؛ [فيجوز الجمع بهذا]”*' كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
بيه الت وال اء 


ولنا: أن/ تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائرء بعذر السفر والمطر كسائر 


الكبائر» والدليل على أنه من الكبائر: ما روي عن ابن عَبّاس ری الله عا وا 
0 أللّه ل قال : ١مَنْ‏ جَمَعَ بَيْنَ صَلانَيِنَ في وَقْتٍ وَاجِ» َقَدْ اتی بَاباً من الکبائر دا 


وعن عمر - رضي الله عنه أنه قال : «الجمع ب نين الضلاتين من الكبات ” “وو لان ده 
الصلوات عرفت مؤفته ة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 
فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلالء أو بغبر الواحدء مع أن الاستدلال فاسد؛ 
لأن السفر والمطر لا أَبْر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها. 


)١(‏ في ب: المرض. 

(۲) في أ: عن ابن عباس . 

(۳) سقط في ب. 

(4) في ب: فيجمع بينهما. 

)0( في أ ب: عن ابن مسعود. 

)7( و نت د 

(۷) أخرجه الترمذي )١١/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (۱۸۸). 
والحاكم في المستدرك )٠۷١ /١(‏ والبيهقي في السئن )١19/(‏ وذكره الزيلعي في النصب (۱۹۳/۲): 
وقال قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة قال في تنقيح التحقيق» : 
لم يتابع الحاكم على توثيقه» فقد كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي . 
والدارقطني › وقال البيهقي : تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش» وهو ضعيف» لا يحتجح بخبره» 
ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء» وقال: ان الي أبو علي» ولقبه: «حنش» كذبه ابن 
حنبل» وتركه ابن معين . 

. له شاهد مرفوع ولكنه ضعيف وينظر الحديث السابق‎ (A) 


”مه كتاب الصلاة 





كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير 
معقول المضي» بدليل الإجماع والتواتر عن النبي بيه فصلح معارضاً [للدليل]“ المقطوع ب 


ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر . 


PE‏ ل E‏ ل 
خريت وزداني حادنه تع بها البلريم ومثله غير مقبول عندنا؛ ثم هو مؤول› وتأوئلة: 
جمع بينهما قعل لا وقنا؛ بان آخر الأولى منهما إلى آخر الوقت» ثم أدى الاخری في اول 
الوقت» ولا واسطة بين الوقتين› فوقعتا مجتمعتين فعلا. كذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - 
في سفرء وقال: امَكذًا کان يَفْعَلَ پا رَسُولَ الله ا ل" دل عليه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: «عن النبي ية جمع من غير مطر ولا سفرا) """وبوذتلة لأ ل 


(10) سقط في ب. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري (757/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث (١۳٤٥)ء‏ 
ومسلم (۱/ :)٤۸۹‏ كتاب صلاة المسافرين : باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث »)۷٠٠١ /٤۹(‏ 
ومالك :)١54/١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر: لا و و م GS‏ الحديث 
(4)» مختصراً من طريق جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبي ية صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهرء 
والعضينة و لوالا 
وأخرجه الطيالسي (١7/1؟١):‏ كتاب الصلاة: باب الجمع ؛ 52226 الحديث .)٠٠١(‏ وأحمد /١(‏ 
")ع وأبو داود (۲/ :)١5- ۱٤‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 2)١5١5(‏ 
والترمذي :)۱١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (187)» والنسائي (۱/ ۲۹۰): 
كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)٠١١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي :)١177/7(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين › وأبو نعيم في الحلية ( 4/١‏ والخطيب (0/ 2,)١196‏ عن ابن عباس من طرق عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
حديث أبن مسعود. 
قال: «جمع رسول الله يل بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا 
لكي لا تحرج أمتي» . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 74١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري : صدوق إلا أنه يروي عن أقوام 
ضعفاء قلت : وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة أ. ه 
حديث أبي هريرة : 
قال: «جمع رسول الله َيه بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 


كتاب الصلاة oeAY'‏ 





وعن علي اح ابام بودي أده اسه حيو وا 


ايا د ی المفرزوفة و الفديب 
لأداء صلاة العصرء يكره أداؤها عنده؛ للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منهاء إذا 
تضيّفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص ف و ا 
ار وهو ما روي عن رسول الله كه أنه قال : يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ ع حَنَّى إِذَا كانتِ الشمُس بَيْنَ 
رن شَيِطانِ ام فتقَرَ أَرْبَعاً لا يَذْكُرُ لله فيها إلا قَلِيلاً؛ تِلْكَ صَلاةٌ المُنَافِقِينَ»؛ قَالَهَا تلان" 
لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته. ولا يتصوّر أداء الفرض وقت 
ل ؛ لأنه لا فرض قبلهء وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء 
حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. 


ل لا تفسدء ويقول: إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض ٠‏ بدليل أن عصر 


ونحن نقول: النهي عام بصيغته ومعناه أيضاً؛ لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات. وروي عن أبي يوسف: أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمس» لكنه يصبر حتى ترتفع 
الشمس فيتم صلاته؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤدياً بعض الصلاة في الوقت» ولو أفسدنا لوقع 
الكل خارج الوقت+ :ولا كك أن الأول أولى» .والله عله : 


والفرق بينه وبين مؤدي العصرء إذا غربت عليه الشمس» وهو في خلال الصلاة قد 
ذكرناه فيما تقدم. 





= أخرجه البزار (۳۳۲/۱- كشف) رقم (184) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه 
وذكره الهيثمى في امجمع الزوائد» (۲/ )١15‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف . 

. في هامش ب: بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٤۳٤/۱(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر )577/١965(‏ ومالك 2))5١١/١(‏ 
كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (57)» وأبو داود )١١١ /١(‏ كتاب «الصلاة» 
اباب في وقت صلاة العصر» حديث )1١(‏ والترمذي )١٠/١(‏ كتاب الصلاة «باب ما جاء في تعجيل 
العصر» حديث )١11١(‏ والنسائى )١05/١(‏ كتاب «المواقيت» «باب التشديد في ترك العصر؛ حديث 
[0۱1.› 01۲]. 1 

(۳) سقط في أ. 


مه كتاب الصلاة 





ومنها: النية» وأنها شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص 
العمل بكليته لله - تعالى - قال الله تعالى -: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
والإخلاص لا يحصل بدون النية» وقال النبى ية «لآ عَمَلَ لِمَن لآ نِيَهَ لَه“ وقال: «الأعْمَال 
بالات وَلكل امْرِىءٌ ما وى“ والكلام في النية في ثلاث مواضع : 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري )9/١(‏ كتاب بدء الوحی: باب كيف كان بدء الوحى حديث (۱)» (۵/ ۱۹۰) كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (75558)» (17/19) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبى كله 
وأصحابه إلى المدينة حديث (۳۸۹۸)ء (17/9) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوی حديث )288٠0/١١( .)007١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (2)5589 
(47-51) كنات اليل ناس من ترك الخيل محديث (140) ومسلم (9/ )١6١١6‏ كتاب 
الإمارة: باب قوله ككِِ: إنما الأعمال بالنيات حديث )١1901/1١56(‏ وأبو داود )501١/7(‏ كتاب الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (۲۲۰۱) والنسائى  58/1١(‏ 209) كتاب الطهارة: باب النية فى 
الرضو: والترمدى:(11/4:/5) كاب تال الجهاة: باب ما جاء فن يقال رام خد( 015 واد 
ماجة )١417/5(‏ كتاب الزهد باب النية حديث )٤۲۲۷(‏ وأحمد )٤١ ٠١ /١(‏ والحميدي )١۷ _ ٠۱١/١(‏ 
رقم (۲۸) وأبو داود الطيالسي (۲/ ۲۷ - منحة) رقم (۱۹۹۷) وابن خزيمة )۷٤ 7 /١(‏ رقم )١٤١(‏ 
وابن حبان (۳۸۸» 8 الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٤(‏ وا بن المبارك في الزهد ص 
(25 ۳) واين ل أبي عاصم في «الزهد» ص )٠١١(‏ رقم (0 ٠‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۲/ )٤٤١‏ 
رقم )۸۷١(‏ ووكيع في «الزهد» رقم )"0١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (۳۹۹/۱) وار ا حاتم في 
«مقدمة الجرح والتعديل» ص )5١7(‏ والدارقطني )20١ - ۰ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/45) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء) (4"0) وفي «تاريخ م أصبهان» (۲/ »٠١١‏ ۷ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1077/١(‏ - 
تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب (1» 5ع ۷۲ ۷۳( وابن حزم في «المحلى» )۷۳/١(‏ 
والبيهقي )1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية فى الطهارةء وفى «معرفة السنن والآثار» »)١677/١(‏ واشعب 
الأبعان: )/ (Y7‏ رقم )٩1۸۳۲۷(‏ و«الاعتقاد» رقم (154) وفي «الزهد الكبير ص )١77(‏ رقم )511١(‏ 
وفي «الآداب» رقم (۱۱۳۸) والخطيب في "تاريخ بغدادا (4/ 7544. ۰۱٥۳/۲‏ 740/94 -347) والقاضي 
عياض في الالماع ص ٥ ٤(‏ - 56) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه» 
وابن جم في لمعجم شيوخه» ص )١١7(‏ رقم (15) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا) 
والرافعي في تاريخ قزوين» /٤(‏ ۷۷) والنووي في «الأذكار؛ ص (۳۳) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۲/ 
4 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (۲/ 2517 ۳ كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلل 
انما الأعمال بالنيانت::واإن ن لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: أ 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. أ 


كتاب الصلاة همه 
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وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر عنه برواية 
أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن 
صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. أ. ه. 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)٠١ /١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
يحيى ا وخمسين إنساناًء وقال الحافظ أبو موسى : ا الجليل بن أحمد 
في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي الحافظ ‏ تتبعه من الكتب والأجزاء حتى مررت على 
أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن 
السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي ية إلا عن عمر بن الخطاب . . 
أ. ه. 

قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ 
)١17/6(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي بي قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة 
الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها أ. ه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي . 

: حديث أبي سعيد الخدري‎ ١ 

أخر جه الخليلي في «الإرشاد» /١(‏ ۲۳۳) والدارقطني في «غرائب مالك» والحاكم في «تاريخ نیسابور» كما 
في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (۲/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» (3147/7) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك ان 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل : إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
قال الخليلي : وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك 
والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه أ. ه. 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك أ. ه. 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك عن يحيى بن سعيد أ. ه. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» 
(۱۳۱/۱) رقم (۳۹۲): 


ىم 


سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس 
عن زيد بن ¿ أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه : اإنما الأعمال بالنيات» قال 
أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي ية أ. هھ 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» (۲/ )۲٤۷‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن 
مالك عن زيد. . . به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
ب ا ل ا ل ا ل لو ه. قلت: 
وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلا 

فقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۲ 100 لقان .يعي نارق س ادر کیت روي عن ااك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال : «الأعمال بالنية» أخطاء 
فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 

قلت رفي كلام البزان نظر أما إن الحديك ليس له أصل عن آي سيك قي زاب آنا الاق الكملا 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في "تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر» لابن حجر (۲/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث . 

۲ - حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (1177/17). 

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف . 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» :)٤/۲(‏ رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جدأ والمحفوظ حديث عمر. 

۳ - حديث أبي هريرة : 

قال العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)۲٤٦/۲(‏ أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (۲/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت اسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (717/7): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واءِ 
جدا. 


كتاب الصلاة oAY‏ 
أحدها: فى تفسير النية . 
والثانى : فى كيفية النية . 


أما الأول: فالنية هى الإرادة» فنية الصلاة هى إرادة الصلاة لله تعالى ‏ على الخلوص 
والإزافة عمل الق وام ع ال اال لا بعلن ها أنه رن مقردا اونا آنا كو 
OL‏ شتكدياكه فإ كان تر ان كان يصلي التطوّع تكفيه نية الصلاة الله 
تعالی]؛ لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها ‏ فكان 
شرط النية فيها لتصير لله - تعالى ‏ وأنها تصير لله - تعالى - بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأى'" 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية» وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن 
الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاةء فلا بد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقت» أو ظهر 
الوقتء أو نحو ذلك. ولا تكفيه نية مطلق الفرض؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين . 


وقال بعضهم : تكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره 
عارض» فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهه””/ أنه ينصرف إلى 
نقد البلدء والأول أحوط . 


نوى الظهر فقد نوى الفرض؛ إذ الظهر لا يكون إلا فرضاًء وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة» 


= ه- حديث هزال بن يزيد الأسلمي : 
أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» )١118/7(‏ في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلةِ. . . فذكره. . 
قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا أ. ه. 
قال الحافظ + محمد .رن رن قا هو الكدردي وهو عروف الضف والمفوظ الد المد كور فة 
ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمئ وهو صحابي معروف واسم ابنه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في أ: تأدى. 

)۳( في أ: دراهم. 


1۳ 


ممه كتاب الصلاة 


وصلاة العيدين » وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؟ لن التعيين يحصل بهذا. 


وإن كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفردء وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال: فلا يحتاج إليهاء ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم» وأما نية 
إمائة"'* الساء : فشرط لضعحة اقتدائهن به عند أضخاننا القلاثة د وغند زفر: وليسن يشرط . سن 
لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافاً لزفر [وهو]”'' قاس إمامة النساء بإمامة الرجال» 
وهناك النية ليست بشرط؛ كذا هذا وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهماء 
وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه؛ فتفسد صلاته» فيلحقه الضرر من غير 
اختياره» فشرط نية افتدائها به » حی لا يلزمه الضرر من غير الزامه ورضاهء وهذا المعنى مبعدم 
فى جانب الرجال» ولأنه مأمور بأداء الصلاة؛ فلا بد من أن يكون متمكناً من صيانتها عن 
النواقض . ولو صح اقتداؤها من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به» ثم 
تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأما في الجمعة والعيدين : فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما. ومنهم من 
قال : ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر؛ .لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين 
هاتين الصلاتين ؛ لازدحام الناس ؛ فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها؛ بخلاف سائر الصلوات . 

وإن كان مقتديا” *'؛ فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفردء ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام؛ لانه ريما يلحقه الضرر بالاقتداء» فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام. فشرط نية 
الاقتداء؛ حتى يكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه . 

ثم تفسير””' نية الاقتداء بالإمام هو: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه» أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام» أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام» ولم 
يعين صلاة الإمام ولا نوی فرض الوقت ‏ هل يجزيه عن القرض؟ اختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم : ل لأن اقتداءه به يصح في المرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين › مع أن 
النفل أدناهماء فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعيّن الأعلى . 


. فى هامش ب : شرط إمامة النساء لصحة إقتدائهن‎ )1١( 
سقط في ط.‎ (۲( 

(۳) في أ: وأن 

)٤(‏ فى هامش ب: بيان فيه المقتدي للصلاة. 

)0( نشا تفسير نية الاقتداء . 

(7) في ب : لا يصح . 


كتاب الصلاة 4ن 





وقال بعضهم: يجزيه؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة» فيقتضي المساواة» ولا 
مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام. فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض› إلا إذا نوى 
الاقتداء به في النفل» ولو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛ لأنه نوی 
الحم رمام الإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق التبعية للإمام؛ 
فلا تتعيّن جهة التبعية بدون النية. من مشايخنا من قال: إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده ‏ 
کف ا الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به» وهو تفسير النية؛ وهذا 
غير سديد؛ لأن الانتظار متردّد» قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون بحكم العادة» فلا يصير 
مقتديا بالشك والاحتمال. 


ولو اقتدى”١‏ ' بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة ‏ أجزأه أيهما كان؛ لأنه 
بنى صلاته على صلاة الإمام» وذلك معلوم عند الإمام؛ والعلم [في حق1' الأصل يغني عن 
العلم في حق التبع. والأصل فيه ما روي: أن علياء وأبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - 
قدما من اليمن على رسول الله ية بمكة. فقال ية : «بم أهللتما؟» فقالا: بإهلال كإهلال 
رسول الله يلا" وجوز ذلك لهماء وإن لم يكن معلوماً وقت الإهلال. فإن لم ينو صلاة 
الإمام» ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة ‏ فصلاته فاسدة؛ لأنه نوى غير صلاة 
الإمام» وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر. 

ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما نوى صلاة 
الإمام فقد تحقق البناءء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك» كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده 
أنه زيد» فإذا هو عمرو ‏ كان اقتداؤه صحيحاً؛ بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو. 

ثم المقتدي”“ إذا وجد الإمام في حال القيام يكبّر للافتتاح قائماء ثم يتابعه في القيام/ 
ويأتي بالثناء» وإن وجده في الركوع يكبّر للافتتاح قائماً ثم يكبّر أخرى مع الانحطاط للركوع› 
ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحات لاركوع. وإن وجده في القومة التي بين الركوع 
والسجودء أو في القعدة التي بين السجدتين - يتابعه في ذلك وسكت ولا خلاف في أن 


لسري تاد الإمام في مقدار التشهّد إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهل 
يتابعه في الزيادة عليه؟ 


)١(‏ في هامش ب: اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو العصر. 
(۲) فى ب: عند. 

(۳) سيأتي تخريجه . 

)0 في هامش ب : المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام . 

(5) في هامش ب: متابعة المسبوق للإمام في التشهد. 


۳ب 


0۹۰ كتاب الصلاة 


ذكر القدوري أنه لا يتابعه [عليه]“ لأن الدعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة» وهذه قعدة 
أولى في حقه . وروی أده أهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن . 

وروی هشام عن محمد: أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن. ويصلي على النبي ئلا 
وقال بعضهم: يسكت. وعن هشام: من ذات نفسه. ومحمد بن شجاع البلخي: أنه يكرر 
التشهّد ‏ إلى أن يسلم الإمام؛ لأن هذه قعدة أولى في حقهء والزيادة على التشهّد في القعدة 
الأولى غير مسنونة؛ ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع؛ فينبغي أن يكرر التشهّد مرة 
بعد اخرى . 

وأما بيان" وقت النية: فقد ذكر الطحاوي: أنه يكبّر تكبيرة الافتتاح مخالطاً لنيته إياهاء 
أئ: مقارنا .. أشار. إلى أن وقت النية وقت التكبير: [هو] عندنا محمول على النذب 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد 
بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء والقرآن”" ليس بشرط . 

وعند الشافعى : القران شرط. 

وجه قوله: إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله - 
فكانت النية قبل التكبير هدراً. وهذا هو القياس في باب الصوم, إلا أنه“ سقط القران هناك 
لمكان الحرج؛ لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم» ولا حرج في باب الصلاة 
فوجب اعتباره . 

ولنا: قول النبي ب : «الأَعْمَالٌ بالنياتِ» مطلقاً عن شرط القران» وقوله: «لكل امرىء ما 
تو اا شا ,وعو لو تقدمت ا لأ نكون ما قوس وا وف اله ونان 
شرط القران لا يخلو عن الحرج» فلا يشترط كما في [باب] الصومء فإذا قدم النية» ولم 
يشتغل بعمل يقطع نيته - يجزئه؛ كذا روي عن أبي يوسف» ومحمد. فإن محمداً ذكر في : 
«اكتاب المناسك»: أن من خرج من بيته يريد الحج» فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام 
- يجزثئه . 

وذكر في: «كتاب التحري»: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء. 
فدفع ولم تحضره نية عند الدفع ‏ أجزأه . 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في هامش ب: بيان وقت النية للصلاة . 

0 فى.:هامكن پا “قران:النية بالتكبين لسن يشرط 
(4) في ط: به. 

. سقط في ب‎ )٥( 


كتاب الصلاة ٥۹۱‏ 





ودذكر محمد بن شجاع الثلجي في «نوادره») عن محمد . في رجل وا يريد الصلاة. 
فلم يشتغل بعمل آخرء وشرع في الصلاة - جازت صلاته» وإن [عزبت] النية وقت الشروع . 


TY 2 1‏ ا 
إلى الإمام كبّر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز . 

قال الكرخي: ولا أعلم أحداً من أصحابنا" خالف أبا يوسف في ذلك؛ وذلك”*' لأنه 
لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع. ولم يوجد؛ وبه تبين 
أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديراً على ما مرّ. 


وغ سح بن اة أله إذا كان يشاك لو مل داروا ای عا تفنلي؟ 
يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمّل يجزئه وإلا فلا. وإن نوى بعد التكبير لا يجوزء إلا ما 
زوف الكرحى: أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبير» وهذا فاسد؛ لأن 
سقوط القران لمكان الحرج» والحرج يندفع بتقديم النية؛ فلا ضرورة إلى التأخير ولو نوى بعد 
قوله: الله ؛ قبل قوله: أكبر ‏ لا يجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله [لما يذكر]''' فكأنه نوى 
بعد التكبير . 

وأما نية”" الكعبة : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : نها شرط؛ لأن التوجه إلى الكعبة 
هو الواجب في الأصلء وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه؛ والصحيح: أنه ليس بشرط؛ لأن 
قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب» لا عين الكعبة؛ لما بينا فيما تقدم ‏ فلا حاجة إلى 
ا 


وقال بعضهم : إن أتى به فحسن» وإن تركه لا يضره. وإن نوی نوى مقام إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - أو المسجد الحرام» ولم ينو الكعبة ‏ لا يجوز؛ لأنه ليس من الكعبة . 


وعن الفقيه الجليل أبى أحمد العياضى : أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فقال: إن كان هذا الرجل لم يأتِ مكة أجزأه؛ لأن عنده: أن البيت والمقام واحدء وإن كان قد 


)۱( في ط : عريته . 

(۲) في أ: الجماعات. 

(۳) في ب: علمائنا. 

)€( في ب : وهذا. 

(0) سقط فى ب . 

)03 ننقط فى أ ب. 

(۷) في هامش ب: هل نية الكعبة شرط في الصلاة. 


ا٤‎ 


o۹۲‏ كتاب الصلاة 


أتى مكة لا يجوز ؛ انه عرف أن المقام غير البيت. ومنها/ التحريمة› وهي تكبيرة الافتتاح ؛ 
وأنها شرط”“ صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء. 

وقال ابن عُلية”'' وأبو بكر الأصم : إنها ليست يشورط)» :ود يصح الشروع في الصلاة بمجرد 
النية من غير تكبيرء فزعما أن الصلاة أفغال ولسنكتاذكان حتى أنكر افتراض القراءة في 
الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم. 

ولنا: قول النبئ يلاء : «لا بَقبَلُ الله صَلاة أمرىءٍ حَنَى يَضَعْ الطهورَ مَوَاضِعَهُ ويستَفبل 
للق ولو ا في قَبُولَ الصلاةٍ بدون الكبير؛ فدل على كونه شرطاًء لكن إنما 
يؤخذ هذا الشرط على القادر دون العاجز؛ فلذلك جازت صلاة الأخرس» ولأن الأفعال أكثر 
من الأذكارء فالقادر على الأفعال يكون قادراً على الأكثر» وللأكثر حكم الكل» فكأنه قدر على 
الأذكار تقديراً. 
ْ ثم لا بد من بيان“ صفة الذكر الذي يصير به شارعاً في الصلاة» وقد اختلف فيه: فقال 
ابو حنيمهة› ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ‏ يراد به 
2 شل لا خيو+ 

مثل أن يقول: الله أكبرهء الله الأكبرء الله الكبيرهء الله أجلء الله أعظم» أو يقول: 
الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله. وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: 
الرحمن أعظم» الرحيم أجل» سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وهو قول إبراهيم 
النخعي 

وقال أبو يوسف: لا يَضْيرٌ شارعاً إلا بألفاظ مشتقّة من التكبير» وهي ثلاثة: الله أكبرء 
الله الأكبر» الله الكبير» إلا إذا كان لا يحسن التكبير» ار اتروع کی 


وقال الشافعى: لا يصير شارعاً إلا بلفظين : الله أكبرء الله الأكبر. 


. في هامش ب: تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع‎ )١( 


(؟) اسماعيل بن مِمَسّم الأسدي القرش مولاهم أبو بشر البصري ابن عَلَيَّة» وهي أمه مولاة لبني أسد بن 
خزيمة» الحافظ أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت» وقال ابن معين : كان ثقة مأموناً ورعاً تقياً. 
قال عمرو بن رُرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك . 
ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر الخلاصة /١(‏ 87)» تهذيب التهذيب (۱/ ۲۷۹)ء تقريب التهذيب .)557/١(‏ 

(۳) تقدم. 

(4) في هامش ب: بيان صفة الذكر الذي يصير شارعاً في الصلاة. 


كتاب الصلاة وك 





وقال مالك : لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر. 


واحتج بما روينا من الحديث»› وهو قوله ي «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور مواضعه) . 


ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء نفى القبول بدون هذه اللفظة» فيجب مراعاة عين ما 
ورد به النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» ولهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود د على الجبهة› وبهذا يحتج الشافعي › إلا أنه يقول 
في الأكبر: أتى بالمشروع وزيادة شيء» فلم تكن الزيادة مانعة» كما إذا قال: : الله أكبر كبيراً. 
فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز. 


وأبو يوسف يحتج بقول الي ككِ: «وَتَحْرِيمُها التَكبِيرُ»”'' والتكبير حاصل بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير. قال الله تعالى -: #وهو أهون عليه# [الروم: 7؟] أي: هين عليه 
عند بعضهم؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت 
قدرته كشىء واحد» والتكبير مشتقٌ من الكبرياء» والكبرياء تنبىء عن العظمة والقدم» يقال : 

ويقال: هو أكبر من فلان» أي: أقدم منهء فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ 
لانعدام المساواة هو في المعنى »› إلا آنا حكمتنا باليجواز إذا لم يحسن أو لا يعلم أن الصلاة ة تمتتح 
E‏ 

وأبو حنيفة» ومحمد احتجا بقوله تعالى: #وذكر اسم ربه فصلّى* [الأعلى: ]٠١‏ والمراد 
منه : دک اسم ارت لافتتاح الصلاة ؛ لأنّه a‏ الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا 
فصل » والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح . 

فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتقٌ من الكبرياء 
بأخبار الآحاد. 


ذكر بلفظ خاص» e,‏ لأنا إذا عللناء E es‏ 


)۱( تقدم . 


2 في ب : عقيبا. 


بدائع الصنائع ج١‏ - ۳۸۲ 


هه | كتاب الصلاة 


اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلّل احتجنا إلى رده أصلاً؛ لمخالفته الكتاب» فإِذًا ترك التعليل 


هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل . 

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم؛ قال تعالى: #وكبره تكبيرا» [الإسراء: ]1١١‏ أي : 
مه تفظهيا. [وقال تعالى: #فلما رأينه أكبرنه# [يوسف:١*]‏ أي : عظمنه . وقال تعالى : 
#وربك فكبّر» [المدثر: *] أئ: فعظم]”'' فكان الحديث وارد بالتعظيم؛ وبأي اسم ذكر فقد 
عظم الله تعالى ‏ وكذا من سبّح الله تعالى ‏ فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات 
النقص» وسمات الحدث» فصار واصفا له بالعظمة والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه 
بالتفرّد والألوهية”'' وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت الإلهية دونهماء وإنما لم يقم 
الأذان؛ لأن المقصود منه هو الإعلام؛ وأنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة 
فيما بين الناس› حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز؛ كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وكذا روى أبو يوسف فى «الأمالى»: والحاكم فى «المنتقى»» والدليل على أن قوله: 
الله أكبرء أو الرحمن/ أكبر سواء ‏ قوله تعالى: #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيّا مّا تدعوا فله 
الأسماء الحسنى4 [الإسراء: ]٠١‏ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم؛ فكذا هذا. 

والذي يحمّق مذهبهما: ما روي عن [أبي] عبد الرحمن السلمي : أن الأنبياء - صلوات 
الله عليهم ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا اللهء ولنا بهم أسوةء هذا إذا ذكر”" الاسم 
والصفة» فأما إذا ذكر الاسم لا غيرء بأن قال: الله لا يصير شارعاً عند محمد. وروى الحسن 

لمل أن النص ورد بالاسم والصمة. فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسمء ولأبي حنيفة : 
أن النص معلول بمعنى التعظيم› وأنه يحصل بالاسم المجرد. 

والدليل عليه: أنه يصير شارعاً بقوله: لا إله إلا الله. والشروع إنما يحصل بقوله: الله ؛ 
لا بالنفي. ولو قال: اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً بالإجماع؛ لأنه لم يخلص تعظيماً لله - 
تعالى ‏ بل هو للمسألة والدعاء دون خالص الثناء والتعظيم . 

ولو قال: «اللهم؟ اختلف المشايخ فيه؛ لاختلاف أهل اللغة في معناه: قال بعضهم: 
يصير شارعاً؛ لأن «الميم؟ في قوله: اللهم بدل عن النداءء كأنه قال: يا الله . وقال بعضهم: لا 


(۲) في ب: بالألوهية. 
(۳) في هامش ب: إذا ذكر الاسم دون الصفة هل يصير شارعاً. 


كتاب الصلاة 040 





يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم: بمعنى السؤال معناه: اللهم آمنا بخيرء أردنا بهء 
فيكون دعاء لا ثناء خالصاًء كقوله: اللهم اغفر لي . 

ولو افتتعم'") الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزر كنر» أو خداي بزرك - يصير شارعا 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية. ولو ذبح وسمى 
بالفارسية يجوز بالإجماع. فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه» والمنصوص 
عليه لفظة التكبير بقوله ية (وتحريمها التكبير» وهي لا تحصل بالفارسية. وفي باب الذبح : 
المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف# وذا يحصل 
بالفارسية» ومحمد فرق فجوز النقل إلى" لفظ آخر من العربية» ولم يجوز النقل إلى 
الفارسية» فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية» فتحتمل 
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية؛ وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة؛ 
ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى" الإجابة؛ ولذلك خص الله تعالى - أهل كرامته في 
الجنة بالتكلّم بهذه اللغةء فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب» إلا أنه إذا لم يحسن 
جاز لمكان العذر. وأبو حنيفة اعتمد كتاب الله تعالى ‏ فى اعتبار مطلق الذكر» واعتبر معنى 
التعظيم» وكل ذلك حاصل بالفارسية . ا 


ثم شرط صحة التكبير : أن يوجد في حالة القيام في حق القادر على القيام» سواء كان 
إماماً أو منفرداً أو مقتدياأء على لو ور راودا اناا قر اا ولو وجد الإمام في 
الركوع أو السجود أو القعود ‏ ي ينبغي أن يكبّر قائمأء ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه . ولو كبر 
ا ا لعدم التكبير قائماً مع القدرة عليه . 


ومنها: ا قضاء الفائتة التي يتذكرهاء إذا كانت الفوائت قليلة وفي الوقت سعة ‏ 
هو شرط جواز أداء الوقتية؛ فهذا عندنا. وعند الشافعى: ليس بشرط . ولقب المسألة أن 
الترتيب بين القضاء والأداء شرط جواز الأداء عندناء وإنيا سقط سين وعنده: ليس بشرط 
أصلاًء ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة» فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : 


أحدهما: في اشتراط هذا النوع من الترتيب. 


. في هامش ب: لو افتتح الصلاة بالفارسية‎ )١( 
فيأ: من‎ )۲( 
فة 3 و‎ 

)٤(‏ في ط: تقدم. 

(5) في هامش ب: شرط جواز الوقتية تقديم الفائتة . 


ا 


213 ) كتاب الصلاة 





والثاني : في بيان ما يسةطه . 

أما الأول : فجملة الكلام فيه: أن الترتيب في الصلاة على أربعة أقسام : 

أحدها: الترتيب في أداء هذه الصلوات الخمس . 

والثاني : الترتيب في قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 

والثالث: الترتيب في الفوائت . 

والرابع : الترتيب في أفعال الصلاة. 

أما الأول: فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها - شرط 
جواز أدائها؛ حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجرء ولا أداء العصر في وقت الظهر؛ لأن 


كل واحدة من هذه الصلوات لا تجب قبل دخول وقتهاء وأداء الواجب قبل وجوبه محال » 


أما الترتيب”' بين قضاء الفائة وأداء الوقتية + ققد قال أصحابنا: إنه شرط . وقال 
الشافعي: ليس بشرط. وجه قوله: إن هذا الوقت صار للوقتية بالكتاب والسئة المتواترة وإجماع 
الأمة» فيجب أداؤها في وقتهاء كما فى حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت والنسيان. 

ولنا: قول النبي كلِ: «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أ نَسِيهَاء فَلْيِصَلهَا إِذ/ ذَكَرَمَاء فَإِنَّ ذَلِكَ 
ودر ١ (Tu‏ 1 َ 
وقتها» . 


)١(‏ في هامش ب: بيان الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 


(۲) أخرجه أحمد (559/9؟), والبخاري (۲/ :)۷١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسى صلاة» الحديث 
(080)» ومسلم :)٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث (584/814): 
والترمذي (۱/ :)۳۳١ ۳۴١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (۱۷۸)ء وابن ماجة 
(5 كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595)» والنسائي (۲۹۳/۱): 
كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة 2)5١7(‏ وأبو داود :)۱۷٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من نام عن 
صلاة أو نسيها .)٤٤۲(‏ وأيو عوانة .)۳۸١ /١(‏ والدارمي (۱/ ٠۲۸)ء‏ وابن خزيمة (91//5) رقم 
(49)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 574)» وفي «المشكل» (١/۱۸۷)ء‏ والبيهقي (؟/ 
۸), وابن عبد البر فى (التمهيد؛ (5/ .)77١‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِيةِ: «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مسلم :)٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة .)۳١١(‏ وأحمد (759/5)» وأبو 
نعيم (4/ 2007 بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري# . 


كتاب الصلاة وه 





وفى بعض الروايات: «لآ وَقْتَ لَّهَا إلا دّلِكَء فَقَدْ جَعَلَ وَفْتَ التّذَّكْر وَفْت الفاثتة» فكان 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ‏ فلا يجوز-. 


و 7 


o‏ امن يي صَلاة كلم َذْكْرْهَا إِلأَوَهُوَ مع 
م فَلْيِصَل مَعَ الإمَام وَلْيَجْعَلْهَا تَطوْعاًء تم يض ما تَذَكرٌَ ثم يمذ مَا كانَ صَلاة مَحَ 
ا Sg‏ إذا تذكر الفائتة فيها ويلزمه الإعادة؛ 
بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت ت والنسيان؛ لأنا إنما عرفنا كون هذا الوقت وقتاً للوقتية 
بنص الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع. وعرفنا كونه وقتاً للفائتة بخبر الواحد؛ والعمل بخبر 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)٤٦۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاةء 
والدارقطني :)٤١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث (۲)» والبيهقي 
(۲۲۱/0): كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى» من طريق أبي إبراهيم اسماعيل بن 
--0 و اراي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي› عن عبيد الله بن عمرو عن نافع»› 0 

عن النبي مي به. 
TT‏ تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاًء والصحيح أنه من قول ابن عمر 
موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيمء عن سعيدء ثم أخرجه :)25١/5(‏ كتاب الصلاة: باب من ذكر 
صلاة وهو في أخرى» من طريق يحيى بن أيوب» عن سعيد به» موقافاً على ابن عمرء ثم قال: (وكذلك 
زوا مالك هن انش وعبد الله بن عمر العمري» عن نافع › عن ابن عمر موقوفاً). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۰۸/۱)»› رقم (191): رست سين E‏ 
إبراهيم بن بسام الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
عمر» عن النبي ب قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» 0 
صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم لم يعد الصلاة التي صلى مع الإمام . 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوف› وهو الصحيح› وأخبرت أن 
يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم» فلما بلغ هذا الحديث جاوزه» فقيل له كيف لا تكتب 
هذا الحديث» فقال يحيى: فعل الله بى إن كتب هذا الحديث أ. ه. 
وكا ی تن ا ا 0 ورواه النسائي في «الكنى» عن الترجماني مرفوعاًء ثم قال: 
رفعه غير محفوظ» وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» الي ل و بيك 
الترجماني» فقال: لا بأس بهء انتهى . وكذلك قال أبو داودء وأحمد: ليس به بأس» ونقل ابن أبي حاتم 
في «علله»»› عن أبي زرعة» أنه قال : رفعه خطأء والصحيح وقفه. وقال عبد الحق فى «أحكامة : : رفعه 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي› وقد وثقه النسائي وابن معين» وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» توثيقه 
عن جماعة. ثم قال: وابن حبان» قال فيه: زوى عن الثقات أشياة مو ضبوعة وذكر من اک هذا 
الحديث» انتهى . وقال ابن عدي في «الكامل» : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمة» لكنه يهم. فيرفع موقوفاء ويصل مرسلا لا 
عن تعمدء انتهى. فقد اضطرب كلامهم» فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد» ومنهم من ينسبه 
للترجماني» الراوي عن سعيدء والله أعلم . 


۹۸ كتاب الصلاة 





الواحد إنما يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به والاشتغال بالفائتة 
عند ضيق الوقت إبطال العمل به؛ لأن تفويت للوقتية عن الوقت؛ وكذا عند كثرة الفوائت؛ لأن 
الفوائت إذا كثرت تستغرق الوقت؛ فتفوت الوقتية عن وقتها؛ ولأن الشرع إنما جعل الوقت 
وقتا للفائتة ؛ لتدارك ما فات› فلا يصير وقتأ لها على وجه يؤدى إلى تفويت صلاة أخرى. وهي 
الوقتية. ولأن جعل الشرع وقت التذكر وقتا للفائتة على الإطلاق ‏ ينصرف إلى وقت ليس 
بمشغول؛ لأن المشغول لا يشغل»ء كما انصرف إلى وقت لا تكره الصلاة فيه . 


وأما النسيان: فلأن خبر الواحد جعل وقت التذكر وقتاً للفاثئتة» [ولا تذكر ‏ ههنا ‏ فلم 

يصر الوقت وقتا للفائتة - فبقي وقتاً للوقتية]”'2 فأما ههنا: فقد وجد التذكرء فكان الوقت للفائتة 

بخبر الواحد» وليس في هذا إبطال العمل بالدليل المقطوع به بل هو جمع بين الدلائل؛ إذ لا 
يفوته شيء من الصلوات عن وقتها؛ وليس فيه أيضاً شغل ما هو مشغول”؟؟: وهذا لأنه لو آخر 
الوقتية وقضى الفائتة تبن أن وقت الوقنية ما اتصل"" به الأداء» وأن ما قبل ذلك لم يكن وقتا 
لهاء بل كان وقتاً للفائتة بخبر الواحد: فلا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به فأمًا 
عفن يق ** الواقت: وإن لم يتصل به أداء الوقتية - لا يتبيّن أنه ما كان وقتاً له حتى تصير 
الصلاة فائتة » وتبقى دیناً عليه . 


وعلى هذا الخلاف:”' الترتيب فى الفوائت؛ أنه كما يجب مراعاة الترتيب بين الوقتية 
والفائتة عندنا - يجب مراعاته بين الفوائت» إذا كانت الفوائت في حد القلة عندنا - أيضاً - لأن 
قلة الفوائت ئت لم تمنع وجوب الترتيب في الأداءء فكذا و في القضاء . 


والأصل فيه: ما روي: أن النبي كه لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق - قضاهن 
ان ا «صلوا كما رأيتموني أصلي"'''. ويبني على هذا : 
ترك" الهو و افر عن ر ما :ول يدري انيما رل :د دي ان 
اشتبه عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين» وهو الترتيب» فيصار إلى التحري» لأنه عند 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: المشغول. 

(۳) في ط: فصل . 

. في ب: تضيق‎ )٤( 

)0( في هامش ب : بيان الترتيب في الفوائت . 

() تقدم. 

(۷) في هامش ب: لو ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيهما أول. 
(۸) في ط: أولى. 


كتاب الصلاة ۹۹ 





انعدام الأدلة قام ت الدليل الشرعي› كما إا ایت ت عليه القبلة» فإن مال قلبه إلى شيء 
عمل به؛ لأنه [جعل]'* كالثابت بالدليل» وإن 1 e‏ على شيء وأراد الأخذ بالثقة - 
يصليهماء > ثم يعيد ما صلی أولاً ‏ أيتهما كانت دالا أن الذاءة بالظهر أوق 4 لآنها أسيق وجرا 
في الأصل» فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولاً فقد 
وقعت موقعها وجازت» وكانت الظهر التي أداها بعد العصر ثانية نافلة له. ولو كانت العصر 
هي المتروكة أولاً كانت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له فإذا أدى العصر بعدهاء فقد 
وقعت موقعها وجازتء ثم إذا أذى القلون بها رفع س ها وسازت» حمل كذلك 
ليخرج عما عليه بيقين» وهذا قول أبي حنيفة . 
وقال أنو حت وح لاام زلا تالغ كا كه أبن الكت "ول دكن آنه 
[إن لم ي يستقر]”*' قلبه على شيء كيف يصنع عندهما؟ 


ان 9 الشيخ الإمام الزاهد سيف الحق صدر الدين أو المعين : ]| أنه يصلي كل صلاة 


مرة واحدة. 


وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على التحقيق؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي 
نيفة ؛ وهما ما بنا الاستحباب وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما وأبو حنيفة ما أوجب 
الأعادة. ) ) 


وجه قولهما: أن الواجب في موضع الشك» والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ 
باليقين . 


ألا ترى أن من شك في جهة القبلة يعمل بالتحري ولا يأخذ باليقين؛ بأن يصلي“ صلاة 
واحدة أربع رات إلى أربع جهات› وكذا من شك في صلاة وأحدة» فلم يدر أثلاثاً صلى أم 


. سقط في ب‎ )1١( 

(۲( في أ: فيفعل . 

05 ف ب كذا ذكر فى الكب: 

)€( ل إذا استقر . 

(5) في ب: وروی . 

(1) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضلء أبو المعين» 
النسفي» المكحول» الإمام» الزاهد. وصنف «التمهيد لقواعد التوحيد»»ء واتبصرة الأدلة». 
ينظر ترجمته في : الجواهر المضية (۳/ ›»)٥۲۷‏ وتاج التراجم (۷۸). الطبقات السنية .)۲٠١۷۷(‏ الفوائد 
البهية (5١؟).‏ 

(۷) في ب: مصلي. 


ب٥‎ 


2 كتاب الصلاة 





أريغا - يتخرّق ولا يبسن غلى البقين ره الال كذ هذا رلا لو لى إحدى الضلفتية 
مرتين/ فإنما يصلي مراعاةً للترتيب» والترتيب في هذه الحالة ساقط؛ لأنه حين”'2 بدأ بإحداهما 


لم يعلم يقيناً أن عليه صلاة أخرى قبل هذه لتصير هذه مؤداة قبل وقتها فسقط عله الترتيب . 


ولأبي حنيفة : أنه مهما أمكن الأخذ باليقين كان أولى» إلا إذا تضمن فساداًء كما فى 
مسألة القبلة؛ فإن الأخذ بالثقة ثمة يؤدي إلى الفساد؛ حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى غير 
القبلة بيقين» ولا تجوز الصلاة إلى غير القبلة بيقين من غير ضرورة - فيتعذر العمل باليقين دفعا 
للفساد» وههنا لا فساد؛ لأن أكنن ساف الات أنه يصلى إحدى الصلاتين مرتين». فتكون 
إحداهما تطوّعاً. وكذا في المسألة الثانية: إنما لا يبنى على الأقل لاحتمال الفساد؛ لجواز أنه 
فك ضلنئ: أرنعاء فيصير بالقيام إلى الأخرئ تاركا للقعدة الأخيرة وهي فرض »› فتفسد صلاته . 
ولو أمر بالقعدة أولاً ثم بالركعة لحصلت في الثالثة؛ وإنه غير مشروع» وهاهنا يصير آنياً 
بالواجب» وهو الترتيب من غير أن يتضمن فساداً ‏ فكان الأخذ بالاحتياط أولى» وصار هذا 
كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمس» ولا يدري أيتها هي؛ أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم 
وليلة احتياطا؛ وكذا هاهنا. 


أما قولهما حين بدأ بإحداهما: لا يعلم يقيناً أن عليه أخرى قبل هذه» فكان الترتيب عنه 
ساقطأ ‏ فنقول: حين صلى هذه يعلم يقيناً أن عليه أخرى؛ لكنه لا يعلم أنها سابقة على 
ik)‏ أو متأخرة عنهاء فإن كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة؛ لعدم مراعاة التزتيب» وإن 
كانت الم اذاة سارقة جارت ‏ :۽ فوقع الشك [في الجا فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين 
الجواز والفساد» فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجوازء فيؤمر بالإعادة. 
والله أعلم . 

ولو شك“ في [ثلاث صلوات]”"' الظهر من يوم؛ والعصر من يوم» والمغرب من يوم : 


ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا: منهم [من]”' قال: إنه يسقط الترتيب؛ لأن ` 


)01 ا لها 

(۲) سقط في ب. 

(۳) فى س: لجازق. 

6 ن 

(5) في هامش ب: لو شك في صلاة العصر والظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم. 
)05 في أ: صلاة. 


49 سقط في أ. 


كتاب الصلاة ٦*١‏ 


ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات”''؛ فصارت الفوائت في حد الكثرة"' فلا يجب اعتبار 
الترتيب في قضائهاء فيصلي أية صلاة شاء؛ وهذا غير سديد؛ لأن موضع هذه المسائل في 
حالة النسيان على ما يذكر؛ والترتيب عند النسيان ساقط؛ فكانت المؤديات بعد الفائتة فى 
أنفسها جائزة؛ لسقوط الترتيب ؛ فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة؛ فوجب اعتبار الترتيب 
فيها؛ فينبغي أن يصلي في هذه الصورة سبع صلوات : يصلي الظهر اولاء ثم العصرء ثم 
الظهر› ثم المغرب. ثم الظهر. ثم العصرء ثم الظهرء مراعاة للترتيب بيقين . 

والأصل في ذلك : أن يعتبر الفائتتين إذا انفردتاء فيعيدهما على الوجه الذي بيئاء ثم يأتي 
بالثالثة» ثم يأتي بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين. وعلى هذا: إذا كانت الفوائت أربعاً؛ 
بأن ترك العشاء من يوم آخر؛ فإنه يصلي سبع صلوات [كما ذكرنا في المغرب» ثم يصلي 
العشاء» ثم يصلي بعدها سبع صلوات]”" مثل ما كان يصلي قبل الرابعة. 


فإن قيل: في الاحتياط ‏ هاهنا ‏ حرج عظيم؛ فإنه إذا فاتته خمس صلوات: الظهر. 
والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء من أيام مختلفة؛ لا يدري أي ذلك أول ‏ يحتاج إلى 
أن يؤدي إحدى وثلانين صلاة» وفيه من الحرج ما لا يخفى . 


فالجواب: أن بعض مشايخنا قالوا: إن ما قالاه هو الحكم المراد؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
القضاء مع الاحتمال. إلا أن ما قاله أبو حنيفة احتياط لا حتم. ومنهم من قال: لاء بل 
الاختلاف بينهم في الحكم المرادء وإعادة الأولى واجبة عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب في 
القضاء واجب, فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة ‏ يجب المصير إليه» وهذا وإن 
كان فيه نوع مشقة» لكنه مما لا يغلب [وجوده]”*' فلا يؤدي إلى الحرج . 


ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان؛ بأن صلى أيامأ ولم يخطر بباله أنه ترك شيئا 
منهاء ثم تذكر الفوائت ولم يتذكر الترتيب: فأما إذا كان ذاكراً للفوائت حتى صلى آياما مع 
تذكرها ثم نسي سقط الترتيب هاهنا؛ لأن الفوائت صارت في حد الكثرة؛ لأن المؤديات بعد 
الفوائت عندهما فاسدة إلى الست وإذا فسدت كثرت الفوائت» فسقط الترتيب» فله أن يصلى 
اللاسيالة ناء دمن ا إلى اى ٠‏ 


وأما على قياس قول أبي حئيمة : لآ يشقط التركييت»؛ لأن المؤديات عنده تنقلب إلى 


010 فى ط : يزيد على هذا ست صلوات. 
(۲) في ب: التكرار. 

(۳) سقط فى ب. 

0 ا 


٦ 


1۲ كتاب الصلاة 


الجواز إذا بلغت مع الفائتة ستاء وإذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة؛ فوجب 


اعتبار الترتيب فيها . 

فالحاصل : أنه يجب النظر إلى الفوائت» فما دامت في حد القلة وجب مراعاة الترتيب 
فيهاء وإذا كثرت سقط الترتيب فيها؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب في الأداء؛ فلأن يسقط 
في القضاء أولى؛ هذا إذا شك في صلاتين فأكثرء فأما إذا شك“ في صلاة واحدة/ فاتته» ولا 
يدري أية صلاة هي يجب عليه التحري لما قلناء فإن لم يستقر قلبه على شيء يصلي خمس 
صلوات ؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

وقال محمد بن مقاتل [الرازي]”'': إنه يصلي ركعتين ينوي بهما الفجرء ويصلي ثلاث 
ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوي بها المغرب» ثم يصلي أربعا ينوي بها ما فاتته» فإن كانت 
الفائتة ظهراً أو عصراً أو عشاء ‏ انصرفت هذه إليها. 

وقال سفيان الثوري: يصلي أربعا”'' ينوي بها ما عليه» لكن بثلاث قعدات» فيقعد على 
رأس الركعتين والثلاث والأربع ؛ وهو قول بشر؛ حتى لو كانت المتروكة فجراً لجازت؛ لقعوده 
على رأس الركعتين» والثاني:”*' يكون تطوعاًء ولو كانت المغرب لجازت» لقعوده على 
[رأس]”'' الثلاث» ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضاًء وخرج عن العهدة بيقين؛ إلا 
أن ما قلناه أحوط ؛ لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر. 


ولو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاة» أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي 
يصلي» فيعيد صلاة يوم وليلة؛ ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين. وعلى هذا: لو ترك سجدة من 
صلب صلاة مكتوبة» ولم يدر أية صلاة هي - يؤمر بإعادة خمس صلوات؛ لأنها من أركان 
الصلاة؛ فصار الشك فيها كالشك في الصلاة. 

وأما بيان" ما يسقط به الترتيب : فالترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية - يسقط بأحد 
خصال ثلاث :: 


أحدها: ضيّق الوقت؛ بأن يذكر في آخر الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت 


6 في هامش ب: شك في صلاة واحدة ولا يدري أي صلاة هي 


69 في أ: يصلي أربع ركعات . 
5 فن الباق .: 
(5) سقط في ط. 


(5) في هامش ب: بیان ما يسقط به الترتيب. 


قبل أداء الوقتية - سقط عنه الترتيب في هذه الحالة ؛ لما ذكرنا أن في مراعاة الترتيب فيها إبطال 
العمل بالدليل المقطوع به بدليل فبه شبهة؛ وهذا لا يجوزء ولو تذكر”'2 صلاة الظهر في آخر 
وقت العصر بعدما تغيّرت الشمس - فإنه يصلى العصرء ولا يجزثئه قضاء الظهر؛ لما ذكرنا فيما 
تقد أن اء العا فى هذا لوقت قضاء الكامن بالناكسن» كلاق عضر ومةه واا إذا 
تذكرها قبل تغيّر الشمس» لكنه [بحال]”'' لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه ‏ لم يذكر 
فى «ظاهر الرواية». 


فيقضي”" الظهر ثم يصلي العصر؛ لأنه لا يخاف خروج الوقت» فلم يتضيّق الوقت؛ فبقي 
وجوب الترتيب . 


وقال بعضهم: لاء بل يسقط الترتيب فيصلي العصر قبل الظهرء ثم يقضي”*' الظهر بعد 
غروب الشمس . 


وذكر الفقيه أبو جعفر الهندوانى وقال: هذا عندي على الاختلاف الذي فى صلاة 
ا .وهو انين ك نى ماد الح أله الب يصن الل .ولق اقل الجر كاك 
فوت الجمعة» ولا يخاف فوت الوقت على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف - يصلي الفجر» ثم 
الظهر؛ فلم يجعلا فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب. وعلى قول محمد: يصلي الجمعة 
ثم الفجر؛ فجعل فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب» فكذا في هذه المسألة على قولهما: 
يجب ألا يجوز العصرء وعليه الظهر؛ فيصلي الظهر ثم العصرء وعلى قول محمد: يمضي 
على صلاته . 


ولو افتتح””' العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال القيام والقراءة حتى 
دخل عليه وقت مكروه ‏ لا تجوز صلاته؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصح. 
فيقطع ثم يفتتحها ثانياء ثم يصلي الظهر بعد الغروب. ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه 
الظهر» فأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه. ثم تذكر ‏ يمضي على صلاته ؛ لأن 
المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة واختتامهاء وهو النسيان وضيق الوقت. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر. 

(۲) سقط في ب . 

95 فیا فصل 

. في ط : يصلي‎ )٤( 

(5) في هامش ب: افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكرٌ أن عليه الظهر . 


ب٦‎ 


5" كتاب الصلاة 


ولو افتتح العصر''' في حال ضيق الوقت وهو ذاكر للظهرء فلما صلى منها ركعة أو ركعتين 
قرت ال د لقان ل لأن العذر قد زال وهو ضيق الوقت» فعاد الترتيب . وفي 
(الاستحسان» : يمضي فيها ثم ية يقضي الظهر ثم يصلي المغرب ؛ ذكره في «نوادر الصلاة» . 

والثاني: النسيان”"'؛ لما ذكرنا أن حبر الواجِدٍ جعل وقت التذكر وقتا للفائتة» ولا تذكر 
هاهنا؛ ورج العيل es a‏ وروي : : ,أن التي كَل صَلّى المَغْرِبَ يما ثم 
قَالَ: «رآني أَحَدٌ منك صَلَيْتُ الحَصرَ؟ فمَالوا: ا شل اض > وَلْمْ يْعِدِ المَعْرِبَ» ولو 
وجب الترتيب لأعاد» وعلى هذا: لو صلى”" الظهر على غير وضوء» وصلى العصر بوضوء 
وهو ذاكر لما صنع» فأعاد الظهر ولم يعد العصرء وصلى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه - 
أعاد العصر ولم يعد المغرب؛ لأن أداء الظهر على غير وضوءء والامتناع عنه بمنزلة فوات 
[شرط]“ أهلية الصلاة» فحين صلى العصر صلى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة» ولو لم يعلم 
وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبراً؛ لأنه نشأ عن جهل/ » والظن إنما يعتبر إذا نشأ 
عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد؛ فكان هذا جهلاً محضاً فقد صلى العصر وهو عالم أن عليه 
الظهرء فكان مصلياً العصر في وقت الظهر ‏ فلم يجز. ولو صلى المغرب قبل إعادتها جميعا 
لا يجوز؛ لأنه صلى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهرء فصار المغرب في وقت الظهر ‏ فلم 
يجزء فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصرء فظن جوازها ثم صلى المغرب - فإنه يؤمر بإعادة 
العصرء ولا يؤمر بإعادة المغرب؛ لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر ؛ لأنه نشأ عن شبهة دليل› 
ولهذا خفي على الشافعي» فحين صلى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه؛ لأنه أداها بجميع 
أركانها وشرائطها المختصة بهاء إنما خفي عليه ما يخفي بناء على شبهة دليل› زف صلق 
المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب» كما لو كان ناسياً للعصرء بل هذا فوق 
النسيان؛ لأن ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة””'» وهذا الظن نشأ عن شبهة 
دليل؛ فكان هذا فوق ذلك» ثم هناك حكم بجواز المغرب فهاهنا أولى . 

ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب» فالعلم بوجوبها حال الفوات شرط 
لوجوب قضائهاء حتى إن الحربي”“ إذا أسلم في دار الحرب» ومكث فيها سنة ولم يعلم أن 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(۲) في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بالنسيان. 

(۳) في هامش ب: لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكرٌ لما صنع . 
)٤(‏ سقط فى ب. 

(0): کا مضل 

(1) في أ: الطبيعة. 

(۷) في هامش ب: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم الخ. . 


كتاب الصلاة 0“ 





عليه الصلاة فلم يصل» ثم علم ‏ لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر: 
عليه قضاؤها. ولو كان هذا ذميًا أسلم في دار الإسلام: فعليه قضاؤها استحساناًء والقياس: أن 
لا قضاء عليه؛ وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر: أنه بالإسلام التزم أحكامه» ووجوب الصلاة من أحكام الإسلام فيلزمه. 
ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الإسلام . 

ولنا: إن الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم؛ لانعدام سبب العلم في حقه» ولا 
وجوب على من منع عنه العلم» كما لاا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها؛ بخللاف 
الذي أسلم في دار الإسلام ؛ لأنه ضيّع العلم؛ حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع 
تمكنه من السؤال» والوجوب متحمقّق في حق من ضيّع العلم» كما يتحمّق في حق من ضيّع 
القدرة» ولم يوجد التضييع هاهنا؛ إذ لا يوجد في [دار)" الحرب من يسأله عن شرائع 
الا سلام» اا الور ولم يسأله يجب عليه» ويؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك ؛ لأنه 

ضيّع العلم وما منع منه» كالذي أسلم في دار الإسلام. وقد خرج الجواب عما قاله زفر: أنه 
د لأنا نقول: نعمء لكن حكماً له سبيل الوصول إليه ولم يوجدء فإن بلغه 
في دار" الحرب رجل واحد فعليه القضاء فيما [ينزل]”*' بعد ذلك في قول أبي يوسف» 
ومحمد؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه ما لم يخبره 
رجلان أو رجل وامرأتان. 

وجه هذه الرواية: أن هذا خبر ملزم» ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم. كما في 
الحجر على المأذون» وعزل الوكيل» والإخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى ‏ وهي 
الأصح -: أن كل واحد مأمور””' من صاحب الشرع بالتبليغ . 

قال النبئ يك : #: الا ليلغ الشامد العَاِب»"'' وقال النبئ يي «نَضَّرَ الله أمْرَأْ سَمِعَ 
مقالتی َوَمَاهَا کا شغي م اها ا فهذا الا رار 
الو اتسوك و السو ملزم» فهاهنا كذلك. والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أء ط. 


ل 
)۳( ف اسن ية لو هر راحو وار الت عا ا ا 


(۵) فى ب: مأذون. 

000 قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث يأتي تخريج كل في موضعه. 
)0107 في أ عل هنا -مفالة: 

. تقدم‎ (A) 


۷ 


55 كتاب الصلاة 





والثالث: كثرة الفوائت» وقال بشر المريسي: الترتيب”'' لا يسقط بكثرة الفوائت» حتى 
إن من ترك صلاة واحدة فصلى في جميع عمره وهو ذاكر للفائتة - فصلاة عمره على الفساد ما 
لم يقض الفائتة . 

وجه قوله: أن الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيرة» ولأن 
كثرة الفوائت تكون عن كثرة تفريطه» فلا يستحق به التخفيف . 
ولنا: أن الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معهاء لفاتت الوقتية عن الوقت› 
وهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا أن فيه إبطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بخبر الواحد. ثم اختلف في 
حد”" أدنى الفوائت الكثيرة: في «ظاهر الرواية»: أن تصير الفوائت ستأء فإذا خرج وقت 
السادسة سقط الترتيب؛ حتى يجوز أداء السابعة [قبلها]”'' وروى ابن سماعة عن محمد: هو أن 
تصير الفوائت خمساًء فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة . 


وعن زفر: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء ولم يرو عنه أكثر من شهرء فكأنه 
جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر 

وجه ما روي عن محمد: أن الكثير في كل باب كل جنسه» كالجنون إذا استغرق الشهر 
في باب الصوم» والصحيح جواب ظاهر الوا لأن الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول 
وقت السادسة» وإنما تدخل بخروج وقت السادسة؛ لأن كل واحدة منها تصير مكررة» فعلى 
هذا لو“ ترك صلاة» ثم صلَى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للفائتة ‏ فإنه يقضيهن؛ لأنهن 
في حد القلة بعد« ومراعاة الترتيب واجبة عن قلة الفوائت/ لأنه يمكن جعل الوقت وقتا لهن 
على وجه لا يؤدي إلى إخراجه من أن يكون وقتا للوقتية - فصار مؤدياً كل صلاة منها في وقت 
المتروكة والمتروكة قبل المؤداة؛ فصار مؤديا المؤداة قبل وقتها؛ فلم يجز. 

وعلى قياس ما روي عن محمد: يقضي المتروكة وأربعاً بعدها؛ لأن السادسة جائزة» 
ولو لم يقضها حتى صلى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع؛ ؛ لأن وقت السابعة وهي المؤداة 
السادسة لم يجعل وقتأً للفوائت؛ لأنه لو جعل وقتاً لهنَ لخرج من أن يكون وقتاً للوقتية ؛ 
لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقتء وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما 
بينّاء فبقي وقتاً للوقتية» فإذا أذاها حكم بجوازها؛ لحصولها في وقتها؛ بخلاف ما إذا كانت 


. في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بكثرة الفوائت‎ )١( 

(۲) في هامش ب: حد الفوائت الكثيرة. 

(۳) سقط في ب . 

0 في هامش ب: لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكرٌ للفائتة . 





المؤديات بعد المتروكة خمساً؛ لأن هناك أمكن أن يجعل الوقت وقتاً للفائتةء على وجه لا 
يخرج من أن يكون وقتأ للوقتية» فيجعل عملا بالدليلين. 

ثم إذا صلى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة» وعليه قضاء 
الفائتة وحدها استحسانا. وعلى قولهما: عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات [بعدها؛ وهو 
القياس. وعلى هذا: إذا ترك خمس صلوات]'' ثم" صلى”" السادسة وهو ذاكر للفوائت ‏ 
فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة» حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده. 
عله ها لشي رمدي ٠‏ لا تنقلب» وعليه قضاء الست. وكذلك لو ترك صلاةء ثم 
صلى شهراً وهو ذاكر للفائتة - فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة . وعندهما: عليه قضاء 
الفائة وخمس يدها إلا [عل ۲ قياس ما روي عن محمد: أن عليه قضاء الفائتة وأربع 
بعدها. وعلى قول زفر: يعيد الفائتة وجميع ما صلى بعدها من صلاة الشهر. 

وهذه [هي]”*) المسألة التي يقال لها: واحدة تصححح خمساًء وواحدة تفسد خمساً؛ لأنه 


إن صلى السادسة قبل القضاء صح الخمس عند أبي حنيفة: وإن قضى المتروكة قبل أن يصلي 
الينادية تنك" الخمسن: 


وجه قولهما: أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل 
ذلك الوقت وقتاً للمتروكة؛ لكون المتروكة فى حد القلة» ووقت المتروكة قبل وقت هذه 
المؤداة - فحصلت المؤداة قبل وقتها نشدت فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازهاء ولا 
للحكم بتوقفها للحال. 

وأما وجه قول أبي حنيفة: فقد اختلف [فيه]”" عبارات المشايخ : قال مشايخ بلخ : إنا 
وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة وهى السادسة» وقد أذاها على نقص التركيب وترك التأليف ؛ 
كد رسكو عراز نا لا ون اسا عل 3 الالف وق ال ب واه ر ا 
لأنه جمع بين السادسة وبين ما قبلها : في الجواز من غير جامع بينهماء بل مع قيام المعنى 
المفرق؛ لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت المتروكة على ما قررناء ووقت كل صلاة 


. سقط في ب‎ )1١( 

0 اوو 

فر في هامش ب : لو صلى السادسة وهو ذاكر للفوائت . 
)٤(‏ سقط فى ب. 

() سعط فى اط 

() في ب: فسد. 

(۷) سقط في ب. 


۷ب 


1A‏ كتاب الصلاة 


مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة ‏ فكان أداء السادسة أداء في وقتها فجازت» وأداء كل مؤداة 
أداء قبل وقتها فلم تجز . 

وقال مشايخ العراق: إن الكثرة علة سقوط الترتيب» فإذا آذى السادسة فقد ثبتت الكثرة» 
وهي صفة للكل لا محالة ‏ فاستندت إلى أول"'' المؤديات» فتستند لحكمها؛ فيثبت الجواز 
للكل» وهذه نكتة ضعيفة أيضاً؛ لأن الكثرة وإن صارت صفة للكل» لكنها تثبت للحالء إلا أن 
يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقّبها؛ لاستحالة كثرة 
الوجود بما هو في حيز العدم بعد ولو اتصفت هي بالكثرة ‏ ولا تتصف الذات بها وحدها؛ 
لاستحالة كون الواحد كثيراً بما يتعقّبها من المؤديات» وتلك معدومة؛ فيؤدي إلى اتصاف 
المعدوم بالكثرة؛ وهو محال. فدل أن صفة الكثرة تثبّت للكل مقتصراً على وجود الأخيرة 
منهاء كما إذا خلق الله - تعالى - جوهراً واحداً لم يتصف بكونه مجتمعاء فلو خلق منضما إليه 
جوهراً آخر - لا يطلق اسم المجتمع على كل واحد منهماء مقتصراً على الخال لما بينا؛ فكذا 


هذا. 


على أنَا إن سلمنا هذه الدعوى الممتنعة على طريق المساهلة ‏ فلا حجة لهم فيها أيضاً؛ 
لأن المؤداة الأولى ‏ وإن اتصفت بالكثرة من وقت وجودها ‏ لكن لا ينبغي أن يحكم بجوازها 
وسقوط الترتيب؛ لأن سقوط الترتيب كان متعلقاً لمعنى؛ وهو استيعاب الفوائت وقت الصلاة» 
وتفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب» فلم تجب المراعاة؛ لئلا يؤدي إلى 
إبطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بما ثبّت بخبر الواحد» وهذا المعنى منعدم في المؤديات 
الخمس» وإن اتصفت بالكثرة» ولأن هذا يؤدي إلى الدورء فإن الجواز وسقوط الترتيب بسبب 
صفة كثرة الفوائت» ومتى حكم بالجواز لم تبق كثرة الفوائت ‏ فيجيء الترتيب» ومتى جاء 


الترتيب جاء الفسادء فلا يمكن القول بالجواز» فثبت أن الوجهين غير صحيحين . 


والوجه [الصحيح]/ لتصحيح مذهب أبي حنيفة : ما ذكره الشيخ الإمام أبو المعين 
وهو : أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع› ولیس بوقت 
للفائتة بوجه من الوجوه؛ لما ذكرنا أن فى جعل هذا الوقت وقتا للفائتة إبطال العمل بالدليل 
المقطوع به» فسقط العمل بخبر الواحد أصلاًء وانتهى ما هو وقت الفائتة» فإذا قضيت الفائتة 
بعد أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الأصلي؛ وهو وقتها الأصلي؛ لأنه لا بد لها 
من محل» فالتحاقها بمحلها أولى لوجهين : 


(0 فی ب أقل: 
(۲) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 1۹ 





أحدهما: أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت؛ لأنه وقت متعيّن له» وله في هذا الوقت 
مزاحم ؛ لأنه وقت خمس صلوات» وليس البعض في القضاء في هذا الوقت أولى من البعض» 


والثاني : أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به» وهذا وقت غيره بالدليل اي به» وإنما ا 
يجعل وقتاً له بخبر الواحد» فيرجح ذلك على هذاء و عد الأصلي حكماًء والثابت 
حكماً كالثابت حقيقة» وإذا التحقت بمحلها الأصلي تبيّن أن الشعسن المودياتك اديت فى 
أوقاتها فحكم بجوازها؛ اذاف هذا تسف ر السادسة؛ لأنها قضيت في 
وقت هو وقتها من حيث الظاهر؛ لآأن قير الاد ارحب كونة يقتا لها فإذا قضيت فيما هو 
[وقتها/ ظاهراً]”'' تتقرّر فيه» ولا تلتحق بمحلها الأصلي» فلم يتبيّن أن المؤديات الخمس 
أذيت بعد الفائتة» بل تبيّن أنها أذيت قبل الفائتة ؛ لاستقرار الفائتة بمحل قضائهاء وعدم التحاقها 
بمحلها الأصلي» فحكم بفساد المؤديات» وبخلاف حال النسيان وضيق الوقت إذا أذى الوقتية 
ثم قضى الفائتة ؛ حيث لا تجب إعادة الوقتية . 


ولو التحقت الفائتة بمحلها الأصلي لوجب إعادة الوقتية؛ لأنه تبيّن أنها حصلت قبل 
وقت الفائتة؛ لأن هناك المؤدي حصل في وقت هو وقت لها من جميع الوجوه على ما مرء 
فأداء الفائتة بعد ذلك لا يخرج هذا الوقت من أن يكون وقتا للمؤداة» فتقررت المؤداة في 
محلها من جميع الوجوه. والتحقت الفائتة في حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة» فلم 
يؤثر ذلك في فساو المؤداة . 


وهذا بخلاف ما إذا قام المصلي وقرأ أو سجد ثم ركع ؛ حيث لم يلتحق الركوع بمحله 
وهو قبل السجود» حتى كان لا يجب إعادة السجود» ومع ذلك لم يلتحق حتى يجب إعادة 
السجود؛ لأن الشيء إنما يجعل حاصلا في محله أن لو وجد شيء آخر في محله بعده. ووفع 
ذلك الشىء معتبراً فى نفسهء فإذا حصل هذا التحق بمحله. وهناك السجود وقع قبل أوانه» فما 
وقع معتبراً فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلا في محله؛ فلا بذ من تحصيل السجدة بعد ذلك 
في محلهاء والله الموفق. 


وقالوا فيمن ترك" صلوات كثيرة مجانة» ثم ندم على ما صنع» واشتغل بأداء الصلوات 
في مواقيتها قبل أن يقضي شيئاً من الفوائت» فترك صلاة ثم صلى أخرى» وهو ذاكر لهذه 


000 في هامش ب: لو ترك صلوات كثيرة مجانه ثم ندم على ما صنع 


بدائع الصنائع ج١‏ م۳۹ 


١ب‏ كتاب الصلاة 





الفائتة الحديثة ‏ إنه لا يجوزء ويجعل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن. ويجب عليه 
مراعاة الترتيب» والقياس أن يجوز؛ لأن الترتيب قد سقط عنه؛ لكثرة الفوائت› بلصو جه 
المتروكة إلى ما مضى» إلا أن المشايخ استحسنوا فقالوا: إنه لا يجوز احتياطاً؛ زجراً للسفهاء 

عن التهاون بأمر الصلاة. ولئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف . 

ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقطه في القضاء؛ لأنها لما عملت في 
إسقاط الترتيب في غيرها فلأن تعمل في نفسها أولى» حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم 
الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلةء وصلى من الغد مع كل 
صلاة صلاة قال: الفوائت كلها جائزة» سواء قدمها أو أخرها. وأما الوقتية: فإن قدمها لم يجز 
تي مها ا ا ت ستاء لكنه متى قضى فائتة [بعدها 
عادت]”” ' خمساً نّم وَنّمّ فلا تعود إلى الجوازء وإن أخرها لم يجر شيء منها إلا العشاء 
ار لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعاً وفسدت الوقتية إلا العشاء؛ لأنه صلاها. 
وعنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي . وأما الترتيب©) فى أفعال الصلاة: فإنه ليس 
بشرط عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر : شرط. وبيان ذلك في مسائل . 

إذا أدرك أول صلاة الإمام» ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاةء ثم 
انتبه من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه لما يذكر. 
ولو تابع إمامه أولاً ثم قضى [ما فاته) بعد تسليم الإمام ‏ :از عندنا. 

وعكدد زكر لا جود . وكذلك إذا زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين» فلم يقدر 
على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به» وبقي قائماًء وأمكنه أداء الركعة/ الثانية9) 
مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى» ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام ‏ أجزأه عندنا. 

وعند زفر: لا يجزثه . 

وكذلك لو تذكر سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجد” في السجدة وقضاها ‏ فالأفضل أن 
يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهماء ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا. 


)03 في هامش ب : ترك صلاة يوم وليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة. 


(۲) في ب: حتى صارت . 

فرة في ب: صارت . 

(6) في هامش ب: بيان أن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط . 
(5) سقط في ب. 

(7) في ب: فأدى الركعة الثانية . 


كتاب الصلاة 11۱ 





وعند زفر: لا يجوز له أن يعتد بهماء وعليه إعادتهما. 

وجه قول زفر: أن المأتى به في هذه المواضع وقع فى غير محل [لأن,محله يعد اداء ما 
عليه» فإذا أتى به قبله لم يصادف محله]» ٠‏ فلا يقع معتدًا به» كما إذا قدم السجود د على 
الركوع ؛ وجب عليه إعادة السسجود لما قلناء كذا هذا؛ ولنا قول النبيّ اة : ما فر قصلو 
وما اتک فَاقْضُوا0”) والاستدلال به من وجهين . 


أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف «الفاء» المقتضى للتعقيب بلا فصل» ثم 
أن قفا الفائتة 4 والامير دلي الحوان» :ولهذا بيدا العسموق/ جما أدرك"" الإمام فيه 5 
سىقه » وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره . 


والثاني : أنه جمع بينهما في الأمر بحرف «الواو) ؛ 0 > فأيهما فعل يقع 
مأموراً به فكان معتداً به إلا أن المسبوق صار مخصوصاً بقول النبئّ ئي : ٠‏ سن لَكُمْ مَعَاذْ س 
حَسَتةٌَ قاس سْتَنُوا بها" ““, والحديث حجة في المسألتين الأوليين بظاهره» وبضرورته في المسألة 
الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة» فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما 
هو من أجزائها ضرورة» إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع» لأن السجود لتقييد الركعة 
بالسجدة» وذلك لا يتحقّق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو إن شاء الله تعالى . 


هذا الذي ذكرنا بیان شرائط أركان الصلاة» وهي الشرائط العامة التي : تعمٌ المنفرد 
فأما الذي يخص المقتدي» وهو شرائط””*' جواز الاقتداء بالإمام في صلاته» فالكلام فيه 


4 


الثانى: فى بيان شرائط الركن . 


أما ركنه: فهو نية الاقتداء بالإمام» وقد ذكر تفسيرها فيما تقدم. 


)1١(‏ سقط في أء ط. 

(۲) تقدم. 

0 . فى ب : أدركه . 

.)5١11/6( )۲۲۹/۲( وعبد الرزاق‎ 7 ٠5( ا ابو داود (۱۳۸/۱) كتاب الصلاة باب كيف الأذان‎ ()٤( 
وعزاه له‎ )۲۲٠۲٠( وذكره المتقى الهندي في الكنز‎ 

(5) في هامش ب : بیان شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 


11۲ كتاب الصلاة 





وأما شرائط الركن فأنواع منها: الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلاً ووصفاً؛ لأن 
الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة؛ فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة 0 
فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي. وما لا فلاء وذلك لا يتحقق إلا 
بالشركة في الصلاتين» واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج مسائل: ادى خا الإمام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه ؛ 
لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا؛ لأن البناء على العدم يفال وقال النبيّ ا : 
«إنْما جعل الإمَام لِيُوْتَمٌ به؛ فلا تَخْتَلِفُوا عَلَيدها") وما لم يكبّر الإمام لا يتحقق الائتمام به» وكذا 
إذا كبر قبله فقد اختلف عليه ولو جدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلات أجزأه ؛ 
أنه عبار اطعا لما كان ليه شارعا/ في صلاة الإمام؛ كمن كان" في النفل فكبّر ونوى 
الفرض. يصير خارجا من النفل داخلا في الفرض» وكمن باع بألف : لفن كان ف او 
وعقداً آخرء كذا هذا ولو لم یجدد“ حتى لم يصح اقتداؤ» هل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير» ونوى 
الدخول في صلاة الإمام فقال : التكبير الثاني قطع لما كان فيه. وأشار في (نوادر أبي سليمان» 
إلى أنه لا يضير فارعا في [صلا ا ته اة ذكز آنل د قهقه لا تنتقض طهارته . 


ثم من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال: ٠‏ موصوع 
المسالة في «النوادر) ائ : إذا كر ظنا ينه أن الإمام کنر فيصير مقتدياً بمن ليس في الصلاةء 
كالمقتدي بالمحدث والجنب» وموضوع المسألة في كتاب الصلاة ا 


الإمام لم يكبرء فيصير شارعاً في صلاة نفسه» ومنهم من حقّق الاختلاف بين الروايتين 


وجه رواية «النوادر: أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة» فلا يصير شارعاً فى صلاة 
تة كما لو اقتقاق بش أو حنم أن ت رهد لأن صلاة المنفرد د غير صلاة 
المقعدئ؛ ,يدلبل أن المتفرة لو اسعانكة التكبير» تاوا الشروع في صلاة الإمام صار شارعا 
مستأنفاًء واستقبال ما هو فيه لا يتصوّر دلّ أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة» فلا يصير 
شارعاً"' ' في إحداهما بنيّة الأخرى . 


)1١(‏ في هامش ب: سبق المقتدي للومام بالافتتاح 
(۲) تقدم. 

10 ا جلي 

44 ا ت 
)٥(‏ و ط 

)03 فنعا داخلا . 


كتاب الصلاة 1۳“ 





وجه ما ذكر فى «كتاب الصلاة»: أنه نوى شيئين: الدخول في الصلاةء والاقتداء 
بالإمام؛ فبطلت إحدى نيتيه وهي نية الاقتداء؛ لأنها لم تصادف محلهاء فتصحٌ الأخرى وهي 
نة الصلاة. وصار كالشارع/ في المرض ؛ على ظن أنه عليه وليس عليه ؛ بخلاف ما إذا اقتدى 
بالمشرك والمحدث والجنب ؛ لأنهم متيسو | من أهل الاقتداء بهم؛ فصار بالاقتداء بهم ملغيا 
صلاتهء وأما هذا فمن أهل الاقتداء بهء والصلاة خلفه معتبرة؛ فلم يصر بالاقتداء به ملغياً 
صلاته. والله أعلم . 


هذا إذا كبّر المقتدي وعلّم أنه كبّر قبل الإمام» فأمّا إذا كبر" ولم يعلم أنه كبّر قبل 
الإمام أو بعذه : دك هدم المييالة في «الهارونيات»)» وجعلها على ثلاثة/ أوجه : 


إن كان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام» لا يصير شارعاً في صلاة الإمام . 


وإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعد الإمام» يصير شارعاً في صلاته؛ لأن غالب الرأي حجة 


وإن لم يقع رأيه على شيء. فالأصل فيه هو الجوازء ما لم يظهر أنه كبّر قبل الإمام 
بيقين» ويحمل على الصواب احتياطاً» ما لم يستيقن بالخطإء كما قلنا في باب الصلاة عند 
الاشتباه في جهة القبلة ولم يخطر بباله شيء؛ ولم يشك أن الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا - 
أنه يقضى بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين؛ وكذا في باب الزكاةء كذلك هاهنا . 


ولو كبر المقتدي مع الإمام» إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: الله 
[أكبر]”" قبل أن يفرغ الإمام من قوله: الله لم يصر شارعاً في صلاة الإمام» كذا روى ابن 
سماعة فى «نوادره)» ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق» أما على قول أبى حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالو.د: فللأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (انلّه) وحده» فإذا فرع المقتدي من ذلك 
SG‏ 
EER‏ 1 ماه فإذا سبق الإماء PE HE‏ اللعت ا 
وهو غير كاف لصحة الشروع في الصلاة» وعلى هذا ا اقتداء اللابس بالعاري ؛ لن 


)۱( في هامش ب: كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعدة. 
)۲( في هامش ب: كبر المقتدي مع الإمام إلا أنه طول حتى فرغ المقتدي من قوله الله أكبر. 


(6) في هامش ب: لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري . 


ات كتاب الصلاة 





تحريمة الإمام ما انعقدت بها'الصلاة مع الستر؛ فلا يقبل البناء؛ لاستحالة البناء على العدم» 
ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصل» إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في 
حق العاري ؛ لضرورة العدم» ولا ضرورة في حى المقتدي ؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ 
فلم تكن صلاة في حقه» فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء؛ لأن البناء على القدم مستحيل . 
ولا يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع 
انقطاع الدم؛ فلا يجوز البناءء ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب 
العذر للعذرء ولا عذر في حق المقتدي. ولا يجوز اقتداء القارىء بالأمي» والمتكلم 
بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة؛ فلا يجوز البناء من المقتدي» ولأن 
القراءة ركن لكنه سقط عن الأمي والأخروين العدن) ولا عذر في حق المقتدي› وكذا لا يجوز 
اقتداء ° الأمي بالأخرس؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام» ولا تحريمة 
من 37 أصلا ؛ فاستحال البناء إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة» ولأن 
التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الأخرس 
للعذر» ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة فنزل الأمي الذي يقدّر على التحريمة 
من الأخرس منزلة القارىء من الأمي؛ حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه 
بالأخرس؛ لاستوائهما في الدرجة. 

ولا يجوز اقتداء''' من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: يجوز. 

وجه قوله: أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض 
بالخلف كأدائه بالأصل. وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم . 

ولنا: أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصّلاةٍ [بالركوع والسجودا '' والإيماء””'؛ وإن كان 
يحصل فيه" ' بعض الركوع والسجود؛ نا أنهها للاتحناء والتطاطق وقد وجد أصل الانحناء 
والنَطأطوٌ في الإيماء ‏ فليس فيه كَمَالُ الركوع والسجود فلم تنعقد" تحريمته؛ لتحصيل وَضْفٍ 


. في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس‎ )١( 
. في هامش ب: اقتداء الأمي بالأخرس‎ )۲( 

(۳) في هامش ب : لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء 

() سقط في ب . 

(5) في ب: بالايماء. 

(1) في ب: فيه تحصيل . 

10 الى سيد 
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الكمال؛ فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود د على تلك التَّحْرِيمَةِ؛ ولأنه لا صحة للصلاة 
بدون الركوع والسَّجود في الأصل ؛ لأنه فرض» وإنما سقط عن المومىء للضرورة» ولا 
ضَرُورَةَ في حق المقتدي؛ فلم يكن ما أوتي به المُومِىءُ صَلاةَ شَرْعاً في حقه؛ فلا يتصور 
المَاء . 


وقد خرج الجواب عن قوله: أنه خلف ؛ لأنّا نقول ليس كذلك» بل حر ل يعن 
لركوع والسجود إلا أنه اكتلى بتحصيل بعض الفرض في حال اعد اا 
الأصل . 

ولا يجور ادا م وتء قاعداً أو/ اما نهن وء ET‏ لأن تحريمة الإمام 


ثم صلاة 111 الفصول كلهاء إلا في فصل واحد. وهو أن الأمي إدا 
م القارىء أو القارىء والأميين ‏ فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف› 
ومحمد. صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ تأمة : 


وجه قولهما: أن الإمام صاحب عذرء اقتدى به من/ هو بمئل”'' حاله ومن لا عذر له - 

فتجور صلاته وصلاة من هو بمثل حالهء كالعاري إذا م العراة أو اللابسين › وصاحب الجرح 
0 

السائل م الاكتحاء: وأصحاب الجراح› والمومىء إذا م المؤمنين والراكعين [و 57 
الساجدين ؛ أنة نصح صلاة الومام ومن بمثل حاله ؛ كذا هاهنا. 

ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة : 

إحداهما : ما ذكره القمى : وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة ‏ 
فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقدم القارىء فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له؛ 
قال عد : من کان له إِمَام فَقِرَاءَةٌ الإمام لَه قِرَاءَة”*؟ فإذا لم يمعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة 
مع القدرة عليها - ففسدت؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن لبس الإمام لا يكون لبساً للمقتدي؛ 
رک as ٠‏ 0 ل ووضوء الإمام لا يكون وا 


(۱) في هامش ب: اقتداء من يومىء قاعداً أو قائماً بمن يومىء مضطجعاً. 
(۲) في ب: مثل. 

(۳) سقط في ب . 

)٤(‏ تقدم. 


1۹ 
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ولا يلزم على هذه الطريقةء ما إذا کان الأمى يصلى وحده. وهناك قارىء يصلى تلك 
الصلاة؛ حيث تجوز صلاة الأمي» وإن كان قادرا على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي 
بالقارىء ؛ لذن هده المسألة ممنوعة . 


وذكر أبو حازم القاضي: أن على قياس قول أبي حنيفة: لا تجوز صلاة الأمي» هو قول 
مالك» ولئن سلمنا فلآن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ إذ لم يظهر من القارىء 
رغبة في أداء الصلاة بجماعة؛ حيث اختار الانفراد؛ بخلاف ما نحن فيه. 

والطريقة اانا ف ات ك حا وهو أن افر عقت سرح لل وه فا حا 
بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين» وإنما قلنا: إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة؛ لأنه 
وقعت المشاركة في التحريمة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القراءة» فانعقدت موجبة للقراءة؛ 
لاشتراكها بين القارئين وغيرهم. 

ثم عند أوان القراءة تفسد؛ لانعدام القراءة؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن هناك التحريمة 
لم تنعقد مشتركة؛ لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري؛ لافتقارها إلى ستر العورةء 
وإلى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنها غير مفتقرة إلى 
القراءة» فانعقدت تحريمة القارىء مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة . 

ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة 
للقراءة؛ لانعدام الاشتراك بينه وبين القارىء فيها/ أما هاهنا فبخلافه» ولا يلزم ما إذا اقتدى 
القارىء بالأمي بنيّة التطوّعء حيث لا يلزم القضاء» ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء؛ 
لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيهاء والشروع كالنذر. ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه 
شيء٠‏ وإلا في رواية عن أبي يوسف؛ فكذلك إذا شرع فيها. 

ولا يجوز الاقتداء بالكافرء ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاةء 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ‏ فكانت صلاتها عدماً في حق الرجل» فانعدم معنى 
الاقتداء وهو البناء» ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل ؛ لجواز أن يكون امرأة» ويجوز 
اقتداء المرأة بالمرأة؛ لاستواء حالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل ؛ لأن جماعتهن منسوخة. 
ويجوز اقتداء " المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها . 

وعند زفر: نية الإمامة ليست بشرط على ما مر. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو 


. في هامش ب: اقتداء المرأة بالرجل‎ )١( 


كتاب الصلاة 1¥“ 





إمامتها؛ ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل» وإن كان نوى إمامتها 
فسدت صلاة الرجل؛ وهذا قول أبي حنيفة الأول. 


ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل؛ فلا تشترط 
ني الامامة. وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته؛ فيرد قصدها بإفساد صلاتهاء إلا أن 
يكون الرجل قد نوى إمامتها؛ فحينئذٍ تفسد صلاته؛ لأنه ملتزم لهذا الضرر؛ وكذا يجوز 
اقتداؤها بالخنثى المشكل ؛ لأنه إن كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل صحيح . وإن كان امرأة 
فاقتداء المرأة بالمرأة جائز ‏ أيضاً ‏ لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم» ولا يقوم في وسط الصف؛ 
لاحتمال أن يكون رجلا فتفسد صلاته بالمحاذاة. وكذا تشترط/ نيّة إمامة النساء؛ لصحة 
اقتدائهن به لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز اقتداء''' الخنئى المشكل بالخنثى المشكل؛ لاحتمال 
أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلاً ‏ فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه» فلا 
يجوز احتياطا . 


وأما الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالماً بذلك لا يصح بالإجماع» وإن لم يعلم 
به ثم علم فكذلك عندنا . 


وقال الشافعي : القياس ألا يصح كما في الكافرء لكنّي تَرَكْتُ القياس بالأثر؛ وهو ما 
روي عن النَّبِيْ كله أنه قال : ما رَجُلٍ صَلَى بقؤم َم بكر جَتابَةَ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُواه”” . 

ولنا ما روي أن النبيّ يل صلی بِأَضْحَابِهِ ا َأَعَادَ ا 
بالإعادةء ارا وال وما رَجُلٍ صلی بِقَوْم نّم كر جَنَابَةَ: أَعَادَ وَأَعَادُوا)(؟) وقد 
روي نحو هذا عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما بكيم أبو يوسف في «الأمالي»: أن عليًا 
رضي الله عنه د لى بأضحابه نوما ثم علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه أن ينادي : 0 
المؤمنين كان جنباً فأعيدوا صلاتكم؛ ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ‏ هاهنا ‏ لا يتحقق 
لانعدام تصوّر التحريمة مع قيام الحو والكنانة وها وواء ميحموال على دو الام 0 


. في هامش ب: يجوز اقتداء المرأة بالخنثى المشكل‎ )١( 

(۲) في هامش ب: لا يجوز اقتداء الخنثئى بالمشكل . 

(۳) أخرجه الدارقطني /١1(‏ 74”) كتاب الصلاة موقوفاً على عمر 

(6) أخرجه الدارقطني )۳٠٤/١(‏ كتاب الصلاة (4) عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قرغا 
وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياض متروك الحديث وذكره الزيلعي في نصب الراية )٥۸/۲(‏ وقال 
البيهقي : أبو جابر البياضي متروك الحديث,» كان مالك لا يرتضيهء وكان ابن معين يرميه بالكذب» وقال 


الشافعي : من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى . قال النووي فى (الخلاصة»: لا يعرف إلا عن. 


البياضى » واجتمعوا على ضعفه »› ورماه ابن معين بالكذب . 


8ت 
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صلاة القوم بصلاة الإمام» على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام)"“ قضى ما 
اول ثم يتابع الإمام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله مه ثم قضى ما 
فاته ؛ فصار شريعة بتقرير رسول الله اة . 

TT‏ اقتداء العاري باللابس؛ لأن تحريمة الإمام انعقدت لما يبني عليه المقتدي 
لأن الإمام يأتي بما يأتي به المقتدي وزيادة فيقبل البناء» وكذا اقتداء العاري بالعاري ؛ لاستواء 
حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة. نم" الغراة يغاوة فوا ااه وال كر فار 
قياماً بركوع وسجودء وهو قول الشافعي. 


وجه قولهما: أنهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة وهو ستر العودة؛ وقدروا على 
تحصيل أركانها. تعلبيم اركاد يما دروا ا وسحاعي ماع اهبر ولأنهم لو صلُوا 
قعوداً تركوا أركانا كثيرة وهي : القيام» والركوع» والسجودء ال ا و و 
وهو: ستر العودة؛ فكان أولى؛ والدليل عليه : حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه ن 
النبي َي قال له : : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى الجنب»» فهذا 
يستطيع أن يصلي قائماً فعليه الصلاة قائماً. 


ولنا: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه گال إن أصحاب رسول الله لا 
ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة» فخرجوا من البحر عراة» فلو فود واا - وروي عن 
ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: العاري يصلي قاعدا بالإيماء. والمعنى 
فيه : أن الصلاة قاعداً ترجيحاً من وجهين : 

أحدهما: أنه ل غا دا ا م العودة اغ ترك فرشي 

مرح كر عن مدر 2 ر ر 

آخر أصلا ؟ لانة أدى فرض الركوع والسجود ببعضهما وهو الإيماء. وأدى فرض القيام ببدله 
وهو القعود؛ فكان فيه مراعاة الفرضين جميعاً. وفيما قلتم إسقاط أحدهما أصلاً وهو ستر 

والثانى : أن :سر الخورة أهم من أداء الأركان لوجهين 


أحدهما: أن ستر العورة فرض فى الصلاة وغيرهاء والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: اقتداء العاري باللابس. 

(۳) في هامش ب: صلاة العراة يصلون قعوداً بإيماء . 
)٤(‏ سقط في ب. 
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والثاني : أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة» كالمتنفل 
على الدابة» وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ فكان أهم» فكان مراعاته أولى؛ 
فلهذا جعلنا الصلاة قاعداً بالإيماء أولى غير أنه إن صلَّى قائماً بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن 
ترك فرضاً [آخر]”'' فقد كمل الأركان الثلاثة» وهي القيام والركوع والسجود» وبه حاجة إلى 
ل ا ا ا ا قو( نا له 
ذلك لوجود أصل الحاجة» وحصول الغرضء وجعلنا القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض» 
أهم» ولمراعاة الفرضين جميعاً من وجه. . وقد خرج الجواب عما ذكروا من المعنى» وتعلقهم 
بحديث عمران بن حصين غير مستقيم ؛ ؛ لأنه غير مستطيع حكما ؛ حيت اف عليه مر اور 
الل . ثم لو كانوا'" جماعة ينبغي لهم أن يصلُوا فرادى؛ لأنهم لو صلُوا بجماعة؛ فإن قام 
الإمام وسطهم احترازاً عن ملاحظة سوأة الغير ‏ فقد ترك سنة التقدم على الجماعة» والجماعة أمر 
مسنون» فإذا كان لا يتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعة» وترك سنة أخرى ‏ لا يندب إلى تحصيلهاء 
بل يكره/ تحصيلهاء وإن تقدّمهم الإمام» وأمر القوم بغض أبصارهم كما ذهب إليه الحسن 
البصري - لا يسلمون عن الوقوع في المنكر أيضاً؛ فإنه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع 
على عورة الإمام» مع أن غض البصر في الصلاة مكروه أيضاً؛ نص عليه القدوري؛ لما يذكر أنه 
مأمور أن ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص ؛ ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات 
كسائر الأعضاء والأطراف . وفي غض البصر فوات ذلك؛ فدل أنه لا يتوصل إلى تحصيل 
الجماعة إلا بارتكاب أمر مكروه؛ فتسقط الجماعة عنهم د سارف هذه الجماعة فالأولى 
لإمامهم أن يقوم وسطهم؛ ثلا يقع بصرهم على عورته؛ فإن تقدمهم جاز- أي - وحالهم في 
هذا الموضع كحال النساء في الصلاةء [لا]““ أن الأولى أن يصلين وحدهن» وإن صلين بجماعة 
امت إنالتين وسطين::وإن قد جازه فكذلف غالا الغراة. 


ويجور اقتذاء صاحت العذر بالصحيح › وبمن هو بمثل حاله. وكذا اقتداء الام بالقارىء 
وبالأمي لما مرّ. ويجوز اقتداء المومىء بالراكع الساجد وبالمومىء لما مر ويستوي الجواب 
بينما إدا کان المقتدي قاعدأ يومىء بالإمام القاعد المومىء ٠‏ وینما إذا كان قائماً والإمام قاعد» 
ولآن هذا القيام ليس بركن؛ ألا ترى أن الأولى تركه ؛ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . 


)١(‏ في ب: أصلا. 

(؟) في هامش ب: الجماعة العراة ينبغي لهم أن يصلوا فرادى . 

(۳) في هامش ب: لو صلوا الجماعة فالأفضل أن يقوم إمامهم وسطهم . 
(4) سقط في ب. 0 

(0) سقط في ب. 
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يجوز '' اقتداء الغاسل بالماسح على الخف؛ لأن المسح على الخف" بدل عن 

5 دل الشيء يقوم مقامه عند العجر عة او مهدو تحصيله ؛ فقام المسح مقام الغسل 
في حق تطهير الرجلين؛ لتعذر غسلهما عند كل حدث» خصوصاً في حق المسافر على ما مر ؛ 
فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين ؛ لانعقادها لما هو بدل عن الغسل؛ فصح 
بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة» ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق» والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم؛ فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح» وكذا يجوز اقتداء 
الغاسل بالماسح على الجبائر؛ لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه» فيمكن تحقيق 
الاقتداء فيه . 

ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا 
يجوز . sS‏ 

وو ' اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد استحساناًء وهو 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» والقياس ألا يجوز. وهو قول محمد» وعلى هذا الاختلاف 


افتذاء القائم المومىء بالقاعد المومىء 
وجه القياس: ما روي عن النبي لله أنه قال: ١لا‏ يَؤُمَنَ أَحَدٌ بَعْدِي RES‏ 58 


. في هامش ب: يجوز اقتداء الفاسد بالماسح على الخف‎ )١( 

(۲) فى ب: الخفين. 

)۳( في هامش ب : يجوز اقتداء القائم بالقاعد. 

/"( كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالسأء الحديث (5)» والبيهقى‎ :)”98/١( أخرجه الدارقطنى‎ )٤( 
٠ كتاب الصلاة: باب النهي عن الإمامة جالساًء من رواية جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاً.‎ :)٠ 
وقال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي› وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة.‎ 
وقال البيهقي: قال علي بن عمر  الدارقطني -: فذكر كلامه» وأسند عن الشافعي قال: قد علم الذي‎ 
احتج بهذا أن ليست فيه حجةء وأنه لا يثبت» وأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الئاس عن الرواية عنه.‎ 
وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث. إنما يرويه‎ :)١57/5( وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛‎ 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداًء فكيف بما يرويه مرسلاً.‎ 
: وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم» > منهم‎ :( ٠/۲( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
أسيد بن خضيرء وجابر؛" وفيس بن فهد» وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة» أخرجها‎ 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على‎ 
صحة إمامة القاعد. . .» ثم قال:‎ 
روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد  بفتح القاف وسكون الهاء  الأنصاري «أن إماماً لهم‎ 
اشتكى لهم على عهد رسول | الله کل قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس»» وروى ابن المنذر‎ 
بإسناد صحيح عن أسيد بن خضير «أنه كان يؤم قومه› فاشتکی › > فخرج إليهم بعد شكواهء فأمره أن يصلي‎ 
بهم فقال : ىالا تيع نا ااي اض تعطلى يهم قاقد و ف‎ 
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لقائم ؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جازء ولأن المقتدي أعلى حالا من الإمام؛ فلا يجوز 
افتداؤه به » كاقتداء الراكع الساجد بالمومىء› واقتداء القارىء اقىن 


وفقهه ما بينا: أن المقتدي يبنى تحريمته على تحريمة الإمام» وتحريمة الإمام ما انعقدت 
للقيام ؛ بل انعقدت للقعود. فلا يمكن بناء القيام عليهاء كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة 
الأمي» وبناء الركوع والسجود على تحريمة المومىء. 


[وجه] الاستحسان: ما روي أن آخِرَ صَلاةٍ صَلأهَا رَسُولَ الله ية فِي تؤب وَاحِدٍ 
مُتَوَشْحاً په قَاعِداء َأصْحَابهُ حَلمَهُ يام يدود ب؛ قله لما ضَعُفَ فِي مَرَضِهِ قَالَ: : مروا أب 
بكر قيضل بالئّاس)”" فَقَالَتْ عَائِسَةُ لِحَْصَةَ"' - رضي الله عنهما د فران له إن أنا يكن وجل 
ِيف ل E‏ ا الث حَفْصَهُ دَيك. 





(۱) سقط في ب 

(۲) أخرجه البخاري :)١577/9(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (1۸۳)» ومسلم 
(۳۱۲/۱) كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (/!ا9). ومالك  ١7١/١(‏ 
0١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (487) وأحمد (45/5) والترمذي (ه/ )٥۷۳‏ 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (/30”") وابن ماجة (۳۸۹/۱۔ ۳۹۰) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله ييه في مرضه حديث (۱۲۳۳) وأبو يعلى )٤٥۲/۷(‏ رقم 
(CEVA)‏ وابن حبان (۲۰۹۵ الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي ية وصلاة أبي بكر بالناس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. . أم المؤمنين» القرشية» العدوية. 
أمها: زينب بنت مظعون. 
قال ابن الأثير : 
كانت حفصة من المهاجرات» تزوجها رسول الله ِ سنة ثلاث عند أكثر العلماء وقال أبو عبيد سنة اثنتين. . 
وأوصى عمر إلى حفصة بعد موته وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر وبصدقة 
تصدق بها بمال وقفته بالغابة روت عن النبي ية وروى عنها أخوها عبد الله بن عمرء وغيره. 
توفيت في جمادى الأولى سنة(١٤).‏ وقيل توفيت سنة )٤١(‏ وقيل سنة(۲۷). 
ينظر ترجمتها في : أسد الغابة (۷/ ١1)ء‏ الإصابة »)5١/8(‏ الثقات (۹۸/۳)ء بقي بن مخلد (۷٥)ء‏ 
تجريد أسماء الصحابة (709/17)» تقريب التهذيب (0114/7)» تهذيب التهذيب »)5٠١/١5(‏ تهذيب 
الكمال (۳/ ١۸٦۱)ء‏ أعلام النساء (١/١١۱)ء‏ الاستيعاب /٤(‏ ١١۱۸)ء‏ السمط الثمين (45)» الكاشف 
(5758/6).ء حلية الأولياء (۲/ 69). 


“ابت 
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عنه ‏ الصَلاةً وَجَدَ رَسُولَ الله ي في نَفْسِهِ حْمَةٌ ا وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ عَلِي وَالعَبّاسٍ'' 
َرَْلهُ يَحْطانٍ الأزضٌ حَتّى دَخَلَ المَسْجِدَ ' َلَمَا سَمِعَ أبُو بَكرٍ - رضي الله عنه د تسةه ا 
تدم سول الله وك وَجَلَسَ يِصَلْي ويو بَكْرِ يُصلي بصَلابه. وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ ابي بَكْرِء 

يعني: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ گان يَسْمَعُ تَكبِيرَ رَسُولٍ الله يك فَيُكَبّره والنّاسٌ يُكبُرون 
كبر اي . 


فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهّم ورود النسخ عليه ولو توهّم ورود النسخ يثبت 
الجواز ما لم يثبت النسخ؛ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى»ء ولأن القعود غير القيام» وإذا أقيم 
شيء مقام غيره جعل بدلا عنه؛ كالمسح على الخف مع غسل الرجلين› وإنما قلنا: إنهما 
متغايران بدليل الحكم والحقيقة. 


أما الحقيقة : : فلآن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين» وهما الانتصابان في 
النصف الاغلىن والنصف الأسفل› فلو تبدذل الانتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو 
الانحناء ‏ تبون ركوعا: لوجود الانحناء ؛ ؛ لأنه فى اللغة/ عبارة عن الانحناء من غير اعتبار 
النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقاًء فأما هو في اللغة قاسم لشيء واحد فحسب وهو 
الانحناء» ولو تبدل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده» وهو انضمام الرجلين 0 
الألية بالأرض يسمى قعوداً؛ فكان القعود اسماً لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين» و 
الانتصاب في النصف الأعلى» والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف يد 5-5 
القعود مضاداً للقيام في أحد معنييه ؛ وكذا الركوع»› والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما 
للآخر بمعنى واحد» وهو صفة النصف الأعلى». واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد 
أحد معنييه» كالبلوغ واليتم ؛ فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع بالكلية» ولهذا لو قال 
قائل: ما قمت بل قعدت» وما أدركت القيام بل أدركت الركوع ‏ لم يعد مناقضا"“ في كلامه. 


وأما الحكم: : فلأن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية ؛ لأن القيام 
إنما صار طاعة [لا]7" لانتصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من 
المشقة› وهو بالكلية يفوت عند الجلوس - فثبت حقيقة وحكماً أن القيام يفوت عند الجلوس› 


)١(‏ عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل› ٠‏ عم النبي ب . أظهر إسلامة يوم الفتح» وكان فيما قبل 
یکتم بإذن رسول الله كيو عدارة و في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وعنه بنوة عبد الله وكثير 
وعبَيّد الله وعامر بن سعد قال النبي ية : العباس مني وأنا منه . وله فضائل جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال 
خليفة اام . قال ابن سعد: عن ثمان وثمانون سنة . ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲/ ۳١‏ (77015) . 


0 ا 
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فصار ا nl e‏ يقوم 
الغسل؛ لكونه بدلا غنه؛ فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام لو كان قادراً عليه؛ فجعلت 
تحريمة الإمام في حق الإمام منعمدة للقيام» لانعقادها لما هو بدل القيام ؛ ؛ فصح بناء قيام 
المقتدي على تلك التحريمة؛ بخلاف اقتداء القارىء بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل 
القراءة» بل سقطت أصلا فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة» فلا يجوز بناء القراءة عليه» أما 
هاهنا لم يسقط القيام أصلاء بل أقيم بدله مقامه . 

ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوزء ولو كان القيام يسقط أصلا من 
غير بدل؛ وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه - كان ينبغي أنه لو صلّى مضطجعاً يجوز؛ 
وحيث لم يجز ‏ دل أنه إنما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله» وجعل بدله كأنه عين القيام؛ 
وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ لما مرّ أن الإيماء ليس عين الركوع والسجود» بل هو 
ع ا ا ا و ا ب سا 

وقد حرج ال ا وما روي من الحديث كان في الابتداء؛ فإنه 
روي ؛ انال ي سَقَطْ عَنْ فَرَس» فجحش جَنبَه ؛ لَمْ يَخْرْجٍ يام وَدَخْلَ عَليْهِ أضحابةء 
لخدو قلي نام فافتتحوا الصلاة خلفه قياماً فلما رآهم على ذلك؛ قال : «أسْبَنَانٌ 
بالفارس وَالروم؟» وأمرهم بالفُعُودِء ثم نهاهم عن ذلك». فقال: لا يُؤَّمَنْ أل يَعْذِي جالساً)» . 

الا تر أنه تكلم في الصلاة ة فقال: «اسْتِنَانٌ بفارس وَالروم». وأمرهم بالقعود؛ فدل أن 
ذلك كان في الابتداء. حين كان التكلم في الصلاة فاخا وما روينا أو صلاة صلاهاء فانتسخ 
قوله السابق بفعله المتأخّر. وعلى هذا يخرح”" اقتداء المفترض بالمتنفل [أنه لا يجوز عندنا؛ 
خلافاً e‏ وبجوز ادا المتتفل ال عند عامة العلماء؛ خلافا 1 
ا د ا 0 SR tS‏ 00 
كل واحد منهم يصلي صلاة نفسه لا صلاة صاحبه؛ لأيجحال أن عل االحدا قعل غير 


)10( في ب والسجود: على تلك التحريمة . 
(؟) تقدم. 

9 ب هامش ب : اقتداء المفترض بالمتنفل . 
)٤(‏ سقط في ب. 

. في ب : الشافعي‎ )٥( 

() سقط في ب . 


۷١ 
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فيجوز فعل كل واحند منهماء سواء وافق فعل إمامه أو خالفه» ولهذا جاز اقتداء المتنفل 
بالمفترض . 

ولتا: ما روي : أن النْبىّ يك صَلّى الئاس صَلاةَ الحوْفٍ. وَجَعَل الئاس طَائِقَتَيْن: 
وَصَلَى بكلّ طَائِمَةِ شَطْرَ الصَّلاقٍ ِيَئَالَ كل فُريق فَضِيلَة الصَّلاةٍ خلفه ‏ ولو جار اقداء 
المفترض بالمتنفل لتم الصلاة بالطائفة الأولىء ثم نوی النفل» وض بالطائفة الثانية ؛ لينال 
كل طائفة فضيلة الصلاة خلفهء من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة» 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض» والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات 
الفعل ‏ فليست راجعة إلى الذات ‏ أيضاً ‏ بل هى من الأوضاف الإضافية على ما عرف فى 
موضعه؛ فلم يصح البناء من المقتدي؛ بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من 
باب الصفة» بل هي عدم؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة 
لما يبني/ عليه المقتدي وزيادة؛ فصح البناء . 


وقد خرج الجواب عن معناه؛ فإن كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؛' لأنّا نقول: نعم 
لكن إحداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء - وما روي من الحديث فليس فيه أن 
معاذا كان يصلي مع النبي ية الفرض . فيحتمل : أنه كان ينوي النفل ثم يصلي بقومه الفرض؛ 
ولهذا قال له ية لَمّا بَلّعَهُ طول قَرَاءَتِهِ : «إمًا أَنْ تُحَقُفَ به ؛ وَإِلا فَأَجِعَلُ صَلاتَكَ مَعَنا»“ على 
Sa eS‏ 

ند البالغين بالصبيان في الفرائض ؛ أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع 
سد Ty‏ وعند الشافعي يصح . 


واحتج بما روي أن عمرو بن سلمة""' كان يصلي بالناس وهو ابن تسع سنین ولا 
يحمل على صلاة التراويح ؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله ية بجماعة ؛ فدل أنه كان في 
الفرائض 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: اقتداء البالغ بالصبي في الفرض . 

(4) عمرو بن سَلمة بكسر اللام الجرْمي بجيم أبو يزيد وضبطه مسلم بالموحدة البصري. كان يؤم قومه وهو 
صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة 5857/57 .)٥۳١۸(‏ 


. تقدم‎ )٥( 


كتاب الصلاة ظ “Yo‏ 


والجواب: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام» حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة 
الإمام على ما ذكرنا ثم نسخ . 

وأما في التطوعات: فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي: أنه أجاز ذلك في التراويح› 
والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوّع؛ لأن تحريمة الصبيّ انعقدت 


وينبغي”' للرجل أن يؤدّب”'' ولده على الطهارة والصلاة» إذا عقلهما؛ لقول النبيّ ككل : 
١مُرُوا‏ صِبْيَانَكُمْ بالصَّلاةٍ إذا بَلَغُوا سَبْعاً» وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا إِذَا بَلَهُوا عَشْرأ»"”'' ولا يفترض عليه 
إلا بعد البلوغ. ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

ولو احتلم الصبي ليلاء ثم انتبه قبل طلوع الفجر ‏ قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديهاء وإن لم ينتبه حتى طلع 
الفجر . 

اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم : ليس عليه قضاء صلاة العشاء لأنه وإن بلغ بالاحتلام 
لكنه نائم؛ فلا يتناوله الخطاب» ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجرء ويحتمل قبله. فلا 
تلزمه الصلاة بالشك . 


)١(‏ في هامش ب: ينبغي للرجل أن يدرب ولده على الصلاة. 

(۲) في ب: يذرب. 

(۳) أخرجه أبو داود :)74/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (540)» وأحمد (؟/ 
1 2» والدارقطني (۱/ ۲۳۰): كتاب الصلاة: باب ا والضرب عليهاء حديث (۲» 
۳)» والحاكم 2)١91/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 2071417 والدولابي في الكنى »)١59/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۲/ ۱۹۷ -154)ء وأبو نعيم في «الحلية» 2)55/1١(‏ اكيت في تاريخ بغداد 1/0 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يل : «مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» الحديث . 
وأخرجه ابو داود (۱/ ۳۳۲ #”7): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء حديث »)٤۹٤(‏ 
والترمذي (7509/7): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» حديث (/ا١1).‏ 
والدارمي (۱/ ۲۷۳) وابن أبي شيبة (۱/ )۳٤١‏ وأحمد )۲٠٠/۳(‏ وابن الجارود )١87(‏ وابن خزيمة (۲/ 
۲ والطحاوي في «مشكل الآثارة (۳/ )۲١١‏ والدارقطني /١(‏ 770) والحاكم )۲٠٠/١(‏ والبيهقي (؟/ 
)٤‏ من طريق عبد الملك 0 عن أبيه عن جده عن رسول الله ية قال: مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن خزيمة . 


الاب 


1۲٦‏ كتاب الصلاة 





وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوب» ولأنه إذا احتمل أنه 
احتلم قبل طلوع الفجرء واحتمل بعده ‏ فالقول بالوجوب أحوط» وعلى هذا: لا يجوز اقتداء 
مصلي الظهر بمصلي العصرء ولا اقتداء من يصلي ظهراً من يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم 
عندنا؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما؛ وذلك يمنع صحة الاقتداء”" لما مر 


وروي عن أفلح بن كثير أنه قال: دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهرء فوجدت الناس 
في الصلاة فظننت أنهم في الظهرء فدخلت معهم ونويت الظهرء فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
في العصرء فقمت وصليت الظهرء ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول 
الله ية متوافرين» فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا بهء فانعقد الإجماع من الصحابة ‏ 
- رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز" اقتداء الناذر بالناذر؛ بأن نذر رجلان كل 
واحد منهما أن يصلي ركعتين» فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذرء وكذا إذا شرع رجلان كل 
واحد منهما في صلاة التطوّع وحدهء ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه ‏ لا يصح؛ لان سيب وخرت الصلاتين مختلف. وهو نذر كل واحد منهما 
وشروعه. فاختلف الواجبان وتغايراء وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا؛ بخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف حيث يصح؛ لأن الواجب ‏ هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة؛ فبقيت كل واحدة من 
الصلاتين في حق نفسها نفلاء فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصحّ» وكذا لو اشتركا في صلاة 
التطوّع؛ بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيهاء ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهماء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه في القضاء ‏ جاز؛ لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما؛ فكان سبب الوجوب 
واحداً معنى؛ فصخ الاقتداء . 

ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين ‏ فصلاة الإمام جائزة كيفما كان؛ لأن 
صلاته غير متعلّقة بصلاة المقتدي» وأما صلاة المقتدي”" إذا فسدت عن الفرضية» هل يصير 
شارعاً في التطوّع”*'؟ ذكر في «باب الأذان»: أنه يصير شارعاً في النفل» وذكر في «زيادات 
الزيادات»؛ وفي باب الحدث: ما يدل على أنه لا يصير شارعاً؛ فإنه ذكر في باب الحدث في 
الرجل إذا كان يصلي الظهرء وقد نوى إمامة النساءء فجاءت امرأة واقتدت به فرضاً آخر - لم 
يصح اقتداؤها به» ولا يصير شارعاً في التطوّع/ حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاته 
فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان. ومنهم من قال: ما ذكر في «باب الأذان» قول أبي 


)١(‏ في ب: الاقتداء على ما مر. 

(0؟) في هامش ب: اقتداء الناذر بالناذر والمتطوع . 

(۳) في هامش ب: صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعاً الخ. . . 
(€4( في ب : النفل . 
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حنيفة» وأبي يوسف» وما ذكر في «باب الحدث» قول محمد» وجعلوه ه فرعية مسألة وهي: أن 
المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهماء إلا أنه يمكث 
ن رفع ال ثم يضم إليها ما يتمّها ‏ فيكون تطوعاً. وعنده: يصير خارجا”'' من 
الصلاة بطلوع الشمس» وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر ‏ ينقلب ظهره تطوعا 
عندهما. 


وعلدل محمد : نير ارجا من الصلاة . 


ys‏ ل اس لاس كر 
الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل. ومن خت أنه يشالف 
فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلا؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عليه الفرض؛ لأن نية الفرض لخت أصلا كأنه لم ينو. 

وجه قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام» وبناء الأصل صحء وبناء 
الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل . وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان 
بناء الأصل ؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصف» فيصير هذا اقتداء المُمَتمَلٍ بالمفترض ؛ وأنه 
جائز. وذكر في «النوادر» عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاء وينوي كل واحد 
منهما أن يؤم صاحبه فيها: أن صلاتهما جائزة؛ لأن صحة صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة 
غيره؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد في حق نفسه . 

ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة 
بصلاة الإمام» ولا إمام هاهنا. 


ومنها: ألا يكون”" المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا 
وجه قوله: أن الاقتداء يوجب المتابعة فى الصلاة» والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجب 
المقايعة فة: 


ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والقوم 
صف حول البيت» ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام. 
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ولنا: قول النبيّ بلا ليس مَعَ الإمَام مَنْ تَقَدَمَه» ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه 
حاله» أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت؛ ليتابعه فلا يمكنه المتابعة» ولأن المكان من 
لوازمه . 

ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين ن الإمام : نهر أو طريق لم يصح الاقتداء ؛ لانعدام التبعية في 
المكان» كذا هذا؛ بخلاف الصلاة في الكعبة؛ لأن وجهه: إذا كان إلى E‏ 
التبعية» ولا يسمى قبله؛ بل هما متقابلان» كما إذا حاذى إمامهء وإنما تتحقق القبلية إذا كان 
ظهره إلى الإمام ولم يوجد» وكذا لا يشتبه عليه حال الإمام والمأموم . 


ووا انا مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في 
المكان» فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي؛ فيتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء؛ حتى أنه لو كان بينهما طريق 
عام يمر فيه الناس» أو نهر عظيم - لا يصح الاقتداءء لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا 
مع اختلافهما حقيقة؛ فيمنع صحة الاقتداء . 

وأصله : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله اة أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان بَيْنَهُ وَبَئِنَ الإمام تهر أو طريقٌ أو صف مِنَ النْسَاءِء فلآ صَلآَةِ لَه ومقدار الطريق 
العام ذكر في «الفتاوى» : أنه سكل ابو ار م بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي 
يمنع صحة الاقتداءء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلةء أو تمر فيه الأوقار”'' وسئل أبو القَايِم 
الصفار عنه فقال : : مقدار ما يمر فيه الجَمّل. وأما الئَّهّرُ العظيم فما لا يمكن العبور عليه إل 
بعلاج ؛ كالقنطرة ونحوها. 

وذكر الإمام السرخسي : أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة» وما وراء ذلك طريقة 
طريق» والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن» وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . 

فإن كانت الصفوف متّصلة على الطريق جاز الاقتداءء لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون ممرٌ الناس؛ فلم يبق طريقاًء بل صار مصلى في حق هذه الصلاة» وكذلك إن كان على 
النهر جسرٌ وعليه صف متّصل لما قلنا. ولو كان" بينهما حائط ذكر في الأصل : أنه يجزثه . 


)١(‏ في هامش ب: من شروط صحة الاقتداء اتحاد لمكان المأموم والإمام. 
(؟) الأوقار الأحمال الثقيلة ينظر المعجم الوسيط [وقر]. 
(۳) في هامش ب: لو كان بين الإمام والمأموم حائط . 


بدائع الصنائع ج١‏ م 





وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يجزئه» وهذا في الحاصل على وجهين: إن كان 
الحائط/ قصيراً ذليلاً؛ بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه» كحائط المقصورة ‏ لا يمنع 
الاقتداء؛ لآن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب خفاء حال الإمام [ولو كان بين 
الصفين حائط ‏ إن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء» وإن كان فيه ثقب لا يمنع 
مشاهدة حال الإمام ‏ لا يمنع بالإجماع]”'' وإن كان كبيرأء فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة 
فكذلك» وإن لم يكن عليه] شيء من ذلك ففيه روايتان: 


وجه الرواية [الأولى]”' التي قال: لا يصح: أنه يشتبه عليه حال إمامه» فلا يمكنه 
الات 


وجه الرواية الأخرى: الوجود» وهو ما ظهر من عمل الناس في الصلاة بمكة» فإن 
الجانب الآخرء فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة» ولم يمنعهم أحد من ذلك؛ فدل على 
الجواز. 


ولو كان بينهما صف من الناسء يمنع صحة الاقتداء؛ لما روينا من الحديث» ولأن 
الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه" فرجة؛ وذا يمنع صحة الاقتداءء كذا 
هذا. 

ولو اقتدى”* بالإمام في أقصى المسجدء والإمام في المحراب ‏ جاز؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحدء ولو وقف على سطح المسجد [مقتدياً]“ 
بالإمام» فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه؛ لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفه» ولأن سطح المسجد تبع المسجد. 
وحكم التبع حكم الأصل» فكأنه في جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه. 
فإن كان يشتبه لا يجوزء وإن كان وقوفه متقدما على الإمام لا يجزئه؛ لانعدام معنى التبعية› 
كما لو كان في جوف المسجدء وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به» ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداوّه عندنا . 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) سقط في ب. 

)¥( في ب : له . 

)٤(‏ في هامش ب: اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب. 
(ه) في أل واا 


هذا 





وقال الشافعي : لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة. 


ولنا: أن السطح إذا كان متصلاً بسطح المسجد كان تبعاً لسطح المسجدء وتبع سطح 
المسجد في حكم المسجد ‏ فكان ا وهو عليه كاقتدائه وهو في جوف المسجد؛ إذا كان 
لا يشتبه عليه حال الإمام» ولو اقتدى"' ' خارج المسجد بإمام في المسجد ‏ إن كانت الصفوف 
متّصلة - جاز وإلا فلا ؛ لان ذلك الموضع - بحكم اتصال الصفوف - يلتحق بالمسجد. هذا إذا 
كان الإمام يصلي في المسجد. فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين 
الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً ‏ لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو 
النهر العظيم ؛ فيوجب اختلاف المكان. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه سئل أبو نصرء عن إمام يصلي في فلاة من الأرض» كم مقدار 
ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء؟ قال: إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت 
صلاتهم. فقيل له: لو صلى في مصلى العيد؟ قال : حكمه حكم المسجد» ولو كان الإمام 
يصلي على دكان والقوم أسفل منه» أو على القلب ‏ جاز ويكره. 

أما الجواز: فلآن ذلك لا يقطع التبعية» ولا يوجب خفاء حال الإمام. وأما الكراهة : 
فلشبهة اختلاف المكان»ء ولما يذكر فى بيان ما يكره للمصلى أن يفعله فى صلاته إن شاء الله - 
تعالى ‏ وانفردا اللا ا العلماء . 


أنه قال > الا ضا لمث خلت الشف" وعن وابصة) 0ه کا أ ا و 


010 فى هامش ب: اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١97‏ وأحمد (٤/۲۳)ء‏ وابن ماجة :)۲١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الرجل خلف الصف» الحديث (١٠٠٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ :)۳۹٤‏ كتاب 
الصلاة . باب من صلى خلف الصف» وابن حزم في «المحلى» (57/5): كتاب الصلاة باب من صلى 

خلف الصف ,.)51١5(‏ والبيهقي (۳/ :)٠٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 

وابن خزيمة (۳/ »)۳١‏ رقم .)١959(‏ وابن حبان 10١(‏ - موارد)» من رواية عبد الله بن بدرء عن 
عبد الرحمن بن علي بن شيبانء عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله ب فبايعناه» وصلينا خلفه» فقضى 
العبلاة .قراف رسلا كردا تعبا حلفي اف رفت عليه زيول الله كلق سكن اس قو ل 
«استقبل صلاتك فإنه لا صلاة ارد خا اا 
والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان. ظ 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۳۳۹): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث وابصة: أن رسول الله كله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
فله طرق عن وابصة : 








فأخرجه أحمد )۲۲۸/٤(‏ والطيالسى )١١١١(‏ وأبو داود :)579/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي 
وحده خلف الصف (185)» والترمذي :)٤٤۸ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحدهء 
الحديث (١۲۳)ء‏ وابن حبان  10*(‏ موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۳۹۳) والبيهقي 
»)۱۰٤/۳(‏ من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة به. 

وأخرجه الترمذي /١(‏ 445 - 155): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده »)۲۳١(‏ وابن ماجة 
:)5577/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده »223٠١5(‏ والدارمي :)۲۹٤/۱(‏ كتاب 
الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده» وابن حبان ٠٠٥(‏ - موارد) والحميدي (۲/ ۳۹۲) رقم 
(385)» والبيهقي (*/ )١١5 ٠١5‏ والطبراني »)١47/71(‏ وأبو يعلى (۱۹۳/۳)ء رقم (۸۹٥۱)ء‏ من 
طريق حصين عن هلال بن يسافء» قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ 
يقال له وابصة بن معبدء من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ ‏ أي وابصة فذكر الحديث . 

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن . 

وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن 
عمرو بن راشدء عن وابصة بن معبد أصح . 

قال الترمذي: وهذا ‏ عندي ‏ أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف» عن زياد ا الجعد. عن وابصة أ. ه. والذي عناه الترمذي . 

أخرجه أحمد (٤/۲۲۸)ء‏ والدارمي /١(‏ 205465 والبيهقي (۳/ ».2»3٠6‏ والدارقطني »)١57/1١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (؟51/171١)»‏ رقم (91754), من طريق يزيد بن زيادء عن عمة عبيد بن أبي الجعد» عن 
زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)٤٤۹/١(‏ وهذا إسناد صحيح . 

قال الزيلعي في انصب الراية» (۲/ ۳۸): ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال: أما 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وأما حديث حصين فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديئه في حکم» وأما 
حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه» وقد روي 
عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال لم يسمع من وابصة أ. ه. 

والحديث أخرجه أيضا: 

عبد الرزاق »)٥۹/۲(‏ رقم (۸۲٤۲)ء‏ وابن الجارود (۹٠۳)ء‏ عن عبد الرحمن بن بشر عنهء قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۸) قال البيهقي في «المعرفة»: وإنما لم يخرجاه صاحباً الصحيح لما 
وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. 

فرجح الترمذي (۱/ ٤٤٥‏ -5147)» طريق حصين؛ عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة . 
وانظر كتاب العلل ص (1۷)ء رقم .)٩٥(‏ 

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف» عن عمرو ب راشد» عن وابصة . 
وقال: عمرو بن مرة أحفظ . كما في «العلل؛ لابنه )٠٠١ /١(‏ ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها. 


1۳۲ ظ كتاب الصلاة 





حجرّة من الأزض» فال 7 صَلاتَك ؛ نه ل ا لمل ر 86 1 ئ لوا 


وَرَاءَه» راء مي 1 6 ورا E‏ به عن ااا الصفوف» ودل 


= كالبزار في مسنده» كما تقدم» وذكره الزيلعي (۳۸/۲) وللشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» 
)٤١١ ٠٠١ /1(‏ رأيا آخر فقال رحمه الله : والراجح الصحيح» أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاًء ولا 
يضرب بعضها ببعض» وكلها أسانيد صحاحء رواتها ثقات... والظاهر ‏ عندي ‏ أن هلال بن يساف 
سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة» ثم لقى وابصة بحضور زياد بن أبي الجعد» وأن زياداً حدثه به» 
والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشدء وفي بعضها عن زياد» عن وابصةء إذا 
هو الذي حدثه به» وفي بعضها عن وابصة» إذ سمع الشيخ حين التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل 
من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل صحيح» وكل ثابت. 
وللحديث طريق آخر عن وابصة: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )١١ 4 /١(‏ رقم (۲۸۱): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن 
سواد» عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمر» عن وابصة بن معبد. . . فذكر الحديث. ثم قال : قال 
7 أما عمر فحله الصدق» وأشعث هو أشعث» قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث»› وهو أشعث بن 
وار قال أبو محمد قلت لأبي : حنش أدرك وابصةء قال: لا أبعده. أ. ه 
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش» وهو خطأ صوابه الأخنس» ووقع أيضاً حفش بن المعتمر 
وصوابه حنش . 
ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار »)76١ /١(‏ رقم (017)» من طريق النضرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: رأى 
الت يا رجلا يصلي خلف الصف وحدهء فأمر أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (؟/49)»: وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبيرا 
و«الأوسط»ء وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه. 
وله شاهد آخر مرسل : 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال : قال النبي ية : إذا جاء رجل فلم يجد أحد 
فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه » فما أعظم أجر المختلج» وأخرجه البيهقي (/ 0 mM‏ 

.يل الخد الاي 

(؟) أخرجه مالك :)٠١١/١(‏ كتاب قصر الصلاة: باب جامع سجدة الضحى» الحديث (١۳)ء‏ والبخاري (۲/ 
065 كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان» الحديث (871)» ومسلم :)457//١(‏ كتاب المساجد : باب جواز 
الجماعة في النافلة» الحديث (708/777)» وأحمد »)١71/*(‏ وأبو داود :)٤١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
كانوا ثلاثة » الحديث (517)» والترمذي :)١44/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساءء 
الي 0۴0 والضاتي ( 07 كناب الإمافة باب إذاكاتوا تاد وسماعة من حذيت إسجاق ب 
عبد الله أبي طلحة > عن أنس بن مالك أن جدته مليكة» دعت رسول الله ية لطعام صنعته فأكل منهء ثم قال : 
قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : : فقمت إلى حصير لنا قد اسود» من طول ما لُبس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله وء وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله ية ركعتين» تفر 


كتاب الصلاة 1 


الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل» لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد 


خلف الصف؛ فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهماء وروي أن أبا بكرة"'' - رضي الله عنه ‏ دَخْلَ 
المَسْجِدَ وَرَسُول الله ية رَاكمُ» فَكبّرَء وَرَكَمْ وَدَبٌ حى الَتَحَقّ بالصّموفٍء فَلْمًا فرع لبي مِنْ 
صلاته قَالَ: «رَادَكَ الله حرصاء ولا تَعُنْ)9) أو قال: «لاآ تَعْذْه جوز اقتذاءه به خلف الصف» 


010 


00 


تفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف . . أبو بكرة» الثقفي» أخو زياد بن أبيه لأمه. 

أمه : سمية حارثة الحارث بن كلدة. 

قال ابن الآثير : 

هو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ية من حصن الطائف في بَكَرَّةَ (الفتى من الإبل) وكني أبا بكر 
وأعتقه رسول الله يي وهو معدود من مواليه وكان أبو بكرة يقول: إني من إخوانكم في الدين وأنا مولى 
رسول الله كَل وإن الناس إلا أن ينسبوني فأنا: نفيع بن مَسْروح . 

توفي بالبصرة سنة 5١1(‏ أو 07). 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (۳۸/7) الإصابة (۷/ 77)» تجريد أسماء الصحابة (۲/ .)٠١١‏ التاريخ 
الكبير (9/ ١4)ء‏ التاريخ الصغير »)45/١(‏ الكني والأسماء (14. »)١75‏ تاريخ الثقات »)۱١۹١۷(‏ معرفة 
الثقات (5١١5؟).‏ 

أخرجه أحمد (59/5). والبخاري (۳۱۲/۲): كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف الحديث 
(07487» وأبو داود :)٤٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف الحديث (1۸۳)» 
والنسائي :)١١4/7(‏ كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف» والبيهقي :)٠١77/5(‏ كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصف» وابن الجارود ص (۸۸) رقم )1۸(« والطبراني في «الصغير) (۲/ 46), 
والبغوي في شرح السنة (۲/ ۳۸۸ _ بتحقيقنا)» من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى النبي ب وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي ية فقال: زادك الله حرصاً ولا تَخُذ» وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير؛» كما في «مجمع الزوائد؛ (۷۹/۲)ء بزيادة: صل ما أدركت واقض ما سبقك . 

وقال الهيثمي : قلت: هو في الصحيحء وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك . 

أخر جه الطبراني في «الكبير)» وفيه عبد الله بن عيسى الحزازء وهو ضعيف أ. ه. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 

وقال الذهبي ضعفوه» وقال الحافظ : ضعيف . 

ينظر سؤالات البرذعي ص (214) والمغني )300/١(‏ وتقريب التهذيب .)578/١(‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)۲۸٠١ /١(‏ اختلف فى معنى قوله: ولا تعد فقيل: نهاه عن العود إلى 
الاحرام حارج العف رانك هذا انز حبان» بؤقال: آزاد لا حدق إبطاء الم الى الضيلاة» )زقال اين 
القطان الفاسي تبعأ للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها كمشية 
البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم. ع اليد عق أن بكرة» أنه دخل 
المسجد ورسول الله َة يصلي» وقد ركع» فركع ثم دخل الصف وهو راكع» فلما انصرف النبي ويار 
قال : أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذْهء وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاًء واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت 


—_ 
—- 


“PE‏ كتاب الصلاة 


خلف الصف حقيقة . 


والحديث محمول على نفى الكمال» والأمر بالإعادة شاذ. 


فإنه قال: فى حجرة من الأرض» أي : ناحية» لكن الأولى ‏ عندنا ‏ أن يلتحق بالصف إن وجد 
فرجة ثم يكبرء ويكره له الانفراد من غير ضرورة» ووحه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله 
في الصلاة . ظ 


ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر فى «الفتاوى» عن محمد بن سلمة: أنه إن مشى 
في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد» وإن مشى أكثر من ذلك فسدت» وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به» فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد 
صلاته» وإن كان أكثر من ذلك فسدت» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» سواء كان في المسجد 
أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف ‏ لا تفسد صلاته» وقدر بعض أصحابنا بموضع 
سحجو ده » وبعضهم بمقدار الصفين ؛ إن زاد على ذلك فسدت صلاته. 

قصل 
فى واجبات الصلاة 

ا فأنواع: بعضها قبل الصلاة» وبعضها في الصلاة» وبعضها عند الخروج 

من الصلاةء وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها. 


أما الذي قبل الصلاة فاثنان: أحدهما: الأذان والإقامة. 


= الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف فلما قضى الصلاة قال: «من الساعى آنفاً؟ قال أبو بكرة: 
فت اا فال اذك الله حوضا ولا کا ۰ 
(فائدة) روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن الزبير يعارض هذا الحديث» فأخرج من حديث ابن 
وهب عن ابن جريج» عن عطاء» سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
. ركوع» فليركع حين يدخل»ء ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصف فإن ذلك السنة» قال عطاء: وقد رأيته 
يصنع ذلك» وقال: تفرد به ابن وهب» ولم يروه عنه غيره حرملة» ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الاسناد أ. ه. 


)٠١(‏ فى هامش ب: بيان واجبات الصلاة. 


كتاب الصلاة 1 


[افصل]”" 
والكلام”'' في الأذان يقع في مواضع: في بيان وجوبه في الجملة» وفي بيان كيفيته 
وفي بيان سببه وفي بيان محل وجوبه» وفي بيان وقته» وفي بيان ما يجب على السامعين عند 
سماعة . 


أما الأول: فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب؛ فإنه قال: إن أهل بلدة لو اجتمعوا 
على ترك الأذان لقاتلتهم عليه؛ ولو تركه واحد ضربته وحبسته» وإنما يقاتل ويضرب ويحبس 
على ترك الواجب» وعامة, مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال في قوم ادا الظهر أو العصر في المصر بجماعة. بغير أذان ولا إقامة: فقد 
أخطؤوا السنة» وخالفوا وأثمواء والقولان لا يتنافيان؛ لأن السئة المؤكدة والواجب سواء؛ 
خصوصا السئّة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركهاء ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك 
السئّة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من (شعائر)”" الإسلام؛ فهذا أولى. ألا ترى أن 
أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب؛ حيث قال: أخطؤوا السئّة وخالفوا وأثموا؛ والإثم إنما 
يلزم بترك الواجب . 


ودليل الوجوب حديث عبد الله بن زَيْدٍ ن عَبْدِ وَبْهِ الأنصاري - رضي الله عنه ‏ وَهُوَ 
الأضلُ في باب الأَذَانِ؛ فَإِنّهُ رُوِيَ أن أضحَابَ رَسُول الله يك كاد تَموتْهُمْ الصّلاةٌ مَعَ الجَمَاعَةٍ 
لاشتاء/ الوَقتِ عَلَيْهِمْ. اكوا أن ال غو قال بَعْضَهُمْ : نَضْرِبُ بالنّاُوس» َكْرهُوا 
ظ ذلك؛ لمكانالتصباردى» وَقَال بَعْضْهُمْ : صرب بالشُبُور فكرهُوا ذَلِكَ ؛ لِمَكَانٍ اليَهُودِء وَمَال 
بَعْضَهُمْ : : وقد تاراعَظِيمَةَ فَكَرِمُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ المَجُوس» فَتَمْرَقُوا مِنْ غَيِرِ رَأي أَجْتَمَعُوا عَلَيْه 
دحل عَبْد الله ِنُ رَيْدِ منزِلَهُ فَقَدَمَتِ أمْرأئة العَشَاءَء مَل : ما آنا بآكل» وَأْصْحَابُ رَسُولٍ الله لله لا 
همه أمرُ الصّلاةٍ. . إلَى أَنْ قَالَ : كُنْتُ بَْنَ الام وَاليَفْطَانٍ؛ ِد رأث ازل رل مِنَ السَمَاء وَعَلَيِ 
بُرْدَان أخضصَرَان» َيِه اقوس فَقُلْتٌ له : نبيع مني هذا النَاقُوسٌ؟ فَقَالَ : ما تَضْدَعٌ به؟ فَقَلْتٌ : 


(0 


)١(‏ سقط في أء ط. 

(۲) في هامش ب: الكلام في الأذان. 

(۳) في ب: شعار. 

© .عيذ ين ريد بن عي ر .بن زه ين الخنارك الاتصاري الخزرجي الذق أرى الد اله ديك و 
ابن المسيّب وغيره. قال يحيى بن بكير: مات سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان. رضي الله عنهم 
أجمعين . 
ينظر الخلاصة (08/7)» وتهذيب الكمال (۲/ ٤1۸)ء‏ الإصابة (5//ا9). وأسد الغابة (۳/ »)۲٤۷‏ 
وتجريد أسماء الصحابة .)۳١١۲ /١(‏ 


الاب 


شد كتاب الصلاة . 


ذْهَبُ په إلى رَسُولٍ الله اة لِيَضْرب به لِوَفْتِ الصَّلاَةٍء فَقَالَ : ألا ذلك إِلَى ما هو حير مِنْهُ؟ فَقَلْتُ : 
عَمْ؛ قوفف عَلَى جذم حَائِطٍ مُسْتَقْلَ القِبْلةِ» وَقَالَ اين 
ثم مَكتٌّ هُئَيِهَة ٠‏ َم َالَ مغل َلك إلا أنه َا في آجره: «قَد قَامَتِ/ الصَلاةٌ) مرتيْن 

قال : لما أضبَختُ درت ذلك إِرَسُول اش لله يليه فال : ِل لَرْوْيَا حن ؛ فَألْقِهَا إلى بلآلٍ؛ 
لَه أنْدَى وَأَمَدُ صَؤْتاً منكَ. وَمْرْهُ يادي بو)" " فلما سمع عمر بن الخطاب ھک 
أذان بلال» خرج مِنَ المنزل يَجُرُ َيْلَ رائ فقال: يا رسول اللهء رَالذِي بَعَنَكَ بِالحَقء لَقَدْ 
طافٌ بي اللْيِلَهَ مِمْلُ ما طَافَ بِعَبْدٍ اش لآ ال ق نوه فقال ول انه ملك «الحَمْد لله 
وَِنّهُ لآ ثَبْتُ»» فقد أمر رسول الله لله عبد الله أن يلقي الأذان إلى بلالء ويأمره ينادي به» 
ومطلقٌ الأمْرٍ لوجوب العمل . 
وروي عن محمد ابن الحنفية”" أنه أنكر ذلك ولا معنى للإنكار؛ فإنه روي عن معاذء 


ا 


(۱) سقط فى ب. 

(۲( ارچ ند/4۳ الدارمي (۱/ ۸1۹): كتاب الصلاة : باب في بدء الأذان» وأبو داود (۱/ ۳۳۷): 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذان. الحديث (5594)» والترمذي :)٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
OA‏ وادى IS OIE‏ بهد الآذان» اليه 53 )واد 
الجارود (ص 57): باب ما جاء فى الأذان» الحديث (۸١٠)ء‏ والدارقطنى :)۲٤١/١(‏ كتاب الصلاة : 
باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيها الحديث (۲۹)ء والبيهقي : :)۳۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب بدء 
الأذانء» وعبد الرزاق )٤٦١ /١(‏ رقم (۱۷۸۷). وابن خزيمة (۱۹۳/۱) رقم (۳۷۱) وابن حبان  581(‏ 
موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي› عن محمد بن 
عبد الله بن زيد» عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله َة بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي 
ونا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقرس قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: 
ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الآذان». 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيحء وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ولا نعرف له عن النبي بيه شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي )”4٠0 /١(‏ بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا. . 
وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
كوعدي ع 

(۳) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو القاسم المعروف بابن الحنفية : أحد الأبطال الأشداء 
في صدر الإسلام . بعر عن لا امي غير أن أمهها قاطمة التسراء”وامه وله ت هعفر 
ا »سيت : إلدها ا وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلمُ منهماء كان ورعا 
قَويا. ولد سنة ۲١‏ ه. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة ۸١‏ ه. 
انظر: ابن سعدة: ٠1٦‏ وفيات الأعيان ,.)519/١(‏ الأعلام (5/ .)۲۷١‏ 


وعبد لله بن عباس ؛ وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ أ نهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا 
عبد الله ل الأنضبارئ - رضي الله عنه يلاح a‏ 
لكن النبي ود لما شهد , بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتهاء ولما أمره بأن يأمر بلالا ينادي به ثبت 


وجوبه لما بيناء ولأن النبي َي واظب عليه في عمره : فى الصلوات المكتوبات. ومواظبته دليل. 
الوجوب» مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقد قام 00 


فصل في كيفية الأذان 


وأا" بيان كينية الأذان :فيو على :الكيفية العروفة"المعواترة: من غير زياد ولا قان 
عند عامة العلماء. 


وزاد بعضهم ونقص البعض» فقال مالك : يختم الأذان بقوله: الله أكبر؛ اعتباراً للانتهاء 


ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وفيه: الختم بلا إله إلا الله» وأصل الأذان ثبت بحديثهء 
فكذا قدره» وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصاً فيما تع به البلوى, 
والاعتماد في مقله على المشهور. [وهو ما روينا. 


وقال مالك: يكبّر في الابتداء مرتين؛ وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بكلمة 
ها |“ ¢ (Or‏ 
الشهادتين؛ حيث يؤتى بها مرتين] `. 


ولنا: حديث :عبد الله بن ريدء وفيه: «التّكْبِيرُ أَرْبَعُ مَرّاتِ بِصَوْتَيْنَ), وروي عن أبي 
محذورة مؤذّن «مَكَدَ) أنه قال : اعَلْمَنِي اسول الله ا الأَذّانَ فشي ءىْ عَشَرَةَ كَلِمَة وَالإقَامَة 


للك عير" ا وإنيا يكون كدلكة ذا كان اک ف 


وآما الاعتدان بالشهادتين فول كل تكييرتين يصوت واهة د عتدنا افكانهيما كلد 


)١(‏ عبد الله بن زيد بو عند ويه تون ك ا ديه وعنه 
ابد ا وغيرة وال دوين نين لكين جات به القن ر ول هليه عتما 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲/ o۸‏ )01°( . 

(۲) في هامش ب: بيان كيفية الأذان. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في ب: تسعة عشر. 

(6) في ب: سبعة عشر. 

(1) أخرجه أبو داود )۳٤۳١/١(‏ كتاب الصلاة : باب كيف الأذان. حديث (000) وأحمد .)٤١۹/۳(‏ 


ive 


۴۸ كتاب الصلاة 


واحدة؛ فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين. وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدىء 
المؤذن بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله: مرتين. أشهد أن محمداً رسول الله : 
مَخذُورَة"''؛ أنَّ النبىَ ية كَالَ لَهُ: «أَرْجِغْء قَمُد بهمَا صَوْتَك70' , 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد. ولیس فيه ترجيع» وكذا لم يكن في أذان بلال وابن أم 
0 ل 

وأما حديث أبي محذورة فقد كان في ابتداء الإسلام» فإنه روي أنه لما ادن وكان 
حديث العهد بالإسلام قال: الله أكير الله أكبرء أربع مرات بصوتين» ومد صوته» فلما بلغ إلى 
الشهادتين - خفض بهما صوته» بعضهم قالوا: إنما فعل ذلك؛ مخافة الكفار» وبعضهم قالوا: 
إنه كان جهوري الصوت› وكان في الجاهلية يجهر بسب رسول الله ية فلما بلغ إلى الشهادتين 
- استحي فخفض بهما صوته» فدعاه رسول الله ية وعرك أذنه وقال : «أزجغ وَقُلَ : أَشْهَدُ أن لا 
إل إلا الله. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولَ الله. ومد بهمَا صَوْئَكَ؛ غَيِظاً لِلكفَارِه. 


وأما الإقامة“ : فمثنى مثنى عند عامة العلماءء كالأذان/ . 


010( أبو محذورة» المؤذن» الجدحي . قيل اسمه. سمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل. معير بن محيريز 
وقيل سلمان. قال ابن حجر في الإصابة جزم ابن حزم في كتاب النسب بأن سمرة أخوه: قال ابن الأثير : 
كان أبو محذورة مؤذن رسول الله َة وكان رسول الله يليه سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر أن 
يؤتى به فأسلم يومئذٍ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين فلم يزل يؤذن فيها ثم ابن محيريز وهو ابن عمه 
ثم ولد ابن محيريز ثم صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
وا وسمعة عمو غا يؤذن:كقال: : كدت أن ينشق مُربطاؤك توفي سنة (09) وقيل (۷۹). 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ ۲۷۸)ء الإصابة (۷/ »)١7/7‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/ 227٠١‏ بقى بن 
مخلد »)١194(‏ الاستيعاب (1751/54)» الكنى والأسماء :»)07/١(‏ تقريب التهذيب (779/5)» تهذيب 
التهذيتب 777/115 

(۲) تقدم. 

(۳) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (خبذب) بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي. المؤذنء القرشيء العامري (شهرته ابن أم هكتوم. 
أمه: أم مكتوم اسمهاء عاتكة بنت عنكثة بن عامر. قال ابن الأثير. اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل : 
عمرو وهو الأكثر قاله مصعب والزبير. هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير وقيل قدمها بعد بدر بيسير 
واستخلفه رسول الله ية على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته منها غزوة الأبواء وبواط وذو 
العشيرة. . . وشهد فتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيداً. توفي بالقادسية شهيداً. 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة )١٠١ /٤(‏ الإصابة )١١ /٠(‏ تجريد أسماء الصحابة )۳١١ /١(‏ الاستيعاب /١(‏ 
5 الثقات (۳/ )۲٠٤‏ التحفة اللطيفة (۲/ ۲۹۸) الطبقات الكبرى )۳١/۲(‏ حلية الأولياء (۲/ )٤‏ . 

(5 “قن ها ت الاقام شی مني 


كتاب الصلاة 1۳۹ 





وعند مالك والشافعي : فرادى فرادى إلا قوله : «قذ قَامَتِ الصّلاة» فإنه بقولها مرتَيْنِ عند 
الشافعي› واحتجا بما رُويّ بن مالك : «أنَّ بلالا - رضي الله عنه - أَمِرَ أَنْ يَشْفَمَ الأَدانَ؛ 
وَيُوّتر الإقَامَةً . والظاهِرٌ أن الآمِرَ كان رَسُولٌَ الله ك . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد: أن النازل من السماء أتى بالأذان» ومكث هنيهة ثم قال 
مثل ذلك إلا أنه زاد فى آخره مرتين: قد قامت الصلاة. 


وروينا فى حديث أبى محذورة: والإقَامة سبع سر كَلِمَةَ وإنما تكون كذلك ‏ إذ 
كانت مثنى . 


فأفردوا الإقامة: 000 لا يكذب. اسار إلى کون الإفراد بدعه . الست sS‏ 
والإيتار في حق الصوت والنفس» دون حقيقة الكلمة؛ بدليل ما ذكرنا. والله أعلم . 


وأما التثويب :”" فالكلام في ثلاثة مواضع : 
أحدها : في تفسير التثويب فيه الشرع . 
والثاني : في المحل الذي شرع فيه . 
والثالث : في وفته . 


أما الأول: فقد ذكره محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت كيف 
التثويب في صلاة الفجر؟ قال * كان التثويب الأول بعد الأذان: ااا فأحدث 


:)۲۷۰ /۱( أخرجه الطيالسي ص (۲۸۰ - ۲۸۱). الحديث (۹۵٠۲)ء وأحمد (۰۳/۳)). والدارمى‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (87/1): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى»‎ 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث (؟/‎ :)587/١( ومسلم‎ »)٠٠١( الحديث‎ 
 539/1( كتاب الصلاة. باب في الإقامة» الحديث (2008)» والترمذي‎ :)۳٤۹/١( وأبو داود‎ ۸ 
كتاب‎ :)551١/١( ماحة‎ ٠ ا : كتاب الصلاة : باب ما جاء في إفراد الإقامة. الحديث (۱۹۴۳)» وابن‎ 
وابن الجارود ص (1۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى‎ »)۷۳١( الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث‎ 
كتاب الصلاة: باب الإقامة‎ :)177/١( الأذان» الحديث (١١٠)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
والدارقطني (۱/ ۲۳۹): كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» والبيهقى (١/؟7١5): كتاب الصلاة:‎ ٠ كيف هي‎ 
باب إفرّاد الإقامة» واستدركة الحاكم (١/۱۹۸)ء وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء‎ 
كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

(۲) في هامش ب: الكلام في التثويب. 


6 كتاب الصلاة 


الناس هذا التثونت» وهو حسن ؟ فسن التكويب وبق وفته» ولم يفسر التثويب المحدث» ولم 
يبين وقته › وفسر ذلك في «الجامع الصغير) وبين وقته › فقال/ التكووت: الذي يصنعه الاش ب 
الأذان والإقامة في صلاة الفجرء حي على الصلاة. حي على الفلاح مرئين - حسن » وإنما 
ماه مدنا + لآنه لحرت في زمن التابعين» بالحسن ؛ لأنهم استحسنوه» وقد قال طَكَِةِ: «مَا راه 
المُؤْمِنُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ المُؤْمِئُونَ قبيحا فَهُوَ عِنْدَ الله قبيح»'. 

وأما محل التثويب : فمحل الأول : هو صلاة الفجر عند عامة العلماء. وقال بعض الناس 
بالتثويب فى صلاة العكياء ا - وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى - في (القديم)› 
وا ال ف العديد اننا . 

وجه قوله الأول“ أن هذا وقت نوم وغملة. كرفت الفجر ‏ فيحتاج إلى زيادة إعلام» كما 
فى وقت الفجر. وة 'قولة الاخوة أن أنا مخدذورة علمه رسول الله كله الآذان تسعة ع 
كلف + :ولكى لبها اکر ركذا لسن الى حدر عون الله ين و ای 

ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عَنْ بلال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فال رَسُولَ 
الله ية : «يَا بلآل نوب في المَجْر ولا نْب فِي عَيرها»“ فبطل به المذهبان جميعاً. . وعن 
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)١(‏ لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق. 
فأخرجه أحمد (۳۷۹/۱) والبزار 4١ /١(‏ كشف) رقم )١170(‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن ذر بن جبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳) مختصراً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (7717): وهو موقوف حسن أ. ه 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ ۳۳ - منحة) رقم (59) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۳۷۰/۱) من طريق عاصم عن أبي وائل عن أبن مسعود. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير) 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» ص (550): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود 
بسند جيك . ١‏ 

(۲) روى نحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال رسول الله يَْةِ: «لا تثوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر» . 
أخرجه الترمذي )”78/1١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر (۱۹۸) وأحمد في المسند - 


كتاب الصلاة 55١‏ 





عبد الرحمن بن زيد بن ¿ أسلم عن أبيه أن بلالا تي النبيّ كَل يُؤذِنُهُ بالصَّلاة فَوَجَدَهُ رَاقِداً: 
فَقَالَ: الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النْوم»ء فقال النبي 5 : «مَا أَحْسَنَ هَذَا؛ أَجِعَلهُ في أذَانِكَ”'' و وعن 
انين به نالك - رضي الله عنه أنه قال : (كَانَ اتويب عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب : الصّلاة خير 
مِنَ الئؤم”'". وتعليم النبي يه أبا محذورة» وتعليم الملك ‏ كان تعليم أصل الأذان» لا ما 
من اذه الإعلام. وما ذكروا من الاعتبار غير سديد؛ لن وقت الفجر وقت نوم 
وغفلة» بخلاف غيره من الأوقات» مع أنه ية نهى عن النوم قبل العشاءء وعن السمر بعدها؛ 
فالظاهر هو التيمّظ . 
وأما التثويب”" المحدث : فمحله: صلاة الفجر ‏ أيضاً ‏ ووقته: ما بين الأذان والإقامة. 
وتفسيره أن يقول: حَىّ عَلَى الصّلاةٍ وَحَيّ عَلى الفَلاحَ؛ على ما بين في «الجامع الصغيرا. غير 
أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس 
في زمانناء وشدة ركونهم إلى الدنياء وتهاونهم نامؤر الدين» فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهم» فكان زيادة الإعلام - من باب التعاون على البر [والتقو ا ؛ فكان 
نس خا وله قال ادو دف لا اذى امنا أن يقول المؤدن: السلام عليك أَيْهَا الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله؛ لاختصاصهم 
بزيادة شغل؛ بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم . 


دم التثويب في كل بلدة - على ما يتعارفونه - إما بالتنحنح »› أو بقوله: الصلاة الصلاة . 





IS o‏ ۰( ا وابن ماجة ا 
وباذل» 20-8 Se‏ تم إن رفظي و د 
وفيه : أبو سعد البقال وهو نحو أبي اسماعيل في الضعف . 

)201 أخرجه الطبراني في الكبير )١١8١( “6/١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية )۲٠٤ /١(‏ وقال: رواه 
الطبرانى فى «معجمه الكبير» حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي ب يؤذنه بالصبح فوجده 
راقداًء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال النبي ككِ: «ما أحسن هذا يا بلال» و 
القوق:: أخرجه في «باب الباء - في ترجمة حفص بن عمراء عن بلال وروى الحافظ أ بو الشيخ ابن حيان 
في «كتاب الأذان _ له) حدثنا عبدان ثنا محمد بن موسى الحرشيّ ثنا خلف الحزان يعني البكاء) قال : 
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبى مَل يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفاء فقال: الصلاة خير من النوم. 
فقال: «اجعله فى أذانك إذا أذنت للصبح»» فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبحء انتهى 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: بيان التثويب المحدث . 

0 ,سقط ف ب 


بدائع الصنائع ج١‏ ما 
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أو قامت قامت» أو: بايك نماز بايك» كما يفعل أهل بخارى؛ لأنه الإعلام» والإعلام إنما 
يحصل بما يتعارفونه . 
وأما وقته : فقد بنا وقت الوت القديم والمحدث ‏ جميعاً ‏ والله الموفق. 


فصل فى بيان سنن الآذان 

وما بيان“ سنن الأذان» فسنن الأذان في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس الأذان» 
ونوع يرجع إلى صفات/ المؤذن. 

أما الذي يرجعٌ إلى نَمْس الأذان فأنواع» منها أن يجهر بالأذان» فيرفع به صوته؛ لأن 
المقصود وهو الإعلام يحصل به. 

ألا ترى أن النبي ب قال لعبد الله بن زيد: «عَلَمْهُ بلالا فَإنهُ نى وَأَمَدُ صَؤتاً مِنْكٌ»؛ 
ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع اران ال ونحوهاء ولا ينبغي أن 
يجهل نفسه ؛ لأنه يخاف حدوث بعض العلل ؛ کالفتق › وأشنياه ذلك. 

دل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي محذورة. ار ودن ت المقدين بن 
حين رآه يُجهِدَ نَمْسَهُ في الأذان: : أمَا تَحْشَى أن ينقطع مُرَيْطَاؤُكَ وهو مأ ب نمز السرة إلى العانة. 


وكذا د يجهر الإقامة. لكن دون الجهر بالأذان؛ أن المطلوبٌ من الإعلام بها دون المقصود من 
لأذان. 


ومنها: أن يفصن ين كلمن الآذان بتك رلا لعل بين كل الام بل يجيا 
کلاما واحدأء لأن الإعلامَ المطلوبّ من الأول لا يحصّل إلا بالفصل. والمطلوبُ من الإقَامَةٍ 
خضل بدونه. 


ومنها : أن يترسّل في الأذان: وي ا لقول النبي يليد لبلال - رضي الله عنه 
-: إا أَذْنْتَ فَتَرَسَلء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخَدزْ”") وفي رواية: «فأخذمْ». وفي رواية: «قَأَحَْذِف)؛ 


)١(‏ في هامش ب: بيان سنن الأذان. 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۷٤۳۷۳/١(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء في الترمذي في الأذان حديث )٠۱۹١(‏ 
والبيهقي )٤۲۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة: من طريق عبد المنعم البصري ثنا 
يحبى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري . 
والحديث ضعفه أيضاً البيهقي . 


كتاب الصلاة 4۳ 
ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت» وذا في العوس|: أبلغ , والإقامة الحاضرين 
بالشروع في الصلاة» وأنه يحصل بالْحَذْرِء ولو ترسّل فيهما أو حدر أجزأه؛ لحصول أصل 
المقصود» وهو الإعلام . 

ووا ان ت كات الاذان والإقامة» حتى لو قدم البعض على البعض - ترك 
المقدم. > ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم؛ الل جاح للح a‏ 
الآذان والإقامة في الفجرء > فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تَذَكْرَ قبل الشّروع في الصلاة - 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب» ودليل کون الب سنة أن 
النازل من الأسماء رتّب» وكذا المروي عن مُوَدْئَيُ رسول الله ية - أنهما رَنبَاِ ولأن الترتيب 
في الصّلاة فَؤْضء والأذان شبيه بها؛ فكان ار تت فيه سة : 

ومنها: أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأن النازل من السماء وَالَء وعليه عمل 
مؤذنيى رسول الله اة حتى أنه لو أذن فظن أنه الإقامة ثم علم بعدما ص فالأفضل أن يعد 
الأذان» ويستقبل الإقامة مراعاة الموالاة» وكذا إذا أخذ في الإقامة» وظن أنه في الأذان ثم علم 
فالأفضل أن يبتدىء الإقامة لما قلناء وعلى هذاء إذا غشي عليه في الأذان والإقامة سناعة أو 
مات» أو ارتد عن الإسلام» ثم أسلمء أن اعدف فدهب وتر ضا ثم جاء ‏ فالأفضل هو 
الاستقبال لما قلنا. والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يُتَمُهَا ئم يذهب ويتوضاً 
وَيُصَلَّى ؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث ‏ جائزء فالبناء أوْلّى» ولو أذن ثم ارتدٌ عن 
الإسلام» فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته محضة» والردة محبطة للعبادات› فيضي مقا 
بالعدم» وإن شاءوا اعتدُوا به؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 

وَكذا يكرة للمؤدّن أن يتكلم في أذانه» أو إقامته؛ لما فيه من ترك سُئّةٍ الموالاة» ولأنه ذكر 
مُعَظَمٌّ كالخطبة» فلا يسع ترك حرمته› ويكره له رد السّلام في الأذان لما قلناء وعن سفيان الثوري : 
أنه لا بأس بذلك؛ لأنه فرض» ولكنا نقول: [أنه]”'' يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . 

ومنها: أن يأتي بالأذان والإقامة"“ مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فُعَلء 
وعليه إجماع الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزيه؛ لحصول المقصود وهو الإعلامء لكنه يكره 
لتركه السنة المتواترةة إلا“أنه إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح ‏ حول وَجْْهَهُ يميناً وشمالاء كذا 
فعل النازل من السماء ولأن هذا جِطَابٌ للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسّلام في 
الصلاة» وقدماه مكانهما؛ ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن؛ كما في السلام والضلاةء 
ويحول وَجهَهُ مع بَقَاءِ البدنٍ مستقبل القبلة» كذا هاهنا. 





( “ف هامش ب : يستقبل القبلة بالأذان والإقامة. 
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وإن كان في الصومعة فإن كانت ضيقة لزم مكانه؛ لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن 
كانت واسعة فاستدار فيها؛ ليخرج رأسه من نواحيها ‏ فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت مبّسعة 
فالإعلام لا يخصل بدون الاستدارة. 1 

ومنها أن يكون التكبير جزماًء وهو قوله: الله أكبر؛ لقوله كي : «الأذان جز 

ومنها : ترك التلحين في الأذان؛ لما روي أن رَجُلا/ جاء إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
فقال: إني أحبك في الله تعالىء فقال ابن عمر: إني أَبْعَضْكٌ في الله تعالى. فقال: لم؟. قال: 
لأنه بلغنى أنك تغنى فى أذانك. يعنى : ره 

أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه ادق اللغتين . 

ومنها: الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كَل 
واحد منهما لا يَخْصُلُ إلا بالفصلء والفصل فيما سوى المغرب بالصّلاة» أو بالجلوس - 
و والوصل ا وأصله ما روي عن رسول الله يط أنه قال لبلال : «إذا ا 
رسا وَإِذَا أَقَمْتَ فاخدز). وفي رواية : افَأخذِف). وفي رواية : «فَاخذِمْ»» ا أَذَانِكَ 
وَإِقَامَتِك مِمَدَارُ مَا يقرع الآكل مِن ألو والسار يود E‏ والْمُعْتَصه إِذا دَخْل لِقَضَاء 
خاخته» لا تَقُومُوا في الصف حى تَرَوْنِي) ' ولأن الأذان لامتتخفياو الال ا بد 
الإمهال ليحضروا. 

ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل . 

وروی الحسن عن أبي حنيفة : في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية› وفي الظهر قدر ما 
ِصَلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات؛ وفي العصر مقدار ما يُصَلَّى ركعتين 
يَفْرَأْ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات» وفي 
العشاء كما في الظهرء ا ا ال فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم. مع 
ر فاه ارت الج انا المت ىول قم ا ا وقال الشافعي : 
يفصل بركعتين خفيفتين ؛ اعتباراً بسَائر الصَّلَّوَاتِ . 


ولنا ما روي عن النبي يا أنه قال : بَيْنَ کل أَذَّانَين صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ. إلا المَغْرت). 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)7١17/1(‏ 

(۳) تقدم. 

. في هامش ب: لا يفصل بين صلاة المغرب وصلاتها بتنفل‎ )٤( 

(©) ذكره الهيئمي في المجمع )١55/50(‏ وعزاه للبزار وقال فيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي» وقيل: ! 
اختلط وذكر الحافظ نحواً من هذه الرواية في التلخيص )١١/۲(‏ وقال: وفي رواية ضعيفة للبيهقي «بين 
كل أذانين صلاة ما خلا المغرب». 


كتاب الصلاة ) 51 
وهذا نص ؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل ؛ ووی ابو أبوت الاتضاريى' وض الله غه 
عن رسول الله كك أنه قال : «لَن نَرَالَ أَمَتِي بخَيرء مَالَمْ يُوَخْرُوا الْمَْرِبَ إلى أشْبِبَاكِ 
النْحُوم» . والفصل بالصلاة تأخير لهاء فلا يفصل بالصلاة. وهل يفصل بالجلوس. 

قال أبو حنيفة: لآ يُفْصَلُه وقال أبو يوسف» ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يفصل 
بجلسةٍ خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين. 

وجه قولهما: أن الفصل مَسْنُونُء ولا يمكن بالصلاةء فيفصل بالجلسة لإقامة السّنة» 
ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للغرب» وأنه مكروه؛ ولهذا لم يفضل بالصلاة فبغيرها 
أولى» ولأن الوصل مكروه» وتأخير المغرب أيضاً مكروه» والتحرز عن الكراهتين خضل 
E EE‏ وبالهيئة من الترسّل والحذف» والجلسة لا تخلو عن أحدهما وهي كراهة 
التأخير ؛ فکانت مَكرُوهَة . والله أعلم . 

[فصل]) فيما يرجع إلى صفات المؤذن 

وأما الذي يرجمٌ إلى صفات المؤدّن”*' فأنواعٌ أيضاً: 

منها: أن يكون رجلاًء فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد 
ارتكبت مَعْصِيَةَ وإن خفضت فقد تركت سنةٌ الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف ‏ 
فكان من المحدثات» وقد قال النبي يل : كل مُحْدَئَةِ بذعَةه©2. ولو أذنت للقوم أَجْرَأَهُمْ حتى 
لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 





)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبةء وغليه تل 
النبي َة حين نزل المدينة. لا و اا اتفقا على سبعة. روى عنه البراء وأفلح مولاه 
وعروة وعطاء الليئي. له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمهء ويعظم حلمهء فليجالس غير 
عسيرثة . 
مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غاز. 
بنظر الخلاصة (۱/ ۲۷۷)ء تهذيب الكمال /١(‏ *75)» تهذيب التهذيب (۳/ »)4١‏ الكاشف ,)518/١(‏ 
سير الأعلام (507/7). 

(۲) تقدم. 

(۳) في ب : قليله . 

05 سقط في أء ط. 

. فى هامش ب: ما يرجع إلى صفات المؤذن‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص )٤٥(‏ حديث (۳۳۸)» مسند عبد الله بن مسعود وأحمد (۱/ ۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۲ والدارمي )١57/17(‏ كتاب النكاح . . باب في خطبة النكاح» وأبو داود (۲/ 5911 - 047) كتاب 
النكاح : باب في خطبة النكاح حديث )15١18(‏ والترمذي (51/2) كتاب النكاح : : باب ما جاء في خطبة 
النكاح حديث (ه ٠‏ والنسائي (894/57) كتاب النكاح : باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن = 


:لاب 


5 كتاب الصلاة 





وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبٌ الإعادة» وكذا أذان الصّبي العاقل» وإن كان جائزاً حتى 
لا يعاد» ذكره في «ظاهر الرواية»؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. لكن أذان البالغ أفضل ؛ 
لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ . 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ أنه قال : : أكره أن يُؤَّدْنَ من لم يحتلم ؛ لان الناسن لا 
ون بأذانه» وأما أذانُ الصبيٌ الذي لا يعقل فلا يجزىء»ء ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عمقل 
يقد ف كص ولق الطيور. 

ومنها: أن يكون عاقلاء فيكره أذانُ المجنون والسكران الذي لا يعقلء لأن الأذان ذه 


ا وتأذينهما ترك لتعظيمه. وهل يعادء ذكر فى «ظاهر الرواية»: أحب إلىّ أن يعاد؛ لأن 
عامة كلام المجنون والسكران هَذَيَانٌ فربما يشتبه على النّاس؛ فلا يقع به الإعلام . 


ومنها: أن يكون تقَيًا؛ لقول النبي يِه «الإمَام ضَامِنٌء وَالْمِوَّدْنُ مُؤْثَمَنّ» والأمانة لا 
يؤديها إلا التقَى. 

ومنها: أن يكون عالماً بالسنة؛ لقوله كللة: 0 ُؤمُكُمْ أَْرَوْكُمْ. وَُوَدنُ لَك جهَارَكُم». 
وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها؛ ولهذا إن أذان 


العمد» والأعرابي. وولد الزناء وإن كان جائز 310 لحصول المقصود د وهو الإعلام - لكن غيرهم 
أفضل ؛ لآن العين: ا يتمرع لمراعاة الأوقات؛ لاشتغاله بخدمة المولى؛ ولأن الغالتَ عليه 


الجهل. وكذا الأعرابي» وولد الزنا الغالبُ عليهما الجهل . 


ومنها: أن يكون عالماً بأوقات الصَّلأَةٍ» حتى كان البصير أقضل من الضرير؛ لأن الضرير 
TS‏ والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول در لكن مع 
هذا لو أذن يجوز لحصول/ الإعلام بصوتهء وإمكان وتوف على المراجك من كل عيرة دي 
الجملةء وابن ¿ أم مكتوم كان مؤذن رسول الله ية وكان أعمى . 


= ماجة )1١9/1١(‏ كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث (1897) وابن الجارود في المنتقى ص (۲۲۷) 
كتاب النكاح حديث )٦۷۹(‏ الحاكم (۱۸۲/۲ - 187) كتاب النكاح: باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ والبيهقي )١57/17(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في خطبة النكاح» من حديث ابن مسعود 
قال: «كان رسول الله كلد يعلمنا خطبة الحاجةء الحمد لله. أو أن الحمد لله» نحمد ونستعينه ونستغفره ؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصلُ خطبتك بثلاث آيات 
من كتاب الله ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخر الآية. #واتقو الله الذي تسألون به 
والأرحام# إلى آخر الآية. #اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم#» إلى 
آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: قال: في كل 
حاجة . 


كتاب الصلاة "EV‏ 





وتيا أن یکون بواجا على واد لأن e‏ ا لعل المسجد يصوت 
لمسنجد المحلة في صلاة الليل؛ وغيره في صلاة النهار - يجوز ؟ N EEE‏ 
إلى المحلة في وقت كل صلاة؛ لحاجته إلى الكبيب: 


ومنها: أن يجعل أصبعيه في أذنيه ؛ لقول النبئ كل لبلال: «إذا أَذنْتَ فَأَجَمَل أَصْبَعَيِكَ في 
نيك ؛ نه أندى لِصَوْتِكَ وََمَدُا بِيّن الحكم ونبّه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود» وإن لم يفعل أجزأه ؛ لحصول أصل الإعلام بدونه . 


ونوق : لحن هن أنى O‏ لكوي اننع في الادان 
والإقامة» وإن جعل يديه على أذنيه - فحسن» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه إن جعل 

ومنها: أن يكون المؤذن على الطهارة لأنه ذكر معظم» فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى 
التعظيم» وإن كان على غير طهارة؛ بأن كان محدثاً يجوزء ولا یکره حتى لا يعاد في «ظاهر 
الرواية» . 

وروى الحسن عن أبى حنيقة : أنه يعاد . 

ووجهه: أن للأذان شبهاً بالصلاة؛ ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاةء ثم الصلاة لا 
تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه. 

وجه «ظاهر الرواية»: ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء؛ ولأن الحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن؛ فأولى ألا يمنع من الأذان» وإن أقام وهو محدث» ذكر في «الأصل» 
وسوى بين الأذان والإقامة فقال: ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء . 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره إقامة المحدث . 

والفرق أن السئّة وصل الإقامة بالشروع في الصلاةء فكان الفصل مكروهاً بخلاف 
الأذان» ولا تعاد؛ لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان. 

وأما الأذان مع الجنابة : فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد. 

وکن ای يوسها: : أنه لا يعاذ» لحصول المقصود وهو الإعلام. والصحيح جواب ظاهر 


الرواية؛ لان أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن 
بخلاف الحدث » وكذا الإقامة مع الجنابة تکره» لكنها لا تعاد لما مر . 


٤۸‏ كتاب الصلاة 





ومنها: أن يؤذن قائماً إذا أذن للجماعة؛ ويكره قاعداً؛ لأن النازل من السماء أذن قائماً 
حيث وقف على جذم حائط. وكذا الناس توارثوا ذلك فعلاء فكان تاركه لمخالفته النازل من 
السماء وإجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام» ويجزئه لحصول أصل المقصودء وإن أذن 
لنفسه قاعدا فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام . 


وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكباًء لما روي أن بلالا رضي الله عنه - ريما أذن في 
ال وكا ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفرء فكان له أن يأتي به راکبا بطريق الأولى» 
وينزل للإقامة.» لما روي أن بلالا أذ وهو راک ثم نزل وأقام على الأرض» ولأنه لو لم 
بل لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة ة بالنزول» وأنه مكروه. 


وأما فى الحضر فيكره الأذان راكباً فى ظاهر الرواية. 


ا سواء 7 للمؤذن ااا أو شيرف ركذا روي عن بير يوسف . 


وقال بعضهم : يتمّها ماشياًء وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا بلغ قوله: #قَدْ قَامَتِ 
الصَّلاةُ# فهو بالخيار» إن شاء مشى وإن شاء وقفء إماماً كان أو غيره» وبه أخذ الشافعي» 

ومنها أن يؤذن في مسجد واحد. 

ويكره ه أن يؤذن في مسجدين»› ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلى في المسجد الأول 
00 متنفلا بالأذان “في المسجد ا 0 بالأذان غير شرو 00 الأذان يختص 

ومنها: أن من أذن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه. وإن كان لا يتأذى به لا یکره» وقال الشافعي : يكرهء تأذ به أو 
اد 


E‏ 0 أنه د 0 لله e‏ إلى خاجة له 


ج 


1 ار 5 ومن E‏ فهر / 1 يقِيمُ) . 


كتاب الصلاة 4 





ولنا ما روي أن عبد الله بن زيد لما فص الرؤيا عَلَى رسول الله ب قال له: «لقَّئها بلالا 


قاذ بلآل» م أمر النبئ يل عَبْدَ الله بْنَ زيب كوا" . 





(۱) أخرجه أحمد (۲۳۲/۵)ء وأبو داود (١/۷٤۳)ء‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث »)٥١۷(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)٠١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني /١(‏ 
۲): كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث »)۳١(‏ والبيهقي :)17١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى» (۳/ :)٠١۷‏ كتاب الصلاة : 
ياب الأذان» المسألة (١۳۳)ء‏ إلا أنه اختلف عليه فيه» فرواه أحمدء والدارقطني» من جهة أبي بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل . قال: «جاء 
رجل من الأنصار إلى النبي يله فقال: إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلا نزل من السماءء عليه 
بردان أخضران» نزل على جذم حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى» ثم جلس» ثم أقام فقال مثنى مثنى › 
قال : نعم ما رأيت علمها بلالا قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني» 
ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماءء الحديث . 
وأخرجه أيضاً في /١1(‏ ١٠۳)ء‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد E‏ 
وأخرجه أحمد (557/0)» وأبو داود :)۳٤۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث (۷٠٥)ء‏ 
والبيهقي :)5٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما روى فى تثنية الأذان والإقامة» من طريق المسعودي. عن 
عرو ب ما عوقيه الرسمو رين أن ل عن معاد ب جبل» قال > ابات الما ثلاثة 
أحوال...»» فذكر حديثاً طويلاء وفيه: «ثم أن رجلا من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم. . .»» الحديث . 
أخرجه الدارقطني (۱/ ۲٤۱‏ - ١٤۲)ء‏ الحديث (١۳)ء‏ والبيهقي :)٤١١/١(‏ كتاب 00 باب ما روى 
في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله ية شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال الدارقطني : 0 
أبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديث» يسيء الحفظ» وابن أبي ليلى» لا يثبت 
سماعة من عبد الله بن زيد» وقال الأعمش ش» والمسعودي» عن عمرو بن مرةء عن أبي ليلى» عن 
معاذ بن جبل» ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري» وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن 
غيد" ا عن ان أبن لی را 
وقال البيهقي : (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرل لآن غك الرحمن ين أي الى لم يدوك هعاذا 
ولا عبد الله بن زيدء ولم يسم من حدثه عنهماء ولا عن أحدهما). 
وأخرجه الطحاوي »)١74/١(‏ والبيهقي :»)17١/١(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ية أن عبد الله بن زيد الأنصّاري جاء رسول 
الله ي . . . فذكر الحديث . 
وقال ابن حزم في «المحلى» :)١517//9(‏ هذا إسناد في غاية الصحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن 
فاته وعشزين من الصحابة» وأدرك بلالا وعمر» رضي الله عنهما. 


وم> كتاب الصلاة 


وروي أن ابن أم مكتوم كان يُوَدُْ ولال يُقِيمُ» وربّما اذد لال وَأَقَامَ ابْنُ ام مَكْتُوه0"' . 

وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه؛ لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام» وكان 
يحت الأذان والإقامة. 

ها أن دن محتسبأء ولا يأخذ على الأَذَانَ والإقامة أجراًء ولا يحل له أخذ الأجرة 
على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة» وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه » فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه» وعند الشافعي يحل له أن يأخذ على ذلك أجراء وهي 
من مسائل (كتاب الإجارات». وفي الات حديث خاص› وو روي عن عثمان عن ابن 
العاص - رضي الله عنه اقل «آخِرٌ مَا عَهِدَ إِلَيّ رَسُولَ الله يي أن أَصَلِي بالقّوْم صلا 
ُضْعَفِهِمْ. ا ل شين إن غلم القوم. حاحتة فأعطوه شيئاً من غير 
شرط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والصدقة» والمجازاة على إحسانه بمكانهم» وكل ذلك 
حسن »© واللّه أعلم . 


فصل في بيان محل وجوت الأذان 


وأما بيان“ محل وجوب الأذان» فالمحل الذي يجب فيه الأذان» ويؤذن له الصلوات 
المكتوبة التي تؤدي بجماعة مستحبة في حال الإقامة» فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة» 
لأنها ليست بصلاة على الحقيقة؛ لوجود بعض ما يتركب منه الصلاة وهو القيام؛ إذ لا قراءة 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد (۰۲۱/۲ ۲۱۷) وأبو داود )777/١(‏ كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين: حديث 
)٥۳۱(‏ والنسائي (۲۳/۲) كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرأًء والحاكم: 
المستدرك )۱۹۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء والبيهقى 
الا الصلاة : باب التطوع بالأذان» والطحاوي في 07 معاني لي 
EE‏ قال : STS‏ ار الي ذانه أجراً» وقال الحا 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي )1٠١ - ٤0۹ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان آجراً» حديث )١١9(‏ وابن ماجة )575/١(‏ كتاب الأذان والسنة 
فيها باب السنة في الأذان حديث )۷۱٤(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : «إن 
من آخر ما عهد إلى رسول الله ية أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الترمذي: حديث حسن 


)٤(‏ في هامش ب: بيان محل وجوب الأذان. 


كتاب الصلاة CA‏ 





فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعود» فلم تكن صلاة على الحقيقة› ولا أذان ولا إقامة في 
النوافل؛ لآن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة 
دون النوافل» ولأن النوافل تابعة للفرائض» فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديرأًء ولا أذان ولا 
إقامة فى السنن لما قلنا. ) ) 

رلا أذان ولا إقامة فى "الوقن لأنة سنة غندهماء فكان تبعا للعشاهء فكان تبجا لها فى 
الأذان كسائر السئن» وعند أبى حنيفة واجب» والواجب غير المكتوبة» والأذان من خواص 
المكتوبات . 

ولا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين › وصلاة الكسوف والخسوف» والاستسقاء؛ لأنها 
ليست بمكتوبة . 

ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيد» لأن هذه الجماعة غير مستحبة› 
وقد روي عن النبيّ كله أنه قال : ليس عَلَى النْسَاء دان ولا |قَامَة"''. ولاه لمت غل 
الجماعة. فلا يكون عليهن الأذان والإقامة . 

والجمعةٌ فيها أذان وإقامة؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو 
الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه. 


وعند بعضهم: الفرض هو الجمعة ابتداءء وهي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر 
لأجلهاء ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر ؛ فالجمعة أحق . 

ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتي به إذا صعد الإمام المنبر» وتجب الإجابة 
والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة. وهذا فول عامة العلماء» وكان الحسن بن زياد 
يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ لأن الإعلام يقع به والصحيح قول العامة ؛ لما روي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ ٠‏ عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال 
ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي : 
«أحاديثه كلها موضرعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد. وما أمليت للحكم عن 
القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديثه» . 
وقال خمد 
«أحاديثه كلها موضوعة»» وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»» وقال النسائي والدارقطني وجماعة : 
«متروك الحديث» كما في «الميزان»» ثم ساق له أحاديث هذا منها. 
والبيهقي في السنن )408/١(‏ وقال: هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيف» ورويناه في الأذان 
والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين 
والنخعي» هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الكنز .)۲٠۹۸۱(‏ 


1o۲‏ كتاب الصلاة 





عن السائب بن يزيد ؛ أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله بي وعلى 
كانت خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وَكَثْرَ النَّاسُ ‏ أُمَرَ عْثْمَالُ ‏ رضي الله عنه ‏ بالأذانٍ الاي 
f‏ ور کے ع #(؟) - 5 : 3 
على الزورّاء وكى اا وفيل : اسم مر عيمح بالمدينة . 

وصلاة العصر بعرفة تؤدي مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد». ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم» فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعاً. 
وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفي فيهما بأذان واحد لما ذكرناء إلا أن في الجمع 
الأول يكتفي بأذان واحد» لكن بإقامتين» وفي الثاني يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة . 

وعيك: زفر: ادان واحد وإقامتين كما في الجمع الأول. 

وعند الشافعى : بأذانين وإقامة واحدة؛ لما يذكر فى كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. 


0 : 5 : 5 . : : : 
ولو صلى الرجل في بيته وحده» ذكر في الآصل : إذا صلى الرجل في بيته. واكتمى 
بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأه» وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن تحقيق”*' الجماعة 


(1) السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كفانة؛ ويعرف بابن 
أخت نمر» صحابي ابن صحابي» له أحاديث» اتفقا على حديث, وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
خصيفة وابراهيم بن قارظ والزهري» ويحيى بن سعيد» حج به أبو حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين . 
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . د 
ينظر : الخلاصة (۱/ 514”) (7707). 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۹۳): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعةء الحديث »)41١5(‏ وأبو داود /١(‏ 
0 كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة» الحديث »)٠٠۸۷(‏ والترمذي (797/7): كتاب الجمعة : 
باب في أذان الجمعة» الحديث )2١7(‏ والنسائى (”/ :)٠٠١‏ كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة» وابن 
فاجة ا كاب إا الاه بات الآذان ين العمعة» العديف ( 0١١‏ :ران الجاروه 
:)۱٠۸(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث (۲۹۰). والبيهقي (۳/ :)5١5‏ كتاب الجمعة: باب الإمام 
تلن لى المثير :و ايد (۳/ )55١‏ وابن خزيمة (15/7) رقم (۳, 1774) والبغوي في «شرح 
السنة» (۲/ )٥۷٤‏ كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي ية وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) في هامش ب: لو صلى الرجل في بيته يكتفي بأذان الناس وإقامتهم . 

(4) في أء ط: تحقق. 


كتاب الصلاة “of‏ 





بنفسه» فلم يعجز عن التشبّهء فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصّلاة بالجماعة؛ ولهذا 
كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهرء وإن ترك ذلك واكتفى بأذان الناس 
وإقامتهم/ أجزأه ؛ لما روي أن غبد الله بن موو على واوا و بغير أذان ولا 
إقامة» وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم» أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد 
من أهل الحي . 
ل ا ل ات" 

سم فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم - أجزأهم : وقد أا ا دى 
بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد» ولا يكون أذاناً للجماعة . 


هذا في المقيمين. وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بجماعة؛ لأن 
الأذان والإقامة من ن الجماعة المستحية. والسفر لم يسقط الجماعة؛ فلا يسقط ما هو من 
لوازمهاء فإن ملز اا وأقامة. وتركوأ الأذان» أجزأهم ولا يكره . ويكره ه لهم ترك الإقامة 
بخلاف أهل المصر إدا تركوا الأذان» وأقاموا؛ أنه يكره ه لهم ذلك؛ لأن السقر سبب الرخصة» 
وقد أثر في سقوط شطرء فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة آكد ثبوتاً من 
الأذان» فيسقط شطر الأذان دون الإقامة. 

وأصله ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «المسافر بالخيارء إن شاء أذن وأقام 
وإن شاء أقام ولم يؤذن». ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة؛ ولأن الأذان للإعلام 
.بهجوم وفت الصلاة ليحضرواء والقوم في السفر حاضرون فلم یکره ه تركه؟ لحصول المقصود 
ا لف تالآ ناتاس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الْحِرَفٍِ والمكاسب - لا يعرفون 
بهجوم الوقت› فيكره رك الإعلام فی حقهم بالأذان بخلاف الإقامة ؛ فإنها للوعلام بالشروع في 
الصلاة» وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: ابراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطائفة. وثقه ابن معين. قال ابراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
Vt‏ أو 6/لاه. 
ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 5)» أعيان الشيعة (۳/ 57 4)» حلية الأولياء (۲/ .)٠٠١‏ شذرات الذهب /١(‏ 
7» الوافى بالوفيات (507/9)» الثقات »)7١/5(‏ تذكرة الحفاظ (١/١٠)ء‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
+ تهذيب التهذيب (۱/ ١٤۳)ء‏ خلاصة تهذيب الكمال (41//1)» البداية والنهاية (9/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۹۹/۱). 

(۳) في أء ا 
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“of‏ كتاب الصلاة 


وأما المسافر إذا كان وحده» فإن ترك الأذان ‏ فلا بأس بهء وإن ترك الإقامة يكره 
والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحده» فترك الأذان والإقامة ‏ لا يكره؛ والفرق أن أذان أهل 
المحلة يقع أذاناً لكل واحد من أهل المحلةء فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرأء فأما 
في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان في حقه رخصة 
وتيسيرا» فلا بد من الإقامة . 


ETT‏ فى مسجد بأذان وإقامة»› هل یکره o‏ فهذا لا يخلو 
من أحد وجهين : e‏ رمي أو لم يكن. فإن كان له أهل معلوم» فإن 
ضلى فيه غير أهله:باذان وإقافة ‏ لا يكره لأهلة أن :يعيدوا الأذان والإقامة. وإن" صلى :فيه 
أهله بأذان وإقامة» أو بعض أهله ‏ يكره لغير أهلهء وللباقين من أهله ‏ أن [يعيدو”" الأذان] 
والإقامة» وعند الشافعي : لا يكره. 


وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم؛ بأن كان على الطرق”*' لا يكره تكرار الأذان 
والإقامة فيه. وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى» وهى أن تكرار الجماعة فى مسجد واحد 


هل يكرهء فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف . 

وروي عن أبى يوسف ؛ أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة» فأما إذا كانوا ثلاثة 
أو أزيعة» فقاموا فى زاوية من زوايا المسجد.» ولا بجماعة ‏ لا يكره. وروي عن محمد أنه 
إنما یکره إذا كانت e‏ 0-6 فأما e‏ 


صلاته» ذخال ييل ل یف SL‏ ان يعَصَدُقُ على هذ 
الرّجُل»“ فقال أبو بكر - رضي الله عنه ا اسول الله » فَمَامَ رل مه وهذا أمر بتكرار 


)١(‏ في هامش ب: صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يؤذن ويقام فيه ثانياً. 

(۲) في ب: ولو. 

(۳) في ب: إعادة. 

)٤(‏ في أء ط: الطريق. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ ۲۷۷) والبيهقى فى السئن (۳/ 79) وأصل هذا الحديث دون ذكر أبى بكر رضى 
الله عنه . ١ ٠ (١ ١‏ 
أخرجه أبو داود (۱/ 2717 2 كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث .)٥۷٤(‏ 
وأخرجه الترمذي 5717/١(‏ -478) أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد الخ. . . )۲۲١(‏ 
وأخرجه الدارمي :)3١48/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. 
وعبد بن حميد في مسنده ص (۲۹۱) حديث (975) وأحمد (9/ 0 2315/9 ۳/ .)۸٥‏ 
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الجماعة» وما كان رسول الله َة ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب؛ كما يجب 
قضاء حق الجماعة» حتى إن الناس لو صلوا بجماعة في البيوت» وعطلوا المساجد - أثموا 
وتوصمواايوة القاةء ركه فا خن المت ول شلا ادى افا المساجدب اترا 
بتركهم الجماعة» والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجد» فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه» ولا يكره» والدليل عليه أنه لايكره في مساجد قوارع الطرق» كذا هذا. 


r 


ولنا ما روى عبد الرحمن بن ای کر هن ابد رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُول الله لا 
حرج مِنْ بَنِته ؛ ِيُضْلِحَ بَيْنَ الأنْصَارٍ لِتَسَاجْرٍ بَينَهُمْ فَرجَعَ وَقَذْ صلى في المَسْحِدٍ بِجَمَاعَةَ فدخل 
رَسُول الله اة في مَنْزلٍ بَعْض أَْلِهِ فَجَمَءَ أَهْلَهُ قَصَلَى بِهِمْ جَمَاعَة»» ولو لم يكره تكرارٌ الجماعة 
في المسجد لما [تركها''' رسول الله له مع علمه بفضل الجماعة في المسجد] ". 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن أصحاب رسول الله كك كانوا إذا فاتتهم/ 
الجماعة صَلْوا في المسجد فرادى؛ ولأنَّ التكرار يودي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا 
علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون» فتكثر الجماعة» وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون فتقل الجماعة» وتقليل الجماعة مكروه» بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ 
لأنها”؟ ليست لها أهل معروفون”''» فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى ‏ لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل 
المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف» فيحضرون حينئذٍ؛ ولأن حق المسجد لم يقض بعد؛ 
لأن قضاء حقّه على أهله. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان» 
القرشي التيمي. أمه: أم رومان. سكن المدينة وتوفي بمكة ولا يعرف في الصحابة أرئعة متتابعون أب 
وبنوه بعده كل منهم ابن الذي قبله أسلموا وصحبوا النبي غير أبو قحافة وابئه أبو بكر الصديق وابنه 
عبد الرحمن وابنه محمد أبو عتيق وهو شقيق عائشة أم المؤمنين وهو صحابي مشهور. توفي فجأة في 
نومة نامها بموضع يقال له خبشي ودفن بمكة سنة .)٥۳(‏ 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (/ 577)» الإصابة »)١87 /٤(‏ الثقات (۳/ ۹٤۲)ء‏ الاستيعاب (۲/ 15 87)) 
تقريب التهذيب »)٤۷٤/١(‏ تهذيب التهذيب (57/7١)»؛‏ تهذيب الكمال (۲/ ۷۷۷)ء الجرح والتعديل 
/٥(‏ ۲۱۷) والطبقات الكبرى )٠١9/9(‏ التحفة اللطيفة (؟/ 5!/7) الكاشف (۲/ )٠١١‏ سير أعلام النبلاء 


(؟/1١لا2).‏ 
(۲) فى ب: لما فعل ذلك تركها. 
1 سعط جد 
ns (€(‏ 
(5) في ب: لأنه. 


۷٦ 


ألا ترى أن المَرَمَّهَ ونصب الإمام والمؤدّن عليهم؛ فكان عليهم قضاؤه. 

ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم؛ حيث لم ينتظروا حضور أهل 
المسجد» بخللاف أهل المسجد.ء لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم : ولا حجة له في الحديث؛ 
لأنه ولخدا وذا لا يكره» وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع. بل هو 
حجة عليه ؛: لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب» وما ذكر من المعنى 
غير سديد؛ لأن قضاءَ حَقَّ المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة ‏ مكروه. 

ويستوي في وجوب مراعاة الأذان'' والإقامة ‏ الأداء والقضاءً. وجملة الكلام فيه أنه لا 
يخلو؛ إما أن كانت الفائتة من الصلوات الخمس» وإما أن كانت صلاة الجمعة» فإن كانت من 
الصلوات الخمس. فإن فاته صلاة واحدة ‏ قضاها بأذان وإقامة. وكذا إذا فاقت الجماعة صلاة 
واحدة ‏ قضوها بالجماعة بأذان وإقامة . 


وللشافعي قولان : في قول : يصلي بغير أذان وإقامة: وفي قول : يصلي بالإقامة لا غير 
لكايه رين انول يك لَمَا شغِلَ عَنْ اربع صَلَوَاتٍ يَوْم الأخرّات - قَضَاهْنٌّ بِيْر أَذَانٍ 
ولا إِقَامَة)' '. وروي في قصة ليلة التعريس : أن التب 6 ارْتَحَلَ مِنْ ذَلِكَ الوّادِي» كلما 


. في هامش ب: الأذان والإقامة للفائتة‎ )١( 

(۲) الوارد أنه أقام وأذن. 
أخرجه أحمد (۳/ )١5‏ والنسائى )١17/7(‏ كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسى 
01/0 منحة) رقم (۴۲۴۳) والذارقى ( كتاب الصلاة: باب الحيس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» ١1/كم)‏ وأبو يعلى )٤۷۱/۲(‏ رقم 7 وابن خزيمة (994/7) رقم (9945) وابن حبان ۲۸٥(‏ - 
موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳۲۱/۱) كتاب الصلاة» والبيهقي )1١07/١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك 
قول الله تعالى إوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله ي بلالا فأقام 
الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» . 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» (7/ )۴١‏ وقال 
الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح . . 
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ 7175)» والترمذي :)١١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» الحديث 
:)١7/7( ۰)۷۵‏ كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء والبيهقى :)٤١۳١/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله يله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما- 
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أَرتَمَعَتِ السَّمْسُ - أَمَرَ بلالا فَأَقَامَ وَصَلُوْاا'' ولم يأمره بالأذان؛ ولأنّ الأذان للإعلام بدخول 
الوقت» ولا حاجة هاهنا إلى الإعلام به. ۰ 


ولنا ما روى أبو قتادة الأنصاريٌ - رضي الله عنه - في حديث ليل التعريس» فقال : کت 
د ا م ل ل ل 
الْوَادِيء َه وبي شيطاو» فارتساكا ورلا برا اعرا" لما زتعت الشف رسي ار 


ج شاء» فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء. 
وقال الترمذي : حديث عبدالله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله أ. ه. 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 
أخرجه أبو يعلى (79/5) رقم )١1774(‏ من طريق يحيى بن أبي أئيسة عن زبيد الأيامى عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عند عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله اة عن الصلوات : 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله ييه بلالاً فأذن وأقام ثم 
صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر د ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى 
العشاء . 
والحديث ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ ۷) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو 
ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه أ. ه. 
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ فى «التقريب» (۲/ :)۳٤۳‏ ضعيف . 
حديث جابر: | 
أخرجه البزار /١(‏ 144 كشف) رقم )۳٠١(‏ من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲/ ۷) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف أ. ه 
وفيه أيضاً مؤمل بن اسماعيل . 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 
وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. 
وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 
ينظر المغني (۲/ 589)» والتقريب (7/ ۲۹۰). 

)١(‏ تقدم. 

(۲) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ = م 
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حَوَائجَهُمْ ا بلالا أن ودن اد وه صَلْيْئَا رِكْعَتَيْن» م أقَامَ مَصَلَيْئَا صل المجر»» وهكذًا 
رَوَى عمران و عفصي تلو الف 

وروى أصحاب الأمالي”'' عن أبي يوسف بإسناده عن رسول الله ؛ أنه حين شغلهم 
الكفار يوم الاحزاب عن أربع صلوات قضاهن, فأمر بلالا أن يؤدّن ويقيم لكل واحدة منهنء 
حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهرء ثم أذن وأقام وصلى العصرء داعا جنك 
المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاء؛ ولأن القضاء على حسب الأداءء وقد فاتتهم الصلا 
بأذان وإقامة» فتقضي كذلك . 

ولا تعلق له بحديث التعريس والأحزاب؛ لذن الصحيع 41 اذن هناك وافاء ی بجنا 
رويناء وأما إذا"'' فاتته صلوات» فإن أذّن لكل واحدة وأقام - فحسن. وإن أن وأقام للأولى» 
واقتصر على الإقامة للبواقي - فهو جائز . 

وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله oS aes‏ ؟ في 
تيا أنه افر تو فأذن وأقام لكل صلاة [على ما روينا]9" > وفي بعضها أنه أن وأقام 

للأولى: ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة» ولا شك 
أن الأخذ برواية الزيادة أولى» خصوصاً في باب العبادات» وإن فاتته صلاة الجمعة جا الظهر 
بغير أذان [ولا]”*' إقامة؛ لأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة» وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه -. 
فصل في بيان وقت الأذان والإقامة 

وأما بيان“ وقت الأذان والإقامة» فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى لو 
أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه» ويعيده إذا دحل الوقت في الصلوات كلها؛ في قول أ 
E‏ [وقد]"“ قال ا الال لي ب لضت الأخير من 
الليل ؛ وهو قول الشافعي؛ ؛ واحتجا بما روى سالم بن عبد الله بن عمر”" ' عن أبيه - رضي الله 


)١(‏ في أء ط: الإملاء. 
(۲) في هامش ب: إذا فاتته الصلاة. 
(4) فى هامش ب: بيان وقت الأذان والإقامة. 
(۷) سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل السابع أبو سليمان بن عبد الرحمن 
ول أنو بكر نين عد الرسحمة: بن الحارتع قاله أ, بو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
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أن بلالا كان يؤدْن بليل» وفي رواية قال: لا يُعْوَنُكُمْ َذّانُ/ بلال عن السځورِ» فإنه بوذن 

بليل» . ولأن وقت الفجر مشتبه» وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات . 

ولأبي حنيفةء ومحمد ما روى شداد'' مولى عياض بن عامر ؛ أن التي ب فال يلال : 
دلا تُوّدْنْ حٌى يَسْتَبِينَ لَك المَجَرُ فاا وه عَرَضِأًا ولأن الأذان شرع للوعلام بدخول 
وقت الصلاة”" والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب» وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة» 
والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله کیا ؛ ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ۽ ولان الأذان قبل 
الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهم» خصوصاً في حق من تهِبجد في 
النصف الأول من الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم؛ وذلك مكروه. 

وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤدْن قبل طلوع الفجر قال : : هلوج راء لا 
يُصَلُون إلا في الوقت» لو أدركهم عمر لأدبهم. وبلال - رضي الله عنه ما كان يؤدّن بليل 
لصلاة الفجرء بل لمان اخ لما رو عن ابن مسعود رضي الله عنه - عن النبي أنه قال : 
الآ يَمْتَعَنَكُمْ و مِنّ السَحُورٍ أذَانَ بلال ؛ نه يود ليل ؛ لِيُوقَِظ ا ويرد فَائِمَكمْ وَيَتسححرٌ 
صَائِمَكُمْ لمكو انان ان أ مكو ! "عر قن كافج الفحانة - رضي الله عنهم - فرقتين: فرقة 
يتهجدون في النصف الأول من [الليل]”” وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلالء 


= وعائشة. وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد 
كلها الزهري عن سالم عن أبيه . 
وقال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع : كان ابن غمر قبل سالمكء ويقول: شيخ يُقَبْل شيخا 
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر ترجمته في : الخلاصة : 
.(YTYYT) (11/1)‏ 

. شدّاد الجزري مولى عياض بن عامر . عن بلال مرسلا. وعن أبي هريرة . وعن جعفر بن برقان. وثقه ابن حبان‎ )١( 
.)۲۹۲۲( 556 /١ ينظر ترجمته في : الخلاصة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود ٠٤١/١‏ كتاب الصلاة باب فى الأذان (015) وذكره المتقي الهندي في الكنز (9105١؟)‏ 
وينظر تلخيص الحبير .1178/١‏ 1 ۰ 

(۳) في ط: الوقت. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ )۷۷١‏ كتاب الصيام: باب بيان أن ا الخ 
حديث )۱۰۹٤/٤۳(‏ أبو داود (759/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث »)۲۲٤١(‏ 
والترمذي (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث »)۷٠١(‏ والنسائي :)١58/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد »)١18/5(‏ والدارقطني :)١77/1(‏ كتاب الصيام: باب في قوت 
السحر» حديث (9). والبيهقي )5١5:7/5(‏ : كتاب الصيام : باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم» من حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كاد : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 


بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطيو ھکذا) . 
)٥(‏ سقط في ب. 


كلاب 
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والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر - أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانيا 
بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصّادق المستطير في الأفق ‏ 
مستبين لا اشتباه فيه . 
فيما يجب على السامعين 

وأما بيان" ما يجب على السامعين عند الأذان - فالواجب عليهم الإجابة؛ لِمَا روي عَنِ 
الب يل أنه قَالَ : أي ِن الجَقَاءِ: مَنْ بال قَايْماً وَمَنْ مَسَح جَبْهِتَهُ قبل الفَرَاغ مِنَ الصلاةء 
وَمَنْ سَمِعَ الأدانَ ولم يُحِبْء وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي ولم يُصَل علي . والإجابة أن يقول مثل ما 
قال المؤذن؛ لقول النبي كل: «مَنْ قَالَ مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَدْنُ - غَفَرَ (الله)6”"' ما تَمَدُمَ مِنْ دنه 
رما خُر فيقُول : مغل ما قَالَهُ إلا في قوله: ا ل ليا 
قول مكانه: هلا حول ولا قَوَةَ ؛ إلا بالله الْعَلِي العظيم»؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة 
والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: «الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ الوم - لا يعيده السام ؛ لما قلناء ولكنّه 
يقول: صدقت وَيَرَرْتَء أو ما يؤجر عليه . 


ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن» ولا 
بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في القراءة ‏ ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع 
والإجابة ؛ كذا قالوا في الفتاوى والله أعلم . 


والثاني : الما والكلام”'' فيها في مواضع : في بيان وجوبهاء وفي بیان من تجب 


)۱( و : بيان ما يجب على السامعين من الأذان. 

(۲( أخرجه البيهقي ذ في السنن ۲ بنحوه وابن ¿ عدي فى الکامل ۲٣۸٣/۷‏ 

(۳) في ب: له. ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري (۲/ 45) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث )51١5(‏ وأبو داود )3١١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث )٥۲۹(‏ والترمذي /1١(‏ 517 515) كتاب الصلاة: 
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث )١١١(‏ والنسائي (؟/57؟ د 0717 کتات 
الأذان: باب الدعاء عند الأذان وابن ماجة (۲۳۹/۱) كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن حديث 
(۷۲۲) وأحمد (۳/ 364) وابن ن¿ السني في «عمل اليوم والليلة رقم (۹۳) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
۰ وابن أبي عاصم في «ال )۸۲١(‏ والبيهقي )1٠١/١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

)6( زاد في ب : فصل . 

(5) في هامش ب: الكلام في الجماعة. 





في الجملة» وفي بیان من يصلح لها على التفصيل › وفي بيان من هو أحق وأولى بالإمامة. 
وفي بيان مقام الإمام [والمأموم]"» وفي بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من 
الصلاة . 


أما الأول: فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة» وذكر الكرخي: أنها سنة» واحتجٌ بما 
زي عن النبي ل أنه قال: اصَلاةٌ الجماعة لطر كار ساد الفَرْدٍ سبع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةٌ)( "“ [وفي روايه : ابخمُس وَعِشْرِينَ ES‏ > جعل الجماعة لوحراز الفضيلة ؛ ودا أية 
السدة». 


وجه قول العامة: الكتاب» والسنةء وتوارث الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأرْكعُوا 
م الرَاكِعِينَ * [البقرة: .]٤١‏ أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل. 


(۱) سقط في ب. 

(۲) ورد هذا الحديث عن ابن عمر. وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة . 
أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهد» سيل سود 
حديث أبن عمر : 
أخرجه مالك :)١79/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)١(‏ ومن طريقه 
أحمد (۲/ 50)» والبخاري )١١١/١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث »)٦٤٠٥(‏ ومسلم 
:)6٠/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (59؟7/٠506)»‏ وأبو عوانة (7/ ”7): 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقى (59/5) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة 
a a‏ والدارنى 3 كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
:)551/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث .)٠٠١(‏ والترمذي )۱۳۸/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء. . الحديث :»)75١0(‏ وابن ماجة )709/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في 
اف الات وان ضوانة 0/3 اسن بوؤانة عد الله برد غ ١‏ 
وأخرجه البيهقي (09/6)» من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يي قال : 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن 
نافع : بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)075/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )5١١5(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف . 
وايتظر التقري(151/5). 

(۳) سقط في ب. 
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ًاصرف إلى أثوام تَخُلفوا عَن الصَّلاةِ؛ فَأَحَرّقَ عَلَيهِمْ بُيُونَهُهْه!" ومثل هذا الوعيد لا يلحق 
الاتكادلة"" الاج 


وأما توارث الأمة؛ فلأن الأمة من لدن رسول الله ية - إلى يومنا هذا واظبت عليهاء 
وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» وليس هذا اختلافاً فى 
الحقيقة )دول | من ا الان الأن الشبعة المؤكدة وا اچ واي وتا ما كان 5 
شعائر الإسلام . 


ألا ترى أن الكرخي سماها سنة» ثم فسّرها بالواجب» فقال الجماعة: سئة لا يرخص 
الخد التأحر هنها إلا لعذرء .وهو 'تفسير [الواجت] ‏ عند العامة 


فصل فيمن تجب عليه الجماعة 


وانا بال من تكب عليه الجاع الجاع :إا ج علي الرسال الباق 


)1١(‏ في ب: فانظر. 

(۲). أخرجه البخاري (۲/ :)٠١١‏ كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة» الحديث (2»)144 ومسلم /١(‏ 
١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)501١/755١(‏ ومالك (۱۲۹/۱): كتاب 
صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (۳)» وأحمد (۲/ .)۲٤٤‏ وأبو داود /١(‏ ۳۷۷): 
كتاب الصلاة: باب التشديد فى ترك الجماعة» الحديث )٥٤۸(‏ و(۹٤٥)»‏ والنسائى :)۱١١۷/۲(‏ كتاب 
الإمامة : باب التشديد في خلت عن التججاعقه وا (9188:11)< کا الا باب التغليط في 
التخلف عن الجماعةء الحديث (١۷۹)ء‏ والترمذي (1/ ٤۲۲‏ - 577): أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب .)5١1(‏ والبيهقي (۳/ )٠١‏ كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» 
والحميدي (؟/155)., رقم (405). وابن خزيمة »)۳٦۹/۲(‏ رقم »)۱٤۸۱(‏ واين حبان (۲۰۸۷)» 
وعبد الرزاق (۱۹۸۷)ء والدارمى /١(‏ ۲۹۲): كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة» وأبو عوانة 
(۲/ 0)» وقال الترمذي : یت الى هريرة حسن صحيح . 

)۳( في أ ط ترك 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في ب: الوجوب. 

(7) في هامش ب : بيان من تجب عليه الجماعة . 

(۷) الجماعة لغة: الفرق بين الناس» والجمع جماعات. 
وحقيقتها شرعاً: الارتباط الحَاصِلُ بين الإمام» والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعةء 
والغيديق + .والكسوفين» والاسسقاء.. فإن أول هن صان جماعة من البشر وسول الله كه :وأول فعليها كان 
ب «مكة»» وإظهارها ب «المدينة». لما ثبت من أن جبرائيل - عليه السلام ‏ صَلَّى بالنبي بي والصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ صَبِيحَةَ الإسراء. 
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الأحرار القادرين عليها من غير حرج» فلا جب على النساء» والصبيان» والمجانين › والعبيد» 
وللمقعد» ومقطوع اليد والرجل من خلافٍء والشيخ [الكبير]''' الذي لا يقدر على المشي» 
والمريض . 


أما النساء؛ فلأن خروجهن/ إلى الجماعات ‏ فتنة . 
وأما الصبيان والمجانين ؛ فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم . 


وأما العبيد؛ فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة» وأما المقعد ومقطوع 
اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير؛ فلأنهم لا يقدرون على المشي› والمريض لا يقدر 
عليه إلا بحرج . 


وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن وجد قائداً فكذلك عند 


أ فة 


= وأيضاً كان ية يصلي بعد ذلك بِعَلىّء وصلى أيضاً بخديجة . فهي شرعت ب «مكة» صَبِيحَة ليلة الإسراء . 
وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة؛ فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها «مشروعية الجماعة'. 
هي مَشْرُوعَةٌ ۾ بالكتاب » وا والإجماع . 
أما الكتاب : SS Ea‏ ة فَلَتَقُمْ طَائِقَةَ مِنَهُمْ مَعَكْ» الآية. . 
وأما اة 0 الرَارةة في ذلك» كخبر ايحن (صلاة الجَمَاعَة : أمْضَلُ مِنْ صلا المَذْ سبع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة4. والمراد بالمَدٌ: المتفردة:. و ففي «المصباح» : الفلٌ: الواحد» وجه دو ل فلس 
وفلوسٌ . 
وفي رواية «بحْمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) قال ابن «دقيق العيد» : الأظهر : أن المراد بالدرجة: الصلاةء لأنه ورد 
كذلك في بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالصُعْفِء وهو مشعر بذلك . 
الح ا 
e‏ ؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو أن 

خبر أولا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى - بزيادة الفضل» فأخبر بهاء . . أو أن الفضل يختلف باختلاف 

0 فمن زاد خشوعه. وتدبرهء وتذکره عَظَمَةَ من تمئل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون:ء أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد» وبعذدة» أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمامء والتأمين» لتأمينه . 
١حَكُمّةٌ‏ العَدَّدا. 
وذكر عدد خاص؛ إما الخصوصية فيه عرفها مَقَام الرسالة» وإما لأن. 

. سقط في ب‎ )1١( 


ذا 
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وعند أبي يو سف ومحمد: تجب» والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله 


تعالى . 
فصل فيمن تنعقد به الحماعة 


وأما بيان من تنعقد به الجماعة» فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 
الإمام واحد؛ لقول النبي يي : «الانتان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ70''؛ ولأن الجماعة مأخوذة من 


)۲۸۰ /۱( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (4۷۲) والدارقطني‎ )۳١١ /١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
/٤( وأبو يعلى (۱۸۹/۱۳ ۔ ۱۹۰) رقم (۷۲۲۳) والحاكم‎ )١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث‎ 
/'"( كتاب الفرائض : باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل» (۳/ 489) والبيهقي‎ 4 
كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن‎ )9 
أبي موسى قال: قال رسول الله ييا : اثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)۳۳١ /١( وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
كتاب الصلاة حديث (۲) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن‎ )18١/١1( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جدا.‎ 
متروك وكذبه ابن معين.‎ :)١١ /۲( عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
. ومن حديث أبى أمامة‎ 
من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة‎ ) ۹ ۲٠٤ /0( أخرجه أحمد‎ 
له ء‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً.‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
.)٤۸/۲( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»‎ 
. وقال الهيثمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف‎ 
. ومن حديث أنس‎ 
أخرجه البيهقى (۳/ 19) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة.‎ 
. قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۲): هو أضعف من حديث أبي موسى‎ 
: ومن حديث الحكم بن ظهر‎ 
.)87 /۳( وابن أبى خيثمة كما فى «التلخيص»‎ )٤٠١ /۷( أخرجه ابن سعد‎ 
0 ١ وقال الحافظ : إسناده واه.‎ 
ومن حديث أبي هريرة:‎ 
.)87 /۳( أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ 
وضعفه الحافظ في «التلخيص».‎ 
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EYN‏ الاجتماع. وأقل ما يتحمق ده الاجتماع أثنان» وسواء كان ذلك الواحد وا امرأة 


وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة» فكانا 


فصل فى بيان ما يفعله بعد فوات الحماعة 


EN قالع"‎ 2 a :قله‎ ai wal 
. يجب عليه الطلب في مسجد آخرء لكنه كيف يصنع‎ 


ذكر في الأصل: أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه» فإن أتى مسجداً آخر يرجو إدراك 
ا - فحسن › #وإداصنى فى مسجل جه - فحسن ؛ SS‏ كانوا إذا 
فاتتهم الجماعة؛ فمنهم من يُصَلَّى في مسجد حَيّه» ومنهم من يتبع الجماعات° E‏ 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى» ففي أحد الجانبين 
مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة» وفي الجانب الاخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسجده» فإذا تعذر الجمع بينهما ‏ مال إلى أيهما شاء . 


وذكر القدوري: أنه إذا فاتته الجماعة - جَْمّعٌ بأهله في منزلهء وإن صلی وحده جار لما 
روي عن النبيٰ يي : أله حر من المَِبئة إلى صلع بين حَيين ين أخياء العرب. انضرف 
مله وَقَدْ فْرَعْ الئاس مِنّ الصَّلاقٍ فُمَال |[ نيه وَجْمَعَ بأهله في مَنْزِله؛ . . وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط الطلب؟ اذ لو وجب لكان أو الاسر بيه سيول الله ع وذكر الشي الإمام 
ااي أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده بعد أن ن يتبع الجماعات" وإن 
دخل مسجده صلی فيه . 


(۱) سقط في ب . 

(۲) في هامش ب: ما يفعل بعد فوات الجماعة. 
(۳) في ب: فاتت. 

(4) في أء ط: الجماعة. 

)0( سقط في أء ط . 

(5) في ط: الجماعة. 


5 ظ كتاب الصلاة 


فصل في بيان من يصلح للإمامة 


وأما بيان“ من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم» حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابى» والأعمىء وولد الزنا والفاسق؛ وهذا قول (عامة العلماء)"» وقال مالك: لا 
تجوز الصلاة خلف الفاسق» ووجه قوله: إن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن؛ ولهذا لا 
شهادة له؛ لكون الشهادة من باب الأمانة . 


ولنا ما روي عن النبي له أنه قال : «صَلَُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لآ إل إلا ا . وقوله بل : 
«صَلُوا خَلْفَ كَل ب وئاج . والحديث - والله أعلم - وإن ورد في الجمع والأعياد؛ لتعلقهما 
بالأمراء وأكثرهم فساق› اف ی ا تعن ف ل لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب٠»‏ وكذا الصحاية - رضي الله عنهم - كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج "' في صلاة 


الجمعة وغيرهاء مع أنه كان أفسق أهل زمانهء حتى كان عمر بن العزيز 0 50 لو جاءتٌ كل 


. في هامش ب : بيان من يصلح للؤمامة ومن لا يصلح‎ )١( 

(؟) في أء ط: العامة. | 

)۳( أخرجه الدارقطني (287/1) كتاب العيدين. باب صفة من تجوز الصلاة معه الخ. . . (۳) والخطيب في 
التاريخ (5/ 7 5). 
وذكره الحافظ في التلخيص (۲/ )١‏ وقال الدارقطني من طريقٍ عُثْمان بن عَبْدٍ الرحمن عَن عَطَاءِء عن 
ابن عَمَر وعثمان كَذَْبِهُ يَحْبَى بن مَعين» ومن حديث نافع عنهء وفيه خالِدٌ بنُ إسُماعِيل عن العمري بهء 
رالد فول وق في الطريتي عن أبي الوليد المخزُوميٌّ»ء فخفى حاله على الضيَاء المَقْدِسِيَ وتابعه أبو 
الِبُخْتَرِيٌّ وهب» وهو كَذَات) ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه محمد بن القَضل»› وشو موك 
وهو في الطبراني أيضاًء وله طَرِيٌ ن أخَرّى. من رواية عُثْمان :بن عبد الله العثماني» عن مالك› عن نافع › 

ْ عن ابن عْمَّرء وعثمان رواه ابْنُ عَدِيّ بالوضع . ْ 

)٤(‏ تقدم. 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ؛ أبو محمد: قائدء داهية» سفّاكء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
(بالحجاز) وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد الملك بن مروان. . فكان في عديد شرطته» ثم ما 
زاليظير شعن قلدة عك الملك آمر عيكرة» قعل عبد الله بن الزبير» وتولى مكة والمدينة والطائف؛ ثم 
أضاف إليها العراق» وبنى «واسط» وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين ولد سنة ٤٠‏ ه. وتوفي سنة 45 ه. 
انظر: معجم البلدان (۸: ۳۸۲)ء وفيات الأعيان (1: »)١۲۳‏ الأعلام (118/5). 

000 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمَيّةَ بن عبد شمس الأموي. أبو حفص 
الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنسن وغيرة. 
قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 
قال الحسن البصري: خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه . ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة )٠١١(‏ ه. 
ابن سعد ۲٤۲ /٥(‏ ۔ ۳۰۲). 
ينظر الخلاصة ۲/ ۲۷٤‏ (0707) والحلية /٥(‏ 7067 376017) . 


كتاب الصلاة 1Y‏ 


أمة بخبيثها › وجئنا بأبى محمد - لغلبناهم› وأبو محمد: CE‏ 


وروي عن أبي سعيد مولى بني أسيد؛ أنه قال : ١‏ عرس ست فدعَوْتٌ رَهْطأً من أصحاب 


رسول الله كي فيهم أبو در وخا rey‏ فحضرت الصلاة فقدموني 
فصلَيتٌ بهم وأنا يومئذٍ عبد وفي رواية قال: : فتقدم بو در يلي بهم فقيل له: أَتَتَقَدُمُ وَأَنتَ 
في بَيْتِ عَيْرِكَ» فَمَدَمُوني قَصَلَيْتُ بهم وَأَنَا يوم عبد . وهذا حديثٌ معروف أورده محمد في 
كتاب «المأذون»» وروي أن رسول الله اة استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة ة بالمدينة» حين 
خرج الى فض ووت وان انمي + ولان جا الصو مل ان الأركال» ول 
قادرون عليها إلا أن غيرهم أولى ؛ ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة؛ ولهذا كان رسول الله إلا 
يؤم غيره ولا يؤمه غيره» وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ فى 
عصره”؛ ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء» فتؤدى إمامتهم إلى تقليل الجماعة» 
وذلك مكروه. ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم» والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا ‏ 
الجهل؛ أما العبد”*'/ فلأنه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم . 

وقال الشافعي: إذا ساوى العبد غيره في العلم والورع ‏ كان هو وغيره سواء» ولا تكون 
الصلاة خلف غيره أحب [إلي] . 


واحتج يحديث أبي سعيد مولى بني أسيد» ودا يدل على الجواز» ولا كلام فيه. وتقليل 
الجماعة» وانتقاص فضيلته عن فضيلة الأحرار - يوجبان ا وكذا الغالب على الأعرابي 
التجيل + كال اله تعالن + الاعات امد كرا وتقاقا CE‏ ل الات ل 
رَسُولِهِ # [التوبة : ۹¥۷]. والأعرابي هو البدوي › وإنه اسم دم والعربي اسم i‏ وكذا ولد الزنا 
الغالب من حاله الجهل؛ لفقده من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة. 


(۲) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن. وقيل: عبد الله وقيل اسمه : برير وقيل بالتصغير والاختلاف من أبيه 
كذللة وور ابو ذر الغفاري. أمه: رملة بنت الوقيعة من بني عقار. 
قلت : كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم وزهادهم قديم الإسلام قوي في الحق صادق اللهجة . 
ولا يتسع المقام للحديث عنه وقد ألفت في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
توفى بالربذة سنة ”1١(‏ أو 37") , 
ينظر رة قن > أك الغابة ( 1 0۷ الاضانة 0 ©6 ي بد مكلد (18) 2 تيد انا ال 
ا 0 تهذيب الال( تقريت التهذين 53/5 دين 
التهذيب (۱۲/ »)۹١‏ الزهد لوكيع (۳۳). شذرات الذهب .)۳١/١(‏ 

(۳) في ب: وغيرهم أفضل . 

)٤(‏ في هامش ب: إمامة العبد. 

6 قن مه 


/الاب 


1۸A‏ كتاب الصلاة 





ولآن الإمامة أمانة عظيمة» فلا يتحملها''' الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجههاء 
والأعمى”' يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً بغيره» وربما يميل في خلال 
الصلاة عن القبلة. ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه كان يمتنع عن 
الإمامة بعدما كف بصره» ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني؟!» ولأنه لا يمكنه التوفي عن 
النجاسات؛ فكان البصير أولى» إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره؛ فحينئلٍ 
يكون”" أولى؛ ولهذا استخلف النبي ية ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه -. 


وإمامة”؟؟ صاحب الهوى والبدعة مكروهة» نص عليه أبو يوسف في «الأمالي»» فقال : 
أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه» وهل تجوز 
الصلاةٌ خلفه؟ قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز . 


وذكر في «المنتقى) رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع»› 
والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوزء وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. وكذا 
المرأة”*' تصلح للإمامة في الجملة» حتى لو أمّت النساء جاز» وينبغي أن تقوم وسطهن؛ لما 
روي عن عائشة - رضي الله عنهما ‏ أنها أَمَتَ نسوة في صلاة الغضر وقامت وسطهنء وأفت أم 
سلمة نساءء وقامت وسطهن؛ ولأن مبنى حالهن على الستر. وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن 
مكروهة عندنا. 


وعند الشافعي : مستحبة كجماعة الرجال . 
ويروى فى ذلك أحاديث» لكن تلك كانت فى ابتداء الإسلام , ثم نسخت بعد ذلك . 


ولا يباح للشواب منهن الخروجٌُ”'' إلى الجماعات؛ بدليل ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه نهى الشَّوَّابَ عن الخروح؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام“ 
وما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات» فتذكر 
الكلام فيه في موضع آخر. 


. فى ب : تحمل‎ )١) 

(؟) في هامش ب: إمامة الأعمى. 

(۳) في ب: كان. 

(4) في هامش ب: إمامة صاحب الهوى . 
(5) في هامش ب: إمامة المرأة. 

(7) في هامش ب: خروج النساء إلى الصلاة. 


وكذا الصبي العاقل يصلح إمامأ في الجملة؛ بأن يؤم الصبيان في التراويح» وفي إمامته 
البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مرء فأما المجنون والصبى الذي لا يعقل ‏ فليسا من أهل 
الإمامة أصلا؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة. 


فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 
وأما بيان من يصلح للإمامة على التفصيل»ء فكل من صح اقتداء الغير به في صلاة ‏ 
يصلح إماماً له فيهاء ومن لا فلاء وقد مرّ بيان شرائط صحة الاقتداء. والله الموفق. 


فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 
وأما بيان" من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبدء والتقي أولى 
من الفاسق. والبصير أولى من الأعمى› وولد الرشدة أولى من ولد الزناء وعير الأعرابي من 
هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلناء ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنةء وأفضلهم ورعاء وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى» وأكيرقتة سناء ولا شك أن هذه الخصال”" إذا اجتمعت في إنسان ‏ كان هو 
أولى ؛ لما بيئًا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالء A a‏ 
أكمل الناس . أما العلم والورع وقراءة القرآن فظاهر. 


وأما كبر السن؛ فلأن من امتدّ عمره في الإسلام ‏ كان أكثر طاعة» ومداومة على 
الإسلام. 


فأما إذا تفرّقت في أشخاص فأعلمهم بالسئة أولى» إذا كان يحسن من القراءة ما تجورٌ به 
الصلاة . 


وذكر في «كتاب الصلاة». وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم 
بالسئّة» وأفضلهم ورعأء 2 سا 


يوم القَوْمَ روف لتاب الله » إن کانوا سُوَاءً , 0 بالسَنَّة إن كَانُوا rh‏ 


a a 110‏ 
(۲( في ب : المعاني . 


1Y‏ كتاب الصلاة 





هِجْرّة فن کانوا سَوَاءٌ أَكْبَرُهُمْ سلا ان کانوا سَوَاءً . َأَخْسَئْهُمْ خُلّقاً. ٠‏ فان کانوا سَوَاءٌَ 
f;‏ عد بره ا 
َأَصْبَحْهُمْ وَجْهاً» 


ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ؛ لأن النبي يك بدأ به» 
والأصح أن الأعلم بالسئّة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الضلةة فهو اون 
۷۸ كذا ذكر في «آثار أبي/ حنيفة»؛ لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم؛ 
ليتمكن من تدارك ما عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض› وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها؛ فلذلك كان الأعلم أفضلء حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن 
يجتنب الفواحش الظاهرة» والأقرأ أورع منه ‏ فالأعلم أولىء إلا أن النبي يي قدم الأقرأ في 
الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم؛ لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه . 


فأما في زماننا فقد يكونٌ الرجُل ماهراً في القرآنء ولا حَظ له من اليلْمء > فكان الأعلم 
أولى» فإن استووا في العلم فأورعهم؛ لن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز 
إلى الورع ‏ أشد؛ قال النبي كلةِ: «مَنْ صَلّى خَلفٌ عَالِمَ : َقِئء فَكَأَئمَا صلی خَلْفَ نَبِيْ تی 


))١١18/4( كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة (۲۹۰/ 1۷۳)ء وأحمد‎ :)576/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١19/١( كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (087)», والترمذي‎ :)”84٠ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (775). والنسائى (7/577/75): كتاب الإمامة: باب من‎ 
أحق بالإمامة» وابن ماجة (17/1): كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمام بالإمامة» الحديث‎ 
›)٦۱۸( وأبو عوانة (۲/ 277/78, وابن الجارود (704)» والدارقطني (١/۸٠۲)ء والطيالسي‎ »)440( 
وعبد الرزاق‎ )٤٥۷( والحميدي رقم‎ )1١51( رقم‎ )٤/۳( والبيهقي (1۱۹/۳ء ١٠)ء وابن خزيمة‎ 
والطيالسي (514) وأبو نعيم‎ )35١8/١( وابن حبان (۳/ 457 الإحسان) والدارقطني‎ )۳۸۰۹ ۰۳۸۰۸( 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۷ - بتحقيقنا) كلهم‎ )۲٤۳/١( والحاكم‎ )١١5 - ١١ /۷( في «الحلية؛‎ 
من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال‎ 
. الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث اسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم فقهاً‎ 
. وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح‎ 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (57/5) وقال: 
غریب » وروى الطبراني في «(معجمه؛ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمى القاسم بن أبي شيبة 
ثنا محمد بن يعلى «ح» ارا مستتو بن ید ا ل ممه بن ی الا ی ا عل بن 
أبان الوراق ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد الله بن موسى عن القاسم الشامي عن مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي» قال: قال رسرل الله ية : «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم. فإنهم وفدكم فيما 
بينكم وبين ربكماء انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك في كتاب المضائل» عن یحی بك بعلن نه سند 
ومتناء إلا أنه قال: «فليؤمكم خياركم»؛ وسكت عنه. وروى الدارقطني» ثم البيهقي في اسننهما؛ من = 


كتاب الصلاة ۰ ۷1 





وإنما قدم أقدمهم هجرة في الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئذٍ» ثم نسحت بقوله يك : 
دلا هِجْرَةً بَعْدَ المُنْح''. فيقدم الأورع ؛ لتحصل به الهجرة عن المعاصى»› فن استووا في 


= حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن 
واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِهْ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربکما» انتهى . قال البيهقي : إسناده ضعيف» انتهى. وقال ابن القطان في «كتابه»: 
وحسين بن نصر لا يعرف» انتهى . 

(1) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي. وقول ابن عمر» وقول عمر. 
وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري (1/ 15) فى الجهادء باب وجوب النفیر (۲۸۲۵)» 514/3. باب 
لا هجرة بعد الفتح .)۳٠۷۷(‏ ومسلم (5/ )٤۸۷‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير» وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح (86/ (۱۳٣۴۳‏ وأبو داودء )ي الجهاد. باب في 
الهجرة. هل انقطعت؟ (5180). والنسائي )١157/1(‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. 
والترمذئ:(635١1)..‏ وأحمد (3/1 75١5-6‏ 314) وعبد الرزاق )7١9/0(‏ برقم (4۷۱۳)» 
والدارمي (؟599/5), في السيرء باب لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان ج(۷/ 58405). والطبراني في 
الكبير "١ /١١(‏ ۳۱) برقم ,)1١945(‏ وابن الجارود في المنتقى .)٠٠١١(‏ والبيهقي .١95/5(‏ 9/ 
7)» وفي دلائل النبوة )۱٠۸/١(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا /٤(‏ ۱۷۹) برقم »)١949457(‏ (0/ 
۰ برقم (512720) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني (۱۸/۱۱) برقم .)1١894(‏ 
وأخرجه الطبراني )511/١١(‏ برقم )1١845(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري (5/ ۲۲۰) في الجهاد. باب لا هجرة بعد الفتح (۳۰۸۰)» ۲٣۷/۷‏ 
فى مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة 1۲١/۷ »)۳۹٠١(‏ في المغازي» باب 
(05) برقم )٤۳۱۲(‏ ومسلم ۱٤۸۸/۳‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. . . 42١1814 - ۸١(‏ وأبو يعلى (4407) واللفظ المسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله َة عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . . .» الحديث . 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد الله بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة لليوم. كان المؤمن يضر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام؛ فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية. 
وهكذا أخرجه البيهقي .١7/4‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري ١77/7‏ في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا يفروا. . 
۲ 5935). ۰۲۱۹/۰ باب لا هجرة بعد الفتح (8/ا01*. ۳۰۷۹)» ولا/ 519 في المغازي» باب 
)٤۳٠۸ - t0) (oF)‏ ومسلم ۳/ ٠٤۸۷‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير (۸۳ ۔ ,)١1857”/85‏ وأحمد ٤1۸/۳‏ ۔ 1۹٦٤ء ٥‏ والحاكم AER TA‏ والطحاوي في شكل = 


¥۲ كتاب الصلاة 





الورع - فأقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقول النبي يي : «أَهْلُ الفُرآن أفل الله وَحَاصَمُه. فإن 


= الآثار /5907» والبيهقي ٠١/۹‏ وفي الدلائل ٠٠۹/١‏ من طريق أبى عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: 
أتيت النبي ية بأخي بعد الفتح › > فقلت: يا رسول الله ل ا . قال : ذهب آهل 
الهجرة بما فيها . فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال : أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت مدا 

بعد وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي ۷/ ١4‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد /٣‏ 
0١‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال : قلٹ : يا رسول الله» إنهم 
يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر . قال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد و نية . . #فإذا استنفرتم فانفروا © 
وأخرجه أحمد ”/ /١ ٤١١‏ 450 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوانعن أبيه أن صفوان بن أمية بن 
خلف قيل له : هلك من لم يهاجر . قال: فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله يل . فركبت راحلتي» فأتيت 
رسول الله ية فقلت : يارسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر . . قال : كلا أباوهب . فارجع إلى أباطح مكة . 
وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائى ۷/ ٠١١‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهادء ٠٤١/۷‏ في ذكر 
الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد 878/4. ۳۲١‏ والطبراني في الكبير ۲٠۷/۲۲‏ (355. 519) 
والبيهقي ١7/4‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن ن يعلى قال: 
ل ع الت فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة . قال رسول 

لله كَل : أبايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة. 
5 حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد ۲۲/۳» ۱۸۷/١‏ لالس ا 50 ,)55١6 AV‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 4/0 ٠‏ عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: م 
السورة 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. . . * قرأها رسول الله كيه حتى ختمها. وقال: 
حيز. وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: 8 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان عليه 
الدرة ليضربه . فلما رأيا ذلك . قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري ۷ فى مناقب الأنصار»ء باب هجرة النبى عة وأصحابه إلى 
المدينة (889*)»: ٦۲۰/۷‏ فى المغازي» باب (07) (5804 ۔ )٤۳١١‏ طريق عطاء عن ابن عمر كان 
ل م مدا 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد. فانطلق فأعرض نفسك» ان وخدت شا وال رصعت 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١47/1‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في مسنده 
(187) عن يحيى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر يقول : لا هجرة بعد وفاة رسول الله يد . 

)۱( أخرجه ابن ماجة ۷۸/١‏ المقدمة «باب فضل من تعلم القرآن )١١0(‏ والنسائي في الكبرى ١7/0‏ 
)١-1801(‏ وأحمد في المسند ۱۲۷/۳ 1۱۲۸ء ۲٤۲‏ والدارمي ؟/ 477 والحاكم 0١‏ وأبو نعيم 
*/ 77 وابن حجر في المطالب رقم )٠٠١(‏ والمنذري في الترغيب ٠/۲‏ والخطيب في التاريخ ”/ 
١‏ والمتقي الهندي في الكنز رقم (۲۲۷۷) )٤۰۳۸( )۲۳٤۲(‏ والعجلوني في الكشف ۲۹۳/۱. 





استووا في القراءة فأكبرهم سئا؛ لقوله ككلهِ: «الكَبْرَ الكبْرَه”''. فإن كانوا فيه سواء فأحسنهم 
خلقاً؛ لأن حَُسْنَ الخلق من باب الفضيلة» ومبنى الإمامة على الفضيلة» فإن كانوا فيه سواء؛ 
فأحسنهم وجهاً؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه ‏ أكثر . 


وبعضهم قالوا: معنى قوله في الحديث: «أَحْسَّئُهُمْ وَجها»» أي: أكثرهم خبرة بالأمورء 
يقال: وجه هذا الأمر كذا. 


رال عضي أن كارت ملاة ل كنا حا فى الد امو كر صلا بالليل 
سر ار ر فور ر (۲( ل , 1 
- حَسُنَ وَجهُهُ بالئّهار»“" ا ل ل ا ا 





)١(‏ ذكر هذا اللفظ ضمن حديث عن بشير بن يسار: 
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَفْمةَ أخبرَهُ أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرٌ فتفرّقوا فيها 
ووجدوا أحدّهم قتيلاً وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبّناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا 
إلى النبئ ية فقالوا : يا رول الله انطلقتا إلى يبد فوجدنا أحدّنا قتيلا» فقال: الكبرَ الكيرَ. فقال لهم : 
تأتونٌ بالبيّنة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيّحلفون. قالوا: لا نرضى بإيمان اليهود» فكرة رسول 
الله ية أن يطل دمه «فوداه مائة من إبل الصدقّة». 1 
أخرجه البخاري ۱۲/ ۲۳۹ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب .)1۸٩۹۸(‏ 
ومسلم (3/ ۷۲). كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات : باب القسامة حديث .)١579/١(‏ (۲/ 
)١519/5( )8‏ وأبو داود (5/لالا١ء‏ ۱۷۸) كتاب «الديات» «باب القتل بالقسامة» حديث »٤٥۲١(‏ 
١‏ والترمذي ۳۰/٤‏ كتاب «الديات» باب ما جاء في القسامة )١117(‏ والنسائي (4/ 5: ۱۲): كتاب 
القسامة: باب تبدثة أهل الدم في القسامة» وابن ۲ ماجة (۱۲/ ۸۹۲) كتاب الديات: باب القسامة» حديث 
(7511/0) ومالك (۲/ ۸۷۷): كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والدارمي (؟/ 
4 184 ): كتاب الديات : باب الدية في قتل العمد وأحمد )»١١ /٤(‏ وابن خزيمة /٤6(‏ ۷۷) حديث 
(۲۳۸۲) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج به. 

(۲( أخرجه ابن ماجة 477/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل (۱۳۳۴۳) وقال في الزوائد : 
معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجرية. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. 
وأخرج البيهقيّ في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: 
ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال : غلط من الشيخ . .وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه . وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا 
الحديث في الموضوع على سبيل الغلط› »> لا التعمد. وخالفهم القضاعيّ في مسند الشهاب فمال في 
الحديث إلى ثبوته . 
وأخرجه الخطيب في التاريخ ۳٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء ١7/١‏ وذكره ابن عرامة في تنزيه الشريعة 
١‏ وعزاه SS‏ أا من ليف انش هن طرق 
حكامة بنت عثمان بن دينار وأعل الكل ثم نقل عن ابن عدي آنه قال هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت 


ل لد ١‏ سفيان عن جابر = 


بدائع الصنائع ج١‏ - e‏ 


Vf‏ كتاب الصلاة 





ولا حاجة إلى هذا التكلف"؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن؛ لما بيا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداء؛ فكانت إمامته سببا لتكثير الجماعة» فكان هو أولى. 


ويكره ٠‏ للرجل أن يوم الرجل في بيته إلا بإذته؛ لما روينا من حديث أبي سعيد مولى بني 
أسيد؛ ولقول النبي يتَلِ : ل يوم م الوّجل الوَجْلُ في سلطانهء وَل يتَجْلِس عَلى تَكرمَةٍ أيه إلا 


دنه ؛ إن غلم بعؤْرَاتِ بيه »" . 


وفي رواية : في بیته) ؟ ولان في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه» ودا لا يليق 
بمكارم الأخلاق» ولو أذن له لا بأس بهء لأن الكراهة كانت لحقّهء وذكر محمد فى غير رواية 
الأصول: أن الضيف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يوم بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا 
الضيف - ثابت دلالة» وأنه كالإذن نضّاء وأما إذا كان الضيف سلطاناً ‏ فحىّ الإمامة له حيثما 
يكون» ولیس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه. والله أعلم. ) 

فصل في بيان مقام الإمام والماموم 

ا مقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوى الإمام ثلاثة ‏ يتقدمهم الإمام؛ 

لفعل. رسول الله 225 - وعمل الأمة بذلك» وروي عن أنس بن مالكب رصي الله عنه - أنه قال : 


ا(إِنَّ جَدَتِي مُلْيْكَةُ دَعَتْ رَسُول لله اة إلى طعَامء قال اة : ١قُومُوا‏ لأصَلّىي بكم َأَقَامَنِي 
الي مِنْ وَرَائْهِ 9 34 سُلَيم رَرَائتا“؛ و لأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها 


= .عن النبي بء فلما رأى ثابتاً قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد به ثابتاً فظن لغفلته أنه 
متن الإسناد وسرقه منه جماعة ضعفاء (تعقب) بأن الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الشعب من 
طريق ثابت وقال القضاعي في مسند الشهاب روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وانتقاه الدارقطني من 
حديث أبي طاهر الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره ه بعض الحفاظ وقال إنه من 
كلام شريك بن عبد الله ونسب الشبهة فيه إلى ثابت بن موسى الضبي ثم روى بسنده عن أبي عبد الله 
الحاكم نحو ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي ثم قال وقد روى لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن 
ثقات غير ثابت بن موسى وعن غير شريك ثم أسنده من طرق منها عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر ومنها أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ومنها جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأسند حديث أنس 
من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس وله أيضاً طريق ثالث أخرجه ابن عساكر . 

)١(‏ في ب: التكليف. 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: بيان مقام الإمام والمأموم . 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) أخرجهمالك(157/1): كتاب قصر الصلاة: باب جامع سحبة الضحى » الحديث (۳)ء والبخاري (7/ :)۳٤١‏ - 


كتاب الصلاة Vo‏ 





عن غيره» ولا يشتبه على الداخل ؛ ليمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 


ولو قام في وسطهم› أو في ميمنة الصف› أو في ميسرته ‏ جازء وقد أساءء أما الجواز؛ 
فلأن الجواز يتعلّق بالأركان وقد وجدت» وأما الإساءة؛ فلتركه السنة المتواترة» وجعل نفسه 
بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به» وفيه تعريض اقتدائه للفساد؛ ولذلك إذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما في «ظاهر الرواية» . 

وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء لما روي عن عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه أنه 
صلى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال: هَكَذًا صَمَعَ بَا رَسُول الله عه" ولا ماروا أن 
الي يك صَلَى باس وَاليَتِيم » َأَكَامَهُمَا خَلْفَهُا” . وهو مذهب علي» وابن عمر_رضي الله عنهما . 





0 كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان» الحديث 2)851١(‏ ومسلم (١/لاهة):‏ كتاب المساجد: باب جواز ˆ 


الجماعة فى النافلة» الحديث (١٦۸/۲٥1)ء‏ وأحمد (۳/ ١١۱)ء‏ وأبو داود :)5٠1//1١(‏ كتاب الصلاة : 
باب إذا كانوا ثلاثة» الحديث (517)» والترمذي :)١158/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه 
لجال والنساءء الحديث (584)) والنسائى (۲/ )۸١‏ كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة» وجماعة من 
حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله ل لطعام 
صنعته فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود» من طول ما 
لبس» فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله كك وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله م ركعتين» ثم انصرف . ) 

)١(‏ أخرجه أحمد »)555/١(‏ وأبو داود :)5١08/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة مع الإمام» الحديث 
(11۳( والنسائي (۲/ 85) : كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمؤموم؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» :)١٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (۳/ 4۸): كتاب : باب المأموم 
يخالف السنة» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه السود تن يزيد قال : دخلت أنا وعمى علقمة على 
ابن مسعود بالهاجرة» قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه» ناجل دی ويك عدي :تم حمل أجدنا عن 
يمينه» والآخر عن يسارهء فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله ية يصنع إذا كانوا ثلاثة . 
وأخرجه مسلم (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰): كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث (۲۸)» من 
طريق إسرائيل عن منصورء عن ابراهيم»؛ عن علقمة› والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلي من 
خلفكمء قالا: نعم» فقام بيئهماء وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على 
رُكبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذه» فلما صلی قال: هكذا فعّل رسول الله 85. 
وأخرجه مسلم (۳۷۸/۱- ۳۷۹): كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث /۲١(‏ 
5» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۲۹): كتاب الصلاة: باب التطبيق في الركوع» من 
طريق الأعمش عن ابراهيم عن الأسودء وعلقمة بالقصةء ولم يقل هكذا صنع رسول الله وَك. 

(۲) أخرجه مسلم :)158/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة» الحديث (7559)» وأبو داود 
(05/1:): كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبهء الحديث »)1٠۸(‏ والنسائي (81/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين. 


٦۷٦‏ كتاب الصلاة 





سے ص 


وأما حديث ابن مسعود فهذه الزيادة وهي قوله: هَككذًا صَنَعَ بنا رسول الله َيه لم ترو 
في عامة الروايات» فلم ي شت يثبت ٠»‏ وبقي مجرّد الفعل› E E‏ سساو 
إبراهيم النخعي. وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد اه ومذعيه"" > ولو تت الريادة في 
محمولة على هذه الخالة: أى : هكذا صَنَمّ با رَسُولَ الله كله عد ضيق الْمَكَانِ. 


على أن الأحاديث إن نت - وجب المصير إلى المعقول» الذي لأجله يتقدم الإمام» 
ب وهو ما ذكرنا أنه يتقدم/ لثلا يشتبه ىشتىه حاله» وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه» غير أن.هاهنا لو 
قام الإمام وسطهما لا يكره؛ لور الأثر» وكون التأويل من باب الاجتهاد. 


وإن كان مع الإمام رجل واحد أو صبىّ يعقل الصلاة - يقف عن يمين الإمام؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أنه قال: بت علد مَئِمُونَة؛ٍ لأرَاقِت صَلاةٌ رَسُولٍ الله َك فاته 
رول الله ككل وَقَالَ: «نَامَتِ العُيُونُ وَعْارَتٍ النجُومْ. يقي الي الوم ثم َأ آخرَ آل 
عِمْرَانَ: إن ني خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأَرْض . ٠‏ . الآيات؛ ثم قَامَ إلى شَنَ [ماء]"" مُعَلْقَ في 
الهَوَاءِ فَتَوَضَأَ وَأفتَمَحَّ الصّلاةً؛ ُتَوَصَأتٌ وَوَقْفُتُ عَنْ يَسَارِه َأَحَدَ بأذني: وفي رواية: 
ابوَابتِي ‏ وَأَدَارَئِي له حَنَى امي عَنْ يَمِينِه» فُعْدتٌ إلى مَكَانِي عاي انيا وال 


فرغ قال : «ما Er‏ يَا غلا أن تت تلبت في الموضع الذي فتك [فیه]"؟ فَمُلْثُ : أَنْتَ رَسول 
الله ذلا اتن لع أن ينا ركنن قە E‏ 0 لوي لين وَعَلَمَهُ 
اك وټل». 





2 ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنس» عن أنس : أن رسول الله كله صلى به وبآمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاًء عن أنس أنه كان هو ورسول الله ية وأمه وخالته 
ف "ستول الله ية فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داود» من رواية حماد بن ثابت» عن أنس» أن رسول الله لب كه دخل على أم حرام فأ ه بسمن 
وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً. فقامت أم سيم وأ ا 
خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 

(۱) فى ب: ومذاهبه. 

0 (۲( 

OED 

6 وا الست ف ف یمان عات ي بيت خا جو 
أخرجه مالك (۱/ ۱۲۱ - 177) كتاب صلاة الليل : باب صلاة النبي ييه في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
)۳٤١ ۳٤٤ /۱(‏ كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث (۱۸۳)» و(۱۹۱/۲) كتاب 
الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (194) و(۸1/۳) كتاب العمل في 
الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث )١١98(‏ و(84/8) كتاب التفسير: باب #الذين يذكرون - 


كتاب الصلاة 1۷V‏ 





فإعادة رسول الله َة إياه إلى الجانب الأين هدلبل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام. إذا كان معه رَجَلُ واحد» وكذا روي عن حذيفة - رضي الله نه أنه قام عن يسار 


رسول الله َة فحوله. وأقامه عن يمينه . 


ا وقف“ عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية» وعن محمد أنه ينبغي أن 





= الله قياماً وقعوداً# حديث )٤٥۷١(‏ وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» حديث )٤٥۷١١(‏ وباب 
«ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» حديث »)٤٥۷۲(‏ ومسلم )٥۳١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/187) وأبو عوانة (۲/ )۳٠١‏ وأبو داود )٤۳١٤١ 437 /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب فى صلاة الليل حديث (1814) والنسائي )۲٠۸/۲(‏ كتاب التطبيق: باب الدعاء في 
السجود» والترمذي )45١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث (۲۳۲) وابن ما 
)١1407/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث (477) وأبو داود الطيالسي 
١١1/1(‏ منحة) رقم )٥۳۸(‏ وأحمد )١84/١(‏ وعبد الرزاق )٤۷٠۸(‏ والحميدي (۲۲۳/۱) رقم )٤۷۲(‏ 
وابن خزيمة )٠٠١١٤ .٠١۳۳(‏ وابن حبان ۲١۷١(‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 والبيهقي (۳/ ۷) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي َة والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 
c0‏ 71 _ بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام 
إلى جنب النبي ية بعد أن دخل النبي ية في الصلاة. 
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 
فأخرجه البخاري (۲/ )١70‏ كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث (144) ومسلم (١/؟071)‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة ة الليل وقيامه حديث )77/1١97(‏ وأحمد ۲٠١ /١(‏ 
(T1 YAY‏ والدارمي )581/١(‏ كتاب الصلاة : باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» /١(‏ ۲۸۷) والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ۳۹۱ - بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يله يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره 
فأخل رام فأقامني عن يميئنه . 
وأخرجه مسلم )٥۳۲/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث /٠۹۳(‏ 
۳ وأبو داود (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث )1١١(‏ 
وأبو عوانة (۲/ )۳۲١‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت 
خلس و كلذ من ا ف کا ا ثم قام إلى الصلاة فقمت 
فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت 
معذة . 
وأخرجه أحمد )١07/١(‏ وأبو داود )575/1١(‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الليل حديث )١559(‏ 
وعبد الرزاق )472١5(‏ وأبو يعلى )١ /٤(‏ رقم )۲٤٠٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۲۸٦/۱(‏ 
والبيهقي (۸/۳) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يك كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ في هامش ب: وقف عن يمينه لا يتأخر. 


۷۸ كتاب الصلاة 





تكون أصابعه عند عقب الإمام» وهو الذي وقع عند العوام» ولو كان المقتدي أطول من 
الإمام» وكان سجوده قدام الإمام ‏ لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود؛ 
كما لو وقف في الصف» ووقع سجوده أمام الإمام لطوله» ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن 
الجواز متعلق بالأركان» ألا ترى أن ابن عباس »› وحذيفة - رضي الله عنهما - وقفا في الابتداء 
عن يسار رسول الله ييو ثم جوز اقتداءهما به» ولكنه یکره؛ لأنه ترك المقام المختار له؛ ولهذا 
حول رسول الله َيه ابن عباس » وحذيفة. 


ولوقب اف عاذ لها من وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نضّاء واختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم: لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه» فلا يتم إعراضه عن 
السئة بخلاف الواقف على يساره» 0 يكره؛ e‏ ص لما تجرد 
الصف وقد قال النبي ككلةِ: «لا صَلاةً لِمُئِذِ'' خَلْفَ الصّفُوفٍ»””. وأدنى درجات النهي هو 
الكراهة . 

وإنما نشأ هذا الاختلاف عن E‏ فإنه قال: وإن صلی خلفه جازت صلاته» 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام ٠‏ وهو مى فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر 
الفعلين ذكراًء ومنهم من صرفه إليهما جميعاًء وهو الصحيح ؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر 
بقوله : وكذلك› ثم أثبت الإساءة. فينصرف إليهما. 

و كان مع الإمام امرأة ‏ أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة. وكذلك لو كان معه 
خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة. ولو كان معه رجل وامرأًة» أو رجل وخنثى أقام الرجل عن 
يمينه ) والمرأة أو الخنثى خلفه. ولو كان معه رجلان» وامرأة أو خنثى - أقام الرجلين خلفه. 
والمرأة أو الخنثى خلفهما. 


ولو اجتمع”' الرجال و النساء والصبيان والخنائى والصبيان المراهقات» فأرادوا أن 
يصطفوا للجماعة ‏ يقوم الرجال صفا مما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهمء ثم الخنائى . تم 
اللإناث» ثم الصبيان المراهقات› وكذلك التركلتة في الجنائز إذا اجتمعت» وفيها جنازة الرجل 


(1) في هامش ب: إذا وقف خلف الإمام هل يكره أم لا؟! 
(؟) في ب: المنتبذ. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في ب: يساره. 

)٥(‏ في ب: ولو. 

(5) في هامش ب: اجتمع الرجال والصبيان والخنائى . 


كتاب الصلاة 1⁄۹ 
سمس سم 
والصبى والخنثى والأنثى والصبية المراهقة» وكذلك القتلى إذا جمعت في حفيرة واحدة عند 
الحاجة» على ما يذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلاً؛ حيث يكونُ أقرّبَ إلى الإمام؛ لِقَوْلٍ النْبِيُ بيا : 
«خَيرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أُوَلْهَاء وَشَوُهَا آخِرُهَا»"'". وإذا تساوت المواضع في القرب إلى الإمام - 
تخ ييه أولى: لأن النبئ ية : «كَانَ يُحِبُ التَيَامْنَ في الأمُور» وإذا قاموا في الصفوف 
تراصوا وسَوَّوًا بين مناكبهم؛ لقوله كَلِ: «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا المَتاكَبَ بالمتاكب»"". 

فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 

وأما بيان“ ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة: فنقول: إذا فرغ الإمام 
من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة. أو كانت صلاة تصلى بعدها 
سنةء فإن كانت صلاة لا تُصلى بعدها سنة كالفجر والعصر ‏ فإن شاء الإمام قام» وإن شاء فعد 
فى مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوّع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعودء إلا أنه يكره 
المكث على/ هيئته» مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن اللي او كان 
ذا فَرَعْ مِنّ الصَّلاَةِ لآَيَمْحُتُ فى مَكَانِهِ إلا مِقْدَارَ أن يَقُولَ: «اللَهُمٌء أت السّلامُ ونك السّلام» 
تَبَارَكْتَ يادا الجَلال وَالإكرَام)”*, وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - 





)١(‏ أخرجه مسلم (أي) :)771١/5(‏ كتاب الصلاة: باب نسوبة الصفوف وإقامتها وفصل الأول فالأول منهاء 
حديث )11٠/١7(‏ وأبو داود (۲۳۸/۱): كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» حديث (1۷۸) والترمذي )170/١(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول )١15(‏ 
اسان 5/7 4] كتاب الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال حديث )۸۲١(‏ 
وابن ماجة :]"١9/١[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صفوف النساءء حديث )٠٠٠١(‏ وأخرجه 
ابن خزيمة (۳/ ۰۲۷ ۲۸): كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام: باب ذكر خير صفوف الرجال 
وخير صفوف النساء» حديث )١1031(‏ وأحمد في مسنده [IV «Foc ›»۲۳٣/۲[‏ 

(۲) تقدم. 

2 روى هذا الحديث بلفظ أقيموا صفوفكم ثلاثاً والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت 
الرجل يلزم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه . لفظ أبي داودء وعلق البخاري بعضه. 
ورواه الطبراني في الكبير ولفظهء ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه» وركبته بركبته» وقدمه 
بقدمه» ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمه) . 

)€( في هامش ب : ما يفعله الإمام عقيب الفراغ من الصلاة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث )٥۹۲ /۱١١(‏ والنسائي 
(/54) وأحمد (5/ )١75‏ والبيهقي (۲/ ۱۸۳) 


۹ 


58٠‏ كتاب الصلاة 
ل سس 
بدعة» ولأن مكثه يوهم الداخل أنه فى الصلاة» فيقتدي بهء فيفسد اقتداؤه. فكان المكث 
تغريضا لفساد قدا غيرة به فال سكت E‏ يستقيل العو CE‏ إن شار إن ليحن 
بحذائه أحد يصل ؛ ' لما روي أن النبيّ بي كان إذا َع مِنْ صَلاةٍ المَجْرِ ُسْتَقْبَلَ بوجهه 
أْصحَابَه» وَقَال؛ «مَل رَأى أخذك”" 00 کا كان يطلب رؤيا فيها بشرى بمتح مكة» 
فإن كان بحذائه أحد يصلي - لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة 
مكروه؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ رأى رجلا يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة: 
وقال للمصلي : أتستقبل الصورة. وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك› وإن شاء انحرف ؛ لن 
بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال . 

الا ل 
ليكون إلى ای.٠‏ 

وقال بعضهم : هو مخير إن شاء انحرف يمنة. وإن شاء يسرة. وهو الصحيح ؛ لأن ما 

هو المقصود من الانحراف» وهو زوال الاشتباه ‏ يحصل بالأمرين جميعاً. 

وإن كانت صلاة بعدها سنة ج لای اغد وكراهة القعود مروية عن 
الصحابة مرضي مهم - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا إذا فرغا من 
الصلاة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجبُ اشتباه الأمر على الداخل» فلا يمكث 
ولكن يقوم ويتنخى عن ذلك المكان» ل يحل لما زود ضن ابي رار - رضي الله عنه - عن 
المي اة أنه قال : ١أْيَْجِرُ‏ أَحَدُكُمْ ذا فرغ مِنْ صلا صَلاتِهِ أَنْ نفدم أو مَتَأخرَ 0 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه رة للإمام أن يتنفل في المكان الذي أَمّ فيه؛ ولان 
ذلك يؤدي الى اشتباأه الأمر على الداخلء فينبغى أن يتنحى ؛ إزالة للاشتباه أو انبتكثارا من 
شهوده؛ على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة. 


N‏ فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام 





)١(‏ في ب: أحد منكم. 

)۲( أخرجه البخاري (۳/ ۲۵۱ ۔ 107) كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل من أولاد المشركين .)۱۳۸١(‏ 
(۳) في ب: الشمس. 

9 افئ فان بت يكره المكث بحت اة عدها سنة. 

)0( أ ابن ماجة 558/١‏ كتاب إقامة الصلاة )۱٤۲۷(‏ وأحمد فى مسنده ۲/ .)۲١‏ 

(1) في هامش ب: المقتدى لا يكره له عدم الانتقال بعد فراغه من السنة . 

(۷) في ب: المقتدون. 


کتاب الصلاة “A۱‏ 





الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال: يستحب 
للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا؛ ليزول الاشتباه عن" الداخل المعاين الكل في 
الصلاة البعيد عن الإمام» ولما روينا من حديث اق هريرة - رضي الله عنه -. 


وأما الذي هو في الصلاة فنوعان : نوع هو أصلي» ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب 
عارذ 
رص . 


فصل فى بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 


أما الواجبات”" الأصلية فى الصلاة ‏ فسيّة: منها قراءة الفاتحة والسورة فى صلاة ذات 
ركعتين + وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث» حتى لو تركهما أو أحدهماء فإن كان عامداً 
کان شا .و إن كان ماعا 5ه جرد البيو» وهذا عدا 


وقال الشافعي : قراءة الفاتحة على التعيين فرض» حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة - 
ا e E‏ 
لا تجوز صلاته 5 
وقال مالك: قراءتهما على التعيين فرض؛ احتجا بما رُويَ عن النبئ َة أنه قًال: لا 
صَلاة لِمَنْ لم يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الكتّاب:*2. وروي : «لآ صَلاة إلا بِمَاتِحَةِ الكِتَابٍ وَسُورَةٍ مَعَهَا أو 


)١(‏ في أء ط: على. 

(۲) في هامش ب: بيان الواجبات الأصلية في الصلاة وهي ستة. 

© فیپ قارب ۰ 

(6) فى ب: قراءتها. 

( انزد الشافعي في «الأم» )١19/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد(4/0١").‏ 
والدارمى :)۲۸۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (۲۳۹/۲ - ۲۳۷): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للومام (96)» ومسلم :)550/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحة» الحديث (٤۳/٤۳۹)ء‏ وأبو داود :)6١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (۸۲۲)ء والترمذي (۲/ )١5‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ 
والنسائي (۲/ ۱۷۳): كتاب الافتتاح : باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة /١(‏ ۲۷۳) كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (۸۳۷)ء والدارقطني :)7”7١7/1١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة أم الكتاب» الحديث »)١17(‏ والبيهقي (۳۸/۲) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب› 
وأبو عوانة (؟/5؟١١).»‏ وابن أي شيبة »)۳٠١ /١(‏ وعبد الرزاق (5577)» وابن خزيمة )١51/١(‏ رقم 
(58).» والبغوي في !شرح السنة» (۲/ 73١1١‏ بتحقيقنا) والحميدي )۳۸١(‏ والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
4 كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي يي قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان (۵/ ۸۷) رقم (۷A7‏ )40/0 _ 431( رقم .)١728*(‏ 


4/اب 


AY‏ كتاب الصلاة 





قال: «وشَيْءٍ مَعَها“'“ ولأن النبي”" ييه واظب على قراءتهما في كل صلاة؛ فيدل على 
الفرضية . 

ولنا: قوله تعالى: #فَافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنْ4 [المزمل: .]٠١‏ أمر بمطلق القراءة من غير 
تعيين» فتعيين الفاتحة فرضاء أو تعيينهما نسخ الإطلاق» ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر - لا 
يجوز عند الشافعي» فكيف يجوز بخبر الواحد» فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملاً» حتى 
تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن؛ كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده 
عند معارضة الكتاب» ومواظبة النبي َو على فعل لا يدل على فرضيته› فإنه كان يواظب على 
الواجبات . والله أعلم . 


ومنها ا بالقراءة فيما يجهرء. وهو الفجر والمغرب والعشاء في الاوليين› 


والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصرء إذا كان إماماً. 

والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداًء فإن كان إماماً يجب عليه مراعاةٌ 
الجهر فيما يجهرء وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة؛ كالجمعة» والعيدين»› 
والترويحات» ويجب عليه المخافتة فيما يخافت» وإنما كان كذلك؛ لأن القراءة ركن يتحمله 
الإمام عن القوم فعلا/ » فيجهر؛ ليتأمل القوم» ويتفكروا في ذلك؛ فتحصل ثمرة القراءة 
وفائدتها للقوم» فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراًء كأنهم قرءواء وثمرة الجهر تفوت في 


(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳٠۳ /١‏ وقال: أخرجه الترمذي. وابن ماجة بمعناه عن أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككلِهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» وسورة» في فريضة» أو غيرها»» انتهى . 
بلفظ الترمذي» واقتصر ابن ماجة منه على قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» إلى آخره ذكره الترمذي 
في «باب تحريم الصلاة وتحليلها» . وابن ماجة في «باب القراءة خلف الإمام» وسكت عنه الترمذي» وهو 
معلول بأبي سفيان» قال عبد الحق في «أحكامه»: لا يصح هذا الحديث من أجله. ورواه ابن عدي في 
«الكامل» ٠٤١١/٤‏ وضعف أبا سفيان عن ابن معين» وقال عن النسائي: إنه متروك الحديث» ولفظه: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة» وفي لفظ : أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
وفي لفظ : لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرهاء وفي لفظ: وسورة في فريضة» أو غيرهاء 
وليّن هو أبا سفيان» وقال: وقد روى عنه الثقات» وإنما أنكر عليه أنه يأتي في المتون بأشياء لا يأتى بها 
غيره» وأسانيده مستقيمة» انتهى . 0 ١‏ 


ورواه ابن أبي شيبة› وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما)» ورواه الطبراني في (مسند الشاميين؟ عن 
اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبى نضرة به : لا صلاة إلا بأم القرآن» ومعها غيرها. 
030 في ب : ولأنه . ش 


)۳( في هامش ب : الجهر بالقراءة فيما يجهر . 


كتاب الصلاة ۸1 





صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرّف» 
والانتشار في الأرض» فكانت قلوبهم متعلقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمّل؛ فلا 
يكون الجهر مفيداًء بل يقع تسبيباً إلى الإئم بترك التأمئل» وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل ؛ 
لأن الحضور إليها لا يكون في“ خلال الشغل . 


وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدي في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع 
العظيم» وحضور السلطان» وغير ذلك» فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب والتأمل» ولأن 
القراءة من أركان الصلاة» والأركان فى الفرائض تؤدي على سبيل الشهرة دون الإخفاء؛ ولهذا 
كان النبي يي يجهر في الصلوات كلها في (ابتداء الأمر)”'' إلى أن قصد الكفار ألا يسمعوا 
القرآن» وکادوا يلغون فيه.» فخافت النبي اة بالقراءة في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للأذى فى هذين الوقتين؟ ولهذا كان يجهر فى الجمعة» والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما 
كان للكفار بالمدينة قوّة الأذى . 

ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة؛ كالرمل فى الطواف» ونحوه؛ ولأنه واظب على 
المخافتة فيهما فى عمره فكانت واجبة ؟ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء؛ وهي التي لا 
تبيّن» ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيهاء وكذا واظب على الجهر فيما يجهر. 
والمخافتة فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب» وعلى هذا عمل الأمة. 

ويخمي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة » والقراءة ليست 
بفرض في الأخريين؛ لما بينّا فيما تقدم . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت» أو حافت فما يجهر ::“فإن كان غامدا 
کون مسا وان كان ساها فعليه خود الستهنو ؟ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر. 
وإخحماء القراءة عنهم فيما يخافت› وترك الواجب عمد ر الإساءة. زا و سجود 
الز 

وإن كان منفرداًء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة - خافت لا محالة» وهو رواية 
الأصل . 

وذكر أبو يوسف في «الإملاء) إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء . وذكر عصام بن أبي 
يوسف في «مختصره»» وأثبت له خيار الجهر والمخافتة؛ استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا 


(۲) في أء ط: الابتداء. 


Af‏ كتاب الصلاة 





جهر» والصحيحٌ رواية الأصل؛ لقوله كْهْ: «صلاة النّهَارِ عَجُمَّاء»'» من غير فصل» ولأن 
الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولىء el‏ فإن کان 
عامدا يكون مسيئا كذا ذكر الكرخي فى صلاته» وإن كان ساهيا لا سهو عليه» نص عليه فى 
باب السهو بخلاف الإمام. 0 ۰ 


والفرق أن سجود السهو يجب لجبر النقصان» والنقصان في صلاة الإمام أكثر؛ لأن 
إساءته أبلغ» لأنه فعل شيئين نهى عنهما : 


أحدهما: أنه رفع صوته في غير موضع الرفع . 


والثاني : أنه أسمع من أمر بالأخفاء عنه. والمنفرد رفع صوته فقط› فكان النقصان في 
صلاته قل » وما وجب لجبر الأعلى لا يجب لجبر الأدنى. 


وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ فهو بالخيار: إن شاء جهرء وإل شاء خافت . وذكر 
الكرخى إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه. ولا يزيد على ذلك . 


وذكر في عامة الروايات مفسراً أنه بين خيارات ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره» وان 
شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة. 

اما کرن اله أن سحي فلأن المنفرد إمامّ في نفسهء وللإمام أن يجهرء وله أن يخافت 
بخلاف الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى الجهر لإسماع غيره» والمنفرد يحتاج إلى إسماع نفسه لا 
غيرء وذلك يحصل بالمخافتة» وذكر في رواية أبي حفص الكبير أن الجهر أفضل ؛ لأن فيه 
شا الماع والمنفرد إن عجز عن تحقيق الصلاة ة بجماعة ‏ لم يعجز عن التشبه ؛ ولهذا 
إذا أذن وأقام - كان أفضل › هذا فى الفرائض . ` 

وأما في التطوعات:”*' فإن كان في النهار يخافتء وإن كان فى الليل فهو بالخيار: إن 
كذلك» حتى لو كان بجماعة كما في التراويح E O‏ ولا يتخيّر في الفرائض» وقد 
روي عن الي كله : «أنهُ گان إا صَلّى باللّيل؛ > سُمِعَتْ قَرَاءَتَهُ من وَرَاءِ الحجاب» . 


)١(‏ تقدم. 
(۲) في ب: إذا كان. 

)۳( في ب : ها 

(6) في هامش ب: الجهر أو المخافتة في التطوعات 


كتاب الصلاة 1A0‏ 





وروي أن النبي يي مَرّ بأبي بَكرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ بهد [بالليِلِ]'' وَيَحْفِي 
القِرَاءَةٌ وَمَرَ بِعْمَرَ وهو يَتَمْجَد يجهر ر بِالْقِرَاءَقٍء ومر ر ببلالِ/ رَهُوَ يَتَهَجَدُ وَيَنْتَقِلَ مِنْ سَورَةٍ ة إلى 
سُورَةٍ» كلما أضبَحُوا عَدَوا إلى رَسُولٍ اله يك سال كل وَاحِدٍ منم عن حَالِهِ قال أبُو بكر - 
رضي عة كلت أُسْمَعٌ م مَنْ أناجي». رال عمد وض ا -: «كُنْتٌ أو قظ 
الوَسْئَانَ ا السَّيْطَانَ»» وَقَال لال - رضي الله عنه : «كَنْتُ اقل مِنْ بستان آلف بستان)» 
قال اللي كله : ايا أب بر ازغ ِن صَوْتِكَ ليلا ويا عُمَرُ ا ك فلي ويا 
بلآل» إذا افحت سورة ي فاته . 


ثم المنفرد”" إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خلاف؛ لوجود القراءة بيقين؛ إذ السماع 
بدول القراءة لا يتصور› وأما إذا صحح الحروف بلسانه › وأدّاها على وجهها ل سد الي" 
ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان» وحروج الحروف من مخارجها ‏ فهل تجوز صلاته 


ذكر الكرخي أنه يجوزء وهو قول أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش . 

وعن الشيخ أبي القاسم الصفارء والفقيه أبي جعفر الهندواني» والشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل البخاري» أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه» وعن بشر بن غياث المريسي ؛ أنه 
قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه - سمع - كفى» وإلا فلاء وو 
ذكر في المسألة خلافاً بر بين أبي يوسف ومحمدء فقال : على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول 
محمد لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : أن القراءة فعل اللسان» وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه 
مخصوص وقد وجدء فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان. 
ألا ترى أن القراءة نجدها تتحقق من الأصم وإن كان لا يُسمع نفسه. 

وجه قول الفريق الثاني : أن مطلق الأمر بالقراءة و الى المتعارف» وقدر ما لا 
e‏ 
المتكلمء وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع› وما قاله الكرخي أقيس وأصح» وذكر في كتاب 


(۲) ذكر هذا الحديث دون ذكر بلال رضي الله عنه. 
(۳) في هامش ب: المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه . 
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٠‏ الصلاة إشارة إليه. فإنه قال : إن شاء قرأ [في ا 0 وإن شاء جهر وأسمع نقفسه » ولو لم 
ل رل «قرأ فى نفسه» على إقامة الحروف - لأذى إلى التكرارء والإعادة الخالية عن 
الإفادة» ولا عبرة بالعرف فى الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربه» فلا يعتبر فيه عرف الناس»› 
واليمين › والاستثناء وغيرها. والله اعلم . 

O as‏ والقرار في الركوع والسجودء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال اه يوسف : : الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض › وده أخذ الشافعي › حتى لو ترك 
الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد» وعلد أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر 
هذا الخلاف في ظاهر الرواية» وإنما ذكره المعلى فى «نوادره» . 

5 هذا الخلااف 0 5 لتي بعد لرکو 0 ال د وروی 
الركوع ل وإن كان إلى تمام”" الركوع أقرب منه إلى القيام - أجزأ ؛ إقامة للأكثر مقام 
الكل» ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف 
والشافعي : فرض . 

احتجا بحديث الأعرابى الذي دخل المسجد» وأخف الصلاة فقال له النبى كَلهِ: «قُمْ 
قَصَل؛ فإنك لم تَصَل) [فقام 8 وفعل في المرة الثانية مثلما فعله في المرة : الأولىء فقال 

له: «قُمْ قَصَل ؛ نُك لَمْ نُصَل»]”'". > مَكذًا تلات مَرّاتِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله َمْ أسْتَطِغ غَرَ 
لِك فَعَلْمْنِي” » فَمَالَ لَه له [النبِي 6ن]”'' إِذَا أَرَدتٌ الصَّلامَء فْتَطَهرْ كما أَمَرَكَ الله تَعَالَى 
وَاسْتَقْبلٍ الله وَل : الله أكبَرُ وَأ رأ ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِء كُمّ ازع حٌى يَطْمَئْنٌ کل عُضْو مِنْكَ 
م رقع رَأْسَكَ حٌى تَسْمَقِيم قَائِما». 

فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاةء وفسادها بفوات 
الركن . 





)١(‏ سقط في أء ط 

(؟) في هامش ب: الطمأنينة والقرار في ركوعه وسجوده. 
۳( في ب : إتمام . 

)٤(‏ سقط في أء. ط. 

)٥(‏ في ب : فعلمه. 

(7) سقط في ب. 
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والثاني : أنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله : «مَإِنكَ لَمْ ثُصَل». 

والثالث : أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية؛ وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي 
الفرضية بقوله تعالى: «يَأيُها الْذِينَ منوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا# أمر بمطلق الركوع والسجود» 
والركوع في اللغة هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض» والسجود 
هو التطأطؤ والخفضء يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت» وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها 
على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع - فقد امتثل؛ لإتيانه 
بما/ ينطلق عليه الاسم فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعلء والأمر بالفعل لا يقتضي 
الدوام . 


ر سيف الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب» ولكن يصلح مكملاء 
فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب» ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يوجب عدمها من وجه» وأمره بالإعادة على الوجوب؛ جيرا للنقصان » أو على الزجر عن 
المعاودة إلى مثله؛ كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول ا کا للف 


على أن الحديث حجة عليهما؛ ؛ فإن النبي يك مكن الأعرابي من المضي في الصلاة ف 
جميع المرات› ولم يأمره بالقطع› فلم لم تكن تلك الصلاة ة جائزة ‏ لكان الاشتغال بها عبئا؛ إد 
ا لا يمضي في فاسدهاء فيلبغي ألا يمكنه منه . 


ثم الطمانينة ‏ في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد؛ كذا ذكره الكرخي حتى لو 
تركها ساهيا يلزمه سجودٌ السهو. ‏ 2 

وذكز أمو يد الله الجرجاني . أنها سئة » حتى لا يجب سجود السهو بتركها تاها 

كذا”"' القومة التي بين الركوع والسجود» والقعدة التي بين السجدتين”" والصحيح ما ذكره 
الكرخي ؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال |الركن ؛ وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. 


ألا ترى أن النبي لہ ألحق صلاة الأعرابي بالعدم» والصلاة إنما يفضي عليها بالعدم ' 
إما لانعدامها أصلا بترك الركن» أو بانتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجهء فأما ترك 





o‏ م و ؛ لأنه e‏ تقضانا فاخا ولهدذانكة تر كها اشد الكراهة حى 


)١(‏ في هامش ب: الطمأنيئة في الركوع واجبة عندنا. 
)۲( فى ب : واجمعوا على أن . 
(۳) زاد في ب: سنة على قولهما. 


۸ب 
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ومنها القعدة”'' الأولى للفصل بين الشفعين حتى لو تركها عامداً كان مسيئاً ولو تركها 
ماه ارت جود الي لأن النبي ية وَاظْبَ عليها في جميع عمره» وذا يدل على 
الوجوب» إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام هاهنا؛ لأنه رُوِيَ عن" النبي يكل : أنه ام إلى 
Ol e E Î‏ ات 0 7 
[علبه]!؟) إما لان وجوبها عرف بالسئّة فعلاء أو لان السنة المؤكدة فى معنى الواجب» ولان 
الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة» فوجبت القعدة فاصلة بينهماء وبين ما يليهما. والله أعلم . 

ومنها: التشهّد””' في القعدة الأخيرة. 

وجه قوله : أن "لنب ية واظب عليه في جميع عمره» وهذا دليل الفرضية› وروي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا نقول [علينا] قبل أن يفرض التشهّد السام 
عَلَى الله» السّلامٌ على حِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ» فَالْتَمَتٌ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ية فَقَالَ: «قُولُوا النَحِيَاتُ 
لله" '» أمرنا بالتشهّد بقوله: (قولوا)» ون على فرضيته بقوله: قبل أن يُفرض التشهّدُ. 





. في هامش ب: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين‎ )١( 

9 فی أن 

(۳) سيأتي في كتاب السهو. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في هامش ب: التشهد في القعدة الأخيرة. 

(1) حديث ابن مسعود: «في التشهد». 
أخر جه الطيالسي (۱/ 22577 الحديث »)۲٤۹(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲)ء الدارمی )08/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
في التشهد والبخاري (11/5): كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة» الحديث »)۸۳١(‏ ومسلم /١(‏ 
۳۰۱): كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث (107/55)» وأبو داود :)091/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التشهدء الحديث (4۹1۸)ء والترمذي (۲/ :)۸١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهدء 
الحديث (۲۸۹)ء والنسائي (۲/ ۲۳۹ - :)51١‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول» وابن ماجة /١(‏ 
٠١‏ ) كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في التشهدء الحديث (848).: وابن الجارود :)۸٠/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صفة صلاة رسول اللهء الحديث (٠٠٠)ء‏ وأبو عوانة (۲۲۹/۲ )۲۳١‏ وابن خزيمة /١(‏ 
(T4 _ TEA‏ وابن حبان (۳/ )۳١١ ۳٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )87/١(‏ والدارقطني 
(00/1©) كتاب الصلاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم )5١5(‏ والبيهقي (۱۳۸/۲). 
كتاب الصلاة: باب التشهدء والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۷١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله كهّ: السلام على الله السلام على فلانء فقال لنا رسول الله كله ذات يوم: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» - 
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ولنا قول النبى ية للأعرابى : (إذَا رَفَْعْتَ رَأْسَكَ من آخر سَجْدَةٍ وَفَعَدتٌ قَدْرَ النَشَهُدِ - 
نَمْثْ صَلاتك2"00, أنبّتَ تمام الصلاةٍ عِنْدَ مجود الد :وار كان لمعل قرفا د ليا عت 

۳ ذو ذل أنه ليس بِفَرْضِ» لكنه واجبٌ بمواظبة" النبيّ ية ومواظبته دليل الوجوب 
فيما قام دليل على عدم فرضیته › وقد قام هاهناء وهو ما ذكرنا ‏ فكان ا لا فرضاء والله 
أعلم . والأمر في الحديث ل على الرضرت دون المرضية؛ لأنه خبر واحد» وأنه يصلح 
للوجوب لا" للفرضية . 

وقوله: «قبل أن يفرض»ء أي: قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف؛ إذ الفرض في 
اللغة التقدية ١‏ 

ومنها: مراعاة”'' الترتيب فيما شرع مكرراً [من الأفعال]””' في الصلاة» وهو السجدة؛ 
لمواظبة النبي َة على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا» حتى 
لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ ثم تذكرها في آخر صلاته - سجد المتروكة» وسجد 
للسهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ فوجب"'' سجود السهو. والله 
الموفق» 

وأما الذي ثبت وجوبة فى الصلاة بعارض: فنوعان [أيضاً]" : أحدهما سجود السهوء 
والآخر سجود التلاوة . 1 


= ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء». 
وقال الترمذي: هو أصح حديث روى في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كَل فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)7574/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعود» روى عنه من نيف وعشرين طريقاً. ولا نعلم روى عن النبي به في التشهد أثبت منه. ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالاء ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه . 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد. 

)١(‏ تقدم. 

(۲) في ب: لمواظبة. 

(9) في ب: دون. 

)٤(‏ في هامش ب: مراعاة الترتيب. فيما شرع مكرراً. 

)٥(‏ سقط في ب. 

00 فى ب: يوجب . 

(۷) سقط في ب . 


بدائع الصنائع جا - م 


۸۱ 
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اا فالكلام فيه في مَوَاضِعٌ» في بيان وجوبه» وفي بيان سبب 
الوجوب» وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهياًء هل يقضي”" أم لاء وفي بيان 
محل السجود» وفي بيان قدر سلام السهو وصفته» وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لاء 
وفي بيان من يجب عليه سجود السهوء ومن لا يجب عليه . ) 


أما الأول: فقد ذكر الكرخي» أن سجود السهو واجب» وكذا نص محمد رحمه الله 
في الأصل [على الوجوب]”“ فقال: إذا سها الإمام وجب/ على المؤتم أن يَسْجْدَّء وقال بعض 
أصحابنا : إنه سنة . 


وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد» حتى لو تكلم بعدما سجد 
للسهو قبل أن يقعد ‏ لا تفسد صلاته» ولو كان واجبأ لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في 
صلاة التطوع؛ كما هو مشروع في صلاة الفرضء. والفائت م 1 لكر ا 
بالواجب» والصحيح أنه واجب؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كله أنه قَالَ : «مَن شك في صَلآِه كَلَمْ يذر أثلآناً صَلَى أم زيما - فَلْيَتَحَرٌ أَْرَبُهُ إلى 
الصّوَابِء وَليَبْن عَلَيِه؛ وَلَسْجُدْ لِلسَّهُو بَعْدَ السلا ".وطاق الآمر الجر تلقل 


ع واج 


وعن ثويان - رضي الله عنه - عن رسول الله كله أله قال : الكل سَهْو سَجْدَتَانٍ بَعْدَ 
السلام » فيجب تحصيلهما تصديقاً للنبي ييه في خبره. وكذا النبي ية والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في سجود السهو. 


(۲( زاد في ب: فصل . 

(۳) في ب: يمضي . 

)٤(‏ سقط في أء ط 

)٥(‏ سقط في ب. 

)٩(‏ أخرجه أبو داود :)1٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب يسجد للسهو بعد التسليم» الحديث )٠١١۳(‏ والنسائي 
:)١ /۳(‏ كتاب السهو: باب التحري» وأحمد .»)۲٠٠/۱(‏ والبيهقى (؟777/5”): كتاب الصلاة: باب 
يسجد للسهو بعد التسليم» وأبو يعلى (116/11) رقم (1۷۷/۲). وعلقه ابن خزيمة ›)۱١۹/۲(‏ 
والخطيب في ”تاريخ بغدادء (۳/ 07)» من طريق عبد الله بن مسافع» عن مصعب بن شيبة» عن عتبة بن 
محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 
وقال البيهقي : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسناداً منه» ومعه حديث 
عبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» يعني في السجود قبل السلام)ء وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر 
النقي» بأن إسناده مضطرب» فرواه النسائي» من طريقين» عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب . 

(۷) أخرجه أبو داود "79/١‏ كتاب الصلاة باب من نسى أن يتشهد )١١78(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 
باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام (19؟١1)‏ والبيهقي في السنن ۲/ ۳۳۷ وأحمد في المسند 78٠١/5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (70177). 


كتاب الصلاة 50١‏ 





الله عنهم ‏ واظبوا عليه والمواظبة دليل الوجوب, ولأن شُرعَ جبراً لنقصان العبادة؛ فكان 
واجباً كدماء الجبر في «باب الحج» . 

وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر 
النقصان» فكان واجباً ضرورة؛ إذ لا حصول للواجب إلا به» إلا أن العود إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهّدء لا لأن السجود ليس بواجب؛ بل لمعنى آخرء وهو أن السجود وقع في 
محله؛ لأن محله بعد القعدة» فالعود إليه لا يكون رافعاً للقعدة الواقعة في محلهاء فأما 
سجدةٌ التلاوة فمحلها قبل القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية» فهو 
الفرق . 


أما قولهم: إن له مدخلا في صلاة التطوّع. فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعاء لكن 
لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقص بفواتهاء وتغييرها عن محلها فيحتاج''' إلى 
الجابر» مع ما أن النفل يصير واجباً عندنا بالشروع» ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق 
الأحكام على ما يبيّن فى مواضعه» إن شاء الله تعالى . 


فصل في بيان سبب الوجوب 
اا ی ا و ی الأصلى إني ا 
تغييره» أو تغيير فرض بع عن هاه الأصلي ساهياً؛ لأن كَل ذلك یو جب نقصاناً في 
الصلاة . فيجب جبره بِالسجودٍء ويخرج على هذا الأصل مسائل . ٠‏ 


وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو؛ أما إن كان من الأفعال» وأما إن 
كان من الأذكارء إذ الصلاة أفعالٌ وأذكارء فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام» أو 
قام في موضع القعود ‏ سجد للسهو؛ لوجود تغيير الفرض» وهو تأخيرٌ القيام عن وقته» أو 
تقديمه على وقته مع ترك الواجب» وهو القعدة الأولى» وقد روي عن المغيرة بن شعبة» أن 


)1١(‏ في ب: محتاج. 

(۲) في هامش ب: بيان سبب وجوب سجود السهو. 
(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في ب فرضها. 

)0( زاد في ب: ساهياً ولم يقعد. 

() في ب: فيه. 
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وَسَجَد لسو" “بوكلا إذا ركع في موضع ار اااي ترضع الركوع»› أو ركع 
رکوعین › أو سجد ثلاث سجدات» لوجود تغيير الفرض عن محله» أو تأخير الواجب» وكذا 
إذا ترك سج عن رك كن و ا سجدهاء وسجد للسهو؛ ولأنه أخرها عن 
محلها الأصلي» وكذا إذا قام إلى اة قبل أن يقعد قدر التشهد» أو بعدما قعد وعاد - 
سخا لل لوجور تأخير الفرض عن وقته الأصلي» وهو القعدة الأخيرة» أو تأخير الواجب 
وهو السلام» ولو راد" ' على قراءة التشهّد في القعدة الأولى› وصلى على النبي اا 


. بن زياد عن أبي حنيفة : أن عليه سجود السهو. وعندهما لا يجب‎ e 


أنه لو وجب عليه سجودٌ السهو - لوجب جبراً لنقصان» لأنه شرع له» ولا يعقل 
er‏ بالصلاة على النبي وي . [وأبو حنيفة يقول: لا يجت عليه بالصلاة 


على النبي 44]”" بل بتأخير الفرض وهو القيام» إلا أن التأخير حَصَلَ بالصلاة» فيجب عليه 
من حيث أنه تأخير» لا من حيث أنه صلاة على النبي بيا ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدء 
ثم تذكرها في آخر الصلاة - فعليه أن يسجدهاء ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته» 
ولو سل مصلي الظهر على راس الركعتين» على ظن أنه قد أتمّهاء ثم علم أنه صلى ركعتين 
وهو على مكانه - يتمها ويسجد للسهو. 


(۱) أخرجه أبو داود :)5794/١(‏ كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهدء الحديث »)٠٠١۷(‏ والترمذي /١(‏ 
۷): كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياًء الحديث (2777, والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)479/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة» والبيهقي :)۳٤٤/۲(‏ كتاب 
الصلاة : باب من سها فلم يذكر حتى استتم» وا 101 )مو طاريق ا و ا 
علاقة ؛ قال: صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض فى الركعتين فقلنا: سبحان الله. قال: سبحان الله ومضى» 
فلما أ تم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله يك يصنع كما صنعت . 
قال الترمذي: (حسن صحيح› وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي علد . 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعه» وقال أبو داود: 
وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه). 
ؤزواه ابو عمسن عن ابت بن عيذ فال صلى بنا المغيرة بن عة مئل حتديك راد ين غلاق وأبو 
عميس هو أخو المسعودي» قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين› 
والضخاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيز» وهذا فيمن 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا) 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي يلار 
يسجدهما قبل السلام) . 

(۲) في هامش ب: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي . 

(۳) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: سلّم مصلي الظهر على رأس الركعتين. 


“مس 


سے 
سس سر ے 
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00 الوتمام ؛ فلأنه سلام سهوء فلا يخرجه عن الصلاة. 


ج .وجري ال اشر ارعن بهو الا إلى الع ااي بحلاف ما إذا 


م أس الركعتين ؛ على ظن أنه مسافرء أو مصلي الجمعة» ثم علم أنه تفسد صلاته؛ 


اس 
کے 


من نادر؛ فكان سلامه سلام عمد» وأنه قاطع للصلاة . 


ارك تعديل الأركان» أو القومة التي بين الركوع والسجود» أو القعدة التي بين 
ا اختلف المشايخ فيهء على قول أبي حنيفة ومحمد؛ بناء على أن تعديل 
الأركان عمدهها:والحي أو اة اع لك اها o‏ شيء من 
صلاته» فتفكر/ في ذلك حتى استيقن» وهو على وجهين: أما إن شك في شيء من هذه 
الصلاة [التي هو فيها]”": فتفكر في ذلك » وأما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة > فتفكر 
في ذلك› وهو في هذّهء وکل وجه على وجهين . أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود» أو لم يطلء فإن لم يطل تفكره ف 
سهو عليه» وام كان تفكره في غير هذه الصلاة» أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم 
يوجد سبب الوجوب الأصلي». وهو ترك الواجب» أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي ؛ 
ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فكان عفواً؛ دفعاً للحرج . وإن طال تفكره فإن 
كان تفكره في غير هذه الصلاة ‏ فلا سهو عليه› وإن كان في هذه الصلاة» فكذلك في 
القاس ون الاتتسنان عله الى 


وجه القياس أن الموجب للسهو تمن النقصان في الصلاة» ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما 


إذا تذكر أنه أداهاء فبقى مجرد الفكرء وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل» وكما لو شك في 
صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة» ثم تذكر أنه أداها ‏ لا سهو عليه» وإن طال فكره؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الفكر الطويل [في هذه الصلاة]" مما يؤخر الأركان عن أوقاتهاء 
فيوجب تمكن النقصان في الصلاة» فلا بد من جبره بسجدتي السهو. > بخلاف الفكر القصير» 
وبخلاف ما إذا شك في صلاة ارگ وهو في هذه الصلاة ؟ أن الموجب للسجود" في هذه 


)١(‏ في ب: السهو. 

(؟) في هامش ب: شك في شيء من صلاته فتفكر . 
(۳) سقط في ب. 

. في ب: تلك‎ (٤( 

(5) في ب: لا. 

() سقط في ب . 

)۷( في أء ط : للسهو. 


امب 
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الصلاة - سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى» ولو شك في سجود السهو يتحرّىء ولا 
يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة - غير مشروع على ما تذكر» 
ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاء فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 


وحكي أن محمد بن الحسين قال للكسائي”"'» وكان الكسائي ابن خالته (لم ل 
تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: من أحكم علماً فذاك يهديه إلى سائر العلوم» فقال 
محمد: أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل الفقه. فخرج جوابه من النحوء فقال: هات» قال: فما 
تقول: فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة» ثم قال: لا سهو عليه» فقال: من أي باب 
من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغر» فتحيّر من فطنته . 


ولو“ شرع في الظهرء ثم توهّم أنه في العصرء فصلى على ذلك الوهم ركعة أو 
ركعتين» ثم تذكر أنه في الظهر ‏ فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاةء لا شرط 
بقائها كأصل النيّة» فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجب» فإن تفكر في ذلك تفكراً شغله عن 
ركن - فعليه سجود السهو استحساناً على ما مرء ولو افتتح”'' الصلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح› عار التكبير والقراءة» ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير 
والقراءة - أخر ركنا وهو الركوع . 


ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته» فتفكر حتى استيقن» وبين ما إذا شك [في 
آخر صلاته]”'' بعدما قعد قدر التشهّد الأخير» ثم استيقن ‏ في حق وجوب السجدةء لأنه أخر 
الواجت وهو السلام» ولو شك بعدما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن ‏ لا سهو عليه؛ لأنه 
بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة» وانعدمت الصلاة؛ فلا يتصوّر تنقيصها بتمويت واجب 
منهاء فاستحال إيجاب الجابر. 


0230 في هامش ب: لو شك في سجود السهو. 

)۲( علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءء الكوفي› انو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«النوادر» و«المتشابه في 
القرآن» وما يلحن فيه العوام». توفي بالري ‏ فى العراق سنة .٠۸۹‏ 
انظر ابن خلكان /١‏ ۳۳۰ تاريخ بغداد »5٠7/1١‏ الأعلام 4/ ۲۸۳. 

(4) في هامش ب: شرع من الظهر ثم توهم أنه في العصر . 

0( في هامش ب: افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح . 
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33 ا ص أ ا ايم 

وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاةء فعاد إلى الوضوءء ثم شك قبل 
أن يعود إلى الصلاةء فتفكر ثم استيقن حيث يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعاً إذا 
طال تفكره؟ لأنه في حرمة الصلاة» وإن كان غير مؤد لها. والله تعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو. وأما حكم 
الشاك فى الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول : 

إذا سها فى صلاتهء فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. فإن كان ذلك أول ما سها استقبل 
الصلاة . ومعنى قوله: أول ما سها؛ أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط . 

وعند الشافعي : يبني على الأقل . 

احتج بما روي أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ل أنه قال : (إذَا شك أَحَدّكُمْ 
فی صَلاَنِه فَلَمْ يَذْرِ أثلآناً صَلَى أمْ أزبعاً ‏ فَلْبْلْْ الشَّكٌ وَلْيَبْنِ عَلَى الأقل»”". أمر بالبناء على 
الأقل من غير قَضْل؛ ولأن فيما قلنا أخذاً باليقين من غير إبطال العمل ؛ فكان أولى . 

ولنا: ما رُويّ عبد الله بن مسعود عن النبيّ ل أنه قال: «إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَنهِ أن 
كَنْ صَلَّى ‏ فَلْمَسْتَفْبِلٍ الصَّلاة”" أمر بالاستقبال وكذا روي عن عبد الله بن عباس. 





)١(‏ في هامش ب: شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. 

(۲) أخرجه مسلم :)5٠١/١(‏ كتاب المساجد : باب السهو في الصلاة الحديث (۸۸/ ١۷٥)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين (۱۹۷)ء الحديث »)223١74(‏ والنسائي (۳/ ۲۷): كتاب 
ال باب إثماء البضلي على :ما ذكر إذا شك» وابن ماجة /١(‏ ۳۸۲): كتاب إقامة الصلاة: باب من 
شك فى صلاته› الحديث (١٠۱۲)ء‏ وأحمد (۸۳/۳)ء وابن الجارود (4۲): كتاب الصلاة: باب السهوء 
الحديث (١٤۲)ء‏ والدارقطنى :)۳۷١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاةء الحديث (١۲)ء‏ 
والبيهقى :)۳۳١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب من شك في صلاتهء وابن أبي شيبة /١(‏ ١۷٠)ء‏ والدارمي /١(‏ 
)۴٠١‏ كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً د حديت :نيك نين ااه شن عطاء بين 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ ) 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلی خمساً شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: وانتطلق فة عل رطام بن سان فر لا وروی ر أبى 
سعيد فيه وروى عنه عن أبن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب . 
أ. ه. 
أن المورسل:: 
فأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 46) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (15) 
وأبو داود )۴۴١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في الاثنتين والثلاث. . . )٠١۲۷(‏ 

(۳) تقدم. 


A۲ 


٦۹٦‏ كتاب الصلاة 





وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص SE‏ وروي 
عنهم بألفاظ مختلفة؛ ولأنه لو استقبل أدى الفرض [بيقين]”"" كاملا ولو بنى على الأقل ما 
اذاه كاملاً؛ لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروضء. وإدخال الزيادة في الصَلاة نقصانٌ فيهاء 
وربما يؤدي إلى/ اا الصلاة؛ بأن كان أدى ارس وظن أنه أدى ثلاث فبنى على الأقل. 
وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعد؛ وبه تبيّن أن الاستقبال ليس إبطالا" للصلاة؛ لأن الإفساد 
ليؤدي أكمل لا يعد إفساداًء والإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مرّ. والحديثٌ حيرلا 
على ما إذا وقع ذلك له مراراًء ولم يقع تحريه على شيء؛ بدليل ما روينا هذا إذا كان ذلك أول 
ما سهاء فإن كان يعرض له ذلك كثيراً - تحرّى» وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر 
الروايات . 


المسالة د u‏ ا ال التحرّي ا ولا ضرورة هاهنا ؛ لأنه 
يمكنه إدراك اليقين بدونه ؛ بأن يبني على الأقل ؛ فلا حاجة إلى التحري . 


ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي ڪيا ؛ أنه قال : «إِذّا شك 
أحَدْكُمْ في صَلايِه كَلَمْ يذ ثلا صَلَى آم أَزبَعا - ليحر أَفْرَ به إلى الصَوَاب» وَين عَلَيهو( . 
ولأنه تعذر عليه الوضول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائلء والتحرّي عند انعدام الأدلة 
مشروع ؛ ؛ كما في أمر القبلةء ولا وجه للاستقبال؛ لأنه عسى أن يقع ثانياً. وكذا الثالث والرابع 
إلى ما لا يتناهى,. ولا وجه للبناء على الأقل؛ أن ذلك لا يوصله إلى .ما عليةة لما مر فى 
المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرّى. ولم يقع تحرّيه على شيء. 
وعندنا إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء ‏ يبني على الأقل» وكيفية”*' البناء على الأقل أنه 
إذا وقع الشك في الركعة والركعتين ‏ يجعلها ركعة واحدة» وإن وقع الشك في الركعتين أو 
الثلاث ‏ جعلها ركعتين» “واذوت لي النلوات والاريع مايا تلزنا وأتم صلاته على ذلك» 
E‏ يتروشم أنه e‏ تالق اي 


(0 سقط ف ب 

(۲) في ب: فساد. 

(۳) في ب: بطالا. 

)٤(‏ تقدم. 

. في هامش ب: بيان كيفية البناء على الأقل‎ )٥( 


كتاب الصلاة 51 





ذكر الجصاص: أن ذلك إن“ كان يكثر يتحرى أيضاً؛ كما فى باب الصلاة» [وفى 
«ظاهر الرواية» يؤخذ باليقين]9'' . 1 1 

والفرق”" أن الزيادة في باب الحج» وتكرار الركن لا يفسد الحج» فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة؛ فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة 
الاير وكات اله ا انحرط عن اا 

أا دار فالآذكان آل يعاق جرد الس ها أزبعة : القراءة» والقنوت: 
والتشهدء وتكبيرات العيدين. أما القراءة: فإذا ترك القراءة فى الأوليين قرأ فى الأخريين› 
وسجد للسهو؛ لأن القراءة في الأوليين الس يه اعد سق من اه ررد 
الفرض في ركعتين منها غير عين» وترك الواجب ساهياً يوجب السّهو» وعند بعضهم هي فرض 
في الأوليين عيناً» وتكون القراءة في الأخر بين عند تركها في الأوليين ‏ قضاءً عن الأوليين» 
فإذا تركها فى الأوليين» [أو فى إحداهما)" فقد غير الفرض عن محل أدائه سهوا؛ فيلزمه 
سجود 556 ٠‏ 

ولي ها عن الفاتحة هاه أو فى إخداهماء: أن عن السورة فما أرقن إجداعما 
فة الهو لأن قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين - واجبةٌ عندناء وعند الشافعي - رحمه 
الله تعالى - فرض» على ما بينا فيما تقذم» وكذا قراءة السورة على التعيين» أو قراءة مقدار 
سورة قصيرة» وهي ثلاث آيات ‏ واجبة» فيتعلق السجود بالسهو عنهماء ولو غير صفة القراءة 
فوا أن عن ا أو عات ابی فا غل روعي اما أن كان إناما أو 
منفرداًء فإن كان إماماً سجد للسهو عندناء وعند الشافعي لا سهو عليه . 

وجه قوله : إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة» فيكون سنة كهيئة كل ركن ؛ 
نحو الأخذ بالركب» وهيئة القعدة. 


)٠١(‏ في ب: إذا. 

(۲) سقط في ب. 

© “فى تت ثم الفرق:. 

(4) في هامش ب: بيان الأذكار التي يتعلق السجود بالسهو منها. 
(4) في ب: عنها. 

)٦(‏ سقط في ب. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في هامش ب: سها عن الفاتحة في الأوليين أو في إحداهما. 
(9) في هامش ب: جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. 


۲۴ 


1۹۸ کتاب الصلاة 


ولنا: أن الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت - واجبة على الإمام؛ لما بينّا فيما 
تقدّم» ثم اختلفت الروايات عن أصحابنا فى مقدار”'' ما يتعلق به سجود السهو من الجهر 
والمخافتة . 

ذكر فى «نوادر أبى سليمان»: وفصل بين الجهر والمخافتة فى المقدارء فقال: إن 
فيما يخافت ‏ فعليه السهوء كَل ذلك أو كثر. 

وإن خافت فيما يجهر؛ فإن كان فى أكثر الفاتحة» أو فى ثلاث آيات من غير الفاتحة 


أكثر ‏ فعليه سجودٌ السهوء وإلا فلا . 

وروي الحسنْ عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة ‏ فعليه السجود. 

وروي عن أبي يوسف ؛ أنه جهر بحرف يسجد . 

وجه رواية أبي سليمان: أن المخافتة فيما يخافت ‏ ألزم من الجهر فيما يجهر . 

ألا ترق أن ل د بي جروا خناك ا سور نيما 
يخافت واس النقصان في الصلاة بنفس الجهر؛ فيجب جبره بالسجود» فأما بنفس 
المخافتة فيما يَجْهَرُ - فلآ يتمكن النقصان؛ ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر. 

ورو ابن ج ما روي عن أبي قتادة : أن النبي ي کان يُسْمِعْنَا الآيَهَ وَالآيَتَيْن 
أا في الظهر وَالْعَضْرٍ. وهذا جهر فيما يخافت» فإذا ثبت فيه O‏ 
يجهر ؟ اا يسدر يان ثم لما ورد الحديث مقدرا بآية أو آيتين» ولم يرد بأزيد من ذلك - 
كانت الزيادة تركا للواجب» فيو جب السهو. 

وجه رواية الحسن : بناء على أن فرض القراءة ‏ عند أبي حنيفة يتأدذى بآبية واحدة» وإن 
كانت قصيرة› ae‏ [في هذا قلود تملن تعلق به السهوء وعندهما: لا يتأدى فرض 
القراءة]”" إلا بآية طويلة» أ و ثلاث آيات قصارء فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب 
السهو. 


(۲( ا 
(۳) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 554 





هذا إذا كان إماماًء فأما إذا كان منفردا”'' ‏ فلا سهو عليهء أما إذا خافت فيما يجهر ‏ فلا 
شك فيه؛ لأنه مخيّر بين الجهر والمخافتة؛ لما ذكرنا فيما تقذم: أن الجهر على الإمام ‏ إنما 
وجب؛ تحصيلاً لثمرة"'' القراءة في حق المقتدي» وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد؛ فلم 
يجب الجهرهء فلا يتمكن النقص فى الصلاة بتركه. وكذا إذا جهر فيما يخافت؛ لأن المخافتة 
فل الاك اما EOE a‏ :"لآل ضيانة القرادة تعن ذلك 
واجبة؛ وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهارء وهي الصلاة بجماعة. 


فأما صلاة المنفرد: فما كان يوجد فيها المغالبة» فلم تكن الصيانة ‏ بالمخافتة واجبة. 
فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو. 


ولو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها ‏ لا سهو عليه؛ لانعدام سبب الوجوب» وهو 
تغيير فرض أو واجب أو تركه؛ إذ لا توقيت في القراءة» وروي عن محمد أنه قال: فيمن قرأ 
الحمد مرّتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخر السورة بتكرار الفاتحة» ولو قرأ الحمده ثم 
السورة» ثم الحمد ‏ لا سهو عليه؛ [وصار كأنه قرأ سورة طويلة]” "» ولو تشهد مرتين - لا 
سهو عليه» ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه ‏ لا سهو عليه؛ لاله ناء وهذه 
الأركان مواضع الثناء . 


وأنا القدرك؟؟؟ و اس بوتس جرد الو أنه واج لها تذكر فى شغ إن 
A E‏ كرات ES E E a‏ 
عليهاء أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو واجا: وكدلك قراءة التشهد 
إذا سهى عنها في القعدة الأخيرة» ثم تذكرها قبل السلام» أو بعدما سلّم ساهياً - قرأها وسم 
E CF EY‏ واجبة» وأما في القعدة الأولى : فكذلك؛ استحساناً والقياس في هذاء 
E e O a‏ قله لكا OO‏ كن 
بتركها كبير نقصان في الصلاة» فلا يوجب السهوء كما إذا ترك الثناء والتعوّذ. 


وجه الاستحسان: أن هذه الأذكار واجبة» أما وجوب القنوت وتكبيرات العيدين فلما 
يذكر في موضعه» وأما وجوب التشهد في القعدة الأولى : فلمواظبة ‏ النبي - والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب : بيان المنفرد في حق المخافتة والجهر. 

(۲) في ب: لثمرات. 

(۳) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: ترك القنوت أو تكبيرات العيد أو سها عن قراءة التشهد. 
(5) في ب: فلا. 


Ve‏ كتاب الصلاة 


الله عنهم - على قراءته» وأما"“ سائر الأذكار» من الثناء» والتعوّذء وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتهما: فلا سهو فيها عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إِذَا سَهَا عن ثلاث تكبيرات ‏ فعليه السهو؛ قياساً على تكبيرات العيدين» 
وهذا القياس ‏ عندنا - غير سديد؛ لأن تكبيرات الد واجية + لما بدك :فحاز أن يتعلق بها 
السهوء بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنها من السئن» ونقصان السنئّة لا يجبر بسجود 
السهوء لأن سجود السهو واب ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت؛ بخلاف 
الراضبيك لان الل ورتير قاف وليناة لا كقلة NENN‏ 
ال يكرك الو ات [عمداً]”'' ‏ فوق النقص المتمكن بتركه سهواًء والشرع لَمّا جعل 
السجود جابرا لما فات سهوا ‏ كان مثلا للفائت سهواء وإذا كان مثلا للفائت سهوا ‏ كان دون 
ما فات عمداً؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه؛ ولهذا [لا] ينجبر به النقص المتمكن بفوات 
الفرض . 

ولو سلّم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه؛ لأن الترتيب في السلام من 
باب السنن» فلا يتعلّق به سُْجُودُ السهو"“» ولو نسي التكبير في أيام التشريق ‏ لا سهو عليه؛ 
لأنه لم يترك واجباً من واجبات الصلاةء ولو سَّهَا فِي صَلتَِ مِرَاراً ‏ لا يجب عليه إلا 
سجدتان» وعند بعضهم: يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لقوله كه : الكل سَهْو سَجْدَنَانٍ بَعْدَ 
السلا ولأن كل سهو أوجب نقصاناً فيستدعي جابراً. 

ولنا: ما روي عن النبيّ كَل أنه قال: «سَجْدَتَانِ نُجْرِيَانِ ِكل زْيَادَةٍ وَنُْضَانِ)»”'' وروي : 
أناالقة :كه 111 الفندة الأول ا ركاندسيا عن التعدة NE‏ 

م حيث تركهماء وعن القيام؛ حيث أتى به في غير محلهء ثم لم یزد على/ سجدتين؛ فعلم أن 

السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو: إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة؛ لثلا 


)١(‏ في هامش ب: الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها لا توجب السجود. 

(۲) سقط في ب . 

(۳) سقط في ب . 

6 في ب : وجوب سجود السهو. 

(5) في هامش ب: لو سها في صلاته مراراً. 

() تقدم. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن ۳٤٦/۲‏ وقال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان 
يحيى بن معين يوثقه والخطيب في التاريخ 777/4 وذكره الهيثمي في المجمع ١514/7‏ وقال: رواه أبو 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. 

(۸) تقدم. 


كتاب الصلاة ۷۰1 


يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك» وإلا لم يكن للتأخير معنى» والحديث: محمول 
على جنس السهو الموجود في صلاة واحدةء لا [أنه]"'' عين السهو؛ بدليل ما ذكرنا. 


فصل في بيان المتروك سهوا 


وأما بيان المتروك”'' ساهياً: هل يقضي أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ المَئْرُوكَ الذي 
يععلق نهستعوة"السهوق شن الفرائضن والواجباتت لا يخلو إنا أن كان من الأفعال أو م 
الأذكار» ومن أي القسمين كان وَجََبَ أن يقضي؛ إن أمكن التدارك بالقضاءء وإن لم يمكن. 
فإن كان المتروك فرضا - تفسد الصلاة» وإن كان واجبا ‏ لا تفسد» ولكن تنتقص» وتدخل فى 
حد الكراهةء وبيان هذه الجملة: أما الأفعال: فإذا ترك سجدة صلبية من ركعة» ا 
آخر الصلاة - قضاهاء وتمت صلاته عندناء وقال الشافعي : يقضيها ويقضي ما بعدها. 


وجه قوله: أن ما صلى بعد المتروك حصل قبل أُوَانِهِء فلا يعتد به؛ لأن هذه عبادة 
لما فليا داشا 

ولنا: أن الركعة الثانية صادفت محلها؛ لأن محلها بعد الركعة الأولى» وقد وجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيّد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. 


ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم الصلاة؛ حتى لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ 
يحنث؛ فكان أداء الركعة الثانية مُعْتَبَّراً مُعْتَدَا بو» فلا يلزمه إلا قضاء المتروك؛ بخلاف ما إذا 
قدم السجود على الركوع؛ لأن السجود ما ا محله؛ لأن محله بعد الركوع؛ لتقييد 
الركعة» والركعة بدون الركوع لا تَتَحَمَّىُه فلم يقع معتداً به» فهو الفرق» وعلى هذا الخلاف: 
إذا تَذَكْرَ سَجَدَتَيْنث*' من ركعتين فى آخر الصلاة ‏ قضاهماء وتمت صلاته ‏ عندنا ‏ ويبدأ 
بالأولى منهما ثم بالثانية؛ لأن القضاء على حسب الأداءء ثم الثانية مرتبة على الأولى في 
الأداءء فكذا في القضاء. ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة ‏ تركها من الركعة الأولى» والأخرى 
صلبية ‏ تركها من الثانية» يراعي الترتيب ‏ أيضاً - فيبدأ بالتلاوة» عند عامة العلماء . 


)1١(‏ سقط في ب. 

(۲) في هامش ب: المتروك سهواً هل يقضي أم لا. 

(۳( في هامش ب: ترك منجدة صلبية ثم ذكرها في آخر صلاته. 
)٤(‏ في هامش ب: ترك سجدتين من ركعتين . 

)٥(‏ في ط: وعند. 


دب كتاب الصلاة 
وقال زفر: يبدأ بالثانية ؛ لأنها أقوى . 


ولنا: أن القضياء معثير بالأداءء وقد تقدم وجوب الحلاوة أداء ؛ ف فيج تقديمها فى 
دخ 0( ا E‏ ر ET‏ 
الققضاءء ولو دك سجدة صلبية وهو راكع اوا لها من ركوعه.ء ورئع راسه من 
سجوده فسجدهاء والأفضل : أن يعود إلى حرمة هذه الأركان فيعيدها؛ ليكون على الهيئة 
المسنونة» وهي الترتيب» وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: لا يجزئه؛ لأن 
الترتيب في أفعال الصلاة فض عنده» فالتحقت هذه السجدة بمحلهاء فبطل ما أدى من القيام؛ 
والقراءة» والركوع» لترك الترتيب. وعندنا: الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض؛ ولهذا 
يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقه» ولئن كان فرضاً ‏ فقد سقط بعذر النسيان» 


وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أن عليه إعادة الركوع إذا خُر لها من الركوع ؛ بناء على 
أصله : أن القومة التي ؛ بين الركوع والسجود فَرْض . 


بخلاف ما إذا سبقه الحدث في ركوعه أو سجوده؛ أنه يتوضأء ويعيد [بعد] " ما أحدث 
فيه لا محالة؛ لأن الجزء الذي لاقَاهُ الحدث من الركن قد فَسَدَ؛ٍ فكان ينبغي أن يفسد كل 
الصلاة؛ لأنها لا تتجزأ إلا آنا تركنا (العمل بهذا)”*' القياس بالنص والإجماع في حق جواز 
البناء؛ فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه . 

ولو لم يَسْجُدْهَا حتى سلم””*' ‏ فلا يخلو: إما أن سلّم وهو ذاكر لها أو سَاهٍ عنهاء فإن 
سَلّْمَ وهو ذاكر لها فسدت صلاته» وإن كان ساهياً - لا تفسد. والأصل: أن السَّلامَ العمد 
يوجب الخروج عن الصلاة» إلا سلام من عليه السهوء وسلام السهو لآ يُوْحِبُ الخروج عن 
الصلاة؛ لأن السلام محلل في الشرع ؛ قال النبي ككله: «وَتَحَْلِيلْهَا الَسْلِيم»'' ولأنه كلام 
والكلام مضاد للصلاة» إلا أن الشرع منعه عن العمل حالة السهو» وضرورة دفع الحرج» لأ 


الإنْسَانَ قلما يسلم عن النسيان» وفي حَقْ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ضَرُوْرَةٌ تمكنه من سجود السهوء > ولا 
ضرورة في غير حالة السهو؛ فى حق من لا سهو عليه؛ فوجب اعتباره محللا منافياً للصلاة . 


)۱( فى مات ی اک به ساح وهو راک أن ساد 
(0) في أء ط: لخرٌ. 

(۳) سقط في ب. 

)00( في أ ط: هذا. 

)٥(‏ في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية. 

(1) تقدم. 


كتاب الصلاة ¥ 





إذا عرفنا هذا فنقول: إِذَا سَلُمَ وهو ذاكر أن عليه سجدة صلبية ‏ فسدت صلاته» وعليه 
الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة» وقد بقي عليه ركن من أركانهاء ولا وجود للشيء 
بدون ركنهء وإن كان ساهياً ‏ لا تفسد؛ لأنهُ ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر/ ثم 
إن سَلّم''' وهو في مكانه ‏ لم يصرف وجهه عن القبلة: ولم يتكلم يَعُودُ إلى قَضَاءِ ما عَلَيْهِ 
ولو اقتدى به رجل ‏ صح اقتداؤه. وإذا عاد إلى السجدة - يتابعه المقتدي فيهاء ولكن لا يعتد 
بهذه السجدة؛ لأنه لم يدرك الركوع» ويتابعه في التشهد دون التسليم» وبعد التسليم يتابعه في 
سجود السهوء فإذا سَلْمَ الإمام ثانياً”'' لا يتابعه» ولكنه يقوم إلى قضاء ما سبق به» وإن لم يعد 
الإمَامُ إلى قضاء السجدة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه [قد]”" بقي عليه ركن من أركان الصلاة: 
وفسدت صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام» بعد صحة الاقتداء به. 


وفائدة صحة اقتدائه به: أنه لو كان اقتدى به بنيّة التطوّع في صلاة الظهرء أو العصر أو 
العشاء ‏ فعليه قضاء أربع ركعات إن كان الإمام مقيماء وإن كان مسافرا ‏ فعليه قضاء ركعتين» 
وأما إذا صرف وجهه عن القبلة: فإن كان في المسجد» ولم يتكلم فكذلك الجواب 
استحساناً ؛ والقياس لا يفو وهو رواية محمد . 

وجه القياس: أن صرف الوجه عن القِبْلّةَ مُفْسِدٌ للصلاة بمنزلة الكلام؛ فكان مانعاً من 
اليناف وجه الا خان :أن المسجد كله في حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة. 

ألا ترى أنه صح اقتداء من هو فى المسجد بالإمام» وإن كان بينهما فرجة» واختلاف 
المكان يمنع صحة الاقتداء ؛ فكان بقاؤه فيه كبقائه فی مكان صلاته . وصرف الوجه عن القبلة 
مُمْسِدَ في غير حالة العذر والضرورة؛ فأما في حال العذر والضرورة ‏ فلا؛ بخلاف الكلام؛ 
لأنه مضاد للصلاة؛ فيستوي فيه الحالان. وإن كان خرج من المسجد» ثم تذكر ‏ لا يعودء 
وتفسد صلاته؛ لأن الخروج من مكان الصلاة ‏ مانع من البناء» وقد بقي عليه ركن من أركان 
الصلاة؛ فيلزمه الاستقبال. وأما إذا كان“ في الصحراء: فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من 
خلفه» أو من قبل اليمين› أو اليسار ‏ عَادَ إلى قضاء ما عليه. إلا قلا لأن ذلك الموضع 

وإن مشى أمامه» لم يذكر في الكتاب» وقيل: إن مشى قدر الصفوف التى خلفه ‏ 
010 في هامش ب: سلّم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة . 
(۲) في أء ط: ساهياً. 
(۳) سقط في ط. 


62 في هامش ب : لو كان في الصحراء. 


"لتب 


V٠ {£‏ كتاب الصلاة 





غاا و وإلأفلا. وهو مروي عن أبي يوسف؛ اعتباراً لأحد الجانبين بالآخرء وفيل : 
إذا جاوز موضع سجوهه لا يعود. وهو الأصح؛ لأن ذلك القدر في حكم خروجه من 
المسجدء فكان مانعاً من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في 
حكم المسجد. والله أعلم . 

هذا إذا سلم وعليه سجدة صلبية م يا ا ا 
ئ0 وهو د ذَاكرٌ لها ۔ سقطت عنه ؟ لم لد فيخرجه عن الصلاة» حتى لو 
اقتدى به رجل - لا يصح اقتداؤه. ولو ضحك قهقهة _ لا ت تنتقض طهارته . 

ST E ONE a‏ لين 

عليه ركن من أركان الصلاة» لكنها تنتقص؛ لترك الواجب» وإن كان ساهياً عنها ‏ لا تسقط ؛ 
لأن ia‏ السهو لا يخرج عن الصلاة حتى يصح الاقتداء به . ويلتفض وَضِوءُه بالقهقهة. 


ويتتحول فَرْضه ينيّة الإقَامَةِ لو كان مساق ا ازيف 


ثم الام في العود إلى قضاء السجدة» وقراءة التشهّد: على التفصيل الذي ذكرنا في 
الصلبية» غير أن هاهنا ‏ لو تذكر بعدما خرج عن المسجد» أو جاوز اعرد سقط عنه» 
ولا تفسد صلاته؛ لأن الجواز متعلقى بالأركان؛ وقد وجدت» ال تقر لما ا ٠‏ ثم 
العود إلى هذه المتروكات وهي: السجدة الصلبية» وسجدة التلاوة» وقراءة التشهد - يرفع 
التشهد حتى لو تكلم؛ أو قَهْقَهَ أو أحدث متعمداً ‏ فسدت صلاته؛ بخلاف العود إلى سجدتي 
السهوء وقد مر الفرق. 

وَلَوْ سَلَّه(" وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو: فإن سلم وهو ذاكر لهماء أو للصلبية 
خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد وقد بقي عليه ركن من أركان الصَّلاةَء وإن كان 
ساهياً عنهماء وذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته» أما إذا كان سأسيا عنهما ‏ فلا شك فيه» 
وكذا إذا كان ذاكراً للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهوء وعليه أن يعود فيسجد أَوّلاً للصلبية 
ويتشهّد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إِلَيَْا ثم يسلم» ثم يسجد سجدتي السهو. . 

ولو سلم““ وعليه سجدة التلاوة والسهو: فإن كان ذاكراً لهماء أو للتلاوة خاصة ‏ سقطتا 


410 ا 

© ی سامش بع الو سل وهو داك 

(۳) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وَسَجَدنَا سهو. 
(€( في هامش ب: سلم وعليه سجدة التلاوة والسهو. ۰ 


كتاب الصلاة Y۵‏ 


عنه؛ لأنه سلام عَمْدٍ فيخرجه عن الصلاة» ولكن لا تفسد صلاته؛ لما مر. وإن كان ساهيا 


عنهماء أو ذاكراً لسجدتي السهو خاصة ‏ لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه 
السهوء وعليه أن يسجد التلاوة أولاء ثم يتشهد؛ لما مر؛ ثم يسلّم؛ ويسجد سجدتي السهو. 


ولو 00 وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة: فإن كان ساهياً عنهما ‏ يعود فيقضيهماء 
الأول فالأولء وإن كان ذاكراً لهماء أو للصلبية خاصة/ [فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن 
كان ذاكراً للتلاوة خاصة]”" فكذلك في «ظاهر الرواية». وعلى هذا: إذا كان عليه مع الصلبية 
والتلاوة سجدتا السهو ‏ إِنْ كان ساهياً عن الكل» أو ذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه 
سلام سهو؛ فيعود فيقضي الأول فالأول» إن كانت الصلبية أولاً بدأ بهاء وإن كانت التلاوة 
ولا بدأ بها عنده؛ خلافاً لزفر على ما مر. ثم يتشهّد بعدهما ويسلم» ثم يسجد سجدتي 


السهو. وإن كان ذاكراً للصلبية خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن كان ذاكرا 


للتلاوة» ساهياً عن الصلبية - فكذلك فى ظاهر الرواية. 


ay‏ أصحاب الإمام '' عن أبي يوسفا: أنه لا تفسد صلاته في المَضْلَيْنِ ووجهه: أن 
سلامه في حق الركن ‏ سلام سهو؛ وذا لا يوجب فساد الصلاة» وبعض الطاعنين على محمد 
في هذه المسألة قرروا هذا الوجهء فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن» وسلام عمد في 
حق الواجب» وسلام السهو لا يُخرجهء. وسلام العمد يخرجه» فوقع الشك والتحريمة 
صحيحة فلا تبطل بالشك؛ بخلاف ما إذا كان ذاكراً للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح 
جانب الركن على جانب الواجب» وفيما قاله محمد ترجيح جانب الواجب» وهذا لا يجوز 
إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج» وجانب الشك مسكوت [عنه]”* لا يخرج» 
ولا يمنع غيره عن الأخراج» فلا يقع التعارض بين الواجب والركن» وإنما يقع التعارض؛ أن 
لو كان أحدهما مخرجاً والآخر مبقيأء وهاهنا جانب الواجب يوجب الخروج» وجانب الركن 
لا يوجب» ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج فأنّى يقع التعارض؟! 


على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجا؛ لأنه جعل محللا شرعاً؛ لقول النبي ميا : 
«وَتَْلِيلُهَا النَْلِيمٌ». e‏ لأ أهُ منع من الإخراج حالة السهو؛ 
دفعاً للحرج؛ لكثرة السهو وغلبة النسيانء NS‏ “ سلام من علم أن عليه الواجب؛ لأن 


)١(‏ في هامش ب: سل وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة. 
(۲) سقط فى ب. 

(9): فى عن لجال 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في ب: يكثر. 


A٤ 


۷۰٦‏ كتاب الصلاة 


الظاهر من حال المسلم: أنه لا“ يترك الواجب فبقي مخرجاً على أصل الوضع؛ ولأنا لو لم 
نحكم بفساد صلاته - حتى [لو] " أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة - أيضاً - 
لبقاء التحريمة› ولا سبيل إليه ؛ لأنه سل وهو ذاكر للتلاوة: فكان سلام عمد في حقه» وقراءة 
التشهّد الأخير ‏ في هذا الحكم كسجدة التلاوة» لأنها واجبة. 


ولو سلم '' وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية؛ بأن كان محرماً؛ وهو في أيام التشريق 
- لا يسقط عنه شيء من ذلك» سواء كان سَاهِياً عن الكل أو ذاكراً للكل؛ لأن موضع هذه 
الأشياء بعد السلام» فإذا أراد أن يؤدي ‏ بدأ بالسهوء ثم بالتكبير» ثم بالتلبية؛ لأن سجود 
السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يؤتي به في حرمة الصلاة لا في تحريمتهاء والتلبية لا 
تختص بحرمة الصلاة. ولو بدأ بالتلبية - سقط عنه السهو والتكبير» وكذا إذا لَبّى بعد السهو قبل 
التكبير - سقط عنه التكبير؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يختص 
بحرمتهاء وقد بطل ذلك كله بالتلبية؛ لأنها كلام؛ لكونها جواباً لخطاب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام قال الله - تعالى -: #وأذن في الناس بالحج 4% [الحج: ۲۷]. 


ولو بدأ بالتكبير ‏ لا يسقط عنه السهو؛ لأنه كلام قربة» فلا يوجب القطع وعليه إعادة 
التكبير بعد السلام؛ لأنه لم يقع موقعه» ولا تفسد صلاته في الأحوال كلها؛ لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولو سل“ وعليه سَيِْدَةٌ صلبية: وسجدة التلاوة» والسهوء والتكبيرء والتلبية - بأن كان 
مُخرما في أيام التشريق ا فان كان ذاكرا للضلهة والعلاوة أو للضلية دون الاد ب قدت 
صلاته» وكذا إذا كان ذاكراً للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية؛ لما مر. 

وان كان ساهيأً عنها ‏ لا يخرج عن الصلاةء وعليه أن يسجد لكل واحدة منهما؛ الأول 
فالأول منهماء ثم يتشهّد بعدهما ويسلم» ثم يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّدء ثم يسلّمء ثم 
يحبر ثم يلبي ؛ لما مر. 

ولو بدا باليلية قبل هذه الآشياء. قسدت هبلاتة» ولو يدا تالكر لا تيد لما مر 
وعليه إعادة التكبير بعد السلام؛ لأن محله خارج الصلاة في حرمتها. فإذا كبر في الصلاة ‏ لم 
يقع موفعه ؛ فلذلك تلزمه الإعادة . 


N O 

(۲) سقط في ب. 

119 اعابت عل Ose‏ 

(4:) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة والسهو والتكبيرة والتلبية. 


كتاب الصلاة أدب 


وأما إذا كان التروك”'' ركوعاً ‏ فلا يتصور فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدتين من ركعة. 





جد e‏ واحدة» فلا يكون . هذا الركوع مدي لأنه إذا ع مک 


د فكأنه لم يسجد- فكان أداء هذا | الركوع في محله. فإذا أ Ey‏ ا 
ركعة تامة/ . وكذا إذا افتتح الصلاة ة فقرأ” “» وركع ولم يسجدء ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم 
سجد ‏ فهذا قد صَلَّى ركعة واحدة» ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع 
كيرا المع اذه نيمل لأن اة داق وقد وات ل التو فقت علس أن هد 
ال فإذا قام وقرأ ‏ لم يقع قيامه ولا قراءته معتداً به؛ لأنه لم يقع في محله فلغاء فإذا 
السجدتين إلى الركوع - فصار مصلياً ركعة . 


وكذا إذا قرأ وركع. ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد: فإنما ضلى ركعة واحدة؛ لاله 
تقدمه ركوعان ووجد السجود؛ فيلحق”*' بأحدهما ويلغو الآخر. غير أن في «باب الحدث»: 
جعل المعتبر الركوع الأولء وفي «باب السهو» من نوادر أبي سليمان: جعل المعتبر الركوع 
الثاني ؛ حتى أن من أدرك الركوع الثاني - لا يصير مدركاً للركعة على رواية «باب الحدث»» 
وعلى رواية هذا الباب : بضر مركا للركعة. والصحيح : رواية باب الحدث؛ لأنَّ ركوعه 
الأول صادف محله؛ لحصوله بعد القراءة» فوقع الثاني مكرراً؛ فلا يعتد به. فإذا سجد يتقيّد به 


ب٤‎ 


الركوع الأول؛ فضاز مضلا ركعة. وكذلك إذا قرا ولم يركع» وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم 


يسجد» ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد؛ فإنما صلى ركعة واحدة؛ لأن سجوده الأول لم يصادف 
محله؛ لحصوله قبل الركوع؛ فلم يقع معتدأ به» فإذا قرأ وركع ‏ توقف هذا الركوع» على أن 
يتقيّد بسجوده بعده» فإذا سجد بعد القراءة ‏ تقيّد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذلك 
إن ركع في الأولى ولم يسجد» ثم ركع في الثانية ولم يسجدء وسجد في الثالثة ولم يركع ‏ فلا 
شك أنه صلى ركعة واحدة؛ لما مَّرّة. غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول أم بالثاني؟ 


)١(‏ في هامش ب: ترك ركوعاً أو سجدتين من ركعة. 

(۲) في هامش ب: قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد. 
(۳) في هامش ب: قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع وسجد. 

)٤(‏ في ب: فيلتحق. 

(5) في هامش ب: قرأ وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فكذا. 


۷۰۸ كتاب الصلاة 


ف ران على ا وعليه سجود السهو في هذه المواضع ؛ لإدخاله الزيادة في الصلاة؛ 
لأن إذخال الزيادة فى الصلاة نقص فيها. 

E‏ إلا في رواية عن محمد؛ انه يقول: زيادة السجدة الواحدة كزيادة 
الركعة؛ بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف : السجدة الواحدة ليست بقربة» إلا سجدة التلاوة. 


ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض؛ لأنه من أفعال 
الصلاة» والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها؛ بل بوجود ما يضادها؛ بخلاف ما إذا زاد ركعة 
كاملة؛ لأنها فعل صلاة كاملا؛ فانعقد نفلا - فصار متنفلا إليه» فلا يبقى في الفرض ضرورة؛ 
لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة؛ بخلاف زيادة ما دون الركعة؛ لأنها ليست 
بفعل كامل ليصير منتقلاً إليه» وهذا؛ لأنَّ فساد الصلاة بأحد أمرين: إما بوجود ما يضادهاء أو 
بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعدم الأمران جميعاً. والله أعلم. 

ولو ترك القعدة الأخيرة من ذوات الأربع» وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيّدها بالسجدة 
- يعود إلى القعدة ؛ لأنه لَمّا لم يقيّد الخامسة بالسجدة لم ؛ يكن ركعة اكلم رك قعل هناد 
کاملاٰ ا یل بعد - فهو غير ثابت على الاستقرار؛ فكان قابلا للرفع. ويكون رفعه في 
E‏ فيدفع؛ ؛ ليتمكن من الخروج عن الفرض وهو القعدة 
[الأخيرة]”" '» وقد روي : أن رَسُولَ الله ية قَامَ إلى الحَامِسَةٍء فَسَبّحَ به فعا rS‏ 
الخامسة بالسجدة - لا يعود وفسد فرضه عندنا. 


وعند الشافعي : لا يفسد فرضه ويعود؛ بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص› 
وبه حاجة إلى النقص؛ لبقاء فرض عليه وهو: الخروج بلفظ السلام» وإنًا نقول: وجد فعل 
كامل من أفعال الصلاة» وقد" انعقد نفلاً فصار به خارجاً عن الفرض؛ لأن من ضرورة 
حصرله فى اللقل - مكار رجه كر O N‏ وود صل فى الكل 
فصار خارجاً عن الفرض ضرورة. 

ولو 2 4" ا الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة : فَإن اسَْتَمّ قائماً - لا يعود؛ 


)١(‏ فى ب: ففيه. 

(؟) في هامش ب: ترك القعدة الأخيرة من الرباعية. 
(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 

)0( في ب : هو. 

(7) في هامش ب: ترك القعدة الأولى: من الرباعية . 


كتاب الصلاة ةب 





لما روي عن التي اة أنه قام من الثانية إلى الثالثة وَلَمْ يَفُعْداا'» فسبحوا به فلم يعد» ولكن 
سبح بهم فقاموا '". وما روي أنهم سبّحوا به فعاد ‏ محمول على ما إِذَا لم يستتم قائماء وكان 
إلى القعود أقرب؛ توفيقاً بين الحديثين؛ وَّلأن القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة - فلا يترك 
الفرض؛ لمكان الواجب . وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثْرء لحاجة 
المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى» وإظهار مخالفة من عصاه واستنكف عن سجلته . 


وأما ذا لم يستتم قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ فكذلك الجواب» لوجود حد القيام 
وهو : انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعاًء وما بقي/ من الانحناء ‏ فقليل غير 
معتبر» وإن كان إلى القعود أقرب - يقعد؛ لانعدام القيام الذي هو فرض» ولم يذكر محمد أنه : 
هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب - كان كأنه لم 
يقم؛ ولهذا يجب عليه أن يقعد. وقال غيره من مشايخنا: إنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتغل 
بالقيام - أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن؛ فلزمه سجود السهو. 


وأما الأذكار فنقول: إذا a‏ القراءة في الأوليين قضاها في الأخريين؛ ودر 
القدوري - من أصحابنا - : أَنَّ هذا عندي أداء وليس بقضاء ؛ أن القَرْض هو القراءة في ركعتين 
غير عينغ فإذا قرأ في الأخريين كان مُوَّدّياً لا قَاضياًء وقال غيره من أصحابنا - : إنه يكون 
قاضياً ومسائل الأصل تدل عليه ؟ فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد 
خروج الوقت -: إنه لا يجوز؛ وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول. ولو كانت القراءة في 
الأخرييه”؟' أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض فى حق القراءة» ولكن لما كانت 
القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين ‏ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة 
المفروضة؛ فيصير في حت القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ وإِنَّهُ فَاسِد . 


وذكر في «باب السهو» من الأصل: أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين» فاقتدى به 
إنسان في الأخريين دقرا الإمام فيهماء ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة. وإن 
ترك ذلك لم تجز لاه ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين - لكان الإمام مؤديا 


)١(‏ في ب: يعد. 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: ترك القراءة في الأولبين. 
(4) في أء ط: الأوليين. 

(5) في ب: تجز. 


7۷1۰ كتاب الصلاة 


فرض القراءة في الأخريين» وقد أدركهما المسبوق؛ مخغيل ترس و 
فينبغي ألا يجب عليه القراءة: ومع هذا وجب ؛ فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عيناء 
والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين. فإذا قرأ الإمام في الأخريين ‏ فقد قضى ما فاته من 
القراءة فى الأوليين» والفائت إذا قضى - يلتحق بمحله؛ فخلت الأخريان عن القراءة المفروضة 
فقد فات على المسبوق القراءة؛ فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة . 


وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأنّ القراءة في الأخريين ‏ وإن وجدت - لم تكن 
فرضاً؛ لافتراضها في ركعتين فحسبء فقد فات الفرّض على المسبوق ‏ فيجب عليه تحصيلها 
فيما يقضي . ولو تركها في" الأوليين ‏ في صلاة الفجر أو المغرب ‏ فسدت صلاتهء ولا 
قرالا هاهنا ول د الفاتحة في الركعة الأولى» وبدأ بغيرها فلما قرأ بعض السورة 
تذكر ‏ يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة؛ لآن الات ست وان لافتتاح القراءة بها في 
الصلاةء فإذا تذكر في محلها ‏ كان عليه مراعاة الترتيب؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتي 
اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه [لم يكبّر]" يعود إلى التكبيرات» ويقرأ بعدها؛ كذا هذا. ولو 
ترك الفاتحة في الأوليين» وقرأ السورة ‏ لم يقضها في الأخريين في «ظاهر الرواية» . 


وعن الحسن بن زياد : أنه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة» 
ثم السورة تقضي ؛ فَلأنْ تقضي الفاتحة أولى. 

ولنا: أن الأخريين محل الفاتحة أداء؛ فلا تكونا محلا لها قضاء؛ بخلاف السورة؛ ولاه 
لو قضاها في الأخريين ‏ يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ وأنه غير مشروع. ولو 
قرأ“ الفاتحة في الأوليين» ولم يقرأ السورة ‏ قضاها في الأخريين. وعن أبي يوسف: إِنَّهُ لا 
يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لما 
روي عن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنه ترك القراءة [فى ركعة]”*' من صلاة المغرب» فقضاها فى 
الركعة الثالئة وجهر ٠ ۰ ٠.‏ 


وروي عن عثمان - رضي الله عنه _: أنه ترك السورة في الأوليين» فقضاها في الأخريين 
وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلا للسورة آداء؛ فجاز أن يكونا محلا لها قضاء . 


(۱( فى ب : عن . 

(۲) في هامش ب: ترك الفاتحة من الأولى وبدأ يغيرها. 
(۳) سقط في ب . 

)٤(‏ في هامش ب : قرأ الفاتحة من الأوليين ولم يقرأ السورة. 
(۵) سقط في ب . 


کتاب الصلاة ۷11 





ثم قال في «الكتاب»: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة. وفسره البلخي 
فقال : اتی بالسورة خاصة ؛ لن القضاء بصقة الكذاءه ويجهر بالسورة أداء ؛ فكذا قضاءء فأما 

وعن أبي يوسف: أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة» والسورة تبنى عليهاء ثم 
السئة فى الفاتحة المخافتة ؛ فكذا فيما يبني عليها. 

والأصح : أنه يجهر بهما؛ لأنّ الجمع ؛ ون الج والجكاتت في إركعة واحدد عير E‏ 
وقد وجب عليه الجهر بالسورة؛ فيجهر بالفاتحة أيضاً. 

وقلا كله ]ذا تدك معدن فال كو _السددوان فن ا اوكا قراءة ااا 
السورة في الركوع› أو بعدما رفع راش مةب يغود إلى القراءة ويلتمضص ركوعه؛ بخلاف 
القنوت . 

والفرق بينهما نذكره في صلاة الوتر» ولو ترك تكبيرات العيد فتذكر في الركوع - قضاها 

في الركوع؛ بخلاف القنوت إذا تذكر ؤ في الركوع ؛ حيث يسقطء ونذكر الفرق هناك أيضا . ولو 

0 قراءة التشهد في القعدة اللأخيرة» وقام ر وار - يعود ويتشهد إذا لم يقيّد الركعة 
بالسجدة؛ لأنه لو كان قرأ التشهّد ثم تذكر ل N‏ على الوجه 


المسنون» فهاهنا اولے: وكذا إذا لم يقمء وتذكرها قبل السلام أو يعدما سَلَّمَ ساهياًء ولو سلم 
وهو ذاكر لها - سقطت عنهء وسقط سجدتا السهو ؛ لما مر . 


ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى. وقام ا الثالئة د لم كر فإن استتم قائماً ا 
يعود؟ لن القيام فرض » وليس من الحكمة ترك ا إل تسق 
قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب - لا يعود وتسقطء وإن كان إلى القعود أقرب - يعود؛ لما 
ذكرنا في القعدة الأخيرة. والله أعلم. 


فصل في بيان محل سجود السهو 


بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر ترك الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد الرقع منه. 
(۲) سقط في ط. 

(۳) في هامش ب: ترك التشهد في الركعة الآخرة وقام ثم تذكر. 

)€( في هامش ب : بيان كل سجود السهو. 


۸۵ب 


؟اب؟9 كتاب الصلاة 


وعند الشافعىٌ : قبل السلام بعد التشهّد فيهما جميعاً. 
وقال مالك : إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام. وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام . 
احتجّ الشافعي: بما روى عَبْدُ الله بن بُحَيْئَةَ: «أن النبىئ كَل سَجَدَ لِلسَّهُو قَبْلَ السلا“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۲/۳): كتاب السهو: باب »)١(‏ الحديث (4؟5١):‏ ومسلم (۳۹۹/۱): كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاةء الحديث (86// .)٥۷١‏ وأبو داود :)570/١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قام فق افيه الي ۴ راراي ( 8 6© : كاب العا باب ستجدض انعر قبل الاك 
الحديث (۳۸۹). والنسائي (۳/ ۱۹): كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسيأء وابن ماجة :)۳۸١ /١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياء الحديث .)١١١۷( »)١5١5(‏ 
والحميدي (”/ )1١7‏ رقم (۳). ومالك )45/١(‏ رقم (56». 15) وابن أبي شيبة (۱۷۹/۱) والدارمي 
(۹۳/۱) وأبو عوانة (۲/ ۱۹۳ - )١94‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠١ /١(‏ وابن الجارود ص 
(۷۰- ۷۱) رقم )۲٤۲(‏ والبيهقي (۲/ »۳٤٤ ۳٤۳ ۳٤١ ۱۳٤‏ 307) من طرق عن الأعرج عن ابن 
بحينه به . 
وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله َة صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس»› 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم سلم . ' 
وقال الترمذي : حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. 
وتعقبه المباركفوري في «شرحه» (۲/ ۳۳۷) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان . 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 
فلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجه الترمذي (۲/ )١16‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى الرجل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان 
حديث ۴۹4(7 وأحعة :54/10 وان ماجة (81/1©) كاب إقامة القلاة! .باب ما جاء ين شك ي 
صلاته حديث (۱۲۰۹) والحاكم )۳۲١ -7554/١(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي َة يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاث فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
(التلخيص» (۲/ 0 - )١‏ فقال) وهو معلول» فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد رواه 
أحمد في مسنده» عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق: فلقيت 
عمو ين عد اشدقثال لى ”عل اجا د لاله فال "كن دی أن ر حه وحسين 
ضعيف جد ورواه إسحاق بن راهويه» والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً؛ إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل» وذكر الاختلاف فيه أيضا على ابن إسحاق في الوصل والإرسال. - 


كتاب الصلاة yV1۳‏ 





وما رُويّ : : أنه سَحَدَ للشهو 0 السلام» كنول فا التشهّد كما حملتم السلام على 
التشهّد في قوله ا : «وَفِي كل رِكْعَئَين قش أي فتشهّدء ويرجع ما روينا بمعاضدة المعنى 
إياه من وجهين : 


أحدهما: أن السجدة إِنّمَا يؤتى بها؛ جبراً. للنقصان المتمكن في الصلاة» والجابر يجب 
تحصيله في موضع النقص لا في غير موضعه» والإتيانُ بالسجدة بعد السلام - تحصيل الجابر 
لا في محل النقصان. والإتيانُ بها قبل السلام - تحصيل الجابر في محل النقصان؛ فكان أولى . 


= وذكر أن إسحاق بن الهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي؛ عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» وهو وهمء ورواه اسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري› 
وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنبل› لع ار ا > عن الزهري› 
وهو الصواب فرجع الحديث إلى اسماعيل وهو ضعيف . 
وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (؟17/1؟) 
ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله : 
«ورواية ابن إسحاق المرسلة» التي أشار إليها ابن حجر : في مسند أحمد رقم ١517/(‏ ج )١(‏ ص 
(14۳( - وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعیفاً جدأء كما قال ابن حجرء بل قال ابن من :اليس 
به بأس» يكتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث . ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 
الحديث وإرساله كان فى حياة مكحول» وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله» عاد فسمعه من 
كول مرل وا اال ف و اما اثقة عي عل وأا رر اغى ال قار رعا 
ادم جر و ف إلبها اك ی عقي عقن هذا فی ی مةد اد 006 چ ف 
)۱۹١(‏ -: «قال أبو عبد الرحمن - يعني عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
حدثنا محمد بن يزيد» عن اسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 

عباس» فذكر الحديث» واسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاًء وقد تكلمنا عليه في الحديث رقم 
)۲٣۳(‏ (من سنن الترمذي) . 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك ج )١(‏ ص (٤۳۲)ء‏ من طريق عمار بن مطر الرهاوي : 
«حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحولء عن كَرَيْبِ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله لا : من منها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان» . 
قال الحاكم : «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار تركوه» . 
وفي لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه 
بالحفظ» ر ثم ذكر اختلااف أقوالهم فيه . 
ومجموع هذه الروايات تؤيد ت تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث أ. ه. 

)010( في ب: أي بعد. 

(۲) تقدم. 
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والثاني : إن جبر النقصان إنما يتحقق حال قيام الأصل» وبالسلام القاطع لتحريمة الصلاة 
يموت الأصل ؛ فلا يتصور جبر النقصان بالسجود بعذه. 


راح عالانا نيا روي اللمتيرة لز قم اذا الب 315 كام الي الات ول ادو قحي 
سَجدَني السّهْوٍ قَبْلَ السّلام»"' TS‏ رضي رمن 
م «أنّ التب بل صَلَّى الظهْرَ حَمْساً > فُسَجَدَ سَجْدَنَي السَّهْو بَعْدَ السلام» وكان سهواً في 
الزيادة» ولأن السهوء إذا كان نقصاناً ‏ فالحاجة إلى الجابر؛ فيؤتي به في محل النقصان على ما 
قاله الشافعئٌ. فأما إذا كان زيادة؛ فتحصيل السجدة قبل السلام و احرف فى ا 
ولا يوجب رفع شيء؛ فيؤخر إلى ما بعد السلام . 


ولنا: حديث ثوبان - رضي الله عنه - عن رَسِولٍ الله يكل أنه قال : «لكل سَهْو سَجْدَنَانٍ 
)¥( 
بَعْدَ السّلام؛ من غير فصل بين الزيادة والنقصان. وروي عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة و وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم : «أنَّ الب اة سَجَدَ لِلسَّهْو بَعْدَ 
السلام“ Gy‏ وعائشة ئشةء وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم - وروينا عن ابن 
مسعودء عن النبيّ كل أنه قال : «مَن شك في صَلابِه فَلَمْ يَذْرِء أثلاناً صَلَّى أَمْ أَرْبعاً فَلْيتَحَوَ 
اقرب ذَلِكَ إِلَى الصّوَابَ ولَْْنِ عَلَيهِ وَلِْسْجُذْ سَجْدَنَينِ بعد السلا . 


ولأن سجود السهو أخر السهو عن محل النقصان بالإجماع. وإنما کان لمعنی › 
المعنى يقتضي التأخير عن السلام» وهو أنه لو آذاه هناك ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة ‏ 
يحتاج إلى أدائه في كل محل وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع» فأخر إلى 
وقت السلام ؛ احترازاً عن التكرارء فينبغي أن يؤخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن 
السهو في Eh‏ ا فيؤدي إلى 0 ولآن إذْحال ك 
زيادة نقص ؛ 00 


وأما الجواب عن تعلّقهم بالأحاديث فهو: أن رواية الفعل متعارضة؛ فبقى لنا رواية القول 


)1١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
(6) تقدم. 
(5) سقط في ط. 
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من غير تعارض أو ترجّح ما ذكرنا؛ لمعاضدة [ما ذكرنا]”'' من المعنى إياهء أو يوق فيحمل ما 
روينا على أنه سجد بعد السلام الأول ولا محمل له سواه فكان محكماء وما رواه محتمل ؛ 
يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول» ويحتمل أنه سجد قبل السلام/ الثاني”"*؛ فكان متشابها ؛ 
فيصرف إلى موافقة المحكم. وهو: : أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول؛ ردا 
لمحل إلى المحكه: 

ا مالك مع ات سين الا راان غير مدد ا سواه ق أو ار اذ كن 
ذلك كان نقصاناًء ولأنه لو سها مرتين ‏ إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان ‏ ماذا يفعل؟ 
وتكرار سجدتي السهو غير مشروع› وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكاً بين يدي الخليفة بهذا 
الفصل › فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك . 


وقد خرج الجواب عن أحد معنيي الشافعي : إن الجابر يحصل في محل الجبر؛ لما مر 
أنه لا يؤتي به في محل الجبر بالإجماع» بل يؤخر عنه؛ لمعنى يوجب التأخير عن السلام. 

وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة ‏ فنعم» لكن لم قلتم: إن 
سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا في ذلك› فعند محمد 
وزفر: لا يقطع التحريمة أصلا؛ فيتحقق معنى الجبر . 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف : لا يقطعها على تقدير العود إلى السجودء أو يقطعها ثم 


وإذا عرف أن محله المسنون بعد السلام: فإذ فرغ من التَّسْهدٍ الثاني - يسلم ثم يكبّرء 
ويعود إلى (سجود] ' السهوء ثم يرفع رأسه مكبّراء ثم يتشهد ويصلي على النبي وه وياتي 


وذكر الطحاوي : أنه يأتي بالدعاء قبل السلام نخد وهو الختيان عضن مشايشياء. والاول 
أصح؛ لأن الدعاء إنما شرع بعد الفرغ من الأفعالء والأذكار الموضوعة في الصلاة» ومن عليه 
a‏ الها وعد و0 0 على 


ااه کي eT‏ وا أعلم . 


)۲( في ب : الأخير. 


۸٦ 
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هذا الذي ذكرنا بيان مخله المستوقن» وأما محل جوازه فنقول: جواز السجوة لا 
يختص بما بعد السلام؛ حتى لو سجد قبل السلام - يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من 
أركان الصلاة إلا أنه ترك سنته» وهو الأداء بعد السلام» وترك السنة لا يوجب سجود السهو. 
ولأن الأداء بعد السلام سنّة؛ ولو أمرناه بالإعادة ‏ كان تكراراً؛ وأنه بدعة» وترك السئّة أولى 
من فعل البدعة . والله تعالى أعلم . 
فصل في قدر سلام السهو وصفته 
وأما قدر''' سلام السهو وصفته: فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم : تسليمة واحدة تلقاء وجهه» وهو اختيار الشيخ الزاهد فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي” '" وقال: لو سلّم تسليمتين تبطل التحريمة؛ لأن التسليمة الثانية لمعنى التحيةء 
ومعنى التحية ساقط عن سلام السهو؛ فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبثاً؛ لخلوه عن الفائدة 
المطلوبة منه؛ فكان قاطعاً للتحريمة» وعامتهم على : أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره؛ 
لقول النبي وة : لكل سهو سجدتان بعد السلام». ذكر السلام بالألف واللام؛ فينصرف إلى 
الجنس أو إلى المعهودء وهما التسليمتان. 


وأما عمل“ سلام السهو أنه: هل يبطل التحريمة أم لا؟ فقد اختلف فيه. 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الأمر موقوف إن عاد إلى سجدتي السهو» وصح عوده 


إليهما ‏ تبيّن أنه لم يقطع» وإِنْ لم يَعْدْ - تبيّن أنه قطع؛ حتى لو ضحك بعدما سلّم قبل أن يعود 
إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته [عندهما]* . 


© ماضن و وان كل وا 

)۲( في هامش ب: بيان قدر سلام السهو وصفته . 

(۴) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي ففيه أصولي» من أكابر 
الحنفية. من سكان سمرقند. له تصانيف» منها «المبسوط»» وكنز الوصول» في أصول الفقه و«تفسير 
القرآن» كبير جدا و«غناء الفقهاء» في الفقه. 
ينظر ترجمته في الأعلام ۰۳۲۸/٤‏ ۳۲۹ والجواهر المضية ۳۷١ /١‏ والفوائد البهية .٠١١‏ 

(:) في هامش ب: عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا. 

(0) سقط في ب. 
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بسلام السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ بل تتقطع من غير توف ا اراب یا قن 
عود التحريمة ثانياً إن عاد إلى سجدتي السهو تعود إلا قلا وهذا أسهل لتخريج المسائل» 
والأول وهو: أن التوقف في بقاء التحريمة وبطلانها - أصح؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» 
فإذا بطلت ‏ لا تعود إلا بإعادة. ولم توجد. 

وجه قول محمد» وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ ؛ لأنّ 
سجدتي السهو يؤتى بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنْهُمَا شرعتا لجبر النقصان»ء وإنما ينجبر إن 
علا فى ت الفا رها منقظان ]ذا ودد ارد فر اليد اجان لحري 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام؛ فصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة» ولو انعدم حقيقة ‏ كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم/ . 

ولأبي حَنِيمَةَ» وأبي يوسف: إِنَّ السلام جعل محللا في الشرعء قال النبي بلا : 
«وَتَحْلِيْلهَا النَسْلِيمُ». والتخليل ما يحصل به التحلل؛ ولأنه خطاب للقوم ‏ فكان من كلام 
الناس» وأنه مناف للصلاة» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان, ولا ينجبر إلأ عند وجود الجابر في التحريمة؛ ليلتحق الجابر بسبب بقاء التحريمة 
لمحل النقصان» فينجبر النقصان. ْنَا التحريمة مع وجود المنافي لها: لهذه الضرورة. فإن 
اشتغل بسجدتي السهو. وصح اشتغاله بهما ‏ تحقّقت الضرورة إلى بقاء التحريمة فبقيت» وإن 
لم يشتغل - لم تتحقق الضرورة؛ فيعمل السلام في الإخرّاج عن الصلاة وإِبْطالٍ التحريمة عمله. 

ويبنى على هذا الأصل ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا قهقه قبل العود إلى السجود بعد السلام - تمت صلاته» وسقط عنه السهو 
بالإجماع» ولا تنتقض طهارته عند أبي حنيفة ) وأبي یوسف» وهو قول زفر؛ بناء على أصله 
في القهقهة: أنها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة ‏ لا تورجب انتقاض الطهارة» كما إذا 
قعد قدر التشهد الأخير قبل السلام. وعند محمد: تنتقض طهارته . 

والثانية : إذا سلم وعليه سجدتا السهوء فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود ‏ 
فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة. وأبي يوسف. قَإِنْ عاد إلى السجود ‏ صح وإلاً قلا. 

وعند محمد وزفر: صح اقتداؤه به؛ عاد أو لم يعد. وقال فشن : لا يصح اقتداؤه؛ عاد 
أو لم يعد فكأنه جعل السلام قاطعاً للتحريمة جزماً. 

والثالثة : المسافر إِذّا سلم على رأس الركعتين في ذوات الأربع» وعليه سهوء فنوى 
الإقامة قبل أن يعود إليه ‏ لا ينقلب فرضه أربعاًء ويسقط عنه السهو عند أبي حنيفة» وأبي 


e 
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و و و اة أريها عل ا الهو لكنه يؤخخرهما إلى آخر 
الصلاة . وأجمعوا على : أنه لو عاد إلى سجود السهوء ٠‏ ثم أقتدى به رجل - يصح اقتداؤه به إلا 
ك تر وكذلك لو قهقه في هذه الحالة - تنتقض طهارته إلا عند زفر. وكذلك لو نوى 
الإقَامَةَ في هذه الحالة ‏ ينقلب فرضه أربعاًء ويؤخّر [سجود]"'' السهو إلى آخر الصلاة» سواء 
نوى الإقَامَة بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين» ثم لا يفترق الحال في سجود السهو؛ 
سِيّمَا ذا سلّم وهو ذاكر له أو ساه عنه» ومن نيّته أن يسجد له أو لا يسجدء حتى لا يسقط عنه 
في الأحوال كلها؛ لأنَّ محله بعد السلام» إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناءء بأن تكلم أو قهقه 
أو أحدث متعمداً أو خرج عن المسجدء أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات 
محله هو: تحريمة الصلاة ‏ فيسقط ضرورة فوات محله؛ وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام 
في صلاة الفجرء أو احمرت في صلاة العصر ‏ سقط عنه السهو؛ لأن السجدة جبر للنقص 
المتمكن » فيجري مجرى القضاءء وقد وجبت كاملة فلا يقضي الناقض . 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 


رااان م :مضي :اه سو التي وه لأ سيقي قله فود لن .ستيه غل 
لإمَام وعلى المنفرد مقصوداً؛ لتحقق سبب الوجوب منهما وهو: السهو. فأما المقتدى إذا سها 
في صلاته فلا سهو عليه؛ لأنه لا يمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام - كان مخالفا 
للؤمامء وإِن أخره إلى ما بعد سلام الإمام - يخرج من الصلاة بسلام الإمام ؛ ؟ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه؛ فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقاً بالعدم؛ لتعدّد السجود عليه 
فسقط السجود عنه أصلا . 


e‏ ا وهو العا 0 صلاة كر إذا فاته e‏ بعل انو سيب 


صلاته» ا فذهب ا ا أو فرغ عنها 
فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه - لا سهو عليه؛ لأنه في حكم المصلي خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا قراءة عليه» وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى ‏ وجب عليه السهو؛ لأنه 


)۲( في هامش ب: بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه . 
(۳) في هامش ب: اللاحق لا سهو عليه. 
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ألا ترى أنه يفترض عليه القراءة. 

وأما المقيم''' إذا اقتدى بالمسافر» ثم قام إلى إِنْمَام صلاته وسها: هل يلزمه سجود 
السهو؟ ذكر في الأصل وقال: EP‏ ان ب ان > وإذا سها فيما يتم فعليه 
مد امهو اا وذكر الكرخي في مختصره : أنه كاللاحق لا يتابع الإمام في سجود 
السهوء وإذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو؛ ل E‏ 
المقتدي قيما يؤفيه غلك التحريمة كاللاحق: ولهذا لا يقرأ كاللاحق» وا ا ذكرة في 
الأصل ؛ لاه ما اقتدی بإمامه إلا بقدر صلاة الإمام/ فإذا انقضت صلاة الإمام - صار منفرداً ا 
وراء ذلك وإِنّمَا لا يقرأ فيما يتم ؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما؛ فكانت 
قراءة له» وسهو الإمام یو جب E‏ وعلى المقتدي ؛ لأن متابعه الإمام واجبةء قال 
النبي يا : «تابغ إِمَامَكَ عَلَى أي حال وَجَدْنَهُ) ولأن المقتدي تابع للإمَام» والحكم في التبع 
ثبت بوجود السبب في الأصل؛ فكان سهو الإمام سببأ لوجوب السهو عليه وعلى المقتدي. 
ولهذا لو سقط عن الإمَّام بسبب من الأسباب» بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد 
- يسقط عن المقتدي . 

وكذلك اللحِقُ يسجد لسهو الإمّام» إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوءء 
لأنه في حكم المصلي خلفه» ولكن لا يتابع الإمام في سجود السهوء إذا انتبه في حال اشتغال 
الإمام بسجود السهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد 
في آخر صلاته؛ بخلاف المسبوق» أو المقيم خلف المسافرء حيث يتابع الإمام في سجود 
السهو ثم يشتغل بالإتمام . 

والفرق: أن اللاحق التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الإمَام» وأنه 
اقتدى به في حق جميع الصلاة ؛ فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدي الإمام» والإمام أذى 
الأول فالأول» وسجد لسهوه في آخر صلاته؛ هكذا هو. فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به 
متابعته بقدر ما هو صلاة الإمامء وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفردء وكذا المقيم 
المقتدي بالمسافر . 

ولو سجد اللاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه لم يجزه؛ لأنه سجد قبل أوانه في حقه» 
ا ا gh r‏ 
إل سجدتين؛ بخلاف المسبوق إذا تابع الما في سجود السهوء ثم تبين أنه لم يكن على 
الإمام سَهُوْ؛ِ حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الإمام وما زاد إل سجدتين ؛ لأن من الفقهاء 
من قال: لا تفسد صلاة المسبوق على ما نذكره. 


)١(‏ في هامش ب: المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسها. 
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ثم الفرق: أن فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين» بل للاقتداء في موضع كان عليه 
الانفراد في ذلك الموضعء ولم يوجد هاهنا؛ لأن اللأحِقّ مقتد في جميع ما يؤدي؛ فلهذا لم 
تفسد صلاته . 

وكذلك المسبوق يسجد لسهو الإمام» سواء کان ase‏ قبله ؟ بأن كان 
مسبوقاً بركعة وقد سها الإمام فيهاء وعن إبراهيم النخعي : أله لأ سعدك لو ا 
محل السهو بعد السلام» وأنه لا يتابعه في السلام؛ فلا يتصوّر المتابعة في السهو . 

ولنا: أن سجود السهو يؤدي في تحريمة الصلاة؛ فكانت الصلاة باقية» وإذا بقيت الصلاة 
- بقيت التبعية» فيتابعه فيما يؤدي من الأفعال؛ بخلاف التكبير والتلبية › حتى لا يلبي المسبوق› 
ولا يكبّر مع الإمام في أيام التشريق؛ لأن التكبير والتلبية لا يؤديان في تحريمة الصلاةء أل ترى 
أنه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته؟! ولو اقتدى به إنسان - لا يصح؛ 
بخلاف سجدتي السهو؛ فإنهما يؤديان في تحريمة الصلاة؛ بخلاف''' انتقاض الطهارة 
بالمهقهة › وصح الاقتداء به فى تلك الحالة . 

فإن قيل: ينبغي ألا يَسْبجْدَ المسبوق مع الإمام ؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي؛ فيلزمه 
السجود ‏ أيضاً - فيؤدي إلى التكرار» e‏ ؛ ولأنه لو تابعه في السجود ‏ يقع 
سجوده في وسط الصلاة . وذا غير صواب . 

فالحواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع › وهما صلاتان کي وإنْ كانت 
التحريمة واحدة؟ لأنَّ المسبوق فيما يقضي كالمنفردء ونظيره ه المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها 
الإمام ‏ يتابعه المقيم في السهو . وإن كان المقتدي”2 ربما يسهو في إتمام صلاته» وعلى تقدير 
حكما .وان كانت التحريمة' واحدةة كذا هاهنا . 

ثم المسبوق”" إِنَمَا يتابع الإمَامَ في السهو دون السلام» [بل ينتظر الإمام حتى يسلم 
فيسجد فيتابعه فى سجود السهوء. لا فى سلامه. وإن سلّم: فإن كان عامداً ‏ تفسد صلاته» وإن 
كان ساهياً ‏ لا تفسد ولا سهو عليه؛ لأنّهُ مقتد» وسهو المقتدي باطل» فإذا سجد الإمام للسهو 
- يتابعه في السجود» ويتابعه في التشهّدء ولا يسلم إذا سلم الإمام]”*' لأن هذا السلام للخروج 


)1١(‏ في ب: بدليل. 

(۲) في ب: المقيم. 

(۳) في هامش ب: المسبوق يتابع الإمام في السهو دون السلام. 
)٤(‏ سقط في ب. 
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عن الصلاة؛ وقد بقي عليه أركان الصلاة» فإذا سلّم مع الإمام: 25153 لما عليه من 
القضاء ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن لم يكن ذاكراً له _ لا تفسد؛ لأنه سلام سهوء 
م يخرجه عن الصلاة. 


وهل يلزمه سجود السهو لأَجُلٍ سلامه؟ ينظر: إن سلم قبل تسليم الإمام» أو سلمًا معأ 
لا يلزمه ؛ لأن سهوه المقتدي › وسهو المقتدي متعطل . وإن سلم بعد تسليم الإمام - لزمه؟ لأن 
سهوه سهو المنفرد» فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

ولو سها الإِمَامُ في صلاة الخوف ‏ سجد" للسهوء وتابعه فيهما الطائفة.الثانية»/ وأما 
الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الإثمّام ؛ لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين ؛ إدا 
لم يدركوا مع الإمام أول الصلاةء والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين ؛ لإذراكهم أول صلاة 
الإمام . 


وى ف الس :إلى اا ماي بيد ول اع اا فى ار - سجد في آخر 
ا اسعحييانا : والقياس: أن يسقط ؛ لأَنّهُ منفرد فيما يقضي› اة المتف د عبن اة 
المقتدي؛ فصار كمن لزمته السجدة ة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منهاء ودخل في صلاة 
أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقطء كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن التحريمة متّحدة» فإن المسبوق يبني ما يقضي على تلك التحريمة ؛ 

فجعل الكل كأنها صلاة واحدة؛ لاتحاد التحريمة» وإذا كان الكل فيزلا ة: اا وا 
ها الان سو اا ولم يجبر ذلك بالسجدتين - فوجب جبره. 


وقد خرج الجواب عن وجه القياس أنه منفرد في القضاء EE‏ نعم في الأفعال» 
اا Re a ES‏ 0 
التحريمة› ولو سها فيها يقضي ولم يسجد لسهو الإمام کفاه سجدتان لسهوه ولما عليه من 
قبل الإمام؛ لأن تكرار السهو في صلاة واحدة غير مشروع › ولو سجد لسهو الإمام»› a‏ 
فيما يقضي فعليه السهو؛ لما مر أن ذلك إذا سهوين في صلاتين حكماً؛ فلم يكن تكراراً. 


ولو" أدرك الإمام بعدما سلم للسهر: فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن أدركه قبل 
السجود» أو في حال السجود» أو بعدما فرع من السجود» فإن أدركه قبل السجود» أو في 


)۱( في ب : فلا . 
(۲( في هامش ب: سجد الإمام في صلاة الخوف . 
بدائع الصنائع ج١‏ م41 
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حال السجود ‏ يتابعه في السجود؛ لأنه بالاقتداء التزم متابعة الإمام فيما أدرك من صلاته. 
وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام؛ فيتابعه فيه» وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه 
في الثانية ؛ لأن المسبوق لم يوجد منه السهوء ٠‏ وإنما يجب عليه السجود لسهو الإمام؛ لتمكن 
العض في تخريمة ا وحين دخل في صلاة الإِمَام كان النقصان بقدر ما يرتفع بسجدة 
واحدة» وهو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص. > فلا يجب عليه شيء آخر. 

بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئاء ثم لم يتابع إمامه وقام وأتم صلاته؛ حيث 
يسجد السجدتين استحساناً؛ لأن هناك اقتدى بالإمام وتحريمته ناقصة نقصاناً لا ينجبر إلا 
بسجدتين» وبقي النقصان؛ لانعدام الجابرء فيأتي [به]"'' في آخر الصلاة؛ لاتحاد التحريمة 
على ما مرء وإن أدركه بعدما فرغ من السجود ‏ صح اقتداؤه به وليس عليه السهو بعد فراغه 
من صلاة نفسه؛ لما ذكرنا: أن وجوب السجود د على المسبوق بسبب سهو الإمام» لتمكن 
النقص في تحريمة الإمام» وحين دخل في صلاة الإمام ‏ كان النقص انجبر بالسجدتين» ولا 
يعقل وجود الجابر من غير نقص . والله أعلم . 

ومن سلّم " وعليه سهو فسبقه الحدث» فهذا لا يخلو: أمّا إن كان منفرداً أو إماماًء فإن 
كان منفرداً أو إماماء فإن كان منفرداً - توضاً وسجد؛ لأن الحدث ا لا يقطع ا 
ولا يمنع بناء بعض على البعض ؛ ات لا يعدم باه سجدتن السهر أولى. وإن كان إماماً ‏ 
استخلف› لأله عجر طن سةتى الي فيقدم الخليفة ليسجد» > كما لو بقي عليه ركن أو 
التسليم . . ثم لا ينبغي أن يقدم المسبوق. ولا للمسبوق أن يتقدم؛ ؛ لأن غيره أقدر على إتمام 
صلاة الإمام» بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الإمام» > فيسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء 
و e E‏ - جاز؛ لأنه قادر. على إِنُمَامم الصلاة في الجملة» ولا يأتي 
بسجدتي السهو؛ لأن أوان السجود بعد التسليم وهو عاجز عن التسليم ؛ لأن عليه البناء» فلو 
سلّم لفسدت صلاته. لاله سلام عمد وعليه ركن؛ وحينئذ يتعدّر عليه البناءء فيتأخر ويقيم 
مدركاً؛ ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء > ويسجد هو معهمء الى كان لزنام نهر إلدي 
يسجد لسهوه» ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به وحده» وإن لم يسجد مع خليفته - سجد في آخر 
صلاته ؟ استحساناً على ما ذكرنا في حق الإمام الأول. 

فإن لم يجد الإمام المسبوق مدركاًء وكان الكل مسبوقين ‏ قاموا وقضوا ما سبقوا به 
فرادق 4 لان تجريية الععيو تن قدت“ للأداء على الانفراد» ثم إذا فرغوا - لا يسجدون في 
القياس› وفي الاستحسان يسجدون» وقد بينا وجه القياس والاستحسان. 





68 في هامش ب: سلم وعليه سهو فسبقه الحدث . 
(۳) فى ب: انعقد. 


کتاب الصلاة yr‏ 





ولو قام“ المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعدما سلّم الإمام» ثم تذكر الإمام أن عليه 
سجود السهو فسجدهما ‏ يعود إلى صلاة الإمام, ولا يقتدي ولا د بها قرا وركع. 


< والجملة في المسبوق إذا قام إلى قضاء ما عليه فقضاه: أنه لا يخلو ما قام إليه وقضاه إِما 
أن يكون قبل/ أن يقعد الإمام قدر التشهّدء أو بعدما قعد قدر التشهّدء فَإِنّ كان ما قام إليه 
وقضاه قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد ‏ لم يجزه؛ لأن الإمام ما بقي عليه فرض لم ينفرد 
المسبوق به عنه؛ لأنه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة» وهو قد بقي عليه فرض؛ وهو 
القعدة» فلم ينفرد فبقي مقتديا. 


وقراءة المقتدي خلف الإمام لا تعتبر قراءءً من صلاته» وإنما تعتب ر" من قيامه وقراءته 
ما كان بعد ذلك» فإن كان مَسْبُوقاً بركعة أو ركعتين» فوجد بعد ما قعد الإمام قدر التشهّد قيام 
ظ وقراءة قدر ما تجوز به الصلاة ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما فَعَدَ الإمام قدر التشهّد ‏ فقد انفرد؛ 
لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الإمام» فقد أتى بما فرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه ؛ فكان معتداً به» وإن لم يوجد مقدار ذلك» أو وجد القيام دون القراءة - لا تجوز صلاته ؛ 
لانعدام ما فرض عليه في أوانه» وإن كان مسبوقا بثلاث ركعات: فإن لم يركع حتى فرغ الإمام 
من التشهّدء ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه الركعة ‏ جازت صلاته؛ لأن القيام فرض في 
كل ركعة وفرض القراءة في الركعتين» ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهدء فإذا فرع 
الإمام من التشهّد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام» وإن قل في هذه الركعة» ووجدت القراءة 
في الركعتين بعد هذه الركعة» فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته. وإن كان ركع قبل فراع 
الإمام من التشهّد ‏ لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد قيام معتدٌ به في هذه الركعة؛ لأن ذلك هو 
القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد؛ فلهذا فسدت صلاته . 


وأما إذا قام“ المسبوق إلى قضاء ما عليه» بعد فراغ الإمام من التشهّد قبل السلام فقضاه 
أجزأه وهو مسيء» أما الجواز؛ فلأن قيامه [حصل]””' بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة» 
وأما الإساءة؛ فلتركه انتظار سلام الإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة؛ 
فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام . 


)١(‏ في هامش ب: قام المسبوق إلى قضاء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود سهو. 
(۲) في ب: تعتد. 

(۳) في ب: تعد. 

. في هامش ب: قام المسبوق إلى القضاء بعد فراغ الإمام من التشهد‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في ب. 


۹۰ 


VY 4‏ كتاب الصلاة 


ولو قام''' بعدما سلّم ثم تذكر الإمام سجدتي السهو فخر لهما ‏ فهذا على وجهين: أما 
إن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيّد: فإن لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك» 
ويسجد مع الإمام؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل» وكان محتملاً للرفض» ويكون تركه قبل 
التمام؛ منعاً له عن الثبوت حقيقة» فجعل كأن لم يوجد» فيعود ويتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام 
في الواجبات واجبة» وبطل ما أتى به من القيام والقراءة والركوع؛ لما بِينًا. 

إن لم يعد إلى متابعة الإمام» ومضى على قضائه ‏ جازت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود السهو لا يرفع التشهد» والباقي على الإمام سجود السهوء وهو واجب» والمتابعة في 
الواجب واجبة؛ فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة» ألا ترى لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته؛ فكذا المسبوق» ويسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا. 

وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة ‏ لا يعود إلى متابعة الإمام؛ لأن. الانفراد قد تم 
وليس على الإمام ركن» ولو عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد 
ووجوبه؛ فتفسد صلاته . 

ولو لاقام سج بلا سجاه فة كان المسبواق اك يقت ركه باللسجدة" . 
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام؛ لِمَا مَرّ» فيسجد معه للتلاوة» ويسجد للسهوء ثم يسلم الإمام 
ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه؛ ولا يعتد بما أتى به من قبل؛ لما مر. ولو لم يعد فسدت 
صلاته ؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة ‏ يرفض القعدة في حق الإمام» وهو بعد لم يصر 
منفرداً؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة؛ فترتفض القعدة فى حقه أيضاًء فإذا ارتفضت فى حقه ‏ 
لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة» والانفراد في هذه الحالة مُفْسِدٌ للصلاة. 

وَإِنْ كان قد قيّد ركعته بالسجدة: فإن عاد إلى متابعة الإمام - فسدت صلاته رواية 
واحدة» وإن لم يعد ومضى عليها ‏ ففيه روايتان: ذكر في «الأصل»: أن صلاته فاسدة. وذكر 
في «نوادر أبي سليمان»: أنه لا تفسد صلاته . 

وجه رواية الأصل : أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة؛ فتبيّن أن المسبوق انفرد 
قبل أن يقعد الإمام» والانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء ‏ مفسد للصلاة . 

وجه «نوادر أبي سليمان»: أن ارتفاض القعدة في حق الإمام ‏ لا يظهر في حق 
المسبوق؛ لأن ذلك بالعود إلى التلاوة» والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام» وخرج عن 
متابعته» فلا یتعدی حكمه إليه. 


(؟) في هامش ب: تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها. 


كتاب الصلاة "أ 





ألا ترى أن جميع الصلاة/ لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة ‏ لا يظهر في حق المؤتم؛ 
بأن ارتد الإمام بعد الفراغ من الصلاة ‏ والعياذ بالله - بطلت صلاتهء ولا تبطل صلاة القوم» 
ففي حق القعدة أولى» ولذا لو صلى الظهر بقوم يوم الجمعة» ثم راح إلى الجمعة فأدركها ‏ 
ارتفض ظهره» ولم يظهر [الرفض”'' في حق القوم؛ بخلاف ما إذا لم يقيّد ركعته بالسجدة؛ 
لأن هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا. 

ونظير هذه المسألة: مقيم اقتدى بمسافرء وقام إلى إتمام صلاته بعدما تشهد الإمام قبل 
أن يسلّمء ثم نوى الإمام الإقامة حتى تحوّل فرضه أربعاًء فإن لم يقيد ركعته بالسجدة ‏ فعليه 
أن يعود إلى متابعة الإمام» وإن لم يعد فسدت صلاته» وإن كان قيد ركعته بالسجدة: فإن عاد 
فسدت صلاته وإن لم يعد. ومضى عليها وأتم صلاته ‏ لا تفسد. 


ولو ذكر الإمام أن عليه سجدة صلبية» فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ لا 
شك أنه يجب عليه العود» ولو لم يعد فسدت صلاته؛ لما مر في سجدة التلاوة. وإن 
[كان]”” قيد ركعته بالسجدة ‏ فصلاته فاسدة؛ عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها؛ 
لأنه انتقل عن صلاة الإمام» وعلى الإمام ركنان: السجدة» والقعدة» وهو عاجز عن متابعته 
[بعد إكمال الركعة. ولو انتقل وعليه ركن واحدء وعجز عن متابعته]”' ‏ تفسد صلاته؛ فهاهنا 
اول 

رجل صلى”“ الظهر خمساً ثم تذكّرء فهذا لا يخلو: أما إِنْ قعد في الرابعة قدر التشهّد 
أو لم يقعد» وكل وجه على وجهين, أما إن قيّد الخامسة بالسجدة أو لم يقيد» فإن قعد في 
الرابعة قدر التشهّدء وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر ‏ يعود إلى القعدة 
ويتمها ويسلم ؛ لما مر؛ وإن قيّدها بالسجدة ‏ لا يعود عندنا؛ خلافا للشافعي على ما مر. 

ثم عندنا: إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء ‏ فالأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ 
ليصيرا له نفلاء إذ التنفل بعدهما جائز» وما دون الركعتين لا يكون صلاة تامة كما قال ابن 

1 عا م ور 5 

مسعود: والله ما أجْرَأث رَكعَة قط . وإن كان في العصر ‏ لا يضيف إليها ركعة أخرى» بل 
يقطع ؛ لن التنفل بعد العصر غير مشروع . وروی هشام عن محمد: أنه يضيف إليها أخرى ‏ 
أيضاً - لأن التنفل بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه قصداأء فأما إذا وقع فيه بغير قصده ‏ فلا 


(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ في هامش ب: صلى الظهر خمساً ثم تذكر. 


۰ب 


75 كتاب الصلاة 


يكره. وإن"'' لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها ‏ لا قضاء عليه عندنا. وعند 
زفر: يقضي ركعتين» وهي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون؛ لأن الشروع - 
هاهنا ‏ في الخامسة على ظن أنها عليه . 

وإن أضاف إليها أخرى فى الظهر: هل تجزىء هاتان الركعتان عن السنة التى بعد الظهر؟ 
قال ضيب جرا لأن ال يعد الى لمت الأ ركهين يردن تاذ وو رجاه 
والصحيح : أنهما لا يجزيان عنها؛ لأن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة؛ لا بناء على 
تحريمة غيرهاء فلم يوجد هيئة السئّة؛ فلا تنوب عنها؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو عبد الله 
الجرجرائي . 

في[ اماف إلجها ركه دري ا الهو 4 ها ايو القياين أن لا سي اه 
أن السينق تمكه:: فى الفرض ؛ وقد أذى بعدها صلاة أخرى. وجه الاستحسان: أنه إنما بنى 
الل على داك لخر راد ا الق الوا جر بالا على ما راا 
المسيوق: 

ثم اختلف أصحابنا: أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض؛ أو للنقص 
المتمكن في النفل؟ فعند أبي يوسف: للنقص المتمكن في النفل؛ لدخوله فيه لا على وجه 
السئة. وعند محمد: للنقص الذي تمكن ذ فى الفرض فالحاصل : أن عند أبي يوسف انقطعت 
تحريمة الفرض بالانتفال إلى النفل› وكا وج إلى س لقان ال ن يعد الخروع عله بانقطاع 
نحريمته . 

وعند محمد: التحريمة باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير؛ فبقيت التحريمة . ألا ترى أن بناء النفل على تحريمة الفرض جائز 
في حق الاقتداء؛ حتى جاز اقتداء المتنفل بالمفترض» فكذا بناء فعل نفسه على تحريمة فرضه 
يكون جائزاء والأصل في البناء هو البناء في إحرام واحد. 

وفائدة هذا الخلاف : أنه لو جاء إنسان واقتدى به فى هاتين الركعتين - يصلى ركعتين عند 
أبي يوسف. ولو أفسده يلزمه قضاء ركعتين» وإن كان الإمام لو أفسده لا قضاء عليه عند 
أصحابنا الثلاثة. ومن هذا صحَح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات فقالوا: 
يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدي» وإن لم تكن مضمونة في حق الإمام» 
استدلالاً بهذه المسألة. ومشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك . وعند محمد: يصلي ستأء 
ولو أفسدها لا يجب عليه القضاء» كما لا يجب على الإمام. 


كتاب الصلاة V۷‏ 





وذكر 3 أبو منصور الماتريدي: أن وت 0 م السجدتان 


هذا الذي ذكرنا TT‏ قدر التشهّدء فأما إذا لم“ يقعد وقام إلى الخامسة 
فإن لم يقيّدها بالسجدة ‏ يعود؛ لما مرّء وإن قيّد ‏ فسد فرضه. وعند الشافعي: لا يفسد. 
ويعود إلى القعدة» ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة؛ بناء على أصله 
الذي ذكرنا: أن الركعة الكاملة في احتمال النقص وما دونها وا لكان کا لو تددر قبن أن 
يقيّد الخامسة بسجدة. وروي أن التبى ول صلى الظهْرٌ حمسا وَلْمْ ينقل أنه كان قعد في 
الرابعة» ولا أنه أعاد صلاته. ولنا ما ذكرنا: أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد 
نفلاً؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة حصوله في النفل؛ لاستحالة كونه فيهماء وقد بقي عليه 
فرض وهو القعدة الأخيرة» والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها ‏ يوجب فساد 
الصلاة . 


ENA OEE A وله الةتعان‎ U. 
والظهر : اسم لجميع أركانها ومنها القعدة وهذا هو الظاهر: أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن‎ 
. هذه القعدة هى القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب؛ فيحمل فعله عليه. والله أعلم‎ 


ثم الفساد''' عند أبي يوسف: بوضع راسنة بالسعهدة:. وعتد محيد: برفع رأسه عنهاء 
حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة”"' ‏ لا تفسد صلاته عند محمد وعليه أن ينصرف 
ويتوضأء ويعود ويتشهّد ویسلم ويسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصح مع الحدث» 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود. ثم الذي يفسد 
عند أبى حنيفة» وأبى يوسف: الفرضية لا أصل الصلاة؛ حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة 
أخرى ؛ فتصير الست له نفلا ثم يسلّم ثم يستقبل الظهر . 

وعند محمد : يفسد أصل الصلاة ؛ بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة 
عنذه » وعندهما لا تبطل . 


)١(‏ في هامش ب: إذا لم يقعد وقام إلى الخامسة. 
(۲) في هامش ب: الخلاف فيما يحصل به الفساد بوضع رأسه أو برفعها. 
)۳( فى ب : | لسجدة . 


٣۹۱ 


V۸‏ كتاب الصلاة 





وهذا الخلاف غير منصوص عليه» وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في «باب 
الجمعة»» وهو: أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها ‏ وهو وقت الظهر - قبل إتمام الجمعة ثم 
قهقه - تنتقض طهارته عندهما. وعنده: لا تنتقض . وهذا يدل على أنه بقي نفلا عندهما خلافا 
لە وركذا ترك القعدة في كل شفع من التطوع› عنده: مفسد. وعندهما: غير مفسد. وهذه 
مسألة عظيمة لها شعب كثيرة» أعرضنا عن ذكر [جميع]”'' تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول 
وعللها إحالة إلى «الجامع الصغير». وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكرء وإن كان بعض فروعها 
دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام؛ لما أن لها فروعاً أخر لا تناسب مسائل الفصل» وكرهنا 
قطع الفرع عن الأصل» فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل؛ تتميماً للفائد 
والله الموفق. 


فصل في سحدة التلاوة 


وأما سجدة التلاوة : فالكلام”'' فيها يقع في مواضع : فى بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية 
الوجوب» وفي بيان سبب الوجوب» وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه» ويتضمن 
بيان شرائط الوجوب» وفي بيان شرائط جوازها؛ وفي بيان محل أدائهاء وفي بيان كيفية أدائهاء 
وفي بيان سببهاء وفي بيان مواضعها من القرآن. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إنها واجبة» وقال الشافعي: إنها مستحبة» وليست بواجبة؛ 
واحتتجٌ بحديث الأعرابيٌ حِينَ عَلْمَهُ رَسول الله كَل الشرائع فقال: «هل عَلَىَ غَيِرْهُنَ؟ قال: لاء 
إلأ أن تَطوْعَ»”" فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السؤال. . وعن عمر 
تضق الله عنه -: أنه تلا آي السجدة على المنبر وسجد» ثم تلاها في الجمعة الثانية ‏ فتشوّؤف 
الات الو قال اما إنها لم تكب غلينا إلا أن نشاء: 


ولنا: ماروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النّبِيّ ية أنه قال: «إذا تلا ابن آَم آي 
السَجَْدَةٍء فَسَجَدَ ‏ أَعْتَرَل الشَيِطانٌ بكي ويثُول: مر أبن آم ِالسُجُودٍ؛ فَسَجَدَ؛ فَلَهُ الجَنَّةَ 
وَأَمِرْتُ ِالسُجُودٍء فَلَمْ أَسْجدْ؛ٍ قلي المَارُ» والأصل: أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم 
أمراً ولم يعقبه بالنكير ‏ يدل ذلك على أنه صواب». فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم 


)١(‏ سقط في ط. 

030( في هامش ب : الكلام في سجود التلاوة . 

(۳) تقدم. 

)€( أخرجه مسلم )1/ (AV‏ كتاب : الإيمان؛ باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء حديث 
(۸۱/ ۳۳). وابن ماجة )۳۳٤/۱(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب: سجود القرآن حديث .)٠١١١۲(‏ 


كتاب الصلاة ACÎ‏ 





مأموراً بالسجود؛ ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذم أقواماً 412 السجود فقال : ودا 
رسيو يعي ع ا ١‏ وإنما يستحق الذم؛ تولك الواجب» و 
ضع السجود في القرآن منقسمة» منها: ما هو أمر بالسجود» وإلزام” '' للوجوب كما في آخر 


سو ره u‏ 


ومنها: ما هو إخبار عن استكبار”" الكفرة عن السجود؛ فيجب علينا مخالفتهم 
بتحصيله. ومنها: ما هو إخبار عن خشوع/ المطيعين ؛ فيجب علينا متابعتهم ؛ لقوله تعالى : 
#قبِهُدَاهُمْ أده [الأنعام: ]4١‏ وعن عثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ تَلآَمَاء وَعَلَى مَنْ سَمِعَهَاء 
وَعَلَى مَنْ جَلّسَ لَهًا. على اختلاف ألفاظهم. (وَعَلَى): كلمة إيجاب. وأما حديث الأعرابي : 
هان ال اج ااب :لز مانيس نينب وخا ال الا ری أثمالم باكر الور 


وهو واجب . 


وأما قول عمر - رضي الله عنه ‏ فنقول بموجبه: أنها لم تكتب علينا بل أوجبت» وفرق 


فصل في بيان كيفية وجوبها 


وأما بيان“ كيفية وجوبها: فأما خارج الصلاة: فإنها تجب على سبيل التراخي دون 
الفور عند عامة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت» فتجب في جزء 
من الوقت غير عين» ويتعيّن ذلك بتعيينه فعلاً. وإنما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمره كما 
في سائر الواجبات الموسّعة . 


وأما في الصلاة: فإنها تجب على سبيل التضييق؛ لقيام دليل التضييق» وهو: أنها وجبت 
بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءاً من أجزائها ؛ 
ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصاناً فيهاء وتحصيل ما ليس 
من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها ‏ يوجب نقصاناء وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وجب 
أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة؛ بخلاف خارج الضلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق» 





)١(‏ في ب: والأمر. 
(۲) في ب: استنكاف. 
(۳) في ب: الواجبات . 
)٤(‏ في هامش ب : بيان كيفية وجوبها. 


۹۱ب 





ولهذا قلنا: إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى السجود“ 
لم يجزه» وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديناء والدين يقضى بما له لا بما 
عليه » والركوع والسجود عليه؛ فلا يتأدذى به الدين على ما نذكرء ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمّم 
للتلاوة في المصر؛ لأن عدم الماء في المصر لا يتحقّق عادة. والجواز بالتيمم مع وجود الماء لن 
يكون إلا لخوف الفوت أصلاًء كما في صلاة الجنازة والعيد؛ ولا خوف ‏ هاهنا - لانعدام وقت 
معيّن لها خارج الصلاة» فلم يتحمّق التيمّم طهارة» والطهارة شرط لأدائها بالإجماع . 


فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 

وأما سبب”'' وجوب السجدة: فسبب وجوبها أحد شيئين: التلاوة أو السماع» كل واحد 
منهما على حاله موجب» فيجب على التالي الأصمء والسامع الذي لم يتل» أما التلاوة فلا 
يشكل» وكذا السماع؛ لما بينا أن الله تعالى ‏ ألحق اللائمة بالكفار؛ لتركهم السجود إذا قرىء 
عليهم القرآن بقوله تعالى : وفنا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قرىء عَلَنِهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجَدُونَ» 
[الانشقاق: ١٠و١1؟]‏ وقال تعالى : #إِنّمَا د يُؤْمِنٌ بِأَيَاتِنًا الْذِينَ إِذا ذَكُرُوا بها خَرُوا سَجدا# [السجدة: 
1٥‏ من غير فصل في الآيتين بين التالي السا رودك ع كيان العو : - رضي 0-١‏ 
السجدة على من سمعها؛ لاح الا موري كوا a‏ فيجب أن 
يخضع لحجة الله - تعالى - بالسماع كما يخضع بالقراءة . 

ويستوي امراب في جن الال بين ما لاجلا ابن بالعربية» أو بالفارسية في قول أبي 

حنيفة - رحمه الله تعالى تحت نك اب حي ا ررلزية السسجود في الجالين, وأما فى حق 
ا فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع . فهم أو لم يفهم ال 
قد وجد فيثبت حكمه» ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وأن سا ممن يقرأ 
بالفارسية - فكذلك عند أبي حنيفة ؛ بناء على أصله : أن القراءة بالفارسية جائزة . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: [وعندهما]”" إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه 
اة لأفلا > [هذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآناً ‏ ينبغي أن يجب» سواء فهم أو لم 
يفهمء كما لو سمعها ممن يقرأ بالعربية» وإن لم يجعله قرآنا ‏ ينبغي أن لا يجب وإن 8 

ولو اجتمع””' سبباً الوجوب وهما: التلاوة والسماع؛ بأن تلا السجدة ثم سمعها أو 


(0 فج "السجدة: 

)۲( في هامش ب: سبب وجوبها التلاوة أو السماع. 

)۳( سقط في ط . 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في هامش ب: اجتمع سبباً الوجوب: التلاوة والسماع. 


كتاب الصلاة Y1‏ 


سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما ‏ فنقول : 
والأصل: أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة : 


إما اختللاف المجلس» أو التلاوة؛ أو السماع› حتى إن من تلا آية واحدة مراراً في 
مجلس واحد ‏ تكفيه سجدة واحلة . 





والأصل فيه: ما روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل بالوحي» فيقرأ آية السجدة 
على رسول الله يه ورسول الله يك كان يسمع ويتلقن» ثم يقرأ على أصحابه» وكان لا يسجد 
اا 


وروي عن أبي عبد الرحمن ن السلمي د معلم الحسن والحسين -: - رضي الله عنهم - أنه 
كان يعلّم الآبة [الواة] زارا وكان لا يزيد على سجدة واحدة» والظاهر : أن علياً ‏ 
رضي الله عنه ‏ کان عالما بذلك ولم ينكر عليه . 


وروي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه أنه كان يكرّر آية السجدة حين كان 
يعلم الصبيان» وكان لا يسجد إلا مرة واحدة؛ ولأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرّقة 
كما في الإيجاب والقبول؛ ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج؛ لكون 
المعلمين مبتلين بتكرار الآية لتعليم الصبيان/ والحرج منفى بنص الكتاب؛ ولأن السجدة متعلقة 
بالتلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة» فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة؛ بل للتحفظ 
أو للتدبّر والتأمئل في ذلك› وكل ذلك من عمل القلب» ولا تعلق لوجوب السجدة به؛ فجعل 
الأجراء على (اللسان)“ الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلب» أو وسيلة إليه من أفعاله؛ 
فالتحق بما هو فعل القلب» وذلك ليس بسبب؛ كذا علل الشيخ أبو منصور. 

وأما الصلاة”" على النبي بيا بأن ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مراراً ‏ فلم يذكر 
فی الکتب. 


وذهب المتقدّمون من أصحابنا: إلى أنه يكفيه مرة واحدة؛ قياساً على السجدة. 
وقال بعض المتأخرين: يصلي عليه في كل مَرّة؛ لقوله کل «لا نَجْفُونِي بَعْدَ مَؤْتِي)! 
فقيل لَه : كنف مرك نا وشول الله ؟! فعال : أن أَذْكُرَ في مَوْضِعء فلا يُصَلَى عَلْيّ» وبه تبن 


)1١(‏ سقط في ط 
(۲( فى ب : العسادة . 
(۳) في هامش ب: ذكر النبي َة أو سمع ذكره في مجلس واحد. 


۹۲ 


خرف كتاب الصلاة 





آنه خی رسو ل: الله يكم وحقوق العباد لا تتداخل وعلى هذا اختلفوا في ليد شت ٠‏ العاطس »+ أن 
من عطس وحمد الله - تعالى - في مجلس واحد مراراً. 

فقال بعضهم : ينبغي للسامع”'' أن يشمت في كل مرة؛ لأنه حق العاطس› والأصح: أنه 
إذا زاد على الثلاث لا يشمته؛ لما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال للعاطس فى مجلسه 
بعد الثلاث : ثم فانتثر؛ فإنك مَرْكُوْةُ”” . 

ثم لا فرق هاهنا ‏ بين ما إذا تلا مراراً ثم سجد» وبين ما إذا نلا وسجدء ثم تلا بعد 
ذلك مراراً في مجلس واحد» حتى لا يلزمه سجدة أخرى؛ فرق ن هذا وبين ها إذا زتى 
مرارا؟ أنه لا يحدٌ إلا مرة واحدة؛ ولو زنى مرة ثم حد» ثم زنى مرة أخرى ‏ يحد ثانياًء وكدا 
الا وواتها 

والفرق”*؟: أن هناك تكرر السبب؛ لمساواة كل فعل الأول في المأثم والقبح وفساد 
الفراش . وكل معنى صار به الأول سبباًء إلا أنه لما أقيم عليه الحد - جعل ذلك حکما لكل 
5257 > فجعل بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك» وجعل كأن كل سبب ليس معه غيره في حق 
نفسه ؟ لحصول ما شرع له الحدء وهو. الزجر عن المعاودة في المستقبل› فإذا وجد الزنا بعد 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأن ‏ هاهنا ‏ السبب هو التلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة بحق 
” ا 0 
الحتكررة لذ بلزمه ا الأولى ؛ ل ا OM‏ 
والحفظ؛ لأنه في حقه يفيد المعنيين جميعاً ‏ أعني : الإعانة على الحفظ والتديّر-.. 

بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وذلك في حقه أول ما 
ووو ؛ حيث تلزمه السجدة؛ لأن ذلك في حقه سماع التلاوة؛ لأن كل مرة تلاوة حقيقة› إلا 
أن الحقيقة جعلت ساقطة في حق من تكرّرت في حقه» ففي حق من لم تتكرر ‏ بقيت على 

وبخلاف ما إذا قرأ أ ة واحدة في مجالس مختلفة؛ لأن هناك النصوص منعدمة» والجامع 


)١(‏ في هامش ب: عطس وحمد الله مراراً في مجلس واحد. 

(۲) في ب: للشامت . 

(۳) يشهد له حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (5597)., البخاري في الأدب المفرد (970) 
62 في هامش ب : فرق بين ما إذا زنى مراراً وتلا مراراً 


كتاب الصلاة yf‏ 





وهو المجلس غير ثابت» والحرج منفي ("2. ومعنى التفكر والتدبّر زائل؛ لأنها في المجلس 
الآخر حصلت بحق التلاوة؛ لينال ثوابها في ذلك المجلس ؛ وبخلاف ما إذا قرأ آيات متفرّقة 
في مجلس واحد؛ لزوال هذه المعاني أيضاً. 

أما النصوص: فلا تشكل» 0 المعنى الجامع ؛ لان الي ألا بحل اكات 
المختلفة الجنس ECE‏ '؛ کمن اق لانيان بألف درهم»› ولآخر بمائة دينارء 
ولعبده بالعتق في مجلس واحد ‏ لا يجعل المجلس الكل إقراراً واحدا؛ وكذا الحرج منتف. 
وكذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبّر في الأولى . والله أعلم . 


ولو تلاها“ في مکان» وذهب عنه ثم انصرف إليه فأعادها ‏ فعليه أخرى؛ لأنها عند 
اختلاف المجلس حصلت بحق التلاوة؛ فتجدد السبب. 


وعن محمد: إِنَّ هذا إذا بعد عن ذلك المكان» فإن كان قريباً منه - لم يلزمه أخرى ؛ 
ويصير كأنه تلاها في مكانه ؛ لحديث أبي موسى الأشعري : أنه كان يعلم الناس بالبصرة. وكان 
يزحف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

ولو تلاها في موضع ومعه رجل يسمعهاء ثم ذهب التالي عنه» ثم انصرف إليه 
فأعادها والسامع على مكانه - سجد التالي لكل مرة؛ لتجدد السبب في حقه وهو التلاوة عند 
اختلاف المجلس › وأما السامع : فليس عليه إل سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع 
التلاوة» والثانية ما حصلت بحق التلاوة فى حقه؛ لاتحاد المجلس . وكذلك إذا كان التالي 
على مكانه ذلك» والسامع يذهب ويجيء/ ويسمع تلك الآية سجد السامع لكل مرة سجدة» 
وليس على التالي إل سجدة واحدة؛ لتجدّد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر. 

ولو تلاها"'' في مسجد جماعة» أو في المسجد الجامع في زاويةء ثم تلاها في زاويه 
أخرى ‏ لا يجب عليه إل سجدة واحدة؛ لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق 
العا فى عق ال ازل وك" كم الام وكذلك السك والجهيل E‏ 
حكم التلاوة والسماع» سواء كانت السفينة واقفة أو جارية؛ بخلاف الدابة على ما نذكر. 


. في ب: منتفی‎ )١( 

(۲) في ب: وكذلك. 

(۳) في ب: كلام وحده. 

)٤(‏ في هامش ب : تلاها في مكان وذهب عنه ثم عاد إليه فأعادها. 
)٥(‏ في هامش ب: ولو تبدل مجلس التالي واتخذ مجلس السامع . 
(7) في هامش ب: تلاها في مسجد جماعة أو الجامع . 

(۷) في ب: كذلك. 


۲ 


07 كتاب الصلاة 





ولو تلاها وهو يمشي - لزمه لكل مرة سجدة؛ لتبدّل المكان» وكذلك لو كان يسبح في 
نهر عظيم أو بحر؛ لما ذكرناء فإن كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم قيل: يكفيه 
سجدة واحدة» ولو تلاها على غصن» ثم انتقل إلى غصن آخر ‏ اختلف المشايخ فيه» وكذا في 
التلاوة عند الكذس” وا شدي ار ا کک ر الوخوية: 


ل 0 آية السجدة مراراء وهو يسير على الدابة: إن كان خارج الصلاة - سجد لكل 
در سحدة علق و بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري؛ حيث تكفيه [سجدة]"" 


واحدة . 


والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً؛ لنفوذ تصرّفه عليها في السير والوقوف؛ 
فكان تبدل مكانها كتبدل مكانه؛ فحصلت القراءة في مجالس مختلفة» فتعلّقت بكل تلاوة 
سجدة؛ بخلاف السفينة؛ فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب؛ لخروجها عن قبول تصرّفه في 
السير والوقوف؛ ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبهاء قال الله تعالى -: حى إا كنْتُمْ في 
افك وَجَرَيْنَ بهم # [يونس: ۲۲] وقال [تعالى في قصة نوح] : وهي َجْرِيْ به فِي مج 
كَالْجِبَالٍِ4 [هود: : *4] فلم يجعل تبدل مكانها تبدل مكانه. بل مكانه ما استقر هو فيه من 
السفينة ؛ من حيث الحقيقة والحكم وذلك لم يتبدل؛ فكانت التلاوة متكرّرة في مكان واحد» 
فلم يجب لها إلا سجدة واحدة كما في البيت. 

وعلى هذا حكم السماع؛ بأن سمعها من غيره مرتين وهو يسير على الدابة؛ لتبدّل مكان 
السامع . 

هذا إذا كان خارج الصلاةء فأما إذا كان في الصلاة: فإن تلاها وهو يسير على الدابة 
ويصلي عليها؛ إن كان ذلك في ركعة واحدة ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة بالإجماع؛ لأن الشرع 
حيث جوز صلاته عليها ‏ مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة ‏ دل على أنه أسقط 
اعتبار اختلاف الأمكنة» أو جعل مكانه فى هذه الحالة ظهر الدابة» لا ما هو مكان قوائمهاء 
هذا أرلىءمن انتقاط اعا الا الا ؛ لأنه ليس بتغيير للحقيقة» أو هو أقل تغيير لها 
وذلك تغيير للحقيقة من جميع الوجوه. والظهر متّحد؛ فلا يلزمه إلا سجدة واحدة؛ وصار 
راكب الدابة فى هذه 0 كراكب السفينة» يحققه أن الشرع جوز صلاته» ولو جع مكانه 


0 «الكدن: المجتمع من كل شيء. نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرجل المتراكب المعجم 
الوفتيط (كناض): 

(۲) في هامش ب: قرأ على الدابة أو في السفينة. 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ سقط في ط. 


كتاب الصلاة واب 





أمكنة قوائم الا لسار هو مات بها لهت ماف ل تهر نواه اا كر البلاوة 
فى ركعتين : فالقياس أن يكفيه سجدة واحدة» وهو قول أبي يوسف الأخير. وفي الاستحسان: 
يلزمه لكل تلاوة سحدة » وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد ») وهذه من المسائل 
الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسان إلى القياس . 


إحداها : هذه المسألة. 


والثانية : إن الرهن بمهر المثل لا يكون رهناً بالمتعة قياسأء وهو قول أبي يوسف 
الأخيرء وفى الاستحسان يكون رهناً» وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمدء 
والعالعة0" : أن العبد إذا جنى جناية فيما دون النفس› ا المولى الفداءء ثم مات المجني 
عليه القياس : أن يخيّر المولى ثانياً» وهو قول أبي يوسف الأخيرء وفي الاستحسان لا يخيّر» 
وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد لا يخيّر. 

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقرأ آية السجدة في ركعتين» ولا خلاف فيما 
إذا قرأها في ركعة واحدة. ۰ 

وجه الاستحسان وهو قول محمد: أن المكان ‏ هاهنا ‏ وإن انّحَدَ حقيقة وحكما- لكن 
مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلنا الثانية 
تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى ‏ لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث 
لم تفسد ‏ دل أنها لم تجعل مكررة؛ بخلاف ما إذا كرّر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأن هناك 
أمكن جعل التلاوة المتكرّرة متّحدة حكما. 

وجه القياس : أن المكان متّحد حقيقة وحكماً؛ فيوجب كون الثانية تكراراً للأولى كما في 
سائر المواضع» وما ذكره محمد لا يستقيم؛ لأن القراءة لها حكمان: جواز الصلاة» ووجوب 
سجدة التلاوة . ونحن إِنَّمَا نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالأولى؛ في حق وجوب السجدة لا في 

من الأخكام . 

ولو افتت ٩‏ الصلاة على الدابة بالإيماء» فقرأ آية/ السجدة في الركعة الأولى» فسجد 
بالإيماء» ثم أعادها في الركعة الثانية فعلى قول أبي يوسف الأخير: لا يشكل أنه لا يلزمه 
ارد 


. في هامش ب: كرر التلاوة في ركعتين وهي أحد التي ترجع في الاستحسان إلى القياس‎ )١( 
في ط: والثانية.‎ )۲( ٠ 
. في هامش ب: صلى على الدابة بالإيماء فتلا السجدة وسجد بالإيماء ثم أعادها في الثانية‎ )۳( 


4۳ 


كرف كتاب الصلاة 





واختلف المشايخ على قوله الأول. وهو قول محمدء قال بعضهم: يلزمه أخرى. وقال 
بعضهم : يكفيه سجدة واحدة. 

ل ا وقد يكون حكماً؛ بأن تلا آية السجدة ثم أكل أو 
oT‏ أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاحء أو عمل يعرف أنه قطع لما 
كان قبل ذلك. ثم أعادها - فعليه سجدة أخرى ؛ لأن المجلس شدل بهذه الأعمال. ألا ترى أن 
القوم يجلسون لدرس TT‏ 0 ؛ فيصير 
تلن اکن e‏ عدر لے مجلس اک سارل الاب بهذ 


الأعمالء كتبدلة بالذهاب والرجوع› [لما مر]. 


ولو نام قاعداًء أو أكل لقمةء أو شرب ضربة» أو تكلم بكلمة؛ أو عمل عملا يسيرأ ثم 
أعادها - فليس عليه أخرى ؛ لان بهذا القدر لا دل المجلس› والقياس فيهما سواء. أنه لا 
يلزمه أخرى ؛ لاتحاد المكان حقيقة» إلا 0 استحسنا إذا طال العمل ؛ اعتباراً بالمخيرة إذا 
عملت عملا كثيراً - خرج الأمر عن يدهاء وكان قطعاً للمجلس ؛ بخلاف ما إذا أكل لقمة أو 
شرب شربة . 

ولاقو آنه السجدة» فأطال القراءة بعدهاء أو أطال”" الجلوس ثم أعادها ‏ ليس عليه 
سجدة أخرى ؛ امل ل م ور لجار وكذا لو اشتغل بالتسبيح. 

(€) 

أو بالتهليلء > ثم أعادها دالا لای وإن قرأها وهو جالس› ثم قام فقرأها وهو قائم - 
ا n SG‏ ار ا ار ا 
شربة» ل ا و اوح E E‏ حيث 
خرج الأمر من يدهاء كما لو انتقلت إلى مجلس آخر؛ ؛ لأن خروج الأمر من يدها موجب 
الأعراض عن قبول التمليك ؛ إِد التخيير تمليك على ما يعرف في «كتاب الطلاق» . 


ومن ملك شيئاً فأعرض عنه ‏ يبطل ذلك التمليك؛ وهذا لأن العام دليل الإعراض؛ لأن 
اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأي والتديير لينتظر : أي ذلك أعود لها وأنفع. 


0 قاش تپ تتدل المجلمن یکن حف وکن کا 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: طال. 
)6( في هامش ب: قرأها وهو جالس ثم قام فقرأها وهو قائم . 


كتاب الصلاة ال 


والقعود أجمع للذهن وأشد إحضار للرأي» فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرّق الذهن. 
وفوات الرأي ‏ دليل الإغرّاض . 

أما هاهنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس وتعددهء لا بالإعْرَاض وعدمه» والمجلس لم 

وكذلك لو قرأها"'' وهو قائم فقعدء ثم أعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ لما قلناء ولو 
قرأها في مکان» ثم قام وركب الدابة على مكانهء ثم أعادها قبل أن يسير ‏ فعليه سجدة واحدة 
على الأرض. 

وكذلك إذا قرأها راكباًء ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ استحساناً. 
وفى القياس : عليه سجدتان؛ لتبدّل مكانه بالنزول أو الركوب. 

وجه الاستحسان: أن النزول أو الركوب عمل قليل؛ فلا يوجب تبدل المجلس . وإن 
کان e‏ بافعليه جتان لان سين الذابة مهد لة مشه فعيدل به المجلس. وكذلك لو 
قرأها ' ثم قام في مكانه ذلك» وركب ثم نزل قبل السير فأعادها لا تجب عليه إلا سجدة 
واحدة». لما قلناب 

ولو قرأها راكباًء ثم نزل ثم ركب فأعادها وهو على مكانه ‏ فعليه سجدة واحدة؛ لما 
بيناء والأصل : أن النزول والركوب ليسا بمكانين. 

وا اة التسحدة e‏ الصلاة د ا الصلاة ار 
وحدت a, U‏ ا ا وتجعل a‏ ا 
سجد المتلوة ة في الصلاة - خرج عن عهدة الوجوب› وإذا لم يسجد الوبق عليه ا 
المأثم . وهذا على رواية «الجامع الكبير» و«كتاب الصلاة) من الأصل . و«نوادر الصلاة» التي 
رواها الشيخ ابو حفص | 

ولنا - على رواية الصلاة التي رواها أبو سليمان ‏ لا تستتبع إحداهما الأخرى». بل كل 
واحدة منهما تستقل بنفسهاء ولا يسقط اعتبار تلك التلاوة الأولى» وبقيت السجدة واجبة عليه » 
سواء سَجَدَ للمتلوة في الصلاة أو لم يَسجِد. 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في مكان ثم قام وركب الدابة. 
(۲) في هامش ب: تلاها خارج الصلاة ولم يسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها. 


بدائع الصنائع ج١‏ 2 م۷ 


۹۴۳ب 


V۸‏ كتاب الصلاة 


وأما إذا تلاها''' وسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وَأَعَادَهَا في ذلك المكان ‏ يسجد للمتلوة 
في الصلاة باتفاق الروايتين : 


أما على رواية «النوادر»؛ فلعدم الاستتباع وثبوت الاستقلال» وأما على رواية «الجامع», 
و«المبسوط»؛ ذاكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للْمَوْجُودَةٍ في الصلاة» والتابع لا يستتبع 
المتبوع ؛ فلا تصير السجدة لتلك التلاوة/ مانعة عن لزوم السجدة بهذه التلاوة . 


ورا ور الى مالعاو أن ا ات كن ما ا ها د الأول 
وجدت في مجلس التلاوةء والثانية فى مجلس الصلاة والمجلس يبدل بتندل الأفعال فه؛ 
لما ذكزنا أنهة اقد يكو مجلس عقك ثم بضر مجلس مذاكرة» ثم يضين مجلس أكل» واغتر 
هذا التبدل في حق الإيجاب والقبول فى باب العقود» وكل ما يتعلق باتحاد المجلس فكذا 
هذا؛ لأن التعدّد الحكمي ملحق بالتعدّد الحقيقي في المواضع أجمع؛ فيتعلّق. بكل تلاوة حكم» 
ولا تستتبع إحداهما الأخرى؛ ولأن الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة؛ لتعلقها بما هو 
ركن من [أركان]”'' الصلاة؛ فلم يمكن أن تجعل تابعة للأولى» فالأولى أيضاً تفوت بالسبق؛ 
فلا تصير تابعة لما بعدها؛ إذ الشيء لا يتبع ما بعده» ولا يستتبع ما قبله. 

وجه رواية «الجامع»» و«المبسوط»: أن المجلس متّحد حقيقة وحكماً. أما الحقيقة: 
فظاهرة» وأما الحكم: فلأنه وإن صار مجلس صلاة ‏ ولكن في الصلاة تلاوة مفروضة - فكان 
مجلس الصلاة مجلس التلاوة ضرورة؛ فلم يوجد التبدل لا حقيقة ولا حكما؛ فلا بد من إثبات 
صفة الاتحاد ‏ من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة؛ لوجود الموجب لصفة الاتحاد 
وهو المجلس المتحد. وكذا المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماء كالسماع 
والتلاوة» فإن كل واحد منهما على الانفراد سبب . 

ثم من قرأ وسمع من نفسه ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة؛ فالتحق السببان بسبب واحدء 
فدل أن المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماً؛ فصار متحداً حكماًء وزمان وجود 
الواحد واحد؛ فجعل كأن التلاوتين وجدتا في زمان واحدء ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا 
خارج الصلاة؛ ولأن الموجودة في الصلاتين متقرّرة في محلها؛ بدليل جواز الصلاة. ولو جعل 
كأنهما وجدتا خارج الصلاة» في حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة ‏ لبقي التعدّد من وجه 
مع وجود دليل الاتحاد. ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه ‏ كان أولى من العمل 
بالدليل من وجه دون وجه. 


)١(‏ في هامش ب: تلاها وسجدها ثم صلى وأعادها. 


(؟1) سقط في ط. 
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ولا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكر؛ ولتعلق جواز الصلاة بهاء 
وهو من أحكام القراءة دون التفكرء ولا مانع من أن تجعل الأولى كأنها وجدت في الصلاة؛ 
فصار كما لو تليتا فى الصلاة فى ركعة ‏ واحدة» ولو كان كذلك لا يتعلق بذلك إلا سجدة 
واحدةء وف بن ا الع هذا. 

وعلى هذا: إذا سمع من غيره آية السجدةء ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان؛ وتلا 
تلك الآية بعينها في الصلاة ‏ فهذا والذي تلا بنفسه» ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها ‏ 
سواءء وقد مر الكلام فيه . 

ولو قرأها”'' في الصلاة أولآء [ثم سلّم]" فأعادها قبل أن يبرح مكانه» ذكر في «كتاب 
الصلاة»: أنه يلزمه أخرىء» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه . 

وجه رواية «النوادر»: أن الموجودة فى الصلاة تفوت بالسبق» وحرمة الصلاة جميعاً؛ 
فيستتتبع الأدنى درجة المتأخرة وقتأء وبهذه المسألة تبيّن : أن التعليل لرواية النوادر في المسألة 
الأولى باختلاف المجلس ‏ حكما ليس بصحيح . 

وجه رواية «كتاب الصلاة»: أن المتلوة فى الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة؛ لا حقيقة 
E‏ ۰ 

أما الحقيقة : فلا يشكل» وكذا الحكمء فإن" بعد انقطاع التحريمة ‏ لا بقاء لما هو من 
أجزاء الصلاة أصلاً؛ والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى 
متلوة خارج الصلاة؛ فإن تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم؛ لبقاء حكمها؛ وهو وجوب 
السجدة فإذا تلاها في الصلاة ‏ وجدت» والأولى موجودة؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
الأوهى. 

وذكر الإمام الشيخ الزاهد السرخسي: أنه إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوع. 
فوضع المسألة في «النوادر» ‏ فيما إذا أعادها بعدما سلّم [قبل أن)“ يتكلم؛ وبالسلام*' لم 
ينقطع فور الصلاة» [فكأنه أعادها في الصلاة» ووضعها في «كتاب الصلاة» ‏ فيما إذا أعادها 
بعدما سلّم وتكلّم؛ وبالكلام ينقطع فور الصلاة]''' ألا ترى أنه لو تذكر سجدة تلاوة بعد 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في الصلاة أولاً فأعادها قبل أن يبرح من مكانه. 
(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: وكذا. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(8 قن ييه وبالكلام: 

(7) سقط في ب. 
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السلام - يأتي بهاء وبعد الكلام - لا يأتي بهاء فيكون هذا في معنى تبدّل المجلس» وإن لم 
يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن: قال في «الأصل»: أجزأه عنهماء وهو محمول على ما 
إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام؛ لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاة» فكأنه كررها في الصلاة 
وسجد . 


أما لا يستقيم هذا الجواب؛ فيما إذا أعادها بعد الكلام؛ لأن الصلاتية قد سقطت عنه 
بالكلام» ولو تلاها في صلاته» ثم سمعها من أجنبي ‏ أجزأته سجدة واحدة» وروى ابن سماعة 
عن محمد: أنه لا تجزيه؛ لأن السماعية ليست بصلاتية» والتي أذّاها صلاتية؛ فلا تنوب عما 

وجه «ظاهر الرواية»: أن التلاوة الأولى من أفعال صلاتهء والثانية لا؛ فحصلت الثانية 
تكراراً للأولى من حيث الأصلء والأولى باقية؛ فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من 
الصلاة؛ فيكتفى بسجدة واحدة. وقالوا على رواية «النوادر» - أيضاً -: تكون تكراراً؛ لأن الثانية 
لسع و ا ما افرح بالق و وك ا ا رركن من 
أركان الصلاة ‏ فكانت مستحقة بنفسها في محلهاء فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالأولى . 

ولو“ سمعها أولاً من أجنبي وهو في الصلاة» ثم تلاها بنفسه: ففيه روايتان على ما 
نذكرء ولو تلاها في الصلاة ثم سجدء ثم أحدث فذهب وتوضاًء ثم عاد إلى مكانه وبنى على 
صلاته» ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك الآية ‏ فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته ؛ 
لأنه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعدما تبدّل المجلس . 

وفرق بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدةء ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأء ثم جاء وقرأ 
مرة أخرى - لا يلزمه سجدة أخرى؛ وإن قرأ الثانية بعدما تبدّل المكان. والفرق: أن في هذه 
المسألة الأولى المكان قد تبدّل حقيقة وحكماًء أما الحقيقة: فلا يشكل» وأما الحكم؛ فلأن 
التحريمة لا تجعل الأماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة» وسماع 
السجدة ليس من أفعال الصلاة؛ فلم يتّحد المكان حقيقة وحكماً؛ فيلزمه بكل مرة سجدة على 
حدة؛ بخلاف تلك المسألةء فإن هناك القراءة من أفعال الصلاةء والتحريمة تجعل الأماكن 
المتفرقة مكاناً واحداً حكماً؛ لأن الصلاة الواحدة لا تجوز فى الأمكنة المختلفة؛ فجعلت 
الأمكنة كمكان واحد فى حق أفعال الصلاة؛ لضرورة لجرا + والقراءة من أفعال الصلاةء 
فصار المكان في حقها متحداًء فأما السماع: فليس من أفعال الصلاة؛ فتبقى الأمكنة في حقه 
متفرقة ؛ لعدم ضرورة توجب الاتحادء والحقائق لا يسقط اعتبارها حكما إلا لضرورة. 


)21 في هامش ب: ولو سمعها من أجنبي في الصلاة أو تلاها في الصلاة وسجد ثم أحدث وذهب وتوضاً. 


كتاب الصلاة Ve‏ 





ولو سمعها“ رجل من إمامء ثم دخل في صلاته: فإن كان الإِمَامُ لم يسجدها ‏ سجدها 
مع الإمام. وإن كان سجدها الإمام - سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة؛ 
لأنه لما اقتدى بالإمام - صارت قراءة الإمام قراءة له» وجعل من حيث التقدير كأن الإمام قرأها 
ثانياً - فصارت تلك السجدة من أفعال الصلاة”"' . [ولو قرأ ثانياً - لا يجب عليه مرة أخرى؛ ' 
لأن الأولى صارت من أفعال الصلاة]" فكذا هاهناء وإذا صارت من أفعال صلاته ‏ لا تؤدي 
خارج الصلاة؛ لما مر. 


وکر فى اازيادات الزيادات»: أنه يسجد؛ لما سمع قبل الاقتداء بعدما فرغ من صلاته. 
وذكر في «نوادر الصلاة» 5 سلتهان: أنه لو تلا ما سمع خارج الصلاة فى صلاة نفسه» في 
غير ذلك المكان» وسجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاة» وهذا موافق لما ذكره في 
«زيادات الزيادات»» فصار في الخال وواكان:. 


وجه تلك الرواية: أن الثانية ليست بتكرار للأولى؛ لأن التكرار إعادة الشيء بصفته› 
ا يد ولا فعلاً من أفعال الصلاة» والثانية واجبة» وهي فعل من أفعال 
الصلاة؛ فاختلف ب ارصم دل تحن عاد بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة» أو كانتا جميعا 
خارج الصلاة؛ حيث كان تكراراً: لاتحاد الوصف› ألا ترى أن من باع بألف. ثم باع بمائة 
دينار ‏ ما كان تكراراً بل كان فسخاً للأول. ولو باع في الثانية بألف كان تکرارا اه 
تكراراً - جعل كأنه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين؛ فيتعلق بكل واحدة منهما 
حكم على حدة» دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجدء, ثم شرع في الصلاة في غير ذلك 
المكان وأعادها ‏ يلزمه أخرى في الروايات أجمع» لما بينا أنه ليس بإعادة» ولو كان إعادة ‏ لما 
لزمه أخرى . 


وجه «ظاهر الرواية»: أن الثانية إعادة للأولى من حيث الأصل؛ لأنها عين تلك الآية. 
وليست اعا من حيث الوضن؛ لأن :وضف كونها ركنا من أركان الصلاة لم يكن في 
الأولى ووجد في الثانية» والأولى باقية حكما؛ لبقاء حكمهاء وهو وجوب السجدة» فإذا كانت 
باقية» والثانية من حيث الأصل تكرار للأولى - فجعلت من حيث الأصل كأنها عين الأولى؛ 
فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للأولى» لصيرورة الثانية عين الأولى» فتصير صفتها صفة 
تلك» فصارت هي أيضاً موصوفة بكونها صلاتية» فلا تؤدي خارج الصلاة؛ لما مر. 


)۱( في هامش ب: سمعها رجل من إمام ثم دخل في صلاته . 
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بخلاف ما إذا كان سجد للأولى؛ لأنها لم تبّ حكماً بل انقضت بنفسها وحكمهاء فلم 
يجعل وصف الثانية وصفاً للأولى ؛ فبقيت الثانية إعادة من حيث الأصل ابتداءً من حيث الوصف› 
فتجب سجدة أخرى من حيث الوصف» ولا تجب من حيث الأصل؛ فلم يعتبر جانب الأصل - 
وإن/ كان هو المتبوع ‏ لما أن الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوب» فيرجع جانب 
الوصف» فوجبت سجدة أخرى» على أن اعتبار جانب الوصف موجب» واعتبار جانب الأصل 
ليس بمانع» لكنه ليس بموجب؛ فلم يقع التعارض . والله أعلم . 

ولو قرأ الإمام سجدة في ركعة وسجدهاء ثم أحدث في الركعة الثانية» فقدم رجلا جاء 
ساعتئدٍ فقرأ تلك السجدة ‏ فعليه أن يسجدها؛ لوجود سبب الوجوب في حقه وهو ابتداء 
التلاوة» ولم يوجد منه أداء قبل هذاء وعلى القوم أن يسجدوها معه؛ لأنهم التزموا متابعته. 


قضل في بيان من تجب عليه 


زایا مان سن تحب ع فكل من كان أهلا لر جوت العنلؤة عليه إما أذاء أو قان 
فهو من أهل وجوب السجدة عليه وَمَنْ لا قّلا؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة؛ فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسْلام» والعقلء والبلوغء والطهارة. من الحيض» 
والنفاس؛ حتى لا تجب على الكافرء والصبى» والمجنون» والحائضء والنفساءء قَوَءُوا أو 
سفوا ن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم: وتجب على المحدث والجنب؛ 
لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهماء وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إلا المجنون؛ 
لأن التلاوة منهم صحيحة» كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهّر؛ لأن تعلّق السجدة 
بقليل القراءة» وهو ما دون آية؛ فلم يتعلق به النهي . فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييزء 
وقد وجدء فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة؛ بخلاف السماع عن الببغاء والصدى. 
فإن ذلك ليس [بتلاوة» وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس]7'' بتلاوة صحيحة؛ لعدم 
أهليته ؛ لانعدام التمييز. 


فصل في شرائط الجواز 
وأما شرائط”" الجواز: فكل ما هو شرط جواز الصلاةء من طهارة الحدث وهي : 


الوضوءء والغسل» وطهارة النجس › وهي : طهارة البدن. والثوبس» ومكان السجود والقيام 


000 فى هامش ب : بيان من تجب عليه السجدة . 
(۳) في هامش ب: بيان شرائط جواز السجدة. 


كتاب الصلاة VEY‏ 





والقعود ‏ فهو شرط جواز السجدة؛ لأنها جزء من أجزاء الصلاة؛ فكانت معتبرة بسجدات 
الصلاة؛ ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم OS E‏ 
التيمم - طهارة حال. وجود الماء خشية الفوت. ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي على ما 
بينا فيما تقدّم» وكذا لا يجوز أداؤها إا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرضء ولا 
يجزيه الإيماء كما في سجدات الصلاة . 

فإن اشتبهت عليه القبلة» فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطأ القبلة ‏ أجزأه؛ لأنّ الصلاة 
بالتحري إلى غير جهة القبلة جائزة؛ فالسجدة أولى» ولو تلاها""“ على الراحلة وهو مسافر» أو 
تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع السجود - أجزأه لمات والقاين: ألا يجرت الايماء 
على الراحلة وهو قول بشر؛ لأنها واجبةء فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذز كالنذر. 
فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين ‏ لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر؛ كذا هذا. 

ولنا: أن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوّع» فكان في اشتراط النزول حرج ؛ بخلاف الفرض 
والنذرء وما وجب من السجدة فى الأرض - لا يجوز على الدابة» وما وجب على الدابة يجوز على 
الأرض؛ لأن ما وجب على الأرض وجب تاما فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجود» فأما ما 
وجب على الدابة وجب بالإيماء؛ لما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه تلا سجدة وهو راكب» 
فأوما بها إيماء'”؛ وروی عن ابن عمر: أنه سثل عمن سمع سجد وهو راكب» قال: فليوم 
إيماء"» وإذا أوجب الإيماء فإذا نزل وأداها على الأرض» فقد أذّاها تامة ‏ فكانت أولى بالجوارء 
كما في الصلاة على ما مرء ولو تلاها”*' على الدابة» فنزل ثم ركب فأذاها بالإيماء - جاز إلا على 
قول زفرء هو يقول : لما نزل» وجب أدّاؤها على الأرض» فصار كما لو تلاها على الأرض . 

ولنا: أنه لو أدّاها قبل نزوله بالإيماء»ء جاز» فكذلك بعدها زل وركنت؟ لأنه يؤديها 
بالإيماء فى الوجهين غا وقد وجبت بهذه الصفة› وصار كما لو افتتح الصلاة فى وقت 
مكروه E‏ ثم قضاها في وقت كك مكروة جرا الأنه أذاها خلى الوضف الذي وجيت 
كذا هذاء وكذا يشترط لها ستر العورة؛ لما قلنا ويشترط النيّة؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون 
النيّة» وكذا الوقت؛ حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأدّاها فى وقت مكروه ‏ لا 
تجزئه؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تتأذى بالناقض كالصلاة» ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها 
نه أجزاءة لأنه اها هما وجه اذ لك دحا ق ذلك لر وججها فى روكت آخر 


)١(‏ في هامش ب: تلاها على الراحلة وهو مسافر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )71//1١(‏ عن سعيد بن زيد 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )7757/١(‏ . 

(:) في هامش ب: تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء . 
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مكروطف از أيضا؛ لأنه أذاها كما وجبت؛ لأنها وجبت ناقصة وأذاها ناقصة كما في الصلاةء 
إلا أنه لا يشترط/ لها التحريمة عندنا؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. وكذلك 
2015 ما يفسد الصلاة عندناء من الحدث» والعمل”'' والكلام» والقهقهة فهو مفسد لهاء 
وعليه إعادتهاء كما لو وجدت في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمد؛ لأن العبرة 
عنده لتمام الركن وهو الرفع» ولم يحصل بعد فأما عند أبي يوسف: فقد حصل الوضع قبل 
هذه العوارض› والعبرة عنده للوضع؛ فينبغي ألا تفسدهاء إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة 
فيها؛ لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدةء وإن 
نوى إمامتها؛ لانعدام الشركة؛ إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة؛ ولأن 
المحاذات إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرهاء والأمر ورد في صلاة مطلقة» وهذه ليست 
بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في صلاة الجنازة . 


فصل في بيان محل أدائها 


وأما'بنان7؟ محل أدائها: فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاةء وكذا“ ما تلا في 
الصلاة لا يؤديها خارج الصلاة» وإنما كان كذلك؛ لأن ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من 
أفعال الصلاة؛ لأنه ما وجب حكما لفعل من أفعال الصلاة؛ لخروج التلاوة خارج الصلاة عن 
أفعال الصلاة» فإذا آذاها في الصلاة» فقد أدخل في الصلاة ما ليس منهاء فهي وإن لم تفسد 
لعدم المضادة» تنتقص؛ لإدخاله فيها ما ليس منها؛ لأ الزائد الداخل فيها لا بد أن يقطع 
نظمها ويمنع وصل فعل بفعل؛ وذا ترك الواجب ‏ فصار المؤدي منهياً عنه وهو وجب خارج 
الصلاة على اط الكمالء فلا يسقط بأدائه على وجه يكون منهياً عنه. وأما ما تلا في 
الصلاة: فقد صار فعلا من أفعال الصلاة؛ لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة» وهو 
القراءة؛ ولهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصاً فيهاء وأداء ما هو من أفعال الصلاة لن 
يتصور بدون التحريمة» فلا يجوز الأداء خارج الصلاة» ولا في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من 
أفعال هذه الصلاة؛ لأنه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصوّر أداؤه فسقط . 


إذاغرف هذا الأضا قل دافا الحا ا الستحدة قن الصا وهي اء أذ 
۳ عر فهو ۳ شر في eh a8‏ 


(1) فى هامش ب: كل شىء يفسد الصلاة فهو مفسد للسجدة. 

(۲( فى ب: العمد. 

)۳( في هامش ب: بيان محل أداء السجدة. 

(4) في ب: وكذلك. 

)6( في ط : وجه. 

030 في هامش ب : قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد ثم سلم سقطت . 


كتاب الصلاة هأ 





منفرد فلم يسجدها حتى سلم وخرج من الصلاة - سقطت عنه؛ لما قلناء وكذلك لو سمعها في 
صلاته ممن ليس معه في الصلاةء لم يسجدها في الصلاة؛ لما قلنا. وإن سجدها فيها كان 
مسيئاً؛ لما ذكرناء ولا تسقط عنه السجدة؛ لكن لا تفسد صلاته فى ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد: أنها تفسل» لأن هذه السجدة معشيرة فى نفسها؛ لأنها وجبت يسيب 
مقصودء فكان إدخالها في الصلاة فضا لها 1 

ولنا: أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة» وهو دون الركعة؛ فلا تفسد 
الصلاة» كما لو سجد سجدة زائدة [في الصلاة]”'' تطوعاً. وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا 
قرأ(" المقتدي آية السجدة خلف الإمام» فسمعها الإمام والقوم» فنقول: أجمعوا على أنه لا 
يجب على المقتدي أن يسجدها في هذه الصلاة» وكذا على الإمام والقوم» لأنه لو سجد بنفسه 
إذا خافت» فقد انفرد عن إمامه فصار مختلفاً عليه. ولو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به؛ 
لانقلب التبع متبوعاً؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين» وفي حق بقية المقتدين تصير 
صلاتهم بإمامين؛ من غير أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر. وكل ذلك لا يجوز. 

وأما بعد الفراغ : فلا يسجدون - أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمد: 
يسجدون» ولو سمعوا ممن ليس في صلاتهم» لا يسجدون في الصلاة. ويسجدون بعد المراغ 
بالإجماع» ولو سمع من المقتدي من ليس في صلاته» يسجد» وكذا ذكر في نوادر الصلاة 
عقيب قول محمد. 

وجه قول محمد: أن السبب قد تحقق» وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتمٌ» وسماعها 
في حق الإمام والقوم؛ ولهذا يجب على من سمع منه وهو ليس في صلاتهم. إلا أنه لا 
يمكنهم الأداء في الصلاة؛ لأنَّ تلاوته ليست من أعمال الصلاة؛ لأن قراءة المقتدي غير 
محسوبة من الصلاة» فيجب عليهم الأداء خارج الصلاة» كما إذا سمعوا ممن ليس في 
صلاتهم . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الوجوب يعتمد القدرة على الأداء»ء وهم يعجزون عن 
أدائها؛ لأنه لا وجه إلى الأداء في الصلاة؛ لما مرء ولا وجه إلى الأداء بعد الفراغ من الصلاة؛ 
لأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة؛ لأنها وجبت بسبب التلاوة» وتلاوة المقتدي/ 
محسوبة من صلاته؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى القراءة» إلا أن الإمام يتحمّل عنه هذه القراءة» فإذا 
أذى بنفسه ما يتحمّل عنه غيره» وقع موقعه؛ فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة ‏ فصار ما 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في هامش ب: قرأ المقتدي آية خلف الإمام فيسمعها الإمام والقوم. 


و 


۷٤٦‏ كتاب الصلاة 


هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة» فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة» وإذا صارت 
فى حق التالى من أفعال هذه الصلاة» صارت فى حق الكل من أفعال هذه الصلاة؛ لأن مبنى 
الال اجام اا عند اتحاد التحريمة في حق القراءة» كالموجودة 
من شخص واحد؛ لحصول ثمرات القراءة بالسماع؛ ولهذا جعلت القراءة الموجودة من الإمام 
كالقراءة الموجودة من الكل؛ بخلاف غيرها من الأركان. 

وقياس هذه النكتة يقتضي : لال رت اح كت ع رار ور 
جواز الصلاةء إلا أن ذلك لم يمكن؛ لئلا ينقلب التبع متبوعاً والمتبوع فا فبقيت في حق 
كونها من الصلاة ة مشتركة في حق الكل ». > فصارت السجدة من أفعال الصلاة ة في حق الكل» وإذا 
صارت من أفعال الصلاة» لا يتصور أداؤها بلا تحريمة الصلاة» فلا تؤدي بعد الصلاة» ومن 
سلك هذه الطريق يقول: تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدي ممن لا يشاركه في 
الصلاة؛ لأنها ليست في حقه من أفعال الصلاة. 

وبخلاف ما إذا سمع المصلي ممن ليس معه في الصلاة؛ حيث يسجد خارج الصلاة؛ 
لأن السجدة وجبت عليه؛ وليست من أفعال الصلاة؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصلاة؛ لعدم الشركة بينه وبين ¿ التالي في الصلاة» والوجوب عليه يسبب سماعه» والسماع 
ليس من أفعال الصلاةء وإذا لم تكن من أفعال الصلاة» أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدي . 

ومن أصحابنا من قال: إن هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. 

بخلاف قراءة الصبى والكافر؛ حيث يوجب السجدة على من سمعها؛ لأنهما ليسا 
مهن ولاف الج والحائضن الأنهما لم تاعا لق به وجرت السجدة لأ ذلك 
القدر دون الآية» وهما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية» أما المقتدي فهو منهي عن قراءة 
كلمة واحدة» فكان منهياً عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجب أو نقول: إن 
المقتدي محجور عليه في حق القراءة؟ بدليل نفاذ تصرف الإمام عليه» وتصرف المحجور لا 
ينعقد في حق الحكم» ومن سلك هاتين الطريقتين يقول: لا تجب السجدة على السامع الذي 
لا يشاركهم في الصلاة أيضأء ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة؛ لاختلاف الطرق. 


فصل في كيفية أدائها 
وآما فة أداقها : فإن كان تلا خارج الصلاة؛ يؤديها على نعت سجدات الصلاة» وإن 


كان تلا في الصلاة ؛ فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضا؛ كذا روي عن أبي حنيفة ؟ 


)١١‏ فى هامش ب: بيان كيفية أداء السجدة. 


كتاب الصلاة ا / 





لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع» حصلت له قربتان» ولو ركع» تحصل له قربة واحدة» ولأنه 
لو سجد» لأذى الواجب بصورته ومعناه» ولو ركع. لأذاه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن 
الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقام» يكره له أن يركع كما رفع رأسهء سواء كانت آية السجدة ة في وسط 
السورة أو عند ختمهاء أو بقي بعدها إلى الختم قدر أيتين أو كاك ابات لان يض اتا 
للركوع على السجود؛ فينبغي أن يقرأ ثم يرع › > فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة› 
فينبغي أن يختم السورة ثم يركع. > وإن كانت عند ختم السورة» فينبغي أن يقرأ آيات من سورة 
أخرى ثم يركع. > وإن كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة: : #بني 
إسرائيل» وسورة: #إذا السماء انشقّت4 [الانشقاق: ]١‏ - ينبغي أن يقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى» فهو أفضل؛ لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث 
آيافة» فكان الأولى أن يترا فلاف آنات 4 كيلا رن بانيا لاركرع على النسجرة» فلو لم عل 
ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة ‏ أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة. 


ولو لم“ [يأت بها]" على هيئة السجدة» ولكنه ركع بهاء ذكر في الأصل : أن القياس 
أن الركوع والسجود سواء . 

وفي الاستحسان: ينبغي أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ 
لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان» أن ما ظهر من المعاني فهو قياس› وما خفي منها 
فهو استحسان» ولا يرجح الخفي لخفائه» ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما 
اقترن بهما من المعانى؛ فمنى/ قوي الخفى أخذوا به» ومتى قوي الظاهر أخذوا به» وهاهنا 
قوی دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به. - 


ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة 
التلاوة» فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» ومحل القياس 
والاستحسان هذا: أن القياس: أن يقوم الركوع مقامهاء وفي الاستحسان: لا يقوم. وقال 
بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة : بأن تلاها في غير الصلاة وركع» في 
القياس يجزئه. وفي الاستحسان لا يجزثئه. وعدا لبنس ee‏ ل الا "يانه :ذلك قيامنا 
اانا ن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة؛ فلا ينوب مناب القربة . 


)۱( فى ب : يصير . 
(۲) في هامش ب: لو لم يؤدها على هيئة السجود ولكته ركع بها. 


٣۹٦ 


/ كتاب الصلاة 





وذكر الشيخ [الإمام الزاهد]”'' صدر الدين أبو المعين وقال: رأيت في «فتاوى أهل 
بلخ»» بخط الشيخ أبي عبد الله الحديدي» عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصلبية هي : 
التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع. فكان القياس على قوله: أن تقوم الصلبية مقام 
التلاوة. وفي الاستحسان لا تقوم. 


وجه قوله: أن التحقيق لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز في الاستحسان ‏ أن 
يتصور إلا على هذاء فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت» وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهرء فكان قياساًء وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة 
قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء 
يوم آخر عليهء فكذا هذا. 


ولا شك أن دليل القياس الظهرء ودليل الاستحسان أخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من 
نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر ‏ أمر ظاهرء والتفرقة بينهما لمعنى من المعاني أمر خفي؛ 
لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني» والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم 
بوصفه؛ لحصول العلم بالذات بالحس» وبالمعنى بالعقل عقيب التأمّل» ولا شك أن ذلك 
أظهر؛ فثبّت أن التسمية ؛ لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا 
الوجه . 


فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود ‏ فالقياس يأبى الجوازء وفي الاستحسان 
يجوزء لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتا فلو ثبت بها سناواة لت هن حيث المعتى .. 
كان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات ؛ و ا وجواز القيام من 
بع المعنى ؛ والعلم به خفي› فإذا كانت قضية القياس ألا يجوز» وقضية الاستحسان أن 
يجوز» وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا. وعامة مشايخنا 
يقولون: لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتاب؛ فإنه قال في 
الكتاب : 


قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما فى القياس: فالركعة 
فى ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: وخر رَاكعاً# [ص: 4؟] وتفسيرها: خر ساجداً» فالركعة 
والسجدة سواء کی القياس› وأما فى الاستحسان: ينبيعى له أن نسحد ) وبالقياس اط وهلا 


)00( سقط في ط . 


كتاب الصلاة ۷4۹ 





الوا 


وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة» فإن شاء ركع لها وإن 
شاء سجد لها يعني : إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير 
أبو يوسف في «الإملاء» عن أبي حنيفة . 


وجه القياس على ما ذكره [محمد]”'' أن معنى التعظيم فيهما ظاهر» فكانا في حق 
حصول التعظيم بهما جنساً واحدأًء والحاجة إلى تعظيم الله تعالى ‏ أما اقتداء بمن عظم الله 
تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى ‏ فكان الظاهر هو الجواز. 


لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة ‏ لا يجوزء وكذا 
خارج الصلاة: لو تلا آية السجدة» وركع ولم يسجدء لا يخرج عن الواجب؛ كذا هاهنا. 


ثم أخذرا بالقياس ؛ لقوة دليله وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رصي الله عنه - 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم 
يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع» والمعنى ما بينا: أن الواجب هو 
التعظيم لله تعالى ‏ عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم 
له بالركوع - ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجودء ولا حاجة هنا إلى السجود لعينة» 
بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى ‏ مخالفة لمن استكبر عن تعظيمهء أو اقتداء بمن خضع له 
وأذعن لربوبيته» واعترف على نفسه بالعبودية› وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب 


وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزاًء غير أنه 
لم يجزء لا لمكان أن الركوع أدون من السجودء ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرّب 
بها إلى الله تعالى ‏ إذا انفرد عن تحريمة الصلاة» والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة» 
ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاة» لم يكن الركوع مما يتقرب 
به إلى الله - تعالى ‏ فلا يتأذى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة» بخلاف السجدة؛ 
وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء 
ْ فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. 


)001( سقط في ط. 


Vo‏ | كتاب الصلاة 





وبيان هذا: أن الصلاة عبادة؛ اشتملت على أفعال مختلفة؛ شكراً لما أنعم الله عليه من 
التقلّب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء الليّنة» والمفاصل السليمة» وبالركوع لا يحصل 
شكر حالة السجود» فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيماً لله - تعالى - أما 
هاهنا فبخلافه؛ وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع 
ونوى الركوع عن السجدة؛ حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقاً؛ لأنها لوجوبها بما 
هو من أفعال الصلاة» التحقت بأفعال الصلاة» ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب 
حصولها فيها نقصاناً ما فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادهاء يوجب 
نقصاً؛ ولهذا لا تؤدي بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من 
أجزاء الصلاة؛ لما بيناء فلا يتصوّر أداؤها إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة. 


ومبنى أفعال الصلاة: أن يؤدي كل فعل منها في محله المخصوص› فكذا هذه» وإذا لم 
تؤد في محلها حتى فات» صار ديناء والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود 
عليه» فلا يتأدى به الدين؛ بخلاف ما إذا لم يصر دينا بعد؛ لأن الحاجة هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وجد» فيكتفي بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية 
المسجد؛ لحصول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه ‏ كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف» وبمثله لو 
أوجب على نفسه اعتكاف شعبان» فلم يعتكف حتى دخل رمضانء فاعتکف ۔ لا ينوب ذلك 
عما وجب عليه» من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف» لأن ذلك صار ديئا عليه حقاً لله 
تعالى - بمضي الوقت» والذين يؤدي بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه؛ فكذا هذا”"". 


وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة. فلم يصل حتى مضى يوم 
الجمعة» ثم أذّاها بوضوء حصل بقصد التبرّد حيث يجوز» ولا يقال: إن الوضوء الذي هو 
شرط صحة هذه العبادة» وجب عليه بوجوب العبادة» ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا 
عليه» والدين يؤدي بما له لا بما عليه أو فاتته فريضة عن وقتهاء فأدّاها بوضوء حصل للتبرّد 
أو للتعليم ‏ جاز؛ لأن هناك الوضوء شرط الأهلية؛ وليس هو مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - 
فلم يصر بفواته عن محله حقاً لله تعالى ‏ بل بقي في نفسه غير عبادة» فيجب تحصيله لضرورة 
حصول الأهلية؛ لأداء ما عليه وقد حصل بأي طريق كان» فأما السجدة والصوم: فكل واحد 
منهما مما يتقرّب به إلى الله - تعالى ‏ فإذا فاتا عن المحل ووجباء صارا حقين لله تعالى ‏ فلا 
يجوز أداؤهما بما عليه . 


)١(‏ في ب: ها هنا. 


كتاب الصلاة ظ V1‏ 





وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة» وصارت بمحل القضاءء فركع 
ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجزء وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة» وهو فيها مما 
يتقرّب به إلى الله - تعالى - ويحصل بذلك التعظيم لله تعالى ‏ والواجب عليه هذا القدر؛ 
وذلك لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوصء فما أمكننا جعله قربة 
فلم يحصل به التعظيم؛ بخلاف السجدة» فإنها عرفت قربة في غير محلها الذي تكون فيه؛ 
ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهو. ولا ينجبر بالركوع . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة: هل تشترط النية؛ لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب ألا يحتاج إلى النية؛ لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع 
والتعظيم في هذه الحالة» وقد وجدا نوى أو لم ينوء كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه 
عن الاعتكاف» والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم تحية المسجد» ومن 
مشايخنا من قال: يحتاج هاهنا/ إلى النيّة؛ ويدعي أن محمد أشار إليه فإنه قال: إذا تذكر 
سجدة تلاوة في الركوع» يخر ساجداً فيسجد كما نذكرء ثم يقوم فيعود إلى الركوع» ولم 
يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل» أو تخلل بينهما 
فاصل . 

ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نيّة» لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة» 
بل قام نفس الركوع مقام التلاوة» ولكنا نقول: ليس في هذه المسألة كثير إشارة؛ لأن المسألة 
موضوعة فيما إذا [كان]“ تخلل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة ديناًء لأنه 
قال: تذكر سجدة» والتذكر إنما يكون بعد النسيان» والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل 
شيء بين التلاوة والركوع ‏ ممتنع أو نادر غاية الندرة» بحيث لا ينبني عليه حكم . 

ثم يحتاج هذا القائل إلى الفرق بين هذا وبين المعتكف في رمضان؛ حيث لا يحتاج إلى 
أن ينوي کون صومه رطا لالاعتكاف» لحصول ما هو المقصودء. وكذا الذي دخا ٩‏ المسجد 
وأدّى الفرض كما دخل» فاشتغل بالفرق بينهماء فقال: الواجب الأصلي ‏ هاهنا ‏ هو السجود. 
إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى» وبينهما من حيث الصورة فرق» فلموافقة المعنى 
تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدّى إذا لم ينو؛ بخلاف صوم الشهرء 
فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه» وكذا في الصلاة» ولكن هذا غير 
ددن لان الال م عيرق الضورة إن فان لها عرز > فا اذى الراخيت يدت إن نرف 


)200 سقط في ط. 


(0) في ب: يدخل. 
)۳( في ب : عبادة . 


4۷ 


Vo‏ کتاب الصلاة 





- فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب - لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت» وإن لم 
يكن لها عبرة» فلا يحتاج”'' إلى النية كما في الصوم والصلاة» وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ 
لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب؛ فكانا جنسين مختلفين . 

ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائماً مقام سجدة التلاوة» ولم يقم 
- يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي - أيضاً ‏ لأن بينهما مخالفة؛ لاختلاف سببي 
وجوبهماء فدل أنه ليس بمستقيم . 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا أراد أن يركع. 
يحتاج إلى النيّة» ولو لم يوجد منه النيّة عند الركوع؛ لا يجزئهء ولو نوى في الركوع» اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: يجوز. وقال بعضهم: لا يجوز. ولو نوى بعدما رفع رأسه من 
الركوع» لا يجوز بالإجماع . 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود؛ فيما إذا لم تطل القراءة بين آية""' السجدة 
وبين الركوع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة» وصارت ديناًء فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرأ ‏ فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى رأي المجتهد؛ كما 
فعلوا في كثير من المواضع» وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإن 
قرأ ثلاث آيات طالت» وصارت السجدة بمحل القضاء . 

ثم إنه ناقض» فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية ‏ 
قام» ولا شك أن مدة أداء الركوع» ورفع دي يم والانحطاط إلى السجود ‏ يكون 
مثل مدة قراءة ثلاث آيات» وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة» فالركوع ركن معتبرء والأوجه أن 
يفوّض ذلك إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما بعد طويلا . 

على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور وإدخالها في حد الطول ‏ خلاف الرواية» فإن 
محمد ذكر في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة» والسجدة 
في آخر السورة» إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة؟ قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها 
ا قلت : فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال نعم. قلت: فإن 
أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة» ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة» وهو آيتان أو 
ثلاث ثم يركع؟ قال: نعم إن شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى. وهذا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفورء ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء . 


(؟) في هامش ب: تلا آية السجدة ولم يسجد ولم يركع؛ وتم على القراءة صارت ديئاً عليه . 


كتاب الصلاة Vor‏ 


فصل في بيان وقت أدائها 


وأما بيان“ وقت أدائها: فما وجب أداؤها خارج الصلاة» فوقتها جميع العمر؛ لأن 
وجوبها على التراخي على ما مرء وأما ما وجب أداؤها في الصلاة» فوقتها فور الصلاة؛ لما مر 
أن وجوبها في الصلاة على الفورء وهو ألا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة فأما إذا 
طالت فقد دخلت في حيز القضاءء وصار آثماً بالتفويت عن الوقت ثم الأمر في مقدار الطول 
على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ/ . 


وأما ا السجود فمنها : أن يكبر عند السجود. وعد رفع الرأمن من السجود. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يكبّر عند الانحطاط» وهي رواية عن أبي يوسف؛ 
لأن التكبير للانتقال من الركن» ولم يوجد ذلك عند الانحطاط ووجد عند الرفع» والصحيح : 
ظاهر الرواية؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالى: إذا قرأت سجدة فكبّر واسجد. 
وإذا رفعت رأسك فكبّر» ولو ترك التحريمة يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن 
هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلا يتأدّى بدون التحريمة» كالقيام في صلاة الجنازة . 

ألا ترى أنه يشترط له جميع شرائط الصلاة من ستر العورة» واستقبال القبلة» ويفسدها 


ولنا: أن الأمو عاق بيطاي اة فلو أوجبنا و لزدنا على النص ؛ ولأن 
السجود وخب تكظيما للع تال .و خض غا لَه ترك التحريمة ليس بمناف للتعظيم» وأما 
انكشاف العورة» واستدبار القبلة» والتكلم بما هو من كلام الناس - فينافي التعظيم والخشوع» 
السجود فعل واحد» والتحريمة تجعل الأفعال المختلفة عبادة واحدة» وهاهنا الفعل واحد؛ فل" 
حاجة إلى التحريمة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ لأن هناك كل تكبيرة بمنزلة ركعة على ما يعرف 
هناك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في هامش ب: بيان وقت أداء السجدة. 

(۲) في هامش ب: بيان السجود. 

(۳) وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي قلابة وعامر الشعبي . 
ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (۱/ .)۳٠٤‏ 

(4) في هامش ب: لو ترك التحريمة للسجدة يجوز. 


بدائع الصنائع ج١‏ م۸ 


۷ب 


5 ' كتاب الصلاة 


ومنها: أن يقول"'' في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة» فيقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً؛ وذلك أدناه» وبعض المتأخرين استحبوا أن يقول فيها: سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعول؛ لقوله تعالى: وو لادان دا وتفولرن ار 
[الإسراء: /ا١٠و8١٠]»‏ واستحبوا اا أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام . والقرآن 
ورد به» وإن لم يفعل لم يضره. 

ومنها: أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم فسمعوها ‏ فالسنة أن يسجدوا معه» لا 
يسبقونه بالوضع ولا بالرفع› لأن التالي إمام السامعين؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
موود با re‏ يوي يد ا د لأنه لا مشاركة بينه 
وبينهم في الحقيقة . الأترق أنة لو قداث سحدتة فسن لا تعد إل 

ولا تشهد في هذه السجدة» وكذا لا تسليم فيها؛ لأن التسليم تحليل تحليل» ولا تحريمة لها 
عندنا؛ فلا يعقل التحليل» وعلى قياس مذهب الشافعي : يسلم للخروج عن التحريمة» 
ويكره”'' للرجل ترك آية السجدة من سورة يقرأها؛ لأنه قطع لنظم القرآن» وتغيير لتأليفه. 
واتباع النظم والتأليف مأمور به» قال الله تعالى -: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه© [القيامة: 18] أي : 
تأليفه: فكان التغبير مكروها ولأنه.فى صنورة الفزان عن وجوت العنادة والإعتراضن عن 
تحصئلها ا و کو اكه ی فر 31 ا اليس كت تانج القران 
مهجوراً. 

ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من 
القرآن ‏ طاعة» كقراءة سورة من بين السورء والمستحب: أن يقرأ معها آيات؛ لتكون أدل على 
مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة؛ إذا القراءة للسجود ليست 
بمستحبة» فيقرأ معها آيات ؛ ليكون قصده إلى التلاوة» لا إلى إلزام السجود. 

ولو قرا" آية السجدة وعنده ناس» فإن كانوا متوضئين متهيئين للسجدة قرأهاء فإن كانوا 
غير متهيئين ينبغي أن يخفض قراءتها؛ لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئاً ربما يتكاسلون 
عن أدائه. فيقعون في المعصية . 

ويكره“ للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة» وعند الشافعي لا 


. في هامش ب: يقول فيها من التسبيح ما يقول في الصلاة‎ )١( 

(۲) في هامش ب: يكره ترك آية السجدة من سورة يقرأها. 

(۳) في هامش ب: قرأ آية السجدة وعند جماعة. 

(4) في هامش ب: ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة مخافتة . 


كتاب الصلاة مهب 


E‏ سمو «سَجَدَ بنا رَسُولَ الله يي في إخدى 
صلاتي العِشَّاءِ : إِمّا الظهرء وَإِمّا العَضْرِ حَنَّى ظَئَنًا َه قرا ألم السّجَدَةَه وَلَوْ كان مَكْروهاً لما 
فعله النبي كَلِه. 

ولنا: أن هذا لا ينفك عن أمر مكروه؛ لأنه إذا تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب» وإن 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنهم يظئون أنه سها عن الركوع» واشتغل بالسجدة الصلبية» 
فيسبحون ولا يتابعونه؛ وذا مكروه؛ وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهاًء وفعل النبي لاز 
محمول على بيان الجواز؛ فلم يكن مكروهاًء وإن تلاها مع ذلك سجد بها؛ لتقرّر السبب في 
حقه وهو التلاوة» وسجد القوم معه؛ لوجوب المتابعة عليهم. ألا ترى أنه سجد رسول 
الله ييو وسجد القوم معه 

ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدهاء وسجد معه من سمعها؛ لما روي عن 
النبي ية أنه تلا سجدة/ على المنبر» فنزل وسجد وسجد الناس معهء وفيه دليل على أن 58أ 
السامع يتبع التالي في السجدة . 


تم الحزء الأولء ويليه الحزء الثاني 
وأوله : «فصل في بيان السجدات التي في القرآن؛ 


فصل في بيان أنواع الطهارة E PENSE aE E‏ مد 
فصل في المسح على الخفين لسرن خاو نونجو نان ابن ولو ود و ل ا 
فصل في مقدار المسح ا ا ا ل 0 
أل ىا يتفض الس o RRR a‏ 
فصل وأما شرائط أركان الوضوء لي ل ل ا 
فصل رانين و O O O‏ 1121 
فصل في بيان اداب الوضوء 500 
فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدثٌ ل 
فصل في أحكام الغسل 14ت مناه كر بويت حوبا ادم متخو ب اع و و ا 
فصل في أحكام الحيض والنفاس E E O E o‏ 
فصل وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع» في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة 
وغ وفي بیان رکنه» وفي كيفيته 8 ش12( 


فصل في بيان ركن التيمم ا ه25 


فصل في بيان كيفية التيمم يي 1121111111100 
فصلفي بيان شرائط الركن 525211017100000 
فصل فيما مم به E ES e‏ وده ORE STR E E A ava a e eee LO‏ اه ا ESE‏ 
فصل فيما يتيمم فيه TTT eens‏ دوا 8ه وميه مده 4ه 6ه 


فصل في بيان الطهارة الحقيقية E‏ 
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً Sy‏ 
فصل فيما يقع به التطهر O ES‏ ا ا و ا EDS‏ 
فصل في طريق التطهير بالغسل e A EEE E EE‏ 000 
فصل شرائط أل لتطهر بالماء SILLS OAS‏ ل a ES OOS‏ 





فصل في بيان مقام الإمام والمأموم yy‏ ل 


و وهو ه هه ه» هو © ههه ٠»‏ قه ههاة و هه هه هسه و مه هم ومن وه همه شه ماده ه 6ه 


فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة ل 


فصل في بيان المتروك سهوا يي ل ا 


۷0۸ 
كتاب الصلاة 1 
فصل فى بيان عدد الصلوات ا OT‏ 
فصل في بيان عدد الركعات ا 
فصل في صلاة المسافر 50-8 < ”51 
فصل فيما يصير به المقيم مسافرا ش52 
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيما ا 
فصل في بيان أركان الصلاة a‏ 
فصل في بيان شرائط الأركان 1 1521771 
قصل 00 DE‏ 
فصل ش11 
فصل في كيفية الأذان 01 1 1107101011515 
فصل في بيان سنن الآذان 8 هش( 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن 0 
فصل فى بيان محل وجوب الأذان ا 
فصل 9 بيان وقت الأذان والإقامة 5 
قصل 5501701000 
فصل فيمن تجب عليه الجماعة 100 ش15 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة n‏ 
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة ... 
فصل في بيان من يصلح للومامة 51173101000 
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة e‏ 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله ا 
فصل في بيان سبب الوجوب 215 
فصل في بيان محل سجود السهو 9*ش3ظ5 


فصل في قدر سلام السهو وصفته o‏ ا 
فصل في عمل سلام السهو a‏ 00000 


ه © هوه اماه © مج هه هدهو هو هه هأ هو مه هه هج 6ه 0 مه هج + ؟ مه هه هه ؟ » ٠:‏ 6 5 


©» © هه هه واه ههه م هج هم هه ع مه هه هد وه هم هم شه نه مج و م 65 هم هه ؟ 6ه عه ع١‏ 
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